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البيوع أنواع : بيع الدين» وهو السلم والاستصناع. وبيع العين» وبيع المنفعة» 
وبيع الثمن بالثمن» وهو الصرف. 


باب السلم 
هذا الباب يشتمل على فصلين: 


أحدهما الى ادها كوه امام وفيه بعض شرائط السلم . والثاني: ما 
يجوز فيه السلم» وما لا يجوز. أما الأوّل : السلم ينعقد بلفظ البيع والشراء» عند 
استجماع شرائط السلم» ولهذا لو باع عبداً بثوب موصوف في الذمّة إلى أجل جازء 
ويكون ذلك بيعاً في حق العبد حتّى لا يشترط قبضه في المجلسء» بخلاف ما لو 
أسلم الدراهم في ثوبء فإنّه يشترط قبض الدراهم في المجلسء وإنّما يظهر أحكام 
السلم في الثوب حتّى يشترط فيه الأجل» ولا يجوز بيع الثوب قبل قبضه» والأجل 
شرط الجواز. السلم عندنا وأدناه شهرء هو المختارء ولا يبطل الأجل بموت ربّ 
السلمء ويبطل بموت السلم إليه حتّى يؤخذ السلم من تركته حالاً . 

ومن شرائط السلم أن يكون موجوداً من وقت العقد إلى وقت محل الأجل» 
بلا انقطاع في البين» والانقطاع أن لا يوجود في السوق الذي يباع فيه في ذلك 
المصرء وو عم الوخروه فى البيوة. ا ل الي 
ود نحوه. وضرب لذلك أجلاً يصير سلماً في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» حتّى 9 
جححرط يراس السارون جاز كاد الل عه رعو رد التمع نيا 
تعامل فيه» كالثياب وضرب لذلك أجلاًء قال بعضهم: هو على الخلاف أيضاً . 
وداه يقضهم” يقلت سلما حاف ا قد الك إذا محم تراتط البمدم . وهذا 
دليل على أن انعقاد السلم لا يختصٌ بلفظ السلمء وإن أسلم في غير المنقطعء 
ثم انقطع بعد حلول الأجل» يخير ربٌ السلم إن شاءء فسخ السلمء وأخذ رأس 
المال» وإن شاء انتظر حتّى يجيء أوانه» وإن أسلم في حنطة» وقال في بيان 
وصفها بالفارسية: (كبدم تيلعت أو قال: (كندم نيكو) أو قال: (كندم سره) جاز 

هو الصحيح, لأنّ هذه الألفاظ قريب بعضها من بعضء ومعنى الكل الجيد. 


و 


0 كتاب البيوع 
فصل في] يجوز فيه السلم وما لا يجوز 


يخون الس أفى «المكلاتة والمورزنات:والعدديات المشارية نولا جره فنا 
لا مثل لهء كالحيوانات والعدديات المتفاوتثة. إلا الثياب خاصة. والمكيل ما 
يدخل تحت الكيل» ٠‏ وأدناه نصف صاعء والصّاع أربعة أمناء» حت لو باع جفة 
من الحنطة بحفنتين منهاء جاز عندنا. ولو باع عشرة أمناء من الحنطة بعشرة أمناء 
منهاء لا يجوز. 

وكذا لو باع الوزني بجنسه مكايلة لا يجوز إلا في رواية شاذة عن أبي يوسف 
رحمه الله تعالى ولو باع الحنطة بالدراهم موازنة جاز ولو باع مدأ من الحنطة 
بمدين منهل لا يجوز لوجود الجنس» ٠‏ والقدر في أحد العرضين» ولو أسلم في 
الحدطة ونا . روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: أنه يجوز. ٠‏ وروى 
الطحاوي عن أصحابنا رحمهم الله تعالى: أنه يجوز وعليه الفتوى لتعامل الناس. 

ذكر الشيح الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى : إذا أسلم في 
الحنطة؛ وقال في نفخة كذا مناء لا يجوز ولو قال: كذا من من الحنطة جازءٍ 
ولو أسلم في الفلوس عدداً: جاز في ظاهر الرواية. ويجوز السلم ف فى الخبز وا 
هو المختارء ولا حدر لي نت قل في لالدو ا قرلا اي عي رسي 
الله تعالى. ويجوز السلم في الكاغد عدداً وكذلك قرضه.ء لأنه عدديّ متقارب. 
ويجوز السلم في الإلية والشحم عند الكل» ولو أسلم قطناً هروياً في ثوب 
هروي». جاز؛ لأن الثوب لا يجانس القطن. 

لو أسلم شعراً في مسح من الشعر إن كان المسح بحيث لو نقض» لا يعود 
شعراء جاز وإن كان يعود لا يجوز. ولو أسلم فلوساً في صفرء أو سيفاً في 
حديد» أو قصباً في بواري» لا يجوز بخللاف القطن مع الثوب» ويجوز السلم في 
الباذنجان عدداً ؛ لأنّْه عددي متقارب. وكذا الكمثرى والمشمش» ذكره الزندويسي 
رحمه الله تعالى. ويجوز في البيض» ٠‏ وفي الجوز عدداً وكيلاً . 

رجل دفع الدراهم إلى خباز ليأخذ منه الخبزء ينبغي له أن يقولء كلّما أخذ 
الخيز هذا على ما قاطعتك عليه ولو دفع الدراهم إلى خباز. وقال: اشتريت 
بهده الدواعم عنمن الس ا ا لالم لاس 
وما أكل فهو مكروهء لأنه نمل فاسدء ولو أعطاه دراهم؛. وجعل تأخل مه 
كل يوم خمسة أمناء بدرهمء ولم ية يقل في الابتداء: اشتريت منك جازء وهو 
حلال» وإن كانت نيته وقت الدفع الشراء؛ لأنْ بمجره النيّةء لا ينعقد البيع؛ 
وإنّما يتعقد عدق الأ غيل وعند الأخذ المبيع معلوم» وثمنه معلوم . وإذا أسلم في 
الماع ا وبيّن الشارع» جاز. وإذا جاز في الماء جاز في الجمد أيضاً . 


كتاب البيوع ه. 


ويجوز السلم ف فى اللبن والآجر إذا ذكر عدداً بعلوهاً لكا اويا . وكذا 
السلم في الغياب بعد بيان الطول والعرض بالذرعان المعلومة كرياساً كان أو 
حريراًء ولا يشترط ذكر الوزن في الكرباس. واختلفوا فى الحرير» والصحيح أنه 

يشترط. ولو أسلم في ثوب الخز وبين الطول والعرض والرقعة» ولم يذكر الوزن 
جاز ذكر الوزن» ولم يذكر الطول والعرض والرقعة» لا يجوز. 

وروي أنه إذا بين الطول والعرض والرقعة» ولم يذكر الوزن» لا جود أقياء 
لأنه يباع وزنا . ولو باع ثوب خز بئوب خخز يدا بيدء لا يجوز» لأنه لا يباع إلا 
وزناً . وإذا أسلم في اللبن كيلاً. أو وزناً جاز؛ لأنّه ليس بمكيل» ولا موزون 
ا فيجوز كيفما كان. 

إذا أسلم الدراهم في حنطة والدراهم لم تكن عندهء فدخل بيته» وأخرج 
الدراهمء فإن توارى عن عين المسلم إليه عند دخول البيت بطل السلمء وإلا 
فلاء لأنْ المفسد افتراقهما ل القشن والافتراق» إلا يقع إذا توارى كل واحد 
منهما عن عين صاحبه . 

المتعاقدان عقد السلمء أو المتصارفان إذا سارا ميلا » أو أكثر قبل القبض» 
جاز ما لم يفترقا. . ولو ناما أو نام أحدعما إن كانا جالسين لم يكن ذلك فرقة؛ 
لتعذر الاحتراز عنه» وإن كانا مضطجعين» فهو فرقة. 

رجل له على رجل عشرة دراهم» فأسلم إلى المديون الدراهم التي له عليه 
ا ا ب 01 
وكذا لو أسلم العشرة التي له عليه وعشرة أخرى من غير جنسهاء ولو كانت من 
جنسها » جاز في حصّة النقد في قولهم. 

رب السلم إذا وعبا العشلم فيه من المسلم إليه كانت زقاله للسلم؟ ويلزمه رد 
زأفن الثمال. وكذا لو :أبرا المشلم إليه عن نضصف"السلم» وقيل اتحسلم إلية 
تكلموا فيه. قال أبو نصر رحمه الله تعالى: بطل السلم في النصف وبقي في 
النصف» كما لو اشترى شيئاً» فوهب نصفه من البائع قبل القبض» وقبل البائع» 
كان ذلك إقالة في النصف بنصف الثمن. 

رجل أسلم في شيء وقبض المسلم فيه؛ فوجد به عيباًء كان عند المسلم إليه 
وحدث به عيب عند رب السلم بآفة سماويةء أو بفعل أجنبي. . قال أبو حنيفة رحمه 
الله تعالى : خير المسلم إليه إن شاء قبله معيباً بالعيب الحادث» ويعود السلم» وإن 
شاء لم يقبل» ولا شيء عليه لا من رأس المال» ولا من نقصان العيب. 

ويجوز الحلم :في الدفيق كيلا ووزنا وكذلك قرضه. ذكره |الشيخ الإمام علي بن 
محمد البزدوي رحمه الله تعالى. أما بيع الدقيق بالذقيق كيلاً: . ذكر في النوادر أنه 
بحر ذا شاريء 


5 كتاب البيوع 


وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: إِنّما يجوز إذا 
كانا مكبوسين . ويجوز إشادم الخبز في الحنطة والدقيق في قولهم» وأمّا إقراض 
الكين:وزنا يجوز في قول أبئ يوسف رحمه الله تعالى» وعليه الفتوى. أما إفقراض 
اللحم عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى؛ يجوزء كما يجوز السلم 
عندهما ل ل 

وذكر في المنتقى: أنه يجوز قرض اللحمء ولم يذكر فيه خلافاًء وإذا أتلف 
لحم إنسان» يضمن قيمته؛ هو الصحيح. وإذا اث شترى شيئاً بلحم في الذمّة . ذكر 
في الإنجاراتا اله إن استاجر. سينا بلحم في اللمة جار. وما يصلح أجرة في 
الإجارات» يصلح عن في البياعات. 

'ولا يجوز السلم في الرؤوس والأكارع؛ كما لا يجوز في اللحم» ان 
الأواني المتخذة من الجاع لأنها عددية متفاوتة . ولا يجوز في الطابق إذا بين 
زعا معلرما عزفي الا ى اناهن الشوت إن عا ل ل 
الناس يجوزء ولا يجوز في البطيخ والرمّان والسفرجل ؛ لأنّه عددي متفاوت. ولا 
يجوز في جلود الحيوان ويجوز في المسوح والبسط والأكسية والجوالق والأقبية؛ 
وما كان من جنس الثياب . ولا يجوز في الدراهم والدنانير» ولا يجوز إسلام الحنطة 
في الدراف المؤخلة عندنا: ٠‏ وإذا لم يصح سلماً. ؛ قال عيسى رحمه الله تعالى: يبطل 
العقد أصلا :وقال ابوكر الأغمشس ينقلب يبعا الحنظة بالدرا هم المؤجلة حتى لا 

يشترط قبض الحنطة في المجلس» اا 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: الصجيع ما «الاعيسىة لأن 
العقد المضاف إلى محل لا يصمح في محل آخرء والمبيع ذ في السلم هو المسلم 
فيه توت بيغ الحين المبيع ء هو العين فلا يصح. قال جيه الله الى ؟ فعلى هذا 
إذا أضاف الزوج 0 إلى نفسه لا يصحٌ. ؛ وما ذكر في النوادر فذاك قول 5 
بكر رحمه الله تعالى : يبطل ببطل السلم باستحقاق المقبوض بعقد السلمء ويرجع على 
السسلم إلنه يبال : 

وكا لر قسن الحم #فوجدابه عبباً فرةه لآ ينطل العقد» ول يرد بتخباز 
الرؤية» وإن استحق رأس المال بعد الافتراق» ولم يجز المستحق» ٠‏ بطل السلمء 
وإن أجاز لا يبطل السلم. ولا يجوز السلم إذا افترقا ولهماء أو لأحدهما خيار 
شرطء ولو أخذ المسلم إليه برأس المال رهناًء فهلك في المجلس» ؛ بقي العقد 
على الصحة» وإن افترقا والرمن قاثيء يبطل السلم. 

ولو أخذ بالمسلم فيه رهناء فهلك الرهن» بصن شعوييا للسلم ٠‏ ولو أبرأ 
ا ل وقبل البراءة يبطل يبطل السلمء وإن رد البراءة 
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ولا يجوز الاستبدال بالمسلم فيه» ولا عن رأس المال» ولو أعطاه |السلم 
ين مكان الرديء» يجبر رب السلم على القبول عندناء وإن أعطاه رديئاً مكان 
الجيد» لا يجبر. ولو كان السلم ثوبا جيداء فجاء بثوب رديء. وقال: خذ هذا 
وأزة غنيك ؤرعما فهذه ثمان مسائل أربعة في المذروعات» وأربعة فى 
المكيلات» والموزونات. 

أما المذروعات: إذا كان السلم كوبا فجاءه المسلم إليه ناويك ومين أو 
فوشا فالخل هذا وزدني درهماً جاز» ويكرة زيادة الترهع بمقابلة الجردة 
والذرع الزائد. ولو جاء بثوب رديء» أو بما هو أنقص دوع :2 فقال: خلذ هذا 
را لللن جرعتا ل حر لأنه أقال في الصفة. والإقالة: لا تصحٌ فيما 
له حصة من رأس المال» ورأ س المال لا يقابل الصفة. والذرع في المذروعات 
صفة . 

ولو أعطاه الرديء» وقال: خذ هذاء ولم يقل وأردٌ عليك درهماًء فقبل جازء 
ل ل م الو ا ولا يكون إقالة» 
فكذا إذا أبرأه عن الصفة» وإن كان المسلم فيه من المكيلات» أو الموزونات بأن 
أسلم عشرة دراهم في عشرة أقفزة من الحنطة» » فأتى بحنطة جيدة» وقال: خذ 
هذا وزدني ذوعا لا يجوز لأنه جعل الدرهم بمقابلة الجودة والجودة في الأموال 
الربوية :عد المقايلة بجتسها لا قيمة قيمة لها. 

ولو جاء بأحد عشرة ة قفيزاً» وقال: خذها وزدني درهماء أو جاء بتسعة أقفزة» 
وقال: خذ هذاء وأرد عليك درهماء فقبل جاز» ويكون ذلك إقالة السلم في قفيز 
واحد. وإقالة السلم كما تجوز في الكل تجوز في البعض. 

ولو جاء بعشرة أقفزة رديئة» وقال: خذ هذا وأردٌ عليك درهماً. لا يجوز» 
لأنه إقالة في الصفة. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنه يجوز في الفصول 

كلّها. ولو أسلم إلى رجل ديناً له عليه» وافترقا قبل النقدء لا يجوز وإن نقد قبل 
الافتراق جاز وإن أسلم ديئاً له على ثالث لا يجوزء وإن نقد قبل الافتراق» وإن 
صالح عن السلم على رأس المال» ؛ يكون إقالة السلمء وإن جاء المسلم إليه إلى 
رب السلمء وخلى بينه وبين المسلم بهء يصير قابضاً بالتخلية» ٠‏ كما في دين آخر. 

ولو قال رب السلم: 00 أو قال: كله واعزله في 
بيتك» ففعل لا يصير رب السلم قابضاًء ولو دفع | ليه غرائره؛ وقال: كل مالي 
عليك في غرائري» ففعل ربّ السلم غائب» لا يصير قابضاً . ولو اد تشرق طعاماً 
عه علن أنه كز ودفع الغرائر إلى البائعء وقال: كله فيها يصير قابضاً . 

ولو دفع ربٌ السلم غرائره إلى المسلم إليه؛ وفيها طعامه. وقال: كل مالي 
عليك في الغرائر» ففعل ورب السلم غائب. اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه 
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نصتين نانشيا: ولو أمر رب السلم المسلم إليه؛ ليطحن له الحنطة» ففعل كان 
الدقيق للمسلم إليه . ولو أمر رب السلم غلام المسلم إليه» أو ابنه بقبض السلمء 
ففعل كان جائزاً . 

رجل استقرض من رجل كرا من طعام وقبضه. ثم إن المقرض باع من 
اللميسا روفن ها عليه» 00 00 جا لامر الرواية . . وعن أبي 
ع 

ولو استقرض من إنسان كرا ثم قضاه المقرض كرا بغير كيل» جاز للمقرض 
أن يتصرف فيه قبل المكيل . ولق اقفر كرا وقيبفّه لآ يحون له أن تضرف فيه 
حتى يكيله . 

رجل استقرض من رجل عبداً أو حيواناً آخرء ليقضي به دينه» فقبضه وقضى به 
ديئه » كان عليه قيمته ؛ لأنْ قرض الحيوان فاسد والقرض الفاسد مضمون بالقيمة؛ 
كالمبيع بيعاً فاسداًء ل ا لد ولا في لحومهاء وإن كان شيئاً 

حر للد فى ل سير ا ترس ا اس ران ا اه 
ولاية نحو خراسان وما وراء النهر كان جائزاً . 

وإذا أسلم في شيء. وأخذ بالسلم كفيلاً» ثم صالح الكفيل رب السلم على 
رأس المال» يتوقف ذلك على إجازة المسلم إليه » كانت الكفالة بأمره» أو بغير 
أمرى إن أجاز الصلح جاز الصلح على رأس المال» وإن لم يجز بطل» ويبفى 
السلم على حاله في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. :.:وكذا لى ضالح 
أجنبي ربّ السلم على ذلك؛ هذا إذا كان رأس المال من النقودء فإن كان عيئا 
كالعبد والثوب وتحوهماء يتوقف الصلح على إجازة المسلم إليه في قولهم. » وإن 
أقال الكفيل وقبل ربّ السلم» اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضهم: هي والصلح 
سواءء وقال بعضهم: تتوقف في قولهم. 

رجلان أسلما إلى رجل في طعام؛ فصالحه أحدهما على رأس المالء أي 
على حصته من رأس المال» يتوقف الصلح على إجازة الشريك في قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: إن أخاز حار علتمناء الس 
رأس المال» وما بقي من السلم بينهماء وإن رد الشريك بطل الصلحء و 
السلم. 

رجل وكل رجلاً بأن يسلم له عشرة دراهم في كرّ حنطة» فأسلم الوكيل ودفع 
الل زاهم من من مال نفسه جاز» ويرجع بالدراهم على الموكل كالوارث إذا قضى دين 
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الميت من مال نفسهء كان له أن يرجع في التركة؛ ولهذا الوكيل أن يقبض 
السلمء وإذا قبض كان له أن يحبسه عن الآمرء حو بكري الدرل لادان كلت 
المقبوض في يده إن هلك قبل أن يحبسه من الموكل» » يهلك أمانة» وإن هلك بعد 
الحبس . 

قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يهلك هلاك الرهن. وقال محمد رحمه الله 
تعالى: يسقط الدين. قلت: قيمة الرهن أو كثرت» كما يسقط الثمن بهلاك المبيع 
قبل القبض . وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: إن هذا قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى. 

رجل وكل وكيلاً بأن يأخذ له عشرة دراهم في كر حنطة» » ففعل كان العقد 
للوكيل دون الآمر. الوكيل بالسلم إذا قبض المسلم فيه أدون من المشروط جازء 
ويكون ضامناً للموكل مثل المشروط» كما إذا أبرأه عن السلم في قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى. وكذا لو وهب الوكيل من المسلم إليه السلم قبل 
القبض» أو أقال السلمء أو احتال بالسلم على رجلء وأبرأ المسلم إليه جازء 
ويكون ضامناً للموكل مثل السلم في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. 
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا 2 تصمحٌ هذه التصرّفات من الوكيل» وعلى 
هذا الخلاف الوكيل بالبيع إذا فعل ذلك في الشمنء وأجمعوا على أن ربٌ السلم 
إذا قبض السلمء أو الموكل بالبيع إذا قبض الثمن» أو أبرأ المشتري عن الثمن» 
أو اشترى بذلك الثمن شيئاً من المشتري» أو صالح من الثمن على شيء جاز 
وأجمعوا على أن الثمن لو كان عيناًء فوهبه الوكيل من المشتري قبل القبضء لا 
تصحٌ هبته وعلى أن الثمن لو كان عيناً من النقود» فقبضه. ثم وهبه من المشتري» 
لا يصح وما ذكرنا في الثمن» فذلك في السلم أيضاً . . ولو كان للمشتري دين مثل 
الثمن على الموكل» يصير الثمن قصاصا بدين الموكل في قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى» ريمن الوكبل) للجركل مكل _ذلك» وإن كان دين المشتري 
على الوكيل والموكل جميعاً؛ يصير الثمن قصاصاً بدين الموكل حتى لا يضمن 
الوكيل شيئاًء ولو أحال الوكيل الثمن على رجل عندهماء تصح الحوالة كان 
المحتال عليه مليئاً من المشتري أو دونه. والأب والوصي إذا أجَلاء أو أبرا ما 
هو واجب للصبي بعقدهماء يكون على الخلاف» وإن لم يكن واجباً بعقدهماء 
لا يصح بالإجماع. وكذا إذا قبلا الحوالة على شخص دون المحيل في الملاءة 
إن وجب يعقدهماء فهو على هذا الخلاف» وإن لم يكن واجباً بعقدهماء لا 
يصحٌ في قولهم. والوكيل بالشراء إذا أقال البيع لا تصح إقالته في قولهم. 

رجل وكّل رجلين أن يسلما له عشرة دراهم في كر حنطة» فأسلم أحدهما لا 
نجونه وإن أسلما جميعا ثم تارك أحدهماء لا يجوز في قولهم. وإذا وكل 
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رجلاً بأن يسلم له عشرة دراهم في الدين الذي له عليه في كرّ حنطة» فأسلم لا 
يكون السلم للآمر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

الوكيل بالسلم إذا أسلم وتحمل الغبن الفاحشء لا يجوز لأنّه وكيل بالشراءء 
فلا يتحمل منه إلا ما يتغابن فيه الناس. الوكيل بالسلم: إذا أسلم إلى نفسه أو 
مفاوضه. أو عبده. لا يجوزء وإن أسلم إلى شريك له شركة عنان» جاز إذا لم 
يكن ذلك من تجارتهاء وإن أسلم إلى والده. أو زوجته. أو أحد أبويه لا يجوز 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» خلافاً لصاحبيه رحمهما الله تعالى. 

رجل وكله رجلان كل واحد منهماء أن يسلم له عشرة دراهم في طعام لكل 
واحد منهما على حدة» فأسلم لهما في عقد جازء وإن خلط الدراهم» ثم أسلم 
كان السلم لهء ويكون ضامنا لهما بالخلطة. 

رجل دفع إلى رجل دراهم. فأمره أن يسلم له في حنطةء فأسلم الوكيل إن 
تصادق الوكيل والموكل أنه نوى السلم للموكل؛ كان السلم للموكل» وإن تصادقا 
أنه نوى السلم لنفسهء كان السلم للوكيل» ويضمن الدراهم للموكل» ولو تكاذب 
الوكيل والموكل في نيته؛ يحكم النقدء وإن تصادقا أنه لم تحضره النية. 

قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يحكم النقد. وقال محمد رحمه الله تعالى: 
يكون القول للوكيل» وإن وكل رجلا بشراء شيءء ثم تصادقاء فإنّه لم تحضرة 
النية. اختلف المشايخ فيه.» قال بعضهم : هو على الخلافء وقال بعضهم : يكون 
القول للوكيل عند الكل. والوكيل بشراء شيء بعينه إذا اشترى» ثم قال: اشتريت 
ذلك لنفسي وصدته الموكّل كان مشتريا للموكل. 

رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم ليشتري له بها ثوباً قد سماهء فأنفق الوكيل 
على نفسه دراهم الموكل. واشترى ثوبا للآمر بدراهم نفسه كان الثوب للمشتري 
لا للآمرء لأن الوكالة تقيدت بتلك الدراهم» فتبطل الوكالة بهلاكها. 

ولو اشترى ثوباً للآمر ونقد الشمن من مال نفسه» وأمسك دراهم الآمر كان 
الثوب للآمره ويطيب دراهم الموكل استحسانا كالوارث. أو الوصي إذا قضى دين 
الميت من مال نفسه. ولو دفع رجل إلى رجل دراهم. وأمره بأن ينفقها على عيال 
الآمرء فأنفق المأمور دراهم نفسه. وأمسك دراهم الموكل» فكذلك الجواب» ولو 
أنفق الوكيل دراهم الآمر في حاجته؛. صار ضامناًء فإن أنفق من دراهم نفسه على 
عيال الآمر بعد ذلك. ذكر في النوادر أن على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى: 
يخرج عن الضمان. وعلى قول محمد رحمه الله تعالى: لا يخرج . 

الوكيل بالشراء إذا أخذ السلعة على سوم الشراءء فأراه الموكل» فلم يرض 
وردّها على الوكيل» فهلكت عند الوكيل قبل أن يردّها على البائع ضمن الوكيل 
قيمة السلعة للبائع» ولا يرجع بها على الموكل» إذا لم يكن الموكل أمره بالأخذ 
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على سوم الشراء» والأمر بالشراء لا يكون أمراً بالأخذ على سوم الشراءء فإن 
كان الآمر أمره بالأخذ على سوم الشراء» فهلكت عند الوكيل» كان للوكيل أن 
برجع بها على 'الموكل: 

رجل أمر تلميذه أن يبيع الأمتعة» ويدفع الثمن إلى فلان» فباع وأمسك الثمن 
حتى هلك لا يضمن بتأخير الأداء. 

رجل دفع إلى رجل عشرين درهماء ليشتري له بها أضحية» فاشترى بخمسة 
وعشرينء لا يلزم الآمرء وإن اشترى بتسعة عشر ما يساوي عشرين لزم الآمرء 
وإن كانت لا تساوي لا تلزم. 

رجل قال لآخر: اشتر مر لي هذا الثوب بعشرة دراهمء فاشترى له بأحد عشرء 
وأخين الآميذلك» فقال له الأفر: #عناوزهها آخرء ودفع إليه الدراهم» وأخذ 
الثوبء فافترقا كان الثوب للآمرء وينعقد البع نتهما بالتخاطي” 

رجل في يده ثوب» فقال: وكلني فلان ببيعه وأن لا أنقص من عشرة دراهم» 
فطلب منه إنسان بتسعة واشتراه» فإن ركم في لب المتتري أن الوكيلء إِنْما قال 
ذلك» ليروّجه بعشرة وسع المشتري أن يشتريه بتسعة» لأنْ الوكيل فعل ما هو 
معتاد عند الناس» فإذا وقع في قلبه ذلك وسعه أن يشتري وإن لم يقع لا يسعه. 

رجل وكّل رجلاً بأن يشتري له عبد فلان بألف درهم» فقطعت يد العبد؛ ثم 
اشتراه لا يجوز. ولو وكله بشراء عبد بغير عينه» فا شترى عبداً قد قطعت يدهء 
جاز على الآمرء لأنّ في الوجه الأول: لما أشار إلى عبد سليم»؛ تقيدت الوكالة 
0 وفي الوجه الثاني : الوكالة مطلقة» فجاز قتراؤة:غلن الآمر إذا 

شتراه بمثل قيمته . 

رجل باع عبدهء ثم أ أمر إنساناً بأن يشتري له عبداء فاشترى الوكيل ذلك العبد 
لا يجوز على الآمر. 

رجل أمر غيره ببيع أرض فيها أشجارء أو بناءء فباع المأمور الأرض ببئائها 
وأشجارهاء ثم اختلفاء » فقال الموكل: كنت نهيته عند التوكيل عن بيع الأشجار 
والبناء» وأنكر الوكيل» كان القول قولهء لأنّه أنكر التوكيل ببيع الأشجارء ويأخذ 
المشكري الأرض بحصتها من الثمن إن شاءء ولا يفسد البيع» ومسائل الوكالة 
تأتي في كتابها إن شاء الله تعالى. 

المسلم إليه إذا وجد رأس المال ستوقة أو رصاصاًء إن كان ذلك قبل 
ا واستبدل مكانها جازء وإن كان بعد الافتراق» فسد السلم. وإن 
| متحق راس المال: فأجاز المستحق قبل الافتراق» أو بعده جازء» وإن لم يجز 
أخذ دراهمه إن كان قبل الافتراق» واستبدل جاز. وإن كان بعد الافتراق» لم 
يجزء وإن وجدها زيوفاًء وتجوز بها جاز قبل الافتراق وبعده. وإن ردّها 
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واستبدل مكانها إن كان قبل الافتراق جازء وإن استبدل بعد الافتراق» فكذلك 
في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» قل المردود أو كثر. 

وقال زفر رحمه الله تعالى : يبطل يبطل السلم بقدر المردود. قل أو كثر. وقال أن 
حنيفة رحمه الله تعالى: إن كان المردوة قليادٌ: ؛ لا يبطل. وإن كان كثيراً يبطل 
بقدر المردود» وما دون النصف قليل؛ وما فوقه كثيرء وعنه في النصف روايتان. 

وإن جاء المسلم إليه بزيوف» والكروت الملم أن يكوة الريوق من دراهعة: 
فالقول قول المسلم إليه مع يمينه إلا أن يكون قبضء» وأقرٌ أنه قبض رأس ماله 
أو أقرَّ أنه قبض حقَّه أو أقرٌ أنه استوفى رأس المال» فحينئذٍ لا يقبل المسلم 
إليه . 

ولو أقرّ بقبض الدراهمء ثم ادّعى أنه وجدها زيوفاً قبل قوله» وإن ادّعى أنّها 
ستوقة لا يقبل. وإن قبض ولم يقر بشيء» ثم اذعى أنْها ستوقة قبل قوله. 

ولو وجد بعض المقبوض ستوقة؛ فقال ربّ السلم: الك دراهمي لكنيا هي 
للكدواش البال» ولي عليك ثلث السلمء وقال المسلم إليه: : هي نصف رأس 
المال» :وغلي لعلف التتلم كا القول فول المسلم إليه...وإن وجد يعن رأين 
المال زيوفا بعد الافتراق» فردّهاء ثم اختلفا في قدر المردود على هذا الوجه» 
كال القول قول ترب السلم كما لو اث شترى حنطة بعينها بدراهم وقبضهاء » ثم وجد 
تالستطة ضيا: وأراد استرداد الثمن» ٠»‏ واختلفا في قدر المردود. كان القول قول 
“الم الحطة 

رجل أسلم في حنطة جيدة» فجاء المسلم إليه بحنطة. وقال: : هي جيدة» وقال 
رب السلم: : هي رديئة» فإن القاضي يريها رجلين يعرفان ذلك» فإن قالا: هي 
جيدة 2 يعمل بقولهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

رجل دفع إليه رجل درهمين» وآخر درهماً وديعة» فاختلطت الدراهم» ثم 
وجل منها دزهما زائفاء وكل واحد منهما ينكر أن يكون الزائف درهمه قال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى : يقسم الدرهم الزائف بينهما أثلاثاًء والباقي بينهما أثلاثاً . 

رجل عليه عشرة دراهم. ير قال أبو حنيفة وأبو يوسف 
رحمهما الله تعالى: تكون الزيادة أمانة عند القابض» إن هلكت لا يجب عليه 
شيء» وما بقى يكون بينهما خمسة أسداسها للقابض وسدسها للدافع . 

رب السلم والمسلم إليه إذا اختلفا في قدر رأس المال؛ أو جنسهء أو وصفهء 
أو اختلفا في جنس المسلم فيهء أو قدره أو صفتهء أو ذرعان ثوب السلمء 
فإنهما يتحالفان. وإن اختلفا في مكان الإيفاء» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: 
القول قول المسلم إليه. ولا يتحالفان. وقال صاحباه رحمهما الله تعالى: 
يتحالفان. وقيل: الخلاف على العكس والأوّل أصحٌ. 


كتاب البيوع 1 


ولو اختلفا فى أصل الأجلء فادّعى أحدهما شرط الأجلء» والآخر ينكر. قال 
أو تحتيقة رسمه الله عالق أتهما اذغئ الأجل فالقرل قولة والعفد صحيند. 
وقال صاحباه رحمهما الله تعالى: إن كان المسلم إليه يدّعي الأجل وربّ السلم 
ينكرء كان القول قول ربّ السلم والعقد فاسدء وإن اتفقا على شرط الأجل» 
واختلفا في قدرهء كان القول قول رب السلم مع يمينه والبينة بينة المسلم إليه؛ 
وإن اتفقا على قدر الأجل» واختلفا في مضيه كان القول قول المسلم إليه والبينة 
بينته أيضا . 

إذا شرط الإيقاء ف في السلم في مصر كذاء جاز ويكون للمسلم إليه أن يوفي في 
اغا محلة قناى إن اعطلفاء تدان و الس شرطت عليك الإيفاء فى محلة 
كذاء وقال المسلم إليه: ابلئ؛ لكن أدفع إليك في محلة كذاء يجبر رب السلم 
على لقيو 

وكذلك لو شرط الإيفاء في منزل ربّ السلم» جاز السلم. وإذا أسلم المسلم 
إليه في محلة أخرى» يجبر ربٌ السلم على القبول. ولو اشترى وقر حطبء كان 
على البائع أن يأتي به إلى منزل المشتري عرفاً حتّى لو هلك في الطريق» يهلك يهلك 
على البائع كما لو استأجر دابّة إلى مصر كذاء فدخل المصر كان له أن يبلغ عليها 
إلى منزله استحساناً. ولو اشترى وقر حطب على أن يوفيه في منزله؛ جاز 
استحساناً؛ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمههما الله تعالى. ولو اشترى وقر 
حطب على أن يحمل البائع إلى منزل المشتري» يفسد البيع . 

رجل اشترى شيئاً على أن يوفيه الثمن في بلد كذاء إن كان الشمن مؤجلاً 
خان» وإذا سمل الأخل إن كان الكمن يها لحمل ومونة: كان عليه الإيفاء في 
المكان المشروط. وفيما لاا حمل له ولا مؤنة لصاحب الدين أن يطالبه في أي 
مكان شاع وإن لم يكن الثمن مؤجّلاً. أو كان الأجل مجهولاً لا يصمح البيع كان 
له حمل ومؤنة» أو لم يكن. 


وعنر أن يوسف رحمه الله تعالى: إذا لم يكن له حمل ومؤنةء جاز 
الستتحينا ا وله أن يطالب حيث شاء: 


كتاب البيع 


البيع لا ينعقد إلا بلفظين ينبئان عن التمليك . والتملك على صيغة الماضي أو 
الحال» نحو أن يقول البائع: بعت منك هذا بكذاء أو يقول: أبيعك هذا بكذاء 
ويقول المشتري: الشعريت - أو فيلت أو وفعت أو أجزت. ولا ينعقد بلفظة 
الأمر بأن قال المشتري: بعني هذا الثوب بكذاء فيقول: بعتء» أو يقول البائع : 
اشتر مني هذا العبد بكذاء فيقول: اشتريت. وكما لا ينعقد بلفظة الأمرء لا 
سوج قري لاي ل نحو أن يقول البائع: سأبيعك هذا العبد بكذاء فيقول 
المشتري: اشتريت» وقد يكون البيع بالأخذ والعطاء من غير لفظ البيع» ويسمى 
هذا البيع بيع التعاطي . 

واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه» قال بعضهم: هذا البيع» يختصٌ 
بالأشناء الخسيسة» كالبقل واللحم والخبز والحطب. وقال بعضهم: ينعقد في 
الكل» وإليه أشار في الجامع الصغير في الوكالة. وقال القاضي الإمام أبو 
الحسن علي السغدي رحمه الله تعالى : هذا البيع لا يكون إلا بقبض البدلين 
جميعاً. وقال بعضهم: قبض أحدهما يكفي, »؛ وينعقد البيع بالهبة بشرط العوض 
عند قبضهما ويبني عليها أحكام البيع من ثبوت حق الشفعة» ونحوها. 

ولو قال: بعتك هذا العبد بألف درهم» فقبضه المشتريء» ولم يقل شيعاً كان بيعاً . 
ولو قال: بعت منك هذا العبد بألف درهم» ثم قال: بعت منك هذا العبد بمائة دينار» 
فقال المشتري : قبلت» كان البيع بالثمن الثاني . ولو قال: بعت منك هذا العبد بألف 
درهم» فقبل المشتري» ثم قال: بعت منك هذا العبد بمائة دينار في ذلك المجلس» أو 
غيره. وقال المشتري : اشتريت» ينعقد البيع الثاني وينفسخ البيع الأوّل. 

ولو قال البائع : بعت منك هذا العبد بألف درهم. فقال المشتري: اشتريته 
منك بألفي درهم. ذكر في النوادر: أنه ينعقد البيع بألف والألف الأخرى زيادة 
في الثمن إن قبلها البائع صحّ. وكذلك لو ابتدأ المشتري» فقال: اشتريت منك 
يد العبد بألفي درهم» فقال البائع: بعته بألف درهم» كان ذلك حطأ لأحد 
الألفين. ولو قال: بعت منك هذا العبد بألفي درهم» فقال المشتري 
بغير شيء» لا يصح . 


١ 


كتاب البيع ه6١‏ 


ولو تبايعا وهما يمشيان» قال بعضهم: لا ينعقد البيع لتفرق المجلس بالخطوات 
قبل القبول» » كما لو قال: بعت» فقام المشتري ثم قبل . وقال بعضهم: ينعقد إذا 
أجاب المخاطب موضولا بالخطاب» فإنه ذكر في الطلاق» إذا قال لها: اختاري» 
وهبا سشياة "كقالت: اخترت موصولاً بالخطاب, يقع الطلاق بول قال اتلك 
هذا العبد بألف درهم» فقال الآخر قبلت» اختلفوا فيه. 

قال أخوٌ كد الابتكافتة ينعقد البيع بينهما بلفظة الإقالة. وقال الفقيه أبو 
جعفر رحمه الله تعالى: لذ يتعقنء :ونه أخل الفقية أبو الليث: وهذا قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» فإنّه قال في المتبايعين إذا تقايلا البيع بأكثر من الثمن 
الأوّلء أو بأقل» أو بجنس آخر في ظاهر الرواية عن يكون ذلك قنتخا بالكمن 
الأوّل في حقّهما. 

ل 0 الإقالة: بيع بعد القبض.» فس 

. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: الإقالة بيع إلا إذا 2 معافعبان 
ام را فيجعل فسخاً . وقال محمد رحمه الله 
تعالى: إن تقايلا بأكثر من الثمن الأوّلء أو بجنس آخرء يكون بيعاً. وقال زفر 
رحمه الله تعالى : الإقالة فسخ في حقّ الكل حتى لا يتعلق بها الشفعة. 

رجل قال لآخ: اذهب بهذه السلعة وانظر إليها اليوم» فإن رضيتهاء فهي لك 
بألف درهمء فذهب بها جاز. وكذا لو قال: إن رضيتها اليوم» فهي لك بألف 
درهمء جاز وهو بمنزلة قوله: بعتك هذا العبد بألف درهم على أنك بالخيار 
البوم» 

ولو باع عبدين» فقال: بعتك هذين العبدين بألف درهمء فقبل المشتري 
أحدهماء أوكال للرجلين: بعتكما هذا العبدء فقبل أحدهماء لا يجوز إلا أن 
يرضى به البائع فى المجلس وحصته من الثمن معلومة» فخوز ويكوة اذلف عقداً 
0 ان 

ولو قال: بعتك هذين العبدين هذا بماثة» وهذا بماثة» فقبل المشتري البيع في 
أحدهماء ذكر في بعض المواضع أنه يجوز. 

وذكر في الجامع: أنه لا يجوز إلا أن يقول: بعتك هذين العبدين» بعتك هذا 
بمائة» وبعتك هذا بمائة» فقبل المشتري في أحدهما جازء ما ذا لم يعد لفظله 
البيع ؛ » وإن سمى لكل واحد ثمنا كانت الصفقة واحدة» فلا يصحٌ قبول أحدهما. 

رجل قال لغيره: بعتك عبدي بألف درهم فقال: قد أخذته بألف درهم وعشرة 
دنانير» فهو جائز وله الألف والزيادة. 

رجل قال لغيره: بعتك عبدي هذا بألف درهم» فقال الرجل: هو لم يكن ذلك 
جواباً» ولا يكون حرًاً في قول محمد. وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله 


1 كتاب البيع 
تعالى. ولو قال: فهو حرّء كان جواباً وعتق العبد» ويصير قابضاً للعبد. ولو قال 
له رجل: بعني غلامك هذا بألف درهمء فقال: قد بعتك بألف درهم» فقال 
المشتري هو حر. 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في رواية: عو عدر 6 وضين قانقا + وثال محيد 
رحمه الله تعالى : لأانيشق: اناد يضر قافا : 

رجل عليه دين ألف درهم لرجلء فقال المديون لصاحب الدين: أعطيك 
بدينك دنانير» فساومه بالدنانير» ولم يبع وفارقه. ثم جاء بالدنانير» ودفعها إليه» 
يريد الذي كان ساومه عليهء ثم فارقه. وم اضيا . قال محمد رحمه الله 
تعالى: هو جائز الساعة. وكذا الرجل إذا أراد أن به يفقرق قينا شاوه ولم يكن 
معه وعاء يأخذه فيه» وفارقه. ثم جاء بالوعاء وأعطاه الدرهم, قال هو جائز. 

رجل ساوم رجلاً بثوب» فقال البائع: أبيعه بخمسة عشرء وقال المشتري: لا 
آخذه إلا بعشرة دراهمء فذهب بهء ولم يقل البائع شيئاء فهو بخمسة عشر إن 
كان المبيع في يد المشتري حين ساومهء وإن كان في يد البائع» فأخذه منه 
المشتري» ولم يمنعه البائع» فهو بعشرة. ولو كان عند المشتري»؛ فقال 
المشترئ؟: لا اخيذه :إلا ببعشرة؟ وقال البائع لا أبيعه إلا بخمسة عشرء ارده عليه 
المشتري» ثم كك كارك من ود العا قدفعه البائع إليه؛ ولم يقل شيئاً: وذهب 
المشتري» 0 . ولو أخذ ثوباً من رجل» فقال البائع: : هو بعشرين. . قال 
المشتري : لا أزيدك على عشرة» فأخذه وذهب بهء وضاع عنده. وقال أبو يوسف 
رحمه الله تعالى: هو بعشرين» ولو اكد كربا غلن السساريةء يدي البالغ ؛ وهو 
يساوم. والبائع يقول: هو بعشرة. فهو على الثمن الذي قال البائع؛ حنّى يرد 
عليه المشتري» وإن ساومهء فقال المشتري : حتى أنظر إليهء ا 
فليس على المشتري شيء» لأنه إنما أخذه للنظرء وإن أخذه على غير النظرء ثم 
قال: حتى أنظر إليه. لا يخرجه من الضمان» وهو على ما أخذه عليه أوّل 2 
وإن قال المشتري للبائع : هاته حتّى أنظر إليه فدفعه إليه البائع؛ وقال: لا أنقص 
من خمسة عشر. وقال المشتري: قد أخذته بعشرة» فسكت البائع» وذهب به 
التكعرى علق 'ذللكه فهو رحس عشير. 

رجل قال لصاحب عبد: أبعتني عبدك هذا بألف درهم؟ أو قال: أتبيع عبدك 
هذا بألف درهم؟ على وجه الاستفهام. فقال: نعم» فقال المشتري : قد أخذته. 
قال أبو بوسف رحمه الله تعالى: موانيع, لازم وإن او توا شراء اقاسدا» ثم 
لقيه غداًء فقال: أليس قد بعتني ثوبك هذا بألف درهم؟ فقال : بلى. فقال: قد 
أخذته فهو باطل. وهذا على ما كان قبله من البيع الفاسدء فإن كان تارك البيع 
الفاسد» فهو جائز اليوم. 


كتاب البيع /ا١1‏ 


رجل باع من رجل عبداً بألف درهم»ء وقال: إن لم تجئني بالثمن اليوم» فلا 
بيع بيني وبينك» وقبل المشتري» ولم يأته بالغمن اليوم؛ فلقيه غداء فتمّال 
المشتري: قد بعتني عبدك هذا بألف درهم»ء فقال: نعمء فقال: قد أخذتهء فهو 
شراء الساعة» أن ذلك الجبراء قل انتقض » ولا يشبه هذا البيع الفاسد. 

رجل كان يبايع رجلاًء ويشتري منه الثياب» فقال المشتري: كل كوت احد 
منك» فلك فيه رد بح درهم. ::وكان بأخدمية الثيات: والبائع يجيزه بالشراء» حتى 
جحلل لج ع ند لضا نات أو أكثر» فحاسبه» وأعطاه لكل ثوب 
الثمن» وربح درمم. 

قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إن أربحه والثياب عنده على حالهاء فالربح 
ل ل 0 
خمسة أقفزة) فكان له ا نهر مع رجاطاك عب دراه 

وجل قال لغيره: هذا الثوب لك بعشرة دراهم» فقال: هات حتّى أنظر إليه 
وحتّى أريه غيري» فأخذه على هذا 0# قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: له 
شيء عليه؛ وإن قال: هاتهء» فإن رضيته أخذته» تناع فعليه: الثمن: ولو قال: إن 
رضيته اشتريته » فهو باطل ‏ وبه قال أبو يوسف رحمه الا مال 
عشرة» 0 لكي الا سنن تس لاني 
إلا أن المشتري إن استهلك الثوب» يلزمه عشرون درهماء» وله أن يرق ى ل 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى: القياس أن يكون عليه قيمته؛ 
ولكن تركنا القياس بالعرف» ويلزمه عشرون. 

رجل قال لغيره: عبدي لك هذا بألف درهمء إن أعجبك» فقال: قد أعجبني. 
قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يلزمه البيع. وكذا لو قال: إن وافقك» فقال: 
قد وافقني» أو قال: إن هويت» فقال: هويت » فهذا كله بيع وجواب. 

رجل قال لغيره: أعطيتك هذا بكذاء اليل المفعري تناه حت كلم اناق 
الك ل كان الرجوم أولى. اج شم الا فقال: 
داري بيع منه بألف درهمء ومات» فقبل الموصى له بعد موته جاز. كذا ذكر أبو 
يوسف رحمه 00 

رجل استهلك طعام رجلء» ثم | شتراه منه بثمن ونقده الثمن» ترجه لالع ني 
الثمن زيوفاً بعد الافتراق» عا وا ال ا رار 
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النصف يردٌ الزيوف» ويستبدل. وإن زاد على النصف فردّه ينتقض البيع في 
المردود» وقد مر في السلم أنه إذا وجد رأس المال زيوفاً بعد الافتراق» واستبدل 
مكانه إن كان المردود قليلاء لا ينتقض السلم في المردودء وإن كان كثيرا 
ينتقض . وعلى هذه الرواية جعل النصف قليلاً . 

رجل قال لغيره: بعتك هذا بألف درهمء فقال: أنا آخذه. لم يجز. ولو قال: 
آنا اخده جاز: 

رجل قال لغيره: بعتك هذا بألف درهمء فقال: لا أقبل». بل أعطيته 
بخمسمائة» ثم قال: قد أخذته بألف درهم. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إن 
دفعه إليه.ء فهو رضا وإلا فلا. 

رجل قال لغيره: اشتريت منك هذا بكذاء فتصدق به على هؤلاء. ففعل البائع 
ذلك قبل أن يتفرقا جاز. وكذا لو قال: اشتريت منك هذا الثوب» فاقطعه لى 
قميصاء ففعل البائع قبل أن يتفرّقا . 1 1 

رجل اشترى ثوباء فقال البائع: أقلتك فيه؛ فاقطعه قميصاء ففعل كانت إقالة. 
إذا أخذ ثوبا على وجه المساومة بعد بيان الثمن. فهلك في يده كان عليه قيمته. 
وكذا لو استهلكه وارث المشتري بعد موت المشتري . 

الوكيل بالشراء إذا أخذ الثوب على سوم الشراءء فأراه الموكل» فلم يرض به 
الموكل ورده عليهء فهلك عند الوكيل. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 
رحمه الله تعالى: ضمن الوكيل قيمته؛ ولا يرجع بها على الموكل إلا أن يأمره 
الموكل بالأخذ على سوم الشراء» فحيئئذٍ إذا ضمن الوكيل رجع على الموكل . 

رجل قال لغيره: بعتك هذا بألف درهم. ثم قال الآخر: بعتك نصفه 
بخمسمائة» فقبل الثاني . قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: صم قبول الثاني» ولا 
يصحٌ قبول الأوّل بعد رجوع البائع عن النصف. وكذا لو قطعت يد الجارية بعد 
الإيجاب. وأخذ البائع أرشهاء أو ولدت الجارية» أو تخمر العصيرء ثم صار 
خلاء لا يصحٌ قبول المشتري. 

رجل قال لغيره: بعتك عبدي هذا بألف درهم» فسكت» ثم قال: قد بعتك 
أمتي هذه بألف درهم2 فقال المشتري: قبلت» أو قال: أجزت» فهو على البيع 
الثاني . ولو قال: بعتك هذا بألف درهم؛ وبعتك هذه بألف درهم» فقال: قبلت» 
كان قبولا لهما جميعا إذا وصل بين الكلامين بحرف العطف؛. وهو الواوء فقبول 
المشتري يكون قبولاً لهما جميعاً. 

رجل طلب من رجل ثوبأ ليشتري» فأعطاه البائع ثلاثة أبواب» فقال: هذا 
بعشرة وهذا بعشرين» وهذا بثلاثين» فاحمل الثياب إلى منزلك» فأيّ ثوب ترضى 
بعته منك» فحمل الثياب؛ فاحترقت الثياب عند المشتري. قال الشيخ الأجل أبو 
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بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: إن هلك الكل جملة» أو على التعاقب»؛ 
ولا يدري الذي هلك أولاًء والذي بعده ضمن المشتري ثمن كل ثوبء وإن 
عرف الأوّل لزمه ثمن ذلك الثوب. والثوبان أمانة عنده» وإن هلك الثوبان» وبقي 
الغالث» فإنّه يرد الثالث» لأنّه أمانة. وأمّاٍ القويان»كتلزية تت ثمن كل واحد 
منهما إلا إذا كان لا يعلم أيّهما هلك أولأء وإن هلك واحد وبقي ثوبان» يلزمه 

ثمن الهالك» ويردٌ الثوبين» وإن احترق الثوبان» وبعض الثالث ثلثه أو ربعه» ولا 
يعلم أيّهما احترق أوَلاً يرّد ما بقي من الثالث» ولا يضمن نقصان الحرق 
بقدرهء ويلزمه نصف ثمن كل واحد من الثوبين. 

رجل ساوم رجلاً بقدح؛ فقال لصاحب القدح: أرني قدحك هذاء فدفعه إليه؛ 
فنظر إليه الرجلء» فوقع منه على أقداح لصاحب الزجاجء فانكسر القدح 
والأقداح. قال محمد رحمه الله تعالى: لا يضمن القدح»ء لأنه أمانة» ويضمن 
سائر الأقداح» لأنه أتلفها بغير إذنه. 

رجل قال لقصاب: زن لي من هذا اللحم بكذا درهماًء ففعل. ذكر في النوادر 
عن أبي يوسف» ومحمد رحمهما الله تعالى: إن ذللف لآ يكون يبعا ؛ وكان للآمر أن 
يمتنع عن أخذ اللحم . . ولو قال: زن لي من موضع كذا من هذا اللحم بكذا درهماًء 
فوزنه من ذلك الموضعء لا يكون له أن لا يأخذ. ا 
أو قال: أعطني بهذا الدرهم وزنه وضعه في هذا الزنبيل» حبّى أجيء بعد ساعة» 
ففعل القصاب ذلك فاكلت الهرة: قال يولك على القضاب» لأن الوكالة لم 
تصحء لأنه لم يبين موضع اللحمء فإن بين موضع اللحمء فقال من الذراعء أو من 
الجنب» فحينئذٍ يكون الهلاك على المشتري» وهو كما لو اشترى حنطة بعينهاء 
ودفع غرائره إلى البائع؛ وقال: كلها فيه» ففعل يصير المشتري قابضاً . 

ولو كانت الحنطة بغير عينها بأن كان سلماًء أو اقفن ليتلقةة فدفع ربٌ السلم 
غرائر مالي المسلم إليه» وأمره بأن يكيل السلم فيهء ففعل لا يصير قابضاًء إلا 
إذا كان بحضرة رب السلم. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
تعالى» وكذا الجواب فى شراء الكرياس إذا ام شترى ذرعاً من هذا اللت». لا يجوز 
وإن قال من هذا الجا حال 

ولو اشترى ذراعاً من ثوبء ولم يبين الجانب» فقطع البائع» كان للمشتري أن 
يرد. ولو عين الذراع من هذا الجانب» فقطع البائع» ولم يرضٌ به المشتري كان 
لازماً على المشتري. وكما ينعقد البيع بالخطاب من الحاضرء ينعقد بالكتاب إلى 
القائب. إذا كب الرجل إلى وجل عاتب زكتب فيه بعت غيندي فلاناً. ميك 
بكذاء فبلغه الكتاب» وقرأء وقال: قبلت. تم البيع بينهما. 

والبيع أنواع : باطل وفاسد وموقوف ولازم ومكروه. 
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فصل في البيع الباطل 


بيع الخمرء» والميتة» والدم. وذبيحة المجوسي » والمحرم» والمرتد» ومتروك 
التسمدة عمدا: وبيع الصبي الذي لا يعقل؛ والمجنونء. وهوامٌ الأرض» وما 
يسكن في الماءء كالضفدع. والسرطان إلا السمك باطل. وكذا لو باع مالا 
متقوّماً بهذه الأشياءء كان باطلاً إلا الخمرء والخنزير. 

وبيع رجيع الآدمي باطل» إلا إذا غلب عليه التراب. وعن محمد رحمه الله 
تعالى: أنه جائز. 

وبيع السرقين والبعر جائز. ولو جعل الخمر والخنزير ثمناً بمال متقرّم» كان 
فاسداً . ولو باع الخمر والخنزير» كان باطلا باعها من مسلم؛ أو لمسلم. 

والبيع الباطل لا يفيد الملك. وإن اتصل به القبض حتّى لو كان المبيع عبداًء 
فأعتقه لا ينفّذ إعتاقه, والفاسد عندنا يفيد الملك إذا اتَصل به القبض. 

وبيع شعر الآدمي باطل» وكذا بيع شعر الخنزيرء وبيع الكلب المعلّم عندنا 
جائزء وكذلك بيع السنور وسباع الوحشء» والطير جائز عندنا معلّماً كان ألم 
يكن . 

وبيع الفيل جائزء وفي القردة روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وبيع 
جلود الميتات باطل» إذا لم تكن مذبوحة» أو مدبوغة» ويجوز بيع عظامهاء 
وعصبهاء وصوفهاء وظلفهاء وشعرهاء وقرنها. 

وبيع النحل باطل» ولا يضمن متلفها إلا إذا كان في كوارتها عسل» فباع 
الكوارات بما فيها من النحل» وبيع دود القَرّ باطل عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى. وكذلك بيع بذره. 

ولو باع شيئاًء فقال: بعتك بغير ثمن أو قال: بعتك على أن لا ثمن له كالبيع 
باطلاً. ولو باع وسكت عن ذكر الثمن كان فاسداً . 

وبيع العلق جائز عند محمد رحمه الله تعالى. ولو باع أمّ الولد وسلمها لا 
يملكها المشتري» وكذلك معتق البعض» وكذلك المدبر عندنا. ولو باع مالا 
متقوّماً بمكاتب» أو مدبراًء وأمّ ولد» وقبض المال ملكه ملكاً فاسداً. ويجوز بيع 
أم الولد من نفسهاء وكذلك بيع المدبر من نفسهء. ويضمن المكاتب والمدبر 
بالغصب والبيع الفاسد. وأمّ الولد لا تضمن بالغصب» والبيع الفاسد عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» والمشتري بالميتة والدم لا يملك» وإن قبضء» فإن هلك 
عند المشتري فى رواية» لا يضمن. 

وذكز خسن الأننة السرخسي رحمه الله تعالى: أنه يضمن» هو الصحيح. ولو 
باع شيئاً معيناً وسماه باسم آخر بأن قال: بعتك هذا الثوب على أنه هروي» فإذا 
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هو مرويّ لا يجوز البيع» ؛ لأنّ الهروي مع المروي جنسان مختلفان لاختلاف 
الصنعة» ثم اختلفوا أنه باطل» أو فاسد. . قال بعضهم: هو باطل لا يملك 
بالقبض . وذكر الكرخي رحمه الله تعالى : أنه فاسد. 
ولو باع فضا على أنه ياقوتء» فإذا هو زجاج» أو أشار إلى مملوك» فقال: 
بعتك هذا الغلام» فإذا هو جارية» كان البيع باطلاً » لأنهما جنسان مختلفان» 
فيكون هذا بيع المعدوم. وكذا لو اشترى من رجل شيئاً بدين له عليه؛ وهما 
يعلمان أنّه لا دين عليه كان باطلاً» » كما لوو ام شترى شيئاً على أن لا ثمن له. 
وبع الكاد الذي نبت في أرضه بغير إنباته باطل» لآنه لبن سولق وكذا بيع 
الماء في الحوضء أو في البثر. وبيع آلات اللهو كالبربط والطبل والمزمار 
رلك عاك ل نوك الل حنية رحد اطتهان وقال صاحباه رحمهما الله 
تعالى: لا يجوز. وكذلك بيع آلات اللعب: كالنرد والشطرنج» وإن أتلفها 
إنسان» فإن كان الإتللاف بأمر القاضي» لا يضمنء» وإن لم يكن يضمن. وكذلك 
في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. 
رجل أسلم خمراً بعينهاء أو خنزيراً بعينه في حنطة» وقبض الحنطة بعد حلول 
الأجل ملكها ملكاً فاسداًء لذن | شترى الحنطة بالخمر والخنزير» فيملك المبيع» 
وعليه مثلها إن هلكت في يدهء كما هو الحكم في البيع الفاسد. 
رجل اشترى بذر البطيخ» فظهر أنه كان بذر القثاء» يرد المشتري مثله» ويرجع 
بالثمن» لأنّ الجنس مختلف» فيبطل البيع؛ ؛ وإن اختلف النوع» لا يرجع بالثمن. 
رجل تال لعبر : بع منت هذا المدديالك درهم فقال: فعلت» تم البيع 
بينهما. ولو قال: نعم» اختلفوا فيه. قال بعضهم: بع" البيع :يديها أيضا: . قال 
الا تمر وجعلوا هذا بمنزلة ما لو قال لامرأته : اختاري نفسكء» فقالت: 
نعلت كان خسار . ولو قالت: نعم» لا يكون اختياراً . 
رجل قال لغيره: بعت منك هذا العيدبيدة الغاة الذكية فاشترى» وقبضص 
العبدء فأعتقهء فإذا هى ميتة بطل إعتاقه . 
وجل فالابائع الحطب” بكم تبيع هذا الوقر من الحطب؟ فقال: اله 
سق الحمار. اختلفوا فيهء قال بعضهم: لا يكون بيعاً ما لم يسلم الحطب» و 
الثمن. وقال بعضهم: نيه ا لاا 


الفصل الأرلاني فنناد البيع بحهالة أحد البدليمه” وفيه الجمع بين الموجود 
والمعدوم. والجمع بين ع المال وغير المال: 
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رجل قال لغيره: عم حك سمي بعال فى هده الدارر مقر الرقيقء والدواب» 
والثياب» والمشتري لا يعلم بما فيهاء كان فاسداًء لأنْ المبيع مجهول. ولو جاز 
هذا لجاز إذا باع ما في هذه المدينة» أو ما في هذه القرية. ولو جاز ذلك لجاز 
إذا باع ما في الدنيا . 

ولو قال: بعت منك جميع مالي في هذا البيت بكذاء جازء وإن لم يعلم به 
المشتري» لأنْ الجهالة في البيت يسيرة» وفيما تقدم من الدار وغيرها كثيرة» وإذا 
جاز في البيت» يجوز في الصندوق والجوالق. 

رجل قال: بعت منك نصيبي من هذه الدار بكذاء جاز إذا علم المشتري 
بنصيبه من الدارء وإن لم يعلم به البائع» لكن يشترط تصديق البائع فيما يقول. 
وإن لم يعلم المشتري نصيبه؛ لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى : علم البائع بذلك أو لم يعلم . 

رجل ام شترى موزوناً في وعاء على أن يزن الظرف» ويحط حصّة وزن الظرف 

من الثمن جاز. ولو باع داراً ولم يبين حدودهاء جاز إذا كان المشتري يعرف 
حدودهاء ولا يشترط معرفة جيرانها. 

رجل باع رقبة الطريق على أن يكون للبائع فيها حقّ المرور جاز. وكذا لو باع 
0 الدار السَقل .على .أن يكون للبائع حقٌ قرار العلو عليه كذا . ذكره شمس 

م ا كر ل 
تعالى : ل أن يذهب إلى النخلة 5 

يوخلا النجمدة اخخلب المشاي تيم الأصمّ أنه يجوز سلم أُوَلاَ ثم 
0 أو 1 0 وهو اختيار الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى» والأحوط 
الس ١‏ ثم يبيع) فإن باع وسلّم في يومهء أو قبل ثلاثة أيام جازء وإن 
سلم بعد الأيام الثلاثة» لا يجوزء لأنها تذوب في كل ساعة إلا أن النقصان 
اليسير غير معتبر» والكثير معتبرء وقبل الأيام الثلاثة» يقل النقصان» وبعد الأيام 
الثلاثة» يكثر ويكون له قسط من الثمن» ولا قسط للقليل من الشمن. وقيل: ذلك 
يختلف في الصيف والشتاء» والغلاء والرخص» فينظر إلى ما عليه الناس إن عذه 
الئاس كثيراً» كان كفيزا. . ذكر المجمدة وأراد به الجمد لا موضع الجمدء لأن 
موضع الجمد بمنزلة بيت فيه متاع البائع» فيجوز بيعه على كل حال. 

ولو باع الجمد أو القصب» أو الحطب» أو كارا أو لجال أو حدما لا 
يجوزء ولو حمل الجمدء أو الحطب على الدابّة» ثم باع الوقر جاز. 

باع من آخر كراء من الحنطة» إن لم تكن الحنطة في ملكه؛ بطل بطل البيع» وإن 
كان في ملكه أقل مما سمي بطل البيع في المعدوم؛ وفسد في الموجودء وإن 
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كان في ملكه الحنطة في موضعينء أو من نوعين مختلفين» لا يجوز البيع» وإن 
كان من نوع واحد في موضع واحدء إلا أنه لم يضف البيع إلى تلك الحنطةء 
لكن قال: بعت منك كراءً من الحنطة» جاز البيع» وإذا علم المشتري بمكانهاء 
كان له الخيار: إن شاء أخذها من ذلك المكان بذلك الثمن» وإن شاء ترك. ولو 
قال: بعتك عبداء أو جارية» ذكر في المنتقى في موضع رجل» قال لغيره: عندي 
جارية قات نتيا بنك ,كذ نتال المدري ” قبلت» لم يكن ذلك بيعاً إلا أن 

يبيّن الموضع» أو غيرهء فيقول: أبيعك جارية في هذا البيت» أو يقول: جارية 
اشتريتها من فلان» فحينئظٍ يتم البيع. وذكر في موضع: إذا قال: بعتك جارية» 
جاز إذا لم يكن عنده إلا جارية» وإن كان عنده جاريتان» فسد البيع. 

وذكر شمس الأئمة السرخسى رحمه الله تعالى: إذا أضاف الجارية إلى نفسهء 
فقال: بعتك جاريتي جاز البيع» وإن لم يضف إلى نفسه لا يجوز. 

رجل قال لغيره : بعتك مائة ذراع من داري؛ أو أرضيء ولم يبيّن ذرعانها 
وموضعهاء لا يجوز في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى. وقال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : حور وبصي المشتري يريك للبائع بمائة 
ذراع من الدار. 

رجل أشار إلى بيض» وقال: بعتك من هذا البيض عشرة بكذا. روى أبو 
يوسف عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى: أنّه لا يجوز في القياس مثل الرمان 
وأشباههء وجاز في الاستحسان؛ وهو مثل الطعام ونحوه. ‏ 

رجل اشترى من السقاء كذا كذا قربة من ماء الفرات» قال أبو يوسف رحمه 
الله تعالى: أنّه إن كانت القربة بعينهاء جاز لمكان التعامل» وكذا الراوية 
والجرّة» وهذا استحسان. وفي القياس: لا يجوز إذا كان لا يعرف قدرهاء وهو 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولو قال: بعتك هذا الطعام كل كر بمائة درهمء 
كان البيع على كر واحدء فإن كان الطعام كثيراً» وكان البائع كله وعلم المشتري 
بذلك» فلة الكبان إناكاء اعد كله وؤلو.قال: دا الجراب» أو هذه 
الزوقة كل كوت بخسين درهماء فالبيع فاسدء فإن عذها البائع؛ وعلم المشتري 
بعددها في المجلسء فقال: رضيت بذلك جاز البيع؛ ولم يكن للبائع أن يمنعه. 
ولووام شترى مائة جوزة من جوز كثيرء فلمًا عدّها البائع له» قال: لآ أرضى لسن 
له ذلك. ولوواه شترى من قصاب لحماً بدرهمء فقطع القصاب اللحم» ووزنه وهو 
ساكت» ثم قال: لا أرضىء فله ذلك حتى يقول بعد الوزن: قد رضيت بخلاف 
الجوزء لأن الجوز شيء واحد قلّما يتفاوت. 

رجل باع ثوباً برقمهء ثم إن البائع باعه من آخر قبل أن يبيّن الثمن» جاز بيعه 
من الثاني. ولو أن البائع أخبر الأوّل بالثمن» فلم يجزه حتّى باعه البائع من 


"3 كتاب البيع 


آخر» مجه بعه من الثاني» لأنْ البائع لما بِيّن الثمن توقف البيع على إجازة 
المتكروفى ادل ألا برق أن "التدري لو امكهلكة يعدم العلى بالنمنة كان عليه 
الثمن. ولو استهلكه قبل العلم بالثمن كان عليه قيمته. 

رجل قال لمديونه الذي عليه عشرة دراهم: يعتني هذا الثوب الآخر بما بقي 

من العشرة» فقال: قد بعتك. فهو جائزء وإن قال: بعتني هذا ببعض العشرة» 
وبعتني هذا الآخر ببعض العشرة» فقال: نعم»ء قد بعتك كان فاسداًء لأنّه بقي من 
العشرة شيء مجهول بخلاف الأوّل» لبر وين عن لتر شيء . 

رجل عنده حنطة أو مكيل آخرء أو موزون ظنّ أنها أربعة آلاف منّ» فباعها 
من أربعة نفرء لكل واحد منهم ألف منّ بثمن معلومء ثم وجده ناقصاً. قال 
بعضهم: لهم الخيار إن شاؤوا أخذوا من الموجود بحصته من الثمن» وإن شاؤوا 
تركوا. والصحيح ما قال بعضهم: إن الجواب فيه على التفصيل إن باع منهم 
حملة» فكذلك وإن باع منهم على التعاقب؛» فالنقصان على الآخر دون الأوّلين» 
وهو بالخيار: إن شاء أخذهاء وإن شاء ترك. 

رجل باع حنطة مجموعة في بيت» أو محفورة في أرض» والمشتري لا يعلم 
مبلغهاء ولا منتهى المحفورة» قالوا: كان له الخيار إذا علم» إن شاء أخذها 

بجميع الثمن» وإن شاء ترك» وإن كان لا يعلم منتهى المحفورة إلا أنه يعلم مبلغ 

ال جاز البيع » ولا خيار له إلا أن يخرج تحته دكان» أو مثل ذلك. 

رجل ا* شترى عشرة أقفزة» فاستحق بعضها قبل القبض خيّر المشتري لتفرّق 
الصفقة» وإن استحق بعد القبض» لا يخيّر. وكذا إذا اث شتريى مكيل : أو موزونا 
على أنه كرّى فوسده تأقضاء » جاز البيع في الباقي» وهل يخير المشتري إن لم 
يكن قبض المبيع» أو كان قبض البعضء يخيّر إن شاء أخذ. وإن شاء ترك» وإن 
كان قبض الكل لا خيار له. وهو بمنزلة الاستحقاق. 

رجل اشترى أمة بعبد وتقابضاء ٠»‏ فهلك أحد البدلين» ثم زاد أحدهما في البيع 
شيئاً معلرفاء صحت الزيادة» لأنهما لو تقايلا العقد بعد هلاك أحد البدلين» 
صحّت الإقالة» فكذا الزيادة. ولو اشترى عبدين وزاد المشتري في ثمن أحدهماء 
روت العبه الذي زادانييء “وبحت الزياذة» وللمشتري أن يجعل الزيادة مع 
أييما قاء. وكذا لى ؤاذ البائع ونا أو ما أشبه ذلك صحّت الزيادة» وله 5 
يجعل الزيادة أيّهما شاء. 

رجل جاء إلى خبّازء أو قصّابء فقال: أعطني بدرهم خبزاء أو قال: أعطني 
بدرهم لحماء وسعر اللحم والخبز مشهور في البلد» ومتفق عليه» فأعطاه الخباز أقلٌ 
من ذلك . قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى : : شراؤه إلى ما هو اصطلاح 
الناس وسعر البلد» يرجع المشتري بحصة النقصان من الدرهم» وإن كان المشتري 
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غريباً» فالشراء على ما سلّم عليه ولا يرجع بشيء. وهذا في اللحمء ٠‏ فأمًا في 
الخبز» فالشراء على ما هو سعر البلد» لأنَ سعر الخبز في البلد قلّما يختلف . 

رجل أتى قصاباً كل يوم بدرهم» وكان القصّاب يقطع اللحم ويزنه بسنجة. 
والمشتري ينظر إليه؛ ويظنّ أنه منّ كما هو سعر البلدء فورثه روما فإذا هو 
ثلاثون استاراء قالوا بيعها يكون على منْ واحد بحكم سعر البلد. فإذا انتقص 
عن ذلك له أن يرجع بحصة النقصان من الثمن» لا من اللحمء لأن بيع اللحم» 
لا ينعقد قبل إعطاء اللحم. 

رجل قال لآخر: بعت منك من هذه الحنطة قدر ما يملأ هذا القفيز أو هذا 
المطية جا 

وكل المازوع كر استحضد :باع سيطبيا جازء لأنّه باع موجوداً يقدر على 
تسليمه. ولو باع تبناء لا يجوزء لأن العين» لا يكون إلا بعد الدوس والتذرية» 
فكان هذا بيع المعدوم. ولو باع ساق الحنطة دون الحنئطة. جاز. 

ولووااث* شترى حنطة في سنبلهاء وشرط التذرية والدوس على البائع» غات لأنه 
باع الحنطة. » فكانت التذرية عليه. 

رجل ا” شترى بالعدلي شيئاً» فكسد قبل القبض» فسد البيع في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى. وكذا إذا ام شترى بالفلوس» فكسدتء. يعني لا تروج رواج 
الأثمان» وإن غلا» أو رخص» لا ود ولا خيار لأحدهماء وإن 
استقفرض:عدلياً أو فلوساء فكسد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : عليه مثلها 
كاسدة» ولا يضمن قيمتها. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: عليه قيمتها من 
الذهب والفضة يوم قبضها . وقال محمد رحمه الله تعالى: عليه قيمتها من الذهب 
والفضة في آخر يوم كانت رائجة» فكسدت. 

رجل قال لغيره :لك فى يدق أزضن خخرية + لاا تساوي شيعا ء بها مبتى بشة 
دراهم» فقال: عد انواقاء 1 كرنها جار وإ كا هب مجه قر سالك 

رجل اشترى حنطة» فطحنها البائع قبل التسليم ينفسخ البيع» ولو باعها البائع 
من غيرهء فطحنها الثاني» لا ينفسخ البيع» ويخيّر المشتري الأول» إن شاء فسخ 
البيع الأول؛ وإن شاء ضمن المشتري مثلها. 

رجل اشترى شيئاً بقيمته» أو بحكمهء أو بما يريدء أو بما يرضى» لا يجوز. 
وكذا لو باع ا إلا ديئار» أو بمائة دينار إلا درهماًء أو باع بثوب» أو 
كرّ حنطة» أو باع برأ س مالهء أو يما اء شتراه فلان» أو بمثل ما اشترى فلان» أو 
بمثل ما يبيع التاس» لا يجوز البيع إلا أن يكون شيثاً لا يتفاوت عنه؛ كالخبز 
واللحم؟ غلم الطجرى :انكر لي الليعدي: ؛ عاد جائزاً ويخيّر المشتري إن 


شاء حلت ٠‏ وإن شاء ترك 
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ولو اذ شترى غنماًء أو عدل زطي» واستثنى شاق أى اثويا كين عيفد لا ا 
ولو استثنى واعك] عه عا ولوواث سترى عشرة أجربة من مائة جريب من هذه 
الأرض» أو :عشرة أذرع من مائة ذراع من هذه الدارء لا يجوز في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى. 


ولو نظر إلى إبل» أو بقرء أو غئمء أو رقيقء أو ثياب؛ وقال: أخذت كلا 
من هذا بدرهم» ولم يسم جماعتهاء فسد البيع في الكل عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى . 

وكزااقرا اكتعرف كارا تنأو رشا أو ثوباً كل ذراع بكلذا» ولنو ا مسن جودلة 
الذرعان» فسد البيع في الكل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وعند صاحبيه 
يجوز في الكل» وإن كان هذا في مكيل»: أو موزون: أو عددي متقارب عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» يجوز في الواحدء. وإن ا ا جاز 
في الجملة» ويخيّر المشتري وعلى قول صاحبيه» يجوز البيع في 

لل ل 
قولهمء ويجوز ذلك في المكيل والموزون والعددي المتقارب. 

ولو اشترى عدل زطي على أن فيه خمسين ثوباً بألف درهم» فوجدها إحدى 
وخمسين أو تسعة وأربعين فسد البيع. ولو قال: كل ثوب بكذاء لا يجوز في 
الزيادة ويجوز في النقصانء وقيل على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لا يجوز 
في النقصان أيضاً . 

ولو اشترى صبرة على أنها كذا قفيزاً. فوجدها أكثرء رد الزيادة سمي لكل 
فيه لعا أو لم يسم . . ولو وجدها أنقص أخذ الموجود بثمن الموجود. ويسقط 
عنه ثمن النقصان. 

ولو اشدرى توب على أنه كذا ذراها : ولم يسم لكل ذراع ثمناء فوجده أطول 
أخذ الثوب» ولا خيار له؛» وإن وجده أنقص» أخذه بكل الثمن إن شاءء وإن شاء 
ترك وإن باع على أنه عشرة ة أذرع» كل ذراع بدرهمء فإن كانت الزيادة نصف 
ذراع» أو النقصان نصف ذراع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إذا وجد عشرة 
ونضفا ». اد راجد عش درهماً: وإن وجد تسعة ونصفاً عليه عشرة دراهمء وله 
الخيار. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: في تسعة ونصف» يلزمه تسعة دراهم 
ونصف درهم» وفي عشرة ونصف عشرة دراهم ونصف درهم. وقال محمد رحمه 
الله تعالى: : في تسعة ونصفء» يلزمه تسعة دراهم في عشرة ونصف عشر دراهم. 

ولو اشترى ذراعا من ثوب من طرف معينء لا يجوز. وقيل: إن كان ثوباً» لا 


ينتقص بالتقطيع جاز. 


كتاب البيع يفف 


ولو أشار إلى حنطة وشعيرء فقال: أبيعك هاتين الصبرتين» كل قفيز بدرهم. 
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يجوز البيع في قفيز واحد منهاء وقال صاحباه: 
يجوز في الصبرتين. 

رجل اشترى عبدين بألف درهمء ولم يسمٌ لكل واحد منهما ثمنأء فإذا كان 
أحدهما حرّء فسد البيع عندهم جميعاًء وإ سكن لكل واج تمباء فكذلك في 
قول أبي حنيفة» وقال صاحباه رحمهما الله تعالى: يجوز في القنّء وإن كان 
أحدهما مدبراًء أو مكاتباء أو أمّ ولد وأجمل الثمن جاز في القنّ عندناء ويخيّر 
المشتري . 

وفي الشاتين إذا ظهرت إحداهما ميقا أو ذبيحة مجوسي »2 أو محرم» أو 
متروك السهة عدا . وفي دنى الخلّ إذا كان أحدهما خمراً عند أبي حنيفة رحمه 
ايه اهن زم ١‏ 

رجل قال: أبيعك هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف» وهو ثلاثة عشر 
ذراعا : فإذا هو خمسة عشرء فقال البائع: غلطت,. لا يلتفت إليه» ويكون الثوب 
للمشتري بالثمن: المسمى: قضاء: و اننبا هلم لد الويادةة 

رجل باع جوزاًء أو بطيخاًء أو قثاء. فوجده فاسداً لا ينتفع به إن كان قليلاً 
سدرة كل الثمين» ٠‏ وإن كان كثيراً بأن كان البطيخ» أو القثاء وقراً مثلًء يرجع 
بالنتقصان» ولا يستردٌ كلّ الثمن؛ لأنّ الكثير يصلح علفاً للدواب» وله قيمة عند 
الناس» فلا يسترد كل الثمن. 

وكذلك الجوز إذا كان كثيراًء يصلح حطباً هذا إذا وجد جميع ما اشترى 
فاسداً. فإن وجد البعض داسدء فالقياس أن يبطل بيع الفاسد. ويفسد العقد في 
الباقي في قول أبي حئيفة رحمه الله تعالى. وفي الاستحسان إذا كان الفاسد 
فلبلا » يجعل عفوا» ولا بدعزة كينا من الثمن. قال الشيخ الإمام شمس الأفية 
السرخسي رحمه الله تعالى الواحد في الماثة قليل» ٠‏ يجعل عفواً. 

وأما البيض إذا وجد مذراًء لكنه لا يبلغ نصف المبيع» ٠‏ قال بعضهم: له أن 
يردٌ الفاسدء ويمسك الباقي بحصته من الثمن» وإن كان الفاسد نصف ما اشترى» 
جاز المع كما لل بعاسد حفن مين اللي كما في السير د وقال بعضهع : يفبيد 
العقد في الكل» وإن كان الفاسد أكثر من النصف. لا يجوز العقد أصلاً عند 
الكلّء وقال عامّة المشايخ رحمهم الله تعالى: نسك النيع “كن الباقي .رق كانت 
الفاسد واحدة من الألف؛ لأن الفاسد منها دم» وليس بمال» فيفسد العقد في 
الكل كما لو اث شترى ألف جلدء فوجد واحداً منها جلد ميتة؛ أو ألف شاة فوجد 
واتحدة أمنها' معةء لا يجوز البيع أصلاً . 

رجل جاء إلى قصّابء وأراه الدراهم؛ وقال: أعطني بها لحماء فأعطاه 
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اللحمء فوجد الدراهم زيوفاً» أو نبهرجة» فإنّه يردّهاء ويرجع بالجياد؛ أن 
الإشارة إلى الدراهم بمنزلة التنصيص على الدراهم. والدراهم في البياعات» 
تنصرف إلى الجياد. ولو وجد المقبوض ستوقة» أو رصاصاء فسد البيع» وكان 
عليه قيمة اللحم . 

رجل أراد أن يشتري جارية» فجاء بصرة» فقال: اشتريت هذه الجارية بهذه 
الصرّة؛ أو قال: بما في هذه الصرّةء ووجد البائع ما فيها خلاف نقد البلدء فله 
أن يردهاء ويرجع بنقد البلد؛ لأنَ مطلق الدراهم في البيع» ينصرف إلى نقد 
البلد؛ وإن وجدها نقد البلد؛ جاز ولا خيار للبائع بخلاف ما إذا قال: اشتريت 
هذه الجارية بما في هذه الخابية» ثم رأى الدراهم التي كانت فيهاء كان له 
الخيار؛ لأنَ في الصرّة يعرف مقدار ما فيها من الخارج» وفي الخابية لا يعرف 
مقدار ما فيها من الخارج» فكان له الخيار» ويسمى هذا خيار الكميّة» لا خيار 
الرؤية؛ لأنْ خيار الرؤية لا يثبت في النقود. 

رجل باع ألف منّ من القطنء ثم ادّعى البائع» أنّه باع القطن» ولم يكن في 
ملكه يوم البيع قطن» أو قال: أنفقت القطن الذي كان في ملكي يوم البيع» وعند 
البائع عند الخصومة ألف منّ من القطن. يقول: أصبته بعد البيع. ذكر في 
المنتقى: أنه يقبل قول البائع مع يمينه» أنه لم يبع منه هذا القطن. 

رجل باع جارية» ثم ادّعت الجارية أنّها حرة. قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى» إن باعهاء وسلمها إلى المشتري. وهى 
ساكتة» ولم تقل شيئاًء لا يقبل قولها إلا ببيّنة. ْ 

وعنه رجل باع نصيبه من المبطخة المشتركة». قال: إن كان القلع يضرّهء لم 
يجز البيع» ونصيب البائع يكون للمشتري, ما لم ينقض البيع» قيل له: لو أن 
الشريك الذي لم يبع أجاز البيع للشريك؛» هل له أن لا يرضى بعد الإجازة؟ 
قال: له ذلك. لأنْ في قلعه ضرراً» والإنسان لا يجبر على تحمّل الضرر. 

وعنه رحمه الله تعالى: رجل باع قطناًء فأراد المشتري أن يذهب الورام» ولا 
يعطى للورام ثمناًء قال: بناء الأمر في هذا على ما هو رسم البلد مثلهء فإن كان 
في رسمهم للقطن ورامء ويد عن المشتري من الثمن بقدر ذلك. 

وعنه رجل استباع قوساء فقال له البائع: مد القوس فمدهء فانكسرء قال: 
يضمن قيمته؛ وإن مده بإذن البائع» ولو قال له البائع مدّ القوس» فإن انكسرء 
فلا ضمان عليك» فمدّهء فإن انكسرء قال: يضمن أيضاً. قال القاضي الإمام أب 
علي النسفي رحمه الله تعالى: هذا إذا اتفقا على الثمن» فإنّ الرجل لو أخذ شيئاً 
على سوم الشراء ثم قال له البائع: إن هلك» فلا ضمان عليك بعدما اتفقا على 
الثمن» فهلك» يضمن كذلك ههنا . 
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الأب أو الوصيّ إذا باع عقاراً للصبيّ» فرأى القاضي نقض البيع؛ أصلح 
للصغير» » قال الشيخ الإمام هذا رحمه الله تعالى: ا 

وعن الشيخ الإمام هذا: رجل اشترى من بعض السدنة ستر الكعبة» قال: لا 
يجوزء فقيل له: لو أن المشتري نقله إلى بلدة أخرى» قال: يتصدّق به على 
الفقراء» وعنه رحمه الله تعالى. 

رجل باع شيئاً بيعاً جائزاًء وأخّر الثمن إلى الحصادء أو الدياس» قال: يفسد 
البيع في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى»؛ وعن محمد رحمه الله تعالى: أنّه لا 
يفسد البيع»ء ويصحٌ التأخير؛ لأنَ التأخير بعد البيع تبرّع» فيقبل التأجيل إلى 
الوقت المجهولء كما لو كفل بمال إلى أخصاد والدياس. 

وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى: هذا يشكل بما إذا 
أقرض رجلاًء وشرط في القرض أن يكون مؤجلاً» لا يصحٌ التأجيل؛» ولو 
أقرضء ثم أخرء لا يصحٌ أيضاً. 

وكان الصحيح من الجواب ما قال الشيخ الإمام» إِنّْه يفسد البيع أجله إلى هذه 
الأوقات في البيع؛ أو بعده. 

عر الشيخ الإمام: هذه الأراضي الخراجية إذا مات أربابهاء وعجز أهل 
القرية عن أداء خراجهاء فأرادوا تسليمها إلى السلطان» قال::السبيل فيها 
إجارتهاء واستيفاء الخراج من الأجرة» فإن تعذرت الإجارة» جاز للسلطان 
بيعهاء فإن أراد أن يشتريها لنفسه. ٠‏ فالأحوط له أن يبيعها من غيره» ثم اشتراها 
من المشتري . 

وعنه رحمه الله تعالى: إذا وقعت قطرة من الدمٌء أو البول في خل» اه 
لكر زنع وعنه رحمه الله تعالى: رجل قال لغيره: بعت منك قفيزاً من 
الحنطة التي في هذا الحنفء أو من هذا الكدس, ثم أعطاه 200 
آخر» لا يجوزء لأنْ ما سوى النقودء يتعيّن بالتعيين . 

وعنه: : رجل أوقد ناراً في خطبه. ثم باعهء قال: إن صار فحماء جاز لأن 
الفحم عين الجمر إلا أنه يبرد» فنضوسن فيخم ؛ كان ناقعاً ما مده فيجوزء. وإن 
فيان رهادا + لا يحو لأنه باع ما لم يكن عنده. 

وعنه: رجل له أرض فيها قطن» قد أدرك بعضهء فقال لغيره: بعت منك مائة 
منّ من قطن هذه الأرض بكذا درهماًء فقال: ينظر إن كان أكثرها مدركة» جازء 
وإلا فلا. مثلاً: لو كان قطن الأرض ألف منّء فباع مائة منّ إن كان المدرك 
مقدرا ستمائة منّ» أو أكثرء جاز البيع وإلآ فلا. 

رجل ا* شتزى ثريا على أله بيش > قوع مفو . قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد ابن الفضل رحمه الله تعالى: البيع فاسدء لآنة لا يمكن. تسليمة يدون 


0 كتاب البيع 
الصبغ. وكذا لو ا: شترى داراً على أنه لا بناء فيهاء فإذا فيها بناء» أو أرض على 
أنها ميفناء ء لا نخل فيهاء فإذا فيها نخل» أو باع داراً على أن بناءها من آجرء 
فإذا هو من اللبن كان فاسداً . 

ولو باع داراً على أن فيها بناء» ولا بناء فيها. أو قال: بعلوّها وسفلهاء 
علو لهاء جاز البيع» ويخيّر المشتري إن شاء أخذها بجميع الثمن» وإن شاء 
ترك 

وكذا لو باعها بأجذاعهاء أو بأبوابهاء ولا جذع فيهاء جاز البيع»ويخير 
المشتري فإن كان فيها جذع جاز البيع ولا يخيّر المشتري. ولو قال: بعتكها بما 
فيها من الأجذاع والأبواب» وليس فيها شيء جاز البيع» ولا خيار للمشتري. 
ولو باع أشجاراً على أن الكل مثمرء فوجدوا واحدة منها غير مثمرة. 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى» فسد البيع؛ لأن 
المثمرة وغير المثمرة جنسانء فإذا لم يدخل غير المثمرة في العقدء والثمن 
جملة؛ فسد العقد كما لو باع مائة شاة إلا واحدة» ولم يبيّن ثمن كل واحدة» 
فسد البيع؛ ال ا ل ا ل 0 

رجل اشترى وزنيا في ظرفه على أن يزن الظرف» فما ظهر وزنه» يسقط حصته 

من الثمن» جاز البيع» فلو أن المشتري باع السلعة قبل أن يزن ا 
حنيفة رحمه الله تعالى: أنه لا يجوز بيع المشتري. وكاك أبن سق ويه اله 
تعالى: يجوز. 

رجل له جملة مشمشء أو تفاح» فباع منها بعضها غير مميز. قال الفقيه أبو 
حفص رحمه الله تعالى: المشمش والتفاح والخوارزمي: إذا كان من شجر 
واحدء. فهو من العددي المتقارب» فإذا باع بعضها غير مفرز وظاهره غير 
متفاوت» جاز البيع؛ وإن كان ذلك من شجرينء, فباع منها بعضها غير مميزء لا 
يجور. 

ولو اشترى عدداً من بطيخ» أو خيار؛ أو رمان» فيه الصغير والكبير بكذا 
درهماً . والجملة أكثر مما باع لا يجوزء فإن أفرز عددا وعزل ذلك من الجملة 
وتراضياء جاز البيع ويقع البيع على المعزول عند التراضي. وهكذا روي عن أبي 
يوسف رحمه الله تعالى. 

جل باع امعرولة العسمية عمداً: وقضى القاضي بجواز البيع» ٠‏ لا يجوز كما لو 
قضى بجواز بيع أمّ الولد. 

رجل ا* شترى دهناً » ودفع القارورة إلى الدهان؛ وقال الدهان: ابعث القارورة 
إلى منزلي على يد غلامك؛ فانكسرت القارورة في الطريق. 

ذل لشيس لزنام ادر مده بو الم رح ل نالك يك اانه 
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مال البائع» وإن قال للدهان: ابعث القارورة على يد غلامي. والمسألة بحالهاء 
يهلك على المشتري . 

رجل باع جارية الغير بغير إذن المولى» وزوجها رجل آخر بغير إذن المولى» 
وأعتقها فضوليء فأخبر المولى» وقال: أجزت جميع ذلك. قال الشيخ الإمام 
أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: نفذ العتق» وبطل ما سواه. 

رجل اشترئ متا فين الفائيذ» فرجد المشترى رادا أسوهءورةه :على البفال»: 
فأعطاه فانيذا آخر بغير وزن جاز. 

وهذا لوروحة أخرئ» فرذقا وأعطاة كانه بغت وول “ورن زد كاذنا فاعطاء 
البقال لان يغبن وزن ل جرد لأن هذا مما يدخل تحت الوزن» فلا يجوز إلا 
أن يوزن. قال: وفي الخبر إذا وجد واحداً محترفاً» فردّه على الخباز» فأعطاه 
يوا لقره لا يجوزء لآن هذا هما يدعل تحت الوزن» فإن لخمسة أساتتر 
وعشرة أساتير وزناًء وحجراًء فلا يجوز فيه المجازفة. 

أرض فيها زرع» فباع الأرض بدون الزرع» أو الزرع بدون الأرض جاز. 
وكذا لو باع نصف الأرض» بدون الزرع» وإن باع نصف الزرع بدون الأرض» 
لا يجوز إلا أن يكون الزرع بينه وبين ٠‏ الأكار» فيبيع الأكار نصيبه من صاحب 
الأرض» جاز وإن باع صاحب الأرض نصيبه من الأكارء لا يجوز هذاء إذا كان 
البذر من قبل صاحب الأرض» فإن كان من قبل الأكارء ينبغي أن يجوز. ولو 
باع نصف الأرض مع نصف الزرع ”3 

رجلان بينهما دارء فباع أحدهما نصفا شائعاً من بيت معيّن من تلك الدار. 
ذكر في المنتقى : أنه لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لذن شريكة 
يتضرّر بذلك عند القسمة. وكذا لو باع بيت معيّناً من تلك الدار» لا يجوز. 

رجلان بينهما عشرة أغنام؛ أو عشرة أثواب هرويّة» فباع أحدهما نصف ثوب معيّن 
من الجملة. ذكر فى المنتقى : أنه يجوز. قال: وهذا لا يشبه الدار» ولو كان بينهما 
أرض ونخل» فباع أحدهما نصف شجر من رجل لا يجوزء كما لو كانت الدار بين 
رجلين» فباع أحدهما قطعة بعينها من رجل قبل القسمة» لا يجوز في نصيب واحد 
منهما. وكذا لو كانت الدار لرجل» فباع نصف بنائها من غير أرض من رجلء لا 
يجوز. ولو باع من الشاة المسلوخة الأيدي أو الأرجل» اختلف المشايخ فيه : 

قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى: لا يجوزء لأنهما مختلفان في 
القطع . 
ل رحمه الله تعالى: يجوزء والصحيح هو الأوّل. 

بيع ورق الفرصاد: قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: 
لا يجوز ما دام في الزيادة» ويجوز بعد التناهي. ولو اشترى رطبة من البقول» أو 


يفن كتاب البيع 


قثاء على الساق» قال الشيخ الإمام: هذا لا يجوز؛ اي ساعة» 

راتختل الما خرون في قواته الخلاقه والعريين . ل حي 0 لآنه 
يزداد ساعة فساعة. ليم يجوز» لأنْ موخ ضع القطع معلوم عرفاً 
والقوائم تنمو من أعلا لا من أسفل. 

رجل باع الجنين فولدت قبل الافتراق» وسلمه إلى المشتري. قال الشيخ 
الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى: لا يجوز. وكذا لو باع الآبق 
وسلم قبل الافتراق. 

رجل اشترى عشرة أقفزة حنطة بعينهاء فاستحق منها خمسة قبل القبض» يخيّر 
المشتري لتفرق الصفقة قبل التمام. 

مريض باع عينا من أعيان ماله من وارث بمثل القيمة» لا يجوز عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى . وكداتلو باع الصصع ين مورله لمم ! 

ترجل اشترى دارا مع بنائها بألف درهمء فاستحق البناء قبل القبض . قالوا: 

بخثر المشترئ: إن 0 أخذ الأرض بحصتها من الثمن» وإن شاء ترك. وإن 

استحق بعد القبض كان له أن يأخذ الأرض بحصتها من الأرضء ولا خيار له 
وكذا لو اشترى أرضاً مع أشجارهاء فاستحقت الأشجار قبل القبض» خيّر 
المشتري على الوجه الذي ذكرناء وإن استحق بعد القبض يأخذها بحصتها من 
الثمن» فليس له أن يردّهاء وإن احترقت الأشجارء أو قلعها ظالم قبل القبض» 
بحصتها من الثمن وبعد القبض» يكون الهلاك على المشتري. 

رجل اشترى شجرة بشرط أن يقلعها. اختلف المشايخ في جواز هذا البيع» 
والصحيح هو الجوازء وإن اشترى بشرط القطع» جاز قيل هذا إذا بيّن موضع 
القطع. فإن لم يبين» لا يجوز. وفي ظاهر الجواب: يجوزء وإن لم يبين» وإذا 
جاز كان له أن يقلعها من الأصل عند البعض» وعند بعضهم: يقطعها من وجه 
الأوض» ولا ف وإن اشتر تراها ا ل 0-0 
روايتان. والضجية نه يدتخل »كما لو اث إنمنان يشتجرة يدخل في الإقرار بها 
تحتها من الأرض» وكذلك في القسمة. وإذا دخل ما تحتها من الأرض في 
البيع؛ يدخل مقدار غلظ الشجرة وقت البيع» ووقت الإقرار» ووقت القسمة» 
حتّى لو زاد غلظها بعد ذلك» كان لصاحب الأرض أن يأمره بنحت الزيادة» ولا 
يدخل من الأرض ما يتناهى إليه العروق والأغصانء وإن اشترى شجرة للترك» 
لأجل الثمر جاز. وهل يدخل في البيع ما تحت الشجر من الأرض؟ فهر على 
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تت اا 0ك 
الروايتين على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى: لا يدخل . 

وقال محمد رحمه الله تعالى: يدخل بعروقها التي تستقر عليها الشجرة» لا 
مقدار طول العروق» :وذ اقفرى أرضاء» دخل فن الببع! الأشجار المثمرة بغير 
ذكرء واختلفوا في غير المثمرة. والصحيح أنها تدخل صغيراً كان أو كبيراء وأما 
قوائم الخلاف» هل تدخل في البيع تبعا لأصولها؟ اختلفوا فيه» قال بعضهم: 
تدخل تبعاً لأصولهاء والصحيح أنْها لا تدخل» لأنها بمنزلة الثمرء ولا يدخل في 
بيع الأرض ما على الأشجار من القطن من غير شرط . 

واختلفوا في شجرة القطن. والصحيح أنه لا تدخل» وأمًا الكراث وما كان 
مثله» فما كان على ظاهر الأرض» لا يدخل في بيع الأرض > وأما عا كان معييا 
من الأرض من أصوله» اختلفوا فيه» والصحيح أنه يدخل. 

وأما قوائم الباذنجان: قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله 
تعالى: تدخل في بيع الأرض. وقال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده: يجب 
أن يكون على الاختلاف الذي ذكرنا في قوائم» ثم القطن. 

رجل باع أرضاً فيها زرع بينه وبين الأكارء فباعها بنصيبه من الزرع. ذكر في 
المنتقى: أن المشتري إن طلب تسليم المبيع» يفسد البيع. وإن قال: أنا أسكت 
حتّى أستحصد الزرع» فهو جائزء ولا يتصدّق المشتري بشيء من الزرع؛ لأنه زاد 
فى أرضه. 
وكذا لو باع داراً آجرها من غيره؛ فقال المشتري: أنا أسكت حتّى تتم 
الإجارة» فهو جائز» وإن طلب التسليم في الحال» فسد العقد. 

رجل باع أرضا قد أجرها من غيره؛ قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل رحمه 
الله تعالى . 

روي في بعض الروايات عن أبي يوسف رفي الله :تعالق :أن المتكري إذا 
كان عالماً بذلك» جاز البيع» ولا خيار له. وهكذا قال الشيخ الإمام علي بن 
محمد البزدوي» وجعل هذا بمنزلة العيب والجارية التي باعها مولاهاء وهي في 
نكاح الغير» فعلم المشتري بذلك» جاز البيع» ولا خيار له. 0 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: هذا خلاف 
ظاهر الرواية» وهكذا قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى. 
اختلفت الروايات في بيع المرهون والعستاح. 

رجل دفع أرضه مزارعة» ثم باع الأرض يزرعها والزرع بقل. ذكر في 
المتعقئى: أن المزارع إن أجازء فهو جائز» وإن أجاز المزارع على أن يكون 
نصيبه في الأرض على المزارعة» فهو فاسدء وأشار في الأصل إلى أنه إذا باع 
الأرض مع نصف الزرع لا يجوز. 
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رجل باع أرضاًء فاستحق منها طائفة معلومة بطريق العامّة» أو للمقبرة؛ لا 
يفسد البيع في الباقي» لأ الوقف والطريق مال متقرّم» فلا يفسد البيع فيما ضمّ 
إليه؛ كما لو جمع بين قنّ ومديّرء وباعهما صفقة واحدة؛ جاز البيع في القنّء 
وإن ظهر أن بعض الأرض كان مسجداً . 

ذكر في المنتقى: أن المسجد إن كان مسجد جماعة؛ فسد الببع في الباقي. 
وإن كان مسجد خاص» لا يفسدء قال: ومسجد الجماعة مساجد جماعات 
المسباميرة: 

وكذا لو كان المسجد في دارء لو أغلق باب الدارء يكون للمسجد أهل في 
الذار» يضلوة فتها بجماعة. ولا يمنعون الناس عن الدخول والصلاة معهم» فهو 
مسجد جماعة, ولا يكون محلاً للبيع خراباً كان أو عامراً» ولو كان لو أغلق 
باب الدارء لا يبقى للمسجد أهل في الدارء فليس لهذا حكم المسجدء منعوا 
الناس عن الدخولء أو لم يمنعواء وكذا لو باع قرية فيها مسجد قديم» ولم 
يستثئن المسجدء» فهو فاسد. 

وفي الفتاوى: رجل باع كرماً وفيه مسجد قديمء ولم يستثن المسجدء قالوا: 
إن كان المسجد عامراً؛ فسد البيع» وإناكان خرابا لأ يفسد) لأن العلماء 
اختلفوا في المسجد الذي خرب ما حوله؛ واستغنى الناس عن الصلاة فيه. قال 
بعضهم : يبقى مسجداء وقال بعضهم: يعود إلى ملك الباني» أو إلى ملك بزارتهن 
ولا يبقى مسجداًء وكان هذا المسجد بمنزلة المدبر. وعن غيرهم باع قرية» ولم 
يستثن المقبرة والمسجدء فسد البيع من غير تفصيل . 

رجل باع ا فأقر المشتري بعد ذلك أنها مسجد» أو مقبرة» أو أقرٌ أنْها 
طريق لعامّة المسلمين» فأنفذ القاضي عليه إقراره بمحضر من خاصمه فيه للعامّة 
وسلم إلى الذي خاصمهء ثم أراد المشتري أن يرجع بالثمن على بائع فأقام بيّنة 
على ذلك» ولم يحضر الذي خاصمه فيه للعامّة ذكر في المنتقى أنَّ فيه قياساً 
واستحساناً في القياس» يقبل البّنة» كما لو اشترى عبداء ثم أقرَ أنه عر فانفة 
القاضي عليه إقراره» ثم خاصم البائع» وأقام البيّنة» أنه حر الأصل والعبد يجحد 
الحريّة» فإنْه يقبل بينة المشتري» ويرجع بالثمن على بائعه. فكذلك هذا. 

وفي الاستحسان فرق بين هذا وبين الأرضء قال في الأرض: إذا أق” 
المشترى "أ نها سير طريق» أو مسجدء وأنفذ القاضي إقراره» ثم أقام البيّنة 
على ذلك بمحضر من البائع ليرجع عليه بالثمن» لا يقبل ببيّنته إل بمحضر من 
خاصمه فيه للعامّة» فتكون البيّنة بينة من خاصمه فيه للعامة. 

رجل باع داراًء أو أرضاء ثم ادّعى أنه باع ما هو وقف. اختلف المشايخ 
رحمهم الله تعالى فيه» قال بعضهم: لا تسمع دعواه. كما لو باع شيئاء ثم ادّعى 


كتاب البيع هم 


أنه لغيره» وباعه بغير أمر صاحبهء فإنّه لا تسمع دعواه. وما ذكر في المنتقى إذا 
أقرّ أن ما اشتراه مقبرة» أو مسجد أو طريق للمسلمين» وأنفذ القاضي إقراره 
عليهء ثم أقام البيّنة على ذلك» ليرجع بالثمن على بائعهء قال: لا يقبل إلا 
بمحضر من تخاضمه فيه للعامة إشارة إلى هذا القول. 

رجل قال لغيره: بعتك هذا البيت» وما أغلق عليه بابه» لم يكن للمشتري 
شيء من من المتاع الذي كان في البيت» وإنما يقع هذا على حقوق البيت. وكذا لو 
قال: بعتك هذا بما فيه من شيء»ء فهذا والأوّل سواء. وإن قال: بعتك هذا 
البيت على ما فيه من المتاعء فهو جائز ويدخل فيه ما في البيت من المتاع . 

رجل اشترى دجاجة ببيضة» ولم يقبض الدجماجة حتى 'ياضت حمس بيضات» 
قال إن كان ا شتراها ببيضة بغير عينهاء فإنّه يقسم البيضة التي هي ثمن على قيمة 
الدجاجة» وعلى قيمة خمس بيضات معهاء ؛ فما أصاب الدجاجة من الثمن» يأخذ 
الدجاجة بحصتهاء وما أصاب البيض» يأخذ حصة ما يصيب البيت» يعني : يسلم 
له ذلك» ويتصدّق ببقية البيض. وإن كان اشترى الدجاجة ببيضة بعينهاء والمسألة 
بحلها سلم له كل ذلك. 

وكذا لو اشتر شترى نخلاً بمدّ من رطب بغير عينه» ولم يقبض النخل حتّى حملت 
رطباء فإن الثمن يقسم على قيمة النخل والرطب الحادث» يسلم له من الرطب 
الحادث قدر ما يصيبه من الثمنء ويتصدق بالزيادة. 

وإن كان اشترى النخل برطب بعينه» فهو جائزء ولا يتصدّق بشيء. إذا كان 
الفجدن نري نيك فباع أحدهما نصيبه من أجنبي» لا يجوز. ١‏ 

وإن باع من الشريك جازء ولو كان , بين ثلاثة» فباع أحدهم نصيبه من أحد 
شريكيهء لا يجوزء وإن باع منهما جاز. ولا يجوز بيع القاضي مال اليتيم من 
نفسه ولا بيع ماله من اليتيم» لأنّ بيع القاضي قضاءء وأنّه لا يصلح قاضيا في 
امي ب لك ا د 

ولو كان القاضي اشترى مال اليتيم من الوصئ, أو باع ماله من اليتيم» وقبل 
الوصي جازء وإن كان الوصيّ وصياً من جهة القاضي . ولا يجوز البيع والقسمة 
على الذي يجن ويفيق» وعلى المبرسم والمغمى عليه؛ إلا إذا كان العاقد وكيله 
في إفاقته؛ لأنّ هذه العوارض بمنزلة النوم في حقّ الحكم . 

رجل باع مائة منّ من حليج هذا القطن» ٠‏ لا يجوز. ولو كانت الحنطة في 
سنبلهاء فباعها أجازء ولا يصمح بيع النواة في التمر. 

ولو باع حبٌ قطن بعينه» حاو كذا اتعكا رم الفقيه أرق اليك رحية انل عمال 
ال ا ا ع ؛ لا يجوزء وإن رضي صاحب البطيخ 

بأن يقطع البطيخ. ولو ذبح شاة» فباع كرشها قبل السلخ» جازء وكان على البائع 


5 كتاب البيع 


إخراجه وتسليمه إلى المشتري؛ وللمشتري خيار الرؤية. 

دجاجة ابتلعت لؤلؤة. فباعها حيّة مع اللؤلؤة ة التي ابتلعت» فسد البيع؛ وإن 
كان المشتري رآائ اللؤلؤة ابتلعت» ولو كانت الدجاجة ميتة؛ فباع اللؤلؤة التي 
في بطنها جازء ولا خيار للمشتري إن كان رآهاء إلا إذا تغيّرت» وإن لم يكن 
المتحرى واي اللؤلؤة» هله الشياق إذا'زاها : 

ولو اشترى لؤلؤة في صدفء قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: الت 
وله الخيار إذا رأى. وقال محمد رحمه الله تعالى: لا يجوز وعليه الفتوى 

ولو اشترى سمكة؛ فوجدت في بطنها لؤلؤة» إن كانت اللؤلؤة الى الفنذف 
كانت للمشتري» لأن الصدف يكون غذاء السمك» وكل ما كان غذاء للحيوان, 
يكون للمشتري. وإن لم تكن اللؤلؤة في الصدفء فإنّها تكون للبائع» وتكون في 
يده بمنزلة اللقطة. 

ولو اد شترى دجاجة فوجد في بطنها لؤلؤة» كانت للبا بائع» وتردٌ عليه . 

رجل باع داراً على أن للبائع فيها طريقاً من هذا الموضع إلى باب الدارء يكون 
فاسداً . وكذا لو شرط الطريق لأجنبي»؛ وبين موضعه. 0 كان قاسدا . 

ولواقال: ل ا 00 
ووصف الطول والعرض» جاز البيع شرط الطريق لنفسهء أو لغيره» لأنّْ الاستثناء 
تكلم بالباقي بعد الثنيا ؛ فيكون - جميع الثمن بمقابلة الغير المستثنى» ا 

نا في الآزل» جعل الشمن مقابلاً يجميع الدار. فإذا ترط بمنينا طريقا لني 
أو للأجنبي» تسقط حصة الطريق من الثمن» لأنه مجهول. فيصير الباقي مجهولا . 

ألا تر أنه لو كان لخيرة: : بعتك عبدي هذا بألف درهم. ٠‏ على أن لي ربعهء 
كان للمشتري ثلاثة أرباع العبد بثلاثة أرباع الشمن. ولو قال: بعتك هذا العبد 
بألف درهم إلا ربعه, كان للمشتري ثلاثة أرباع العبد بجميع الثمن. وكذا لو 
قال: : أبيعك داري هذه بعشرة آلاف درهم على أن لي هذا البيت بعينه؛ لا يصحٌ. 
ولو قال: إلا هذا البيت» جاز البيع ب بجميع الثمن فيما سوى البيت. 

ولو قال: ا اي كان للمشتري 
تسعة أعشارها بتسعة أعشار الثمن. ولو قال: إلا عشرهاء كان للمشتري تسعة 
أعشارها ب بجميع الثمن. ولو قال: : بعتك داري هذه الخارجة» على أن تجعل لي 
طريقاً إلى 0 هذه الداخلة, لا يجوز. 

ولو قال: بعتك داري هذه الخارجة؛ إلا طريقاً إلى داري هذه الداخلة» جازء 
وطريقه مقدار عرض باب الدار الخارجة. 

ولو قال: بعت منك هذه الدار إلا بناءهاء لا يدخل البناء في البيع» لأنّه رجع 
عن الإيجاب قبل قبول المشتري. فصمّ رجوعه. 


ولو باع أرضاً إلا هذه الشجرة بعينها بقرارها» جاز البيع. وللمشتري أن يمنع 
البائع عن تدلي أغصان الشجرة في ملكه. لأن المستثنى مقدار غلظ الشجرة دون 
الزيادة. 

اشترى أمة وفي بطنها ولد لغير البائع بالوصية» فأجاز صاحب الولد بيع 
الجارية» ولا يكون لصاحب الجنين شيء من الثمن» ادح عرسا لك 
بيع الحاوقة ل بهو منت لذن الرلنها دام مجتناء يكو بمتزلة أجزاء 
الجارية» فيصير كأنْه باع الجارية» واستثلى منها جزءاً ا 

ولو أجاز صاحب الولد بيع الجارية بعدما ولدت الجارية» إن ولدت عند 
المشتري؛ لا يكون للولد قسط من الثمن» لأنه ولد المبيع بعد القبض» وإن 
ولدت عند البائع أخذ الولد قسطاً من الثمن. 

رجلان ام شتريا سيفاً محلّى وتواضعا على أن يكون لأحدهما حليه» وللآخر 
نصلهء كان السيف المحلّى بينهماء والخاتم مع الفصّ كذلك. 

ولو افكريا .دارا على أن لأحذهنا ا وللآخر البناء» جاز كذلك. 

ولو اشتريا را وتواضعا على أن لأحدهما رأسه.» وجلده. وقوائمه. وللآخر 
بدنه» تواضعا في ذلك» ولم يذكر للبائع شيئاً » فالكل لضات البدن» لأن اليدن 
أصل وغيره بمنزلة التبع . 

ولو تواضعا على أن لأحدهما رأسه» وجلدهء وقوائمه. وللآخر لحمه» فهو 
بينهما نصفان» لأنَّ كل واحد من ذلكء لا يحتمل الإفراد بالبيع» وأحدهما ليس 
بأصل» فكان الكل بينهما . 

إذا باع الرجل شيئاً» وامتنع من الإشهاد على البيع» اختلف المشايخ رحمهم 
الله تعالى فيه: 

قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى : له ذلك» ولا يجبر على الإشهاد. 

وقال تيك بق الأزهر:«يشهد اثنين ثم الشاهدان يشهدان على شهادتهماء وإن 
رفع الأمر إلى القاضي» ورأى أن يأمره بالإشهاد له ذلك. 

ولو امتنع البائع عن كتبه الصك» » لا يجبر عليه» وإن كتب المشتري صكا» 
وجاء بالعدول إلن البائع » وكلفه أن يقر بالبيع» ليس للبائع أن يمتنع ) فإن أبى أن 
يقرأء حضره مجلس القضاءء فإن فر بالبيع عند القاضي» كتب القاضي له 
سجلا» ويشهد عليه. 

رجل اصطاد سمكة ثم ألقاها في حظيرة» وباعها إن أمكن أخذها من غير 
صيدء جاز البيع؛ وإلا فلا. وإن باع طيراً له يطير في الهواء» إن كان ذا جناح» 
يعود إلى بيته» ويقدر على أخذه من غير تكلف» » جاز بيعه» وإلا فلا. 

باع المغخصوب من غير الغاصب» إن كان الغاصب تطاهدا يدعي أنه لهى ولم 


لق كتاب البيع 


ولا عر الو إلا ا قو لوده سه 1 كتريس 
المرهون والمستأجر. والصحيح : أنه موقوف» وليس للبائع أن يفسخ. 

رجل باع ذراعاً من تراب هذه الأرض» ليحفرها المشتري جازء وهي مسائل 

بيع الكردار. 

ل د ويرميهء فحمله المأمورء وباعه جاز 
البيع للآمرء ويكون الثمن للآمرء» لأنه لما رضي برميهء كان أرضى ببيعهء 
وكذلك قشور الرمان والبطيخ . 

جبل ف فيه كبريت» أو ملحء فحمل رجل من ذلك شيئاًء أو حمل شيئاً من 
أحجاره» وباع إن كان الجبل مباحاً جاز بيعه. وكذلك الفستق والحطب؛ لأنه 
ملكه بالإحراز» فيملك بيعه. 

رلا شترى تراب الصوّاغين بعرضء إن وجد في التراب ذهباء أو فضّةء 
جاز بيعه؛ لأنّه باع مالا متقوّماً ون لم بيجد فبه نينا من ذلك لا يجوز ' أن 
الراص عر ووميوةة انها الم ور و0 
بأعه؛ لأنّ ما فيه من مال الناس إل أنذيكون الصبائة ‏ د 

وكذا الدهان إذا باع الذخنع وبقي من الدهن شيء في الأوعية. 

باع طيناً يأكله الناس» إن كان ينتفع به في غير الأكل» جاز بيعه» وإن كان لا 
ينتفع به سوى الأكل» يكره عند البعض . 

ولا يجوز ببع لحم ما لا يؤكل لحمهء ولا بيع جلده إن كانت ميتة» وإن كانت 
مذبوحة. فباع لحمهء أو جلده حاف لأنه يطهر بالذكاة حتى لو وقع في الماء 
القليل] لا يفسده» وتجور الصلاة معه هو المختارء ويباح الانتفاع به بأن ما 
يأكل سور أو ما أشبه ذلك إلا الخنزيرء فإنّه لا يجوز بيع لحمهء ولا بيع 
شعره» و2 الأضاع اشيم وإن كان مذبوحا. 

وفي بعض الروايات: : أنه لا يجوز بيع لحم السباع والكلب» وذلك محمول 
على أنه إذا لم يكن مذبوحاًء أو ذلك قول بعض المشايخ. ولا بأس ببيع عظم 
الفيل» 0 ل والخنزيرء فإنه لا يجوز ببعه . 

6 5ه ا اه فإن ال - 
الثمن» ويأخل الجاجة مع البيضات الحادثة. ولا يتصدّق بشيء » لأنه لو اشتر 
دجاجة وخمس بيضات بعينهاء مه ل 0 


كتاب البيع م 


01 
المشتري اشترى الدجاجة بخمس بيضات بغير عينهاء فإن المشتري يتصدّق 
بالفضل على ما قلنا. 

وإن كان البائع» استهلك البيضات الحادثة» فإن المشتري» يأخذ الدجاجة 
بثلاث بيضات وثلث بيضة:» لأنّه لما باضت خمس بيضات» واستهلك البائع 
البيضات الحادثة» وصارت البيضات مقصودة بالاستهلاك» فإذا كانت قيمة 
الدجاجة عشر بيضات يقسم الثمن على الدجاجة والبيضات المستهلكة أثلاثاً» 
فيكون ثلائى الثمن» وذلك ثلاث بيضات وثلث بيضة ثمن الدجاجة» والباقي ثمن 
اليقات» تسقط خصة: اليفنات. من النمق» رولا فرق في هذا نيما إذا كان ثمن 
الدجاجة خمس بيضات بعينهاء أو بغير عينها . ْ 

رجل اشترى طعاماً بإناء» لا يعرف قدرهء قالوا: لا يجوز بيعه» لأنّه ليس 
بمكايلة» ولا بمجازفة. ولا يجوز بيع مسيل المال وهبته» ولا بيع الطريق بدون 
الأرض» وكذلك بيع الشرب. 

وقال مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى: بيع الشرب جائز. ولا يجوز بيع الدهن 
في السمسم ولا بيع العصير في العنب. 


فصل في الشروط المفسدة 


رجل باع عبداً على أن لا يبيعه المشتري» أو لا يهبه» أو لا يتصدّق بهء كان 
فاسداً. وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى: جاز البيع» وتفسد الشروط. وقال 
ابن شبرمة رحمه الله تعالى: يجوز البيع والشرط . 

ولو باع عبداً بشرط أن يعتقه» لا يجوز عندناء فإن اشترى على هذا الشرط 
وأعتقه» ينقلب البيع جائزاً. وفي قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: عليه ثمنه. 

ولو باع ثوباً على أن لا يزيله عن ملكه ببيع» أو هبة» أو نحوهء جاز البيع» 
ويبطل الشرط . 

ولو باع عنداً على أن يبيعة :من قلان كان فاسداً :ون اشترى جارية على أن 
يطأهاء أو لا يطأها. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يفسد البيع فيهما. وقال 
محمد رحمه الله تعالى: جاز البيع. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إن باع 
بشرط الوطءء جاز. وإن باع بشرط ترك الوطءء لا يجوز. 7 

وإن باع عبداً على أن يطعمه المشتري» جاز. وإن باع على أن يطعمه خبيصاء 
أو لحما كان فاسدا. 

ولو باع جارية على أن يستولدها المشتريء أو باع عبداً على أن يدبره» كان 
فاسداً. وكذا لو باع شيئاً على أن يهب له المشتري» أو يتصدّق عليه» أو يبيع منه 
شيئأء أو يقرضهء كان فاسدا. 
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ولو باع على أن يقرض فلاناً الأجنبي» كان جائزاً . 

ولو باع على أن يعطيه المشتري بالثمن رهناء فإن كان الرهن مجهولاًء كان 
فاسداً د وإن كات تعلوما أغطاء الرهن في المجلسء جاز استحانا. 

ولو باع على أن يعطيه بالثمن كفيلاً» ؛ فإن كان الكفيل غائباً عن المجلس» 
وكقل ين علي أو لم يكفل. “كان فاسمةا . وإن كان الكفيل حاضراً فى 
المجلسء أو كان غائبا عن المجلسء» وحضر قبل الافتراق وكفل» 0 


امتحنانا : 
واتعهيا: 

ولو باع على أن يحيل المشتري البائع على غيره بالشمن»: فسد قياساً» وجاز 
استحسانا. 


رجل باع لؤلؤة على أنّها تزن مثقالاًء فوجدها أكثر سلمت للمشتري» لأن 
الوزن فيما يضره التبغيض وصف. وهو بمئزلة الذرعان ذ في الثوب» فسلم الزيادة 
للمشتري. كما لو باع ثوباً على أنه عشرة أذرع؛ وقد أكثر. 

ولو باع شاة على أنّها حاملء» فسد البيع» لأنّ الولد زيادة مرغوبة» وأنها 
موهومةء لا يدري وجودهاء فلا يجوز. 

رجل باع عبداً على أنه خبّازء أو كاتب» جاز البيع» لأنه شرط وصفاً 
مرغوباً» يعرف وجوده. 

.ولو باع جارية على أنه بريء من الحبل؛ جاز. ولو باع على أنّها حامل» 
تكلمرا افيه قال الفقيه أبو جعفر: إن كان الشرط من قبل البائع جازء لأنّه براءة 
عن العيب. تإفاكاة الشرط اقل الم وى لا بورد لأنْ الشرط إذا كان من 
قبل المشتري كانت الزيادة مقصودة. وإنْما هي موهومة» فيفسد البيع» ٠‏ كما لو 
شرط الحبل ف في البهائم. . وهكذا روى هشام عن محمد رحمهما الله تعالى أنه 
قال: الببع جائز إلا أن يظهر للمشتريء أنه يحتاج إلى الظئرء وهذا إشارة إلى ما 
قال أبن حشر رحمة اله تعالن:, 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: أله ]ذا اقفر عنارية عل 
أنها حامل» فإذا هي ليست بحامل» كان البيع لاد ما وليس للمشتري أن يردّها. 
ووجهه ما قلنا : إن كان الحبل في الجواري عيب عند الناس» فكان شرط الحبل 
بمنزلة البراءة عن العيب» فيجوز البيع في الصحيح من الجواب» حتى لو كان في 
بلد يرغبون في شراء الجواري». لأجل الأولاد كان فاسداً . 

ولو اشترى جارية على أنْها مغئية» جاز البيع»؛ لأنْ ما شرط عيب في 
الجواري . 
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روي أنَّ رجلا جاء إلى محمد رحمه الله تعالى بجارية؛ وقال: إلى اشخريثها 
على أنْها تغني كذا وكذا لوناًء فإذا هي لا تغني شيئاً. . قال محمد رحمه الله 
تعالى : قم فإِنَ البيع» قد لزمك» إنّما أخبرك عن عيب بهاء أو لهذا لو استهلك 
على رجل جارية مغنية؛ يضمن قيمتها مغنية. 

ولو باع جارية على أنّها ذات لبن. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 
رحمه الله تعالى : لا يجوز البيع . 

وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: يجوز البيع؛ ؛ لأنه شرط الصناعة» 
فيجوزء كما لو اشترى عبداً على أنه خبازء أو كاتب» وأكثر المشايخ على هذا. 
ولو اشترى جارية للظؤرة على أنّها حامل» ؛ لم يجز البيع لما قلنا. 

رجل باع داراً على أن يسكنها البائع شهراًء أو دابة على أن يركبها البائع 
يوماًء كان فاسداً. ولو اشترى شاة» أو بقرة على أنّها تحلب كذاء فسد البيع. 
وإن اس شتراها على أنّها حلوب» روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى : 
أنّه جائز. وهكذا ذكر الطحاويء وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى. 

وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى: أنه لا يجوز البيع. وهكذا 
ذكر الكرخي» وإليه مال الشيخ الإمام ميحمد بن الفضل رحمه الله تعالى. 

0 شترى فرساً على أنه هملاج؛ جاز البيع؛ » لأنْ الهملاج لا يصير غير 
هملاج» فيجوز كما لو اشترى عبداً على أنه خباز» أو كاتب. 

باع حيواناً واستثنى ما في بطنهاء فسد البيع» » لأن الجنين لا يجوز إفراذه 
بالعقدء فلا يصح استثناؤه. 

ولو اشترى جارية ثيّباً على أن البائع لم يكن وطئهاء فإذا كان البائع وطئهاء 
لزم البيع, ولا يكون للمشتري أن يردّها. 

ولو باع جارية على أنّها ما ولدت» فظهر أنها كانت ولدت كان له أن يردّها. 

باع عبداً على أن يسلمه البائع إلى المشتري قبل نقد الثمن» كان فا سدا” 
واختلفوا في العلّة: قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : لأن العقد لا يوجب تسليم 
المبيع قبل نقد الشمن» إذا لم يكن الثمن مؤجلاً» فإذا شرط ما لا يقتضيه البيعء 
فسد البيع . وقال محمد رحمه الله تعالى: إِنّْما لا يجوز البيع؛ لأنه تضم أجل 
مجهولاً» حتّى لو سمّى الوقت الذي يسلم في البيع» ٠‏ جاز. 

رجل باع شيئاً» وقال: بعت منك بكذا على أن أحطّ من ثمنهء كذا جاز البيع. 
ولو قال: على أن أهب لك من ثمنه كذا لا يجوزء لأنَّ الحطّ يلتحق بأصل العقدء 
فسيبقى العقد بما وراء المحطوط. ولا كذلك الهبة. ولو قال: بعت منك بكذا على 
أن حططت عنك كذاء أو على أن وهبت لك كذاء جاز البيع» لأنْ الهبة قبل 
الوجوب حظ: وفي الوجه الأوّل: شرط الهبة بعد الوجوب . 


:1 كتاب البيع 


.س0 ديت 1 

باع عبداً على أن يؤدّي إليه الثمن في بلد آخرء فسد البيع» لأنه شرط أجلاٌ 
مجهولاً هذا إذا كان الثمن حالاً» فإن باع بألف إلى شهر على أن يؤدّي الثمن 
إليه في بلد آخرء جاز البيع بألف إلى شهرء ويبطل شرط الإيفاء في بلد آخرء 
لأنه باع بألف إلى أجل معلومء وإِنّما ذكر الإيفاء في بلد آخر لتعيين مكان 
الإيفاء»؛ وتعيين مكان الإيفاء لما لا حمل له ولا مؤنة؛ لا يصحٌ. وإن كان شيئاً 
له حمل ومؤنة» يصمح تعيين مكان الإيفاءء ويجوز البيع أيضا . 

رجل اشترى شيئاً على أن يحمله البائع إلى منزل المشتريء قالوا: إن قال ذلك 
بالعربية» لا يجوز البيع. وإن قال بالفارسية» جاز. لأنّ في العربية: يفرق بين 
الحمل والإيفاء» وفي الفارسية: لا يفرق» ويكون شرط الحمل بمنزلة شرط الإيفاء. 

اشترى حطباً في قرية شراء صحيحاً» وقال: موصولاً بالبيع» واحمله إلى 
منزلي» جاز البيع» لأنْ هذه مشورة وليس بشرطء إن شاء حمل» وإن شاء لم 
يحل 007 04 

باع خفا به خرق على أن يخرزه البائع» جاز كما لو اشترى نعلاً على أن 
يحذوه البائع. كذا لو اشترى من خلقاني ثوبا وبه خرق على أن يخيطه البائع؛ 
ويجعل عليه الرقعة» جاز. ولو اشترى كرباساً على أن يقطعه البائع قميصاً 
ويخيطه. لا يجوزء لأه لا يعرف فيه بخلاف ما تقدم. 

رجل باع أرضا على أن المشتري إن أحدث فيها حدثاً» ثم استحقها إنسان» 
كان البائع ضامنا لما أحدثه المشتري. كان البيع فاسداًء لأن: المشتري إِنّْما 
يرجع على البائع عند الاستحقاق بما أحدثه المشتري» إذا كان الحدث زيادة» 
كالبناء والغرس والزرع؛ ونحو ذلك. أما إذا كان نقصانا كالحفر ونحو لا 
يرجع به على البائع» فإذا شرط الرجوع مطلقاًء كان فاسداً . 

رجل اشترى من رجل سكنى» كان للبائع في حانوت رجل آخر مركباً» يمكنه 
نزعه من غير ضررء وقد أخبره البائع أن أجرة الحانوت سنّة دراهم. ثم ظهر أن 
الأجرة. كانت عشرة دراهم. لزم البيع؛ ولصاحب الحانوت أن يكلف المشتري 
برفع السكنى من الحانوت» لأنّه شاغل ملكهء وإن كان المشتري يتضرّر بذلك. 

رجل باع داراً وشرط الغناء في بيع الدار» فسد البيع» لأنّ البائع لا يملك 
الفناء» فلا يملك المشتري. 

باع أرضاً على أنَّ فيها كذا وكذا نخلة» فوجدها المشتري ناقصاً» جاز البيع» 
ويخيّر المشتري» إن شاء أخذها بجميع الثمن» وإن شاء ترك» لأنْ الشجر يدخل في 
بيع الأرض تبعاًء فلا يكون له قسط من الشمن» وكذا لو باع داراً على أن فيها كذا 
وكذا بيتاء فوجدها المشتري ناقصة». جاز البيع , ويخير المشتري على هذا الوجه. 

ولو باع أرضاً على أنّ فيها كذا كذا نخلة عليها ثمارهاء فباع الكل بثمارهاء 
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وكان فيها نخلة غير مثمرة» فسد البيع» لأنْ الثمر له قسط من الثمن» فإن كانت 
الواحدة غير مثمرة» لم يدخل المعدوم في البيع» وصارت حصّة الباقي مجهولة. 
فيكون هذا ابتداء العقد في الباقي بثمن مجهول» فيفسد البيع؛ كما لو باع شاة 
مذبوحة» فإذا رجلها من الفخذ مقطوعة» فسد البيع» لأنْ الفخذ له قسط من 
الثمن» فإذا لم تجب الحصّة الفخذ من الثمن. صار ثمن الباقي مجهولاًء فيفسد 
البيع 

باع 5 على أنه مصبوعٌ بالعصفرء فإذا هو أبيض» جاز البيع, ويخير 
المشتري» كما لو باع داراً على أن فيها بناء؛ فإذا لا بناء فيهاء جاز البيع» 
ويخيّر المشتري بخلاف ما لو ام شترى ثوباً على أنّه أبيض» فإذا هو مصبوغ 
بالعصفر» كان فاسداًء لأنْ الصبغ لم يدخل في البيع؛ فا يكلمه الجاع مع 
الصبغ» ٠‏ فيقعان في المنازعة» فيفسد البيع كما لو باع داراً على أن لا بناء فيهاء 
فإذا فيها بناء» يفسد البيع» ٠‏ لأنه يفضي إلى المنازعة لما قلناء وكذلك لو باع ثوبا 
على أنه مصبوغ بالعصفرء “اذا عر مصبرع #بالرعفرات» فسد البيع. 

إذا اه شترى كرباساً على أن شداة القن فإذا هو ألف ومائة» سلم الثوب 
للمشتري» لأنْ هذا زيادة وصف بمنزلة زيادة الذرعان. ولواث شترى على أنه 
سداسيء فإذا هو خماسي» خيّر المشتري إن شاء أخذ بجميع الثمن» وإن شاء 
ترك» لأنْ هذا اختلاف نوعء لا اختلاف جنس» فلا يفسد البيع؛ وإنّما يخير» 
لأنه وجد دون ما شرط . 

ولو اشترى ثوباً على أنه وداري» فإذا هو زندنجي» بطل البيع» لأنْ الجنس 
مختلف» فيبطل البيع » » كما لوام شغرق توا على لها عرو فإذا هو مروي. 

ولو باع ثوباً على أنّه خزء فإذا هو لحمته خز وسداه قطنء جاز البيع» لأن 
السدي تبع اللحمة. 

ولو اشترى جراباً على أنَّ فيه عشرين ثوباً» كل ثوب كذاء فوجده أكثرء لا 
يسلم الزيادة للمشتري» فإن غاب البائع؛ قالوا : يعزل المشتري من ذلك ثوباًء 
ويستعمل الباقي. وهذا انان أخدييه محمد رحية اللاتتالى نظرا للمتتري» 

اشترى سويقاً على أن البائع لنّه بمنَ من السمن» وتقابضا والمشتري» ينظر 
إليه» فظهر أنّه لنّه بنصف من جاز البيع؛ ولا خيار للمشتريء لأنْ هذا مما 
يعرف بالعيان» فإذا عايئه انتفى الغررء وهو كما لواب شترى صابوناً على أنّه متّخذ 
من كذا جرّة من الدهن» ثم ظهر أنه اتخذ من ذلك؛ والمشتري كان ينظر إلى 
الصابون وقت الشراء»ء وكذا لوو ام شترى قميصاً على أنّه انَحْلْ من عشرة أذرع؛ 
وهو ينظر إليه» نذا عو من تسعة» جاز البيع» ولا خيار للمشتري لما قلنا. 

ولو باع فو آخر رسيا فوزنه البائع على المشتري» فذهب به المشتري» ثم 
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جاء بعل فنذة4 وقال؟ وجدته تفضا إن كان يعلم أنه انتقص من الهواء لا شيء 
على البائع»؛ وكذا لو كان النقصان بما يجري بين الوزنين» وإن لم يكن النقصان 

من الهواء. ولا يجري بين الوزنين» فإن لم يكن المشتري أقرٌ أنه قبض كذا مئاء 
فله أن يمنع حصّة النقصان من الثمن إن كان لم ينقده الشمن» وإن كان نقده. 
رجع غله بذلكه العس. وإن كان المشتري أقرَ أنه قبض كذا متّاء ثم قال: وجدته 
أقلّ من ذلك» فليس له أن يمنع من البائع شيئا من الثمن» ولا يسترده. 

رجل باع حبَّاً من طعام. ثُمّ ظهر النصف تبناء فإنه يأخذ بنصف الثمن» لأن 
الحبّ مما يقدر به الحنطة» ٠‏ فكان بائعاً حنطة مقدرة؛ فإذا لم يجد البعض»ء رجع 
سمي اين وهذا بخلاف ما لو اشتر شترى بثراً من حنطة على أنه عشرة أذرع, 
فوجده أقل» يخيّر المشتري» إن شاء أخذ بجميع الثمن» وإن شاء ترك. وكذا لو 
اشترى حنطة مجموعة في بيت» فوجد تحته دكاناء فإنه يخيّر كما يخيّر ذ فى البين:: 
لأنَ البيت والبئر مما لا يقدر به الحنطة ٠‏ فكان الداخل في البيعء ها كان 
موود ,وإ ندا تر لمكا ذه القن : 

اشترى سمكة على أنّها عشرة أرطال» فوزنها البائع على المشتري؛ ثم وجد 
المشتري في بطنها حجراً يزن ثلاثة أرطال» قالوا: يخير المشتري». إن شاء أخذها 

بجميع الثمن» » وإن شاء ترك تيكرة نان الورة 'قه يم لة اليه ؛ فيخيّر كما لو 

5 فر را ع الي ال فإذا هو تسعة» خيّر المشتري». إن شاء أخل , 
الثمن» وإن شاء تركء فإن كان المشتري شواهاء جل أن يدنم ذلك ققوم السعكة 
عشرة أرطال» وتقوّم سبعة أرطال؛ فيرجع بحصّة النقصان من الثمن. 

ولو اشترى نقرة على أنّها زخم دار خالصة» فقبضها وكسرهاء فلم يكن 
كذلك» كان له أن يردّهاء لال كرات الشرط يمترلة العيت: 

ولو اث شترى كتاباً على أنّه كتاب النكاح من تأليف محمد رحمه الله تعالى» فإذا 
هو كتاب الطلاق» 0 أو كتاب النكاح لا من تأليف محمد رحمه 
الله تكالى وبل من تأليت مالك أو التصيع ين زياف قالوا: يجوز البيع» لأنَ 
الكتاب هو السواد على البياض» وذلك جنس واحد. وإنما يختلف أنواعه. 
واختلاف النوع لا ب يمنع الجواز. 

ولو اشترى ا نعجة. فإذا هي معزء جاز البيع؛ ويخيّر المشتري. 
لأنهما جنس واحدء ولهذا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة. 

ولو اشترى بعيرً على أنه حراسي؛ فلم يجده خراسياًء كان له أن يرده؛ كما 
لوا شترق عبد على أنه عبان أو كانت :فوجدو غير كتاذ 

ولو اشترى بذر الفليق على أنه مروزيّ» والمشتري لا يعرف ذلك؛ فلما خرج 
الدودء ظهر أنه غير مروزي. وبين المروزي وغير المروزي تفاوت فاحش» كان 
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على البائع رد الثمن إن كان قبض من المشتري» وعلى المشتري رد مثل ما 
قبض» وهو كما لو اشترى بذر البطيخ. فزرعه» فوجده بذر القثاء» كان على 
البائع رد الثمن. . وعلى المشتري ردٌ مثل ما قبض . : 

ولواث شترى أرض خراج على أن خراجها علي البائع أبدأء إن شرط جميع 
الخراج على البائع» فسد البيع» كد ل ا عا لقي لسري در 
البائع ؛ وإن قرط عفن الخراج علئ الجائع ٠‏ فإن كان ما شرط على البائع شيئا من 
خراج هذه الأرض» فكذلك الجواب» وإن كان الذي شرط على البائع زيادة على 
خراج الأصل» عان ابيع ؛ كما لو باع وشرط على المشتري أن يتحمّل الظلم . 

ولو اكشرئةارضا على أنْ خراجها ثلاثة دراهمء فظهر أنْ خراجها أربعة 
دراهم» فهو على وجهين: 

أحدهما: أن تظهر الزيادة على ما شرط . 

والثاني : إن باع على أن خراجها أربعة» فإذا هو ثلاثة؛ تكلّموا في ذلك. 

قال بعضهم: يفسد العقد في الوجهين جميعاً سواء» ظهر خراجها أقل مما 
شرطء أو أكثر من غير تفضيل. 

وقال بعضهم: إن ظهر أقل مما شرطء لا يفسد به العقدء وإن ظهر أكثر مما 
شرط» يفسد العقد إذا لم يكن لتلك الأرض طاقة لذلك الخراج. 

وقال بعضهم: إن كان خراجها أكثر مما شرطء فإن كان المشتري يعلم 
بذلك» فسد البيع» كما لو شرط أن يكون بعض الخراج على البائع؛ وذلك مفسد 
للبيع . وإن لم يكن المشتري عالماً بذلك» جاز البيع؛ و شتري الخيار: إن شاء 
أمسكها بخراجها» وإن شاء ردّهاء لأنّه إذا لم يعلم بذلك» ظنّ أن خراجها أقلء 
ولا يكون في هذا شرط بعض الخراج على البائع. وأمًا إذا باعها على أنْ 
خراجها أربعة» وخراجها ثلاثة دراهم» والمشتري يعلم أن خراجها ثلاثة دراهم» 
فسد البيع» ؛ لأنه شرط أن يكون على المشتري خراج أرض أخرى للبائع من حيث 
المعنى» فيفسد البيع. وإن لم يكن المشتري عالما بذلك» جاز البيع» ولا يخير 
المشتري . 

ولو باع أرقا ولم يذكر الخراج» ولم يجعله شرطاً في البيع ؛ » جاز البيع » ثم 
ينظر إن كان خراجها أكثر.مثل اما يعد ذلك عيبا “فق الناسش» ايخير يمّر المشتري بسبب 
العيب. ل ل د 

رجل باع أرضاً على أنّها غير خراجية» وهي خراجية) لجاااليه على اتن ها 
تقدّم» ينبغي ينبغى أن يكون الجواب على التفصيل» إن علم المشتري أنها أرض 
خراج» فسد البيع» وإن لم يكن عالما بذلك» جاز البيع ويخير. 

باع حانوتاً على أنّ غلّته عشرون درهماًء فإذا هي خمسة عشرء إن أراد بذلك 
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أن غلتها فيما مضى كانت عشرين» جاز البيع» لأنّ ما مضى لا يعتبر. وإن أراد 
بذلك أن غلتها فيما يستقبل عشرونء فسد البيع» لأنّ الشرط موهومء فيفسد كما 
لو باع حيوانا على أنّها كل يوم تحلب كذا. وإن لم يبيّن مراده. فسد البيع» لأنّ 
الناس يريدون بهذه الغلة فيما يستقبل. 

اشترى أرضاً على أن البائع يتحمل خراجهاء فقبضها المشتريء فأخذها 
الشفيع بالشفعة على ظنّ أن البيع بهذا الشرط جائزء ثمّ ظهر إِنّه كان فاسداً . 

قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى: البيع بهذا الشرط فاسد. 
وفي البيع الفاسد لا يثبت للشفيع حقّ الشفعة ما لم يبطل حقّ البائع في 
الاستردادء فإن كان الشفيع أخذها بتراضيهماء كان ذلك بيعاً مبتدأ» وإن شرطا 
في الأخذ بالشفعة أن يتحمّل البائع خراجهاء كان للشفيع أن يرد وإلا فلا. ' 

اشترى قلنسوة على أن حشوها قطنء ففتقها المشتري» فوجد الحشوة صوفاً . 
اختلفوا فيه : 

قال بعضهم: يفسد البيع» فيردّها المشتري ويردٌ معها نقصان الفتق. وقال 
بعضهم: يجوز البيع» ويرجع بالنقصان, لأنَ الحشو تبع» وتغير التبع» لا يفسد 
البيع» وهذا أصح. ْ ٍ 

اشترى جوزا على أنه فاسدء لا يجوز البيع إلا أن يكون كثيراًء يشتري مثله 
للحطب. 

باع زرعاًء وهو يفسد على أن يرسل المشتري فيها دوابه» جاز استحساناً: 
وعليه الفتوى. وفي القياس: يفسدء وبه أخذ بعض المشايخ . 

باع عبداً على أن يبيعه من فلان» كان فاسداً . وإن باع على أن يبيعه جاز. 

اشترى أرضاً ثم امتنع عن إيفاء الثمن» وقال: اشتريتها على أنّها جريبان» فإذا 
هي أنقص» وقال البائع: بعتك كما هي وما شرطت لك شيئاًء كان القول قول 
البائع في إنكار الشرط مع يمينه . 

باع حماراًء وقال: بأن شرط (مي فروشم كه غارتي است). كان للمشتري أن 
يردّ. وكذا لو قال: أبيعك على أن لا ترجع على بالثمن عند الاستحقاق» كان 
البيع فاسداًء لأنّه شرط ما يخالف مقتضى العقد؛ وهو سلامة المبيع للمشتري 
وسلامة الثمن للبائع . 

رجل باع جارية؛ وقال: أبيعك هذه الجارية على أنّك إن بعتها بربح. كان 
الربح بيننا نصفين» كان الببع فاسداً . ٍ 

اشترى ديكاء فوجده يصيح في غير الوقتء كان له أن يردّه لأنّ ذلك يعد 
عيبا عند الناس. 

اشترى بغرا علي انه لا يصيح». فوجده يصيحء. كان له أن يردٌّ. وهذا الجواب 
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ظاهر فيما إذا كان يصيح زيادة على المعتاد بحيث يعدّ ذلك عيباً عند الناس. 

ذمَي اه شترى أرضاً من مسلم على أن يتَخذها بيعة» جار البيع» ويبطل الشرط 
ويكره ه للمسلم أن يبيعه بهذا الشرط. وكذلك بيع العصير على أن يتّخذه خمراء 
لأنَ هذا شرط لا يخرجها عن ملك المشتري؛ وليس ههنا أحد يطالب بتحصيل 
الشرط» فيجوز البيع كما لو قال: أبيعك أرضاً على أن تتّخذها منزلاً» أو باع 
طعاما فق أن بأكله المتتري 

ولو دارا لى أن دعاستل انهه ليع . وكذا لو باع على 
أن يتصدّق به على الفقراء» لأنْ المسجد يخرج عن ملكه إلى الله تعالى. 

وكذا لو باع بشرط أن يجعلها سقاية» أو مقبرة للمسلمين» فسد البيع. ولو باع 
بشرط أن لا يهدمهاء أو بشرط أن يهدمهاء جاز البيع. 

رجل قال لغيره: بع عبدك من فلان على أن أجعل لك مائة درهم؛ جعلا على 
ذلك» فباعه من ذلك الرجل بألف درهم» ولم يذكر الشرط في البيع» جاز البيع؛ 
ولا يلزمه الجعل» وإن كان أعطاه كان له أن يرجع فيه. وكذا لو قال: بعٌ عبدك 
من فلان على أن أهب لك مائة درهم. 

رجل له على رجل دينارء فاه شترى منه ثوباً بدينار» على أن لا يجعله قصاصاً 
بما عليه» كان البيع فاسدا . 

| شترى جارية على أن يكسوها الخرّء أو على أن لا يضر بهاء أو على أن لا 
يؤذيها» فسد البيع. 

رجل قال لرجل: بعتك عبدي بألف درهم على أن تعطيني عبدك هذاء أو 
قال: على أن تجعل لي عبدك هذاء فسد البيع» لأننه شرط الهبة في البيع. 

ولو قال: بعتك عبدي هذا بألف درهم على أن تعطيني عبدك هذا زيادة» جاز 
000000 الثمن. 

تعرف بان على السدصيرنة أو كلباً على أنه معلّم صيودء لا يجوز البيع؛ 

ا ون كاة هيودا 

قال له: بعتك هذا العبد على أن تبيعه وتعطيني ثمنه» كان فاسداً. ولو قال: 
أبيعك هذا بثلثمائة درهم؛ وعلى أن يخدمني سنة» أو قال : بثلائمائة درهم على أن 
يخدمني سنة » أو قال: : أبيعك عبدي هذا بثلاثمائة درهم» ويضمك ننه كان ناسدا ) 
لأنّ هذا بيع شرط فيه الإجارة . وكذا لو قال : أبيعك عبدي هذا بخدمتك سنة. 

رجل قال: أبيعك عبدي هذا بألف درهمء وتبيعني عبدك هذا بمائة دينار» أو 
قال: أبيعك عبدي هذا بألف درهمء وتهب لي عبدك هذاء كان فاسداً . 

رجل باع شيئاً على أن يشتريه لنفسهء لا يجوز البيع. ولو قال: بعت منك هذا 
بمائة درهم سحتاً ورشوة» جاز البيع. 
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إذا باع شيئاً بألف درهم على أن يقرضه فلاناً الأجنبي» لا يفسد البيع؛ لِأنّ 
الشرط جرى بين أحد العاقدين وبين الأجنبي» ومثل هذا لا يفسد البيع؛ ولا 
خيار للبائع إن لم يقرضه الأجنبي. 

رجل قال لغيره: بغ عبدك من فلان بألف درهم على أن يكون الثمن على 
والعبد لفلان المشتري في ظاهر الرواية. لا يجوز هذا البيع . وقال الكرخي 
رحمه الله تعالى : يجور البيع . 

ولو قال: بع عبدك من فلان بألف درهم على أني ضامن لك بخمسمائة درهم 
من الثمن». جاز. ولو قال لغيره: بعتك هذا العبد بألف درهم على أن تقرضني 
عشرة دراهم» جاز البيع» ولا يكون ذلك شرطاً في البيع. 

إذا شترى شيئاً بشرط أن يكفل فلان بالدرك للمشتري» فهو بمنزلة ما لو باع 
بشرط أن يعطيه بالثمن رهناً. أو كفيلا بننسه إن كان الكفيل تافر فى 
العجلي: وكفل» جاز. وكذا لو كان الرهن معلوماً: ولو باع بشرط أن يعطيه 
بالثمن رهناء ولم يذكر الرهن. كان فاسداء فإن اتفقا على تعيين الرهن فى 
المجلسء أو أعطاه المشتري الثمن حالاًء جاز. 

ولو شرط أن يعطيه بالثمن كرّ حنطة جيدة رهناً» ولم يعيّن الكرٌ جاز. ولو 
شرط رهنا معيّناء ثم امتنع المشتري عن تسليم الرهن. عندنا لا يجبر على تسليم 
الرهن» لكن يقال للمشتري: إمّا أن تدفع الرهن» أو قيمته؛ أو تفسخ العقد. 

رجل اشترى عبداً بألف درهم على أنه إن لم ينقده الثمن إلى ثلاثة أيَامء فلا 
بيع بينهماء فأعتقه المشتري في الأيام الثلاثة» قبل أن ينقد الثمن» نفذ إعتاقف 
لأن هذا البيع بمنزلة البيع بشرط الخيار للمشتري. ولو مضت الأيام الثلاثة» ولم 
ينقد الثمن أشار فى المأذون إلى أنه ينفسخ البيع. والصحيح أنه يفسد. ولا 
ينفسخ. حتى لو أعتقه بعد الأيام الثلاثة» نفذ إعتاقه إن كان في يد المشتري». 
وعليه قيمته وإن كان في يد البائع» لا ينفذ إعتاق المشتري . 

ولو اشترى عبداًء ونقد الشمن على أنّ البائع إذا ردّ الثمن إلى ثلاثة أيام؛ فلا 
بيع بينهماء جاز استحساناً . وهو بمنزلة ما لو باع على أن البائع بالخيار ثلاثة 
أيّام إن أعتقه البائع» صمح إعتاقه؛ وإن أعتقه المشتري لا يصحٌ. 

ولو اشترى عبذا وقبضه. ثم وكّل المشتري رجلا على أنه لم ينقد الشمن إلى 
خمسة عشرة يوماء فإن الوكيل يفسخ العقد بينهماء جاز البيع» لأنْ الشرط لم 
يكن في البيع؛ فيجوز البيع؛ ويصح الشرط حتى لو لم ينقد الشمن إلى خمسة 
عشر يوماء كان للوكيل أن يفسخ . 

ولو اشترى جارية على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيّام فلا بيع بينهماء 
وقبض المشتري» فباع ولم ينقد الثمن حتّى مضت الأيام الثلاثة. جاز بيع 
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المشتري» وللبائع الأوّل على المشتري الأوّل الثمن» كما لو باع بشرط الخيار 
للمشتري » لزم البيع . 

ولو كان المشتري وطئهاء وهي بكر أو ثُيّبٍء أو جنى عليهاء أو حدث بها 
عيب» لا يفعل أحدء ثم مضت الأيام الثلاثة قبل أن ينقد الثمن خيّر البائع إن 
جا احديا بن المقياد: ولا شيء له من الثمن» وإن شاء ترك وأخذ عنها . 

واختلفوا في البيع الذي يسميه: بيع الوفاءء أو بيع الجائز. قال أكثر المشايخ 
متهم 2 السيد الإمام أبو شجاعء, والقاضي الإمام أبو الحسن على السغدي: حكمه 
حكم الرهن. لا يملكه المشتري» ويضمنه المشتري بالأكل من ثمرهء ولا يباح له 
الانتفاع» ولا الأكل إلا بإباحة المالك». ويسقط الدَّين بهلاكهء إذا كان به وفاء 
بالدين» ولا يضمن الزيادة إذا هلك لا بصنعه» وللبائع أن يستردٌ إذا قضى الدّين. 

والمبضع. انا العقه الذي تجرى ينها إن كان بلفظ البيع لا يكون رهناًء ثم 
ينظر إن ذكرا شرط الفسخ في البيع» فسد البيع. وإن لم يذكرا ذلك في البيع» 
وتلفظا بلفظة البيع بشرط الوفاء»ء أو تلمظا بالبيع الجائز. وعندهما: هذا البيع 
عبارة عن عقد غير لازم» فكدلك وار دكن البيع انو غير خوطه ثم ذكر الشرط 
على وجه المواعدة جاز البيع؛ ويلزمه الوفاء بالوعدء. لأنْ ان قد تكون 
لازمة» فتجعل لازمة لحاجة الناس . 

رجل باع سفل داره على أن يكون له حقٌّ قرار العلو عليه» جاز. ذكره شمس 
الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: في القسمة. 

وكذا لو باع رجل رقبة الطريق على أن يكون للبائع حقٌ المرورء وفيه جاز. 
(واكر باغ خريد بدان 0 ديوار باغ بزند)» فسل البيع. 

ولو قال له البائع : اشتر حتّى أبني الحوائط» جاز البيع» ولا يجبر على البناءء 
لكن يكير الملتري إذا لم يين» إن شاء أمسكء وإن شاء ردٌ. 

رجل اشترى حنطة بعينها على أنها عشرة أقفزة» فوجدها كذلك جاز. ولو 
اشتراها على أنْها أكثر من عشرة؛ فوجدها أكثر جازء وإن وجدها عشرة:» أو أقل 
من عشرة» لا يجوز. ولو باعها على أنها أقل من عشرة» فوجدها أقل» جاز. 
وإ وعدها عشزة» د أكر لا جود 

وعن بق يوسف رحمه الله تعالى: أنه يجوز ذكر د الكبير. 
ولو اشترى داراً على أنّها عشرة أذرع» جاز في الوجره كلها 

رجل ا* شترى نصف ما في الكرم من العنب على الزراجين على أن يكون 
خبيعيانة مق فوجنها كذلك» جار إن افشرى مكيلد » أو:موروا على أله كذاء 
فوجده أقلّء جاز البيع فيما وجدء وهل يجبر المشتري إن كان لم يقبض المبيع» 
أو قبض البعض؟ له أن يردّء وإن كان قبض الكل لا يخيّر. 
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اع ع ا فإذا هو فحل. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: 
لا يردٌ. وإن اث شترى على أ نه فحل» فإذا هو خصيّ كان له أن يردّ. 

ولو ا* شترى عبداً» فوجده عنيئاً » قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: له أن يردّء 
وهي من مسائل العيب. 

رجل اشترى داراً على أنه إن رضي جيرانه؛ أخذهاء اختلفوا فيه. قال أبو 
القاسم الصفار رحمه الله تعالى: لا يجوز البيع. وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله 
تعالى: إن سمى الجيران» فقال: إن رضى فلان وفلان إلى ثلاثة أ 
جاز وإلا فلا يجوز. ْ 

اشترى عبداً على أن تكون سرقته على البائع أبداًء أو جنونه عليه إلى أن 
يستهل الهلال» فجنّ قبل أن يستهل الهلال» فردّه على البائع» فلم يقبضه البائع» 
فهلك عند المشتري. قالوا: البيع بهذا الشرط فاسدء فإذا ردّه على البائع بحيث 
تناله يده بتدتير ىم يه ولا شيء للبائع عليه 

رجل ا* ترق فها قراء فاييد ا وقبضه. كاي ناكسا الم فلم 
يقبل» فأعاده المشتري إلى منزله» فهلك عندهء لا يلزمه الثمن» ولا القيمة. 

وكذا الغاصب إذا رد المغصوب إلى المغصوب منه. فلم يقبل» » فحمله 
الغاصب إلى منزله» فضاع عنده. لا يضمن., ولا يجدد الغخصب بالحمل إلى 
منزله» إذا لم يضعه عند المالك؛ فإن وضعه بحيث تناله يده؛ ثم حمله مرّة أخرى 
إلى منزله» فضاع كان ضامناً ما إذا كان في يدهء ولم يضعه عند المالك» فقال 
للمالك : اللاطلم يق يصير أمانة في يده. 

وقال أبو : نصر ابن سلام: إن كان فساد البيع متفقاً عليه غير مختلف فيه فردّه 
على البائع؛ برىء المشتري عن الضمان» إذدلم يقل البائم + وإن كان فساد البيع 
مسجلا فيه ام المشتري إلا بعيوك الباتع » أو بقضاء القاضي . 

قال أبو بكر الإسكاف: ا فى الوجهين. وما قال أبو تصن أشي أن لحن 
العاقدين فيما كان مختلفاً فيه» لا يملك الفسخ إلآ بقضاءء أو رضاءء كما في 
خيار البلوغ» وفسخ الإجارة للعذرء ونحو ذلك. 


رجل باع جارية بيعاً فاسداً» فقال البائع بعدما قبضها المشتري: هي حرّة لا 
تعتق» لأن إعتاق البائع صادف ملك المشتري» فإن قال مرّة أخرى: : هي حرة 
عقت لذن الكلام الأوّلء كان فسخاً إذا كان بمحضر من المشتريء فإذا قال 
بعد ذلك: هي حرة» فالكلام الثاني صادفها بعدما عادت إلى ملكه. فعتقت. وإن 
لم يكن الكلام الأوّل بمحضر من المشتريء لا يصمح الكلام الثاني» لأنّه لا 
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يملك الفسخ بغير محضر من صاحبه إذا كان ب بعض القبضء وإن كان قبل 
القبض » ا ل م أمّا بعد القبض إن 
كان الفساد لمعنى في صلب العقدء ولا يقني حا | كالبيع بالحس والخرير؛ 
ونحو ذلك. فكذلكء. وإن كان الفساد لشرط فاسدء أو لأجل فاسدء فكذلك في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. 

وثال محيه: رحمه الله تعالى .إن كان الفشخ :حكن الهامتفعة ان الشرط تجو 
الأجل إلى القطاف» والخيار المطلق يصمح فسخه بمحضر من صاحبه» وإن لم 
يقبل الآخرء وإن كان الفسخ ممّن ليس له منفعة في الشرطء لا يصحٌ الفسخ إلا 
بقبول الآخرء أو بالقضاء. وكان الجواب في المسألة الأولى على هذا التفصيل. 

رجل باع جاريته بيعاً فساداً. فولدت عند المشتري من غيره؛ ثم ماتت 
الجارية» فإن المشتري يرد قيمتها ويردٌ الولد أيضاء لأنها لو كانت قائمة يردّها 
ويردٌ ولدها. فكذا إذا هلكت وردٌ قيمتهاء ٠‏ لأنْ القيمة قامت مقام الأم. وكذا لو 
اكتسب أكساباً عند المشتري يردّها مع الكسب. 

رجل باع غلاماً يساوي خمسمائة بخمسمائة بيعاً فاسداً وقبضه المشتري» 
فازدادت قيمته» فصار يساوي ألناء ثم باعه نفل بيعه, ويغرم قيمته يوم قبضه 
خمسمائكة . 

ور طش كيدا قبمنه ال فازدادت قيمته من السعر إلى ألفي درهمء ثم إن 
الغاصب اشتراه من المالك شراء فاسداًء ثمّ مات العبدء فإن كان وصل إلى 
الغاصب بعدما اشتراه كان عليه ألفان» وإن لم يصل إليه كان عليه الألف. لأن 
الزيادة قبل الشراء كانت أمانة» لأنها زيادة الغصبء. فلو صارت مضمونة 
بالشراء؛ تصير مضمونة بالقبضء فلا بد من القبض بعد الشراء. 

رجل اشترى أمة شراءً فاسداًء فلم يقبضها حتى أعتقهاء فأجاز البائع إعتاقه 
عتقت على البائع» ولا شيء على المشتري» لأنْها قبل القبض مملوكة البائع؛ 
فيتوقف إعتاق المشتري على إجازة البائع. 

ولق :انتوق غيدا شرك فامدا: فقال للبائع قبل القبض: أعتقه عني» فأعتقه 
البائع عنه؛ كان العتق عن البائع دون المشتري. وكذا لو اشترى حنطة شراء 
فاسداء فأمر البائع أن يطحنهاء كان الدقيق للبائع. وكذا لو كانت شاة» فأمر 
البائع بذبحها. فذبحها. 

ولو اشترى قفيز حنطة شراء فاسداًء وأمر البائع قبل القبض أن يخلطها بطعام 
المشتري» ففعل ذلك» كان ذلك قبضاً من المشتري» وعليه مثلها للبائع. هكذا 
ذكر المسائل في المنتقن.. 

رجل باع عبداً بيعاً فاسداًء ثم تناقضا البيع بعد القبض»ء ثم أبرأه البائع من 
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القيمة» ثم مات الغلام عند المشتري» كان على المشتري قيمة الغلام. ولو قال: 
أبرأتك عن الغلام» ثم هلك الغلام عند المشتري؛ كان المشتري بريئاً عن 
الغلام؛ لأنه إذا أبرأه عن الغلام» فقد أخرج الغلام من أن يكون هونا » وصار 
أمانة» فلا يضمن عند الهلاك. أما في الوجه الأوّل: أبرأه البائع عن القيمة» 
وليس عليه قيمة قبل الهلاك» فبطل الإبراء. 

رجل اشترى عبداً شراء جائزاً وقبضه. ثم تقايلا البيع» ثم إن البائع أبرأ 
المشتري عن الثمن» فهلك الغلام عند المشتري؛ لا شيء على المشتريء» لأنَّ 
في البيع الجائز الغلام بعد الإقالة مضمون على المشتري بالثمن» فإذا أبرأه عن 
الثمن صمح إبراؤه. 

آنا في البيع القائبية سق البائع بينا قابنا فى المبيع: ٠‏ لا في القيمة» وإِنّما 

حقه إلى القيمة عند الهلاك» فإذا أبرأه ه عن القيمة قبل الهلاك؛ فقد أبرأه 

قبل الوجوك» قلا يضح » حتّى لو قال: : أبرأتك عن الغلام» كان ونا لأنه لما 
أبرأه عن الغلام» صار وديعةء فلا يضمن قيمته عند الهلاك نظيره ما لو قال: 
بعتك هذا الشيء عدر درام ووهبت لك العشرة» ثم قبل المشترئي البيع؛ 
جاز الببع» ولا يبرأ المشتري عن الثمن؛ لأنّ الثمن لا يجب إلا بعد قبول البيع» 
فإذا أبرأه عن الثمن قبل القبول» كان إبراء قبل السبب» فلا يصحٌ. 

وجل اشبفرئ كوبا فاسداًء وقبضه» وقطية قميهاً: ولم يخطه حتى أودعه عند 
الاقعب فهلك ضمن المشتري نقصان القطعء فلا يضمن قيمة الثوب» لأنه لما 
أودعه اباتع فقد رد على البائع إلا قدر نقصانء. لأنَ الردّ بحكم الفساد 
عيسكن :: فإذا وصل إلى البائع بأيّ وجه وصل» يقع عن المستحق. 

رجل اشترئ .دارا كرا فاسذا وقبضهاء ؛ فخربت عئده خراباً فاحشاء ثم 
خاصمه البائع إلى القاضي» فقضى القاضي للبائع بقيمة الدار يوم قبض 
المشتري: كان للشفيع أن يأخذها من المشتري بتلك القيمة. 

رجل اشترى عبداً شواة فاسيذا وقبضهء ثم أعتقهء أو قتلهى وقيمته يوم القتل 
والإعتاق أكثر من قيمته يوم القيقن» ؛ كان عليه قيمته يوم القيض بخلاف الغصب. 

رجل ا* و و ب ا ا ا 
كان على المشتري قيمة الأمّ يوم القبض وقيمة الولد يوم الإعتاق» لأنَ الولد كان 
أمانة» فيضمن قيمته يوم الإعتاق . ولو قتلهما رجل ونوى ما عليه ذ ضمن المشتري 
قيمة الأم» ولا يضمن قيمة الولد؛ ثم يتبع البائع القاتل بقيمة الولد. 

رجل اشترى أمة شراء فاسداً وقبضهاء وزوجها رجلاً ودخل بها الزوج». ثم 
إن البائع خاصم المشتري لفساد البيع؛ فإن القاضي ينقض البيع» ا 
على البائع؛ ويغرم المشتري نقصان التزويج ومهر مثلهاء والنكاح جائز على 
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حاله» والمهر المسمّى يكون للمشتري على الزوج. 

إذا اتكترع طعاما شراء 'فاسدا وقيضه » يملكه ولا بحل له أكله؟ وركذا لو 
اشترى جارية شراء فاسداً وقبضهاء يملكهاء ولا يحل له وطؤهاء ولا يثبت 
الملك بالعقد الفاسد إلا باتصال القبض به فإن قبض في المجلس» صمح قبضه. 
ما لم ينه البائعء وإن قيض بعد المجلس » إن تفن بإذن البائع ضع فيضةة وإلا 
فلا يصير قابضاً بالتخلية» كما في البيع الجائز. وللبائع أن يسترد المبيع ما لم 
يوجد ما يبطل حقٌّ الفسخ» ولا يبطل حقٌ الفسخ بالإجارة» ولا بموت المشتري» 
لأنَ الملك الفاسد» ينتقل إلى وارث المشتري» ويقوم الوارث مقام المشتري» 
أما مجرّد الحقّ فلا يورث. 

ولو باع ثوباً بيعاً فاسداء فصبغه المشتري أحمرء بطل حق الفسخ. . وعن 
محمد رحمه الله تعالى: أنه لا يبطل» وللبائع أن يعطي ما زاد الصبغ فيه ويأخذ 
الثوب. 

ولو باع أرضاً بيعاً فاسداً. فجعلها المشتري مسجداً» لا يبطل حقّ الفسخ ما 
لم يبن في ظاهر الرواية» إن اناه يطل في قرا ابي ديع ريه الله 43 الجل» 
وغرس الأشجار بمنزلة البئاء. وكذا لو وهبهاء لا يبطل حقّ الفسخ ما لم يبن 
ولو أوصى بها المشتري ومات» بطل حقٌّ الفسخ» ونقصان الولادة في كت 
الفاسد يكون بمنزلة نقصان الولادة في الغصبء ينجبر بالولد. 

ولو خرج المبيع عن ملك المشتري»؛ ثم عاد إليه الملك الأوّل» يصيرء كأنه 
لم يخرج إذالم يكن القاضي فضى على المتجري بالقيمة للبائع: . ولو اذعى 
المشتري شراء فاسداً» أنه باعه من فلان الغائب» ل 
بينته » وللبائع أن يستردّه» وإن صدقه البائع في ذلك» بطل حقٌّ الفسخ» و 
بالقيمة للبائع» فإن رهن المشتري شراء فاسداًء وسلم إلى المرتهن» 0 حقٌ 
الفسخ» فإن افتك الرهن» ولم يكن القاضي قضى عليه بالقيمة» عاد حقّ الفسخ . 

وكذا لو وهب» تروجع فى الهيه بقضاء؛ أو بغير قضاءء كان على هذا 
التفصيل . وإن ام شترى شيئاً بميتة» أو بدمٌ وقبض لا ينفذء تصرّف المشتري فيما 
اشترى» وإن اشترى بخمر أو خنزير» أو ما أشبه ذلك» ينفذ تصرف المشتري 
فيما اشترى من بيع» أو هبة إلا أنّه لا يحل أكله. إن كان طعاماًء ولا الوطء إن 
كان جارية. 

ولو اشترى جارية شراء فاسداً واستولدهاء بطل حقّ الفسخ» كما لو أعتقها 
ويغرم قيمتها للبائع. واختلفوا في وجوب العقر للبائع. قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف رحمهما الله تعالى: أنه إذا غرم القيمة لا يجب العقر. وقال محمد رحمه 
الله تعالى: يجب العقر مع القيمةء ويدخل الأقلّ في الأكثر. وإن وطئها ولم 
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يستولدهاء ردّها على البائع؛ ويغرم العقر للبائع عند الكل باتفاق الروايات» 
والغاصب إذا وطىء المغصوبة بشبهة» كان للمالك أن يأخذهاء وعقرهاء وإن 
غرم العاف لت ٠‏ لا يغرم عقرهاء ويثبت خيار الشرط في البيع الفاسدء كما 
فت في البيع الجائز حتى لو باع عبداً بألف درهم؛ ورطل من خمر على أنه 
1 ثلاثة أيَامء وقبض المشتري العبد» وأعتقه في الأيام الثلاثة؛» لا ينفذ 
إعتاقه» ولولا خيار الشرط للبائع» نفذ إعتاق المشتري بعد القبض. 

غاصب العبد إذا اشترى من المغصوب منه شراء فاسداً وأعتقهء نفذ إعتاقه. 
لأنه أعتقه بعد القبض . 

إذا ادر كينا شرا كنيد وقبض المبيع» 5 ثم تناقضا البيع الفاسد بعد نقد 
الثمن» كان للمشتري أن يحبس المبيع لاستيفاء التدن» يما فى اليه الجائز. 

ولو اشترى من مديونه شراء فاسداء وقبض المبيع» ثم تناقضا البيع الفاسد» 
لا يكون للمشتري أن يحبس المبيع لاستيفاء ما كان له على البائع. وكذا لو آجر 
المديون من رت الدين إجارة فاسدة. 

ولو كان البيع جائزاًء أو الإجارة جائزة» ثم انفسخ البيع بينهما بوجهء كان 
التسري الايد لمي حتن يدر ني للج الاي كان ل على لالم 

رجل ا* شترى عبداً شراء فاسداً بألف وقبضهء ثم باعه من البائع بمائة دينار إن 
قبضه البائع كان ذلك فسخاً للبيع الفاسدء وما لم يقبضه لا ينفسخ . 

إذا اختلف المتبايعان. أحدهما يدعى الصحة» والآخر الفساد. إن كان مذعى 
الفساد» يدّعي الفساد بشرط فاسدء أو أجل فاسد. كان القول قول مدّعي 
الصحة» والبينة بينة مدعي الفساد باتفاق الروايات» وإن كان مدّعي الفساد يعي 
الفساد لمعنى في صلب العقدء بأن ادعى أنه اشتراه بألف درهم ورطل من خمر» 
والآخر يدّعي البيع بألف درهم. فيه روايتان: عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في 
ظاهر الرواية: القول قول من يدّعي الصحة أيضاً » والبيّنة بيّنة الآخر» كما في 
الوجه الأوّل. 

وفي رواية القول قول من يدعي الفساد. ولو ادّعى عبداً في يد رجل أنه اشتراه 
منه بألف درهم» وقال اام بعتك بألف درهم, وشرطت أن لا تبيع ولا تهبء 
أو اذعى المشتري ذلك» وأنكر البائع» كان القول قول من ينكر الشرط الفاسد 
والبيّنة بيّنة الآخر. وكذلك لو كان مكان الشرط الفاسد شرط الخمر والخنزير» 
أو الشيء الذي لا يحل مع ألف. 

وإن اختلفا في أصل الثمن. فقال البائع: بعتك عبدي هذا بعبدك هذاء وقال 
المشتري: اث شتريته بألف درهم ورطل من خمرء تحالفا وتراداء فإن قامت لهما 
بينة يؤخذ بيّنة البائع . والأصل في هذا أنه إذا اختلف الثمئان» واتفقت بينة البائع 
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والمشتري على ثمن واحدء وزادت إحدى البيّنتين على الأخرى ما يفسد البيع» 
فالقول قول من ينكر الفسادء والبيّنة بينة الفساد. 

وإن كان الثمنان من صنفين مختلفين» وأحدهما يفسد البيع» فالبينة بينة البائع» 
وإن ادّعى أحدهما بيع الوفاء» والأخر بها بان كان القول قول من يدعي بيع 
الباتٌء والبيّنة بيّنة الوفاء» لأنْ بيع الوفاء إِمّا أن يعتبر رهناً» كما قال البعض» أو 
بيعاً فاسداًء كما قال بعضهمء فإن افعو ميقا 'فانتداء كان القول قول من يدّعي 
الصحةء وإن اعتبر رهناً كانت البيئة بينة البائع» أن في الرهن والبيع إذا اذعى 
أحدهما البيع؛ والآخر الرهن كان القول قول من ينكر البيع . 

وإن اختلف العاقدان» فاذعى البائع أن البيع كان شرط الخيار للبائع » والآخر 
يدّعي أن البيع» ا ا ل اا 1 القول 
قول من ينكر الخيار. وعنه في رواية: إن كان البائع يدّعي البيع بشرط الخيار 
لنفسه. كان القول قوله عند محمد رحمه الله تعالى: القول قول من يدعي الخيارء 
والبيّنة بيّنة الآخر. وإن كان المشتري يدعي الخيار لنفسه» والبائع يدعي البتات» 
كان القول قول البائع في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى على الروايتين جميعا . 

وإن ادّعى أحدهما البيع عن طوعء والآخر عن إكراه. اختلفوا فيه والصحيح: 
أن القول قول من يدعي الطوعء كما في الصحيح والفاسدء وكذا لو اختلفا على 
هذا الوجه في الصلح والإقرار» كان القول قول مدّعي الطوعء والبيّئة بيّنة الآخر 
في الصحيح من الجواب. 

5 بغصهم: بين الطوع أولى. وإن اختلفاء فادذعى أحدهما أن البيع كان 

تلجئة» والآخر ينكر التلجئة» ٠‏ لا يقبل قول مدّعي التلجتئة إلا ببيّنة؛ ويستحلف 

الآخر. 

وصورة التلجئة في البيع أن يقول الرجل لغيره: أنْي أبيع داري منك بكذاء 
وليس ذاك ببيع في الحقيقة. بل هو تلجئة» ويشهد على ذلك ثم يبيع في الظاهر 
من غير شرط . فهذا البيع يكون باطلاً بمنزلة بيع الهازل» وعن محمد رحمه الله 
تعالى في التلجئة إذا قبض المشتري العبد» 00 ولا يشبه 
التشترى المكرهٍ لأنه بمنزلة الببع بشرط الخيار لهما . 

رجل باع عبداً من رجل وتصادقا أنّه كان آبقاًء فقال البائع: بعتك في إباقه» 
وقال المشتري: بعتنيه بعدما أخذته؛ كان القول قول مدّعي الصحّة أيّهما يدعي 
الصحة. وكذا لو ام شترى خلا ثم أدّعى أنه اشغراء تعدها سار لون قال البائع : 
لا بل بعنه حين كان خمراً» كان القول فول مدعى الضححة» وإن أقاما البيّنة؛ 
كانت الشهادة على بيع العبد بعد الأخذء وعلى بيع الخمر بعدما صار خلاً 
اول 


ان كتاب البيع 
فصل في البيع الموقوف 


إذا باع الرجل مال الغير عندناء يتوقف الببع على إجازة المالك» ويشتر 
لصحة الإجازة قيام العاقدين» وقيام الجقيرة عليه ولا يشترط قيام 6 إن 
كان الثمن من النقودء. فإن كان من العروض يشترط قيامه أنشا : 

وإذا مات المالك لا ينفذْ بإجازة الوارث» وعند إجازة المالك» يملكه 
المشتري مع الزيادة التي حدثت بعد البيع قبل الإجازة. ولو غصب جارية 
فباعهاء فقطعت يدهاء ثم أجاز المغصوب منه البيع» صحّحت الإجازة. 

ولو قتلت» أو ماتت» ثم أجاز لا تصمٌ الإجازة. وحقوق العقد من قبض 
الثمن وغيره عند الإجازة» ترجع إلى العاقدء وأيّهما فسخ العقد قبل الإجازة» 
صم فسخه. وإذا هلك المبيع عند المشتري» كان للمالك الخيارء إن شاء ضمن 
البائع قيمته؛ وإن شاء ضمن المشتري. وعند اختياره تضمين أحدهماء برىء 
الآخرء وإن ضمن المشتري قيمته» بطل البيع» وكان للمشتري أن يستردٌ الثمن 
من البائع إن كان نقده. 

وإن كان ضمن البائع قيمته» ينفذ بيع البائع. إن كان المبيع في ضمان البائع 
عند التسليم» وإن لم يكن المبيع في ضمان البائع قبل التسليم» وسلم بعد البيع» 
00 المالك تضمين البائع لا ينفذ. 

بيع الفضولي وشراء الفضولي لا يتوقف». ويكون مشترياً لنفسه. وهو على 

وجوه ا 

أحدها: أن يقول البائع: بعت هذا من فلان الغائب بألف درهمء؛ ويقول 
الفضولي: اشتريت لفلان» أو يقول: قبلت لفلانء أو قال: قبلت» لم يقل 
لفلان» فهذا العقد يتوقف على إجازة الغائب. إن أجاز يكون الشراء لفلان» وإن 
لم يجزء بطل العقد. 

والثاني: أن يقول المالك: سك مجد تلن را نان الفضولي: قبلت» 
اشتريت ونوى الشراء لفلان» فإن الشراء ينفذ عليهء ولا يتوقف. 

ولو قال الفضولي: اشتريت هذا لفلان بكذاء وقال البائع: بعت منك. قيل 
فيه روايتان» والصحيح: أنه باطل لا يتوقف. 

والثالث: لو قال البائع: بعت من فلان بكذاء وقال الفضولي: اشتريت 
لأجلهء أو قال: قبلت لأجلهء أو ابتدأ المشتري» فقال: اشتريت هذا لفلان» 
فقال البائع: بعت لأجلهء أو لم يقل لأجلهء فإنّه يتوقف على إجازة الغائب. 

والرابع: أن يقول المالك: بعت منك هذا بكذا لأجل فلان. وقال المشتري: 
اشتريت» أو قبلت» أؤ قال المشتري أوّلاً: اشثريت هذا لأجل فلان» فقال 


كتاب البيع باه 


البائع: بعت» فإنّه ينفذ على المشتري ولا يتوقف. 

ولو قال الفضولى: اشتريت هذا لفلان بكذا على أن فلانا ذلك بالخيار ثلاثة 
أيَام» فإنّه ينفذ ولا يتوقف. وإِنّما يتوقف شراء الفضولي إذا اشترى بغير خياره. 

رجل اشترى عبداً وأشهد أنّه يشتريه لفلان» فقال للبائع: اشتريت منك هذا 
العبد لفلان. وقال البائع: بعت» وقال فلان: قد رضيت. 

ذكر الناطفي رحمه الله تعالى: أن للمشتري أن يمنع العبد من فلان» أن 
الشراء وجد نفاذاً على العاقدء فيلقذ عليه» فإن سلم المشتري إلى فلان» كانت 
العهدة للبائع على المشتري» وهو العاقد. ويكون تسليم المشتري إلى فلان بمنزلة 
ده ن المشتري وبين فلان. 

رجل باع ثوباً لغيره ه بغير أمره من ابن صغير مأذون لنفسه. أو من عبد مأذون 
له في التجارة» وعليه دين أو لا دين عليه ثم أخبر رب الثوب أنه باع ثوبه 
بكذاء ولم يبيّن ممّن باعه» فأجاز المالك. 

قال محمد رحمه الله تعالى : لا يجوز ذلك إلا في عبده الذي عليه دين» أن 
الفضولي لو كان وكيلاً بالبيع؛ ؛ لا يجوز بيعه من أحد من هؤلاء ما خلا عبده 
الذي كان عليه دين. 

امرأة جاءت إلى رجل بألف درهم. وقالت: اشتر بهذه التراهم هذه الدار 
ا الصغير هذاء وأبو الصغير حيّ» فاشترى 0 القارى فاخاو والة لعي 
ذلك. قال محمد رحمه الله تعالى: الدار للمشتري وإجازة أبي الصغير باطل. 
ذكرها فى المنتقيى 

رجل باع عبد غيره بغير إذن المولى بعرض بعينه؛ أو بشيء بعينه سوى 
الدراهم والدنائير. ٠‏ ثم أجاز المولى بيعه.» جاز بيعه والمشتري بالعبد يكون 
للمشتري» وعليه قيمة العبد لمولاه.» لأن شراء ذلك الشيء لا يتوقف. فكان 

مشترياً لنفسه قاضياً ثمنه بالعبد بإذن المولى»: فيكون المشتري بالعبد له. 

رجل باع أمة غيره» فولدت عند المشتري» ثم أجاز المولى البيع» كان الولد 
مع الأم للمشتري . 

رجل قال لغيره: اشتريت عبدك هذا من نفسي بألف درهم ومولى العبد 
حاضرء فقال المولى: قد أجزت وسلمت. قال محمد رحمه الله تعالى: يجعل 
كلام المولى بيعاً الساعة. 

رجل باع عبد الغير بغير إذنه؛ فقال المولى: قد أحسنتء أو أصبتء أو 
وقفتء. لم يكن كلامه إجازة للبيع. وله أن يردّه» لأنه يذكر على وجه الاستهزاء. 
وإن قبض الثمن يكون إجازة. وكذا لو قال: كفيتني مؤنة البيع» وأحسنت» 
فجزاك الله خيراًء لم يكن ذلك إجازة البيع إلا أن محمد ضيه اللتعالىق قال 


مه كتاب البيع 


تولدة أسينت: أو أصيث كرن إجاذة تمان . 

دار بين رجلين» باع فضولي نصفهاء فأجاز أحد الشريكين بيعه» قال محمد 
رحمه الله تعالى: يجوز البيع في ربع الدار. فرّق محمد رحمه الله تعالى بين هذا 
وبين ما إذا باع أحد الشريكين نصفهاء فإن ثمة يجوز البيع في نصف الدارء أن 
بيع المالك انصرف إلى النصف الذي كان له. 

أما بيع الفضولي انصرف إلى النصف الشائع» فإذا أجاز أحدهماء صحتٌ 
إجازته في ربع الدار. 

رجل غصب عبداً وباعه من رجل». فأجاز المغصوب منه بيع الغاصب» ولا 
يعلم ما حال الغصب. قال محمد رحمه الله تعالى: يجوز البيع حتى يعلم أنه 
هالك» وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى: الأول يرجعء وقال: البيع فاسد 
حتى يعلم أن العبد قائم» فإن قال المشتري: : كان العبد ميتاً يوم الإجازة» وقال 
البائع : كان هنا ونم الإجارة كان القول قول البائع. 

رجلان بينهما صبرة من طعام فباع أحدهما قفيزا من الصبرة» وكاله للمشتري 
بعد البيع اجا الصريك رس انا ل بسيزة اجاز البيع ويكون - جميع الثمن 
للبائع . . وإن باع أحدهما قفيزاً» فأجاز الشريك * ثم كاله للمشتري» ل 
كان للشريك على البائع نصف قفيزء ا 
الشريك أجاز البيع؛ حتى ضاع ما بقي من الطعامء أخذ الشريك من المشتري 
نصف الطعام الذي باع. 

ولو عزل أحدهما قفيزاً من الصبرة المشتركة» وباع ذلك القفيزء فأجاز ذلك 
الشريك بيعه». كان الثمن بينهما نصفين» ولو لم يجز الشريك بيعه, وأخذ من 
المشتري نصف ما باع» فأراد المشتري أن يرجع على البائع بتمام القفيز ليس له 
ذلك ولكنه بالخيارء إن شاء رجع بنصف الثمن على البائع» وإن شاء ترك البيع . 

رجل باع ثوباً من رجل» ا م 
بفضل عشرة دراهم؛ ثم أجاز المشتري بيع البائع» لا تصحٌ إجازته. لأنّه بيع ما 
لم يقبض . 

رجل باع أمة وفي بطنها ولد قد أوصى به لرجل آخرء فأجاز الموصى له 
بالولد البيع. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: : تصح إجازته» ولا يكون له شيء 

من الثمن إذا ولدته بعد قبض المشتري» وإن ولدت قبل القبض» فأجاز ضانفت 
الولد البيع» جاز ويكون له حصّة من الثمن والمشتري بالخيار: إن شاء نقض 
البيع»؛ وإن شاء أجاز. 

دار لرجل وبناؤها لآخر باعهما أحدهما بإذن الآخر بثمن واحد» ثم احترق 
بعض البناء قبل القبض» خيّر المشتري: إن شاء أخذ الدار بجميع الثمن» ويقسم 


كتاب البيع 6.8 


الشمن على قيمة البناء صحيحاً» وعلى قيمة الأرض» فما أصاب البناء» يكون 
لصاحب البناء» وما أصاب الأرض» يكون لصاحب الأرض» وإن انهدم كل البناء 
أو غرق» أو احترق» خيّر المشتري: إن شاء أحذ الأرض بحصّتها من الثمن» ولا 
شيء لصاحب البناء» قال: وهذا بمنزلة ما لو جاء رجل واستحقٌ البناء وثمة» تطرح 
حصّة البناء من الثمن» وكذلك هنا والشجر فى هذا يمنزلة البناء . 

رجل أوصى لرجل بشاة؛ ولآخر بصوفهاء ومات الموصي» فباع صاحب 
الشاة الشاة» كان الثمن كله لصاحب الشاة» ولا شيء لصاحب الصوف. قال: 
لأنَ الصوف على ظهر الشاة لا يباع» فلو جعل للصوف قسط من الثمن فسد 
البيع . وكذا الشاة وما في بطنها بخلاف البناء والشجر. 

را با عا وكا لير ]دنه :لباك الخولى بيعيله فقال للبائع: وهبت لك 
الثمن» أو قال: تصدّقت به عليك» فهو إجازة للبيع إن كان العبد قائما . 

جارية بين رجلين» باعها أحدهما بغير إذن الشريك» وقبضها المشتري» 
فأعتقهاء ثم أجاز الشريك البيع لا يجوز البيع في حصّته. 

رجل باع عبد رجل بغير إذنه بمائة درهم, فجاء المشتري إلى مولاه» وأخبره 
أن فلاناً باع عبده بكذاء فقال المولى: إن كان باعك بمائة درهم» فقد أجزت. 
قال محمد رحمه الله تعالى: إن كان فلان باعه بمائة درهم أو أكثرء فهو جائزء 
وإن كان باعه بأقلّ من مائة» لا يجوز. وكذا لو باعه بمائة دينار» لا يجوز البيع» 
وإجازته تكون على الوصف الذي ذكر. 

وكذا لو قال: باعك بمائة درهم» فهو جائزء فهو على ما وصفناء ولو كان 
المولى» قال: إن كان باعك بمائة درهم» أجزت ذلك» لم يجزء ولا يكون ذلك 
إجازة» بل يكون عدّة. فإن باعه بعد هذاء فإن شاء أجازء وإن شاء لم يجزء 
وهذا لا يكون إجازة لما مضى . 

رجل غصب عبداً وباعه ودفعه إلى المشتري» ثم إن الغاصب صالح المولى 
والدنائير» كان ذلك بمنزلة أخذ القيمة من الغاصب» فينفذ بيع الغاصب» وإن 
الغاصب. 

رجل باع عبد رجل بغير أمرهء ثم اشترى العبد من مولا ثم أقام البائع البينة 
حير طون و و كا ندا م 
الو ار يتوقف بيعه» ار التي أو 


وصيهة »2 أو جذه» أو القاضى . 


5" كتاب البيع 


وكذا المعتوه والصبي المحجور إذا بلغ سفيهاً ٠‏ يتوقف بيعه وشراؤه على إجازة 
الوصي» أو القاضي . والعبد المحجور إذا باع شيئاً منخ-مال: المولى: أو مما 
وهب له أو اشترق شيئاً » يتوقف ذلك على إجازة المولى. 

والرجل إذا باع عبده المأذون المديون بغير إذن الغرماء» يتوقّف على إجازة 
الغرماء. اس الحقرى رس ا سار بيعه بغير إذن الغرماء فاسد؛ 
لان مدا رحمه الله تعالى» فال في الكتاب: بيعه باطل. والصحيح: أنه 
موقوف ومعنى قوله: باطل» أي : سيبطل . 

وإذا باع المولى العبد المأذون من غير إذن الغرماء» وقبض الثمن» فهلك 
عنده» ثم أجاز الغرماء بيعه» صحّت إجازتهم» ويهلك الثمن على الغرماء. وإن 
أجاز ؛ بعضهم البيع» ونقض بعضهم بحضرة العبد والمشتري» لا تصح م الإجازة. 
ويبطل البيع؛ ومن البيع الموقوف إذا باع المريض في مرض الموت من وارثه 
عيئاً من أعيان ماله إن صح جاز بيعه؛ وإن مات من ذلك المرض» ولم يجز 

لورثة» 75 يبطل البيع. 

ومنه المرتد إذا باع» أو اشترى» يتوقف ذلك. إن قتل على ردّته؛ أو مات» 
أو لحق بدار الحرب» بطل تصرفه. وإن أسلم جاز :ونفك بعه: 

ومنه الراهن إذا 8 الرهنء أو الآجر إذا باع المستأجرء يتوقف ذلك على 
إجازة المرتهن والمستأجر في أصمٌ الروايات. إلا أن المرتهن يملك نقض البيع» 
ويملك إجازته والمستأجر يملك الإجازة» ولا يملك النقض» فإن لم يجز 
المستأجر حتى انفسخت الإجارة بينهماء نفذ البيع السابق. وكذا المرتهن إذا لم 

يفسخ البيع حتى فك الرهن» نفذ البيع . 

ولو كانت الإجارة طويلة. فباع. ثم جاء أيام الفسخ نفد بيعه عند أكثر 
المشايخ» وكان للمستأجر أن يحبس المستأجر لاستيفاء الأجرة المعجلة» فإن 
كان المستأجر ممًّا لا يحتمل الهلاك, فهلك عند المستأجر بعد الحبس لا يسقط 
الدين بخلاف الرهن. 

وكذا الرجل إذا دفع أرضه مزارعة مدّة معلومة على أن يكون البذر من قبل 
العامل» وزرعها العامل» أو لم يزرعء فباع صاحب الأرض أرضهء يتوقّف البيع 
على إجازة المزراع. 

الراهن إذا باع الرهن» ثم باعه من آخرء فأجاز المرتهن بيع الأول» أو الثاني 
نفك هأ اد 

والآجر إذا باع المستأجرء ثم باعه ثانياً من رجل آخرء فأجاز المستأجر البيع 
الأول» أو الثاني» نفذ البيع الأول وبطل الثاني . 

ولو باع الراهن الرهن» ثم رهن عند آخرء أو آجرء أو وهب وسلمء فأجاز 
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المرتهن الأول الرهن الثاني» أو الإجارة» أو الهبة» نفذ البيع وبطل ما سواهء 
ومن البيوع الموقوفة البيع بشرط الخيار. 
باب الخيار 


الخيارات أنواع منها: خيار إجازة عقد الفضولي» وقد ذكرنا. 

ومنها: خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب. 

ومنها: خيار تفرّق المعقود عليه بهلاك البعض قبل القبض والاستحقاق. 

أما خيار الشرط يصمح البيع بشرط الخيار لأحد المتعاقدين» اولي يه 
عندنا. وكذلك خيار الشرط للأجنبي جائز عندناء» وهو مؤقت بثلاثة أيام أو أقل. 

وإن شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام. فسد البيع في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» كما لو شرط الخيار أبداًء وقال صاحباه: إذا ذكر وقتاً معلوماً: شهراً أو 
سئة» أو أكثرء جاز. 

وإن شرط الخيار إلى الليل» أو إلى وقت الظهرهء أو إلى ثلاثة أيام» كان له 
الخبار في تيع الليل ووقت الظهر وثلاثة أيام, ولا ينتهي الخيار ما لم تمض 
الغاية في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال صاحباه: لا تدخل الغاية فى 
الخيار. ْ 

ولو شرط الخيار لهما جميعاً لا يغبت حكم العقد أصلاًء وإن كان الخيار 
لأحدهما لا يثبت حكم العقد في حقّ من له الخيار» حتّى لو كان الخيار للبائع» 
لا يخرج المبيع عن ملكه عندناء ويخرج الثمن عن ملك المشتري» ولا يدخل في 
ملك البائع في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وفي قول صاحبيه: يدخل. 

ولو كان الخيار للمشتري» لا يخرج الثمن عن ملكه في قولهم؛ ويخرج المبيع 
عن ملك البائع» ولا يدخحل في ملك المشتري في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» وعندهما: يدخل. 

بيان ذلك في مسائل : 

منها: إذا باع عبداً بجارية على أنْ بائع العبد بالخيار ثلاثة أيام؛ فأعتق البائع 
العبد في الأيام الثلاثة» نفذ إعتاقه في قولهم. وبطل البيع» ؛» لأنه أعتق ملك 
نفسهء وإِن أعتق الجارية» جازء ويكون إسقاط للخيار. ويتم م البيع» وإن أعتقهما 
في كلام واحدء نفذ عتقه فيهماء ويغرم قيمة الجارية لبائعهاء ولا ينفذ إعتاق 
المشتري لا في العبد ولا في الجارية. أمّا الجارية» لأنها خرجت عن ملكه 
عندهم» وأمًا العبدء لأنه لم يخرج عن ملك بائعه. ولو كان الخيار للمشتري 
كانت الأحكام على عكس ذلك. 

ولو كانت الجارية بنتاً لبائع العبدء والخيار بائع العبد لا تعتق الجارية. ولو 
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كانت زوجد له زيل النكاع ببنيكاء لأنها لم تدخل في ملكه في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» ولكنه لو أعتقهاء نفذ إعتاقها فيهاء ويكون ذلك إسقاط للخيار. 

ولو قال لعبد: إن اشح شتريتك» فأنت حرّء ثم اشتراه على أنّه بالخيار ثلاثة أيامء 
عتق عليه في قولهم جميعاً» وسقط خياره والمسألة بفروعها معروفة . 

ولو كان البيع بشرط الخيار لهماء فمات أحدهماء لزم البيع في جانبه؛ 
والآخر على خيازة) وخيار الشرط لا يورث عندنا . 

رجل باع عبداً بثمن في الذمة على أنّه بالخيار ثلاثة أيّام» ثم وهب الثمن من 
المشتري في مدّة الخيارء أو أبرأ عن التمق] أو :اقترى من المكتري :شنا يذلك 
ا اق له باز اي" ويبطل خياره» لأن الثمن في الذمّة بمنزلة 
اقرف 

ولو اث شترى من غير المشتري شيئاً بذلك الشمن» ٠‏ يبطل خياره» ولا يجوز 
شراؤه. ولو كان الكم :دناه فأوفاه المشتري» فقبض وتصرف فيه» لا يبطل 
خياره. وكذا لو كان الخيار للبائع؛ فدفع المبيع إلى المشتري لا يبطل خياره. 

وكذا لو كان الخيار للمشتري» فأبرأه البائع عن الثمن» لا يصحٌ إبراؤه في 
قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. وقال محمد رحمه الله تعالى: إذا تم البيع 
بينهما بمضي مدّة الخيار» أو بإسقاط الخيار في المدّة» ينفذ إبراء البائع . 

ولو كان الخيار للبائع» أو المشتري. فقال من له الخيار إن لم أفعل كذا 
اليوم» فقد أبطلت خياري» كان ذلك باطلاء ولا يبطل خياره. 

وكذا لو قال في خيار العيب: إن لم أردّه اليوم» فقد أبطلت خياري» ولغ يرده 
اواو لا بطل ارم ولو لم يقل كذلك» ولكنه قال: أبطلت خياري غداء أو 
قال: أبطلت خياري إذا جاء غد. فجاء غد. 

تكو فى الممقى؟ أله بيبطل خنارة: قال وليسن هذا #الآزل» لأن هدوقت 
وه لا كال بدت الأول 

رجل باع جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام» ثم أعتقهاء أو دبرهاء أو كاتبهاء 
أو وهبهاء وسلمء أو رهن وسلم. أو آجر كان ذلك نقضاً للبيع. وكذا إذا فعل 
بالمبيع ما ةيدل علق اسشقاء الملك يآن باشرها» أو وطدها» أو قبلها نشهوة أو 
نظر إلى فرجها بشهوة» كان ذلك نقضاً للبيع» علم الآخر بذلك» أو لم يعلم. 

ولو كان الخيار للمشتري» ففعل شيئاً من ذلك» كان ذلك إمضاء للبيع. وكذا 
في خيار الرؤية والعيب. 

ولو قال المشتري: قبلتها بغير شهوة. كان القول قوله. ولا يبطل خياره؛ 
والنظر إلى الفرج من غير شهوة؛ لا يكون إبطالاً للبيع» ولا إسقاطاً للخيار. 

ولو قبلته الأمة بشهوة. بطل خياره في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وكذا 
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إن أقرٌ المشتري أنْها قبلته بشهوة. وقال محمد رحمه الله تعالى: بفعل الأمةء لا 
يبطل الخيار إلا إذا قبلته؛ فتركها ولم يمنعهاء وإن أدخلت فرجه في فرجهاء وهو 
كاره» أو مطاوعء بطل خياره عند الكل . 

من له الخيارر إذا أجاز البيع» وأسقط الخيارء جاز على كل حال كان صاحبه 
خاضراء. أوغائيا. 

وأا إذا فسخ المبيع» إن كان صاحبه حاضراً جازء وإن كان غائباً يتوّف 
فسخه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : إن علم صاحبه بذلك في 
مدّة الخيار» جاز. 

وقال أبو يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى: يجوز الفسخ على كل حال كما 
يجوز إمضاء البيع هذا إذا كان الفسخ بالقول» فإن كان بالفعل» جاز. كما قال 
أبو يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى. 

وفي الإجارة الطويلة: : إذا فسخ أحدهما في أيّام الخيار عند غيبة الآخر» 
قالوا: يجوز. . وأخذوا في ذلك بقول أبي يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى. 
ولو كان الخبان للمشرين» ننسم أحدها يقير محف من صاحيةة ل رد 
فسخه. 

رجل ا* شترى شيئاً على أنّه بالخيار ثلاثة أيام» وفيض الصيع ابإذث الناجم, ثم 
أودعه البائع» فهلك عند البائع في مذدّة الخيارء بطل بطل البيع في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» وقال صاحباه رحمهما الله تعالى: يتم البيع ويتقرّر الشمن على 
المشتري . 

ولو كان الخيار للبائع وسلم المبيع إلى المشتري» ثم إن المشتري أودعه 
الا نوات ما نالع فى وده الحيا و لل بطل البيع عند الكل . 

ولو كان البيع بانأء فقبض َ فقبض المشتري المبيع بإذن البائع» أو بغير إذنه والثمن 
خال» أو مؤجل للمشتري خيار رؤية» أو عيب» فأودعه البائع» فهلك عند 
البائع» تم البيع» ولزمه الثمن عند الكل . 

رجل باع شيئاً على أنه بالخيار ثلاثة أيام وسلمه إلى المشتري» ثم غصبه من 
المشتري لم يكن ذلك فسخاً للبيع» ولا إيظالا للخار : 

رجل باع عبداً على أنه بالخيار ثلاثة ة أيَام على أن يستغله ويستخدمهء جازء» 
وإن فعل ذلك» لا يبطل خياره. 

ولو باع كرماً على أنّه بالخيار ثلاثة ة أيَامم على أن يأكل من ثمره» لا يجوز 
البيع» لأن الغلة والمنفعة لا يقابلها الثمن» فلم يكن متلفاً جزأ من المبيع بخلاف 
الكمره 

رجل اشترى شيئاً وقبضهء ثم قال له البائع بعد أيّام: أنت بالخيار» فله الخيار 
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ما دام في المجلس» ٠»‏ ويكون هذا بمنزلة قوله لك إقالة هذا البيع» ولو قال: أنت 
بالخيار ثلاثة أيَام» كما قال: هو الع 

وجل التريءتييا وشرظ العيان ل لنفسهء ولم يؤقت كان له أن يفسخ البيع» ولم 
يكن ذلك للبائع» وإن شرط الخيار أكثر من ثلاثة ة أيَامء فسد البيع في قول أل 
7 والشافعي رحمهم الله تعالى» فإن أسقط الخيار في الأيّام الثلاثة» أو 

عتق العبدء أو مات العبدء أو المشتري»؛ أو حدث به ما يوجب لزوم البيع؛ 

ال 5 اويلزمه الثمن» وإن حدث 
به عند المشتري في الأيام الثلاثة ة عيب إن كان عيباً» يحتمل زواله في مذة 
الخيار: كالمرض لا يبطل خياره إلا أنه لا يملك الردّ قبل زوال العيب» وإن 
حدث به ما لا يحتمل الزوال» لزمه البيع. ا 

وَحَل اشتزى أشنيناً في رمضان على أنه بالخيار ثلاثة أيام بعد شهر رمضان» 
فسد العقد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لأنّ عنده ما قبل الشهرء يكون 
داخلاً في الخيارء فيصير بمنزلة شرط الخيار أربعة أيام» فيفسد العقد عنئده. 
وقال محمد رحمه الله تعالى: له الخيار في رمضان وثلاثة أيام بعد رمضان» 
ويجوز البيع. 

وكذا لو كان الخيار للبائع على هذا الوجه» ولو شرط المشتري على البائع؛ 
00 لا خيار لك في رمضانء ولك الخيار ثلاثة أيام بعد رمضان» أو قال 

ئع للمشتري: لا خيار لك في رمضان» ولك الخيار ثلاثة أيام بعد مضي 

لساك لدال مك اس ا العقد. 

رجل اشترى عبداً على أنه بالخيار ” ثة أيَام» لا يكون للبائع أن يطالبه بالثمن 
قبل سقوط الخيار. 

رجل اشترى شاة» أو بقرة على أنه بالخيار ثلاثة أيام» فحلب لبنها. روى أبو 
يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: أنه يبطل خياره. وقال أبو يوسف 
رحمه الله تعالى: لا يبطل خياره حتّى يشرب اللبن» أو يستهلك . 

ولو اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام» وقبضها فدعاها إلى فراشه قبل 
مضي المدّة» لا يبطل خياره. وكذا لو كان الخيار للبائع» فدعاها إلى فراشه. لا 
يبطل خياره. ولو باع رحى على أنه بالخيار ثلاثة أيّام» فطحن البائع فيهاء كان 

ولو كان الخيار للمشتري». فطحن فيها ليعرف مقدار الطحن., لا يسقط خياره» 
وإن زاد على ذلك عند قلّة الماء» أو كثرته» بطل خياره. 

ذكر الفقيه أبو جعفر: إن ما زاد على يوم وليلة كثيرء يبطل خياره» وما دون 
ذلك قليل» لا يبطل خياره. 
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ولو اشترى ثوباً على أنه بالخيار» أو خادماًء فلبس الثوب واستخدم الخادم 
مرة» لا يبطل خيار الشرطء وإن استخدم مرتين » أ لنسن الثوب مرتين» أو كانت 
تركها عزن »ين بجاو الود 

ولو ركب الدابّة ليسقيهاء أو ليردها على البائع في القياس» يبطل خياره. وفي 
الاستحسانء لا يبطل. 

ولو باع عبدين على أنه بالخيار فيهما وقبضهما المشتري» ثم مات أحدهماء 
أو استحقٌّء لا يجوز البيع في الباقي» وإن تراضيا على إجازة البيع, » لأن البيع 
بشرط الخيار غير منعقد في حقٌّ الحكم»ء » فإذا هلك أحدهماء كانت الإجازة فى 
الباقي بمنزلة ابتداء العقد بالحصّة» فلا يجوز. 

ولو قال البائع في حياة العبدين» نقضت البيع في هذا بعيله » أو نقضت البيع 
فى أحدهماء كان نقضه باطلاً» 0 ويبقى الخيار فيهما. 

وكذا لو باع عبداً واحداً على أنه بالخيار ثلا ثة أيَامء ثم قال: نقضت البيع في 
نصفهء كان باطلا كأنّه لم يتكلم به. 

رجل له دار فيها رجل يسكنها بأجرء فباعها من رجل على أن المشتري 
بالخيار ثلاثة أيامء ورضي به الساكن» فطلب المشتري الأجر من الساكن في مذّة 
الخيارء كان ذلك إمضاء للبيع . 

ولوا” شترى داراًء وهو ساكن فيها على أنه بالخيار ثلاثة ة أيامء قدام على 
السكنىء» لا يبطل خياره» ولو ابتدأ السكنى بطل خياره. 

رجل ا* شترى جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام وقبضها ؛ ثم جاء بجارية» 
وقال: هي التي قبضتهاء وأنكر البائع» كان القول للمشتري» وللبائع أن يتملك 
الجارية ويطأهاء لأنَ المشتري حين ردّها على البائع؛ قد ملك الجارية منهء 
فللبائع أن يرضى بهذا التمليك. وكذا القصّار إذا رد ثوب نفسه على صاحب 
لغرب :وقال* هذا تويف:.وكذا الإأسكاف: 

رجل باع نيا أو كفري على أنه بالخيار ثلاثة ئة أيامء فخرج الفرخ من 
البيضء» أو صار الكفرّى تمراً في مدّة الخيارء بطل البيع» أنه لئ بقى من. غير 
خيار يتضرّر به البائع» ولو بقي الخيارء كان له أن يلزم المشتري بعد التغير. ولو 
كان الخيار للمشتري» والمسألة بحالهاء بقي خياره» أن المشتري لا يتضرر 
ببقاء الخيار. 

ولو اشترى قصيلاً شراءً بانّاًء فصار حبّاً قبل القبضء, بطل البيع في قوك أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» ولا يطل في قول ابي يوست رحبي اله اتعالى . 

رجل اشترى عبداً شراء باتَآّء فلمًا تمّ البيع بينهماء قال البائع للمشتري: قد 
جعلتك بالخيار ثلاثة أيام بعد شهرء قا وف بزمتهة رسديما الله تعالى : 
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يفنت الخياز من ناعيه :شهرا وثلاثة أيام» وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى» يلتحق 
بالخيار كما قالاء ويفسد العقد. 

ولو ألحقا بالعقد الصحيح مكان الخيار شرطاً فاسداًء بطل الشرطء ولا يفسد 
العقد في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. وقال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى: يلتحق الشرط الفاسدء ويفسد البيع. ولو ألحقا بالعقد الصحيح شرطا 
جائزاً: أو خياراً جائزاًء يلتحق في قولهم . 

رجل باع أرضاً على أنّه بالخيار ثلاثة أيام؛ وتقابضاء ثم إِنْ البائع نقض البيع 
في الايام الثلاثة» تبقى الأرض مضمونة بالقيمة على المشتري» وكان للمشتري 
أن نخيسها لامتكيفاء القمنه الذي دفعه إلى البائع» فإن أذن البائع بعد ذلك 
للمشتري فى زراعة هذه الأارض سنة» فزرعهاء تصير الأرض أمانة عند 
المشترق» وكان للبائع أن يأخذها من المشتري متى شاء قبل أن يؤدّي ما عليه 
من الثمن» ولا يكون للمشتري أن يحبسها لاستيفاء الشمن الذي كان على البائع؛ 
أن المشتري لما زرعها بإذن البائع» صار كأنّه سلمها إلى البائع . 

رجل اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام, فولدت عند المشتري» بطل 
خياره» وإن كان الولد ميتاء ولم تنقصها الولادة» لا يبطل خياره. 

ولو حدثت الزيادة عند المشتري فى ذات المبيع؛ كالسمن ونحو ذلك بطل 
خياره في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. 

رجل اشترى عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام» فمرض العبد عند المشتري. ثم 
إن المشتري لقى البائع » وقال للبائع : نقضت البيع؛ ورددت عليك العبد» فلم 
يقبل البائع» ولم يقبض» فإن مضت الأيام الثلاثة» والعبد مريض لزم المشتري» 
وإن صم العبد في الأيام الثلاثة» ثم مضت الأيام الثلاثة» كان للمشتري أن يرد 
العبد على البائع بذلك الردّ الذي كان منه. 

رجل اشترى دابّة على أنه بالخيار ثلاثة أيام فقصّ حوافرهاء أو أخذ شيئاً من 
عرفهاء لا يبطل خياره» ولو نزعها بطل خياره. 

رخف اشترى كديا حل أنه بالخيار ثلاثة أيام» فجاء المشتري في الأيام الثلاثة 
إلى باب البائع» ليرد المبيع» فاختفى البائع منه» وطلب المشتري من القاضى أن 
ينصب خصما عن البائع ليردّه عليه » اختلفوا فيه. 
اشترى» ولم يأخذ منه وكيلاً مع احتمال الغيبة» فقد ترك النظر لنفسهء فلا نظر 
لهء فإن لم ينصب القاضي خصماء وطلب المشتري من القاضي الإعلان. عن 
محملد رحمه الله تعالى : فيه روايتان. 


في رواية يجيبه القاضي إلىر ذلك» فيبعث مكاقناً ينادي على باب البائع أن 
القاضي يقول: إن خضييك فالذنا يريد أن يردّ المبيع عليك»؛ ؛ فإن حضرت» وإلا 
نقضت البيع» ورفلا ينقضي القاضي البيع من غير إعادك: 

وفي رواية: لا يجيبه القاضي إلى الإعلان أيضاً . قيل لمحمد رحمه الله 
تعالى : كيف يصنع المشتري؟ قال: : ينبغي للمشتري أن يستوثق» فيأخذ منه كفيلاً 
ثقة إذا خاف الغيبة؛ حتى إذا غاب البائع ير على الكفيل؛ ؛ وإن اث عو قينا 

مصارع له التساد علن. نه بالتخيان ثلاثة أيام في القياسن ولا يجين العشتري بعلن 
شيء . 

وفي الاستحسان» يقال للمشتري: إِمّا أن تفسخ البيع» وإمّا أن تأخذ المبيع 
ولا شيء عليك من الثمن» حتّى تجبر البيع» أو يفسد المبيع عندك دفعاً للضرر 
من الجانبين» وهو نظير ما لو ادّعى في يد رجل شراء شيء يتسارع إليه الفساد. 
كالسمكة الطرية ونحوهاء وجحد المذّعى عليه وأقام المدّعي بيّنة على ما 
ادّعى» ويخاف فسادها في مدّة التزكية» فإن القاضي يأمر مذّعي الكتراء أن ينقد 
الثمن» ويأخذ السمكة:» ثم القاضي يبيعها من آخرء وياحد تمتها ويضع الدمن 
الأرّل والثاني على يدي عدلء فإن عدلت البيّنة يقضي لمذعي الشراء بالثمن 
الثاني » ويدفع الثمن الأول إلئن ااه وإن ضاع الثمنان عند العدل» يضيع يع الثمن 
الثاني من مال مدعي الشراءء لأن بيع القاضي كبيعه؛ 0 
الشراء» بع به كك لد عل لأن المبيع؛ لم يثبت» فبقي أخل 
مال الغير بجهة البيع» فيكون مضموناً عليه بالقيمة. وهذا قول أبي يوسف رحمه 
اللهتعال2 

ولو باع شيئاً يتسارع إليه الفساد بيعاً باتأء ولم يقبضه المشتري ولم ينقد 
ل ا ل ل لي 0 

يشتري » رإذاكات بعلم بدلك» لآن المشتري. الأول رضي بهذا البيع . والفستخ 
دلالك فيسل للبائع أنديييية وإذا حل للبائع أن يبيع حل للمشتري الثاني أن 
يشتري . 

رجل باع عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام» ثم إِنّ عرض العبد على البيع» لم 
يبطل خياره؛ لأنّه لا يملك فسخ البيع عند غيبة صاحبه. 

رجل باع شيئاً بئمن مؤجّل على أنه بالخيار ثلاثة ة أيّام» يعتبر الأجل من وقت 
سقوط الخيار لا من وقت العقد. وكذا لو كان الخيار للمشتري» ولو باع داراً 
على أن المشترئ بالخيار ثلاثة أيام» وللدار شفيع » فإِنْ الشفيع يطلب الشفعة 
وقت العقد إذا علم بالبيع لا وقت سقوط الخيار» وفي بيع الفضولي يطلب 
الشفعة وقت الإجازة. 


4" كتاب البيع 


وفي البيع الفاسد عند انقطاع حق الاسترداد, وفي الهبة بشرط العوض 
روايتان: في رواية يطلب عند القبض» ٠‏ وفي رواية عند العقدء» وهو الصحيح» 
والمسائل تأتي في كتاب الشفعة. 

رجل باع داراً على أنّه بالخيار ثلاثة أيام: فصالحه المشتري على دراهم 
مسماة؛ أو على عرض بعينه على أن يسقط الخيارء ويمضى ي البيع؛ 00 
ويكون زيادة فى الثمن. وكذا لو كان الخيار للمشتري» فصالحه البائع على أن 
يسقط الخيارء فيحظ عنه من الثمن كذا أو يزيده هذا العرض بعينه في البيع» جاز 
ذلك. 

الوكيل بالبيع إذا باع على أنه بالققيان كلاقة أيَام أو الوصي باع على أنه 
بالخيار ثلاثة أيَام أو الرجل باع بنفسه وشرط الخيار لغيره» فمات الوكيل» أو 
الوصي في الأيَام الثلائة» أو مات الموكل. أو الصغيرء أو مات الذي باع 
بنفسه: ١ه‏ الذي شرط الخيار لد في الايام الثلاثة . 

قال محمد رحمه الله تعالى: يتم البيع في جميع ذلك؛ لأنَ لكل واحد منهم 
حقاً في الخيار والجنون في هذا ا 

ولو باع الأب أو الوصي مال اليتيم على أنه بالخيار ثلاثة ئة أيَامء فبلغ اليتيم في 
مذدّة الخيار. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: : يتم البيع ويبطل الخيار. . وعن 
محمد رحمه الله تعالى : فيه ثلاثة روايات: 

في رواية يكون الخيار لليتيم؛ إن شاء نقذ نقض البيع» وإن شاء أجاز في مذّة 
الخيار وبعد انقضائها يكون هذا خيار الإجازة. لا خيار الشرط . 

دفي رؤاية: : يتتقل خيار الشرط إلى اليتيم مؤقن بالأيّام الثلاثة كما كان. 

وفي رواية : يبقى الخيار للأب إن شاء : نقض البيع في المدةء أو أجاز وإن لم 
يصنع شيئاً حنى مضت المدّة» تم البيع . 

والمكاتب إذا باع على أنه بالخيار ثلاثة أيام, ثم عجزء والعبد المأذون إذا 
باع على أنه بالخيار ثلاثة ة أيَامء حجر عله الحولى» يتم م 

رجل 4 عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيَامء ثم قال البائع للعبد : إن دحلت 
الداره فأنت حرّء لم يكن ذلك نقضاً للبيع؛ ولا إيطالاً للخيار. وكذا لو قال 
لهذا العبد: أنت حر أو هذا لعبد آخر له. وكذا لو كان الخيار للمشتري» فحلف 

رجل ا* شترى عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيَام ثم قال المشتري : قد أجزت 
شراءه» أو شكت أخذهء أو رضيت أخذه ار ولو قال: هويت أخذى 
أو أخبيت: أو أزدت. أو قال: قد أعجبني». أو قال: قد وافقني» لا يبطل 
خياره. 


كتاب البيع 54 


عام الو ا 2 

حل اقرع كتاباً على أنّه بالخيار ثلاثة أيَام» فانتسخ منه لنفسهء لا يبطل 
خياره؛ لأنّ الكتاب لا يشتري لأجل النسخ منه»ء وإنْما يشتري لأجل الدرس 
والحفظ) قلا بطل خيارة» كالمناج إذا اشترى ديباجاً على أنه بالخيار ثلاثة 
أيَامء ثم نظر في نقوش الديباج» لا يبطل خياره. ولهذا لو انتسخ من كتاب 
الغير» ولم يرفعه ولم يحوّله» لا يصير غاصبا. وإن انتسخ لغيره لا يبطل خياره؛ 
قالوا: ولو قيل بالانتساخ» يبطل خياره؛ وبالدرس لا يبطل خياره» فله وجه 
يجوز الأخذ به؛ لأن في الكتابة استعمالا . 

أما الدرس يكون للنظر والامتحان أنه هل هو صحيح أم لا؟ فيكون بمنزلة 
الاستخدام مرة واحدة» وذلك لا يبطل الخيار. 

من له خيار الشرط إذا قال: أبطلت خياري» بطل خياره. ومن له خيار الرؤية 
إذا قال: أبطلت الخيار» لا يبطل خياره. 

رجل اشترى ثوباً على أنه بالخيار يوماً وقبضه ثم جاء يردّه بالخيار وفيه عيب» 
فقال البائع: ليس هذا ثوبيء وقال المشتري: لا بل هو ثوبك. قال أبو حنيفة 
وأبو يوسف رحمهما الله تعالى: القول قول المشتري والبيئة للبائع» وكذا لو كان 
الخيار للبائع؛ وكذا إذا لم يكن في البيع خيار الشرط» وأراد أن يردّه بخيار 
الرؤية» وإن كان يريد الردّ بالعيب» فالقول فيه قول البائع. 

ولو باع جارية على أنّه بالخيار ثلاثة أيّام» فاكتسبت أكساباً عند البائع» أو 
يكن التو أو ولدت أولاداًء فإن الكلّ يدور مع الأصل إن تم البيع بينهما 
يكون للمشتريٍ وإن انفسخ البيع بينهما يكون للبائع. ولو كان الخيار للمشتري 
فاكتسبت أكساباًء أو ولدت أولاداً عند البائع» فكذلك الجواب» وإن اكتسبت 
عند المشتري. ذكر في الكتاب: أن الكنسي كوة للمشترى :ثم الببع نيما أو 
انتقض . 

قيل : هذا قولهماء لأنَّ عندهما خيار الشرط للمشتري» لا يمنع دخول المبيع 
في ملكه بمنزلة خيار الرؤية» والعيب عند الكل. أما على قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى: يدور الكسب مع الأصل؛ لأ عند كياق القترط للمشتري» يعئع 
دخول المبيع في ملك المشتري. 

ولو اشترى عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام» فقطع البائع يده عند المشتري» 
بطل خيار المشتري في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى») ولا يبطل في قول محمد 
رحمه الله تعالى» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: فيه روايتان. 

ولو قطع البائع يده قبل التسليم إلى المشتري» لا يبطل خيار المشتري عند 
الكل. ولو قطع أجنبي عند المشتري بطل خيار المشترى عبد الك 

رجل اشترى عبداً من رجلين صفقة واحدة على أنْ البائعين بالخيار» فرضي 
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أحدهما بالبيع» ولم يرضٌّ الآخرء لزمهما البيع في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى . 

رجل اشترى ابنه على أن البائع بالخيارء ثم مات المشتري» فأجاز البائع 
البيع , عتق الابن ولا يرث أباه . 


فصل في خيار الرؤية 


خيار الرؤية يثبت في كل عين ملك بعقدء يحتمل الفسخ» كالبيع والإجارة 
والقسمة والصلح عن دعوى المال» وكما يثبت الخيار في المبيع للمشتري. يبت 
للبائع في الثمن إذا كان عينأء والمكيل والموزون إذا كان عيناء فهو بمنزلة سائر 
الأعيان. وكذا التّبر من الذهب والفضة والأواني» ولا يثبت خيار الرؤية فيما 
ملك ديناً في الذمّة» كالسلم والدراهم والدنانير عيئاً كان أو ذيماً .. والمكيل 
والموزون إذا لم يكن معيئاًء فهو بمنزلة الدراهم والدنانير» ولا يثبت خيار الرؤية 
في كل عين ملك بعقد» لا يحتمل الفسخ بالرة» كالمهر وبدل الخلع والصلح عن 
القصاص . 

من له خيار الرؤية إذا فسخ العقد قبل الرؤية» صم فسخهء وإن أجاز العقد 
وأبطل الخيار قبل الرؤية؛ لا يصحٌ إبطاله حتّى لو رآه بعد ذلك كان له خيار 
الرؤية. 

والفسخ بخيار الرؤية يصمٌ من غير قضاء ولا رضاءء وهو فسخ على كل حال 
قبل القبض وبعله. ولا يورث خيار الرؤية. كما لا يورث خيار الشرط. ويورث 
خيار العيب» ولا يتوقت خيار الرؤية بوقت» بل يبقى إلى أن يوجد ما يبطله بما 
يبطل به خيار الشرط. كالتدبير والبيع والإجارة والرهن والهبة» فإن باع بعد 
القبض قبل الرؤية» ثم ردّ عليه بعيب بقضاء قاضء أو بما هو فسخ من كل وجه. 
أو فك الرهن. أو انتقضت الإجارة» لا يعود خيار الرؤية هو الصحيح. 

ولو باع بعد الرؤية على أنه بالخيار ثلاثة أيام» أو عرضه على بيع» أو وهبء 
ولم يسلم بطل خياره» وإن فعل شيئا من ذلك قبل الرؤية» لا يبطل خياره. وإن 
هلك بعض المبيع عند المشتري» بطل خياره؛ لأنّ خيار الرؤية يمنع تمام 
الصفقة. فإذا تعذر ورد البعض بالهلاك» أو بالعيب بطل خياره. 

ولو عرض على البيع بعض المبيع بعد الرؤية» بطل خياره عند محمد رحمه 
الله تعالى؛ ولا يبطل في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. 

ولو اشترى شيئاً لم يرهء فقبضه بعدما راف بطل خياره عند محمد رحمه الله 

ولو أرسل رسولا بفبضه» فقبضه الرسول, لا يبطل خياره. ولو وكل وكيلاً 
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بقبضهء فرأى الوكيل وقبضهء بطل خيار الموكل في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» كما لو كان الوكيل عاقداًء فقبض بعدما رأى» لم يكن للموكل خيار 
الرؤية. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في الوكيل بالقبض: لا يبطل 
خيار الموكل بقبض الوكيل بعد الرؤية» كما لو قبضه الوكيل قبل الرؤية» ثم 
أسقط خيار الرؤية لموكله» لا يبطل خيار الموكل. وأجمعوا على أنْ خيار العيب 
لا يبطل بقبض الوكيل بعد العلم بالعيب. 

ول كدر دنا لم يره. ثم وكّل رجلاً بالرؤية» وقال له: إن رضيته فخذهء لا 
يجوز ذلك» ولا يكون رؤية الوكيل بالرؤية كرؤية الموكل . 

الوكيل بالشراء إذا اشترى شيئاً كان رآه الموكل» ولم يعلم به الوكيل» كان 
للوكيل خيار الرؤية» ثم المبيع» لا يخلو. إِمّا أن يكون من بني آدم أو البهائم» 
أو من العروض» ادعو العفار, 

فإن كان من بن بني آدمء وهو عبد أو جارية» فرأى الوجه ورضي بهء ولم ير 
كار الأعضاءء بطل أخنان الرؤية. 

وإن كانت الجارية منتقبة» فرأى صدرها وظهرها وساقهاء ولم ير وجههاء لا 
يبطل خياره. وكذا لو كان عبداً»ء فهو بمنزلة الجارية» فإن رأى وجهه من وراء 
الزجاج» كان رؤية. 

وإن كان المبيع دابة فرساً أن 'إئلة أو عتما أو يقلا زوى عن محم رحية اله 
تعالى: أنه إذا رأى العجز ورضى بهء بطل خياره. وعن أبي يوسف رحمه الله 
تعالى: اليكل يا لووور برجي ورور وإن كان البيع شاة اللحم لا بدّ من 
الجسٌ مع الرؤية» حتّى يبطل خياره بعد ذلك؛ لأن المقصود هو اللحمء وذلك 
ل يعرف إل بالسسنء وإن كانت شاة قنية لا بد من النظر إلى ضرعها مع الرؤية 
إلى جسدها. 

وإن كان المبيع منقولاً ليس بحيوان» فإن كان شيء منه مقصوداًء كالوجه في 
المغافر وأشباه ذلك» لا يبطل خياره؛ ما لم ير وجههء وإن لم يكن شيء منه 
مقصودا. كالكرباس إذا راق البنعض اورضي بهء بطل خياره إذا وجد غير المرئي 
مثل المرئي في الصفةء ولو كان ثوبا تشتلك: قنيقه بالعفلدف العلم. يعتبر رؤية 
العلم أيضاً لإبطال خيار الرؤية. 

وإن كان الثوب مطوياًء فرأى موضع الطيّ ورضي بهء بطل خياره. وإن كان 
أثواباً ما لم ير كل ثوب لا يبطل خياره؛ لأن الثوب من العدديات المتفاوتة. وفي 
العدديات المتفاوتة» يعت 'رؤية الكل . 

وإن كان المبيع عقاراء ذكر في عامة الروايات أنه إذا رأى خارج الدارء 
ورضي به لا يبقى خياره» قالوا: هذا إذا لم يكن في الداخل بناءء فإن كان فيه 
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بناء لا بذ من رؤية الداخل» أو ما هو المقصود د منهاء وعليه الفتوى؟ لأنْ داخل 
الدار بمنزلة الوجه في بني آدم . 

وإن كان كرما ذكر في الكتاب أنه إذا رأى رؤوس الأشجار من خارج» ورأى 
رأس كل شجرة ورضي بهء لا يبقى له خيار الرؤية. هذا إذا كان المبيع شيئاً 
واحداًء فإن كان أشياءء فهو على وجهين. 

أمّا إن كان من العدديات المتفاوتة» كالبطيخ والرمان والسفرجلء أو من 
العدديات المتقاربة: كالجوز واللوز والبيض ولع والإجاص والمكيل 
والموزون» فإن كان كيلياًء أو وزنياً في وعاء واحدء أو لم يكن في وعاء واحدء 
بل هو موضوع على الأرض» فهو كشيء واحدء إذا را «مكة حفنة أو أكدر 
ورضي بهء كان رؤية إذا كان غير المرئي مثل المرئي . 

وإن كانت الحنطة» أو الشعير في جوالقينء أو الزعفران في سلتين» أو الدهن 
في زقين. . اختلف فيه المشايخ: 

قال مشايخ بلخ: ما كان في وعاءين» فهو بمنزلة شيئين مختلفين. 

ونال مشابح العراق: هما كشيء واحد. وهكذا ذكر في عامة الروايات» وهو 
الصحيح: أن رؤية أحدهما تكون كرؤيتهما جميعاً: واتفة تفقوا على أنهما كشىء 
واحد في حكم العيب حتى لو وجد بما في أحد الوعاءين عيباً؛ كان قبل القبض 
يمسكهما أو يردّهما. 

وإن كات بعد القبض يرد العيب:خاضة» كما لو وتجد باحد التوبين عيبا بعد 
القبض؟؛ لأنْ خيار الرؤية د يمنع تمام الصفقة. وكان الحال فيه بعد القبض كالحال 
قبله . أمّا خيار العيب» ؛ فلا يمنع تمام الصفقة هذا كله إذا كان غير المرئي على 
صفة المرئي»؛ فإن لم يكن يبقى خيار الرؤية» فإن قال المشتري : لم أجد الباقي 
على تلك الصفة. وقال البائع: لا بل هو على تلك الصفة» » كان القول قول 
البائع » والبيّنة للمشتري. 

وإن كان المبيع من العدديات المتفاوتة» كالرمان وغير ذلك ما لم ير الكل لا 
يبطل خياره. 

ولو اشترى وقر بطيخ ما لم ير الكل؛ لا يبطل خياره إذا كان البطيخ في 
غوارق 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى : : إذا كان البطيخ 
نوعا واكذاء فرأى البعض ورضي بهء بطل خياره» وإن كان البطيخ في شريحة» 
إن كانت الشريحة بحال يرى ما في داخلهاء ٠‏ بطل خياره. 

وإن اشترى شيئاً يا في الأرض» كالجزر والبصل والثوم والشلجم والفجل . 
ذكر الشيخ الإمام علي بن محمد البزدوي رحمه الله تعالى» قال: : إذا قلع البائع 
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بعضهاء أو قلع المشتري بإذن البائع؛ فرآه ورضي به عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» فيه روايتان: 

في رواية: بطل خياره فيما رآهء وله الخيار فيما لم ير. وعنه في رواية: ما لم 
ير الكل بعد القلع» لا يبطل خياره. وعامة المشايخ قالوا: لو يذكر هذه المسألة 
فى ظاهر الرواية» وإِنّما ذكرها فى الأمالى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنه 
قال: إن كان المغيب في الأرض مما يكال: أو يوزن بعد القلغ: كالقوم والبضل 
والجزرء فقلع المشتري شيئا بإذن البائع» أو قلع البائع إن كان المقلوع ممًا 
يدخل تحت الكيل» أو الوزن إذا رأى المقلوع ورضي به» لزم البيع في الكل 
ويكون رؤية البعض كرؤية الكل إذا وجد الباقي. كذلك وإن كان المقلوع شيئا 
يسيراً لا يدخل تحت الوزن» لا يبطل خياره. 

وعن محمد رحمه الله تعالى» أنه قال: ما لم ير الكل بعد القلعء لا يبطل 
خياره؛ هذا إذا قلع البائع» أو قلع المشتري بإذن البائع» فإن قلع المشتري منه 
شيئا بغير إِذن البائع . إن كان المقلوع شيئا له ثمن» لزمه البيع في الكل رضي به» 
أو لم يرض؛ لأنّ القلوع بالقلع يتعيب» فإنه قبل القلع كان ينمو ساعة فساعة؛ 
وبعد القلع لا ينمو. وإن كان المقلوع قليلا لا ثمن له؛ لا يبطل خياره. والفتوى 
فى هذه المسائل على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. 
وفي الفجل إذا قلع البعض» فرآه ورضي بهء لا يبطل خياره؛ لأنّه عددي 
متفاوت» هذا إذا كان المغيب معلوماً وجوده في الأرضء فإن باعه قبل النبات» 
أو بعدما نبت في الأرضء إلا أنه لا يدري أهو نابت في الأرض أو ليس بنابت؟ 
لا يجوز يبعه. . ْ 

ولو باع ما هو موجود في الأرض مثل: البصل ونحوهء وقلع البائع شيئاً من 
موضع» وقال: أبيعك على أن في كل مكان مثل هذا في الكثرة؛ لا يجوز بيعه. 

ولو اشترى كزوجين من الجزرء فقلع أحدهماء فوجدا أحد الكروجين جيداً» 
وقلع الآخرء فوجده معيباً» لا يرد شيئاً منه؛ لأنه تعيب بالقلع» ولكنه يرجع 
بنقصان العيب. 

ولو اشترى جزراً في جوالق» فوجد في أعلاه جزراً طويلاً» وفي أسفله قصيراً 
صغيراً» فإن كان القصير لا يشترى يما يشترى به الطويل» كان عيباء فيرجع 
بالتقصان . 

ولو اشترى كراثاً» أو رطبة كالقت» ونحو ذلك: إن اشترى ما على ظاهر 
الأرض وقطع من ساعتهء حجان وإن اشترئق في الأرض: إن اشتراه بأصله 
جازء وإن لم يشتر بأصلهء لا يجوز؛ لأنّه ينمو كل ساعة» فيختلط المبيع بغير 
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ولو باع شيئاً مغيباً في الأرض» ثم اختلف البائع والمشتري في القلع. فقال 
البائع: أخاف إن قلعته لا ترضى به. وقال المشتري: أحاف إن قلعته. لا , 
ليء فمن تبرع منهما بالقلع. جاز وإن تشاحا في ذلك» فسخ القاضي العقد 

وإن اشترى الثمار على رؤوس الأشجارء فرائ من كل شجرة بعضهاء كان 
رذية البعض كرؤية الكل حتى لو رضي به لزمه. ولو اشترى دهناء فرآه من خارج 
القنارورة. عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : إن ذلك يكون رؤية. وهكذا روي عن 
محمد رحمه الله تعالى وعن محمد رحمه الله تعالى فى رواية أخرى: لا يكون 
ذلك رؤية. ْ 

ولو نظر إلى المبيع من وراء ستر رقيق كان رؤية»؛ ولو اشترى رحى بآلاته: 
ولم ير بعض آلاتهء كان له خيار الرؤية. وكذا لو اشترى سرجاً بآلاته ولبدة» فلم 
ير بعض الاته. 

رجلان اشتريا شيئاً لم يرياهء لا يكون لأحدهما الردّ بخيار الرؤية. وقد ذكرنا 
الخلاف في خيار الشرط. فكذلك في خيار الرؤية. 

إذا"اشترى كينا الى ور فقال للبائع : يعوا قال الفيك الإأقام' أبو تكن عمف يت 
الفضل رحمه الله تعالى: يبطل البيع؛ لأن من له خيار الرؤية ينفرد بالفسخ . 

وجل اشترئ من :الثناة المذبوحة كرقاينا قبل السلخ» جاز بخلاف ما إذا باع 
من البطيخ بذره قبل القطعء فإنّه لا يجوزء وإن رضي البائع بالقطع؛ إذا جاز بيع 
الكرش قبل السلخ» كان على البائع إخراجه» وللمشتري خيار الرؤية. 

دجاجة ابتلعت لؤلؤة؛ فباعها مع اللؤلؤة» لا يجوز البيع. وإن كان المشتري 
رأى اللؤلؤة قبل الابتلاع» وإن باع اللؤلؤة بعدما ماتت الدجاجة» جاز البيع. 
وللمشتري خيار الرؤية في اللؤلؤة إن لم يكن رآها قبل ذلك. 

ولو اشترى لؤلؤة في صدفء جاز البيع في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى: 
وللمشتري خيار الرؤية. وعلى قول محمذ رحمه الله تعالى: لا يجوز البيع . 
والفتوى على قولهء فإذا اشترى نافحة مسك» فأخرج المسك منهاء لم يكن له أن 
يرد بخيار الرؤية» ولا بخيار العيب؛ لأنّه يتعيب بالوخراج حتى لو لم يخرج 
المسك. كان له أن يرد بخيار الرؤية والعيب. 

رحن اقعرى لبا على أن يحمله البائع إلى منزل المشتريء إن كان البيع بلفظ 
الفارسية» جاز البيع. وإذا جاز البيعء فإن لم يكن المشتري رأى اللبن»؛ فرآه 
بعدما حمله البائع إلى منزله . 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: لم يكن له أن يردّه بخيار الرؤية؛ لأنّه 
لو ردّه يحتاج إلى الحمل» فيصير ذلك بمنزلة عيب حادث عند المشتري. 
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رجل ا* شترى جبّة مبطنة» ورأى بطانتها كان له خيار الرؤية» إذا رأى ظهارتها ؛ 
لأنّ المقصود هو الظهارة» فكان له الخيار. فإن كانت البطانة مقصودة بأن كان 
عليها فرو» فإن لم تكن الظهارة مقصودة لحقارتهاء والبطانة مقصودة إذا رأى 
البطائةء لا يبقى له خيار الرؤية. 

ولو كانت الظهارة مقصودة؛ فرأى الظهارة» لا يبقى له خيار الرؤية» إلا إذا 
كانت البطانة مقصودة أيضاًء » فلا يكتفي برؤية أحدهما. 

رجل اشترى أرضاً لم يرهاء وكان لها أكارء فترك المشتري الأرض في يد 
الأكار بالإكارة» فزرعها الأكارء ثم أراد المشتري أن يردّها بخيار الرؤية» لم 
يكن له ذلك» لأنّ فعل الأكار منتقل إليهء فصار كأنه زرعها بنفسه. 

ولاه شترى داراً لم يرها فبيعت دار بجنبهاء » فأخذها بالشفعة» لا يبطل خيار 
الرؤية في ظاهر الرواية بخلاف خيار الشرط؛ لأنّ الأخذ بالشفعة دليل الرضا وخيار 
الرؤية لا يبطل بصريح الرضاء » فلا يبطل بدليل الرضا وخيار الشرط» يبطل بصريح 
الرضاء فيبطل بدليله . وكذا لو عرض المشتري المبيع على بيع» بطل خيار الشرطء 
ولا يبطل خيار الرؤية؛ يبطل بالقبض مع الرؤية» وكذا بنقد الثمن مع الرؤية . 

رجل اث شترى ثوباً ملفوفاً قد كان رآه قبل ذلك» فا* شترى وهو لا يعلم أنه ذلك 
الثوب» كان له خيار الرؤية. 

رجل رأى شيئاً ثم اشتراه بعد زمان» فقال: وص ارا . قال بعضهم: لا 
يصدق. وقال شمس الأئمة السرخسي : إن كان الشراء بعد زمان» لا يتغير في 
ذلك الزمان غالباً لا يصدق» ويكون القول قول البائع؛ وإن اشتراه بعد زمان» 
يتغيّر مثل ذلك الشيء في ذلك الزمان. غالباً كان القول قول المشتري» كما لو 
رأى جارية» ثم اشتراها بعد عشر سنين» أو عشرين سنة» وقال: تغيّرت» كان 
القول قوله وعليه الفتوى. 

رجل اشترى داراً هي في بلدة أخرى, فقال البائع للمشتري : سلمتها إليك» 

ثم امتنع المشتري عن أداء الثمن لعدم الوؤية وعدم القبض حقيقة» كان له أن 
يردّها بخيار الرؤية» فإن لم يردها يؤمر البائع أن يخرج مع المشتري إلى تلك 
البلدة» أو يبعث وكيلاً إلى تلك البلدة» فيقبض الوكيل الثمن» وسلم الدار إليه. 

رجل اشترى مكاعب مربوطة وجوههاء فنظر إلى ظهورهاء يعني إلى صرمهاء 
كان له خيار الرؤية. 

رجل اشترى وزناً من تراب بالمعدن بعيئه» فله خيار الرؤية إذا خرج ما فيه. 

ولو اشترى خقّين أو مصراعين» أو نعلين» فرأى أحدهماء كان له خيار الرؤية 
إذا رأى الثاني . 

ركل اشر ىهنا لويرة: فجاء البائع بالخف وألبسه المشتري» وهو نائم؛ ثم 
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ينتقض البيع في حصة الألف من الجارية. 

رجل اشترى راوية بعينها من ماء قد شرط أنه من ماء دجلة؛ وهو منها. كان 
له خيار الرؤية» قال: لأنْ ماء بعض المواضع أطيب من بعض . 

الأعمى إذا كرف كينا ان شؤاقة رح لضاف إن كان 
بصيراًء فعمي». جاز. وإن كان أكمه لا يجوزء وإذا جاز شراؤه عندناء كان له 
خيار الرؤية» ثم تكلموا فيما يكون بمنزلة الرؤية» قالوا إن كان شنا هما يكلب 
ويجسٌء فإذا قلب وجسٌ» كان ذلك بمنزلة الرؤية» وإن كان مما لا يقلب ولا 
يجسٌ ء بأن كان عقاراًء أو ثماراً على رؤوس الأشجار. 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: الأشبه في هذا 
بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن يوكّل بصيراً بالقبض» ٠‏ فإذا قبض الوكيل» 
وهو ينظر إليه» بطل خيار الموكل . . وعن محمد رحمه الله تعالى: أنه يوصف 
المبيع عند الأعمى بأبلغ ما يكونء فإذا قال الأعمى بعد ذلك: رضيب» بطل 
خياره. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى روايتان: 

في رواية: يقاد الأعمى إلى موضع المبيع»: فإذا صار بحيث لو كان بصير 
الرآىء ووصف لهء فقال: رضيت» بطل خياره. 

وفي رواية: يجسٌ الحيطان والأشجارء ثم يقول: رضيت» يبطل خياره. 

وفي الادهان والرياحين» يكون الشم بمنزلة النظر. 

حكي أن أعميين اشترى كل واحد منهما أرضاًء فدخل أحدهما : أرضه وجعل 
يجسٌ الأرض بيده فلم يجد فيها الشوك والكلاء فردّهاء فقال: إنها لم تطعم 
نفسهاء فكيف تطعمني . 

وآخر: دخل أرضهء فجعل يجسٌ حشيشهاء ويتعرف غلظ سوق الحشيش 
وطولهاء فوعده ملتنا عليظا: فرضي بهاء وقال: إن الأرض إذا طابت تربتها 
استغلظ حشيشهاء وإذا لم تطب وكانت خبيثة نزة» لا تخرج نباتها الانكدار رقيقاً 

وإذا اختلف العاقدان في الرؤية. 0 بعتك مارأيت. وقال 
المشتري: لم أرهء كان القول قول المشتري مع يمينه . وكذلك لو اختلفا في 
السبيع »فقال الباقعة: لين:عذا نما نتعتك»: وقال المشتري :هو مذااء كان القرل 
قول المشيري قلات خيار العيية: 

إذا أراد المشتري أن يردٌ المبيع بعيب» يحدث مثله عند المشتري وأنكر البائع 
أن يكون العيب عنده» كان القول قول البائع. 
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فصل في العيوب 


كل ما ينقص القيمة عند التجارء فهو عيب» وذلك أنواع: 

منها : ما يكون ظاهراً معايناً. كالعور والشلل والصمم والخرس والعرج والسنّ 
الساقطة والسوداء والشاغية والأصبع الزائدة والأمراض والقروح. 

وفي غير الحيوان كالهشم في الأواني والخرق والعفونة في الثياب والنزو 
والسبخ في الأراضي إذا لم يعلم به المشتري» فعلم كان له أن يرد إلا أن يثبت 
التزاءة عن العنته: 

ومنها: ما يكون باطناً في الحيوان والجواري والغلمان» فالسبيل في ذلك 
الرجوع إلى أهل البصر إن أخبر بذلك واحد ثبت العيب في حقٌّ الخصومة 
والدعوى» وإن شهد بذلك عدلان» وشهد أنه قديمء كان عند البائع يرد على 
البائع . وما كان باطناً في الجواري بعرفها النساءء ولا ينظر إليها الرجال: كالقرن 
والرتق إذا أخبرت امرأة واحدة بذلك يثبت العيب في حقّ الخصومة لا في حقّ 
الردّ في ظاهر الرواية. 

ومنها : ما يكون عيبا في الجواري لا في الغلمان كالبخرٍ فإنه يكون عيباً في 
الجواري» ولا يكون عيباً في الغلمان؛ إلا أذ يكون: فاعضا لا يكون سدله في 
قائة: الحالير فذكول «عنيا.. 

وكذلك الزنا عيب في الجواري» وليس بعيب في الغلمان إلا أن مكون ديا 
على ذلك» وولد الزنا عيب في الجواري» وليس بعيب في الغلمان. 

متها : ما يكون عيباً في بعض الأحوال دون البعض» كالبول في الفراش» 
فإنه لا يكون عيباً في الصغير الذي لا يأكل وحدهء ولا يلبس وحده» وهو عيب 
في الذي يأكل وحده ويلبس وحده. وكذا السرقة: مروي ذلك عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. 

اد شترى عبداً قد كان أبق» أو سرق أو بال في الفراش عند البائع في كبره» 
ولول عند المشتريا: . قال أبو بكر بن سعيد البلخي رحمه الله تعالى : له أن 
يردّه. وقال أبو بكر الإسكاف: لا يرد ما لم يعد عند المشتري» وهو الصحيح. 
والكة عي كذ اللخضاء 

ولو ا* شترى عبداً على أنّه خصئى» فوجده فحلاء لا يرد 

ولو اث ام ا والأدرة عيب فى 
الغلام» لأه لا يسرع المشي» ولا يقدر على القتال راكباً . ١‏ 

والعفل في النساء عيب» وهو ورم في في الفرج ب يمنع الجماع. وقيل : هي التي 
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بكو سينلكاها واحداً. وعدم الختان في الغلام والحيض في الجارية إذا كانا 
جليبين » لا يكون عيبا.» وإن كانا مولدين صغيرين » فكذلك وإن كانا كبيرين» فهو 
عيب وهذا عندهم. أمّا عندناء فعدم الحيض في الجواري لا يكون عيباً . 

ولو اشترى جارية على أنها بكرء ثم قال: هي ثيّبء فإن القاضي يريها 
النساء.» إن قلن: هي بكرء كان القول قول البائع » ولا يمين عليه . وإن قلن: هي 
ثيبء كان القول قول البائع مع يمينه. 

وإن وطئها المشتري؛ فعلم بالوطء؛ فإن زايلها كما علم أنّها ليست ببكر بلا 
لبث» وإلا لزمته الجارية. هكذا ذكر الشيخ أبو القاسم رحمه الله تعالى. وعن 
أبي يوسف رحمه الله تعالى : أنّه يردّها بشهادة النساء. 

والتكاح عيب في العبد والجارية. وكذا لو كانت الجارية في العدّة عن طلاق 
رجعي. وإن كانت عن طلاق بائن»؛ فليس بعيب. والإحرام ليس بعيب في 
الجارية: وكذا لو كانت الجارية محرمة الوطء على المشتري برضاع أو صهرية» 
يكن عننا: 

ولو اشترى جارية وقبضهاء ثم ادّعى أن لها زوجاًء وأراد أن يردّهاء فقال 
البائع: كان لها زوج عندي أبانهاء أو مات عنها قبل البيع. كان القول قول 
البائع؛ ولا يرد عليه. 

ولو أقام المشتري البيّنة على قيام النكاح للحال» لا تقبل بيّنته» ولو أقام البيّئة 
على إقرار البائع بذلك قبلت بينته . 

ولو قال البائع: كان زوجها عندي فلان أبانها قبل البيع» والمشتري ينكر 
الطلاق» كان القول قول البائع. فإن حضر المقرٌ له بالنكاح» وأنكر الطلاق» 
كان للمشتري أن يردّها. 

ولو قال البائع: كان لها زوج عندي يوم البيع» فأبانها أو مات عنها قبل 
القبض» أو بعده؛ والمشتري ينكر الطلاق» كان للمشتري أن يردٌ الجارية. 

ولو كان لها زوج عند المشتري» فقال البائع: كان زوجها عندي غير هذا 
الرجل أيانها أو مات عنها قبل البيع» كان القول قول البائع. 

رجل اشترى حنطة» فوجدها رديئة لا يردّهاء لأنّ الرداءة ليست بعيب» وإن 
وجدها مسوسة أو عفنة» كان له أن يردّها. 

وكذا لو اشترى إناء فضةء فوجدها رديئة من غير غش لا يردّه. 

ولو اشترى جارية» فوجدها قبيحة» أو سوداء الوجه لا يردّهاء ولو وجدها 
محترقة الوجه لا يستبين لها قبح ولا جمال» كان له أن يردّها. 

ولو اشترى جارية قد كانت ولدت عند البائع أو عند غيره» ولم يعلم به 
المشتري؛ ثم علمء كان له أن نِردّها في إحدى الروايتين» وعليه الفتوى. 
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وفي رواية أخرى: لا يجعل نفس الولادة عيبا فلا يردّ إذا لم توجب الولادة 
006 ظاهراً فيها . 

ولو اشترى جارية وقبضهاء ثم قال: إنها لا تحيض . قال الشيخ الإمام أبو 
بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: لا تسمع دعوى المشتري ! إلا أن يدعي 
ارتفاع الحيض بالحبل» أو بسبب الداء» فإن ادّعى بسبب الحبل» يسمع دعواه 
ويريها القاضي النساء. إن قلن: هي حبلى» يحلف البائع أن ذلك لم يكن عنده 
وإن قلن: ليست بحبلى» » فلا يمين على البائع» وهو نظير ما ذكرنا في الثيابة. 
وف دعوى الحيل يرع إلى النساءء وفي معرفة داء باطنهاء يرجع إلى 
الأطباء» ثم في الداء يرد بشهادة رجلين إذا شهدا أنه قديم. 

وفيما لا ينظر إليه الرجالء» كالقرن والرتق ونحوه. اختلفت فيه الروايات» 
وآخر ما روي عن محمد رحمه الله تعالى: أنه إن كان ذلك قبل القبض» وهو 
عيب لا يحدث يرد بشهادة النساءء وهو قول أبي يوسف الآخرء والمرأة الواحدة 
والعراتاة يسراف والمراتان أوتن.. وآما"السيل,: كيه تقول القساء فى رحن 
الخصرنة: ولأ يرة شهادتهن: ١‏ 
رجل اشترى خفين» فإذا أحدهما لا يدخل في رجله. إن كان لا يدخل لعلة 
في رجله لا يردء وإن كان لا يدخل لا لعلّة في رجلهء بل لضيق الخفت,. كان له 
أن يردّ. وإن كان الخفان ضيقين لا تدخل رجله فيهماء لم يكن له أن يرد. 

رجل !ا* شترى عبداً» فأبق من يده وقد كان أبق عند البائع لا يكون له أن 
يرجع بنقصان العيب ما دام العبد حيّاً آبقأ في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 
وكذا لوو ام شترى دابة» فسرقت منه» ثم علم بعيب» لا يرجع بنقصان العيب. 
رجل اشترى مصحفاً على أنّه جامع» فإذا فيه آيتان» أو آية ساقطة» كان له أن 
يرد. 

رجل اشترى عبداًء فسرق عنده أقلّ من عشرة» وقد كان سرق عند البائع مثل 
ذلك» كان له أن يردّء وكذا لو أبق عنده إلى ما دون السفرء كان له أن يردّ؛ لأنه 
تسد الغا بوتارفا: :ركذا لكان العبد ,تقب التيك اوم شرع قينا كات له أن 
يرد. 

رجل اشترى غلاماً وبركبته ورمء فقال البائع: إِنه 0 حديث أصابه ضرب 
فاورمه» فاشتراه على ذلك» ثم ظهر أنه كان قديماء لا ير 

قال المصتف: وهذا إذا لم يبيّن السبب» فأ إذا بين السببء ثم ظهر أله كان 
شيب آخر غير الذى “تن كاناله أن يرك كما لو ا شترى عبداً هو محموم» فقال 
البائع: هو حمى غب» فإذا هو غير ذلك؛» كان له أن يردّ؛ لأن الغب يختلف 
باختلاف السبب. 
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رجل ام شترى عبداً كان هوم عند البائع » تأخذه الحمى كل يومين» أو قلذكة 
أيَامء ولم يعلم به المشتري فأطبق عليه عند المشتري. ذكر في المنتقى: أن 
للمشتري أن يردّه ولو أنه صار صاحب فراش بذلك عند المشتري» فهذا غيب 
آخر غير الحمّى», ؛ يرجع بالنقصان ولا يرد. 

وكذا لو كان به قرحة» فانفجرت, أو كان جدرياًء فانفجرء كان له أن يرد 
وإن كان به مجرحة فذهبت يده من ذلك عند المشتري» أق_ كانت عوافبيدة ) 
فصارت آمّة عند المشتري» فليس له أن يردّ. 

ل ا وقد كان يحم عند البائع؛ ولم يعلم به 
المشعرف: قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: المسألة 
محفوظة عن أصحابنا : : أنه إن حم عند المشتري في الوقت الذي كان يحمّ عند 
البائع» كان له أن يردّ. ٍ 

وإن حم عند المشتري في غير ذلك الوقتء لا يردّء فقيل له: لو اشترى أرضاً 
فنزت عند المشتري. وقد كانت تنز عند البائع» قال له أن يردّ؛ لان سينا التد 
واحدء وهو تسفل الأرض وقرب الماءء فكان الثاني عين الأوّل إلا أن يجيء ماء 
غالب» أو كان المشتري رفع التراب عن وجه الأرض»ء فيعلم أنّها نرت لرفع 
التراب» أو للماء الغالب الذي جاء من موضع آخرء فيكون النرّ عند المشتري 
غير الذي كان عند البائع؛ أو يشتبهء فلا يدري أنّه عين ذلك» أو غيره» فلا 
يكون له أن يردٌ. 

قال القاضي الإمام أبو الحسن علي السغدي رحمه الله تعالى: الجواب في 
مسألة الحمّى والندّ ما قال الشيخ الإمام إلا أنه يشكل بما ذكر في الزيادات في 
رجل اشترى جارية بيضاء إحدى العينين» وهو لا يعلم بذلك» فانجلى البياض 
عند المشتري» ثم عاد ليس له أن يردّء وجعل الثاني غير الأوّل. 

ولو اشترى جارية بيضاء إحدى العينين» ؛ وهو يعلم بذلك» فلم يقبضها حتى 
انجلى البياض» ثم عاد بياضها عند البائع؛ لا يكون شتري أن يردّهاء وجعل 
الثاني عين الأوّل الذي رضي به إذا كان الثاني عند البائع» ولم يجعل الثاني عين 
الأوّل إذا عاد البياض عند المشتري» وقال: لا يردٌ. 

قال القاضي الإمام: هذا كنت أشاور شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى : 
وهو يشاور معي فيما كان مشكلاٌ إذا اجتمعناء» فشاورته في هذه المسألة. فما 
استفدت منه فرقاً. 

جل اشترى عبدا سوق تناب للمتفرى واب وقد كان سرق عند البائع بعد 
بلوغه. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: ليس 
للمشتري أن يخاصم البائع ما دام العبد ا آبقاًء فإن عاد من الإباق. كان 
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للمشتري أن يخاصم البائع وير عليه بالحجة. 

رجل اشترى جارية وقبضها ٠‏ فلم تحض عند المشتري شهراً أق أرتعي قوم 
قال القاضي الإمام: هذا ادقع الحيض عيب» وأدناه شهر واحدء فإذا ارتفع 
هذا القدر عند المشتري» كان له أن يرد إذا أثبت أنه كان عند البائع كذلك. 

اشترى جارية وادّعى أنها لا تحيض واستردٌ بعض الثمن» ثم حاضت» قالوا: 
إن كان البائع أعطاه على وجه الصلح عن العيب» كان للبائع أن يستردٌ ذلك من 
المشتري . 

رجل اث شعرئ جتارية وفبضها وخاصم البائع في عيب بالجارية؛ ثم ترك 
الخصومة ناما ثم خاصمه» تحال له الام لِمّ أمسكتها طول المدّة بعدما 
اطلعت على عيب؟ فقال المشتري: إنما امشكتها لأنظر هل يزول العيب؟ قال 
الشيخ الإمام هذا رحمه الله تعالى: “درك فوم لهذا لذ يكوه رض بالعيب» 
وله أن يردّها على البائع. 

رجل اشترى حنطة» بون فنا ران . قال الشيخ الإمام هذا رحمه الله تعالى : 
إذا كان التراب مثل ما يكون في الحنطة؛ ولا يعد عيباً عند الناس» لين له أن 
يرد. . وإن كان يعدّ عيبا عند الناس إلا أنه ليس بفاحش» كان له أن يردّ. وإن كان 
التراب فاحشا » كان الخيار للمشتري» إن شاء أخذ الحنطة بقسطها 2 
وإن شاء رد الحنطة» ويأخذ كل الثمن كما لو اشترى حنطة على أنها عشر 
أقفزة» فوجدها تسعةء كان له الخيار على هذا الوجه. 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: إذا أراة أن يمية الثرات»: قيرة الثراتة 
تساك الحتطة تحط امف القع » ليس له ذلك؛ لأنْ الحنطة لا تخلو عن قليل 
تراب » هذا إذا علم المشتري بذلك قبل التمييزء » فإن كان المشتري ميّز التراب من 
الحنطة» فوجد التراب فاحشاً يعد ذلك عيبا عند الناس إن أمكنه أن يخلط التراب 
بالحنطة» ويردها بذلك الكيل على البائع من غير نقصان» يردّ الكل على البائ 3 
ويستردٌ الثمن» لأنه ردّها كما قبض. 

وإن كان بعد الخلط لا يمكنه الردّ بذلك الكيل لانتقاصها بالتذرية لا يردذ؛ لأنه 
لا يمكنه الردّ كما قبض» لكن يمسك من الثمن بحصة نقصان الحنطة إلا أن 
يرضى البائع أن يأخذها ناقصةء فيكون له ذلك. وكذلك كل ما لا يخلو عن 
التراب» فهو مثل الحنطة على التفصيل الذي ذكرناه. 

ولو اث شترى مسكاًء فود فيه رضاضاء » كان له أن يميّز الرصاص» ويرذه على 
البائع بحصته. . وجعل أبو يوسف رحمه الله عاك اكسن هذه الكواتل أصاد ؟ 
فقال: كل ما يسامح في قليله لا يميز كثيره؛ وكل ما لا يسامح في قليله؛ ؛ كان له 
أن يميّز كثيره. والرصاص في المسك لا يسامح في قليله؛ فميز كثيره» ويسامح 
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في قليل التراب» فلا يميّز كثيره. وعامّة المشايخ أخذوا بهذه الرواية. 

ولو اشترى نحاس نقرة» فخرج منها حجر مثل ما يخرج من النحاس» كان له 
أن يردٌ الحجر» ؛ ويمسك من الثمن بحساب ذلك إلا أن يشاء البائع أن يأخذها 
كذلك,. ويرد الثمن؛ لأنْ في قليل الحجر لا يسامح في النحاس» فكان له أن 
يميز يميز الحجر كالرصاص في المسك. 

رجلان تبايعا بعيراً ببعير وتقابضاء فوجد أحدهما بالبعير الذي اشتراه عيباً» 
فمات عنده. والبعير الآخر مرض عند الذي اشتراه. 

قال الشيخ الإمام هذا رحمه الله تعالى يخبر الذي وجد بالبعير الذي اشتر 
عيباًء إن شاء رجع بحصة العيب من البعير الآخرء ل 
من قيمة البعير الآخر صحيحاً غير مريض» وإِنّما يخيّر لمرض البعير الآخر. 

رجل اشترى جارية» فظهر أنّها كانت مخضوبة الرأس. قال الشيخ الإمام هذا 
رحمه الله تعالى: إن ظهر بها شمط. ٠‏ كان له أن يردّهاء وإن ظهر بها شقرة» لم 
يرد إلا أن يكون سواد الشعر شرطاً في البيع. 

والصيرية وهي لون بين الصفرة ة والحمرة تعدّ عيباً في التركية والهندية؛ لا 

في الرومية والصقالبة؛ لأنْ عامة شعور أهل الروم تكون كذلك. 

2 اشترى عبداً أمرد. فوجده محلوق اللحية» أو منتوف اللحية. كان له أن 
يرد إن ظهر ذلك في مذة بعد الشراء يعلم أنّه كان عند البائع. 

رجل اشترى خبزاً بدرهم» فوجد خبزاً واحداً محترقاً: فردّه على البائع؛ فدفع 

البائع إليه خبزاً آخر جزافاً من غير وزن. قال الشيخ الإمام هذا رحمه الله تعالى: 
9 يجرو ذلك نا لوريوون؛ لأن هذا القدر مما يدخل تحت الوزن فمقدار خمسة 
أساتين» أو عشرة أساتير له حجر غلى حدق فلا يجوز إلا بالوزن» وإن كانت 
أقل من ذلك مما ليس له حجر معلوم على حدة» فلا بأس به. 

رجل اشترى ثوباً لنفسهء ؛ ثم قطعه قميصاًء ونوى عند القطع لابنه الصغيرء ٠‏ ثم 
وجد به عيباً» لا يرد ولا يرجع عليه بالنتقصان. . ولو نوى عند القطع لابنه البالغ» 
كان له أن يرجع بالنقصان؛ أن الهبة لا تتمّ في البالغ بدون القبض . 
رجل اشترى حزمة بقل فوجد في جوفها حشيشاء قالوا: إن كان هذا الحشيش 
في هذا البقل يعدّ عيباً عند الناس» ؛ خير المشتري إن شاء أخذه بجميع بجميع الثمن» 
وإن شاء رذ وهو بمنزلة الزبد في السمن. 

رجل اشترى أرضاًء أو كرماً. ٠‏ فظهر أن شربه على ناوق يوضع على ظهر نهرء 
أوإعرضي ارم كات لهأت يردم لأن ذلك يعدّ عيبا عند الناس. 

وذكر فى المنتقى : : رجل اشترى بيتاً من دار بجميع حقوقهء يدخل فيه طريقه» 
وإن لم يقل بجميع حقوقه ولم يشتر يشترط الطريق». فلا طريق لهء .وله أن يرد البيع إذا 
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قال ينك أن لفتحا إلى الطريق : وكنا لو اقفرزئ! أزفا+ اراتخلا لآ يستحن 
الشرب بدون الشرطء فإن لم يكن لها شرب» ولم يعلم بذلك» فلما علمء قال: 
لا أرضى كان له أن يرد لما قلنا إن ما يعده الناس عيباء يكون له أن يرد بذلك 
وعدم الشربء والطريق يعد عيباً عند الناس» وإن كان لا يستحق ذلك بدون 
الشرط. 

رجل اشترى جبة مبطئة» “تعن ليها اقأرة يغةء كان ذلك عيبا . وكذا لو اشترى 
ثوباً نجسآء ولم يبين البائع ذلك» جاز البيع» ثم ينظر إن كان ثوباً تنقص قيمته 
بالغسل» ف كول عننا: وإن كان لا ينتقص» لا يكون عيباً . وإن كان فيه دهنء فهر 
عيب ؛؟ لأنْ الدهن قلما يزول كلهء قعل عيبا : 

رجل ا* شترى جارية لا تحسن التركية» والمشتري لم يعلم بذلك» ثم علم أو 
كان المشتري يعلم بذلك لكن لا يعلم أنه يعدّ عيباً عند التجار» إن اتفق التجار 
على أنه يعد عيباء كان له أن يردّء وإن اختلف التجار فيما بينهم» قال بعضهم: 
هو عيبا. . وبعضهم قال: ليس بعيب لم يكن له أن يرد إذا لم يكن عيباً بيناً عند 
الكل» وإن كان يعلم كل أحد أنه عيب» كالعور والشلل وغير ذلك» فإن علم 
ولد رع ات يكو ات ورم 

رجل أراد أن ية يشتري جارية» فرأى بها قرحة» ولم يعلم أنْها عيب» فاشتراهاء 
ثم علم أنها عيب. . قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى: له أن يردّها؛ لأن هذا 
مما يشتبه على الناس» فجاز أن يشتبه عليه؛ فلا يثبت الرضا بالعيب. 

00 ا ب و1 
يردها؛ أن هذا بمنزلة الاستخدام. والاستخدام لا يمنع الرد. 

رجل اث شترى جارية فولدت بعد البيع عند البائع؛ نع الزن كلها ينا 
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: له أن يردّها بحصتها من الثمن. وقال أبو يوسف 
رحمه الله تعالى: يرجع بنقصان العيب» ولا يرد ولو أنْها ولدت عند البائع بعد 
البيع؛ ثم علم المشتري بعيب قبل القبض» » فهو بالخيار: إن شاء أخذهاء وإن 
شاء تركها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. 

زجل اشعرى دارا خم اا ثم وجد بها عيباً. قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف رحمهما الله تعالى : لير رولا ترح يدي 

0 شترى شيئاء فوجد به عيبا قبل القبض» لو ار 

ينتقض البيع بينهما قبل البائع؛ أو لم يقبل. ولو قال ذلك عند غيبة البائع» لا 
ينتقض البيع في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. 

ارحل قري نيه : ليتخذها مدقة شرط ذلك في البيع» » فقطعها في الليل وأقرٌ 
لالس بها عه حل الخد هلها عن عر خرط» نمظر إلبها بالنياد» 
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فوجدها معيبة» كان له أن يردّها؛ لأنَّ البيع الأول انتقض بالتجديد. وقوله: لا 
عيب بها لا يعتبر إذا ظهر بها عيب قديم. 

رجل اشترى برذوناً» وكان بإحدى يديها جرح اندمل ونبت عليها الشعرء ولم 
يعلم المشتري بذلك» ثم جاء المشتري بعد أيام بالمبيع» يسيل منه الدم. قالوا: 
إن كان مثل هذا العيب لا يحدث بعد البيع كان له أن يرد وإلا فالقول قول 
البائع : إن هذا العيب حدث عند المشتري . 

رجل اشترى بطيخة» فقطعهاء فوجدها فاسلة. قال أبو القاسم: إن علم 
بفسادها» ولم يستهلك منها شيئاً حتى خاصم البائع؛ ولها مع فسادها قيمة» كان 
اباتع بالجياق: إن شاء رد حصة النقصان من الثمن» ولا يقبل البطيخة» وإن شاء 
قبلهاء ويرد جميع يع الثمن. وإن كان المشتري بعدما علم بفسادها استهلكهاء أو 
ل أولادف أو :غيل لا شيء له على البائع؛ وإن لم 
يكن للبطيخة قيمة مع فسادهاء رجع المشتري على البائع بح بجميع الثمن على كل 
حال. 

رجل باع خلاء فلما صبّه في خابية المشتري بحضرة المشتري» ظهر أنه منتن» 
1 تشع :بده قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى : : هو أمانة عند المشتري. هلك هلك 
أو فسدء لا ضمان عليه وإن أهرقه المشتري لفساده إن لم يكن له قيمة» وأشهد 
على ذلك شاهدين»؛ لا شيء على المشتري. 

رجل اشترى مشجرة» نوجل يقن اهلها رهاتديف] :قال أب قا ذا عد الل 
تعالى: يرد الكل أو يأخذ الكل وليس له أن يرد المعيب خاصة:» وإن كانت 
الأكيجان متباينة. قال المصنف رحمه الله تعالى: إن كان ذلك قبل القبض» 
فكذلك الجوابء وإن كان بعض القبض واشترى المشجرة بأرضهاء فكذلك. 
وإن اشترى الأشجار خاصة؛ رد المعيب خاصة. 

رجل اه تترى بعيرا وقيفنة» ثم وجد بداعيياء فذهب به إلى البائع ليرذه» فعطب 

فى الطريق» فإنه يهلك على المشتري» ثم إن المشتري إن أثبت الغيب» يرجع 
ل ل فوجده لا يعتلف». ثم ظهر 
به ريح » فرقم #الكينه فنحره » فإنه لاا يرجع بالنقصان على البائع . 

رجل ا* شترى بعيراً» فلما أدخله داره سقطء فذبحه إنسان فنظروا إلى أمعائه. 
فإذا هي فاسدة فساداً كديما إن كان الذابح ذبحه حبرا ام المتعرق 0 لا يرجع 
بالنقصان لوجوب الضمان عن 0000 وإن ذبحه بان المشتري» أو ذبح 
المشتري بنفسه. فكذلك في قول أبي حنيفة حنيفة رحمه الله تعالى. وقال صاحباه: 
ا 
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حتى اشتراه ثانياً من البائع» جاز الشراءع» فإن جد يه هما ديجا : ٠‏ كان له أن 
يردّه على البائع؛ ولم يكن للبائع أن يردّه على"بائعه. . وكذلك لو اشتر ى شيئاً 
وتقابضاء ثم باعه من البائع» ثم اشتراه من البائع؛ تزحة وعنا قديما ردّه على 
بائعه. ولم يكن لبائعه أن يردّه على بائعه . 

وكذلك رجل ا* شترى شيئاً» وقبضهء ثم إن المشتري مع البائع جدد البيع بأكثر 

من الثمن الأوّلء ثم وجد به عيباً قديماًء فردّه على البائع» لم يكن للبائع أن يرده 
على بائعه. 

رجل باع جارية وسلمها إلى المشتري» ثم وجد المشتري بها عيبأء فأراد أن 
0 كان للبائع أن لا يقبل الرد بغير قضاءء وإن كان يعلم بالعيب؛ 

نه لو قبلها بغير قضاءء لايكون له أن يردّها على بائعه. 

رجل اشترى بقرة فوجدها تأخذ بضرعهاء وتمص جميع لبنهاء قالوا: هو 
عيب» له أن يردّها على البائع بالحبجة . 

رجل اث شترى دهناً في زقٌ» بواة و كينا فإنه يردّه بالعيب في البلد الذي 
اشتراه فيه. 

رجل باع سكنى له في حانوت لغيرة4 :فأعنيز المشتري أن 7 الحانوت كذاء 
فظهر أن أجرة الحانوت كان أكثر من ذلك» قالوا* ليس له أن بره السكتى بهذا 
السبب؟ أن هذا ليس بعيب في الحانوت . 

رجل اشترى نقرة على أنّها زخمدار» فقبضهاء فإذا بها لم تكن زخمدارء كان 
له أن يردّها؛ لأنْ فوات المشروط بمنزلة العيب. 

رجل اه شترى عبداً فواحدة ميقتفا ؛ » كان له أن يردّه. قالوا: هذا إذا كان التخنث 
بالعمل القبيح» ٠»‏ فإن كان التخنث في المشي» أو في القول لا يكون عيباًء وإن 
وجده كافرء كان له أن يردء وإن ا* شتراه على أنّه كافر» فوجده مسلماً. »؛ لا يرده 
عندنا. ولواث شفرف حماراً فوجلة اخرو ا وهو الذي يقف في الطريق في بعض 
المواضع من غير مانع» كان له أن يردٌّ. ولو اشترى عبداً» أو جارية فوجده يسيل 
الدمع من عينيه؛ كان له أن يردّه» ولا برجم بالنتضاه: 

ولوا اث شترى خفين أو مصراعي باب» فوجد بأحدهما عيباً وباع الآخرء فإنه لا 
يرد المعيب» ولا برج بالنقمنان والخال على شي الجارية وجننيا رن ما 

ولو ا*” شترى عبداً أو جارية. فظهر أن به وجع الضرس» يأتيه مرة بعد أخرى» 
كان له أن يردٌّ. 

رجل باع عبداً ووهب الثمن للمشتري» ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا 
اختلفوا فى ذلك. قال بعضهم: ليس له أن يردّه وإن علم بالعيب قبل قبض 


و 


المبيع» كان له أن يرد ؛ لأنه امتنا إتمام العقد. 
يرد في قو اع عن إنمام 
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رجل اث شترى أرضاً: .فوجد فيها طريقاً يمّر فيها الناس, كان له أن يردّ 
بالحجة. ولوا* شترى كرماء فوجد فيه بيوت النمل كثيراً» كان له أن يردٌ. 

رجل اشترى شاة» فوجدها مقطوعة الأذن. إن اشتراها لللأضحية كان له أن 
يردّهاء وكذلك كل ما يمنع التضحية. وإن اشتراها لغير التضحية» لا يكون له أن 
يردها إلا ار عدا وإن اختلف البائع والمشتري» فقال 
المشتري: اشتريتها للأضحية» وأنكر البائع ذلك فإن كان ذلك في زمان 
الأضحية» كان القول قول المشتري إذا ا أهل أن يضحي . 

رجل اشتر شترى جارية على أنها صناجة» جاز البيع . فإن لم تكن صناجة لا يكون 
للمشتري أن يردّها. 

رجل اشترى عبداً» فوجد به عيباًء فضربه بعد ذلك. إن أُثَّر الضرب فيه لا يرد 
ال وإن لطمه أو ضربه سوطين أو ثلاثة» ولم يؤثر فيه كان له 
أن يردّه. اشترى عبداً فقتله رجل عمداً عند المشتري» وقتل به القاتل» ثم علم 
بعيب ») فإه لا يرجع بالنقصان. 

رجل *١‏ تن عندا كفن تع ياغ امن البائم ؛ فوجد البائع به عيباً قديماً . قال 
أبو يوسف رحمه الله تعالى» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: له أن يردّه 
على المشتري الأول. 

رجل اشترى من رجل دنانير بدراهم وتقابضاء ثم إن مشتري الدنانير باع 
الدنانير التي اشتراها بالدراهم» وسلم الدنائير وقبض الدراهم» ثم وجد المشتري 
الثاني في الدنانير عيبا فردّها على بائعه الأوسطء وقبلها الأوسط بغير قضاء. 
قال محمد رحمه الله تعالى: للبائع الأوسط أن يردّها بذلك العيب على البائع 
الأول» قال: ولا يشتبه الصرف في هذا بالعروض ؛ ؛ لأنَ البيع لا يقع على تلك 
الجامين يان 

وكذلك رجل له على رجل دراهم» وقبضها منه وقضاها آخرء فوجد فيها 
0055 فردها عليه بغير قضاءء كان له أن يردّها على الأول. 

رجل اشترى عبداً وباعه من ابنه في صحتهء ثم ماتء فورثه الابن وليس له 
وارث سواهء ثم وجد بالمشترى عيبا قديماً. كان له أن يردّء إلا أنه سنال 
القاضي حتى ينصب خصماً عن الميت» ٠‏ فيرده الابن على ذلك الخصمء ثم الابن 
يردّه على بائع أبيهء وإن كان للميت وارث آخرء يرده الابن على ذلك الوارث» 
ثم يرذه على بائع الميت» ولم يفصّل محمد رحمه الله تعالى في الكتاب بين ما 
إذا كان الميت استوفى الثمن» وبين ما إذا لم يستوفي»ء وإطلاق محمد رحمه الله 
تعالى في الكتاب دليل على على التسوية بين الوجهين. 

بج لعا قي فى طاروسس رن رس ل لي ل 
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للمشتري. لب وده اللتشيري بالمشدرق اعييا» كان له أن يردٌ. ولو اشترى رجل 
عبداً» ا ا ل فورث الابن أباه» ثم وجد 
بالعيد هيا كديا لا يردّه على أحد بخلاف الأوّل. 

عنو ا ترد طيرن و أو مر طامنا وذ كد ره ييل لقوق ؛ جازء فإن وجد 
المولى بالمبيع عيباً» وكان ذلك قبل القبض» » كان له أن يردّه على عبده. وإن كان 
القبض والثمن من النقودء لا يرده على عبده. 

رجل اشترى جوزاًء فكسر بعضهء فوجده فاسداً لا ينتفع به ولا قيمة له كان 
له أن يرد ما بقي ويستردٌ كل الثمن. وإن كان الفاسد مما ينتفع به وله قيمة عند 
الناس» فإنّه يرجع بنقصان العيب فيما كسرء ولا يردٌ المكسور ولا الباقي» إلا 
إذا أقام الة على أن الباقي معيب . 

رجل اشترى بدرهم بطيخاً عدداًء فكسر واحدة منها بعض القبض. فوجدها 
فاسدة لا ينتفع بهاء كان له أن يرجع بحصتها من الثمنء ولا يرد غيرهاء إلا أن يقيم 
البيّنة على فساد ما بقي «ولين التطيخ في هذا كالجور؛ لأنْ الجوز شيء واحد إذا 
كان بعض الجوز فاسداً لا ينتفع به يرد الكل» وكذا اللوز والبندق والفستق 
والبيض . وأمًا في البطيخ والرمان والسفرجل والخيارء لا يرد عير الواحدة الفاسدة. 
رجل اشترى جارية من رجلين» + الوه نيا عي : فقال: أردّ على فلان ولا أردّ 
على فلان؛ فذلك له في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. 

رجل اشترى شاة» فجرٌ صوفهاء ثم وجد بها غيب . إن لم يكن الجر نقصاناًء 
كان له أن يردّها و فال مهم عه لقاب والجرٌ عندي ليس بنقصان قبل 
له وإن اشترى كرماًء فأثمر عنده» فقطف ثمرته ووضعها على الأرض» ثم وجد 
بالكرم عيباً» لم يعلم بهء قال: إن كان القطف لم ينقصه شيئاًء فله أن يردّه. 
لو شترى نخلاً فيه تمر بموضعه من الأرض أو تمره؛ وقبض ثم جذ التمرء 
فلم ينقصه الجذاذ شيئاًء ولم ينقص النخل» ثم وجد بأحدهما عيباء لم يكن له 
أن يرد أحدهما دون الآخر. وله أن يردّهما جميعاً بالعيب الذي وجد بأحدهما؛ 
لأنّه إذا قبض قبل الجذاذء صارا بمنزلة شيء واحدء وليس هذا كالفصٌ والخاتم 
إذا ميّر أحدهما من الآخرء وليس فيه ضرر؛ لأن التمر بعض النخل» يخرج منه. 
وأمًا الفصٌ ليس من الفضة. 

رجل اشترى عبداًء فوجد به عيباء فاستقاله» فأبى أن يقيله» كان له أن يردّه 
بالعيب, وليس .هذا يطتزلة ما لو هلم بالعيب "م عرص هلى بيع دإنه مطل سسقه 
فى الردّ. 

جل اقترق حراباً وشياباً تعراوية»: فجن الكتري الات غيا “.وقد كان" اتلقت 
الجراب. ذكر في المنتقى: أن له أن يرد الثياب بجميع الثمن. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى : وينبغي أن يكون الجواب كما في الجارية والعبدء 
إذا وجد بالجارية عيباً بعدما أتلف ثوبهاء كان له أن يردّها ؛ بجميع الثمن . 

رجل ا* ترق عيدا ختازا ‏ أو كاساء لي ذلك عند ا لحري ثم وجل به 
عيباً: كان له أن يردّه. 

رجل ام شترى شاة أو بقرة مع ولدهاء فعلم بعيب» ثم ارتضع منها الولد» كان 
له أن يردّهاء ولم يكن ذلك رضا بالعيب» وإن كان هو أرسل الولد عليهاء وإن 
احتلبه المقورى م نينا كينا فشرب » أو سقاه ولده بعدما علم بالعيب» » كان 
ذلك رضا بالعيب. 

وجل اتفرى جاوية + تود ابيا قرخة: كداواها من كللة القرضة» كان .ذلك 
رضا بالعيب. وإن داوها عن عيب خدث فيهاء » لا عن القرحة لم يكن ذلك رضا 
بالعيب. ولو احتجم العبد بعدما علم بالعيب» فيه روايتان. 

رجل اث شترئ عدا وقتضه» قوعي حن :وجل وسلمه إلى الموهرت لله ثم رجع في 
الهية بغر تقباي ثم بعلم بغييوة كادديه وت الشراء» الم دكن له أنتيرد» في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى . وعن محمد رحمه الله تعالى: أن له أن يردّه. 

رجل اث شترى غلاماً وقبضه». فادّعى أنه نه يبول في الفراش» فإنَ القاضي يضعه 
على يدي عدل. لينظر فيه . 

رجل ا شترى جارية قد بلغت» ٠‏ فادّعى أنْها خنثى» قال محمد رحمه الله تعالى: 
يحلف البائع البّة ما هي كذلك» لأنه لا ينظر إليها الرجال ولا النساء. 

رجل ا* ا له 4ران ابردم فصالحه البائع من 
العبا على عبد آخر وق المشتريء ثم ستحق أحدهماء فإنه يرجع على البائع 

بحصّة المستحقٌ من الثمن» كأنّه |* ا ويجعل العبد الثاني 

زيادة فى ي المبيع . ولو كان المشتري قبض العبد الذي اشتراه» ثم وجد به غيباًء 
ليده مين العيي ملق العدة ثم استحق العبد المشتري بطل الصلح في العبد 
الثاني» وقبل بأنه لا يبطل الصلح في العبد الثاني» كما قبل القبض . 

رجل ا* شترى عبداً وقبضه» فاكتسب أكساباً عند المشتري» ثم إن المشتري وجد 
العيد الذي اشتراء ضياء ذم أثلف الكسي لم يكن اتلاف الحسب رخن بالعي” 

رجل اشترى جارية وقبضهاء فباعها من آخرء فوجد المشتري الثاني بها عيباً 
يحدثء وأراد أن يردّهاء فقال المشتري الأول هذا العيب حدث عندكء وأقام 
المشتري الثاني البينة أن هذا العيب كان عند البائع الأوّل» فردها القاضى على 
المشتري الأرّلء كان للمشتري الأول أن يردّها على بائعه بذلك العيب في قول 
أبي يوسف رحمه الله تعالى» وقيل : هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ولا يرد 
في قول محمد رحمه الله تعالى. 
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رعل ا* شترى عبداً وقبضهء فساومه رجل آخرء فقال المشتري: لا عيب بهء 
ا ل ثم وجد المشتري بالعبد عيباً يحدث مثله» وأقام البيّنة على 
أن هذا الغيب كان عند البائعء كان له أن يردّه. وقول المشتري للذي ساومه. 
ليس به عيب لا يبطل حقّه في الرد. 

وال بعانكهاء إن كاتت المسالة تكن التوية»:إذا قال المشعرى للدي متاومهه 
لا عيب به. ثم وجد به عيباً» لا يكون له أن يردّه؛ لأنَّ عيوب الثوب مما يوقف 
عليه؛ فصحٌ إقراره بنفي العيوب. أمّا ما في العبيد من العيوب ما لا يوقف عليه 
فيجعل إقراره بنفي العيوب كذباء فلا يعتبر. 

ولو قال المشتري: ليس له أصبع زائدة أو ما أشبه ذلك من العيوب التي لا 
تحدث في تلك المدّة» ثم وجد المشتري بالعبد ذلك العيب» كان له أن يردّه؛ 
لأنْ القاضي تيقّن بكذبه في نفي ذلك العيب» فبطل كلامه. 

رجل ا” شترى من رجل عبداًء وقبضه وباعه من آخر» وجحد المشتري الثاني 
البيع » وحلف وعزم المشتري الأول على ترك الخصومة؛ وأمسك العبد» ثم وجد 
بلحي طبيا : كان عند البائع الأوّلء كان له أن يردّه عللى بائعه. ولو جحد 
المشتري الثاني البيع» وعزم المشتري الأوّل على ترك الخصومة» ولم يحلف 
المسترى الثاني شى جد بالمد عدا كان عند اليا :: لني له أن برد على باتعا 
ولو أن المشتري الثاني اذعى أن البيع الذي جرى بينهما » كان تلجئة» أو كان 

بثمن إلى العطاء» أو كان فيه خيار شرطء أو رؤية وصدق المشتري الأوّل في 

ذلك ثم وجد بالعبد عيباًء كان له أن يردّه على بائعه بخلاف ما إذا تقايل 
المشتري الأوّل والثاني البيع» أو رده الثاني على الأوّل بعيب بغير قضاء. 

رجل اشترى عبداً» فأراد أن يردّه بعيب» فأقام البائع البيّنة على إقراره» أنه 
باع العبد» قبلت بيّنته» وليس له أن يردّه بالعيب» ولو أقام البائع البيّنة» أنه باعه 
من فلان وفلان حاضر يجحد» والمشترئ: الأول يجحد أيضا » كان جحودهما 
بمنزلة الإقالة ولا يردٌ. 

رجل اشترى عبداً بصفقتين» بكلّ صفقة نصفه ثم وجد به عيبا كان عند البائع» 
وأراد أن يردٌ أحد النصفين دون الآخرء كان له ذلك. 

فصل في) يرجع بنقصان العيب ولا يرد 


إذا اشترى شيئاً» فتعيب عند المشتري بفعل المشتري» أو بفعل أجنبي» أو بآفة 
سماوية» ا يت فإنه يرجع بنقصان العيب ولا يرد. وطريق 
معرفة النقصان أن يقَوّم صحيحاً لا عيب به ويقوم به العيب» » فإن كان ذلك العيب 
ينقص عشر القيمة» كانت حصة النقصان عشر الثمن» فإن رضي البائع أن يأخذه 
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معيباً بالعيب الذي حدث عند المشتري ويردٌ كل الثمن» كان له ذلك . 

رإد زا العم بعتن الشري: بأن اشترى ثوباًء فصبغه بعصفرء أو زعفران» 
أو ءا شترى أرضاً» فبنى فيها بناء» أو غرس شجراً» ثم وجد بها عيباً كان عند 
البائع؛ فإنّه يرجع بنقصان العيب» ولا يرد. فإن قال البائع: أنا أقبله كذلك» 
وأرد كل الثمن لم يكن له ذلك . 

وإن اث شترى طعاماً فباعه ثم علم بعيب كان عند البائع» لا يرجع بنقصان 
العيب» وإن باع بعضه ثم وجد به عيباً عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
تعالى» وبعض الروايات عن محمد رحمه الله تعالى: لا يرد ما بقي ولا يرجع 
بنقصان العيبء لا فيما باع ولا فيما بقي. وعن محمد رحمه الله تعالى في 
رواية: لا يرجع بنقصان ما باعء ويردٌ الباقىي بحصته من الثمن. وبه أخذ الفقيه 
أبو جعفر والفقيه أبو الليث» وعليه الفتوى. 

وإن ا* شقرئق طعاماء فأكل 'بعضه: حك بحيب كاز عبد البائع ا برد 
الباقي» ولا يرجع بشيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وفي قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى : يرجع بنقصان العيب فيما أكل» ولا يرد الباقي. وقال 
محمد رحمه الله تعالى: يرد الباقي ويرجع بنقصان العيب فيما أكل» ويعطي لكل 
بعض حكم نفسه وعليه الفتوى» هذا إذا كان الطعام في وعاء واحدء أو لم يكن 
في وعاءء فإن كان في وعاءين» أو في جوالقين» أو قي قوصرتينء أو ما أشبه 
ذلك» فأكل ما في أحدهماء أو باع. ثم علم بعيب كان ذلك عند البائع» كان له 
جره ال بي لصت من لقان ابي ترا اليل أو الموزون إذا كان في 
وعاءين » كان في حكم العيب بمنزلة شيئين 

وإن اشترى طعاماً في وعاءء ا تعرض ييه على البو » قال 
محمد رحمه الله تعالى: يلزمه هذا اللعضن الذي ضرعي علق المع وله أن يرد 
الباقي؛ لأنْ عنده لو باع النصفء ثم وجد به عيباًء كان له أن يرد النصف 
الباقي» فكذلك إذا عرض على البيع؛ لأنْ عنده المكيل والموزون بمنزلة أشياء 
مختلفة» فكان المحكم فيه : ما هو الحكم:في العبدين: والثوبين ولخو ذلك؟, 

وكذا لوام د امعد د ورد ع لالت 1 لا رلور 7 
الباقي ويرجع بنقصان عيب ما خبز. وكذا لو أا* شترى سمناً ذائباء فأكلهء ثم أقرٌ 
البائع أنه كان وقع فيها فأرة وماتت» كاد اله ان يرح تجا اليا في الدرياء 
وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. كما لو اا تدر طعاما ؛ فأكله. 
ثم علم بعيب عندهماء يرجع بنقصان العيب. 

ولو اشترى جبّة فلبسها وانتقضت باللبس» ثم علم بفأرة ميتة فيهاء فإنّه يرجع 
بنقصان العيب, إلا أن يأخذها البائع ويرضى بنقصان اللبس. 
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ولوواث شترى ثوباً وكفن به ميتأء ثم علم بعيب» فإنّه لا يرد لتعلق حقٌ الميت 
به ولا يرجع بنقصان العيب أيضاًء لاحتمال أن يفترسه سبع»؛ را 
المشتري من غير نقصان» فيتمكن من الردّ على البائع؛ وما لم يقع اليأس عن 
الرد» برجم القضان الكيية: 

كما لواث شترى عبداً» فأبق من يده ثم علم بعيب» فإنه لا يرجع بنقصان 
العيب» ما دام العبد حا لاحتمال أن يعود من الإباق. 

ولو ا* شترى أرضاً» ٠‏ فجعلها مسجداً ثم وجد بها عيبأء فإنّه لا يرد في قولهم» 
واختلفوا في الرجوع بنقصان العيب. والمختار للفتوى: أنه بوجحم كما لوباشتري 
ارها ترتنيا: ثم علم بعيب» ذكر هلال رحمه الله تعالى: أنه يرجع بنقصان 
العيب» وجعله بمنزلة ما لواث شترى عبداً فأعتقه. ثم علم بعيبء فإِنّه يرجع 
بنقصان العيب. 

رجل اشترى ضيعة مع ما فيها من غلات» ثم وجد بها عيباً. قالوا: يبنغي أن 
يردّها كما علم بالعيب؛ لأنّه لو جمع الغلات بعدما علمء» أو تركها كذلك 
ينتقص» فلا يمكنه الرد بعد ذلك. 

اشترى شجرة ليتخذ منها بابأ» أو نحو ذلك» فقطعها. فوجدها لا تصلح لما 
اشتراه؛ فإِنّه يرجع بنقصان العيب» إلا أن يأخذها البائع مقطوعة ويردٌ الثمن. 

إذا اشترى عبداً فآجره. ثم وجد به عيباً» كان له أن ينقض الإجارة» ويرد 
العبد؛ لأنْ الإجارة تفسخ بالعذرء وقد تحقق العذرء ولو كان رهن العبد وسلم. 
ثم وجد به عيباء فإنّه لا ينتقض الرهن, ويردّه بعد الفكاك؛ لأنْ الرهن لا ينتقض 
عر 
كان له أن يرجع بنقصان العيب بخلاف ما إذا تبرع أجنبي بذلك. 

رجل اشترى عبداً وقبضهء فباعه من غيره» ومات عند الثاني» ثم علم الثاني 
بعيب كان عند البائع الأوّلء فإنْ المشتري الثاني يرجع بنقصان العيب على البائع 
الثاني» والبائع الثاني لا يرجع بنقصان العيب على البائع الأوّل؛ لأن البيع الثاني 
لم ست بالرجوع بنقصان العيب» ومع بقاء البيع الثاني لا يرجع البائع الثاني 
على الأول 

اشترى جارية وهي بيضاء إحدى العينين» ولم يعلم بذلك ولم يقبضها حتى 
انجلى البياض عن عينهاء ثم عاد بياضهاء فعلم بهء كان له أن يردّها. ولو 
قبضها وهي بيضاء إحدى العينين» نولم يعلء طناك حت اتجلئ الباض عن غينياء 
واد اضيا لا يكون له أن يردّها؛ لأن في الوجه الأول لما انجلى البياض» 
ثم عاد جعل كأن الأوّل لم يكن» وابيضت عينها قبل القبض» » كان له أن يردّها. 
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أما في الوجه الثاني: إذا انجلى البياض في يد المشتري» سلمت له الجارية بصفة 
السلامة» فلا يكون له حق الردٌ بعود البياض بعد ذلك. 

إذا استرى جاركين» ولم يقبضهما حتى وجد بأحدهما عيبا :'فقبهن المعية 
لزفعام جميعا ‏ لأله رضي بالمعيبة؛ والأخرى صحيحة. وإن قبض التي لاا عيب 
بها ٠‏ كان له أن يردّهما جميعاً؛ لأنه لم يرض بالمعيبة» وهو لا يملك التفريق 
فرذ هيا تجشيعاء وإن باع السليمة بعدما قبضهاء أو أعتقها قبل القبض أو بعدهاء 
لزمته المعيبة؛ لأنه عجز عن ردّ السليمة» فيتعذر رد الأخرى؛ لذن ل يلك 
التفريق, 

ولو اشترى مصراعي باب وقبض أحدهما بإذن البائع» وهلك الآخر عند البائع» 
فإنه يهلك على البائع وللمشتري أن يرد الآخر إن شاءء لأنَ المقبوض تعيب بفوات 
الآخرء فكان له أن يردّه ولا يجعل قبض أحدهماء كقبضهما جميعاً. 

ولو أن المشتري قبض أحدهماء فعيبه» وهلك الآخر عند البائع» يهلك على 
المشتري؛ لأنّ المشتري بتعييب المقبوض» صار معيباً للآخرء فيصير قابضاً لهما 
حيعاء فيكون الهلاك على المشتري. وكذا لو اشترى خفين» أو نعلين وكل ما 
تعلق المنفعة ببقائهما كان تعييب أحدهما تعبيباً للآخر. 

اشترى ا فلمًا أدخله داره سقطء. فذبحه إنسان بام اشرق فظهر به 
عيب قديم» كان للمشتري أن يرجع بالنقصان على البائع في قول أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى. 

وبه أخذ المشايخ رحمهم الله تعالى» كما لو اشترى طعاماء فأكل بعضدء ثم 
علم بعيب» فإن عندهما: يرجع بنقصان العيب فيما أكلء إلا أن ثمّة يرد الباقي 
وههنا لا يردٌ» تارجم نات لخبي هذا لعي يا للعييه بعك لديم فإن علم 
قبل الذبح, ثم ذبحه هو أو غيره بأمرهء أو بغير أمره لا يرجع بشيء. 

ا شترى برذوناً وخصاهء ثم علم بعيب» كان له أن يردّه؛ لأنه ليس بتعييب» فلا 

يمنع الرد. 

ولو شترى عبداً بجارية» اهنا 5 مشيري الجارية وطيء الجارية» ثم وتجد 

تككري العبد بالعيد عيبا فر ذه تحير + إن شاء رجع على مشتري الجارية بقيمتها 
0 راك اكد الجارية ولا يضمنه النقصان إن كان بكراًء ولا العقر 
إن كانت يا أن مشتري الجارية وطىء ملك نفسه.ء فلا يلزمه العقر ولا 
النقصان . ١‏ 

اتترى عيدا على أنه.ختازاء أو طبّاخ» أو نحو ذلك» فوجده المشتري بخلاف 
ذلك» ومات عنده قبل الردّء كان له أن يرجع بفضل ما بينهما. وعن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى في رواية: لا يرجع. 


0 


كتاب البيع يل 


رجل اشترى جارية وقبضهاء فوجد بها عيباً. فرذها على البائع» ثم علم البائع 
بعيب حدث عند المشتري» كان للبائع أن يردّها على المشتري بالعيب الحادث 
عند المشتري مع أرش العيب الذي كان عند البائع؛ أو يمسك الجارية» ولا 
شيء له؛ ولو حدث بها عيب آخر عند البائع بعد الردّ» فإِنَ البائع يرجع على 
المشتري بنقصان ما حدث عند المشتريء إلا أن يرضى بها المشتري أن يقبلها 
من البائع . 

رجل اشترى جارية وقبضهاء فوطثها أو قبلها بشهوة. ثم وجد بها عيباً. لا 
يردّها ولكنه يرجع بنقصان العيبء. إلا إذا رضي البائع أن يأخذهاء ولا يدفع 
النقصان ولو وطئها المشتري؛ ثم علم بعيب» فباعها بعد العلم بالعيب» أو قبله. 
لا يرجع بنقصان العيب. 

ولو اشترى عبداً قد حل دمه بقصاصء أو بردّة» فقتل عند المشتري بذلك» 
رجع المشتري على البائع بجميع الثمن في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال 
صاحباه : يقؤم بعاد ل الذم ويقوم تعرام الدمء جرجع على اثثالم صل ما نيما 
ولو اشتراه وهو حلال اليد بأن كان سازقاء فقطعت يذه عند المشتري» فعند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى: يخيّر المشتري: إن شاء رد الباقي ورجع عليه بجميع 
الثمن» وإن شاء أمسك العبد» ويرجع عليه بنصف الثمن. وقالا: يقوّم حلال 
اليد ويقوّم حرام اليدء فيرجع بفضل ما بينهما من الثمن» أو يترك الخصومة» 
وليس له غير ذلك. 

رجل اشترى جارية» فولدت عند البائع» ثم قبضهاء فوجد بها عيباًء يردّها 
بحصتها من الثمن في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولو اشترى جارية» 
فولدت عند البائع» ثم علم بعيب بالجارية قبل القبض: إن شاء أخذهماء وإن 
شاء تركهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

رجل باع نفس العبد من عبده بجارية» ثم وجد بها عيباً» كان للمولى أن يرد 
الجارية» ويأخذ من العبد قيمة نفسه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
تداك > و قال تجن نحت الله تعالن ون :فول أبي حنيفة الأوّل» رجع بقيمة 
الجارية. 

الزوائد المنفصلة بعد القبضء. كالولد والثمر والأرش» تمنع الردٌ بالعيب» 
ويرجع بالنقصان. وأمًا الزوائد المتصلة» كالسمن والجمال الصحيح, أنها لا 

تمنع الرد. 

جر نكري ارقا فى اوسن ترعتيها عبات زر عي 
الخراج» لا يكون له أن يردّها. 

ولو اشترى هيدا وقبضه. ثم ردّه على البائع بخيار الشرطء أو الرؤية» أو 
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عيب» ثم ذهبت عينه عند المشتري» ١‏ ضمن المشتري نصف الثمن» وإن ذهبت 
عيناه» يضمن النقصان» ولا خيار للبائع. 

ولو افترى دراه قاع بعفبياة ثم وسددتهااعيا :قال بو سيف وابو يرست 
رحمهما الله تعالى: لا يرذه ولا يرجع بشيء. 

رجل اشترى جارية كان بها حبل» ولم يعلم به» فولدت عند المشتري. ولم 
تنقصها الولادة» ثم ماتت». لا شيء على المشتري 

رجل اشترى حنطة فيها غبارء فذهب الغبار عنها عند المشتري» وانتقص 
كيلهاء ليس له أن يردّها. وكذا لو كان فيها رطوبة» فجمّت عند المشتري» أو 
اشترى خشبة رطبة» فيبست عنده. 

رجل اشترى جارية» فوجد بها عيباً: افساومه البائع» فقال له: هل تبيعها مني؟ 
فقال: نعمء بطل حقّه في الردّ. وعو ات ترس رعيه اللابعالن' إذا اشترى 
لوبان فوجلا بها عيبا فقال له البائع: : اذهب به وبع» فإن لم يشتروا منك فرده 
عليَء ففعل» بطل حقّه في الرد. 

ولو وجد بالدراهم المقبوضة عيباًء فقال له: أنفقهاء فإن لم ترج» فردّها 
عل ؛ ل يطل حنه فى الوذ 

| شترى عبداً» فكاتبه» ولم يؤدٌ شيئاً من البدل حتى وجد به عيباً» فإنّه يرجع 
بنقصان العيب. 

ولو اشترى جارية» فأعتقهاء ؛ ثم وجدها ذات زوج» فإنه يرجع بنقصان العيب» 
فإن طلّقها الزوج بعد ذلك طلاقاً بائناًء كان للبائع أن يستردٌ منه ما أدَّى إليه من 
النقصان. 

ولو ا5 شترى جارية وقبضهاء وباعها من غيره» قولدات كن المختري الثاني ثم 
وجداءبها المشعري: الثاني عيباء كان عند البائع الأوّلء ول يعلمريه الحتدري 
الأرّلء فإِنْ المشتري الثاني يرجع بالنقصان على المشتري الأوّلء والمشتري 
الأول لا يرجع بالنقصان على بائعه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال 
محمد رحمه الله تعالى : يرجع هو أيضاً بالنقصان على بائعه. 

رجل اشترى عبداً وقبضه» فباعه من غيره» فعلم المشتري الثاني بالعيب الذي 
كان عند البائع الأوّلء فردّه الثاني على الأوّل بغير قضاء قبل القبضء كان 
للمشتري الأوّل أن يردّه بذلك العيب وغيره على بائعه» لأنَّ الردّ بالعيب قبل 
القبض بغير قضاء بمنزلة الرد بقضاء القاضي . 

رجل اث شترى عبداً» فوجد به خيياًء فقال للبائع: إن لم أردّه إليك اليوم» فقد 
رضيت بالعيب. قال محمد رحمه الله تعالى: هذا القول باطل» وله أن يردّه 
بالعيت. 


كتاب البيع ان 


رجل اشترى داراً وقبضهاء فاذّعى رجل فيها مسيل ماءء وأقام البيّنة قال: 
هو عيب» والمشتري بالخيار: إن شاء أمسكها بجميع الثمن» وإن شاء ردّ. 

00-7 كن نا وتران بس ا جد لجرك يه 
فباعه الوكيل» إن باعه الوكيل بمحضر من الموكل» ولم يقل له العوكل شين 
كان ذلك رضا بالعيب. 

رجل اشترى دابة» فوجد بها عيباً» فركبهاء فقال البائع: ركبتها في حوائجك» 
فلم يبق لك حقّ الردّ. وقال المشتري: لا بل ركبتها لأردّها عليك؛ كان القول 
قول المشتري. 

رجل ا* شترى عبداً قد سرق عند البائع» ولم يعلم به المشتري» فسرق عند 
المشتري سرقة أخرى» فقطعت يده في السرقتين جميعاًء كان للمشتري أن يرجع 
ات اي ل وهو ربع الأرش . 

رجل اشترى عشرة أقفزة حنطة وقبضهاء فأصابها ماء فانتفخت». وصارت أحد 
عشر قفيزاً» وذاك لا يعد عيباً» ثم وجد المشتري بالحنطة عيباًء فقال البائع: أنا 
أقبلهاء فإن المشتري يردّها بزيادتها؛ لأنْ هذا فسخ من كل وجه. 

رجل اشترى عبداً وقبضه ونقده الثمن ثم أقرّ المشتري أن البائع كان أعتقه 

قبل البيع» أو دبره؛ أو كانت جارية» فأقرٌ أن البائع كان استولدهاء إوأنكر البائع 
ذلك وحلف». فإِنْ العبد يعتق على المشتري بإقراره. يضر :مدير : و 0 
تعتق بموت البائع. وكذا لو ادّعى أن العبد حرّ الأصل» ل رعد لمشي د 
ذلك بالعبد عيبا كان عند البائع» فإنّه يرجع بنقصان العيب على البائع استحسانا . 

ولو أكز المشترئ: أن البائع باعه مني وهو عبد فلان» وجحد البائع وصدقه 
المقرّ لهء وأخذ منه العبدء أو أجاز البيع» ثم وجد المشتري بالعبد عيباً» فإن 
المشتري لا يرجع على البائع بشيء» وإن كذبه المقرّ له فيما أقرٌ له المشتري 
بالملك». ثم وجد المشتري بالعبد عيباً» ردّه بالعيب على بائعه. هذا إذا أقرٌ 
المشتري بالعبد لغيره قبل رؤية العبد. فإن أقرّ بعدما رأى العيب» فكذلك. وإن 
صدقه المقرٌ له فيما أقرّء لا يرجع المشتري بالنقصان على بائعه» أجاز له المقرّ 
له البيع» أو نقضء وأخذ العبد» اكه لي لدان كدر لحري 

ولوواث كترق هذا وقهية: ثم قال : بعته من فلان بعدماأ اشتريته» فأعتقه فلان» 
وكذبه المدّعى عليه فيما قال» فإِنَ العبد يعتق على المشتري بإقراره» فإن وجد به 
عيباً بعد ذلك لا يرجع على البائع بشي ولو ادّعى المشتري أنّه باعه من 
فلان» ولم يذكر أن فلانا أعتقهء وجحد فلان ذلك. وحلف. ثم وجد به عيبأ 
فإنه يردّه على البائع . 

رجل اشترى بعيراً على أنّه إن وجد به عيباً» رده ثم وجد به عيباً» فعطب 


45 كتاب البيع 


البعير في الطريق عند الردّء قالوا: يهلك على المشتري» وإن أثبت المشتري 
العيب» فإنه يرجع بنقصان العيب. 

رجل اشترى عبداً وقبضه» ولم يعلم بعيب حتى قتله هو وغيره»ء ثم عدم 
بعيب » فإنّه لا يرجع على البائع بشيءء وإن قتله هو وحده . ذكر في المنتقى : أنه 
يرجع بنقصان العيب. 


فصل في البراءة عن العيب 


وغل اشكرى:غيداً وبرىء إليه البائع من كل غائلة؛ ثم وجد به السرقة» أو 
الإباق» أو الزناء فإنّه لا يردّ» وان وعد كه د فيا 0 والمراد من الغائلة في 
الع السرقة والإبياق والزناء ولا يدخل فيه الكيّ والأثر والدممل والثؤلول 
والأمراض . ولؤاتيزا البائ ع من كل عيب» يدخل فيه العيوب والأدواء. وإن تبرأ 
من كل ذاء) ل ولا يدخل فيه الكيّ ولا الإصبع الزائدة» ولا أثر 
قرح» قد برىء. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: الداء هو المرض الذي يكون فى الجوف من 
طحال» أو كبد أو نحو ذلك. 

رجل باع عبداً أو جارية» وقال: آنا عري سن كل داء» ولم يقل : من كل 
عيب ») لزنه ل ايمرا عن كل العيركة؛ لأنْ الداء مدخل ذ في العيوب. أما العيب لا 

00 وقال: برئت تا إليك. .من كل عيب نعيتها» » فإذا هي عوراءء فإنه 
لا يبرا :وكان له أن يرد: وكذا لو قال: برئت إليك من كل عيب بيدهاء فإذا هي 
مقطوعة الكف» لايبراً؛ لأن البراءة عن عيب اليد والعين» ؛ يكون حال قيام اليد 
والعين؛ لا حال عدمهماء وإن كانت مقطوعة أصبع واحدة» برىء. وإن كانت 
متطرع ميعن نوها عانم ولا يبرأ إذا كانت البراءة عن عيب واحد باليد. وإن 

ولو باع جارية» وقال: أنا بريء من كل عيب بهاء فهو بريء من كل عيب 

بها. ولو قال: أنا بريء منهاء يرا عن العيوب. 

ار ا ل 0 
الخرق» 0 الجشترق يع دللكر برية 0 ٠‏ فرأى 
الخرق» فقال المشتري: ليس هذا مثل ما أبرأتك منهء كان ذلك شبراً وهذا 
ذراع» كان القول في ذلك قول المشتري. 

وكذلك فى زيادة بياض العين» وكذلك لو أبرأه عن كل عيب بهاء أو أبرأه 
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لا ا لظ 
عن عيوبها. ثم قال المشتري: هذا حدث بعد الإبراء. كذلك لو قال: قد أبرأتك 
عن هذا البرص» ثم قال: هذا غير ذلك» حدث بعد الإبراء. 

ولو قال: قد أبرأتك عن البرص أو عن العيوب» أو قال: عر كل برهن أو 
قال: : عن كل عيب» ولم يقل بهاء » فهذه براءة عن كل عيب فإذاةتزائ المشدرفق 
بعد ذلك عيباً » فقال: ما كان هذا العيب بها يوم اشتريتهاء وقال البائع: : كان هذا 
العيب بها يوم اشتريتها . كان القول قول البائع إلا أن يقيم المشتري البينة على 
ذلك» فيكون له حقّ الردّ في قول محمد رحمه الله تعالى؛ لأن عنده إذا قال 
المشتري: أبرأتك عن العيوب» أو قال البائع: أنا بريء من من العيوب لا يدخل فيه 
العيب الذي يحدث عند البائع . 

أمّا في ظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسف رحمه الله تعالى : 
يدخل فيه العيب الموجود وقت العقدء والذي يحدث قبل التسليم وتصح البراءة 

عن الكل . 

إرجل باع عبداء وقال: برئت إليك من كل عيب بهذا العبد إلا الإباق» فوجده 
آبقاأ» لا يردّه؛ لأنّه أخبره أنه آبق . 

رجل اشترى عيذاً؛ فضمن رجل للمشتري بحصة ما يحدث فيه من العيب من 
الثمن. قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى: يجوز ذلك. فإذا وجد به 
عيباً وردّه على البائع؛ كان له أن يرجع على الضامن بحصة العيب من الثمنء 

كما يرجع على البائع. . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى : إذا اشترى رجل عبدا» 
فقال له رجل: ضمنت لك عماأه» وكان أعمى» رده على البالع؛ فإنه لا يرجع 
على الضامن بشيء من الثمن. ولو قال الضامن: إن كان أعمى فعليَ حصة 
العمى من الثمن» فردّه بالعمى» » كان له أن يضمنه حصة العمى . 

ولوواث شترى عبداً» فوجد به عيباً» فقال له رجل: قد ضمئت هذا العبدء لا 
يلزمه شيء. 

المشتري الثاني إذا وعنا بالفبيةعيبا: وكفدر رذة على بائعة يعيب حدث 
غندهء. فرجع على بائعه بنقصان العيب» » لم يكن لبائعه أن يرجع بالنقصان على 
البائع الأوّل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال صاحباه: : له أن يرجع. 

رجل اث شترى عبداً وباعه من غيره» فمات العبد عند الثاني» ثم اطلع الثاني 
على عيب كان عند البائع الأوّلء فإنه يرجع بنقصان العيب على بائعه؛ وليس 
للمشتري الأوّل أن يرجع على بائعه بالنقصان في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
خلافاً لهماء حتى لو صالح المشتري الأوّل مع بائعه عن النقصان على شيء؛ لا 

يصمح الصلح في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

7 لي سد جز على الررائة لق 6 عن فق جاة الك اك النعراة 
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أحد الشاهدين بغير براءة» ثم وجد به عيبء كان له أن يردّه. وكذا لو شهدا على 
البراءة من الإباق» ثم اشتراه أحد الشاهدين» فوجده آبقاًء كان له أن يردّه. 

' ولو شهدا على البراءة من إباقه» ثم اث شتراه أحد الشاهدين» فوجده آبقاً. ذكر 

شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى فقال: لبن له أن يود مغللا الوه 

3 لأنْ في الوجه الأرّل لم يضف الآباق إليه.» فلا يكون ذلك إقرار بعيب 
الإباق فيه. أمّا في الوجه الثاني: أضاف الإباق إليهء فكان ذلك خياراً بأنّه آبق» 
وقد مرٌ نظيره قبل هذا. 

رجل باع ثوباً على أنّه بريء من كل شيء من الخرق» وكانت فيه خروق قد 
خاطهاء أو رقعهاء أو رفاهاء فهو بريء من ذلك؛ لأن هذه خروق» وإن كانت 
مخيطة؛ أو مرفية؛ أو مرقوعة. وكذلك لو كانت فيه خروق من حرق نارء أو 
عفونة» فهو بريء منها . 

لوا عبداء وقال: برئت البلا من الفروج اللي اقنهء فكانت فيه آثار قروح 
قديرات+ “قال : هو بريء مما برأء وممًا لم يبرأ . وإن كانت فيه آثار من كي. 
كان له أن يردّه؛ لأن الكيّ غير القروح . 

يهودي باع يهودياً زيتاً قد وقعت فيه قطرات من الخمرء ؛ جاز البيع؛ ولا 
يكون له أن يردّه؛ أن هذا ليس بعيب عندهم. 

ولوعياعاشها على الدورىء من كل عيبي لذ يكون إقرارا بالعييام +ولو قرط 
البراءة عن عيب واحد أو عيبين» كان ذلك إقراراً بذلك العيب بيانه إذا باع عبدين 
على أنه بريء من كل عيب بهذا العبد بعينه؛ وسلمهما سلمهما إلى المشتري» فاستحقٌ 
أحدهماء ووجد المشتري بالآخر عيباً لزمه المعيب بحصته من الثمن» ٠‏ فيقسم 
الثمن على العبدين» وهما صحيحان؛. لا عيب بهماء فإذا عرفت حصة المستحقٌ 

مخ الثمن» وجم المشتري على البائع بيخصة المستحق من" الثمن. 

ولو باع عبدين بشمن واحد على أنه بريء من عيب واحد بهذا العبد» ثم 
استحقّ أحدهماء فوجد بالذي برىء عن عيب واحد به عيباً» فإنّه يقسم الثمن 
عليهما على قيمة المستحقٌّ صحيحاً» أو على قيمة الآخرء وبه عيب واحد. فإذا 
عرفت حصة المستحقٌ رجع المشتري على البائع بحصة المستحقٌ من الثمن. 

وكذلك رجل اشترى عبداً وقبضهء ثم عرضه على بيعء وقال للذي يريد 
شراءه : اشتره فإنه لا عيب فيه» فلم يتفق بينهما بيع: حتى وجد المشتري به 
عيبا كان له أن يردّه. وقوله: اشتره» فإنه لا عيب بهء لا يكون إقراراً بعدم 
العيوب. ولو قال المشتري عند عرضه على البيع: اشتره» فإنه ليس بآبق» ثم 


وجده آبقاء ٠‏ لا يكون له أن يخاصم بائعه. 
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فصل فى الردٌ بالعيب ومن له حق الخصومة في ذلك 
اسل ب ب بيب بر ل ل ل سك 

وجل شترى خلاً في خابية وجعله المشتري في جرة وحملها إليه بيته؛ فوجاه 
فيها فأرة ميتة» فقال البائع للمشتري: : كانت الفأرة في جرّتك . وقال المشتري: 
لا بل كانت في خابيتك» كان القول قول البائع؛ لأنْ المشتري يدّعي عليه حقّ 
الرد» وهو ينكر. 

ولو اشترى دهناً في آنية» ثم قبضها ورأس الآنية كان مشدوداً» ففتحهاء فوجد 
فيها فأرة ميتة» وأنكر البائع أن يكون ذلك عنده» كان القول قوله لما قلنا. 

رجل اه شترى عبداً وقبضه» ثم جاء به وزعم أنه محلوق اللحية؛ والبائغ:ينكر 
ذلك. كان القول قول البائع ؛ لأنه متكر للغين» فإن أقام المشتري البيُئة أنه 
محلوق اللحية اليوم» فإن لم يكن أتى على الببع وقت يتوهم فيه خخروج اللحية 
عند المشتري» كان له أن يردّ؛ لأنه أثبت العيب عند البائع. 

وَإن أت على على البيع وقت يتوهم فيه خخروج اللحية عند المشتري؛ لا يرد ما لم 
و ل أو يستحلف البائع» ٠‏ فينكل . 

المشتري إذا ادّعى بالمبيع عيباء وأنكره البائع؛ فأقا م المشتري بيّنة ورد عليه 
كان للمردود عليه أن يردّه على بائعه» ورا المشعوى انكر اللي ره لأن 
القاضى حين ردّه عليه؛ قد أبطل قوله في إنكار العيب. 

رجل أراد أن يبيع شيئاً فيه عيب» وهو يعلم بذلك» ينبغي له أن يبِيّن العيب» 
ولا يدلس. فإن باع ولم يبين» قال بعضهم: يصير فاسقا مردود الشهادة. 
والصحيح أنه لا يصير مردود الشهادة؛ لأن هذا من الصغائر. 

رجل اث شترى شيئاً: ؛ فعلم بعيب قبل القبض» ؛ فقال: أبطلت البيع؛ بطل البيع. 
إن كان بمحضر من البائع؛ وإن لم يقبل البائع. وإن قال ذلك في غيبة البائع» لا 

يبطل البيع» وإن علم بعيب بعد القبض» » فقال: أبطلت البيع. فالصحيح أنه لا 

يبطل إلا بقضاء ء أو رضاء. 

2 شترى ثوباً بخمسة دراهم» وهو يساوي عشرة» فوجد به عيباً ينقصه خمسة 
دراهم» فإنه يرجع بنصف الثمن على البائع؛ وهو درهمان ونصف درهم. 

ولو ا* شترى ثوباً بدرهمين» وهو يساوي خمسة» فوجد به عيباً ينقصه درهمين 
ونصفاً» رجع المشتري على البائع بنصف الثمن» وذلك درهم واحد. 

با ل وتقابضاء ثم إن بائع الجارية وجد التمر 
فاسداء فإنه يقسم الجارية على قيمة الزبيب والتمرء ولا عيب بهما »؛ فما أصاب 
التمر من الجارية يسترد د ذلك القدر من الجاريةء ويرد التمر؛ لأنْ الجارية 
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انقسمت على قيمة الزبيب والتمرء وهما صحيحان لا عيب بهماء لأنّهما دخلا 
فى العقد بصفة السلامة. لا بصفة الفساد. 
رجل اشتر شترى جارية» فوجد بها عيباً» فأراد أن يردّهاء فاصطلحا على أن يدفع 
أحدهما شيئا من الدراهم ينظر إن اصطلحا على أن يدفم بائع الجارية الدراهم 
ار اسان جاز لأنه صلح عن العيب» وإن 
اصطلحا على أن يدفع المشتري الدراهم إلى البائع؛ ليقبل البائع الجارية لا 
يجور؛ لأنّ المشتري يلتزم الزيادة لا عوضاً عن شيء. ا فإن قصدا 
تحصيل قصدهما يبيع المشتري الجارية من بائعها بأقل من الثمن الأوّل» إن كان 
نقد الثمن. 
رجل اشترى عبداً» فوجد به عيباً قبل القبض. فصالحه البائع من العيب على 
جارية» كانت الجارية زيادة فى ي المبيع» فيقسم الثمن الذي اشترى به العبد على 
العيد والجارية علن قدو فيمكيما حتق. لو وجن يأخذهما عيبا رده بحصته من 
الثمن» وإن كان هذا الصلح بعدما قبض المشتري العبدء كانت الجارية بدلاً عن 
العيب حتى لو وجد بالجارية عيباً: رذها بحصة عيب العبد من الثمن . 
الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشتري عيباً قبل القبض» فأبرأ البائع عن العيب 
ورضيء صح إبراؤه ويلزم الآمر. 
ولو وجد به عيبا بعد القبض» وأبرأ البائع عن العيب ورضي بالعيب» ٠‏ يلزمه 
م لأنْ العيب قبل القبض» » لا قسط له من الثمن» وبعد القبض له 
من الثمن» » فلا يلزم الآمر. . والرد بالعيب يكون للوكيل وعليه ما دام الوكيل 

اه فإن لم يكن من أهل وجوب العهدة بأن كان 
عدا يحجورا آضيا مجهرن : كان الرد إلى الموكل . وإن كان من أهل وجوب 
العهدة» فمات الوكيل» ولم يدع وارثاً ولا وصياًء كان الردّ إلى الموكل. 

وكذا المكاتب إذا اشترى عبداًء ووجد به عيباً» كان حق الردّ للمكاتب» فإن 
عجز المكاتب ورد في الرق» كان للمولى أن يرد إلا أن المكاتب هو الذي يلى 
الردّء فإن بيع المكاتب أو مات؛ كانت الخصومة في الردّ إلى المولى يردّه على 
البائع . 

الوكيل بالشراء إذا اشترى وسلم إلى الموكل» فوجد الموكل به عيباً» ردّه على 
الوكيل» ثم الوكيل يردّه على البائع. 

الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشتري عيباً قبل القبض» ٠‏ فإن ردّه بالعيب صح ردّهء 
وإن رضي بالعيب» إن كان العيب يسيراً لزم الموكل» وإن كان فاحشاً لزم 
الوكيل» ولا يلزم الموكل. 

ذكر في كتاب الصرف في باب الوكالة: أن ما لا يفوّت جنس المنفعة» كقطع 
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إحدى اليدين وفقء إحدى العينين» فهو يسير وما يفوّت جنس المنفعة» كقطع 
اليدين وفقء العينين» فهو فاحش. 

وذكر شمس الأئمة السرخسي: أن ما لا يدخل تحت تقويم المقوّمين» يعني لا 
يقوّمه أحد مع العيب بقيمة الصحيح. » فهو فاحش» وجعل اليسير كالغبن اليسير. 

وذكر في المنتقى : أن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى : إذا كان المبيع مع 
العيب يساوي الثمن الذي اشتراه به فرضي به الوكيل»؛ فإِنّه يلزم الآمر. وهذا 
قريب مما قاله شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى. 

وفي الزيادات: الوكيل إذا رضي بالعيب. إن كان قبل القبض لزم الآمرء وإن 
رضي بعد القبضء فإنه يلزم الوكيل» ولا يلزم الموكل» ولم يفصل بين اليسير 
والفاحش. والصحيح ما ذكر في المنتقى سواء كان ذلك قبل القبض أو بعده؛ 
لأنّه إذا رضي بالعيب» فيصير كأنّه اشتراه مع العلم بالعيب. وإن كان لا يساوي 
بذلك الثمن؛ لا يلزم الآمر. 

الوكيل بالشراء إذا علم بالعيب قبل القبض» » فقال له الموكل: لا ترض بهذا 
العيب» فرضي بهء لا يلزم الآمرء وهو بمنزلة ما لو رضي به الوكيل بعد القبض . 

الموكل إذا أبرأ البائع عن العيب صمح إبراؤه» ولا يبقى للوكيل حقّ الرد. 

الوكيل بالشراء إذا اشترى بالغين اليسيرء يلزم الموكل. وإن اشترى بالغبن 
الفاحش» يلزمه ولا يلزم الموكل. 

قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده: : هذا فيما ليس له قيمة معلومة عند 
أهل البلد» كالعبد والثوب ونحو ذلك ؛ لأنْ قيمة هذه الأشياء لا تعرف إلا بتقويم 
المقوّمين» وأمّا ما له قيمة معلومة عند أهل البلدء كالخبز واللحم ونحو ذلك» 
إذا زاد الوكيل بالشراء على ذلك؛ لا يلزم الآمرء قلت الزيادة أو كثرت. 

الوكيل بالشراء إذا اشترى جارية للموكل»؛ ولم يسلمها إلى الموكل حتى وجد 
عيبا كان لهأ وردنا سوا كان الموكل حاصرا 0 
الموكل لا يملك الردّ إلا بأمر الموكل. وإن ادّعى البائع في الوجه الأوّل: 
الموكل رضي ا 0 0 
ليس له ذلك عنذناء فإن أقاء الجائم بيه على ما اذى . فيلك ينننه. . وإن أقرّ 
الوكيل: أن الموكل رضي بالعيب» صمّ إقراره حتى لا يبقى له حقٌ الخصومة. 
وإن أقرّ الوكيل: أنّه كان أبرأ البائع عن العيب» صمح إقراره على نفسه. ولا يصحٌ 
على الامر. 

الوكيل بالبيع إذا باع؛ ثم خوصم في عيب» شيل الميع بثير ففناء لزغ الوكيل» 
ولا يلزم الموكل . ويكون المبيع للوكيل ولا يكون للوكيل» أن يخاصم الموكل» فإن 
خاصم زافام الج على أن هذا العيبء » كان عند الموكل لا تقبل بينته ؛ لأن الردّ 
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بالعيب بغير قضاء بمنزلة الإقالة» فيجعل في حقٌّ الموكل؛ كأنّ الوكيل اشتر 
المشتري» هذا إذا كان عيباً يحدث مثله .“وان كان قديناً » لا يحدث. 

ذكر في بعض روايات البيوع 2 يلزم الآمرء وذكر في عامة روايات البيوع 
وَالرَهن والوكالة والمافوة: أنه يلزم الوكيل دون الموكل» وهو الصحيح وبه أخذ 
الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى؛ الأن الردّ بغير قضاء في حق الموكل 
بمنزلة الإقالة. سواء كان العيب قديماًء أو لم يكن. وإن كان الردٌ بقضاء 
القاضي» فإن كان بالبينة» لزم الموكل ككينا كان العيب أو حديثاً . وإن كان 
القضاء بتكول الوكيل» فكذلك عند علمائنا 

وقال زفر رحمه الله تعالى: إن كان العيب مما يحدثء. فهو بمنزلة قضاء 
القفاضي بإقراره» وهو يسوي بين الردٌ بالعيب وبين الاستحقاق. 

إذا استحقٌ المبيع على المشتري بإقراره؛ أو بالنكول. لا يظهر ذلك في حقّ 
البائع . وإن رد على الوكيل بإقراره بقضا ء القاضي : إن كان عيبا لا يحددف نكل 
كان ذلك ردًاً على الموكل؛ كما لو ردّ على الوكيل بالبيّنة أو بالنكول . وإن كان 
عيباً يحدث مثلهع لزم الوكيل» وللوكيل أن يخاصم الموكل» فإن أقام الوكيل بيّنة 
أن هذا العيب» كان عند الموكل ردّ على الموكل. 

وكذا الرجل إذا اشترى جارية وقبضها وباعها من غيره. فوجد المشتري الثاني 
ها عيبا فردّها على المشتري الأول بإقراره بقضاء القاضى: إن كان عي ل 
يحدث مثلىف كان للعهري الال أن يرذها علي باك يلك القضات وإن كان 
عم "خورف كل افرده على المشتري الأول بقضاء القاضي بإقرارهء لم يكن ذلك 
رد على البائع الأوّل» إلا أن البائع الثاني لو أقام البيّنة على أن هذا العيب كان 
عند البائع الأول قبلت بيّنته ويرد على البائع الأوّل. 

رجل ا* كتردق عننذا وجارية» فزوج الجارية من العبدء ثم وجد بهما عيباً. لا 
يملك الرد؛ لأنْ النكاح عيب فيهماء ٠»‏ فإن أبانها قبل الدخول بها » كان له أن 
يردّهما؛ لأنْ العيب الحادث قد زال» ولا يقال بأن النكاح. وإن زال فقد بقي 
المهرء والمهر زيادة منفصلة. ؛ فيمنع الرد بالعيب» لأنا نقول. 

ا ا قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: لا يجب 
المهر بهذا العقد؛ لأنه لو وجب» يجب للمولى. والمولى لا يستوجب على عبده 
ديناً . 

وقال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى: يجب المهر 
ويسقط من ساعته؛ لا بصنع المشتري» رالا اي 
جارية» فولدت ولداء ثم وجد بها عيباًء لا يردٌ. . فإن مات الولد. كان له أن يرد 
الجارية. 


رجل اشترى عبداًء فوجد به عيبا فأنكر البائع أن يكون عبده» فأقام المشتري 
شاهدين» شهد أحدهما أنه باعه» وبه هذا العيب. وشهد الآخر على إقرار البائم 
بالعيب» لا يقبلء كما لو ادّعى عيناً في يد رجل أنه له» فشهد أحد الشاهدين أنه 
ملكه» وشهد الآخر على إقرار ذي اليد أنه ملكه لا تقبل هذه البيّنة. 


رجل باع جارية» ثم أنكر البيع والمشتري يدّعي الشراءء لا يحل للبائع أن 
يطأهاء فإن عزم المشتري على ترك الخصومة» وسمع البائع من المشتري أنه عزم 
على ترك الخصومة» كان للبائع أن يطأها؛ لأنْهما تفاسخا البيع. 

رجل اشترى بيتاً لامرأته» وأعطى لها المبيع» ثم جاء البائع» وقال للمشتري: 
(بيع بمن بازده) » فقال المشتري : (دادم) لم تصح هذه الإقالة. 

قالوا : صورة هذه المسألة: إذا كان الزوج وكيلاً لامرأته في شراء البيت» 
والوكيل بالشواء: ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: أن الوكيل 
بالشراء لا يملك الإقامة في قولهم» فلا تصح هذه الإقالة. ولو كان الوكيل يملك 
الإقالة» فالإقالة لا تصحٌ بلفظة الأمر في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى» فإن البائع لو قال للمشتري: أقلني هذا البيع » ٠»‏ فقال المشتري : أقلت» لا 
حت الزيالة عدجماء ما لم يكل البائع :قيلت 

0 نقال لك المنخرية قد أقلتك بيع الثوب» فاقطعه 
قميصاًء فقطع البائع قميصاً قبل أن يتفرّقهاء ولم يتكلم بشيء» كانت الإقالة 


ع 
ل 


5 اشترى من رجل وقر حنطة بدراهم معلومة» وقبض الحنطة وسلم بعض 
الثمن» ثم جاء البائع» ليقبض منه بقية الثمن» فقال المشتري: إنه قام عليّ بثمن 
غالٍ» فردٌ البائع عليه ما قبض من الثمنء وأخذه المشتري . قالوا : لم يكن ذلك 
إقالة» لأنَ الإقالة بمنزلة البيع. والبيع بالقول لا يكون إلا بإيجاب وقبول. 

وإن كان بطريق التعاطي» فذلك لا يكون إلا بالقبض والتسليم من الجانبين. 
وهذا قول بعض المشايخ رحمهم الله تعالى. أمّا على قول البعض: قبض أحد 
البدلين» اكد لخاد الي وهو الصحيح. وقد ذكرنا هذا في أول الكتاب. 

رجل ام كقرض هارا وقبضهء ثم جاء بالحمار بعد أربعة أيام, فردّه على البائع» 
فلم يقبل البائع صريحاً» واستعمل الحمار أياماًء ثم امتنع عن رد الثمن وقبول 
الإقالة» كان له ذلك؟ لأنه لما رد د كلام المشتري» بطل كلامه» فلا تتم م الإقالة 
باستعماله. 
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رجل اشترى جارية وقبضهاء فباعها من غيره؛ ثم باعها الثاني من ثالث» ثم 
ادّعت الجارية أنّها حرّة» فردّها ل ليه وقبلها البائع الثاني 
منهء ثم الثاني ردّها على الأوّلء فلم يقبل الأوّل. قالوا: إن كانت الجارية 
اذعت العتق» كان للأوّل أن لا يقبل؛ لآن الحتق: لا قث تقول الشارية. 

وإن كانت الجارية ادّعت أنها حرّة الأصلء» فإن كانت حين بيعت وسلمت 
انقادت لذلك:: فهو يمئزلة دعرئ العتى؛: لأنها لما انقادت للبيع والتسليم» فقد 
أقرّت بالرف» وإن لم تكن انقادت؛ ثم اعت أَنّها حرّة» لم يكن للبائع الأرّل أن 
لا يقبل. لأنْ القول في حريّة الأصل قولهاء ؛ فإذا استحقّت نفسها بما هو حجة 

عن الكن + لى يكن لناب الأول أن لاقن 

وقال بعضهم: إذا بيععت الجارية» ثم ادّعت أنّها حرّة الأصلء. لم يكن 
للمشتري أن يرجع على البائع؛ لأنْ الحرية لا تثبت بقولهاء وكل من اشترى 
جارية كان الاحتياط في أن يتزوّجها حتى تحل له أما بالنكاح. أو بملك 
اليمين. والصحيح أنه إذا لم يسبق منها ما يكون إقراراً بالرقٌ. كان القول قولها 
في دعوى الحرية للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن بقولها. 

ذكر في المنتقى: رجل اشترى جارية؛ والجارية لم تكن حاضرة عند البيع؛ 
فقبضها المشتري» ولم تقرّ بالرقٌ» * ثم باعها المشتري من آخرء والجارية لم تكن 
حامر عبد السيع الخانيم وقبضها اوري اناري ” ثم قالت الجارية: أنا حرّة 
الأصلء ٠‏ فإن القاضي يقبل قولها ويرجع بعضهم على بعض بالشمن. فإن قال 
المشتري الأوّل: إن الجارية أقرّت بالرق» وأنكتر الملشتري الثاني ذلك» وليس 
للمشتري الأوّل بيّنة على إقرارها بالرقٌ» فإن المشتري الثاني يرجع بالثمن على 
المشتري الأوّل» والمشتري الأوّل لا يرجع بالثمن على بائعه؛ لأنه اذعى إقرار 
الجارية بالرق. 

رجل اشترى عبداً وقبضه» فوهبه من آخر أو تصدّق به على رجل» لوإبجاء 
رجل واستحقه من يد الموهوب له أو من يد المتصدّق عليه كان للمشترى أن 
برجع بالنمن علي بالعة. 

ولو افترى هيدا والمشتري باعه من رجل» وسلم واستحق قَّ من يد الثاني» لا 
يرجع المشتري الأوّل بالشمن على بائعه قبل أن يرجع المشتري الثاني عليه في 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

ولو كان المشتري الأوّل وهبه من رجل وسلمء ثم باعه الموهوب له من 
رجل» فاستحق من يد المشتري الثاني» لا يرجع المشتري الأوّل على بائعه حتى 
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يرجع المشتري الثاني بالثمن على الموهوب له. 

ولو كان المشتري الأوّل وهبه من رجل وسلمء ثم وهبه الموهوب له من رجل 
وسلمء فاستحقٌ من يد الثاني» كان للمشتري الأوّل أن يرجع بالثمن على بائعه. 

رجل اشترى زقٌ سمن» أو عسل» أو جرّة زيت» أو سلة زعفران» أو جوالق 
دقيق أو حنطة. ثم جاء رجل واستحقّ بعض ذلك قبل القبض أو بعده. قال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى: يخيّر المشتري إن شاء أخذ الباقي بحسابه من الثمن» 
وإن شاء ترك البيع؛ لأنّه شيء واحد. ١‏ 

ولو اشترى قوصرتي تمر» أو جرّتي زيت» أو خابيتي خلّ» أو كرى حنطة» أو 
شعير فى وعاءين» فاستحقّ أحدهما. إن استحقٌ قبل القبض خيّر المشتري كما 
قلنا فى الوجه الأوّلء وإن استحقّ بعد القبض» يلزمه الباقي بحسابه من الثمن» 
ولا يكون له أن يرد الباقي» ١‏ 

رجل اشترى غلاماً شراءً صحيحاً» ثم ادّعى رجل أن الغلام كان له أعتقه منذ 
سنة» فإن القاضي يسأل من المدّعي البِيّنة على الملك» فإن أقام البيّنة على 
الملك عتق العبد عليه بإقراره» وإن لم يكن له بيّنة يستحلف المشتري على دعوى 
الملك؛ لأنّ المدّعيى خصم للمشتري في هذه الدعوى؛ لأنّه يثبت العتق والولاء 

رجل اشترى عبداً واختلفا في الثمن وحلفاء فقال البائع: إن بعته إلا بألف 
درهم» فهو حرّ. وقال المشتري: إن اشتريته إلا بخمسمائة درهم» فهو حرء 
فالبيع لازم للمشتري وسر المشترى على الكمن الذي أقر يه ولا يعتق العبد؛ 
لأنّ البائع أقرّ أنّ المشتري يحنث في يمينه وعتق عليه العبدء فلا يمكن نقض 
البيع ولا يعتقد العبدء فكان على المشتري الثمن الذي أقرٌ به» لأنهما تصادقا 
على ثبوت الملك للمشتري» والمشتري ينكر العتق» فلا يعتق العبدء وإِنّْما يلزمه 
الثمن الذي أقرّ به؛ لأنه ينكر الزيادة. 

رجل اشترى من رجل أرضين» فأستحقّ أحدهما. إن استحقٌ قبل القبض يخير 
الستكرفى: إن شاء أخذ الباقى بحصته من الثمن وإن شاء ترك؛ وإن استحقٌ بعد 
القبض» يلزمه غير المستحقّ بحصّته من الثمن» ولا خيار له. 

مستأجر حانوت باع كردار حانوت في يدهء وسمّى الكردار وقبض الثمن» ثم 
جاء صاحب الحانوت» وزعم أن الكردار له» وحال بين المشتري والمبيع. 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: إن كان الكردار 
من الآلات التي يحتاج المستأجر إليها في صناعته وتجارته» كان القول فيه قول 
البائع؛ وهو المستأجرء ولا يرجع المشتري على البائع بشيء من الثمن» وإن لم 
يكن الكردار من آلات عمل المستأجرء لكنه شيء لو اختلف صاحب الحانوت 
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مع المستأجر في ذلكء كان القول قول المستأجرء بأن كان علواً على سفل 
الحانوت» فكذلك الجواب؛ لأنه في يد المستأجر. وإن كان البناء شيئاً» لو 
اختلف صاحب الحانوت مع المستأجر في ذلك» كان القول فيه قول صاحب 
الحانوت» كالبناء المتصل بالحانوت لا في الحانوت» كان للمشتري أن يرجع 
على البائع بالثمن؛ لأن القول فيه قول صاحب الحانوت. 

فالثابت بقول من يكون القول فيه قوله. كالثابت بالبيّنة. فإن كفل لهذا 
المشتري إنسان بالدرك» ففي كل موضع لا يرجع المشتري على البائع بالثمن» لا 
يرجع على الكفيل بالدرك؛ لأنّ الكفيل بالدرك إِنْما يضمن عند الاستحقاق» ولم 
يثبت الاستحقاق. 

رجل اشترى غلاماً وقيضة6:فاستحقه رجل بالبيّية قيهن العبد. اقم إن 
المستحق أحاة البيع. اختلفت الروايات فيه. في ظاهر الرواية: لا ينفسخ البيع 
ما لم يرجع المشتري على البائع بالثمن» وعليه الفتوى. 

رجل اشترى عبدين بألف وقبضهما ثم استحق من أحدهما بعينه نصفه فإن 
العبد الآخر يكون لازماً للمشتري وله الخيار في الذي استحقٌّ نصفه فى قول أبى 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. 1 ١ ١‏ 

رجل اشترى نصف عبدء ثم اشترى رجل آخر نصفهء فقبض المشتري الثاني» 
ولم يقبض الأوّل. ثم جاء رجل آخرء واستحقٌ من هذا العبد بعضهء فما استحقٌ 
يكون من النصفين جميعاً. وإن كان المشتري الأوّل قبض» ولم يقبض الثاني» 
فما استحقٌء يكون من الثاني» وإن قبضاه جميعاء؛ فما استحقٌّ, فهو منهما 
جميعا . 


يقبض المشتري حتى باع من آخر قفيزاً منه بدرهمء ثم استحقٌ أحد القفيزين» فإن 
البيع الأوّل جائز والثانى باطل . 

رجل في يده كرّان» فباع أحدهما من رجل » لم يسلم حتى باع من آخر كرا 
ودفع إليهء ثم باع الكرّ الباقى من آخرء ودفعه إليه» ثم حضر المشتري الأوّل» 
ووجد المشتريين جميعاًء فَإِنّه يأخذ ما كان في يد المشتري الثالث؛ لأنّ البائع 
بعدما باع الأوّل» كان يملك بيع الكرّ الثانى» فجاز بيعه؛ لأنّْه باع ما يملك» 
وإذا باع الكرّ الآخر من المشتري الثلث. لم يجز بيعه؛ لأنّه للمشتري الأوّلء 
فيأخذ ما كان في يد الثالث» فإن حضر المشتري الأوّلء ولم يجد المشتري 
الثالث» ووجد المشتري الثاني» فإنه يأخذ من الثاني نصف ما فى يده؛ لأنّه لما 
باع من الثاني كرّاء صار الكرّان مشتركين بين الأوّل والثانى جميعاً. فما أخذ 
الثاني» يكون نصفه للأول» فإن حضر الثالث بعد ذلك» يأخذ الأوّل والثاني 
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جميع ما في يد الثالث» ويكون ذلك بينهما نصفين . 

ولو أنّ المشتري الأوّل وجد الثالث» يأخذ جميع ما في يد الثالث. وكذا لو 
كان مكان الكرّين عبدء فباع نصفه من رجل» ولم يدفع حتى باع نصفه من رجل 
آخرء ودفعه إليه» ثم باع نصفه من ثالث ودفع إليه . 

رجل ام شترى من رجل دارا بألف درهمء ونقد الثمن وقبض الدارء فأقام أخ 
المشتري البينة أن الدار كانت لأبيهما تركها ران لهء ولأخيه هذا المشتري» فإنه 
يقضي للمذعي بنصف الدارء فإن كذّبه المشتري» كان المشتري بالخيار: إن شاء 
ردّ النصف الباقي على البائع؛ ويستردٌ منه كل الثمن» إن كان نقد. وإن شاء 
أمسك ويرجع بنصف الثمن» وإن كان المشتري صدّق أخاه المدّعي بقي النصف 
ير وح على الا لصف ا 
تعالى : ب لسري ال وإن شاء ترك وكذلك 
المسيل . وإن استحقّ الشرب بعدما قبض المشتري الأرض وأحدث فيها بناء» أو 
قربا أو وزع فإن المشتري يرجع بنقصان الشرب والمسيل . 

جعل محمد رخمة الله تعالن هذا أضلا» فقال: : كل شيء إذا بعته وحده لا 
يجوز بيعه» يت د جاز. فإذا استحقٌّ ذلك الشيء قبل القبض » » كان 
المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الباقي بجميع الثمن» وإن شاء ترك» وكل شيء 
5 يجوز بيعه وإذا بعته مع غيره» لا يجوز. فإذا استحقٌّ كان له 

ان بمائة درهم» دع لحري احبر جد اميت 
بضيعة أخرى» ثم مات أخوهء فادذعى ورثة الأخ الضيعة المشتراة» وما بقى من 
الضيعة الأولى بعلة أن صاحب الضيعة الأولى اشترى الضيعة الثانية مع مورثهم» 
فكان نصفها لمورثهم. 

قالوأ : الضيعة المشتراة تكون بين الأخوين نصفين؛ لأنهما اشتر تريا الضيعة 
الثانية» كانت مشتر كة بنتهما: جميعا > وكوك سمي الححف فترانا لررهة؛ ويرجع 
ا يي ار لأن الأخ 
ا ع 1 لنفسه ا واد 
الآرلئ؟ أ م بج من صساحب الضيعة الأول ا 2 إشراك أخيه في شراء 
النيعة: ولا إقرار بملك الأخ في الضيعة الأولى: 

رجلان اشتريا غيةا: تاستحن نصفه. ثبت الخيار للمشتري؛ أن الشركة في 
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العبد عيب» فإن قال أحدهما: رضيتء» سلم له ربع العبد بربع الثمن» والآخر 
على خياره: إن شاء رد الربع الباقي» وإن شاء رضي في قياس أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى. 

وفي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: ليس للآخر أن يردٌ أصله مسألة 
الشيان: 

رجل ادّعى على رجل أنّه باعه. وفلاناً الغائب هذا العبد بألف درهمء وأقام 
البينة» فإنه يقضي على الحاضر بنصف الثمن. فإن حضر الغائب أعاد المستحقٌ 
البيّنةء يقضي له عليه بنصف الثمن أيضاً وإلا فلا؛ لأنّ أحدهما ليس بخصم عن 
الآخر إلا ذا كان كل واحد من المشتريين كفيلاً عن صاحبه بأمره فحينئلٍ يكون 
القضاء على أحدهما قضاء على الآخر أيضاً . 

رجل باع عقاراً وامرأته. أو ولده. أو بعض أقاربه حاضر يعلم بالبيع» ووقع 
التقابض بينهماء وتصرف المشتري في ذلك زماناء ثم ادّعى في بعض من كان 
حاضراً في البيع أن العقار له ولم يكن للبائع. 

قال مشايخ سمرقند رحمهم الله تعالى: لا تسمع دعوى المدّعي سدَّاً لباب 
التلبيس. وقال مشايخنا رحمهم الله تعالىي: تسمع دعواه. فينبغي للمفتي أن ينظر 
في ذلك: إن كان البائع والمدّعي معروفا بالتلبيس والخصومات الباطلة» ينبغي 
للمفتي أن يفتي بالقول الأوّل. وإن لم يكن كذلك» يفتي بصحة الدعوىء وهذا 
إذا لم يكن السلطان استثنى تلك الخصومة في تقليد القاضي . 

رجل باع داراً أو عقاراً ثم ادّعى أنه باعها بعدما وقف. اختلف المشايخ 
فيه والأصح أنه لا تسمع دعواه. كما لو ادّعى أنه باعه؛ وهو لغيره بخلاف ما 
لو باع عبدآء ثم ادّعى أنه حرّ أو ادّعى أنه أعتقى ثم باعه فإنه تسمع دعواه. 

رجل أغير عليه دوابه» فوقع البعض في يد إنسان» فذهب به إلى السوق 
ليبيعه» فجاء رجل يريد أن يشتري ثوراً واستامه. ثم أمعن النظر فيه فإذا هو 
ثوره الذي أغير عليه فادّعى أنه يملكه. لا تسمع دعواهء لأن الاستيام إقرارٌ منه 
أنه ليس له. 

رجل اشترى عبداً وقبضه ونقد الثمن» فاستحقه رجل بالبيّنة» ثم حضر البائع» 
وأقام البيّنة: أن المستحق كان باعه منه بكذا قبل البيع» وقضى القاضي بيّنة 
البائع» فأراد المشتري أن يأخذ العبد. 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا سبيل للمشتري على العبد. وهذا في غير 
ظاهر الروايةء وأمًا في ظاهر الرواية بنفس الاستحقاق» لا ينفسخ البيع بين البائع 
والمشتري ما لم يرجع المشتري على البائع بالثمن» ويقضي القاضي له. أو 
يتراضيا على ذلك. 


كتاب البيع حل 


رجل عنده كرّ حنطة» باع من رجل نصفه» ثم باع النصف الآخر من رجل 
آخر فلم يقبض أحدهما حتى استحقٌّ منه مختوم واحدء كان المستحقّ من البيع 
الآخر» فإن هلك نصف ما بقي بعد استحقاق المختوم» يكون الخيار للمشتريين» 
يأخذان ما بقى على حساب ذلك حقٌ الأوّل في نصف كرّء وحقّ الثاني في نصف 
كرّ لا مختوماً واحداً» فيضرب كل واحد منهما فيما بقي بحصّته» ولو لم يستحق 
حتى قبض المشتري الثاني مختوماً» ثم استحقّ مختوم. . فالمشتري الأول والثاني 
بالخيار فيما بقي يضرب فيه المشتري الثاني بنصف كر إلا مختومين» والأوّل 
بنصف كرّء فيكون الباقي بينهما على حساب ذلك. 

رجل اشترى داراً وقبضهاء ثم جاء رجل» واستحقّ نصفهاء ثم إن المشتري أقام 
اله أنه أشبراها من المستحق» ولم يؤقت لذلك وقتاً . قال محمد رحمه الله تعالى : 
لا يرجع المشتري على البائع بشيء من الثمنء إِنّما هو رجل اشترى داراًء فادّعاها 
آخرء فا شتراها المشتري من المدّعي أيضاً» فإنّه لا يرجع على البائع بشيء. 

ولو أقام المشتري البيّنة أنه اشتراها من المدّعي بعد استحقاق النصف» قبلت 
بينته » وكان له أن يرجع على البائع بنصف الثمن. 

رجل مات وترك ابنين وداراً» فادعى أحد الابئين أن أباهما كان باع هذه الذار 
من هذا الرجل بألفي درهمء وأنكر المذعى عليه وكذبه الابن الآخرء فإن 
القاضي يقضي على المدّعى عليه بنصف الدار الثمن لمدعي البيع وبنئصف 
للمدعى عليه؛ ولا خيار للمدعى عليه في رد الدار؛ وإن لم يسلم له إلا نصف 
الدار» ولس هذا كنا لو اشرق ذاراء: فامسحق نّ نصفهاء فإن المشتري يخير؛ لأن 
هذا المبيع إنها انتقض في نصف الدار بجحود المدّعى عليه» لولا جحوده» كان 
القاضي عضي لق اد 

رجل ام شترى شيئاً» فاستحقٌ قَّ من يده ورجع المشتري على البائع بالثمن» ثم 
وصل المبيع إلى المشتري بوجه من الوجوه لا يؤمر بتسليمه إلى البائع 

ولو اشترى شيئاً قد أقرٌ أنّه ملك للبائع» ثم استحقٌ عليه؛ و غناك 
بالثمن» ثم وصل إليه بوجه من الوجوهء فإنّه يؤمر بتسليمه إلى البائع . 

زجاع استرى هيدا وقبضه» فباعه من آخر واستحقٌ من يد الثاني» فإن المشتري 
الأوّل لا يرجع على البائع بالشمن قبل أن يرجع عليه المشتري الثاني في قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: له أن يرجعء قال: ألا 
توق أن المسدري الثاني لى كان أبرا الأوّل عن الثمن» كان للأوّل أن يرجع على 
ناته إذا اتفعن ما المشدري الثاني : 

ولو وجد العبد حرّاً.ء رجع كل واحد على بائعه بالثمن» قبل أن يرجع عليه 
الآخر. 


0 كتاب البيع 
فصل في مسائل الغرور 


المغرور: يرجع بأحد أمرين إما بعقد المعاوضة.ء أو بقبض يكون للدافع» 
كالوديعة والإجارة إذا هلكت الوديعة؛ أو العين المستأجرة. ثم جاء رجل 
واستحقٌ الوديعة, أو المستأجر وضمن المودع والمستأجرهء فإن المودع 
والمستأجر يرجع على الدافع بما ضمن. 

وكذا كل من كان في معناهماء وفي الإعارة والهبة: لا يرجع على الدافع بما 
ضمن؛ لأنّ قبض المستعير كان لنفسه. 

رجل اشترى دارا وقبضهاء وبنى فيهاء ثم جاء رجل واستحقّهاء فإن المشتري 
يرجع على البائع بالثمن» ويسلم البئاء إلى البائع» ويرجع على البائع بالثمن 
وبقيمة البناء مبنيا يوم تسليم البناء إلى البائع» فإن كان المشتري بنى بالجصٌ» 
والاجر والساج والذهب. فإن يرجع ابفيمة البناء على البائع يوم يسلم إلى البائع . 
فإن كان المشتري أنفق في البناء عشرة آلاف درهم وسكن فيها زماناً حتى خلق 
البناء» وتغير» وانهدم بعضه. ثم استحقّت الدار. لم يكن للمشتري أن يرجع على 
البائع إلا بقيمته يوم يسلم البناء على البائع؛ فإن كان المشتري أنفق في البناء 
عشرة اللاف درهمء ثم غلا الجصّ والاجر والشاج» ثم استحقت الدار ومثل ذلك 
يوم الاستحقاق» لا يوجد إلا بعشرين ألفا أو أكثرء فإنه يرجع على البائع بقيمة 
البناء يوم يسلمء ولا ينظر إلى ما كان أنفق فيه. 

وإن استحقّت الدار بعد البناء» والبائع غائب والمستحقٌّ أخذ المشتري بهدم 
البناء» فقال المشتري: إن البائع قد غرّني» وهو غائب. قال أبن تحيْقة جيه الله 
المستحق؛ فإن حضر البائع بعد الهدم. لا يرجع المشتري على البائع بقيمة 
البناء» إنما يرجع عليه إذا كان البناء قائماء فيسلم المشتري البناء إلى البائع؛ 
فيهدم البائع ويأخذ النقض . وأمًا إذا هدمه. فل" شىء له على البائع؛ وإن حضر 
البائع وقد هدم المشتري بعض البناء» وبقي البعضء. كان للمشتري أن يأخذ 
البائع بقيمة ما بقي من البناء قائماء ويسلمه إليه؛ فيهدم البائع ما بقي ويكون 
النتقض له. وإن شاء المشتري نقض كله. ويكون النقض له ولا يسلم البناء. 

وروى محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى» وهو قول الحسن : إن القاضي 
يبعث من يقوّم البناء» ثم يقول للمشتري أنقضه واحفظ النقضء فإذا ظفرت 
بالبائع» فسلم النقض إليهء ويقضى لك عليه بقيمة البناء. 

وذكر الطحاوي رحمه الله تعالى: أن المشتري إذا نقض عليه البناء» فسلم 


كتاب البيع ١1١‏ 


النقض إلى 0 لا يرجع إلا بالشمن 0 05 أفي إل لم 

رجل آم فيعرى دارا ثم باعها من آخرء فينى المشتري الثاني فيها بناء» ثم 
استحقّت الدار دون 0 فإن المقضي عليه. وهو المشتري الثاني يرجع بالثمن 
على بائعه وبقيمة البناء» والبائع الثاني يرجع بالثمن على بائعه» ولا يرجع بقيمة 
البناء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وعلى هذا إذا اشترى جارية وقبضها. 
قباعها من غيره» فولدت من الثاني» ثم استحقّت الجارية» فإن المشتري الثاني 
يرجع بالئمن على بائعه وبقيمة الولد» والبائع الثاني لا يرجع على البائع الأول 
بقيمة الولد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 


وعلى هذا الخلاف إذا ام شترى عبداً وباعه من آخرء فتداولته الأيدي» ثم وجد 
الستهريالاشيئية عيبا دياه كالأصبع الزائدة وقد تعيب العبد عنده بعيب 
بار ان امير الى الح لمان الم ات 

عل ١‏ عر ا عن بها باء مقانه نع إن البانة عاق ركدل اي 
0 ا وبنى فيها بناء ا التو ادر 
دن للمشتري الأول اناس القن من جاء الدار العامرةء قشي بخاء 
الأؤل» وكوة النقفن اللستري الأول إن كان قائماً . وإن كان المشتري الثاني 
استهلك ذلك النقض» يضمن له قيمة النقض أيعاء ويدفع المشتري الثانى البناء 
الذي أحدثئه» وليس للأوّل أن يمنعه من ذلك؛ لأنَّ البناء الحادث ملك الثاني . 

وإن كان الثاني بلى البناء الحادث بنقض الأول» فإن المشتري الثاني يضمن 
للأوّل ما قلناء وللأوّل أن يمسك البناء الثاني» وليس للثاني أن يرفعه؛ لذن الجناء 
الثاني إذا كان بنقض الأوّل» كان "يلكا المشترئ الأوّل. فإن كان المشتري الثاني 
زاد في ذلك» أعطاه المشتري الأوّل قيمة الزيادة» ولا يعطيه أجر العمل » لأن 
العمل لا ث يتقوّم إلا بعقد» ولم يوجد العقدء أمًا الزيادة عي مان متقوم . 

وح اه ممع كيه ل هال إذا اشحرى :داراء قح فيهنا زتاء ثم 
استحمقّت الدارء فنقض المشتري البناءء كان للمشتري أن يرجع على بائعه 
بالنقصان يوم الذاو فيتيا وغير مبني » ويرجع بالنقصان. 

وكذلك الأرض إذا غرسها المشتري» ثم استحقّت» فقلع المشتري الشجر. 
كان لدان عرسم على باتعه بالنقصالك 

وعخل اشتزى أرضاءء فغرس فيها شجرء فنبت الشجر» ثم استحقّت الأرض 
يقال للمشتري: اقلع الشجر. فإن كان قلعه يضرٌ بالاأرض» تقال 'للمسسحق: إن 


١1‏ كتاب البيع 


شئت تدفع إليه قيمة الشجر مقلوعاً» ويكون الشجر لك» وإن شئت فخذه حتى 
يقلع الشجرء ويضمن لك نقصان أرضك. فإن أمره بقلع الشجرء وقلع المشتري» 
ثم ظفر بالبائع بعد القلع. فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن» ».ولا يرجع بقئعة 
الشجر» ٠‏ ولا بما ضمن من نقصان الأرض. . وإن اختار المستحق أن يدفع إلى 
المشتري قيمة الشجر مقلوعاً ويمسك الشجرء وأعطاه القيمة» ثم ظفر المشتري 
بالبائع؛ فإنّه يرجع على البائع بالثمن» ولا يرجع بقيمة الشجرء ولا يكون 
للمستحقٌ أن يرجع على البائع؛ ولا على المشتري بنقصان الأرض؛ لأنه لما 
اختار دفع قيمة الشجرء ضار كأن المشحئ: هو الذى غرين الشجر. وهذا كله 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. 

وقال الحسن رحمه الله تعالى: القاضي يبعث أميئاً ليقوّم النابت في الأرض» ثم 
يقول القاضي للمشتري: اقلع الشجر واحفظه حتى إن ظفرت بالبائع ؛ فسلمه إليه» 
وتأخذه بقيمة نابته؛ وإن لم تستحقٌ الأرض حتّى أثمر الشجرء وبلغ الثمر أو لم يبلغ 
حتى جاء مستحقٌّ واستحقٌ الأرض» وطالب المشتري بقلع الشجر كان له ذلك فإن 
كان بائع الأرض حاضراً كان للمشتري أن يرجع على البائع بقيمة الشجر نابتاً في 
الأرض» ويسلم الشجر قائماً إلى البائع» ولا يرجع على البائع بقيمة الثمر» ويجبر 
المشتري على قطع الثمرء بلغ الثمر أو لم يبلغ» ويجيز البائع على قلع الشجر . 

وإن كان المشتري زرع في الأرض حنطة» أو شيا من أصفاك الرياحيد 
والحبوب والبقول» ثم استحقّت الأرض. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : هر 
المكتري عن يقلع الررع ؟ إن كان البائع غائباً» ولا يرجع على بائعه بشيء» وإن 
كان الزرع أضرٌ بالأرض» فللمستحقٌ أن يضمنه نقصان الأرض» ثم لا يرجع 
المشتري على بائعه .إلا بالشمن وإن كان المشتري قد كرى في الأرض نهراًء أو 
حفر ساقية» أو قنطر على النهر قنطرة» ثم استحقت الارضن: فإن المشتري يرجع 
على البائع بالعمن + وبقيمة ما أحدث في الأرض من بناء القنطرة» ا 
أنفق في كرى النهر وحفر الساقية» ولا في مسناة جعلها من التراب. 

وإن جعل المسناة من آجر أو لبن» أو قصبء أو شيء له قيمة» فإنّه يرجع 
على بائعه بقيمة ذلك» وهو قائم في الأرضء ثم يؤمر البائع بقلع ذلك. 

رجل ورث جارية من أبيه واستولدهاء ثم جاء مستحقٌ واستحقّها » كان الولد 
ب بالقيمة» ثم يرجع المستولد بثمن الجارية وبقيمة الولد على من باع من 
مورثه» ويخلتف الرارت بانع التر نت فى جات الحردوة كنا لو وج بالا 
كان له أن يردها على بائع المورث» والموصى له بالجارية إذا استولد الجارية» 
ثم استحقت. فإنه لا يرجع على بائع الموصي لا بالثمن ولا بقيمة الولدء كما لا 
يرذها بعيب وجد بها. 


كتاب البيع ١١*‏ 


0 انا فجاة وجل وال الغرضة وفيها بناء» فقال المشتري 
ارون وقال البائع : له بن كاك حرم والبناء 0 فليئن. ل 
أن م البناء» كان القول فيه قول 2 لأنه منكر حقّ 0 


لحري ا ل ا ل لا 
عند الاستحقاق» وإنْما يرجه بالبناء والزرع والفرسنه فإذا شرط عليه ضمان ما 
احدثه مطلقاء لبد ابيع » وإن قيد الضمانء فقال: أنا ضامن ما أحدثه المشتري 
من بناء أو غرس أو زرعء أو نحو ذلك» حجان بكرن امنا : 


رجل استولد جارية كانت له» ثم استحقّت» فقال المستولد: اشتريتها من فلان 
بكذا وصدقه فلان» وكذبه المستحقّ. كان القول قول المستحقّ؛ لأنْ المشتري 
يدّعي عليه حريّة الولد بحكم الغرور» وهو ينكرء فيكون القول قوله. ولو أنكر 
البائع ذلك وصدقه المستحقّ» كان الول يرا بالقيمة» ولا يرجع أحدهما على 
البائع يني 


رجل اشترى جارية و قبضها ووهبها من رجل ثم اشتراها من الموهوب له 
فولدت له ولداً * ثم جاء رجل واستحقها فإن المشتري يرجع على البائع وهو 
ا وبقيمة الولد لأنه مغرور. 


رجل اشترى دارأ وبنى فيهاء ثم استحقّ رجل نصفها ورد المشتري ما بقي 
على البائع» كان له أن يرجع على البائع بالشثمن وبنصف قيمة البناء؛ لأنه مغرور 
فى النصف. ولو استحقّ منها نصف بعينه» فإن كان البناء فى النصف المستحقٌ 
خاصة» رجع المشتري بقيمة البناء» وإن كان فى النصف الذي لم يستحقٌ» كان 
له أن يرد الباقي» ولا يرجع بشيء من قيمة البناء. 


رجل اشترى جارية فادّعاها آخرء فاشتراها منه أيضاًء ثم استحقّت الأمة وقد 
البائعين» فإن كانت ولدت لأكثر من سعة أشير من وقت البيع الثانى» لا يرجع 
بقيمة الولد على أحدهما. 


رجل اشترى جارية من صبي غير مأذون» أو من عبد محجور» واستولدهاء ثم 
جاء رجل واستحقها كاف الرلك ثافف السب من المسدري ويكونة رقينا زلا 
يكون هذا ولد المغرور» والله أعلم. 


لل كتاب البيع 


باب ما يدخل فى البيع من غير ذكره وما لا يدخل 


في الباب فصول خمسة: 

الأول :فى الدان. 

والثاني: في الحمام والحانوت. 

والثالث: في الكرم والنخل. 

والرابع : في الأرض. 

والخامس : في المنقول. 

(أما الأول): رجل اشترى داراً يدخل فيه الطريق من غير ذكرء فإن لم يكن 
للذار طريق ناا شتراها على ظنّ أن لها طريقاً . قد ذكرنا قبل هذا في باب 
العيوب. وإن باع دارا وقال بحقوقها ومرافقهاء أو قال: بكل قليل وكثير له 
داخل فيهاء أو خارج عنها. كان له الطريق 

وكذا لو أقرَ الإنسان بدار» أو صالح على دارء أو أوصى بدارء ولم يذكر 
الطريق» ولم يذكر بحقوقها ومرافقعهاء لا يدخل فيه الطريق. ولى شري كارا 
فيها بستان. دخل البستان في البيع فكوا كان البستان أو كبيراً . فإن كان البستان 
ارجا من الدارء لا يدخل البستان في البيع» وإن كان له باب في الدار. كذا 
قال اع سليفان. 

وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: إن كان البستان أصغر من الدارء 
ومفتحها إلى الدار يدخل في بيع الدار» وإن كان البستان أكبر من الدارء أو مثل 
الدارء لا يدخل في بيع الدار. والمسألة قد مرّت في باب اليمين في الخروج 
والدخول. 

رجل باع دارا بكل حقّ هو لها وفيها رحى الإبل» فإن الرحى ومتاع الرحا 
والآلة تكون للبائع» ولا تكون للمشتري؛ أن الرحا ومتاع الرحا ليس من حقوق 
الدار. 

ولو باع ضيعة بكل حقّ هو لهاء وفيها رحى ماءء فإن الرحى تكون للمشتري؛ 
لأن ذلك يعد من توابع الضيعة. 

رجل له دار فيها بيوت باع بعض البيوت بعينها بمرافقهاء ثم أراد البائع أن 
يرفع باب الدار الأعظم وأبى المشتري» لم يكن للبائع أن يرفع؛ ؟ لأنّه باع يعدن 
البيوت بمرافقهاء وباب الدار الأعظم من مرافق البيوت. وكذا لو باع بعض 
البيوت بمرافقها وحقوقها. ولو باع بيتاً بعينه من منزل بيحقوقه وحدوده. 4 
المشتري أن يدخل المنزل وصاحب المنزل يمنعه عن الدخولء ويأمره بفتح 
الباب إلى السكة» ٠‏ فإن كان البائع بين للبيت الذي باعه طريقاً معلوماً في المنزل» 
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ليس له أن يمنعه عن الدخول في المنزل» وإن لم يبيّن له طريقاً معلوماً . 

اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: له أن يمنعه عن الدخولء وليس له أن 
يمنعه عن المرور في السكة. وقال بعضهم: ليس له أن يمنعه عن الدخول في 
المنزل» وهو الصحيح؛ لأنْ عند ذكر الحقوق والمرافق يدخل الباب الأعظم فيما 
إذا باع بعض البيوت؛ فهاهنا يدخحل الطريق في المنزل. 

وجلالداراء كان لها في القديم طريق» فسد ذلك الطريق وجعل لها طريقاً 
آخرء ثم باعها بحقوقهاء كان للمشتري الطريق الثاني دون الأول؛ لأنه ذكر 
الوق لاحي ٠‏ فيدخل فيه ما كان له طريق وقت البيع. 

رجل باع دارا أحد حدودها سور الجاهلية» يقال له: سور المدينة» ولا يدري 
اله كان هلكا في الأصل» أو لم يكن». والسور في وسط المدينة» وداخلها 
وخارجها دور كثيرة» فذكر ف في البيع ثلاثة حدود على على الوجه الصحيح . 

وذكر الحدّ الرابع: ذو الجيران التي وراء السورء وقبض الثمن وسلم الدار 
إلى المشتري» فمات البائع وادّعى ورثته فساد البيع بحكم إدخال السور في 
البيع» فادّعى المشتري أن السور له. وعند الناس هو مشهور بسور المديئة. 

قالوا: هاهنا فتوى» وحكم في الحكم لا يجوز هذا البيع؛ لأنّ مثل هذا 
الحائط لا يكون من حيطان الدار وإدخاله في البيع» يكون مفسداً للبيع» وإن كان 
مثل هذا الحائطء قد يكون من حيطان الدور والقصورء كان ذلك للمشتري؛ لأنّه 
في يده. وأمًا في الفتوى: إن أضاف البيع إلى هذه الدار مشاهدة» أو أشار إلى 
الدار وهما قد عرفاها جميعاء جاز البيع فيما بينهما وبين الله تعالى. 

رجل باع داراً ليس فيها بناء وفيها مخرج وبئر مطوي بالآجر وغيره» كلها 
متّصلة بالبئر. دخلٍ الكل ذ في البيع؛ نيا داخلة في الحدودء فكانت داخلة في 
البيع. وإن باع قرا “فيه بكر وعلها كه وحبل ودلوء فإن باع الدار بمرافقهاء 
يدخل الدلو والحبل» لأنهما من المرافق» وإن لم يقل بمرافقها لا يدخل الدلو 
والحبل؛ وتدخل البكرة في البيع على كل حال؛ لأنها مركبة بالبئر. 

اشترى داراء واختلفا في باب الدار؛ فقال البائع : هو لي . وقال المشتري: 
لا بل هو لي إن كان الباب مركباً متصلاً بالبناء» الشرل ترك المسري سر 
كانت الدار في يد البائع. أو في يد المشتري؛ لآن ما كان مركباً) يكون من 
جملة الذار» وإن لم يكن الباب مركا وكان مقلوعاًء فإن كانت الدار في يد 
البائع» كان القول قولهء وإن كانت في يد المشتري» كان القول قول المشتري؛ 
لآن البانت إذاالم يكن مركي يكون بمنزلة المتاع الموضوع في الدارء ولا يكون 
من جملة الدّارء فيكون القول فيه قول صاحب اليد. 

رجل اشترى داراً» فوجد في جذعها دراهم. إن قال البائع : هي لي كانت له 
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وَيردّها المشتري عليه ؛ لأنها وصلت إلى المشتري من يد البائع . وإن قال البائع : 
ليس لي» كانت بمنزلة اللقطة. 

رجل له علو وسفلء فقال لرجل: بعت منك علو هذا السفل بكذا. جاز 
البيع؛ ويكون سطح السفل لصاحب السفل» و شتري حقٌ القرار عليه . وكذا لو 
انهدم هذا العلوء كان للمشتري أن يبني عليه علواً آخر مثل الأوّل؛ لأنْ السفل 
اسم لمبنى مسقف,. فكان سطح السفل سقفاً للسفل. 

ويدخل في بيع الدار السترة التي تكون على السطح. كانت من آجر أو 
خشب؛ لأنّها مركبة في الدارء فتدخل في بيع الدارء ويدخل السلاليم في بيع 
البيت والدار. إن كانت مركبة؛ لأنها من جملة الدارء فإن لم تكن مركبة. 
اختلفوا فيه والصحيح: أنها لا تدخل؛ ومفتاح البيت والدار يدخل في البيع 
امتحان . والقياس أن لا يدخل. 

والغلق يدحل قاسا والمقحيانا 4 لأنذ مركب» وإن كان باب البيت والدار 
مقفلاً» ٠‏ لا يدخل القفل في البيع. والتنّور تدخل في بيع الدار إن كانت مركبة 
وإن لم تكن مركبة لا تدخل . 

والأجار: أي السطح يدخل في بيع الدار سواء كان من قصب أو من لبن؛ 
لأنه مركب لا يدخل في بيع البيت» كما لا يدخل فيه العلو. 

بيت له علوّ وسفل» فقال رجل: اشتريت منك هذا البيت» ولم يزد علي لا 
يدخل فيه العلو. وكذا لو قال: بكل حقّ هو له إلا أن يقول: اشتريت منك هذا 
الببت مع البيت الذي في علوّه. 

ولو اشترى داراً يدخل فيها وعلوّها يحننهاء وان نم يقل بحيرتها ومرافقها. 
00 شترى منزلاًء قال: اشتريت منك هذا المنزل» لا يدخل فيه علوّه» ولو 
قال: شعريية ستاك هنذا الكدر ل جركل سن مز لهم بسكل فيه العلرد وإن لم يقل 
عر ره : هذا في عرفهم. أمّا في عرفنا العلو: 
يدخل في البيع من غير ذكر الحقوق في المسائل الثلاث؛ لأنْ في عرفنا كل 
مسكن يسمى خانه صغيرأء أو كبيراً. 

ولو اشترى ا لها ظلة» يعني ساباطاً أحد جانبيه على الدار» والآخر على 
اسطوانات في السكّة» أو على دار الجار الذي يقابله إن اشترى الدار بكل حقّ 
هو الها + :تدخل الظلة في البيع .. وإن لم يقل بكل حقّ هو لهاء ٠‏ لا تدخل الظلّة في 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. . وقال صاحباه: تدخل الظلّة في البيع» إن كان 
مفتحها في الدارء وإن لم يكن مفتحها في الدارء لا تدخل الظلّة في بيع الدار 
في قولهم إلا بذكر الظلة. والكنيف الشارع في الدار يدخل في بيع الدار. وإن لم 
يذكر الحقوق والمرافق. 
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دار لها طريقان» أحدهما إلى الشارع؛ والآخر خاص إلى دار رجل آخرء فباع 
الدار. إن لم يقل بكل حقٌّ هو لهاء » لا يدخل فيه الطريق الخاصء وإن قال: 
بكل حقٌّ هو لهاء يدخل فيه الطريقان: الطريق الظاهر لكونه إلى الشارع» والآخر 
بذكر الحقوق. 

ولوو اه شترى دارا فيها مطبخ ومخرج ومربط وبئر ماء» ولم يذكر الحقوق 
والمرافق» دخل الكل ذ في البيع. وإن ام شترى منزلاً لا يدخل فيه المربط والمخرج 
وبثر الماء» وإن قال: بكلٌّ حقّ هو لهء ما لم يذكر هذه الأشياءء وذكر المرافق 
في هذه المسائل» كذكر الحقوق. والقرية مثل الدار» فإن كان في القرية. أو في 
الدار باب موضوع» أو خشبء أو لين ؛ أو جص » لا يدخحل شيء من ذلك في 
البيع. وإن ذكر الحقوق والمرافق؛ لأنْ هذه الأشياء لا تعد من الحقوق 
والمرافق» فلا تدخل في البيع» كما لا يدخل فيه المتاع الموضوع. 

وكذا لو اشترى داراًء وقال: بكل قليل أو كثير هو فيها أو منهاء لا يدخل 
شيء مما ذكرنا في البيع؛ لأنْ المراد من قوله: هو فيها أو منهاء ما كان متّصلاً 
بها. وهذه الأشياء غير متّصلة بالدار. 

ولو اشترى بيت الرحى بكلّ حقّ هو لهء أو بكل قليل أو كثير هو فيه. ذكر 
محمد رحمه الله تعالى فى الشروط: أن له الحجر الأعلى والأسفل. وكذا لو 
كاناقية قدو تحاص ترصولا بالأرقن .ونيب لني الأعلى الاودعل في البيع: 

درب بين خمسة نفر» باع أحدهم نصيبه من الطريق. . قال أبو حئيفة رحمه الله 
تعالى: ليس لأصحاب السكة أن يبيعوهاء فإن اجتمعوا على بيع هذه السكة 
وقسمتهاء منعوا من ذلك؛ لأنّ للناس حقاً في هذه السكّةء فإن الطريق الأعظم 
إذا كثر فيها الزحام. كان للناس أن يدخلوا هذه السكة التي هي غير نافذة» حتى 
يقل الزحام. 

ومن العلماء من قال: إذا باع واحد من أصحاب السكّة نصيبه من الطريق» 
الذي هو غير نافذ» يجوز البيع» وليس للمشتري أن يمر في هذا الطريق» إلا أن 
يشتري داراًء كانت للبائع في هذه السكة. 

رجحل امتترئ: دارا بابها في الشارع وطيج الهان إلى سكة غبي تاقد 
وللمشتري في هذه السكّة داراً أخرى » ليس للمشتري أن يجعل للدار المشتراة 
طريقاً في هذه السكة» ٠‏ فإن رضي بذلك جميع أهل السكة إلا 27 كان لهذا 
الواعنل أن جع عن ذلك وإن رضى ي الكل»؛ كان ذلك إعارة ويكون لهما أن 
يرجعوا. 

وكذا لو رجع واحدء كان لهذا الواحد أن يمنعه عن ذلك. زقيقة فيها داران 
لرجلين لكل واحد منهما دار أراد أحدهما أن شلى ثانا عل رراين السك كان 
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للآخر أن يمنعه» ولو رفع أحدهما الباب القديم» ثم وضعهء ليس للآخر أن 

رجل باع داراً بجميع حقوقهاء والدار في سكة نافذة وباب في هذه الدار في 
القديم» كان في سكة غير نافذة إلا أن صاحب الدار» قد سد بابه القديم» فأراد 
المشتري أن يفتح بابه القديم» ومنعه جيران السكة عن ذلك. 

ذكر محمد رحمه الله تعالى في النوادرء فقال: إن أقرّ أهل تلك السكة ببابه 
القديم» كان له أن يفتح باباً في هذه السكّة» وإن شاء يفتح بابين» أو أكثر. وإن 
جحدا أصحاب السكّة. كان القول قول أصحاب السكة مع أيمانهم» إذا لم يكن 
له بيئة على ذلك» دك يكار :ساروا ستزين» للبت له اله وإن حلف واحد 

من أهل تلك السكّة ليس له أن يفتح باباً في السكة, وسقط اليمين عن الباقين. 
وإن نكل واحد. كان له أن يحلّف الثاني» فإن نكل الثاني» كان له أن جلت 
الثالث. وهكذا فإن نكل الكل غير واحد منهم. ليس له أن يفتح باباً لحىّ هذا 
الواحدء وإن كانت السكّة واسعة» فأقرٌ بعضهم بحقٌّ المدّعي وجميع أنصبائهم. 
يجعل أنصباؤهم في ناحية» ويجعل لهذا المدّعي طريقاً في ذلك الجانب. 

دار لرجل فيها أبيات» فباع بعض الأبيات بمرافقهاء ثم أراد البائع أن يمنع 
المشتري عن الدخول من باب الدار. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 
رحمه الله تعالى: ليس له ذلك؛ لأنْه باع بعض الأبيات بمرافقهاء وباب الدار من 
مرافقها. وكذا لو قال: بمرافقها من حقوقها؛ لأنَ بقوله: من حقوقهاء دخل 
الطريق في البيع. فإذا دخل الطريق في البيع» دخل الباب؛ لأنّ الباب منصوب 
على الطريق. 

ولو باع بيتاً من منزل بحدوده وحقوقه» وصاحب المنزل يمنعه عن الدخول» 
اربع لباب بال قال الشيخ الإمام هذا: إن بين صاحب المنزل له 
طريقاً معلوماًء لم يكن له أن يمنعه عن الدخول» وإن لم يب يبِيّنْء كان له أن يمنعه 
ويفعح المتشري لببه الذي اشتراة بابا. إلن التبدكة» ولس لزان يشيح البيعة 
وقوله: بحقوقه. ينصرف إلى حقوق هذا الث كن السكق 

رجل وضع رأس خشبة على حائط جاره» أو حفر سرداباً تحت دار جاره؛ ثم 
ل وطلب المشتري رفع الخشب والسرداب. قال بعض 

ء»: للمشتري أن يفعل ما كان لبائعه أن يفعل إلا أن يشترط في البيع تركهء 

سرس لم كام 

رجل باع داراً وللآخر فيها مسيل ماء. فرضي صاحب المسيل ببيع الدار. 
قالوا: إذدكان لدازوقبة"المسلة كان لصضاخي اسيل حخفعة من الكمن» إن كان 
له حقٌ جري الماء فقطء فلا قسط لصاحب المسيل من الثمن» ٠‏ وبطل حقّه إذا 
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رضي بالبيع كمن أوصى بسكنى داره لرجل فبيعت الدار ورضي الموصى له بالبيع 
بطلت وصيته ولو لم يبع الدارء ولكن قال صاحب المسيل أبطلت حقي في 
المسيل». بطل حقّه إن كان له حىّ جري الماء فقط»ء وإن كان له الرقبة» لا يبطل 
حقّه؛ لأنْ قوله: أبطلت حقّيء لا يزيل ملكه. 

حائط مشترك بين رجلين» ولأحدهما فى بيته ثلاث طاقات من اللبن» ورأس 
الطاقات على هذا الحائط المشترك» فباع صاحب الطاقات داره من رجل» ثم 
أراد المشتري أن يرفع الطاقات. ويضع مكانها سطحاً من الخشب. 

قال أبو القاسع :إن كان ثقل الثاني مكل الأول أو اقل وضررها كذلك» لسن 
للجار أن يمنعه»ء وإن كان ثقل الثاني أكثر من الأوّلء كان له أن يمنعه إلا أن 
يفبع الجا على الها بعال ها وضع امو فستويات في الخمل”» 

زقيقة غير نافذة لأقوام» ار لي ير ا ا ار ره 
السكّة بإذن أهلها ورضاهمء ثم | شترى رجل آخر داراً في تلك الزقيقة» وأراد أن 
يدم الجار الذي أحدث باباً في هذه الزقيقة عن فتح ذلك الباب. قال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى : للمشتري أن يمنع الجار عن 
المرور في هذه الزقيقة» وليس له أن يأمره برفع الباب. 

دار بين رجلين» » باع أحدهما نصفاً شائعاً من بيت معيّن من هذه الدار لرجل . 
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يجوز البيع؛ لأنْ شريكه يتضرّر بذلك عند 
القسبمة روكذا لو كان جين الورثة دان مكتملة على نيوت فباع أحدهم بيتاً من 
تلك الدارء لا يجوز. ولو كان بين رجلين عشرة أغنام أو عشرة أثواب هرويّة, 
فباع أحدهما من ثوب معيّن نصفاً شائعاً من رجلء» جاز البيع وهذا لا يشبه 
الدار. ولو كان بينهما أرض ونخلء» فباع أحدهما نصف شجرة بعينهاء لا يجوز. 
امرأة لها حجرتان ومستراح» إحدى الحجرتين في الحجرة الأخرى ومفتح 
ا كن ا ده فباعت الحجرة التي فيها المستراح» ولس 

س المستراح فيهاء تورياعث بع ذلك« السجرة ة الأخرى التي رأ س المستراح 
1 وقد كتبت لكل واحد منهما صِكا . 

قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى: إن كانت كتبت في الصكّ الأوّل أنّه 

شتراها بسفلها وعلوّهاء ولم تكتب فيه دون المستراح الذي رأسه في الحجرة 
0 فالمستراح في هذه الحجرة لمشتريها على حاله وإن كان المكتوب في 
الصك الأول دون المستراح الذي رأسه في الحجرة الأخرى فلمشتري الحجرة 
الأولى أن يرفع المستراح عن حجرته» أو يسدّ مفتحه والمشتري الثاني بالخيار: 
إن شاء أخذ حجرته بحصتها من الثمن» وإن شاء ترك. وإن كانت البائعة شرطت 
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رجل باع ثلثي كرمه من رجل على أن لا يكون له الطريق في الثلث الباقي» 
0 وطرقه التي هي له. قال الشيخ الإمام أبو بكر البلخي : إن 

تفق المتبايعان على أنهما شرطا في البيع أن لا يكون له طريق في هذا الثلث» 
0 وإن أنكر البائع الطريق»؛ كان القول قول المشتري. وله أن يمر فيه. 

رجل اث شترى حجرة سطحها مع سطح جاره يستويان» فأخذ المشتري جاره 
جدو يتكد نائطا تنه ومين الجار: “ثالرا # ليين له ذلك لأن الاق له حير 
0 ولو أراد أن يمنع جاره من صعود السطحء, حتّى يتخذ 

. قالوا: إن كان في صعوده يقع بصره في دار الجارء كان له أن يمنع» وإن 

كان اريم عه قي اوارهء انعد ل عدي زرااكايوا على ليطت ؛ لا يمئعه عن 
الصعود؛ لأنه كما يتضرّر هو يتضرّر الآخر. 

رجل له في داره شجرة فرصادء فباع أغصانهاء ولو ارتقاها المشتري» يقع 
بصره على عورات الجار. قالوا: يرفعه الجار إلى القاضيء والمختار فيه: أن 
يخبرهم وقت الارتقاء في ي اليوم مرة» أو عرتين ضتنى يستروا أنفسهم مراعاة 
للحقّين جميعاً. فإن لم يفعل ذلك يرفعه الجار إلى القاضي» فإن رأى القاضي أن 
يمنعه عن الصعود والارتقاء فعل. 

رجل باع ضيعة فيها أغصان أشجار الجار متدلّية» كان للمشتري أن يأخذ 
الجار بتفريغ الضيعة عن أغصان أشجاره؛ لأنْ المشتري يقوم مقام البائع فيما 
كان للجائع .ركان للبائع ذلك فيثبت للمشتري» وكذا لورمات صاحب الضيعة» 
كان لوارثه أن يأخذ الجار بإزالة الضرر وتفريغ الضيعة عن الأغصان. 

رجل استأذن جاراً له في وضع جذوع له على حائط الجارء أو في حفر 
سرداب تحت داره» فأذن له بذلك» ففعل. . ثم إن الجار باع داره وطلب المشتري 
رقع :الجدوع والسرداب» كان له في ذلك إلا إذا شرط في البيع ترك ذلك. فحيئئظٍ 
لا يكون للمشتري أن يطلب ذلك. 

رجل له داران في سكّة غير نافذة» أسكن كل واحدة منهما رجلاً» فبنى أحد 
الساكنين ساباطاً ؛ ووضع خشبة على حائط الدار التي هو فيهاء وعلى حائط الدار 
التى يسكنها الساكن الآخرء وجعل باب الساباط إلى الدار التى هو فيها لا غيرء 
ورب الدار يعلم ذلك» ثم إن الباني طلب من ربّ 000 الدار 
التي هو فيهاء فباعه بحقوقها ومرافقها» ثم طلب الساكن الثاني من البائع أن 
منه الدار التي هو فيها كذلك» فباع ثم اختصم المشتريان» فأراد المشتري الثاني 
أن يرفع خشب الساباط عن حائطه» كان له ذلك؛ لأنَّ الباني وإن بنى الساباط 
بإذن صاحب الدارء لم يصر ذلك من حقوق الدارء فلا يستحقٌّ بالبيع. 

رجل أحدث بناء أو غرفة على سكّة غير نافذة» ورضي بها أهل السكّة؛ فجاء 
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رجل من غير أهل السكّة» واشترى داراً من هذه السكة» كان لللمتتري أن باهر 
صاحب الغرفة برفع الغرفة . 

رجل *١‏ شترى أرضاً بمجاريهاء ثم شترى ماءء فأراد أن يُجري الماء في ذلك 
المجرى إلى أرضه. ار ل لك 
قولهم» ؛ وإن أراد أن يجري من نهر هذه القرية» اختلفوا فيه . قال محمد بن سلمة 
رحمه الله تعالى: له ذلك» والمختار آنه ليق له ذلك) وهو قول العامة؛ لأنْ 
بهذا يزداد مقدار شرب هذه الأرض» فلا يجوز. 

إذا طلب المشتري من البائع أن يكتب له صكّاً للشراء وأبى البائع ذلك» لم 
يجبر عليه؛ لأنّه ليس عليه أن يكشي نمال نفسة ضكاء. وإن كشب المشتري جمال 
نفسة ضكاء وطلب من البائع أن يخرج إلى الشهود ليشهدهم؛ لا يجبر البائع على 
أن يخرج. . وإن جاء المشتري بشهود إلى البائع؛ وطلب منه أن يشهدهمء فامتنع 
البائع عن ذلك» فإن المشتري يرفع الأمر إن القاضي» فإن أقرّ البائع عند 
القاضي بالبيع؛ ؛ كتب القاضي له سجلاًء ويشهد الشهود على ذلك» وإن طلب 
المشتري من البائع الصكٌ القديمء ولم يعطه لا يجبر عليه » فإن احتاط المشتري » 
يكتب من صكٌ البائع لنفسه صكا مثل ذلك» ويثبت يثبت فيه أسامي الشهود الذين نزلوا 
خطوطهم في الصكٌ الغدم» حتى لو جاء البائع الأول ا وجحد البيع» أو 
جاء وارثه» وأراد أن يأخذ المبيع من يدي المشتري. يعرّف المشتري شهود 
البيع » ؛ فيستشهدهم ويدفع الخصومة . 

فإن كان شهود الصِكٌ القديم اثنين» أو ثلاثة» يكتب شهادتهم» ويأمرهم 
بالإشهاد على شهادتهم» فإن الإشهاد على الشهادة من غير عذر بالشهود اد 
فإن أبى البائع أن يعرض الصكَ القديم؛ ليكتب المشتري من ذلك صكا ٠‏ هل 

يجبر البائع على ذلك؟ اختلفوا فيه؛ قال الفقيه أبو جعفر في مثل هذا : أنه يجبر 
عليه . 

حكي أنَّ رجلاً اشترى ضيعة» ثم غصبها البائع» وجحد البيع وكان صكٌ البيع 
وديعة عند رجل أودعه رجل غير المشتري» فجاء المشتري إلى شهود البيع وطلب 

منهم الشهادة على البيع؛ ؛ فقالوا: حتى نرى خطوطنا. وجاء المشتري إلى الذي 
في يله الصكٌ» وطلب منه الصكٌ» فأبى المودع أن يدفع إليه؛ وقال: أودعنيه 
غيرك» فلا أدفع إليك. فتحيّر المشتري ورجع إلى أئمة زمانه فاختلفوا في ذلك. 

قال بعضهم: يجبر المودع على دفع الصكٌ إليه؛ صيانة لحقٌّ المشتري. وقال 
بعضهم: سب السوع؛ لأنه أودعه غيره. وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله 
تجالل ١‏ توف المرع أن بعرضى الش اهل الشوودة على روا حر دوم ولا 
يدفع إلى المشتري»؛ فأخذ العلماء بقوله؛ أن فيه صيانة حقّ المشتري من غير أن 
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يتضرر به غيره» فكذلك المشتري إذا طلب من البائع أن يعرض الصك القديمء 
ليكتب من ذلك صكا . 

وهاهنا مسألة أخرى: الشاهد إذا امتنع عن أداء الشهادة. هل يسعه ذلك؟ 
قالوا: إن كان صاحب الحنّ يجد سواه شاهدين» يقبل القاضي شهادتهماء لا 
بأس للشاهد أن يمتنع عن أداء الشهادة. وإن كان لا يجد شاهدين, يقبل القاضي 
شهادتهماء لا يحل له أن يمتنع عن أداء الشهادة» وإن كان المذعي يجد سوى 
هذا الشاهد شاهدين». يقبل القاضي شهادتهما إلا أن شهادة هذا الشاهد عند 
القاضي تكون أسرع قبولاً من شهادة غيره لا يسعه أن يمتنع عن أداء الشهادة . 

دار لها طريق ومسيل ماء إلى دار الجارء فباع صاحب الدار داره مطلقاً» ولم 
يقل بحقوقها ولا بمرافقهاء ولا بكل قليل وكثير هو لهاء لم يدخل الطريق 
والمسيل الذي كان في دار الجار في رواية الأصل. وفى نوادر ابن سماعة يدخل 
مسيل الماء في البيع» ولا يدخل الطريق الذي في سكّة غير نافذة. 

وقال الحسن بن زياد رحمه الله تعالى: إذا باع بكل قليل وكثير هو له فيهاء 
ولم يقل منهاء يدخحل ذ في البيع العبيد والجواري وما كان فيها من الحيوانات» 
ولا يدخل الأحرار. كال زفر رحمه الله تعالى: يدخل فيه الأحرار أيضاًء وفسد 
البيع) ولو قال: منها لا يدخل . وفي رواية هشام: ا 

رجل اشترى داراًء ولم يقل بحقوقها وليس لها طريق. ذكر الناطفي: أ 
الخيار: إن شاء أخحذ وإن شاء ترك وقد مرت المسألة قبل هذا. 


فصل في] يدخل في بيع الحام والحانوت 


رجل باع حانوتاً» وذكر الحقوق والمرافق» أو لم يذكرء يدخل فيه ألواح 
الحانوت» وإن لم يذكر. 

ولو باع الحانوت بمرافقه» وللحانوت ظلة كما تكون للحوانيت في الأسواق» 
يدخل فيه الظلة. وإن لم يذكر المرافق» وسدانة يدخل الععل فى بيع 
الحانوت والدور والبيوت. وإن كان الباب مقفلاء ذكر الحقوق والمرافق» أو لم 
يذكر»ء ويدخل فيه مفتاح الغلق استحسانا . 

ولو باع الحداد حانوته» يدخل كور الحداد في البيع وإن لم يذكر المرافق 
وكور الصائغ» لا يدخل. وإن ذكر المرافق؛ لأن كور العياة 0 
وكور الصائغ لا يكون مركباً ولا متصلاً بالمبيع؛ ررق الهداه الذي ينس ني لا 
يدخل. وكذلك كن لقان الدى عاك فيو الكوريه لا يدخل في البيع ؛ لأنه ليس 
بمركب متصل» ولا من الحقوق أيضاً ؛ لأنْ حق الشيء ما يكون متصلاً به. 
ومقلاة السواقين التي يقلى فيها السويق من الحديد» أو من النحاس» ل تدخحل 
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في البيع؛ لأنياة اينيك من جملة المبيع. 

وقصاع الحمام لا تدخل في البيع» وإن ذكر المرافق؛ لأنها منفصلة عن 
الحما 

1 


فصل في يدخل في مبيع الكرم والآأراضي وما لا يدخل 


رجل باع أرضاً فيها زرع» ولم يذكر الحقوق والمرافق» لا يدخل الزرع في البيع 
من غير ذكر . قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالىٍ : هذا إذا 
صار الزرع متقوّماً فإن لم يكن متقوّماًء يدخل الزرع من غير ذكر. . قال: إنما يعرف 
قيمته أن تقوم الأرض مبذورة» وغير مبذورة فإن كان قيمتها مبذورة أكثر من قيمتها 
غير مبذورة» علم أنه صار متقوّماً . وإن كانت قيمتها مبذورة مثل قيمتها غير مبذورة. 
علم أنّه لم يصر متقوّماًء فيدخل ذ في البيع من غير ذكرء كما يدخل أوراق الشجر. 

والصحيع بها ذكر في ظاهر الرواية. وذكر محمد رحمه الله تعالى في الحوادن 
إذا باع أرضا ميدوزة نك صن هو ليا ٠‏ لا يدخحل الزرع في البيع. وذكر الفقيه أبو 
الليث رحمه الله تعالى: إذا بذر أرضه» ولم يصر له قيمة» لا يدخل ذف في البيع 
المطلق» كما قال محمد رحمه الله تعالى في النوادر. 

وكذا قال: لو باع الأرض بعد إلقاء البذر قبل النبات» لا يدخل الزرع في 
البيع؛ ولا يدخل الشرب والطريق في بيع الأرض مطلقاًء ويدخل في الإجارة 
والقسمة والرهن والوقف. 

وجل اشترى ارهن فيها أشجارء ولم زكر قينا تسل الأفجان الصيرةة 
اعاتراي خل المور 0 والصحيح أنها تدخل . 

ولو ع 2 فيها أشجار صغارء تحوّل في فصل الربيع وتباع» فإن كانت 
تقلع من أصلهاء تدخل في البيع وتكون للمشتري. وإن كانت تقلع من وجه 
الأرضء لا تدخل في الببع من غير شرط . 

رجل اشترى أرضاً فيها رطبة أو زعفران أو خلاف» يقطع في كل ثلاث 
سنين» أو رياحين أو بقول» ولم يذكر في البيع ما فيها. 

الب الفيت الإمام ابو رركو محمد بن التغبل جيه عاتن ما علا منها علي 
وجه الأرض يكون بمنزلة الثمرء لا يدخحل في البيع من غير شرط» وما كان من 
أصولها في الأرضء» يدخل في البيع؛ لأن أصولها تكون للبقاء بمنزلة البتاء.. 
ركذا إذا كان انها قفي أو ميقن أو سطت كانت ها عن على ويعد ا لا رفن وتلا 
يدخل في البيع من غير ذكرء وما أصولها في الأرض» يدخل . 

واختلفوا في قوائم الخلااف. قال بعضهم : : تدخحل لأنها شجر» والميكاد انها 
لا تدخل؛ الل 
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وإن كان في الأرض شجر قطنء فبيعت الأرضء لا يدخل ما عليها من 
5 : 

واختلفوا فى أصل القطن» وهو الشجر. والصحيح أنه لا يدخل ف في البيع؛ 
وإن كان في الأرض كراث فبيعت الأرض مطلقاً» فما كان على ظاهر الأرضء» 
لا يدخل في البيع المطلق. 

واختلفوا فيما كان مغيباً منه في الأرض. والصحيح أنه يدخل؛ لأنه يبقى 
شينة فكرة بمنرلة الجر 

وأمًا قوائم الباذنجان. قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي: إِنّها 0 

في البيع المطلق من غير ذكر. وقال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده: 
أن يكون على الاختلاف الذي ذكرنا في قوائم شجر القطن. 

ولو باع الأرض وقال بمرافقهاء لا يدل الزرع والثمر في البيع في ظاهر 
الرواية. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنه يدخل . ولو قال: بكل قليل أو 
كثير هو له فيها أو منهاء يدخل ما كان فيها من الزرع والثمرء ولا يدخل فيه 
الطريق والشرب» وإن كان فيها زروع». فد حصدت وثمار قد صرمت . وقال: 
بكل قليل أو كثير هو له فيها أو منهاء لا يدخل ذلك في البيع. 

ولو قال :يكل قليل: أو كيو هو له.فيها أو متهاء أو من حتوقها/ لا ايلخل :فيه 
الزرع والثمر. 

ولو اشعرق :ارضا ندينا ا تجاه تطليها كمارة وقال في البيع بثمارهاء فأكل 
ال ل يعطث حصة النمان من:التمن. وهل يخيّر المشتري في أخذ 
الباقي؟ ذكر ذ في البيوع : أنه يخير: إن شاء أخذ الباقي بما بقي من الثمن» وإن 
شاء ترك . 

وذكر في بعض الكتب: أنه لا يخيّر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . كما 
لو اشترى شاة بعشرة» فولدت الشاة عند البائع ولداً قيمته خمسة» فأكله الماع 
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: : يلزمه الشاة بخمسة دراهمء ولا خيار له 
والصحيح أن في مسألة الثمار يخيّر؛ لأنه لما قال بثمارهاء ل ا 
مقصوداً فإذا أكل البائع ؛ تفرقت عليه الصفقة» فيخير . 

ولو كان في الأرض زرعء فباع الأرض بدون الزرع أو الزرع بدون الأرض» 
جاز. وكذا لو باع نصف الأرض بدون الزرع؛ وإن باع نصف الزرع من أجنبي 
بدون الأرض» لا يجوز. . وكذا لو باع ربّ الأرض نصف الزرع من المزارع لا 
يجوز وإن باع المزارع نصيبه من ربٌ الأرض» جاز. ولو باع أحدهما نصيبه من 
أجنبي» لا يجوز. 

رجل أمر غيره ببيع أرض فيها أشجارء وباع الوكيل الأرض بأشجارهاء فقال 
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الموكل: ما أمرته ببيع الأشجار. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 
رحمه الله تعالى: القول قول الموكل والمشتري» يأخذ الأرض بحصتها من 
الثمن» إن شاء. وكذا لو كان مكان الأشجار بناء. 

رجل اشترى أرضا بشربها» وللباتع فئ القناة العى يتفي نيا الأرهن ماء 
كثير. ذكر في النوادر: أنه يقضي للمشتري من الماء بقدر ما يكفي هذه الأرض» 
فيكون ذلك شراء مع الأرض 

رجل اشترى أرضاً إلى جنبها أقذف وبين الأقذف؛» والأرض مسناة عليها 
الأشجارء وجعل حدود الأرض في البيع الأقذف» كانت المسناة وما عليها من 
الأشجار للمشتري. 

رجل باع أرضاً بشربهاء جاز البيع وإن لم يبين مقدار الشرب؛ لأنْ الشرب تبع 
للأرض . فإذا كانت الأرض معلومة» فجهالة ا تمنع الجواز. 

ولو اشترى نخلة بطريقها في الأرضء ولم يبيّن موضع الطريق وليس لها طريق 
معروف في ناحية معلومة» قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : يجوز البيع؛ ويأخذ 
للنخلة طريقاً من أيّ نواح شاء؛ لأنه لا يتفاوت» فإن كان متفاوتاًء لا يجوز البيع . 

رجل باع كرماً بمجرى مائه» وبكل حقّ هو له ومجرى مائه في سكّة غير نافذة 
بينه وبين رجلين» وعلى ضفة النهر أشجار. ل ا 
كانت الأشجار للمشتري ؛ لأنْ رقبة ة المجرى دخل ف في البيع» فتدخل الأكشار ينا 
للرقبة» فإن لم تكن رقبة المجرى ملكا للبائع» بل كأن لهجن مسيل الماع فإن 
الأشجار تكون للبائع. هذا إذا كان الغارس هو البائع» أو لم يكن الغارس 
فعلوماً . :فإن كان الغارس غير البائع؛ كانت الأشجار للغارس. 

رجل اشترى كرماً فيها أشجار الفرصاد. وشجر الورد وعلى شجر الفرصاد 
توت وأوراق» وعلى شجر الورد وردء وقال: بكل حقٌّ هو له. لا يدخل التوت 
وأوراق الفرصاد في البيع؛ وكذلك الورد؛ لأنه بمنزلة الثمر. 

رجل اشترى شجرة بشرط أن يقلعهاء تكلّموا في جوازه . والصحيح: أ 
يجوزء وللمشتري أن يقلعها من أصلها . وإن اشترى الشجرة ة بشرط القطعء 0 
بعضهم: : إن بين موضع القطعء أو كان موضع القطع معلوماً عند الناس» جاز 
البيع» وإلا فلا. 

وقال بعضهم: يجوز البيع على كل حال؛ وهو الصحيح, وله أن يقطعها من 
وجه الأرض . فأمًا عروقها في الأرضء لا يكون إلا بالشرط. وإذا جاز البيع هل 
يدخل في البيع ما تحتها من الأرة ين الاتترا عا بغرط الحطع ؛ » لا تدخل» وإن 
اشتراها بشرط القلعء أى اشدرزاها نطلما» كال أبر يوسف رحمه ال كتالى + تدحن 
الشجرة بعروقها ولا يدخل في البيع ما تحتها من الأرض» وقال محمد رحمه الله 


25" كتاب البيع 


تعالى: يدخل من الأرض مقدار ما تستقرٌ عليه الشجرة» ولا يدخل مقدار طول 
العروق» وأجمعوا على أن في القسمة والإقرار بالشجرة والوضية: بالشهرة توعية 
الشجرة يدخل من الأرض مقدار ما : تستقرٌ عليه الشجرة» ولا يدخل مقدار ما 
تتناهى إليه العروق والأغصان. 

وفي الموضع الذي يدخل الأرض إنْما يدخل مقدار غلظ الشجرة وقت هذه 
التصرّفات» حتّى إذا زاد غلظ الشجرة بعدهاء كان لصاحب الأرض أن يأمره 
بلحت الزيادة. 

وإن اشترى شجرة للترك ولأجل الثمر ورضي به البائع» جاز. ولو اشترى تالة 
ير وتركيا بإذن البائع حتى كبرت وصارت عظيمة» ل 

لحرا توركل الوخاري: وإن تركها بغير إذن البائع حبّى أثمرت» يتصدّق 

ولو ات مد الوا اندر ا و اه + ثم نبت من أصل 
عروقها أشجارء فإن النابت يكون للمشتري؛ لأنه نماء ملكهء فيكون له. وإن 
| تترى شهرة بأضلياء وقد نبت من عروقها أفجاراء إن كانت الأشبجار تحيف 
لو قطعت الشجرة التي بيعت تيبس بقطع الشجرة» كان الكل للمشتري؛ لأنّها إذا 
كانت تيبس بقطع تلك الشجرة» تكون نابتة من عروقهاء وإلا فلا. 

رجل اشترى شجرة ليقطعهاء فتأخر قطعها حتى جاء الضيف. واشتدّ الحرّء 
إن كان قطعها لا يضرٌ بالأرضء» ولا بأصل الشجرة؛ كان له أن يقطعها. وإن 
كان القطع يضرٌ بالأرض» أو بأصل الشجرة» اختلفوا في ذلك. 

قال بعضهم: له أن يقطعهاء وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: يخيّر 
المشتري : إن شاء تركها إلى وقت القطع. وإن شاء لم يترك. فإن لم إيترك سير 
البائع: إن شاء رضي بالقطع» وإن شاء يدفع إليه قيمتها قائمة» والمشايخ أخذوا 
بقوله . 

وكال صغم الصحيح أنه يخيّر: اا 0 وإن شاء يفسخ 
البيع ؛ لأننه عجز عن تسليم المبيع من غير ضررء فكان له أن د يفسخ البيع كما في 
نظائرها . 

قال المصئّف رحمه الله تعالى: وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل. إن 
كان ذلك قبل القبضء كان له أن يفسخ البيع؛ لأنَ الحادث قبل القبض بمنزلة 
المقارن للعقد» وإن كان بعد القبض» ليس له أن يفسخ كما قال بعض المشايخ . 

مشجرة بين رجلين» ؛ باع أحدهما نصيبه من رجل بغير إذن الشريك بدون 
أرضها » قالوا إن كاتتك الأشحان رلفت أواة القطع. جاز البيع؛ وإن لم تبلغ, 
أو أن قطعها لم يجزء كما لو باع نصيبه من الزرع المشترى قبل الحصاد. 


كتاب البيع ١‏ 


رجل له مشجرة؛ جعل على بعض أشجارها علامة» فباع المشجرة إلا 
الأشجار التي عليها العلامة» فقطع المشتري الأشجارء فادّعى البائع على 
المشتري أنه قطع بعض الأشجارء التي لم تدخل في البيع» وأفسد أغصان 
بعضهاء وأنكر المشتري ذلكء وقال: لم أقطع شيئاً من أشجارك, ولع أكن 
متعمّداً في إفساد الأغصان. قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: القول قول 
المشتري في إنكاره قطع الأشجارء التي لم تدخل في البيع» وفي نقصان 
الأغصانء ينظر إلى نقصان الشجرء إن كان مما لا يمكن الاحتراز عن ذلك؛ فلا 
فعبان عليه أيضا وكون عاذ بذلك دلالة. 

شجرة أصلها واحد ولها فرعان» فباع صاحبها أحد الفرعين. إن بين موضع 
القطع وقطعها لا يضر بالآخر. جاز. 

رجل باع شجرة عليها ثمرء قد أدرك أو لم يدرك؛ جاز البيع. وعلى البائع أن 
يقطع الثمر من ساعته إذا أنقده الثمن؛ لأنه ملكها من المشتري» فكان عليه 
تسليمها فارغة. وكذا لو أوصى بنخلة» فمات الموصي وعليها البسرء يجبر 
الوارث على قطع البسر هو الصحيح . 

رجل طلب من رجل أن يبيع منه أشجاراً في أرضه للحطب» فاتفق البائع 
والمشتري على رجال من أهل البصرء يعرفون أنها كم تكون وقراً من الحطبء 
فاتفقوا على أنْها تكون خمسة وعشرين وقراًء فاشتراها المشتري بثمن معلوم 
وقطعهاء فكانت أكثر من خمسة وعشرين» فأراد البائع أن يمنع الزيادة» ليس له 
ذلك؛ لأنّ القدر في الأشجار وصف بمنزلة الذرع في المذروعات» فيسلم الزيادة 
للمشتري . 

مشجرة بين قومء فباع أحدهم نصيبه مشاعاًء إن كانت الأشجار تناهت 
وبلغت» أوان القطع. جازء وللمشتري أن يقطع. 

رجلان اشتريا نخلة وتواضعا على أن يكون لأحدهما النخلة» وللآخر 
الرطب» جاز ويقسم الثمن عليهما على قيمتهما. 

وكذا لو اشتريا أرضاً فيها شجر على أن يكون لأحدهما الشجرء وللآخر 
الأرض» جاز. ولصاحب الشجر أن يقطع الشجرء إن لم يكن في قلعه ضرر 
ظاهرء وإلا كان الكل بينهما؛ لأنه صار بمنزلة شيئين» لا يمكن نزع أحدهما إلا 
بضرر» فيكون الكل بينهماء كالفصٌ مع الخاتم والسيف مع الحلية. 

رجلان بينهما نخلة عليها ثمرء أو أرض فيها زرع» فباع أحد الشريكين نصيبه 
من الثمر والنخل» أو من الأرض والزرع. قال الناطفي رحمه الله تعالى: لا ذكر 
لها في الأرص» وينبغي أن يجوز؛ لأنَ المشترى قام مقام البائع في جميع ذلك» 
ولا يتضرر به الشريك . 


1 كتاب البيع 


رجل دفع أرضه إلى رجل معاملة بالنصف مدّة معلومة» على أن يغرس فيهاء 
فيكون الغراس بينهما فغرس ومضت المذّة. ” ثم باع صاحب الأرض أرضه مع 
نصيبه من الغراس» جاز. ال ا قالوا : لا يجوز البيع؛ 
لأنها مشغولة بنصيب العامل» #طيكرة الشعقل العضن» قيل: هذا قول محمد 
رحمه الله تعالى: أما على قولهماء يجوز البيع؛ لأنْ عندهما بيع العقار قبل 
القبض جائز. 

رجل اشترى شجرة بأصلهاء ٠‏ ليقلعها. قال بعضهم: لا يجوز هذا البيع» 
والصحيح أنه يجوزء ثم إذا ا* شتراها على هذا الوجه» ثم استأجر أرضياء .فكت 
الإجارة. وهذا دليل على دخول ما تحتها من الأرض في البيع. 

نهر في الشارع على حافتيه أشجار. قال الفقيه أبو جعفر: إن كانت حافتاه 
للختارية؛ كانت الأشيجار لهم ء وإن كانت للعامة» كانت الأشجار لصاحب الدار 
التي يقابلها الأشجارء إلا أن يعلم شراؤه بعد غرس الأشجار. وقال المصئف 


رحمه الله تعالى: هذا إذا لم يكن الغارس معلوماًء فإن كان معلوماًء كانت 
الامجارد له 


فصل في| يدخل في بيع المنقول من غير ذكر 


رجل باع عبداً أو جارية» كان على البائع من الكسوة قدر ما يواري عورته. 
فإن بيعت في ثياب مثلهاء دخل الثياب في البيع؛ وللبائع أن يمسك تلك الثياب» 
ويدفع غيرها من ثياب مثلها. يستحق ذلك على البائع؛ي ولا يكون للثياب قسط 

من الثمن حتى لو استحقٌّ الثوب» أو وجد بالثوب عيباًء لا يرجع على البائع 
بشيء» ولا يرد عليه الثوب. ولو هلكت الثياب عند المشتري» أو تعيّبت» ثم 
وعد بالساورة قينا ردها بجميع الثمن؛ لأنه لم يملك الثوب بالبيع» » فلا يكون 
له قسط من الثمن. 

باع أتاناً لها جحش» أو بقرة لها عجولء. اختلفوا في ذلك. قال بعضهم: 
الفجرل يدل في البيع من غير ذكرهء والجحش لا يدخل إلا بذكر. قال الشيخ 
الإمام أو كن معنن يه التفدل: رحمة الله قالح : هما سواءء ولا يدخلان في 
الببع نبل دكر» 

ولو باع حماراء قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: 
لا يدخل الإكاف في البيع من غير شرط» ولا يستحق ذلك على البائع؛ ولم 
يفصل بين ما إذا كان الحمار موكفاً أو لم يكنء وهو الظاهر؛ لأنُ الحمار إذا 
بيع مع الإكاف يقال: (باجامه مي فر وشم)ء فكان الإكاف فيه بمنزلة السرج في 
الفرس. وقال غيره من المشايخ: يدخل الإكاف والبرذعة في البيع؛ » كان الحمار 


كتاب البيع م 


كتاب ابيع لاا سس م 
موكفاً وقت البيع أو لم يكن. وإذا دخل الإكاف والبرذعة في البيع من غير ذكر» 
كان الحكم فيه ما قلنا في ثوب العبد والجارية» ويدخل العذار في بيع الفرس من 
غير ذكرء وكذا الزمام في بيع البعير» ولا يدخل في المقود في بيع الحمار من 
عر دك لأنّ الفرس لا ينقاد إلا بمقودء والبعير كذلك بخلاف الحمار. 

باع عبداً له مال» إن لم يذكر المال في البيع؛ فماله لمولاه الذي باعه؛ لأنه 
كسب عبده. وإن باع العبد مع ماله فقال: بعته مع ماله بكذاء ولم يبيّن المال» 
فسد البيع. وكذا لو سمّى المالء وهو دين على الناس أو بعضه دين» فسد 
البيع. وإن كان المال عيناء جاز البيع إن لم يكن من الأثمان»ء وإن كان من 
الأثمان» فإن كان مال العبد دراهم والثمن كذلك» فإن كان الثمن أكثرء جاز. 
وإن كان مثله أو أقل منهء لا يجوز. وإن لم يكن الثمن من جنس مال العبد بأن 
كان الثمن دراهم» ومال العبد دنائيرء أو على العكس جاز إذا تقابضا في 
المجلس . وكذا لو قبض مال العبد ونقد حصّته من الثمن؛ فإن افترقا قبل 
القبض» بطل العقد في مال العبد. 

رجل اشترى سمكةء فوجد في بطنها لؤلؤة» فإن كانت اللؤلؤة في الصدف» 
تكون للمشتري» وإن لم تكن في الصدف» فإن كان البائع اصطاد السمكة؛ يردّها 
المشتري على البائع» وتكون عند البائع بمنزلة اللقطة. يعرّفها حولاء ثم 
يتصدّق. وإن اشترى دجاجة» فوجد في بطنها لؤلؤة» يردّها على البائع» وإن 
اشترى سمكة» فوجد في بطنها سمكة» تكون للمشتري. 


فصل في بيع الزروع والثشار 


رجل قال لغيره: (اين خيار زار يتو فروختم بده ودم)؛ وكان ذلك قبل أن 
يخرج الحدجة. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: 
يجوز البيع» ويكون البيع على شجرة البطيخ دون ما يخرج من الحدجة. فإن 
أخرجت الحدجة بعد ذلك» كانت الحدجة للمشتري؛ لأنها نماء ملكه. وإن كان 
البيع بشرط التركء» لا يجوز البيع» فإن كانت المبطخة مشتركة» فباع أحدهما 
نصيبه من المبطخة» يجوز» كما لا يجوز بيع النصيب من الشجرة المشتركة. فإن 
باع نصيبه من المبطخة» وسلم إلى المشتري» كان نصيب البائع للمشتري ما لم 
يتتقض البيع . 

ولو أجاز الشريك الذي لم يبع بيع صاحبه ورضي بهء كان له أن لا يرضى 
بعد ذلك؛ لأنْ الإنسان لا يجبر على تحمل الضرر. 

رجل اشترى الثمار على رؤوس الأشجار. إن اشتراها مجازفة»؛ كان القطع 
على المشتري . ولو اشترى أوراق فرصاد بعدما ظهرت على الشجرء ولم يقطعها 


فيل كتاب البيع 
حتى ذهب وقته. قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: إن اشترى الأوراق 
بأخضاتها 4 وين موضع القطعه الاريكون للمغتري أنادير 3 البيع بسكي زهان 
الوقت؛ ويجبر على القطع إلا أن يكون قطع الأغصان يضر بالشجرء فحينئل يد 
البائع : إن شاء فسخ البيع» وإن شاء رضي بالقطع. 

وك اشكري الأوراق عدون اللعسانة إن اشتراها على أن يأخذها من ساعتف. 
جاز. وإن اشتراها على أن يأخذها شيئاً فشيئاً. لا يجوز؛ لأنّه يزداد» فيختلط 
المبيع بغير المبيع. وكذا لو اشتراها على أن يتركها على الشجرء وإن اشتراها 
ولم يشترط شيئاً» فإن أخذها في اليوم جاز» وإن لم يأخذها حتى مضى اليوم؛ 
فسد البيع؛ لأنّ ما يحدث بعد البيع بمضيّ الساعات, لا يمكن الاحتراز عنهاء 
فجعل عفواً. وإن أراد المشتري أن يحتاط في ذلك» ينبغي أن يشتري الشجرة 
بأصلها حتى لو حدثت الزيادة بعد البيع» كانت الزيادة للمشتري . 

إن اشترئ الأوراق أ العنان» و امتاجر الأشجاد مذة معلومة لترك الثمار 
عليهاء كانت الإجارة باطلة وتصير إعارة. فكان له أن يرجع بعد ذلك. 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: بيع أوراق 
الفرصادء لا يجوز ما دام في الزيادة» وإِنّما يجوز إذا تناهى وأمسك عن الزيادة» 
ولا يدخل أوراق الفرصاد في بيع الشجرة؛ لأنّه بمنزلة الثمر وقوائم الخلاف. 

رجل اشترى رطبة من البقول أو قثاء أو شيئاً يدمو ساعة فساعة., لا يجوزء 
كما لا يجوز بيع الصوف والوبر على ظهر الغنمء إلا أن يجزهما من ساعته. 
والقياس في بيع قوائم الخلاف كذلك». وإنما جاز لمكان التعامل ولأنه ينمو من 
أعلاه لا من أسفله. 

وبيع الكراث جائزء وإن كان ينمو من أسفله لمكان التعامل» فأما ما لا تعامل 
فيه؛ وهو ينمو ساعة فساعة لا يجوز. 

إذا اشترى أنزال الكرمء وهو حصرم جازء وهل للبائع أن يأمره بقطع العنب 
في الحال؟ قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: إن 
اشتراه مطلقاًء كان له أن يأمره. وإن اشترى بشرط الترك إل النضج. فسد البيع» 
إن اشترفق أنزال الكرم وبعض النزل نيء» والبعض قد نضج. فإن كان البعض 
من كل نوع نضيجاء جازء وإن كان بعض الأنزال نيئأء وبعضها نضيجاً. كالخوخ 
والجوز والكمثرى. قالوا: لا يجوز هذا البيع. 

ولو اشترى الخوخ أو الكمثرى قبل النضج. قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله 
تعالى : لا يجوز البيع إلا أن يكون بعضه. قد نضجء فيجعل البعض تبعاً للبعض» 
فيجوزء كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى فيمن باع الفيلق وبعضه فيلق وبعضه 


دودء يجوز ويجعل البعض تبعا للبعض . 


كتاب البيع' ا 


ولو باع التين» فإن باع بعدما نضج» جاز البيع : فإن لم يقبض المشتري حتى 
خرج تين آخر يفسد البيع لاختلاط المبيع بغير المبيع. 

وعامة المشاي لم يحوؤزها بتع العمار قبل أن تمع ميته لنوي اللي طايه 
الصلاة والسلام عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاجها. وقال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى» جاز بيعها بعد ظهورهاء فقيل له: أليس أن 
النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك؟ فقال: : ذلك محمول على بيعها قبل 
خروجها وظهور صلاحها للانتفاع بها في الزمان الثاني. هكذا ذكر محمد رحمه 
الله تعالى في الجامع والقدوري كذلك. 

رجل اشترى الثمار على رؤوس الأشجارء فتركها حتى أخرجت ثمرة أخرى 
قبل التخلية» ولا يمكن التمييز بينهماء فسد العقد. فإن كان ذلك بعد التخلية» ٠‏ لا 
يفسد ويكون الثمر بين البائع والمشتري» والقول في الزيادة قول المشتري. 

رجل قال لغيره: بعت منك عنب هذا الكرم» كل وقر بكذا. قالوا: إن كان 
وقر العنب معلويا عندهم» والعنب جنس واحد» ينبغي أن يجوز في وقر واحد 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى) وعند صاحبيه » يجوز البيع في الكل وجعلوا هذه 
المسألة فرعاً لرجل باع صبرة حنطة» تقال نفك ملك مده امسر ين كز اليد 
بدرهم عند أبي حنيفة رحمه الله 0 يجوز الح ف تف راصم وعندهما 
يجوز في الكل»؛ وإن كان عنب الكرم أجناساًء قالوا : ينبغي أن لا يجوز البيع في 
شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . ون كان الوقر معروفاء وعندهما يجوز 

في الكل» كما لو قال: بعت منك هذا القطيع. من الغنم» كل شاة بكذا. عند أبي 
عسل ريه الله تعالى: عور البيع أصلاً» وعندهما يجوز البيع في الكل 
والفتوى على قولهما تيسيراً على الناس . 

ولو انتهى إلى رجل يبيع وقر بطيخ» فقال: بكم عشر بطيخات من هذا 
البطيخ؟ فقال البائع بكذاء فاشترى عشر بطيخات بغير عينهاء ثم عزل البائع عشر 
بطيخات» فقبلها المشتري ومضيا على ذلك القول» والبطيخ متفاوت» جاز البيع 
ابسحسا نا : 

وكذا الرمان وهذا بمنزلة رجل قال لقصاب : بعني من هذا اللجوبكذا؛ فباعه 
منه» وقطع له منا واحداً على ذلك كان له الخيار: إن شاء أخذه بعد القطع. 
وإن شاء لم يأخذهء فكذلك ههنا . ولو انتهى إلى ماثة شاة» وقال: بكم عشر 
منها؟ فقال: بكذاء فهذا باطلء» كأنّه اعتبر التعامل. وفي البطيخ والرمان تعامل» 
ولا تعامل في الغنم والرقيق . 

رجل اث شترى خوخاً وليه وق يه لا يفسد البيع وكذلك الكمثرى. وهذا 
على قول من لا يجوّز بيع الثمر قبل أن يصير منتفعاً . 


يفن كتاب البيع 


كرم بين رجلين باع أحدهما نصيبه من نزله» وهو حصرمء لا يجوز كما لو باع 
نصيبه من الزرع المشترك . 

رجل اشترى مبطخة». فأراد الصحة». وكل ما يخرج منها يكون للمشتري». 
ينبغي أن يشتري أشجار البطيخ بأصولها ببعض الثمن» ويستأجر الأرض ببقية 
الثمن مدّة معلومة. ويقدم بيع الأشجار ويؤخر الإجارة» فإن قدّم الإجارة لا 
يجوز؛ لأنْ الأرض تكون مشغولة بأشجار الآجر قبل البيع» فلا تصمٌ الإجارة 
وينبغي أن يشتري الأشجار بأصولها لهذا. ْ 

ولو باع أشجار البطيخ وأعار الأرض» يجوز أيضاً إلا أن الإعارة لا تكون 
لازمة. ويكون له أن يرجع بعدها. 

أكار له عمارة في ضيعة رجل» فباع العمارة. إن كانت العمارة بناء أو شجرء 
أجاز البيع إذا لم يشترط الترك في الأرضء وإن كانت كراباً أو كرى أنهار ونحو 
ذلك» لا يجوز؛ لأنْ ذلك ليس بعين مال متقوّم . 

رجل في أرضه حشيش» فباعه؛ إن كان الحشيش نبت بإنباته» بأن سقاها 
لأجل الحشيش» جاز البيع كما لو أخذ سمكة؛ وألقاها في الماءء ثم باعها وهو 
يقدر على أخذها من غير صيد. وإن كان الحشيش نبت بنفسهء لا يجوز بيعه؛ 
لأنه ليس بمملوك» بل هو مباح يجوز لغيره أن يأخذه. 

رجل باع زرا وهو بقلء :فإن باع على أقنقطغه ار يرسل والكه قيش ناد 
البيع. وإن باعه على أن يتركه حتى يدركء لا يجوز. وكذا الرطبة والبقول. 

رجل باع نصيبه من الزرع المشترك» لا يجوزهء فإن لم يفسخ البيع حتى أدرك 
الزرع. جاز لزوال المانع كما لو باع الجذع في السقف». ولم يفسخ البيع حتى 
أخرجه من البناء» جاز. 

قطن بين شريكين في أرض رجل» فباع أحدهما نصيبه من شريكه؛ أو من 
أجنبي قبل أن يدرك الا بعؤز كا قلنا في الزرع. ولو كان القطن بين الأكار 
وصاحب الأرض» فهو على التفصيل: إن باع الأكار نصيبه من صاحب الأرضء 
جازء ولو باع صاحب الأرض نصيبه من الأكارء لا يجوز. 

ذكر في الفتاوى: رجل اشترى أرضاً فيها زرع بزرعهاء والزرع بقل» فدفعها 
الم 6 القبض مزارعة بالنصف إلى البائع» قال: لا يجوز؛ لأنّ هذا بمنزلة 
إجارة الأرض المشتراة قبل القبض. وقيل: هذا ليس بصحيح؛ لأن دفع الزرع 
بالنصف يكون معاملة . وفي المعاملة صاحب الأرض يكون مستأجراً للعامل؛: ولا 
يكون مؤاجراً للأرض . 

رجل اشترى الثمار على رؤوس الأشجارء. فرأى من كلّ شجرة بعضها يثبت له 
خيار الرؤية حتى لو رضي به يلزمه. وإن باع ما هو مغيّب في الأرض» كالجزر 


' كتاب البوم فيل 


والبصل وبصل الزعفران والنوم والفجل والشلجم» إن باع بعدما ألقي ني الأرض 
قبل النبات» أو نبت إلا أنه غير معلوم» لا يجوز البيع . بر دلا عجان 
معلوماً؛ يعلم وجوده تحت الأرض» يجوز البيع ويكون وكيا قينا لويره! 

عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : لا يبطل خياره ما لم يرٌ الكل ويرضى, به. 
وعلى قول صاحبيه: لا يتوقف خيار الرؤية على رؤية الكل وعليه الفتوى» فإن 
كان ذلك مما يكال أو يوزن بعد القلعء » كالجزر والثوم والبصل» فإذا قلع البائع 
شيئا من ذلك» أو قلعه المشتري بإذن البائع» ينظر إن كان المقلوع. يدخل تحت 
الكيل والوزن» ثبت للمشتري خيار الرؤية حتى لو رضي به» يلزمه الكل» وإن رد 

بطل البيع» وإن كان المتتري ل بغير إذن البائع» فإن كان المقلوع شيئاً له 
قيمة» لزمه الكل؛ لأنه قبل قبل القلع. كان ينمو و وبعد القلع لا ينمو. والءعيب 
الحادث عند المشتري يمنع الرد بخيار الرؤية. 

وإن كان المقلوع يسير إلا قيمة له لا يعتبر ذلك» والقلع وعدم القلع سواء. . وإن 
كان المغيّب مما يباع بعد القلع عدداًء كالفجل» فقطع البائع بعضهء أو قلع المشتري 
بإذن البائع» لا يلزمه ما لم ير الكل؛ لأنه من العدديات المتفاوتة بمنزلة الثياب 
والعبيد ونحو ذلك . وإن قلع المشتري بغير إذن البائع» ؛ لزمه الكل إلا أن يكون ذلك 
ينا فر وإن اختصم البائع والمشتري قبل القلع» » فقال المشتري: أخاف إن 
قلعته» لا يصلح. لي فيلزمني» وقال البائع: أخاف إن قلعته» لا ترضى به فتردّه» 
فتضرّر بذلك . قالوا: يتطوّع إنسان بالقلع وإلا يفسخ القاضي العقد بينهما . 


باب الصرف 


الدراهم التي غشّها غالب بأن كان ثلثاها صفراً وثلثها فضة» كالدراهم التي 
تروج في ديارنا ؛ يجوز بيع الواحد بالاثنين منها بأعيانهاء لكن يشترط التقابض 

في المجلس» كما في الصرف. 

نان كان تصتيا حدر ونصفها فضة» لذ يجوز مه التعاضن ٠‏ وإن اشترى الفضة 
الخالصة بالدراهم التي غشّها غالب» لا يجوز إلا أن تكون الفضّة الخالصة أكثر 
انهل الي لكر في الترافم المغشوشة» والدراهم تتعين للردٌ في البيع 
الفاسد من الأصلء ولا تتعيّن فيما يفسد العقد بعد الصحّحة. ويفسد الصرف 
بالافتراق قبل القبضص» ولا يبطل . 

وإذا فسد الصرف بالافتراق قبل قبض أحد البدلين» هل يتعين المقبوض للرد؟ 
فيه روايتان» والأظهر أنه يتعيّن كما يتعيّن في الغصب. 

رجلان باعا الفضّة بالفضة كفة بكفة» جازء وإن لم يعلم مقدار وزنهما. وإن 
تبايعا الدراهم بالدراهم» ولا يعرفان وزنهما أو يعرفان وزن أحدهماء لا يجوز 


5 كتاب البيع 


ارضرة العسارا» دي ي الفصل الأول دون الثاني. فإن عرف المساواة ذ في الفصل 
الثاني ف فى السفلين. » جازء وإن عرف بعد المجلسء لا يجوز عندنا. ٠‏ ويجوز بيع 
الدراهم بالدقاتر ها رق 

رجل له على رجل فائة درهم» لا يعقد الصرف والسلم ولمديونه عليه مائة 
دينار قرضاًء أو عضلاً لا تقع المقاصة بينهما ما لم يتقاصّاء تصير الدراهم 
قصاصاً بمائة من قيمة الدنانير» ويبقى لصاحب الدنائير على صاحب الدراهم 
تسعون ديثارا . : وكذلك وجل له على رجل ماتة دينان ولعيده المذيوة على صاحن 
دين المولى مائة درهمء لا تقع المقاصّة ما لم يتقاصاء فإذا تقاصّاء يصير من 
الدنائير بمقدار مائة درهم قصاصاً بمائة درهم» ويبقى تسعون كارا , 

رجل له على رجل دراهم. فظفر بدراهم مديونهء كان له أن يأخذ دراهم 
المديون إذا لم تكن دراهم المديون أجودء أو لم يكن مؤجلاً. وإن ظفر بدنائير 
مديونه في ظاهر الرواية» ليس له أن يأخذ الدنانير. 

وذكر في كتاب كتاب العين والدين: أن له أن يأخذ. والصحيح هو الأوّل. 
المديون إذا قضى الدين أجود مما عليه» لا يجبر ربٌ الدين على القبول» كما لو 
دفع إليه أنقص مما عليه. وإن قبل جاز كما لو أعطاه خلاف الجنس. 

وذكر في بعض الكتب: أنه إذا أعطاه أجود مما عليه» يجبر على القبول عندنا 
خلافاً لزفر رحمه الله تعالى» والصحيح هو الأوّل. ولو كان الدين مؤجّلاًء 
فقضاه قبل حلول الأجل» يجبر على القبول. وإن أعطاه المديون أكثر مما عليه 
وزناء فإن كانت الزيادة زيادة تجري بين الوزنين» جاز. وما روي عن رسول 
الله كله : أنه أوفى الدين أكثرء وقال: إِنَا معاشر الأنبياء هكذا نزن محمول على 
ما إذا كانت الزيادة زيادة تجري بين الوزنين» وأجمعوا على أن الدانق في الماثة 
يسيرء يجري بين الوزنين وقدر الدرهم والدرهمين كثير» لا يجوز. 

واختلفوا في نصف الدرهمء قال أبو نصر الدبوسي نصف الدرهم في المائة 
كثيرء يردٌ على صاحبه. فإن كانت الزيادة كثيرة» لا تجري بين الوزنين. إن لم 
يعلم المديون بالزيادة, يرد الزيادة على صاحبهاء » وإن علم المديون بالزيادة» 
فأعطاه الزيادة اختياراً. هل تحل الزيادة للقابض» إن كانت الدراهم المدفوعة 
مسر 4 أو سخا لا يضرّه التبعيض» لا يجوز إذا علم الدافع والقابض» 
وتكون هذه هبة المشاع فيما يحتمل القسمة. "زراك كاد المدافوع وما يضيره 
التبعيض وعلم الدافع والقابضء جاز وتكون هذه هبة المشاع فيما لا يحتمل 
القسمة. 

رجل اشترى بالفلوس الرائجة والعدالى في زماننا شيئاً. أو كسدت الفلوس 
قبل القبض» وصارت لا تروج رواج الأثمان في عامة البلدان. في قول محمد 


كتاب البيع ه*١1‏ 


رحمه الله تعالى: :تكون كاسذة : وعتدهماة إذا كانت لا تروج رواج الأثمان في 
بلدهماء تكون كاسدة؛ وعند الكسادء يفسد العقد في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» فيردٌ المشتري المبيع: إن كان قائماً وقيمته إن كان هالكاًء وإن غلا أو 
رخص » لا يفسد العقدء ولا خيار لأحدهما في ظاهر الرواية. 

وإذا اشغرض بالذا هم الرائجة شيئاً» ونقد بعض الثمن ثم كسدت» فسد العقد 
ند نا ل بد فى نول أب سينا ريحي اداه لأنْ هذا فساد طارىء بمنزلة 
الهلاك» فيتقدذر بقدره. 

ولو اشترى شيئاً بالدراهم الكاسدة» فإن كانت الدراهم بعينهاء جازء لأنها 
بعد الكساد صارت سلعة» فإن: لم :تكن ببعينهاء » قالوا: .يجوز البيع: 

قال المصتف رحمه الله تعالى : وينبغي أن يجوز؛ لأنهار إن كانت بعد الكساد 
تباع 0 فقد باع بموزون في الذمة وإن كانت تباع عدداً» فقد باع بعددي في 
الذمة عدداً عل ما 

ولو تزوج امرأة على الدراهم الكاسدة» فإن كانت قيمتها عشرة دراهمء لم 
يكن لها إلا ذلك. وإن كانت قيمتها دون العشرة يكمل لها العشرة» كما لو تزوّج 
امرأة على ثوب قيمته خمسة» كان لها الثوب وخمسة أخرىء وإن تزوّجها على 
الدراهم الرائجة» فكسدت. قال بعضهم: عليه مهر مثلها . 

وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: لها قيمة الدراهم من الذهب والفضة 
قبل الكسادء وهو الصحيح؛ لأن النكاح إذا أوجب المسمى وقت العقدء لا 
يتقلب موجباً مهر المثل» كما لو تزوج امرأة على عبد أو ثوب» فهلك ك ذلك قبل 
القبض» كان لها قيمة الثوب أو العبدء ولا يصار إلى مهر المثل. 

ولو استقرض الفلوس الرائجة» أو العدالى» فكسدت. قال أبو حنيفة رحمه 
الله تعالى: يجب عليه مثلها كاسدة ولا يغرم قيمتها. وقال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى: عليه قيمتها يوم القبض. وقال محمد رحمه الله تعالى: يغرم قيمتها في 
آخر يوم كانت رائجة» وعليه الفتوى. وكذا لو غصب الفلوس الرائجة» فكسدت» 
فهو على هذا الخلاف. 

ولو اشترى شيئاً بالدراهم الرائجة وتقابضاء ثم كسدت ثم تقايلا البيعء صححت 
الإقالة إن كان المبيع ا وكان على البائع رد مثل تلك الدراهم كاسدة في 
قول أبى حنيفة رحمه الله تعالىء كما فى الاستقراض. 

ل أقرض دراهمه البخازية ببخاراء ثم لقي المستقرض في بلد لا يقدر على 
تلك الدراهم . قال أبو يوسف وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» يمهله قدر 
المسافة ذاهبا أو جائياء ويستوثق منه بكفيل وألا يأخذ قيمتها . 

وقيل: هذا إذا لقيه في بلد تتفق فيه تلك الدراهم» لكنها لا توجد فإن يؤجله 


عل كتاب البيع 
قور المياة ذاها رجاف . فأما إذا كانت لا تتفق في هذا البلدء فإنّه يغرم 
قيمتها. ا ل رع ا ا 0 
فيها تلك الدراهم. ولو أن رجه استقرض الدرا هم المكسرة ة على أن يؤدّي 
مجاعا كان باطلاٌء بعادي ب ري ال أن يستقرض 
مطلقاء فيوفى بعد ذلك في بلد آخر من غير شرط . 

وتأجيل القرض باطل سواء كان التأجيل ذ في القرضء أو بعدما أقرضه. ولا 
يجوز القرض إلا فيما كان مثلياًء “قال بوذ رقن الخبز والدقيق في قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما لله تعالى: يجوز وزناًء وقيل: إلى الثلاث 
يجوز عدداً ولا تجوز الزيادة. وإن أقرض الحيظة :وزنا لا يجوز فإن استقرضها 
وأكلها قبل الكيل» ؛ كان على المستقرض مثلها من الكيل . فإن اختلفا في مقدارها 
كيلاً وقفيزاًء كان القول قول المستقرض مع يمينه يمينه: ولو استهلك على إنسان'خنطة 
في سنبلهاء كان عليه قيمتها . 

جور استقراض الكاغد؛ لأنه عددي كالجوز والبيض» واستقراض اللحم 
وزناً جائز في قول محمد رحمه الله تعالى. وهكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى . أما عتك محمك وحية الله تعالى؛ فلأنه مثلي يباع 0 ويجوز السلم فيه 
عنده. وأمّا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالىء ٠‏ فلأن القرض يكون حالاً غير 
مؤجَلء فلا يفضي إلى المنازعة بخلاف السلم . قال محمد رحمه الله تعالى: كل 
ما يكال أو يوزن» أو يعد يجوز قرضه. 

رجل له على رجل جيادء فأخذ منه زيوفاً» أو نبهرجة» أو ستوقة ورضي بهاء 
جاز. وإن أنفقها كره. وإن بين ذلك. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنه 
يكره ه استقراض الستوقة والمزيفة والنبهرجة. وعلى المستقرض مثلها. فإن كسدت 
كان عليه قيمتها . 

رجل اشترى من رجل كر حنطة بعينه» ثم قال للبائع: أقرضني قفيز حنطة» أو 
قال: أقرضني هذا القفيز واخلط به الكرّ الذي اشتريته منك» ففعل وصبٌ الشراء 
على القرض» أو القرض على الشراء. . قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يصير 
تايمنا ليما خيما : وهكذا روي عن محمد رحمه الله تعالى. 

رجل أقرّ فقال: استقوصت مز فلان ألما :زيوقا» آوكال الفا نبهرجة وأنفقهاء 
وادّعى المقرض أنْها كان جياداً . قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: القول قول 
المستقرض في النبهرجة والزيوف إذا وصل» ولا يصدق إذا فضل . 

رجل قال لغيره : استقرض لي من فلان عشرة دراهم. فاستقرض المأمور 
وقبض» وقال: دفعتها إلى الآمرء وجحد الآمر ذلك» فإن المال يكون على 


كتاب البيع خرن 
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المافون :زلا يصدق المأمور على الآمر. ولو بعث رجل بكتاب مع رسول إلى 
رجل : أن ابعث إليّ كذا درهما قرضاً لك علي» فبعث مع الذي أوصل الكتاب. 
روى أبو سليمان عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى : : أنه لم يكن ذلك من مال 
الآمر حتى يصل إليه ولى أربل سيولا إلى رسر “تقال : “ابتعت إليخ بعشرة 
دراهم قرضاًء فقال: : معم وبعث بها مع رسوله. كان الآمر ضامناً لها إذا أقرّ أن 
ردول انقها: 

الوكيل بالاستقراض من رجل معين إذا استقرض» إن قال الوكيل للمقرض 
على وجه الرسالة: أن فلاناً يقول لك: أقرضني . كذا كان القرض للموكل» وإن 
لم يقل الوكيل ذلك» واستقرضء كان القرض على الوكيل . 

رجل في يده دنانيرء فقال: اشهدوا أني اشتريت هذه الدنانير من ابني الصغير 
بمائة درهم» وقام قبل أن يزن الدراهمء كان ذلك باطلاً ؛ لأنه هو العاقد» فيعتبر 
قبضه قبل الافتراق. وكذا روي عن محمد رحمه الله تعالى. 

رجل استقرض من رجل دراهم؛ فأتاه المقرض بالدراهم؛ فقال له 
المستقرض : ألقها في الماءء فألقاها. قال محمد رحمه الله تعالى: لا شيء على 
المستقرض ٠.‏ 

رجل استقرض طعاماً بالعراق» فأخذه صاحب القرض بمكة. قال أبو يوسف 
رحمه الله تعالى: عليه قيمته بالعراق يوم أقرضه. . وقال محمد رحمه الله تعالى : 
عليه قيمته بالعراق يوم اختصماء وليس عليه أن يرجع معه إلى العراق» فيأخذ 
طعامه. 

رجل له على رجل ألف درهم قرض» فصالحه على مائة منها منها إلى أجل» صحّ 
الحط والمائة حالة» وإن كان المستقرض جاحداً للقرض فالمائة إلى الأجل . 

د ا ا سه و 
بلد الطعام فيه غال» فأخذه الطالب بحقهء فليس له أن يحبس المطلوب» فيؤمر 
المطلوب بأن يوثق له كفيلاً حتى يعطي طعامه إياه في البلد الذي استقرض فيه . 

ا ا فالتقيا في بلدة أخرى الطعام 
فيها أغلى أو أرخص . . روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: إن 
كان الغخصب قائماً في يده» يؤمر بالعجلم إليه» إن كانت قيمته في الموضعين 
سواء» أو كانت قيمته في هذا الموضع» أو" أكثن. وإن كانت قيمته في هذا البلد 
أقل؛ إن شاء طالبه بقيمته مكان الغصب» وإن شاء أخذ الغصب» وإن شاء ينتظر 
حتى يسلم إليه في مكان الغصب. . فإن لم يكن الغصب قائماً في يده وقيمته في 
البلدة التي التقيا أقل من قيمته في بلد الغصب» » كان للمغصوب منه خيارات 
ثلاثة : 
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إن شاء أخذ مثله ههناء إن كان مثلياً. وإن شاء أخذ قيمته يوم الغصب ببلد 
الغصب. وإن شاء ينتظر ليأخذه ببلد الغصبء. وإن كانت قيمته فى هذا المكان 
أكدر خير العاضيج: إن شاء أعطى مثله» وإن شاء أعطى قيمته في بلد الغصب. 
وإن كانت قيمته في الموضعين سواءء فللمغصوب منه أن يطالبه بالمثل. 

رجل استقرض شيئاً من الفواكه كيلاً أو وزناًء فلم يقبضه حتى انقطعء فإنه 
يجبر صاحب القرض على تأخيره إلى أن يجيء الحديثء إلا أن يتراضيا على 
القيمة؛ ولا يشبه هذا الفلوس إذا كسدت؛ لأنّ هذا مما لا يوجد بخلاف الفلوس 
الكاسدة. 

رجل عليه عشر دراهم من قرض أو بيع أو غصب. وله على صاحب العشرة 
مائة دينارء فتبايعا الديئار بالعشرة» وافترقاء جاز البيع؛ لأنّ البيع وقع على ما 
في ذمة كل واحد منهماء وما في ذمة كل واحد في يده حكماًء فلا يبطل 
بالانتزاقى الاتوم أنيها ةر تقاف التتائير بالدراكم جار والمقاضة بجلاف 
الس لا تكون إلا مبادلة. وكذا لو كان عليه كر حنطة لرجل» ثم إِنّه أقرض 
صاحب الكر كرأ من شعيرء ثم تبايعا الكرّ بالكرّء جازء ولا يبطل العقد 
بالافتراق. 

رجل أقرض رجلاً كرّأ من حنطة» ثم إن المستقرض اشترى القرض من 
المقرض بدراهمه. جاز سواء كان القرض قائما في يد المستقرضء أو لم يكن. 
أمَا إذا لم يكن قائماًء فهو قول الكل وإن كان قائماً. فكذلك في قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يجوز شراؤه؛ 
لأنّ عندهما ملك القرض بنفس القبض وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى: لا 
يملكه ما دام قائماًء فلا يجوز شراؤه» ولا يكون شراؤه فسخاً للقرض بخلاف ما 
لو اشترى شيئا بالدنانيرء ثم اشتراه بالدراهم» فإن البيع الثاني يكون فسخا 
للأوّل؛ لأنْ القرض مما لا يحتمل الفسخ؛ لأنْ سبب الملك في القرض القبض» 
وهو قائمء فلا يفسخ القرض. إذا قال المستقرض: وجدت القرض زيوفاًء أو 
تبهرجة. وكان ذلك بعدما استهلكهاء لا يرجع على المقرض بشيءء ولكنه يرد 
مثلها. إذا أقرض الجوز كيلاً؛ جاز لأنّه يكال مرة بعد أخرى. 

رجل أقرض صبياً أو معتوهاً. فاستهلكه الصبي أو المعتوه» لا يضمن في قول 
أب حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يضمن . 
وان ا قرفي هيدا معي ال فاستهلكه يؤاخذ به قبل العتق عندهماء وهذا والوديعة 
كوا 

رجل عليه ألف درهم لرجل» فدفع إلى الطالب دنانئير؛ فقال: اصرفها وخذ 
حقّك منهاء فأخذهاء فهلكت في يده قبل أن يصرفهاء هلكت من مال الدافع. 
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وكذا لو صرفها وقبض الدراهم» فهلكت الدراهم في يده قبل أن يأخذ منها حقّهء 
هلكت من مال الدافع. . وإن أخذ منها حقّهء ثم ضاع. كان ذلك من مال المدفوع 
إليه . ولو دفع المطلوب إلى الطالب دنانير» وقال: خذها قضاء لحقّك» فأخذ» 
كان داخلاً في ضمانه. 

ولو دفع المطلوب إلى الطالب دنائير» وقال: بعها بحقّكء فباعها بدراهم مثل 
حمّه وأخذها يصير قابضاً حقّه بالقبض بعد البيع. 

رجلان تصارفا الدراهم بالدنانير» وتقابضا ثم تقايلاء وافترقا قبل القبض» 
بطلت الإقالة ويعود الصرف؛ لأن الإقالة بمنزلة البيع» فيعتبر القبض قبل 
الافتراق. 


باب في قبض المبيع وما يجوز زمن 
التصرف قبل القبض وما لا يجوز 


البائع إذا خلى بين المبيع وبين المشتري» عرف تيكو :المت قو ليقيلةة 
يصير المشتري قابضاً للمبيع حتى لو هلك قبل أن يقبضه حقيقة؛ يهلك عليه. 

وكذا لو خلّى المشتري بين البائع والشمن. . ولو قبض المشتري المبيع بغير إذن 
البائع قبل نقد الثمن» كان للبائع أن يسترده؛ فإن خلّى المشتري بين المبيع وبين 
البائع» لا يصير البائع قابضاً ما لم يقبضه حقيقة» أجمعوا على أن التخلية في 
البيع الجائزء تكون قيضا . وفي البيع الفاسد روايتان» والصحيح: أنه قبض وفي 
الهبة الفاسدة كالهبة في المشاعء الذي يحتمل القسمة» “لا تكون قيضا باثفاق 
الروايات. 

واختلفوا فى الهبة الجائزة. ذكر الفقيه أبو الليثء أنه لا يصير قابضاً بالتخلية 
في نون الى سف برسم الااتعااى ل مع ا اه 
تعالى : أنه يصير قابضاً ولم يذكر فيه خلافاً . . ولو باع تمرأً على النخيل» و 
بينه وبين المشتري صار قايضاً ااا وسكي وريم 
الموهوب له لك بصيو قايف] ؛ لأنه فى معنى المشاع الذي يحتمل القسمة. 

ولو باع داراً وسلمها إلى المشتري» وفيها قليل متاع للبائع لم يكن ذلك 
تسليماً حتى يسلمها فارغة؛ وإن أودع المتاع عند المشتري» وأذن للمشتري بقبض 
الدار والمتاع عا صمح التسليم؛ ؛ لأنّ الكل صار في يد المشتري. 

ولو باع دارا من رجل ليست بحضرتهماء فقال البائع مدر اللقة وقال 
المشتري قبلت ذكر في ظاهر الرواية : أن التخلية في الدور والعقار: لا تكون 
قيضا إلا بدنوّ منهما. وذكر في النوادر: إذا قال البائع للمشتري: سلمتها إليك» 
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وقال المشتري: قبلت. والدار ليست بحضرتهماء يصير المشتري قابضاً في قول 
أبي :حديفة رحمه الله تعالى ٠‏ وقال أبو يوسف ومحمد رهما الله تعالى: إن 
كانت الدار بقرب منهما بحيث يقدر على الدخول والإغلاق» يصير قابضاء وإلا 
فلا. 

وفي ظاهر الرواية: اعتبر القرب ولم يذكر فيه خلافا. والصحيح ما ذكر في 
ظاهر الرواية؛ لأنه إذا كان قريبا يتصوّر فيه القبض الحقيقي في الحالء فتقام 
التخلية مقام القبض . أمّا إذا كان بعيدا لا يتصوّر القبض الحقيقى فى الحالء فلا 
تقام التخلية مقام القبض. وكذلك فى الهبة والصدقة. 
قابضاً. قيل: هذا إذا دفع إليه مفتاح هذا الغلق. أمّا إذا لم يكن ذلك لم يكن 
تسليماً؛ لأنه .لا يقدر على الدخول بهذا المفتاح» فلا يكون قبض المفتاح» 
كقبض الدار. وإن دفع إليه المفتاح. ولم يقل: خليت بينك وبين الدارء فاقبضه 
لم يكن ذلك قبضاً . 

رجل اشترى وقر حطب في مصرء وذهب المشتري مع البائع إلى بيت 
المشتري» فاغتصب الحطب إنسان» فإن ذلك يكون من مال البائع» لا من مال 
المشتري ؛ لأنَ على البائع أن يأتي به إلى منزل المشتري. 

رجل باع من رجل ساجة ملقاة في طريق» والمشتري قائم عليهاء وخلى البائع 
بينه وبينهاء فلم يحركها المشتري من موضعهاء حتى جاء رجل وأحرقهاء كان 
للمشتري أن يضمئة فإن استحقّها رجل» كان للمستحق أن يضمن المحرق ولا 

رجل اشترى عبد بألف ولم يقبضهء حتى رهنه البائع بمائة دينار» أو آجره أو 
إن ضمنهم رجعوا على البائع. ولو أعاره أو وهبه. فمات عند المستعير» أو 
الموهوب له أو أودعه. فاستعمله المودع. فمات من ذلك. كان المشتري 
بالخيار: إن شاء أمضى البيع وضمن المستعيرء والمودع والموهوب له. وإن شاء 
فسخ البيع؛ لأنه إن ضمن هؤلاء ليس للضامن أن يرجع على البائع . ولو كان 
البائع باعه من رجل» فمات عند المشتري الثاني من عمله أو من غير عمله. كان 
المشتري الأوّل بالخيار: إن شاء فسخ البيع» وإن شاء ضمن المشتري. ثم يرجع 
المشتري الثاني على البائع بالثمن» إن كان نقده الثمن» وإن لم ينقده لا يرجع 
بشيء . 7" - 

ولو اشترى عبداً فأمر البائع رجلا فقتله» كان للمشتري أن يضمن القائل 
قيمته» إلا أن القتل إذا ضمن لا يرجع على البائع . 
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ولو باع قناة ثم أمر البائع رجلا فذبحها ؛ فإن كان الذابح يعلم بالبيع؛ 
فللمشتري أن يضمن الذابح» ولا يرجع الذابح على الآمر. 

ولو أن رجلاً له شاة أمر رجلاً أن يذبحها » ثم باع الشاة قبل أن يذبح» ثم 
ذبحها المأمور. كان للمشتري أن يضمن الذابح ولا يرجع الذابح بذلك على 
الآمرء وإن لم يعلم المأمور بالبيع. 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: التخلية بين المبيع والمشتري»؛ تكون قيضا 
بشرائط ثلاثة أحدها: أن يقول البائع: خليت بينك وبين المبيع؛ »؛ فاقبضه ويقول 
المشتري: قد قبضت. 

والثاني: أن يكون المبيع بحضرة المشتري بحيث يصل إلى أخذه من غير 
مانع . 
والثالث: أن يكون المبيع مفرزاً غير مشغول بحق الغير؛ فإن كان شاغلاً حق 
الغير» كالحنطة في جوالق البائع وما أشبه. ذلك فذلك لا يمنع التخلية» واختلف 
أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في التخلية في دار البائع. 

قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يكون تخلية. وقال محمد رحمه الله 
تعالى: يكون تخلية. ومن ذلك رجل باع خادماًء فقال البائع : خليت بينك وبين 
الخادم فاقبضها ووالخافم في مرك البائع) يقير ينما » يصل إلى قبضهاء ٠»‏ فقال 
المشتري: دعها إلى الغد وأبى أن يقبض» فهلكت الخادم» فإنها تموت من مال 
المشتري عند محمدء ومن مال البائع في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. 

ولو اشترى غلاماً أو جارية» فقال المشتري للغلام: تعال معي أو امش معي» 
فتخطى معه فهو قبض . ولو قال البائع للمشتري بعد البيع : خذ. لا يكون قبضاً . 
ولو قال: خذه. يكون تخلية إذا كان يصل إلى أخذه. 

ولو اشترى شيئاً فنقد بعض الثمنء ثم قال للبائع: تركته رهناً عندك ببقية 
الثمن» أو قال: تركته وديعة عندك» لا يكون ذلك قبضا. 

رجل اشترى شاتين فنطحت إحداهما الأخرى قبل القبض» فهلكت. خيّر 
0 إن شاء قبض الباقي بحصتها من الشمن» إن شاقرق وكذا لو 

كشرى حمارا أو شعيراًء فأكل الحمار الشعير قبل القبض؛ لأنْ فعل العجماء 
00 فصار كأنها هلكت بآفة سماوية. 

ولو اشترى عبدين فقتل أحدهما الآخر قبل القبض» خيّر المشتري: إن شاء 
أخذ الباقي بجميع الثمن» وإن شباء ترك وكذا لو اشترئ عبداً أو طعاماء: فأكل 
العبد الطعام قبل القبض: »؛ لا يسقط شيء من الثمن؛ لأنْ فعل الآدمي معتبرء 
فصار المشتري قافنا للهالك بفعل الأوّل. 

ولو باع عبداً برغيف بعينه» فلم يتقابضا حتى أكل العبد الرغيف» يصير البائع 
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قيضا اا لثمن بفمل العيد. 

ولو باع كمارا تشعين معيدة: فلم يتقابضا حتى أكل الحمار الشعير. ٠‏ ينفسخ 
البيع ولا يكون البائع مستوفياً الثمن» لأنْ فعل الحمار هدر غير مضمون؛ فيصير 
الشعير هالكاً قبل القبض بآفة سماوية» فينفسخ البيع . 

ولو رهن دابة وقفيز شعير عند رجل» ين »؛ لا يصير المرتهن 
مستوفياً "شيعا .مم ذيانه ؛ لأن علف الدابة الرهن لا يكون على المرتهن. أمّا علف 
داية المبيع :قبل القبض يكون على البائع» فيصير البائع متلفاً بفعل الدابة. 

اد شترى عبداً ولم يقبضه ثم إن المشتري قال للبائع قبل القبض: مره ليعمل 
كذاء فأمر البائع بذلك» فعمل وعطب في العمل ار 0 
لؤتامره المشتري ليكمل له هذا عمل . 

ا سمايه سد 0 0 
ل 

رجل اشترى خفين أو نعلين أو مصراعي باب»ء فقبض أحدهماء فهلك 
المقبوض عند المشتري» والآخر عند البائع. كان على المشتري حصة ما هلك 
عنده وما هلك عند البائع؛ يهلك على البائع ولا يصير المشتري بقبض أحدهما 


قايضاً لهما جميعاً. 
ولو أحدث المشتري بأحدهما عيباً قبل القبض» يصير المشتري قابضاً لهما 
جميعاً ولو أحدث البائع بأحدهما عيبا بأمر المشتري؛ يصير ير المشتري قابضاً لهما 


جمد جميعا. ولو قبض المشتري أحدهما واستهلكه. وأحد ابه غياء ثم هلك الآخر 
عند البائع . كان المشتري كابفدا :ليما حميعا) ويلزمه - جميع الثمن ولو لم يكن 
هناك بيع» فاستهلك أجنبي أحدهما. . كان للمالك أن يسل إلي الباقي ويأخذ 
قيمتهما . 

رجل اشترى دهناً معيناً ودفع إليه الآنية, وأمر البائع أن يزن فيه فوزن فيهء ثم 
هلك. إن كان البائع وزنه بحضر ة المشتري» فإنه يهلك على المشتري؛ لأن 
المشتري صار قابضا بوزن البائع. . وإن كان ذلك في بيت البائع أو حانوته» فإن 
كان البائع وزن الدهن في غيبة المشتري» فهلك يهلك على البائع؛ لأنْ الواحد 
لا يصلح أن يكون مسلماً ومتسلماً حل ا 
بوزد البائع بأمو التشترى» فلا يصير البائع يلما وسسلما ‏ أنا إذا كان المشتري 
غائباً اء وإن صح أمر المشتري بوزن الدهن في الآنية, لا يمكن جعله قابضاً 
تقديراًء فلا يصير المشتري قابضاً إذا اشترى دهنا بعيئه . 
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فإن كان بغير عينه لا يكون المشتري قابضاً سواء كان المشتري حاضراء أو 
غائباً؛ لأنّ الدهن إذا لم يكن معيناًء كان أمر المشتري بالوزن مصادفاً ملك 
م ؛ فلا يصح ولا يكون وزنه كوزن المشتري. . هذا كما لو استقرض من آخر 

حنطة ودفع إليه الجوالق» وأمره بأن يكيل فيهاء © فإنةءلا ضير قابيضًا فى 

الوجهين. 

ولو اققرض>من الدعان عشرة أرطال دهن معين» ودفع القارورة إليه وأمره بأن 
يزن فيها الدهن». فلما وزن رطلا منهاء انكسرت القارورة وسال الدهن وهما لا 
يعلمان بانكسارهاء فصب البائع الباقي فيهاء فما وزن قبل الانكسار يكون على 
المشتري» وما وزن بعد الانكسارء فهلاكه يكون على البائع» ويضمن البائع 
للمشتري ما وزن قبل الانكسار بصب الباقي. وإن بقي في القارورة شيء مما 
وزن قبل الانكسارء كان ذلك للمشتري» هذا إذا دفع إليه قارورة صحيحة» 
فانكسرت وإن كانت منكسرة وهو لا يعلم بذلك» وأمر الدهان بصب الدهمن 
فيهاء فصب. والبائع أيضاً لا يعلم بالانكسارء فذلك كله على المشتري. 

وإن ن لم يدفع القارورة إلى الدهان» وكانت القارورة في يده وأمر البائع بصب 
الدهن فيها» كان الهلاك في جميع ذلك على المشتري. وذكر في المنتقى : : رجل 
اشترى سمناً ودفع إلى البائع ظرفاًء وأمره بأن يزن فيه وفي الظرف خرق» لا 
يعلم به المشتري والبائع يعلم بهء فتلف. كان التلف على البائع ولا شيء على 
المشتري» وإن كان المشتري يعلم بذلك والبائع لا يعلم. أو كانا تعلنا نينا : 
يكون المشتري قابضاً للمبيع وعليه جميع الثمن. 

وذكر فيه أيضاً نوجل امشو كرا من ضيرقة وقال للبائع : كله في جوالقي 
ودفع إليه الجوالق» ففعل. كان المشتري قابضاً وكذا لو قال للبائع: أعرني 
جوالقك هذا وكله لي فيه. ولو قال: أعرني جوالقكء ولم يقل هذا وكله لي 
ففعل» ؛ فليس هذا بقبض من المشتري . وذكر القدوري رحمه الله تعالى: إن كان 
المشتري حاضراً» يكون قابضاً والا قلا وقال محمد ريه الله تعالن :لا بيكون 
قابضاً في الوجهين» إلا أن يأخذ الجوالق» ثم يدفعه إلى البائع» وأمره بأن يكيل 
فيه . 

ولو اشترى دهناً ودفع القارورة إلى الدهان» وقال للدهان: ابعث القارورة إلى 
منزلي» فبعث فانكسرت في الطريق. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 
رحمه الله تعالى: إن كان قال للدهان: ابعث على يد غلامي» ففعل فانكسرت 
القارورة في الطريق» فإِنّها تهلك على المشتري. ولو قال: ابعث على يد 
غلامك » فبعث فهلكت في الطريق. فالهلاك يكون على البائع؛ لأنْ حضرة غلام 
المشتري تكون كحضرة المشتري. وأما غلام البائع بمنزلة البائع. 


145 كتاب البيع 


ومن مسائل التحلية: رجل له رماك في حظيرة» فباع منها واحدة بعينها لرجل 
وقبض الثمن. وقال للمشتري: ادخل الحظيرة واقبضهاء فقد خليت بينك وبينهاء 
فدخل ليقبضهاء فعالجها فانفلتت وخرجت من باب الحظيرة» وذهبت. قال 
محمد رحمه الله تعالى: إن سلم الرمكة إلى المشتري في موضع يقدر على أخذها 
بوهق ومعه وهق والرمكة لا تقدر على الخروج من ذلك المكان. فهو قبض. وإن 
كانت تقدر على أن تنفلت منه» ولا يضبطها البائع» فليس بقبض . وكذا لو كان 
المشتري يقدر على أخذها بوهق ولا يقدر بغير وهق» وليس معه وهق» أو كان 
يقدر على أخذها . إن كان معه أعوان ولا يقدر على أخذها وحده وليس معه 
أعوان» فانفلتت لا يكون ذلك قبضاً . 

وإن كان المشتري يقدر على أخذها بغير حبل ولا أعوان» فخلى البائع بينه 
وبينهاء فانفلتت. كان المشتري قابضاً. . وإن كانت الرمكة في يد البائع» فأمسكها 
بعناية فاشتراها رجل ونقد الثمن» فقال له البائع: هاك الرمكة فوضعها في يدهء 
فانفلتت من المشتري بعدما صارت في يدهء فهي من مال المشتري. وإن كانت 
الرمكة في يد البائع والمشتري جميعاًء فقال البائع: خليت بينك وبينها ولست 
أمسكها منعاً ببذلهاء وإنّما أمسكها حتى تضبطهاء فانفلتت من أيديهماء فهو 
قبض من المشتري . 

وإن كانت الرمكة في يد البائع» لم تصل إلى يد المشتري. . فقال البائع: 
خليت بينك وبينهاء فاقبضهاء ٠‏ فإنّي أمسكها لك. فانفلتت من يد البائ ئع قبل قبض 
المشتري» إلا أن التشتري كاد يندر على اخذها من يد البائم وضيعلها ؛ فليس 
هذا بقبض من المشتري . 

ولو اشترفى نرسا أو دابة» والبا؛ ئع راكبهاء فقال له المشتري: حمدى بك 
فحمله. فعطبت الدابة» حك ل ول المي ولو كانت الزباك كتيرة قن 
حظيرة عليها باب مغلقء لا تقدر الرماك على الخروجء؛ فباعها من رجل 0 
بينه وبين الرماك» ففتح المشتري الباب» فغلبت الرماك وخرجت. كان الثمن 
لأزما على المشترى سوام كان يقد علن أخيل الرماك أى لا يقدار. 

وإن لم يفتح المشتري الباب» وإِنْما فتحه رجل آخر أو فتحه الريح حتى 
خرجت الرماك» ينظر إن كان المشتري لو دخل الحظيرة» يقدر على أحذها يكون 
قابضاً وإلا فلا. 

6 
ا والمشتري لا يقدر على أخذه لطيرانه» وخلى البائع بينه وبين البيت» 

ففتح المشتري الباب» فخرج الطير. 

0 الناطفي: أنه يكون قابضاً للطير ولو فتح الباب غير المشتري» أو فتحه 
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الريح؛ لا يكون المشتري قابضاً. وإن كان الطير لا يقدر على الخروج إلا بفتح 
الباب . 

رجل باع خلاً في دن في بيته وخلى بينه وبين المشتري» فختم المشتري على 
الدن وتركه في بيت البائع» فهلك بعد ذلك» فإنه يهلك من مال المشتري في قول 
متحيد وحيه الله تقار «وعله النترى: 

ولو اشترى ثوباًء وأمره البائع بقبضهء فلم يقبضه حتى غصبه إنسان. فإن كان 
حين أمره البائع بالقبض أمكنه أن يمد يدهء ويقبض من غير قيام صمح التسليم 
وإلا فلا. 

رجل باع فصاً في خاتم بدينار»ء ودفع الخاتم إلى المشتري» وأمره أن ينزع 
الفصء» فهلك الخاتم عند المشتري. إن كان المشتري يقدر على نزعه من غير 
ضررء كان على المشتري ثمن الفصّ لا غيرء لأنّ المشتري كان أمينا في 
الخاتم. فإذا كان يقدر على نزع الفصّ من غير ضرر صم التسليم. وإن كان لا 
يقدر على نزع الفصّ إلا بضرر لا شيء على المشتري؛ لأنَّ تسليم المبيع لم 
يصح . وإن لم يهلك الخاتم خيّر المشتري: إن شاء ترئص حتى ينزعه البائع» وإن 
شاء نقض البيع . 

ولق اششرى صونا في فراش وأبى البائع أن يفتقه؛ فإن لم يكن في فتقه ضررء 
يجبر البائع على أن يفتق مقدار ما ينظر المشتري في الصوف, فإن رضيه يجبر 
على فتق الكل» وإن كان في فتقه ضرر. لا يجبر البائع على الفتق؛ لأنه لا يجبر 
على تحمل الضرر. 

رجل باع حباباً في بيت لا يمكن إخراجهاء إلا بقلع الباب» فإن البائع يجبر 
على تسليمه خارج البيت. فإن كان لا يقدر على تسليمه إلا بضررء كان له أن 

رجل اشترى بقرة» وقال للبائع: سقها إلى منزلك حتى أجيء خلفك إلى 
منزلك» وأسوقها إلى منزلي؛ فماتت البقرة في بيت البائع» فإنها تهلك على 
البائع . فإن اذعى البائع تسليم البقرة» كان القول قول المشتري مع يمينه . 

رجل دفع إلى قصاب درهمآء وقال: أعطني بهذا الدرهم لحما وزنه وضعه في 
هذا الزنبيل فى حانوتك حتى أجيئك بعد ساعة» ففعل القصاب ذلك» فأكلته 
الهرّة. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: إن لم يبين 
موضع اللحمء كان الهلاك على القصاب. وإن بيِّن فقال: من الجنب أو من 
الذراع» أو غير ذلك. يكون الهلاك على المشتري» وهو نظير ما ذكرنا عن 
القدوري. 

رجل اشترى حنطة بعينها» ودفع الغرارة إلى البائع » وقال: ضع كلها فيهاء 
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كل صار المشتري قابضاًء ولو كانت الحنطة بغير عينهاء بأن كان سلماء أو 
كناك ودفع الغرارة إلى المسلم إليه؛ وأمره بكيلها فيهاء لا يصير قابضاً. إلا أن 
يكون رب السلم خاضراً . قال مولانا رحمه الله تعالى: وكذا لو اشترى ذراعاً من 
ثوب » ولم يبيّن الجانب فقطعه البائع» ولم يرض به المشتري». لا يلزم المشتري . 

ولو بين الجانب» فقال: من هذا الجانب» فقطعه البائع؛ لزم المشتري ولا 


يكون للمشتري أن بو 
ل اشترى عيداء فقتله إنسان هذا دا قبل القبض. قال الشيخ الإمام أبو بكر 


تعالى : 7 اختار إمضاء < 0 ا ٠‏ كان القصاص 
للبائع . وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى: إن اختار إمضاء البيع» كان القصاص 
للمشتري» وإن اختار نة نقض البيع» فلا قصاص» وتكون القيمة للبائع. ومحمد 
رحمه الله تعالى: استحسن» فقال: تجب القيمة في الحالين. ولا يجب 
القصاص. وهو بمنزلة ما لو كان القتل خطأ . وذكر المسألة في النوادر على هذا 
الوجه. كما قال القن الاعاة سمه الله تعالى . 

وجل اشترى عبد ولم يقبضه. فأمر البائع أن يهبه من فلان» ففعل البائع ذلك 
ودفعه إلى الموهوب له جازت الهبة ويصير المشتري قابضاً . وكذا لو أمر البائع 
أن يؤاجره من فلان فعين» أو لم يعيّن ففعل» » جاز. وصار المستأجر قابضا 
للمشتري وَل ثم يصير قابضاً لنفسه. والأجر الذي يأخذه البائع من المستأجر 
يحسب من الثمن. إن كان من جنسه؛ وكذا لو أعار البائع العبد من رجل قبل 
التسليم إلى المشتري» أو وهب أو رهن» فأجاز المشتري ذلك. جاز ويصير 
قايضاً. 

ولو أن المشتري أعاد العبد المشتري قبل القبض» أو وهبه أو تصدّق به على 
رجلء أو رهنه عند إنسان وقبضه المرتهن» جاز. ولو باع أو آجر قبل القبض» 
لا يجوز. قال محمد: كل تصرّف يجوز من غير قبض. إذا فعله المشتري قبل 
القبض» لا يجوز. وكل ما لا يجوز إلا بالقبضء كالهبة والرهن ونحوهما. إذا 
فعله المشتري قبل القبض جازء لأن المشتري بالرهن والهبة؛ مفوية مدلطا 
للمرتهن والموهوب له على القبض» فيصير المشتري قابضاً بقبضه . 

رجل اث شري نويا ولم يقبضه ولم ينقد الثمن. فقال البائع: لا تمسك عليه» 
ادفعه إلى فلان» فيكون عنده حتى أدفع إليك الثمن» فدفعه البائع إلى فلان. 
فهلك عندهء كان الهلاك على البائع » لأن المدفوع إليه يمسكه بالثمن؛ لأجل 
البائع» فتكون يده كيد البائع . 

رجل اشترى جارية ولم يقبضهاء فقال للبائع: بعها أو طئهاء فباعها أو 
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وطنيا أجعان معام نقال؛ كله ففعل. فإن ذلك يكون فسخاً للبيع وما لم 
يفعل البائع ذلك» لا يكون فسخا. . أمّا الأكل والوطءء فإِنَ البائع لاب نائبا 

عن المشتري في ذلك» فيجعل مجازاً عن الفسخ حتى يكون واطئاً وآكلا مال 
نفسه . 

وأما البيع فهو على وجوه ثلاثة: 

إن قال: بعه لنفسك» ناعوكون هنا . ولو قال: بعه لي» لا يجوز البيع» 
ايكون فييك . ولو قال: بعه ممن شئتء» فباعه . كان فسخاً ويجوز البيع 
الثاني للمأمور في قول محمد رحمه الله تعالى. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: 
ليكوت يناه وهو كقوله : بعه لي . 

ولو اشترى ثوباً أو حنطة»ء فقال البائع: بعه. قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: إن كان ذلك قبل قبض المشتري وقبل الرؤية» 
يكون فسخاًء وإن لم يقل البائع: نعم. لآن المشعري يفره بالفسع في يان 
الرؤية» وإن قال: بعه لي أو كن وكيلي في الفسخ., فما لم يقبل البائع» ولم 
يقل: نعم. . لا يكون فسخاء وإن كان ذلك بعض القبض والرؤية» لا يكون فسخا 
ويكون توكيلاً بالبيع سواء. قال: بعهء أو قال: بعه لي . 

باع المبيع من البائع قبل القبض» ؛ لا يجوز البيع الثاني» ولا ينفسخ الأوّل. 
ولو وهب من البائع لا تجوز الهبة» وينفسخ البيع إذا قبل. 

ولو اشترى عبدا وقبضه ثم تقايلا البيع ولم يتقابضا حتى اشتراه من البائع» 
جاز شراؤه. ولو باعه البائع بعد الإقالة من غير المشتري» لا يجوز بيعه. 

اشترى داراً أو عقاراًء فرهنها قبل القبض من غير البائع» يجوز عند الكل. 
ولو باع يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. ولا يجوز في 
قول محمد رحمه الله تعالى. 

ولو أجرها قبل القبض من البائع» أو غيره» لا يجوز عند الكل . وكذا لو اشترئى 
أرضاً فيها زرع يزرعها والزرع بقل» فدفعها إلى البائع معاملة بالنصف قبل القبض» 
لا يجوز؛ لأنه آجر الأرض. إن ع لاضن معاملة دكروق استتجتار البسامل» ٠‏ ولا 
يكون إجارة للأرض»؛ انما لا يجوز لأنه باع نصف الزرع قبل القبض. 

رجل اشترى فحماً في بيت البائع في جوالقه» فوضع المشتري يده عليها . وقال: 
قبضت ثم باعه من غيره قبل الإخراج . . قالوا : يجوز بيعه؛ لأنه باع بعد القبض. 
وهذا قول محمد رحمه الله تعالى وتأويله إذا كان البائع خلى بينه وبين الفحم . 

رجل اث* شترى دابة مريضة في اصطبل البائع» فقال المشتري: تكون ههنا الليلة. 
فإن ماتت» ماتت لي . فهلكت» ملحت يو يال اباتع ٠‏ لا من مال المشتري. 


رجل باع مكيلاً في بيت مكايلة» أن عووونا موازنة. وقال للمشتري : 3 
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بيلك وبينه ودفع إليه المفتاح. ولم يكلهء ولم يزنه. صار المشتري كابضاء ولو 
أنه دفع المفتاح إلى المشتري» ولم يقل خليت بينك وبينه» فاقفبضهء. لا يكون 
قاتشا 

باع مكيلاً مكائلة أن عؤروا فؤارلة أن مهدؤذا أو دروف كان أجرة الكيل 
والوزان والذراع والعداد على البائ ئع؛ لأن ذلك من باب التسليم. ولهذا صار 
لحري كارشا كيل الات ع مده 

ولو اشترى الثمار على رؤوس الأشجارء كان أجرة الجذاذ على المشتري؛ 
لأنه تم بج بتحقق التسليم بالتخلية. ووزن الثمن يكون على المشتري» وكذلك أجرة 
الناقد في ظاهر الرواية» وقال بعضهم: : إن قال المشتري دراهمي منتقدة. كأن 
أجرة الناقد على البائع. فإن قال ضير معقدةء فأجرة الناقد تكون على 
المشتري. والصحيح أنها تكون على المشتري على كل حال. 

ولوام شترى حنطة أو ثياباً في جراب» كان فتح الجراب على البائع وإخراج 
الثياب على المشتري. وقيل : : كما يجب الكيل على البائع؛ فالصب في وعاء 
المتعرق يكون عليه أيضا . وكذا لو اشترى ماء من سقاء في قربة» كان صب 
الماء على السقاء» والمعتبر في هذا العرف. 

ولو اث شترى حنطة في سنبلها جاز» وكانت التذرية والكدس والتخليص على 
البائع . ولو اشترى عنباً جزافاً. كان القطف على المشتري. وكذا لوو ا* شترى شيئاً 
مغيبا في الأرض» كالثوم والجزر والبصل ونحو ذلك. كل ما اشتراه جزافاً» 
لإخراج ذلك يكوك على المنتري» 

ولو ااكفرى كيلا مكايلة أو مورونا موازنة» فكال البائع بحضرة المشتري. قال 
لفحت ااام أبن بكو محمد ب اللضل حي لبد 2 : يكفيه كيل البائع» 
ويجوز له أن يتصرّف فيه قبل أن يكليه. 

وقوله عليه السلام : : حتى يجري فيه صاعان محمول على ما إذا كانت الحنطة 
نكما أواتها على رخل» فاشترى الحديوة كرا من وجل اس وامر اسن 
الدين بقبض الكرّ من غريمه. . فإن صاحب الدين يحتاج إلى الكيل مرتين: مرّة 
لبائعه ومرّة لنفسه. 

ولو كان هذا في الذرعيات إذا باع مذارعة» فلم يذرع البائع وقبض المشتري 
بغير ذرع . . جاز له أن يتصرف فيه من غير ذرع . وفي العدديات روايتان: 

في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : هو والذرعي سواء. وفي رواية: هو 
والكيلي والوزني سواء. 

| ولو اشترى حنطة على أنّها كرّء فقال له البائع : : هي كر كلتها الآن لفلان فلم 
يأخذهاء فخذها بعشرة. فأخذها على ذلكء. قالوا: لا يجوز له أن يتصرف فيه 
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حتى يكيل مرّة أخرى. وكذلك الموزونء فإن لم يكله حتى باع من غيره بعد 
القبضء» أو طحنهاء وأكل الخبز. قالوا: لا يطيب له لنهي النبي عليه الصلاة 
والسلام. وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى : النهي 
محمول على ما إذا لم يكن المشتري حاضراً وقت كيل البائع؛ إن كان اخاميرا 
ورأى رأي العين» لا يحتاج إلى الكيل بعد ذلك قال. 

وكذلك الجواب في القصّاب والخبّاز إذا قال: وزنت الآن لفلان» إن لم يكن 
المشترئ جاهرا يحتاج إلى الوزن مرّة أخرى. وإن كان حاضراً حين وزن البائع 
كفاه ذلك. 

وفي الذرعيات: إذا اشترى ثوباً» وقال له البائع: هو عشرة أذرع ذرعته الآن 
وصدقه المشتري في ذلك كفاه. وفي العدديات هو على الروايتين. 

فصل في المقبوض على سوم الشراء 

رجل ساوم رجلاً بقدح؛ وقال لصاحب القدح: ارم إلىّ» فدفعه إليه فوقع من 
يده على أقداح. فانكسرت. لا يضمن القابض القدح المدفوع إليه؛ لأنه قبضه 
على سوم الشراء من غير بيان الثمن» فلا يضمن وعليه ضمان الأقداح التي 
انكسرت بفعله. 

رجل جاء إلى زجاجء فقال: ادفع إليّ هذه القارورة فأراها . فقال الزجاج: 
ارفعها فرفعهاء فوقعت وانكسرت. لا يضمن الرافع؛ لأنه رفعها بإذنه. وإن كان 
على سوم الشراءء تالنمن غي ملكرو. والمقبوض على سوم الشراء لا يكون 
مضمونا إلا بعد بيان الثمن في ظاهر الرواية. فإن كان القابضء. قال للزجاج: 
بكم هذه القارورة؟ فقال الزجاج: بكذا. فقال: آخذها فأراها. فقال الزجاج: 
تو . فرفعها فوقعت من يدهء وانكسرت. كان عليه قيمتهاء ولو وقعت على 
أقداح أخرى». فانكسرت الأقداح . كان عليه ضمان تلك الأقداحء 1 الثمن أو 
لم يبين.. هذا إذا أخذها بإذن صاحبهاء فإن أخذها بغير إذنه» كان فيناها د 
المن آى لمديين: 

رجلا شترى خلا » فنظر في دن الخل» فوقعت قطرة دم من أنفه في الدنّء 
يتنجس . . ولا ضمان عليه إن نظر بإذن الخلآل» وإن نظر بغير إذنه» كان ماما : 

اشترى فقاعاً أو انا وأخذ القدح أو الكوز من الفقاعي» فوقع من يلهء 
فانكسر لا يضمن, لأنْه أعار منه الكون: 

رجل "أل من البران ويا فقال: اذهب به فإن رضيته اشتر يته» فضاع من يذه. 
لا يضمن ولو قال: إن رضيته ا* شتريقة بعشرة:: كان غنامنا, 


الوكيل بالشراء إذا أخذ السلعة على سوم الشراء بعد بيان الثمن» فأراها 
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الموكل» فلم يرض بها الموكل؛ فردّها على الوكيل» فهلكت عند الوكيل. كان 
على الوكيل قيمتها؛ ؛ لأنه أخذها على سوم الشراء وبيّن الثمن» ثم يرجع الوكيل 
بما ضمن على موكله. . إن كان أمره الموكل بالأخذ على سوم الشراءء وإن لم 
يكن أمره بذلك» لا يرجع لأنَ الأمر بالشراء»؛ لا يكون أمراً بالأخذ على سوم 
الشراء: 

رجل يبيع سلعة» فقال لغيره: انظر فيهاء فأخذها لينظر فيها ٠‏ فهلكت في يده 
لا يضمن. وإن قال الناظر بعدما نظر بكم تبيع؟ قالوا 2 كرن فنامنا . والصحيح: 
أنه لا يضمن إلا إذا قال صاحب السلعة: بكذا. 

رجل قال لغيره: هذا الثوب لك بعشرة» وقال: هات حتى أنظر إليه» أو قال: 
حتى أريه غيري» فأخذه على هذاء فضاع في يده. ذكر في المنتقى: أنه لا 
يضمن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. ولو قال: هاتء فإن 
رضيت أخذته, فضاعء كان عليه الثمن. 

رجل أخذ متاعاً ليذهب به إلى منزله. فإن رضي اشتراه. وإن لم يرض رده 
عليه نهلك فى يله قال أبوالليث الكبير رحيه اله تعالئ > لا يضمن ؟ الأنه 
اذه علق بوه الأمانة لا على وج المسادمة إن لكر معاعا علل. اله باهز 
إلى أن يذهب به إلى منزله» فهلك في يده. كان عليه القيمة؛ لأنه لم يوقت 
للخيار وقتاء فيفسد البيع. إلا أنه إن هلك في ثلاثة أيام» كان عليه الثمن» وإن 
هلك بعدها كان عليه القيمة. 

رجل دفع السلعة إلى منادٍ لينادي عليهاء فطولب منه بدراهم معلومة» فوضعه عند 
الذي طلبهء وقال: ضاعت مني أو وقعت منيء كان عليه قيمته؛ لأنّه أخذه على وجه 
السوم بعد بيان الثمن. قالوا : ولا شيء على المنادي . وهذا إذا كان مأذوناً بالدفع 
إلى من يريد شراءه قبل البيع» فإن لم يكن مأذوناً بذلك؛ كان ضامناً الله أعلم . 


فصل في قبض الثمن 


رجل باع متاعاً بألف درهمء فوزن له المشتري ألفاً ومالتي درهم» ودفعها إليه» 
فضاعت عنذه . كان البائع مستوفياً حقّه بالألف والزيادة أمانة في يده ولا يلزمه 
شيء بهلاكهاء وإن ضاع نصفها كان الباقي بين البائع والمشتري على سنّة. أن 
المال المقبوض كان مشتركا بينهما على ستة» خمسة أسداسه للبائع» والسدس 
للمشتري: نما هلك يهلك على الشركة .وما بكي ديق حل الشتركة: ولو آن البائم 
عزل منها مائتي درهم ليردّهاء فضاعت المائتان عنده؛ وبقي الألف. كان الألف 
بينهما على ستة» ولو جعل الألف في كمّه ودفع المائتين ين إلى غلامه» ليردّهاء» فسرق 
المائتان وسرق الألف من يدهء لا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء. 
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رجل اشترى جارية بألف درهم ودفع إلى البائع كيساً على ظنّ أن فيه ألف 
درهم» فذهب به البائع إلى منزله. ٠‏ فإذا فيه دنانير» فحملها ليردها إلى المشتري» 
فهلكت في الطريق» لا يضمن البائع شيئاء لأنّه قبض بإذن المشتري ما ليس من 
جنس حقه» فكان أميئا . 

ولو أنّ المشتري دفع إلى البائع دراهم صحاحاًء فكسرها البائع» فوجدها 
نبهرجة» كان له أن يردّها على المشتري» ولا يضمن بالكسرء لأن الصحاح 
والمكسرة فيه سواء. 

الدراهم أنواع: جياد وزيوف ونبهرجة وستوقة. واختلفوا في تفسير هذه 
الدراهم» قال بعضهم: النبهرجة هي التي تضرب في غير دار السلطان. والزيوف 
هي الدراهم المغشوشة؛ والستوقة هي صفر مموّه بالفضّة. وقال عامة المشايخ: 
بين المال ويأخذها التجار فى التجارات ولا بأس بالشراء بها لكن يبيّن للبائع 
أنها زيوف والنبهرجة ما يبهرجه التجار» ولا يروج في التجارات» ولها حكم 
الدراهم في الشرع حتى لو تجوّز بها في السلم. والصرف يجوز. 

والستوقة: فارسى معرب سه تاقه. وهو أن يكون الطاق الأعلى فضة والأسفل 
كذلك. وبينهما صفر ليس لها حكم الدراهم في الشرع حتى لو تجوّز بها في 
الصرف. والسلم لا يجوزء وإِنْما لا يضمن كاسر النبهرجة؛ لأنه لا قيمة لهذه 
الصنعة فيردّها على المشتري بغير شيء. وكذا لو دفع النبهرجة إلى إنسان لينظر 
فيه فكسره لا يضمن. 

راو باع قينا باراهم عياد ولنضن الذراهع وأرآلها رجلاً» فانتقدها فوجد فيها 
قليل نبهرجة» واستبدل النبهرجة» ثم أراد البائع صرف الكل في حاجته. فلم 
يأخذها أحد. وقالوا : كلها نبهرجة. قالوا: إن كان البائع أقرٌ بقبض الجيادء أو 
أقرّ بقبض حقه أو باستيفاء الثمن لا يرد شيئا ولا تسمع دعواه أنّها نبهرجة إلا إذا 
صدقه المشتري أنها نبهرجة فيردّها عليه» وإن لم يكن البائع أقرّ بما قلناء ثم 
ادّعى أنها نبهرجة سمع دعواه فكان له أن يردٌ. 

ولو اشعرى كينا يدزاهم :نقد البلدة ولم يقبض حتى تغيرت» فإن كانت لا 
تروج في التجارات» فسد البيع وهو بمنزلة ما لو ا عترى كينا بالفلوس الراتحة 
فكسدت قبل القبض» وقد مرّ قبل ذلك. 

ار و ار 0ه لا 

فس البيع في نقصان القيمة أيضاً . 

وإن انقطعت تلك الدراهم اليوم» كان عليه قيمة تلك الدراهم قبل الانقطاع 
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عق معمنة رحمة الله ععالى-وهليه القنوئ. «وكذا ل اشفرى بالقلوس قفا 
فكسدت. فسد البيع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وإن غلت أو رخصتء لا 
يفسد. ولو باع عرضاً بالدراهم وسلم العرض» ولم يقبض الدراهم حتى صارت» 
لا تنفق ولا تروج في التجارات. فإن كانت لا تنفق في هذه البلدة وتنفق في 
غيرها على قول محمد رحمه الله تعالى: لا يكون ذلك كساداً؛ لكن يثبت الخيار 
بائع: إن شاء أخذ تلك الدراهم» وإن شاء أخذ قيمتها في قول أبي حنيفة رحمه 


الله تعالى. 

وإن كانت تنفق في هذه البلدة ولا في غيرها من البلدان» كان ذلك كساداً عند 
الكل. 0 وعندهما يثبت الخيارء ولا 
يفسد العقد. 


رجل اث شترى شيئاً بدوانق فلس» ولم يذكر العدد في القياس» لا يجوز البيع 
ويجوز استحساناً وعليه الفتوى. ولو اشترى بدرهم فلس في القياس: لا يجوزء 
وفي الاستحسان يجوز يؤخذ القياس ههنا. 

وقيل: فيه خلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. القياس قول 
محمد رحمه الله تعالى» واستحسان قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. وأخذوا 
بعرل محمد رععنه الله “تعالن فى درم قلعن : أله لا يجوز. 

ولو اث قر شونا تدانق أو مدا تي ولع يذكراكنيناً: لا الدراهم ولا الفلوس . 
قالوا: يصرف ذلك إلى الدائق من الفلوس». وهذا إذا كان المشترى شيئاً خسيساً 

يشترى بدوانق فلس . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: إذا اث شترى دارا بعشرة » 
5 يزد على ذلك» فهو عشرة دنائير. وإن اشترى ثوباً بعشرة» فهي عشرة 
دراهمء وإن اك شترى :بطيخاً بعشرة فهي عشرة قلسن المعتبر. 

في هذا عرف الناس ما يباع بالدنانير» كانت العشرة من الدنانير» وما يباع 
بالدراهم. كانت العشرة من الدراهم . 

رجل اشترى ألف درهم بمائة دينار» ولم يسلم كل واحد منهما شيئاً. فلكل 
واحد منهما نقد الناس في البلد. إن كانا بالكوفة فهى على دنانير الكوفة؛ لأنّ 
الذثائير تحتلف باتلاف البلاة فو حنتث العيان. 0 

وأهل الشروط ذكروا في شروطهم في الدراهم وزن سبعة وأرادوا بذلك أن 
يكون وزن عشرة دراهم سبعة مثاقيل وأصل ذلك أن الدراهم كانت مختلفة في 
عهد عمر رضي الله عنه. بعضها خفاف يزن الواحد منها عشرة قراريط. وبعضها 
ثقال يزن الواحد منها عشرين قيراطاًء وبعضها بين الخفافة والثقال. يرن الواحد 
منها اثني عشر قيراطاً . وبسبب ذلك 5 تقع الخصومة بين الناس, في "تجاراتهم: 
شاور عل ماري الرعي فى دك فاتفقوا على أن يؤخذ من كل نوع 
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ثلثه . فأخذوا ثلث العشرة وثلث العشرين وثلث اثني عشرء فبلغ ذلك أربعة عشر 
قيرطاً : فضربوا قوسا وزئة أريفة عكر قيراظا ووز الدينان عكرون فيراطاء وكان 
وزن عشرة دراهم سبعة مثاقيل. 

رجل قال لغيره: بعت منك هذا الثوب بعشرة دراهم صحاح ومكسرة. جاز. 
ويكون النصف من هذا النصف من ذاك. ولو باعه بعشرة دراهم» بعضها من 
الصحاح وبعضها من المكسرة» فسد البيع. 

باع عبداً بثوب موصوف في الذمة. إن ذكر للثوب عاذ وا وإن لم يذكر 
له أجلكة لا يجو لأن الثوب لا يجب في الذمة بعقد المعاوضة إلا سلماً. 
والسلم لا بد له من الأجل» فإن ذكر للثوب أجلاًء ناكرا قبل بض العبلدم: د 
يفسد العقد. وهذا العقد يعتبر بيعاً في حقٌ العبد سلماً في الثوب. ويجوز أن 
يكون للعقد الواحد حكم عقدين» كالهبة بشرط العوض وتعليق العتق بإداء 
المال. 

رجل باع ثوباًء ثم لقيه المشتري فقال: إنك قد أغليت علي وبعتني بأكثر مما 
يساوي. وقد كان باعه بعشرين» فقال البائع: قد بعتك بعشرة لا بعشرين» فهو 
جائز وهو حظ. وكذا لو قال البائع للمشتري: قد أرخصت عليك وبعتك بنصف 
الثمن» فقال المشتري: اشتريته بعشرين» جاز ويكون زيادة فى الثمن. 

ولو لقيه البائع» فقال بعدما قبل المشتري: بعتك ثانية بعشرة فقبل المشتري؛ 


أو :قال المشتري: أ شتريت منك ثانية بعشرين وتراضيا على ذلك» ينتقض البيع 
الأوّلء وينعقد الثانى. ولا يشبه هذا إذا ذكر الغلاء والرخصء» فإن ذلك زيادة 
وحط. 


رجل اشترى شيئاً بألف درهم فقال المشتري بعد البيع: نويت في قلبي نقد 
كذاءء وقال البائع: نويت نقد كذا . لا جود فى ذلك» فهو باطل وله نقد البلد. 
فإن كان نقدهم مختلفاً كان ذلك على الغالب» وإن استوفياء فسد البيع. 


فصل في الآأجل 


رجل اشترى متاعاً بألف درهم إلى عشرة أشهر على أن يعطيه الثمن» أي نقد 
كان يومئذء كان الجع فاسدا. 

رجل باع شيئاً بألف درهم على أن يعطيه على التفاريق. الف قاة ذللف درطا 

في البيع» ؛ لا يجوز البيع؛ وإن لم يكن ذلك شرطاً في البيع؛ وإنّما ذكر ذلك بعد 
البيع» كان للبائع أن يأخذه بالثمن جملة. 

ل ا عا سارك فل ا دصر كاقلن تبرج بحس لشفا 200 
خمسماتة عند :عضن الشهرء كان فابنداً . 
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رجل اشترى من القصّاب كل يوم لحماً بدرهم» وكان القضاب يقطع له اللحم 
ويضعه في الميزان ويزن. والمشتري يظن أنه منّ؛ لأنْ اللحم يباع في البلد منا 
بدرهم». فوزن المشتري اللحم يوماء فوجده ثلثين أستاراً وصدقه القصّاب في 
ذلك. قالوا: إن كان المشتري من أهل البلدء يرجع على القصّاب بحصة 
النقصان من الثمن» ولا يرجع بحصّة النقصان من اللحم؛ لأنَ البائع أخذ حصّة 
النقضاد من التمن بجع شوضيء اترجع عايب للن. 

وإن كان المشتري من غير أهل البلد. أو كان القصّاب ينكر أنّه دفع إليه على 
أنه منّء فإنْ المشتري لا يرجع على القصّاب بشيء؛ لأنْ سعر البلدء لا يظهر في 

عاجوا 

بلدة اصطلح أهلها على سعر اللحم والخبزء وكا لله فياه وعر عريها لي 
الخبازء فقال: أعطني خبزاً بدرهم» أو جاء إلى القصّابء وقال: أعطني لحماً 
بدرهم» فأعطاه أقل مما يباع في البلد. والمشتري لا يعلم بذلك» ثم علم قالوا: 
يرجع في الخبز بحصة النقصان من الثمن؛ 0 
ف البلدة» فإذا وجده أقل. يرجع بالنقصان؛ لأن في قدر النقصان باع خبزاً غير 
معين 6 ولم يوجد التعاطي . وفي اللحم لا يرجه بشيء؛ لأنْ سعر اللحم لا يشيع 
كما يشيع سعر الخبزء فلا يظهر في حق الغرباء. 

رجا انعرف كنا كلمن إلى العيزوة: وذكر في الأصل: أله لا يجوف قالوا: 
هذا إذا لم يعلم البائع والمشتري بما بقي إلى النيروزء فإن علما جاز. 

اشترى شيئاً بثمن إلى سنةء كان على البائع تسليم المبيع في الحال؛ فإن لم 
يسلم حتى مضت السنة. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يعتبر الأجل من وقت 
التسليم . وكذا لو كان في البيع خيار يعتبر الأجل من وقت سقوط الخيار عنده؛ 
وأجمعوا على أنه لا يكون للبائع أن يحبس المبيع لاستيفاء الثمن بعد السئة من 
وقت البيع . 

ولو باع شيئاً بئمن إلى رمضان ولم يسلم حتى جاء رمضانء لا يبقى الأجل 
ويجب الثمن على المشتري في قولهم . 

رجل عليه ألف درهم من ثمن بيع طالبه الطالب» فقال: ليبس عندي شيء. 
فقال الطالب: : اذهب وأعطني كل شهر عشرة:؛ لم يكن ذلك تأجيلاً» وكان له أن 
يأخذه بجميع الثمن في الحال. 

008 : بعت منك هذا الثوب بعشرة على أن تعطيني كل يوم درهماًء 
وكل يومين درهمين» فإنه يعطي العشرة ة في ستة أيام» درهماً في اليوم الأول» 
وثلاثة في اليوم الثاني» ودرهماً في اليوم الثالث» وثلاثة في اليوم الرابع؛ 
ودرهماً في اليوم الخامس» ودرهماً في اليوم السادس . 
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أما في الأول: يعطيه درهماًء فظاهر. وفي الثاني: يعطيه ثلاثة» لأنّه جعل 
اليوم أجلاٌ للدرهم الواحد بكلمة توجب التكرار؛ء فكلما جاء يوم يلزمه درهم». 
فيلزمه درهم في اليوم الثاني بمجيء اليوم الثاني. ودرهمان بمضي يومين. 

ودرهم في اليوم الثالث بحلول نجم آخرء ولم يحل للدرهمين أجل آخر . 

وفي اليوم الرابع: يلزمه ثلاثة دراهم بمجيء البرع الرايع وو همان متي 
أجل آخر للدرهمين. مو يلزمه درهم بمجيء اليوم الخامس» 
ولم يحل للدرهمين ن أجل آخر بقي من العشرة درهم واحد يعطيه في اليوم 
السادس. 

من عليه الدين المؤجل إذا قال: برئتت نت من الأجلء أو قال: لا حاجة لي في 
الأجل: لهذا الدين لم يكن ذلك إبطالاً للأجل. ولو قال: أبطلت الأجلء أو 
قال: تركت الأجل» يصير الدين.حالاً. وكذا لو قال: جعلت هذا الدين المؤجل 
خالا يئر حالا على هذا" قالوا: لقال ضاحت الذين لعديونه : تركف دين 
عليك؛» أو قال بالفارسية: (حق خويش تيودادم) يكون إبراء. ْ 

من عليه الدين المؤجل إذا قضى الدين قبل حلول الأجل» فاستحقٌ المقبوض 
علق القابعن» أو وضيد المقيوضين زيوفا »:فرده كان اليم كان فلي إن اله 

ولو اشترى صاحب الدين المؤجل من مديونه بالدين المؤجل شيئاًء وقبضهء 

ثم تقايلا البيع» » لا يعود الأجل. 

و وجد صاحب الدين المؤجل بالمشترى عيباً» فردّه بقضاءء عاد الأجل. 
ولو كان بهذا الدين المؤجل كفيل» لا تعود الكفالة في الوجهين. 

ضاحب الذي إذا وهب الدين مق كديونه» وبالدين كنيل فرد المديون: الهية: 
عاد الدين على المديون» ولا تعود الكفالة. ولو أبرأ المكفول على الدين» فردّ 
الإبراء» بطل الإبراء في حق الأصيل. واختلف الجدايح رحمهم الله تعالى في 
براءة الكفيل التأخير. ولو أخحر الدين عن الأصيل فردٌ التأخيرء بطل في حق 
الأضيل والكفيل جميعا . 


وتتصتل شتات الكسن تسائل المراضة 


رجل اشترى دنانير بدراهم» ثم باع الدنائير مرابحة» لا يجوز؛ لأنْ الدنانير» 
لا تتعين في البيع؛ فلم يكن المقبوض بعقد الصرف مبيعاً في البيع الأول. ولو 
اشترى متاعا بألف درهم ببخاراء لورناعة سعركده برا رعانة فرسم؟ كا راس 
ماله نقد بخاراء والربح نقد سمرقند؛ لأنْ رأس المال يصير مذكوراً في عقد 
المرايحة» فينصرف البيع إلى ذلك . أم الربح مائة مطلقة» فينصرف إلى نقد البلد 
الذي باع فيه مرابحة. وإن باعه بسمرقند بربح (ده يازده)» كان رأس المال 
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والربح من نقد بخاراء لأنْ جعل الربح الجزء الحادي عشرء فكان الكل من نقد 
واحد. 


ولو اشترى ثوباً بدراهم جياد ونقد الزيوف مكان الجيادء ثم باعه مرابحة» 
كان رأس ماله الجياد؛ لأن البيع الأول كان بالجياد. 

رجل غصب عبداً» فأبق من يده فقضى القاضي عليه بقيمة العبد» ثم عاد العبد 

من الإباق» كان للغاصب أن يبيعه مرابحة على القيمة التي غرم؛ لأنه ملك العبد 
شلك انيت لكن لا يقول اشتريته بكذاء وإنّما يقول: قام على بكذا. وإن 
3 شترى عبداً بخمر وقبضهء فأبق من يده وقضى القاضي عليه للبائع بقيمة العبد 
بحكم فساد البيع» ؛ يكون له أن يبيعه مرابحة على قيمتهء ويقول: قام علي بكذا. 

ولو اشترى دابة اهيدا وقبضه وآجره وأخذ الأجرة. ثم باعه مرابحة على 
الثمن الذي اشتراه»ء جاز وإن لم يبيّن أنه آجره وأخذ الأجرة؛ لأنْ الأجرة بدل 
عن المنفعة» لا عن شيء من الذات الذي اشتراه» وقد باع جميع ما اشتراه. 

رجل اشترى دجاجة وقبضهاء فباضت عنده عشرين بيضة» أو أكثر وباع البيض 
بدرهم» ثم أراد أن يبيع الدجاجة مرابحة على الثمن الذي اشتراها. قالوا: إن 
كان أنفق على الدجاجة بمقدار الثمن الذي باع به البيض» جاز ويجعل ثمن 
البيض عوضاً عما أنفق. وإن لم ينفق» لا يجوز؛ لأنّ البيض من أجزاء الدجاجة 
بخلاف الأجر. 

فصل فى الإقالة والاستحقاق 


رجل باع أمةء فأنكر المشتري الشراء. لا يحل للبائع أن يطأ الجارية ما لم 
يعزم على ترك الخصومة؛ لأن البيع لا ينفسخ بجحود المشتري» فإن عزم البائع 
على :رك العيودة مجان 0ه أن يطعا لأنْ جحود المشتري فسخ في حقه. وإذا 
عزم البائع على ترك الخصومة» ثم انفسخ بتراضيهماء » حل له الوطء. 

وكذا لو باع جارية» ثم أنكر ١‏ البيع والمشتري يدعي لا يحل للبائع أن يطأها 
فإن ترك المشتري الدعوى» وسمع البائع أنه ترك الخصومة» حل له الوطء. وهذا 
كما لو اشثر ترى جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام, وقبض الجارية» ثم إن المشتري 
رد على البائع في أيام الخيار جارية أخرى» وقال: هي التي اشتريتها وقبضتها. 
كان القول قوله؛ لأنّه أنكر قبض غيرهاء فإن رضي البائع بها حل للبائع أن 
يطأها؛ لأن المشتري لما ردّ غير ما اشترى» بعد رصيو كيلك لالع الخادي 
بالأولى» فإذا رضي البائع بذلك تم البيع بينهما بالتعاطي. وكذا القصار إذا ردّ 
على صاحب الثوب ثوباً له غير ثوبه»؛ ورضي به صاحب الثوب» وكذا الإسكاف 
وغيرهما. 
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رجل باع شيئاء ثم قال للمشتري: أقلني البيع. فقال: قد أقلتك» لم يكن 
ذلك إقالة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى في ظاهر الرواية حتى 
يفول البائع بعد ذلك : قبلت. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى : أنه ت- تتم الإقالة 
بقول المشتري: قد أقلتك بعدما قال له البائع: أقلني . 

باع من آخر ثوباًء فقال له المشتري : قد أقلتك البيع في هذا الثوب» فاقطعه 
قميصاء فقطع البائع قميصاً قبل أن يتفرّقاء ولم يتكلم بشيء» كانت إقالة. 

رجل اث شترى وقر حنطة بدراهم معلومة وقبض الحنطة وسلم بعض الثمن» 
فجاء البائع بعد ذلك يطلب منه الباقي» فقال له المشتري: قام علي بثمن غالٍ» 
فردٌ البائع ما قبض منهء ولم يقل شيئاًء وأخذه المشتري. قالوا : لا ينتقض البيع 
بينهما ما لم يرذ المشتري المبيع على البائع . 

رجحل أشترى 'حماراً ولقع ا جام يمد اام بوردو افاي لالخ مول ريال الباع 
ردّه. وقال: لا أقبل. ؛ ثم استعمله بعد ذلك أياماًء ثم أراد أن يردّه على 
المشتري:» ولا ان تاد لأنه لما قال: لا أقبل» بطل ردّ المشتري 
وإقالته» فلا ينفسخ البيع بينهما باستعمال البائع بعد ذلك؛ لأن الاستعمال» وإن 
كان دليلاً على الرضاء إلا أنه دون الصريح» فلا يبطل صريح الرد. 

رجل اشترى من رجل صابونا رطبا وقبضهء. فجفٌ عنده وانتقص وزنه 
بالجفات نم إلهما لفاس البيع » بح الف ولا يجب على المشتري شيء 

من الثمن لأجل النقصان لأنه ما فات شيء من من أجزاء المبيع. 

رجل ا* شترى لحماً أو سمكاً أو شيئاً يتسارع إليه الفساد فذهب المشتري إلى 
بيته ليجيء ء بالثمن» فطال مكثه وخاف البائع أن يفسدء كان للبائع أن يبيعه من 
غير اتحسانا: وللمشتري الثاني أن يشتري من البائع» وإن كان يعلم بذلك؛ 
لأنْ البائع رضي بانفساخ البيع الأول والمشتري الأوّل كذلك ظاهراء ثم ينظر 
إن كان الثمن الثاني أكثر من الثمن الأوّلء كان عليه أن يتصدّق بالزيادة. وإن 
كان أنقص فالنقصان يكون من مال البائع» ولا يكون على المشتري الأول. 
رجل اشترى عبداًء ثم ادّعى أنه باعه من البائع بأقل مما اشتراه قبل نقد الثمن 
وفسد البيع» وادّعى البائع أنه أقاله البيع» كان القول قول المشتري في إنكار 
الإقالة مع يمينه 

ولو كان البائع يدّعي أنه اشتراه من المشتري بأقل مما باعه» والمشتري يدّعي 
الإقالة» يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه. 

الإقالة: فسخ في حقٌ المتعاقدين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. تقايلا بأكثر 
من الثمن الأوّل» أو بأقل أو بجنس آخرء كانت الإقالة بالثمن الأول» ويبطل 
ذكر التمن الثاني 
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ولا اليك الحادثة بعد القبض» ولا تصير الإقالة بيعا . وعلى 
قول ابي يوسف رحمه الله تعالى: الإقالة بيع) | فإن تعذر جعلها ا بأن كان 
المبيع منقولاً وتقايلا قبل القبض» ٠‏ يصير فسخاً . وعلى قول محمد رحمه الله 
تعالى : الإقالة فسخ ء فإن تعذر جعلها فسخا أن تقايلا بعد حدوث الزيادة عند 
المشتري» يصير بيعا. 

الوكل باليع تملك الزفالة.. قيل: قبض الثمن في قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما آلك تعالى:.' وأما الوكيل 520 ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة 
السرخسي والشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده: أنه لا يملك الإقالة. 

أما الوكيل بالإجارة إذا ناقض الإجارة مع المستاة قبل استيفاء المنفعة وقبل 
قبض الأجرء صِحٌ ذلك منهما سواء كان الا جر عينا > كينا . ولو وهب الوكيل 
الأجر من المستاجرةء أو أبرأه عن ذلك» فإن كان الأجر شيئا بغير عيئه » أو كان 
ديناً» ولم ب يشترط التعجيل » جازت هبته وإبراؤه» ويكون ضامناً للآمر في قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» كما في الوكيل بالبيع» وإذ كان الاجر دما 
بعيله » لا يصح إبراء الوكيل وهبته بعد استيفاء المنفعة وبعد التعجيل. 

رجل ا* شترى عبداً بألف درهم ودفع الثمن» ولم يقبض العبد» فقال للبائع : بعدما 
لقيه موا ل و ب و و ال 

جل اشترى من جل غبداً بأمةء وتعايضا م إن مشتري العبدء باع نصف 
العبد من رجل» ثم أقال البيع في الأمة بعد ذلك. جازت الإقالة» وكان عليه 
لبائع العبد قيمة العبد. وكذا لو لم يبعء لكن قطعت يعد العبد وأخذ الأرش» ثم 
أقال البيع في الأمة. 

مسائل الاستحقاق 


رجل اشترى جارية وباعها من غيره» فتداولتها الأيدي» فادّعت عند المشتري 
الرابع أنها حرّة» فردّها الرابع على الثالث بقولهاء والثالث على الثاني» وأبى 
البائع الأوّل أن يقبلها. قالوا: إن كانت الجارية ادّعت العتق» فله أن لا يقبل 
الجارية بقولها . وإن كانت ادّعت أنها حرّة الأصل» وقد انكادت ليع والسليم 
بأن سعف وشلمت إلى المشترئ» وهي ساكتة» فللبائع أيضاً أن لا يقبلها؛ لأنْ 
انقيادها على هذا الوجه بمنزلة الإقرار بالرق. 

ولو أقرّت بالرق ثم ادّعت العتق لا يقبل قولها إلا ببينة» وإن أنكرت البيع 
والتسليم ليس للبائع الأول أن لا يقبلها ٠‏ لأنها إذا لم تقر بالرّقَء فالقول قولها في 
الحرية . . وكان للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن. » كما لو ثبتت الحرية بالبينة. 

وقال بعضهم: إذا ادّعت الحرية لم يكن له أن يردها على البائع بقولهاء لكن 
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ينبغي أن يتزوّجها احتياطاً حتى يحل له وطؤهاء إمّا بملك اليمين إن كانت أمةء 
أو ملك النكاح إن كانت حرة. كذا كلّ من اشترى جارية» ينبغي له أن يتزرّجها 
احتياطاً . 

رجل اشترى عبداً شراء صحيحاًء فجاء رجل وادّعى أنه كان له أعتقه منذ 
سنة » قاض يمال التتجي اليه مان ما بدعى من الدللك» ولا يسأله البينة 
غلن: الأعنا تيه لاه إذا قت المالفة يثبت العتق بإقراره» وإن لم يكن له بينة على 
الملك» ٠‏ كان له أن يستحلف المشتري على دعوى الملك. 

رجل اشترى عبداً واختلفا في الثمن» وحلف كل واحد منهما بعتقه» فقال 
البائع: إن بعته إلا بألف درهمء فهو حر. وكا المشتري :إن استرييه إلا 
بخمسمائة؛ فهو حرء لزم العبد للمشتري ويجبر المشتري على الثمن الذي أقرٌ 
به 0 لأن البائع يدّعي أن المشتري حنث في يمينه؛ 0 
العبدء فتعذر عليه فسخ البيع ولا يعتق على المشتري بإقرار البائع» وكان على 
المشتري الذي قي بد؛ ل 

رجل اشترى أرضين من رجل فإذا إحداهما لغير البائع؛ ولم يعلم المشتري 
بذلك قبل البيع» فإن علم قبل القبض» كان له الخيار: إن شاء نقض البيع ويرجع 

بجميع الثمن». ؛ وإن شاء أخذ غير المستحق بحصّتها من الثمن» لأن الصفقة 

تفرقت قبل العمام. حي ع اليا ؛ يلزم غير المستحق بحصّتها من 
المن» ولا خيار'له؟"لأن الأرضين بقل شيتين «محلفيق كالنويين والعليه . 

مستأجر حانوت في يده كردار حانوت يدّعي أنه له فباع الكردار من رجل 
وسلم الكردار وقبض الثمن؛ ثم جاء صاحب الحانوت وادّعى أنَّ الكردار لى 
ولم يكن للمستأجرء وحال بين المبيع وبين المشتري. 

قالوا: إن كان الكردار من الآلات التي يحتاج المستأجر إليها في صناعته 
وتجارته» لم يكن للمشتري أن يرجع على البائع بالشمن» ٠‏ ويكون القول في ذلك 
قول المستأجر. وإن كان الكردار بناء بأن كان علواً على سفل الحانوت» وكان 
ذلك في يد المستأجرء كان القول فيه أيضاً قول المستأجرء ولا يرجع المشتري 
على البائع بالثمن لعدم استحقاق المبيع. وإن كان المبيع بناء متصلاً ببناء 
ةا كان القول فيه قول صاحب الحانوت؛ لأنْ ما يكون متصلاً ببناء 
الحانوت قائماً لا يكون حادثاًء فلا يكون القول فيه قول المستأجر. وإذا جعل 
القول في ذلك قول صاحب الحانوت» صار المبيع مدقا فيرجع المشتري 
بالثمن على البائع . 

رجل اشترى عبدين من رجل بألف درهم وقبضهماء ؛ ثم استحقٌ نصف 
أحدهماء فإن العبد الثاني يكون لازما للمشتري بحصته من الثمن» وله الخيار في 
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العبد الذي استحقٌّ نصفه فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى. 

رخل اششرئ آمة وقيضها ونقد الفمن قم ايشحتها رجل بالبئية؛ بخاراد 
المشتري أن يرجع على البائع بالثمن» فقال له البائع: قد علمت أنهم شهود زور 
شهدوا بالباطل» وأن الأمة لي» فقال المشتري: أنا أشهد أن الأمة لك. وأنهم 
شهدوا بزورء لا يبطل رجوعه بالثمن على البائع بإقراره ذلك» إلا أن الجارية لو 
وصلت إليه يوما من الدهر بوجه من الوجوه يؤمر بالردٌ على البائع. 

يحل في يديه بعر باع تصقة امن وجل وام بسبام خاتي باح االعتقةا من اخ ومسا 
النصف إليه» ثم جاء رجل استحق نصف العبد بالبينة» كان المستحق من البيعين 
ا وإن كان المشتري الأول قبض المبيع؛ ولم يقبض الثاني. 00 
الاستحقاق إلى الثاني دون الأول. وإن قيضاه 00 كان المستحق منهما 

رجل له ثلاثة ة أقفزة حنطة» باع منها قفيزاً من رجل ثم باع منها قفيزاً من رجل 
آخرء ثم باع منها قفيزاً من ثالثء ثم كال لهم الأقفزة الثلاثة» ثم جاء رجل 
واتحكيق من الكل قفيزا ::فإن المستكق ياغعة التفيز الدالع» -لآن ماحن اليد 

حين باع القفيز الأوّل باع ما يملكه. وباع القفيز الثاني وهو يملكه وباع القفيز 
الثالث وهو لا يملكه. 

رجل اشترى داراً وقبضهاء ثم جاء رجل وادّعى نصفهاء فأقام المشتري البيّنة 
أنه اشتراها من المستحقٌ ولم يؤقت. قال محمد رحمه الله تعالى: لا يرجع 
المشتري على البائع بنصف الثمن وإنما هو هذا. 

رجل اشترى دارا من رجل فادّعاه آخر واشتراها منه أيضاًء فإِنّهِ لا يرجع على 
البائع بالئمن» ولو أقام المشتري البيّنة أنه اشتراها منه بعد الاستحقاق» فإن 
المشتري يرجع على البائع بنصف الثمن. 

رجل اشترى من رجل عبداً وقبضه ثم وهبه من آخرء فانعدق من يد الموهوت 
له. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: للمشتري أن يرجع على البائع بالشمن 
والصدقة بمنزلة الهبة» ولم يذكر في الكتاب خلافاً في هذه العسالة: 

وكذا لو اشترى عبداً وقبضه ثم وهبه لرجل» فوهبه الموهوب له من رجل آخر 
وسلمه إليه» فاستحقٌ من يد الموهوب له الثاني» كان للمشتري أن يرجع بالثمن 
على بائته خرف أن المصصي رحب كلها ٠‏ را الموخرت ل لاحن ريد 
فا ستحقٌ من يد المشتري» لم يكن للمشتري الأوّل أن يرجع بالثمن على بائعه 
حتى يرجع المشتري الثاني على الموهوب له؛ فإذا رجع حينئٍ يرجع المشتري 
الأوّل على بائعه. 

رجل استحقّ من يده شيء بشهادة شاهدين عذّلهما المشهود عليه. قال أبو 


وس و 
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قات الوح ا ا 
برف رحمه الله تعالى: أسأل عن الشاهدين؛ فإن عدلا رجع المقضي عليه 
بالثمن على بائعه» وإن لم يعدّلاء فإنه يقضي على المشهود عليه؛ لأنه عدّلهما 
ولا يرجع هو بالثمن على بائعه؛ وهو بمنزلة الإقرار. وكذا لو وكل رجلا 
بالخصومة» فزكى الوكيل الشاهدين. وهذا ظاهر فيما إذا وكل بالخصومة واستثنى 
في التوكيل تعديل الشهود . 

رجل اشترى غلاماً وقبضه» فاستحقّه رجل بالبيّنة وقبضه» ثم إن المستحق 
أجاز الشراء» جازت إجازته حتى لا يرجع المشتري على البائع بالثمن» وكان 
للمستحقٌّ أن يرجع على البائع بالثمن» لأن البيع الماضي لا يبطل بالاستحقاق. 
فإذا أجاز صحّحت إجازته» ويصير البائع وكيلاً في البيع. وهذه مسألة اختلفت فيها 
الروايات. 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى: ظاهر المذهب من 

أصحابنا: أن البيع لا يبطل بالاستحقاق» بل يبقى موقوفأ ما لم يرجع المقضي 
عليه بالشمن على بائعه . 

رجلان اشتريا عبداً» فاستحقّ نصفهء كان لهما الخيارء فإن رضي أحد 
المشتريين وأسقط الخيارء سلم له ربع العبد ويرجع بربع الثمن» وللمشتري 
الآخر أن يردٌ ربع العبد على بائعه» ويرجع بنصف الثمن. وهو قول أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى. 

أما في قياس أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إذا أسقط أحدهما الخيار لم يكن 
للآخر أن يردّ؛ لأنّ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: من له الخيار في العبد لا 
يرد النصف وأحد المشتريين بشرط الخيارء لا ينفرد بالرد. ١‏ 

وا ادَعى على رجل أن المدعي باع من المدعى عليه وفلاناً الكاقب عبذاً 
بألف درهم بحضرة العبد» وأقام البيّنة» فإن القاضي يقضي للمدعي على الحاضر 
بنصف الثمن» ولا يقضي يبيع الكل؛ لأنّ الحاضر ليس بخصم عن الغائب. فإن 
حضر الغائب بعد ذلك إن أعاد المدّعي البيّنة بحضرته يقضي للمدعي على 
الحاضر بنصف الثمنء إلا إذا كان كلّ واحد منهما كفيلاً بالثمن عن صاحبه 
بأمره» فيكون القضاء على أحدهما قضاء على الآخر. 

جلاع عقاراً وسلم وامرأته أو وولده أو بعض أقاربه حاضرء ولم يقل 
شنيئاء: ثم ادّعى على المشتري من كان حاضراً وقت البيع» أن العقار له. اختلف 
المشايخ فيه : 

قال مشايخ سمرقئد: لا تسمع دعواه. وقال مشايخنا: تسمع دعواهء فينظر 
المفتيى في ذلك. إن كان في رأيه أن لا يسمع هذه الدعوى» وأفتى بذلك كان 
حسناً ليكون سداً لباب التزوير» وإن لم يكن له رأي في ذلك» يفتي بقول 
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مشايخنا رحمهم الله تعالى؛ لأنْ الفضولي إذا باع مال الغير وصاحب المال 
حاضر» ولم يقل شيئا لم يكن سكوته إجازة. وهذا إذا لم يكن السلطان استثنى 
في تقليد القاضي سماع هذه الدعوى. 

رجل باع عقاراً ثم ادّعى أنه باع ما هو وقف؛ اختلف المشايخ فيه. والصحيح 
أنه لا تسمع دعواه. بخلاف ما لو اشترى عبداً» ثم ادّعى أنه حرّ حيث 7 
دعوى المشتري؛ لأن الوقف لا يزيل الملك ولا يخرهه من أن يكوة مد 
للبيع» أمّا الحرّ ليس بمحل للبيع وثمنه لا يملك» فكان المشتري مذّعياً ديناً على 
البائع. ولهذا لو جمع بين الوقف وغير الوقف وباع الكل صفقة واحدة, فإنّه 
يجوز البيع في غير الوقف. ولو جمع بين حرّ وعبد وباعهما صفقة واحدة» لا 
يجوز البيع في القَنْ. 00 

عبد اشترى نفسه من مولاه ومعه رجل آخر بألف درهم صفقة واحدة. ذكر في 
المنتقى: أنه يجوز البيع في حصّة العبدء وفي حصّة الشريك باطل. ولا يشبه هذا 
الأب إذا اشترى ولده مع رجل أجنبي» فإنّه يجوز العقد في الكل. 


باب فى بيع مال الربا بعضه ببعض 


في الباب فصلان: فصل في البيع؛ وفصل آخر في الاحتراز عن الربا 
والمخارج عنه . 

أمَا الأوّل: قالوا: لا تباع المسببة وهي الغالب عليها الصفر في الغطريفي 
واحد باثنين. وذكر محمد رحمه الله تعالى في الكتاب: أنه يجوز بيع الدراهم 
التي ثلثاها صفر وثلثها فضة واحد باثنين. وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى: في عرفنا لا يجوز بيع المسببة من الغطريفي بالمسببتين» 
لأنها صارت ثمناً لجميع الأشياء بمنزلة الذهب والفضة. ولهذا قلنا بوجوب 
الزكاة في المائتين منهاء ولا يجوز بيع المحلوج من القطن بغير المحلوج إلا مثلاً 
بمثل . 
وكذا بيع الثمر المشقوق الذي استخرج منه النوى بغير المشقوق. وكذا بيع 
الدقيق المنخول بغير المنخول. وبيع النخالة بالدقيق عند أبي يوسف رحمه الله 
تعالى: لا يجوز إلا بطريق الاعتبار» وهو أن تكون النخالة الخالصة أكثر من 
النخالة في الدقيق. وعند محمد رحمه الله تعالى: إذا تساويا وزناً» يجوز. 

وبيع الخبز بالحنطة؛ والحنطة بالخبزء وبيع الدقيق بالخبز والخبز بالدقيق. قال 
بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى: لا يجوز لا متساوياً ولا متفاضلاً. قيل: هذا 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. كما قال في بيع الحنطة بالدقيق. 

هكذا ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى» وقال بعضهم: يجوز متساوياً ومتفاضلاً 
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وعليه ا لأنْ الحنطة كيلي» وكذا الدقيق والخبز وزني» فيجوز بيع أحدهما 
بالآخر م: اا ومتفاضلاً إذا كانا نقدين. . فإن كان أحدهما نسيئة» إن كان الخبز 
نقد أجاز عند أصحابناء وإن كانت الحنطة أو الدقيق نقداً والخبز نسيئة» لا يجوز 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لأنه لا يجوز السلم في الخبز. 

وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى: يجوز وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» لأنّه يجوز السلم في الخبز. والفتوى في بيع الحنطة والدقيق بالخبز على 
قول أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ ولا يجوز بيع الحنطة بالحنطة وزناء وإن 
تساوياء لأنَ الحنطة كيلي» فلا يجوز بيعها بجنسها إلا بشرط التمائل في الكيل» 
فإن بيع وزناً وعلم أنهما يتماثلان في الكيل . قيل بأنه يجوز . 

وكذا بيع الدقيق بالدقيق وزناًء لأنْ الدقيق كيلي. ولهذا لا يجوز بيع الحنطة 
بالدقيق وزناًء ولو كان وزنياً» جاز هذا إذا باع من الحنطة قدر ما يدخل تحت 
الكيل وزناً» فإن كانت الحنطة قليلاً» لا يدخل تحت الكيل» جازء كما لو باع 
الحفنة بالحفنتين» وأدنى ما يدخل تحت الكيل نصف صاع. فإن باع صاعا من 
الحنطة الرديئة بنصف صاع جيد من الحنطة؛ أو باع نصف صاع من الحنطة بما 
دون نصف صاع منهاء لا يجوز إذا كان في أحد الجانبين مقدار ما يدخل تحت 
الكيل. وإن باع ما دون نصف صاع من الحنطة بما دون نصف صاعء وأحدهما 
أكثر من الآخرء جاز كما لو باع الحفنة بالحفنتين. 

ولو باع الحنطة بالشعير متفاضلاً يدا بيد»ء جاز. وإن كان في الشعير حبات 
الحنطة قدر ما يكون في الشعيرء وكذا لو بيعت الحنطة بالحنطة» لا يجوز إلا 
متساوياً» ولو كان في كل واحد من الجانبين حبات شعير؛ لأن ما لآ يخلو عدها 
الختطة من جعيات الشعير مغلوب بالختطة» كان متكيلكا : 

باع الخلّ بالعصير متفاضلاً» لا يجوز لأنّ العصير يصير خلاً في الحال 
الثاني» فيكون بينهما شبهة المجانسة في الحال. 

والقرّ مع الإبريسم بمنزلة الدقيق مع الحنطة» ولا بأس ببيع شاة على ظهرها 
صوف بصوف. إذا كان الصوف المجزوز أكثر مما كان على ظهر الشاة. وكذا 
الشاة التي في ضرعها لبن بلبن. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنّه في اللبن 
يجوز لا بطريق الاعتبار» والصحيح هو الأول. 

وإن كان اشترى شاة بلحمهاء فهو على وجوه ثلاثة: 

إن اشترى بلحم الشاة مذبوحة مسلوخة» واستخرج شحمها وأمعاءهاء إن 
كناميا رونا جاز» وإلا فلا . وإن ام شترى بلحم الشاة مذبوحة غير مسلوخة» إن 
كان اللحم أقل مما في المذبوحة أو مثلهء أو لا يدري» لا يجوز. وإن كان 
اللحم أكثر ممّا في المذبوحة جاز. 
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وإن اشترى باللحم شاة حية في القياس» لا يجوز إلا أن يعلم أن اللحم أكثر 
من لحم الشاة» وهو قول محمد رحمه الله تعالى. وفي الاستحسان يجوز على 
كل حال وهو قولهما. 

ولو باع قفيزاً من حنطة مبلولة بقفيز من مثلهاء أو اشترى قفيزاً من الرطبة التي 
خرجت من سنبلها بمثلهاء أو المبلولة باليابسة» أو الرطبة اليابسة» أو باع قفيزا 
من التمر الذي أصابه ماءء وانتفخ بمثله أو الزبيب الذي أصابه ماء بمثله» جاز 
البيع في جميع ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ولا يعتبر التفاوت الذي 
يكو :بينهما عند أبئ يوعتف» رحمه الله تعالى» إلا في الحنطة الرطبة باليابسة» فإن 
ذلك لا بجرز عنده. ١‏ 

كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر عنده وعند محمد رحمه الله تعالى: لا يجوز 
بيع الرطبة بالرطبة ولا المبلولة بالمبلولة» ولا الزبيب المنتفخ أو التمر المنتفخ 
بغير المنتفخ» ولا الرطبة باليابسة؛ ولا المبلولة باليابسة إلا أن يعلم تساويهما في 
الكيل بعد الجفاف إلا بيع الرطب بالرطب قفيزاً بقفيز» فإنّه يجوز ذلك» وإن كان 
أحدهما أكثر نقصاناً من الآخر عند الجفاف» ولا بأس ببيع الناطف بالتمر 
متفاضلاً إلا أن يكون ذلك في موضع يباع التمر فيه وزناًء فإنّه لا يجوز إذا كان 
نسيئة. وإن كان في موضع يباع التمر فيه كيلاً» جازت النسيئة أيضاً . 

العنب جنس واحدء وإن اختلفت ألوانه وأسماؤه. وكذا الزبيب لا يجوز بيع 
البعض بالبعض إلا مثلاً بمثل. ولا بأس ببيع لحوم الطير واحد بائنين يداً بيد؛ 
لأنها لا توزن ولا خير فيه نسيئة. 

لحم الإبل والبقر والغنم وألبانها أجناس مختلفة» يجوز بيع البعض بالبعض 
متفاضلاً يداً بيد ولا خير فيه نسيئة. وكذا الإلية واللحم وشحم البطن أجناس 
مختلفة» يجوز بيع البعض بالبعض متفاضلا يدأ بيد ولا خير فيه نسيئة. والسمن 
جنس . واللحم لا يباع باللحم إلا متساويا. 

لحم المعز والضأن ولبنهما جنس واحد. لا يجوز البيع فيه إلا مثلاً بمثل. 
صوف الغنم الأبيض والأسود حنس واحدء ولا يجوز بيع الغزل بالقطن إلا 
ا وكلاهما موزون» وإن خرجا من الوزن» أو خرج 
أحدهما من الوزن» فلا بأس به واحد باثنين. 

وبيع الغزل بالثوب جائز على كل حال. ولا بأس بغزل القطن مع الكبّان أو 
الصوف مع الشعر واحد باثنين. وإن كان أحدهما نسيئة لا يجوز لمكان الوزن. 

وعن محمد رحمه الله تعالى : أن بيع القطن بالغزل» لا يجوز متفاضلا وعنه 
أنه يجوز مطلقاً. ولو باع لبد بصوف, إن كان اللبد بحال لو نقض يعود صوفاً 
تعتبر المساواة في الوزن» وإن كان لا يعودء لا تعتبر. 
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الصوف والشعر وغزلهما جنسان مختلفان ولا بأس بالسمك واحد باثئين» لأنه 
يرون فإن كان عضن امع يوون قلا كير كيم يوز إلا مكلذ يمثل + توركل خمير 
لا يوزن فيه اللحم» قال: لا بأ س بأن يباع طابق بطابقين» ينظر في ذلك إلى 
حال أهل البلدة. ولا يجوز بيع الحليب من لبن الغنم بالسمن» إلا أن يعلم أن 
ما في الحليب من السمن أقل من السمن. وكذا اللبن مع الزيد. 

وكذا لو اشترى التمر بالنوى» لا يجوز إلا أن يعلم أن ما في التمر من النوى 
أقل. ولا بسن + ببيع الزيت بالزيتون» ا ا ا ا 
1010111011ذ والمحلوج بالقطن» والغزل بالقطن. !| 
ل ب و اك تا 

يشترط أن يكون الخالص أكثر إذا كان الثفل في البلد الآخر شيئاً له قيمة. 

أما إذا كان شيئاً له قيمة له كما في الزبد بعد إخراج السمن منهء فإن في هذا 
الوجه إذا كان السمن الخالص مثل ما فيه من السمن» يجوز. مروي ذلك عن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

إذا باع الدقيق بالدقيق كيلا بكيل. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 
رحمه الله تعالى: يجوز إذا كانا مكبوسين» فإن باع الدقيق بالدقيق موازنة. قال 
الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: فيه روايتان ذكرهما في النوادر. في 
رواية: يجوزء وفي رواية: لا يجوز. 

باع حب القطن بالقطن فهو كبيع الشاة باللحم. . إن علم أن الحبّ أكثر مما في 
القطن يجوزء وإن كان لا يدري لا يجوز. وكذا بيع العنب بالزبيب في قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى. إن علم أن الزبيب أكثر من الزبيب الذي يحصل من 
العنب» جازء وإلا فلا. وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: يجوز على كل 
حالء إذا تساويا كيلاً. وكذلك بيع العصير بالعنب وبيع النحاس الأحمر 
بالنحاس الأبيض. إن علم أن ا أكثر من الأبيض» جاز وإلا فلا. 

وكذلك بيع دهن الجوز بلب الجوزء وكذلك بيع السيف المحلى بالفضة بفضة 
خالصة» وبيع المنطقة المفضضة بالدراهم أو بالتبرء لا يجوز إلا أن يعلم أن 
الفضّة الخالصة أكثر. وكذا لو باع حلياً من ذهب فيه جوهر لا يمكن إخراجه إلا 
بضررء فباعه بذهبء لا يجوز إلا أن يكون الذهب أكثر مما في الحلى من 
الذهب. ١‏ 

ولؤ ان شترى حنطة في سنبلها بحنطة مذراة» لا يجوز عندناء إلا أن يعلم أن 
الهذزاة أكثر: ولو باع بطيخاًء أو تيناً ببطيخ غير مقطوف» أو تين غير مقطوف»ء 
لا يجوز على كل حال لتوهم خروج الزيادة من الشجر بعد البيع. 

باع كوز ماء بكوزي ماء. جاز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
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تعالىٍ أن عندهما الماء ليس بكيلي ولا بوزني » فيجوز بيع أحدهما بالآخر 
متفاضلاً . والجمد إن كان يباع وزناء فبيع الجمد يعتبر المساواة في رةه 

باع الخبز بالخبزٍ متفاضلاً عدداً أو وزنأء جاز في قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى يداً بيد» ولا خير فيه نسيئة عند أبي حنيفة» لآن الشيز بالخيذ 
ليس بوزني ولا عددي. وقال محمد ريه الله تعالى: هو عددي. وقال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى: هو وزني إلا أن يكون قليلاء ٠‏ لا يدخل تحت الوزن» 
فيجوز بيع الواحد بالاثنين. وإن كاناكثيرا لا يجرر. د م 
فته | نحن نوعية الا تعال امنيا ديا لا د دل كرفي الحمدة 
بدقيقها أو بسويقها في قولهم. , 

باع إناء من حديد بحديدء إن كان الإناء يباع وزناء يعتبر المساواة في الوزن 
وإلا فلا. . وكذا لو كان الإناء من نحاس أو صفر باعه بصفرء والله أعلم. 


فصل في] يكون فراراً عن الربا 


رجل في يده دراهم اغتصبهاء فاشترى بها شيئاً. قال بعضهم: إن لم يضف 
الشراء إلى تلك الدراهم يطيب له المشترى. وإن أضاف الشراء إلى تلك الدراهم 
ونقد منهاء لا يطيب له. 

وذكر شداد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إذا اث شترى الرجل بالدراهم 
المغصوبة طعاماًء إن إضاف الشراء إليها ع رهن ار ل اا ري 
ونقد منهاء لا يلزمه التصدق, إلا أن يضيف الشراء إليهاء ونقد منها. وكذا ذكر 
الطحاوي رحمه الله تعالى. 

رجل حلف أن لا يشتري بهذه الدراهم, قال: لا يحنث إلا أن يدفع تلك 
الدرا هم إلى البائع أوَّلاً 0 لأنْ الدراهم لا تتعيّن في 
0 وقال بعضهم: إذا أضاف الشراء إلى الدراهم المغصوبة ونقد غيرهاء 
أو لم يضف الشراء إليها ونقد منهاء أو لم يضف الشراء إليهاء » لكن كان من نيته 
أن يعطي الثمن من الدرا هم المغصوبة» ونقد منها لا يطيب له وهذا أحوط. 
ل ل أضاف الشراء إليها ونقد منها. 

وذكر كن الأسل :ردن فصي الناء لاخر ومني ا ينا هه ثم باعها وربح» 
يلزمه التصدق بالربح. وهذا محمول على ما إذا أضاف الشراء ل ونقد منها. 

السلطان إذا اشترى بالدراهم المرسلة وقضى الثمن» مما يأخذ من الناس 
للها . قالوا يكره ا ليكون زجراً لهم عن الظلم. 

رجل دفع مالاً مضاربة إلى جاهل وتصرف العامل فيه فربح. . حل لصاحب 
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المال أن يأخذ من الربح ما لم يعلم أنه اكتسبه من الحرام. وكذا لو صار 
المضارب ذميا. 

رجل اشترى من التاجر شيئاً» هل يلزم السؤال أنه حلال أم حرام؟ قالوا: 
ينظر إن كان في بلد وزمان» كان الغالب هو الحلال في أسواقهم؛ ليس على 
المشتري أن يسأل أنه حلال أم حرام؟ ويبنى الحكم على الظاهر. وإن كان 
الغالب هو العا أو كان البائع رجلاً يبيع الحلال والحرام» يحتاط ويسأل أنه 
رجل مات رع كمه ين العام ينبغي لورثته أن يتعرفواء فإن عرفوا أربابها 
رد عليهم. وإن لم يعرفوا تصدقوا به. 

رجل اشترى داراًء فوجد في جذوعها دراهم. قال بعضهم: هي بمنزلة 
اللقطة. وقال بعضهم: يردها على البائع. فإن لم يقبل البائع فحينئظٍ يتصدّق بهاء 
وهذا أصوب. 

رجل له على رجل عشرة دراهم» فأراد أن يجعلها ثلاثة عز إلى اج + 
قالوا : يشترئ ,من الحديون شيئا بتلك العشرة ويقبض المبيع » ا 
بثلاثة عشر إلى سنة» فيقع التجوز عن الحرام. ومثل هذا مروي عن رسول الله كَلةِ: 
أنه آفر بذلك: 

رجل طلب من رجل دراهم ليقرضه (بده دوازده)» فوضع المستقر متاعاً بين 
يدي المقرض» فيقول للمقرض: بعت منك هذا ع بمائة درهم» فيشتري 
المقرض ويدفع إليه الدراهم» ويأخذ المتاع» ثم يقول المستقرض: بعني هذا 
المتاع ربعاتة :وعشرين» فيديعه ليحضل للمستفرضن مانة درهوه ويعود إليه متاعه 
ويجب للمقرض عليه مائة وعشرون درهما . والأوثق والأحوط أن يقول: 
المستقرض للمقرض بعدما قرر المعاملة كل مقالة وشرطء. كان بيئنا فقد تركته» 
لم قدا بع الام 

وهذه المسألة دليل على جواز بيع الوفاء» إذا لم يكن الوفاء شرطاً في البيع. 
هذا [الكام الماع الوسر من » ١ن‏ نا اداع ترق ليس سيد دن 
شيء » ويريد أن يقرضه عشرة ة بثلاثة عشر إلى أجل »: فإنَ المقرض يبيع من 
المستقرض سلعة بثلاثة عشر ويسلم السلعة إلى المستقرض . 

ثم إن المستقرض يبيع السلعة من أجنبي بعشرة» ويدفع السلعة إلى الأجنبي . 
ثم الأجنبي يبيع السلعة من المقرض بعشرة» ويأخل العشزة فنة» ويدفغها إلى 
المستقرض فيبرأ الأجنبي من الثمن الذي كان عليه المستقرض» فتصل السلعة إلى 
المقرض بعشرة» وللمقرض على المستقرض ثلاثة عشر إلى أجل . 

وحيلة أخرى: أن يبيع المقرض من المستقرض سلعة بثلاثة عشر إلى أجل 
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معلوم؛ ويدفع السلعة إلى المستقرضء ثم يبيعها المستقرض من الأجنبي» ثم إن 
المستقرض» يقيل البيع مع الأجنبي قبل القبض» أو بعده» ثم يبيعها المستقرض 
من المقرض بعشرة. ويأخذ العشرة» فيحصل للمستقرض عشرة وعليه للمقرض 
ثلاثة عشرء وتصل السلعة إلى المقرض. 

والمقرض وإن صار مشترياً ما باع بأقلّ مما باع قبل نقد الثمن. إلا أن ذلك 
جائز لتخلل البيع الثاني» وهو البيع الذي جرى بين المستقرض والأجنبي. 
وحيلة أخرى: أن يبيع المقرض من المستقرض سلعة بثمن مؤجل» ويدفع 
السلعة إلى المستقرض» ثم إن المستقرض يبيعها من غيره بأقل مما اشترى. ثم 
ذلك الغير يبيعها من المقرض بما اشترى لتصل السلعة إليه بعينهاء ويأخذ الثمن 
ويدفعه إلى المستقرض؛ فيصل المستقرض إلى القرض ويحصل الربح للمقرض. 
وهذه الحيلة هي العينة التي ذكرها محمد رحمه الله تعالى. وقال مشايخ بلخ: 
بيع العينة في زماننا خير من البيوع التي تجري في أسواقنا. وعن أبي يوسف رحمه 
الله تعالى أنه قال: العينة جائزة مأجورة» وقال: أجره لمكان الفرار من الحرام. 
رجل استقرض عشرة دراهمء ثم أوفاه وزاد. قالوا: إن كانت الزيادة قليلة 
تجري بين الوزنين» كدانق في المائة لا بأس بهء وإن كانت كثيرة كدرهم في 
المائة» لا يجوز وعليه ردّ الزيادة. 

واختلفوا في نصف درهم في مائةء قال بعضهم: هو كثير لا يجوز. وقال 
بعضهم: هو قليل» فيجوز. ولو أن المستقرض وهب الزيادة من المقرض, لا 
يصح لأنْها هبة المشاع فيما يحتمل القسمة. 

جز له عكيرة دراه اوناع فأراد أن يبيعها باثني عشر درهماً مكسرة» لا 
يجوز» يفون . فإن أراد الحيلة» تقرف بو المسترى ‏ اند عش دوهها 
مكسرة» ثم يقضيه عشرة جياداً. ثم إن المقرض يبرئه عن درهمين» فيجوز ذلك. 
ولو كان له على رجل عشرة دراهم مكسرة إلى أجل» فلما حل الأجل جاء 
المديون بتسعة صحاح. وقال: هذه التسعة بتلك العشرة» لا يجوز لأنّه ربا. فإن 
أراد الحيلة» » يأخذ التسعة بالتسعة ويبرئه عن الدرهم الباقي. فإن خاف المديون 
أن لا يبرئه عن الدرهم الباقي» يدفع إلى صاحب الدين تسعة دراهم صحاحاً 
رفليس أو شيئاً ا عوضاً عن الدرهم البافي» جاز ذلك» ويقع الأمن. 

رجل دفع إلى خبّاز دراهم» وقال: اشتريت بها منك مائة منّ من الخبزء 
وجعل كل يوم يأخذ خمسة أمناء. قالوا : ما يأكله فهو مكروه. وإن دفع الدراهم 
ولم يشتر منهء لكن يأخذ منه كل يوم ما يريد لا بأس به . وإن كانت نيته وقت 
الدفع الشراء»ء فلا عبرة لتلك النية ما لم يتلفظ. ولو قال عند الأخذ: هذا على 
ما قاطعتك كان أولى. 


كتاب البيع ال 


نجل أراد أن يهب نصف داره مشاعاً؛ فالحيلة فيه أن يبيع منه نصف. الدار 
بثمن معلوم» ثم يبرئه عن الثمن. 


فصل في] يخرجه عن الضان في البيع الفاسد والبيع المكروه 


المشتري شراء فاسداً إذا جاء بالمبيع إلى البائع» فلم يقبله البائع» فأعاده 
المشتري إلى منزله» فهلك لا يضمن. وكذا الغاصب إذا رد المغصوب» فلم يقبل 
المغصوب منه» فأعاده إلى منزله فهلك» لا يضمن. وإن كان المشتري وضعه بين 
يدي البائع أو المغصوب منهء فلم يقبله) ثم حمله إلى مازله فهلك» كا امنا 
في الغصب والبيع الفاسد. 

وقال بعضهم : : إن كان فساد البيع قوياً غير مختلف فيهء فالجواب فيه كذلاك. 
وإن كان مختلفا فيه فجاء به إلى البائع؛ الم رجه احاتم اناعد إلى اسزاة يفاك 
لا يبرأ عن الضمان. والصحيح: أنّهِ يبرأ في الوجهين إلا إذا وضع بين يديهء فلم 
يقبل وذهب به إلى منزله فهلك. + فإنه كرك قافا : أنه وير ,خاصنا عفدا . 

ا شترى أمة شراء فاسداً وقبضهاء » فولدت عنده من غيره» كان عليه أن يردها 

مع الولدء والكسب بمنزلة الولد. ولو هلكت الجارية عنده وبقي الولد. رد الولد 
رخ الجارية لبا 

ولو اشترى عبداً يساوي خمسمائة بحمسمائة شراء فاسِدا وقبضه»ء فازدادت 
قيمته من حيث السعرء + فضأز يساوي الفا فتاعه من غيره . كان عليه لبائعه 
خمسمائة قيمته يوم القبض . 

ولو غصب عبداً يساوي ألفاً » فازدادت قيمته إلى ألفي درهم» ثم اشتراه من 
المالك شراء فاسداً. ثم مات العبدء قالوا: إن وصل الغاصب إليه بعدما اشتراه» 
كان عليه ألفان وإن لم يصل حتى مات» فعليه ألف؛ لأنْ الزيادة الحادثة كانت 
أمانة» ولا تصير مضمونة إلا بالقبض . 

ولو اشترئ آمة شزاء 'فاسذداء فلم يقبضها حتى أعتقهاء ؛ فأجاز البائع إعتاقه؛ 
نفذ العتق على البائع؛ لأنه أعتق مال البائعء فيتوقف على إجازته. 00 
عبداً شراء فاسداًء ولم يقبضهء فأمر البائع أن يعتقهء فأعتقه البائع. قالوا: 
العثق على 'المشترى؛ أن المشتري بصي قابضاً على امفتضى إعتاق البائع . 0 
أن المشتري هو الذي أعتقه قبل القبض» لم يصحّ إعتاقه؛ لأنه أعتق ما لا 
55 

رجل باع غلاماً بيعاً فاسدا أ وتقابضاء ثم أبرأه البائع عن القيمة» ثم مات 
الغلام عند المشتري قيمته» وإبراء البائع باطل؛ لأنّه إبراء قبل الوجوب . 

ولو قال البائع للمشتري: : أبرأتك عن الغلام؛ ثم هلك الغلام كان المشتري 


يمل كتاب البيع 


بيدا عن قييانة 1 لأنه لما أبرأه عن الغلام» فقد جعله أمانة في يده. 

رجل اشترى عبداً وقبضهء ولم ينقد الثمن. ثم تقايلا البيع» ثم إن البائع أبرأ 
المشتري عن الثمن» صم إبراؤه حتى لو هلك الغلام عند المشتري. كان 
المشترى يريا عن الككن ؟ لأنْ المبيع بعد الإقالة مضمون على المشتري بالثمن» 
فيصحٌ إبراء البائع. أمّا في البيع الفاسد إِنّما تجب القيمة على المشتري عند 
الهلاك. فلا يصح الإبراء قبله, وهو نظير ما لو قال لغيره: بعت منك هذا الشيء 
بعشرة دراهم» ووهبت لك العشرة» فقال المشتري: قبلت. يجوز البيع» ولا 
تصحٌ الهبة؛ لأنّه إبراء عن الثمن قبل الوجوب. 

رجل اشترى ستر الكعبة من بعض السدنة., لا يجوز لأنّه اشترى ما لا يملك 
البائعء وإن نقل إلى بلده؛ كان عليه أن يتصدّق به على الفقراء. 

رجل يبيع على طريق العامة ويشتري» قال بعضهم: إن كان الطريق واسعاً لا 
يتضرّر الناس بقعوده» لا بأس بالشراء منه. وقال بعضهم: لا يكره الشراء منه 
على كل حال» وقال بعضهم: لا يشتري منه على كلّ حال؛ لأنْ القعرد على 
الطريق بغير عذر مكروه. ولهذا لو عثر به إنسان وهلك؛. كان ضامناً والشراء منه 
يكون حملاً له على المعصية» وإعانة له على ذلك. 

رجل اشترى ثوباً شراء فاسداً وقبضه. فقطعه قميصاًء ولم يخطه حتى أودعه 
البائع بعد القطع. فهلك عنده. كان على المشتري نقصان القطع دون القيمة؛ لأنّه 
لما أودعه البائع بعد القطع فقد رد على البائع ما بقي بعد القطع. ويكره بيع 
الأمرد من فاسق». يعلم أنه يعصي به لأنه أعانه على المعصية . 

مسلم اشترى عبداً مجوسياًء فقال له العبد: إن بعتني من مسلم قتلت نفسي . 
جاز له أن يبيعه من المجوسي؛ لأنه يبيع الكافر من كافر. ولا بأس ببيع الزنار 
من النصارى والقلنسوة من المجوس؛ لأنْ ذلك ليس بإعانة على المعصية» بل فيه 
إذلال الكافر. ويكره أن يبيع المكعب المفضض من الرجل إذا علم أنه يشتري 
لكين 0 

صبي جاء إلى القامي بفلس» أو بخبز وطلب منه شيئاً ينتفع به في البيت» 
كالملح والأشئنان ونحو ذلك. جاز أن يبيع ذلك منه» وإن طلب منه جوزاً أو 
فسئقاً أو«تيدى ذلك مما يشتري لنفسه عادة» لا يبيع لأنّه في الوجه الأول مأذون 
عادة. وفي الفصل الثاني لا. 

صبي يبيع ويشتري» وقال: أنا بالغ. ثم قال بعد ذلك: لست ببالغ. فإن كان 
حين أخبر عن البلوع يحتمل البلوغ بأن كان سنه اثني عشر أو أكثرء لا يعتبر 
جحوده بعد ذلك؛ لأنّه أخبر عن أمر محتمل» فإن أدنى الوقت الذي يبلغ فيه 
الصبي؛ ويحتلم اثنا عشر. فإذا صم إخباره بالبلوغ. لا يصحّ جحوده بعد ذلك. 


كتاب البيع ١1/١‏ 


ا ا 2211 
وإن كان سنه دون ذلك لا يصحٌ إخباره بالبلوغ فيصح جحوده. 

حصير المسجد إذا صار خلقاً» جاز أن يباع ويزاد في ثمنه ويشتر تري به آخر. 

ا د ناكا نه قفك وكان صديقه باع الكرمء وهو لا 
يشعر به. قالوا: الإثم عنه موضوع» وينبغي أن يستحل مق المتدرق اوسن 
له. 

رجل قيل له: إما أن تشرب هذا الشراب» أو تبيع كرمك»؛ فباع ولم يشرب. 
قالواء إن كان شراباً يخل شربهء عاق مقن لا فصر كر وان كان برا لا 
يحل شربهء لا يجوز البيع؛ لأنه مكره. 

قوم يا وتوا مالا إلى رجل؛ ليدخل دار الحرب ود بكري الاسزاء: 
قالوا: يشتري كل أسير بقيمته» د أو بقدر 
ما عقا 0 فيه» ولا يستأمر الأسير في ذلك»؛ فإنه لو استأمر الأسيرء فأمره 
الأسير أن يشتريه» وأدّى ثمنه من المال الذي كان عندف: كان “هضانا لأضحات 
الأموال ويكون ما أدّى من الثمن ديئاً على الأسير»ء كأنه أقرضهء لا يكون الشراء 
لأصحاب الأموال. 

ولو قالاله لأسن اشكر فى أر فكت ينبغي للمأمور أن يقول: اشتريتك حسبة 
لأصحاب الأموال» ثم يشتريه بعد ذلك» فلا يكون ضامنا . 

ولو كان الأسير عبداً أو أمةء فاشتراه المأمور ونقد الثمن من الأموال التي في 
يده» يكون غامناء أن العو ا ار مماليك أهل الحرب. فإذا اشتراهم 
كان مشترياً عبيد أهل الحرب» فيكون م؛ مشترياً لنفسهء فيكون ضامنا . 

رجل اشترى الأسراء من أهل الحرب» جاز له أن يعطيهم الزيوف والمغشوشة 
والعروض أكثر من قيمته؛ لأنْ شراء الأحرار لا يكون شراء حقيقة» وإن كان 
الأسارى عبيداً » لا يسعه ذلك. 

رجل استام شيئاً من رجل بثمن المثلء فزاده رجل آخر في الثمن» لا يريد 
شراءه» وَإِنّما يفعل ذلك ليرغب المشتري في الزيادة وذلك مكروهء وهو النجش 
المنهي . وإن كان الذي استام يطلب الشراء بأقل من قيمته» فلا بأس لغيره أن 
يزيد حتى يرغب المشتري في الزيادة إلى تمام قيمته» وهو مأجور في ذلك. 

رجل باع شاة من كافر يقتله خنقاً» أو يضرب على الرأس حتى يموت» قالوا: 
لا بأس ببيعه وكذا يجوز بيع ذبيحة المجوس فيما بينهم. . وعن محمد رحمه الله 
تعالى : لآ يجوزبيع دبيحة المجوس يما ينهم 

رجل باع العصير ممّن يتّخذه خمراً لا بأس بهء وكذا لو باع الأرض ممّن 
يشخذها كئيسة أو ببعة أوابيت ثأن: ويجوز بيع بناء بيوت مكّة» ولا يجوز بيع 
الأراضي في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. . وكذا يجوز إجازة 


هنل كتاب البيع 


البناء» و يجوز إجارة أرضها. ٠‏ وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية: يجور 
بيع دور مكة وفيها الشفعة. ويكره إخارنها في الموس ار 
سعر» حا در قال ال وحم ال ا لم أذ جب امسر عله 
البيع إذا خاف الهلاك على أهل المصر. ويقول للمحتكر: بع ما يبيع الناس, 
وبزيادة يتغابن الناس في مثلها . 

وقيل على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: : لا يجبره الإمام على الببع؛ لأنه 
حجر » وهو لا يرى الحجر. وقال القدوري رحمه الله تعالى : قد قال أضكاننا : 
إذا خاف الإمام الهلاك على أهل المصرء يأخذ الطعام من المحتكر ويفرّقه 
عليهم . فإذا وجدوا ردّوا مثله. وليس هذا بحجرء إِنْما هو ضرورة؛ ومن اضطر 
إلى مال الغير وخاف الهلاكء, كان له أن يأخذه بغير رضاه. 

وعن أي يوسف رحمه الله تعالى : إذا قدم الأعراب الكوفة وأرادوا أن يمتاروا 
منهاء ٠‏ كان للإمام أن يمنعهم عن ذلك؛ لأنْ له أن يمنع أهل البلدة عن الاحتكار, 
فهذا أولى والله 0 


رجل اث شترى داراً أو بيتاً في سكةء وكان ذلك للدباغة» وأواة المشترئ أن 
يدبغ فيها . قال أبو القاسم رحمه الله تعالى: إن كان يعمل ما فيه أذى الجيران 
على الدوام, فإنه يمنع عن ذلك . قال رضي الله عنه : وهذا شيء استحسنه مشايخ 
بلخ . أمَا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : ا ا 

يجوز بيع الأرض المحياة بإذن الإمام؛ فإن أحياها بغير إذن الإمام وباعهاء لا 
يتجوز عند أبي. حنيفة زمه الله تعالى + وقال:صاعياه : يجوز . 

رجل اشترى جعر بيطحها وبطع جاره مستويان. فأخذ جاره حتى يتخذ 
حائطا بينه وبين جاره ليس له ذلك؛ لأنَ الإنسان لا يجبر على البناء في ملكه. 
ولو أراد الجار أن يمنعه من الصعود حتى يِتَّحْذْ سترة» قالوا : إن كان في صعوده 
يقع بصره في دار جاره. كان له أن يمنعه من الصعود حتى يِتَّحْذْ سترة. وإن كان 
لا يقع بصره في داره لكن يقع بصره عليهم» إذا كانوا على السطحء لا يمنعه عن 
الصعود؛ لأن جاره شاركه في الضرر. 

رجل له في داره شجرة فرصادء وقد باع أغصانهاء وإذا ارتقاها المشتري يطلع 
على عورات المسلمين. قالوا: للجيران أن يرفعوا الأمر إلى القاضي حتى يمنعه 
عن ذلك» والمختار للفتوى: أن المشتري يخبر الجيران وقت الارتقاء في اليوم 
مرة أو مرتين» حتى يستترواء ليكون جمعاً بين الحقّين ومراعاة للخصمين. فإن 


كتاب البيع وونل 


ا ل ب ل ل ا ل ا وي م 
لم يفعل المشتري ذلك» ولم يمتنع عن الارتقاء حينئذِء يرفعون الأمر إلى 
القاضي» فإن رأى القاضي أن يمنعه» كان له ذلك. 

رجل باع ضيعة وله أشجار في ضيعة أخرى أغصانها متدلية في هذه الضيعة 
الي باعهاء فللمشتري أن يأخذه بتفريغ الضيعة المبيعة عن أغصان أشجاره. وكذا 
لو ورث الرجل ضيعة وفيها أغصان لوارث آخرء كان له أن يأخذ صاحب 
الأغصان برفع ضرر الأغصان عن ملكه. 

رجل وضع جذوعه على حائط جاره بإذن الجارء أو حفر سرداباً في داره بإذن 
جاره؛ ثم باع الجار داره وطلب المشتري أن يرفع جذوعه وسردابه» كان 
للمشتري ذلك إلا إذا كان البائع شرط في البيع بقاء الجذوع والسرداب تحت 
الدارء فحينئذٍ لا يكون للمشتري أن يطالبه برفع ذلك؛ لأنّه لما شرط ذلك». صار 
كأنّه شرط لنفسه ذلك» والوارث فى هذا بمنزلة المشتري إلا أن للوارث أن يأمره 
برفع البئاء والسرداب على كل حال 

ولو أن رجلاً زرع في أرضه أرزاً ويتضرر جاره بذلك» فإن كان يخرج ماؤه 
إلى أرض جاره ويفسد أرض جاره بذلك؛ كان للجار أن يمنعه عن ذلك. 

ولو أنّ رجلاً أراد أن يجعل بيته اصطبلاًء ولم يكن في القديم كذلك» قالوا: 
إن كان وجوه الدواب إلى حائط الجار» ليس للجار أن يمنعه. وإن كان حوافرها 
إلى حائط الجارء كان للجار أن يمنعه. وكذا لو أراد أن يجعل في بيته رحى 
رذاه مهن ناء الجارء كان لتجاز أن يمدعه. ركلا (ذكرنا من السوات: ني 
جنس هذه المسائل قول مشايخ بلخ رحمهم لله تعالق وال يقالف فول بق 
حنيفة رحمه الله تعالى. فإن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: من تصرّف في 
ملكه؛ لا يمئعه عئه» و لكان ام و حا واد ١‏ 

وقال مشايخ بلخ: إذا تصرّف في ملكه وتضرّر عازه بذللة عورا كنا داتماء 
كان للجار أن يمنعه» وسيأتي جنس هذه المسائل في كتاب القسمة إن شاء الله 


تعالى. 
باب فى بيع غير الإلك 


في الباب فصول: 

الأوّل: في بيع الوالدين على الولد الصغير. امرأة اشترت لولدها الصغير 
ضيعة بمالها على أن لا ترجع على الولد بالغمن» جاز استحساناً» وتكون الأم 
مشترية لنفسها؛ لأنّها لا تملك الشراء لولدها الصغير. ثم يصير هبة منها لولدها 
الصغير وصلة» وليس لها أن تمنع الضيعة عن ولدها. 

امرأة قالت لزوجها وبينهما ولد صغير: اشتريت منك دارك هذه لابننا بكذاء 


1/5 كتاب البيع 


لات اسرات انع لما كل الى اليه جار قراوي لكيه 
0 ولو كانت الدار مشتركة بين الأب أو أجنبيء فقالت المرأة لهما 

شتريت منكما هذه الدار لابني بمالهء فقالا: بعنا. يجوز لأن ا 
ا م 

امرأة باعت متاع زوجها بعد موته» وزعمت أنها وصيته ولزوجها أولاد 
صغارء ثم قالت المرأة بعد مدّة: لم أكن وصيته. قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: لا تصدّق المرأة على الشراء وبيعها موقوف 
إلى بلوغ الصغارء فإن صدّقوها بعد البلوع أنّها كانت وصيته؛ جاز بيعها. وإن 
كجوها كال مويه فإن كان المشتري سرقن الأرض المشراة» لا يرجع المشتري 
على المرأة. هذا إذا ادّعت المرأة بعد البيع أنْها لم تكن وصيتهء فإن اذعى صبي 
غير بالغ أنْها باعت» ولم تكن وصيته» يسمع دعوى الصبي إذا كان مأذوناً في 
التجارة. أو في الخصومة من له ولاية الخصومةء كالقاضي والوصي ونحوهما. 
فإن عجز عن استرداد الضيعة» ٠‏ يضمن المرأة قيمة ما باعه على الرواية التى يضمن 
الغاصب فيها قيمة العقار بالبيع والتسليم . 1 

رجل مات ولم يوص إلى أحدء فباعت امرأته داراً من تركته وكفنته يشمن الدار 
بغير إذن باقي الورثة» جاز البيع في حصتها إذا لم يكن على الميت دين يحيط 
بماله, لأنيا باعت مال تفسنها . . وهل ترجع في مال الميت إن كفنته بكفن المثل؟ 
كان لها أن ترجع؛ لأن أحد الورثة إذا كفن الميت بماله كفن المثل بغير إذن 
الورثة؛ يرجع في التركة. وإن كفنته بأكثر من كفن المثل؛ لا ترجع؛ لأنّ أحد 
الورثة لا يملك ذلك. . وهل لها أن ترجع بمقدار كفن المثل؟ قالوا: : لا ترجع؛ 
لأنْ اختيارها ذلك دليل التبرع . . وكفن المثل هو ما كان مثل ثيابه لخروج العيدين 
في حياته . 

امرأة باعت مال ولدها الصغير بغير أمر القاضي» ولم تكن وصيّةء اختلفوا في 
ذلك. قال بعضهم وله 0ن يبطل ذلك البيع . 

زكال ينه 0 

ب سان اح نون الس بلقي ل اش سن . قالوا: إن 
كان الآأت متحمودا عند الئاس أو مستورا جاز بيعه. ولا يكون للولد أن يبطل 
ذلك البيع بعد البلوع؛ لكنه يطلب الثمن من والده. فإن قال الأب: ضاع الثمن» 
أو أنفقت عليك؛ وذلك نفقة مثله في تلك المدّة» يقبل قوله. 

وإذ كان الات فاسفاء لا يجوز بيعه وللابن أن ينقض بيعه إذا بلغ إلا أن 
يكون البيع خيراً للصغير؛ لأن الأب إذا كان محموداً ومستوراً. كان الظاهر منه 
مباشرة البيع على وجه الخيريّة بخلاف ما إذا كان فاسقاً. 


كتاب البيع و/اا 


وإن باع الأب غير العقار والضياع» فكذلك الجواب إلا أن الأب إذا كان 
مفسداًء ففي جواز بيعه روايتان: 

في رواية: يجوز البيع» فيؤخذ الثمن منه» فيوضع على يدي عدل صيانة لمال 
الضخير. 

وفي رواية: لا يجوز بيعه إلا أن يكون خيراً للصغيرء وذلك بأن يبيع الشيء 
بضعف قيمته وعليه الفتوى. 

إذا باع الأب مال أحد الابنين من الآخرء جاز. وإذا بلغا كانت العهدة 
عليهماء وإذا بلغ الابن عاقلاء اوبحر دلت فباع الأب ماله. 

إن دام جنونه شهراء جاز تصرّف الأب عليه بعد الشهر. وإن كان الجنون 
قصيراًء لا يجوز تصرّف الأب عليه بعد الشهر؛ لأن القصير يكون بمنزلة 
الإغماء» وتكلّموا في الفاصل بين الطويل والقصير. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى : 
قدّر الطويل بالشهر. كذا ذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده والناطفي رحمه 
الله تعالى» وهو الصحيح؛ لأنْ الشهر طويل آجل وما دون الشهر قصير عاجل . 
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى روايتان: 

في رواية: قدّر الطويل بأكثر من يوم وليلة. 

وفي رواية: قدّره بأكثر السنة. وكان محمد رحمه الله تعالى أوَلاً قدّر الطويل 
بالشهر » قارع ودود بين كلمل ويجوز تصرف الأب عليه بعد السنة. 

صغير له عبد سباه أهل الحرب» فاشتراه رجل منهم» وأخرجه إلى دار الإسلام» 
كان للأب والوصي أن يأخذه من المشتري بالئمن» فإن سلم الأب والوصيء 
وكانت قيمته أقلّ من الثمن الذي اشتراه المشتري» جاز تسلمها في قولهم. وإن 
كانت قيمته مثل الثمن الذي اشتراة المشتري» أو أكثر من ذلك . فكذلك عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى؛ وقوارالتسايع لنفدية سواء. 

رجل اث شترى لولده الصغير ثوباًء أو خادماً ونقد الثمن من مال نفسهء لا يرجع 
بالثمن على ولده إلا أن يشهد أنه ا* دراه ارده مرجع عليه. وإن لم ينقد الثمن 
حتى ماتء. يؤخذ الثمن من تركته؛ لأنه دين عليه ؛ ثم لا يرجع بقية الورثة بذلك 
على هذا الولدء إن كان الميت لم يشهد أنه اشتراه لولده. 

وإن ام شترى لابنه الصغير شيئاً وضمن ع الثمن» ثم نقد الثمن في القياس» يرجع 
على الولد. وفي الاستحسان: لا يرجع. وإن قال حين نقد الثمن: نقدته لا رجع 
على الولدء كان له أن يرجع على الولد. 

الأب أو الوصي إذا باع عقار الصغيرء كان لجيه امام ابر كر سشمة ين 
الفضل رحمه الله تعالى : : إذا رأى القاضي نة نقض البيع خيراً للصغير» » كان له نقضه. 

الصبي إذا باع أو اشترى» ثم بلغء ٠‏ فأجاز ذلك. ولو طلق أو عتق ثم أجاز 


١‏ كتاب البيع 


بعد البلوغ. لم يجز؛ لأنه لا مجيز للطلاق والعتاق حال وقوعهء فلم يتوتّف. 
وللبيع والشراء مجيز حال وقوعه إذا كان البيع بمثل القيمة أو بغبن يسير فيتوّف 
ذلك على إجازة من له حقّ المباشرة» وهواللأب أو الوصي أو القاضي . أما إذا 
كان بغبن فاحش» فهو والطلاق والعتاق سواء. 

الأب إذا باع ماله من ولده الصغيرء لا يصير قابضاً لولده بنفس البيع» حتى لو 
هلك المال قبل أن يصير بحال يتمكن من القبض حقيقة» يهلك على الولد. 

ولو ام شترى الأب فال الصغير لتفنيه: ارا عن الثمن حتى ينصب القاضي 
وكيلاً للصغير» فيأخذ ا ال 0 

رجل باع ماله من ولده الصغيرء فقال: : بعت عبدي هذا بألف درهم من ابني 
هذاء جاز ولا يحتاج بعد ذلك إلى أن يقول: قبلت. وكذا لو اشترى لنفسه مال 
الولدء فقال: اشتريت لنفسي عبد ولدي الصغير هذا يلت درهمء جاز ولا 
يحتاج بعد ذلك إلى أن يقول: قبلت . ولو كان وصياً لا يجوز في الوجهين؛ ما 
مكل قبلت . مروي ذلك عن محمد رحمه الله تعالى. 

الأب أو الوصي إذا باع مال اليتيم من أجنبي » ثم بلغ الصغير» فحقوق العقد 
ترجع إلى الأب والوصي. ولى اشفرى: الأنية هال :ولدوا نسي ؛ فبلغ الصغير كانت 
العهدة من قبل الولد على الوالد. 


فصل في بيع الوصي وشرائه 


إذا باع الرصي مال لصبو امن لكاي جاز. وإن كان هذا القاضي هو الذي 
خعلة:وصياً . ولو أمر الوصي رجل بأن د يشتري له شيئاً من مال اليتيم» ٠»‏ فاشترى 
الوصي لموكله» لا يجوز. ولو اشترى الوصي مال اليتيم لنفسهء جاز في قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى : إذا كات خيرا لليتبو. 

وتفسير الخيرية في غير العقار ما قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله 
تعالى : : أن يبيع مال نفسه من اليتيم ما يساوي خمسة عشر بعشرة» وأن يشتري 
سدم يوار ناير يحمي اشر . وتفسير الخيرية في العقار عند البعض أن 
يشتري لنفسه بضعف القيمة» وأن يبيع من اليتيم بنصف القيمة. 

وصيّ باع عقاراً لليتيم» ومصلحة اليتيم في بيعه إلا أنه يبيع لينفق ثمنه على 
نفسهء قالوا: : يجوز البيع ويضمن الثمن لليتيم إذا أنفق الثمن على نفسه. 

متغلب استولى على ضياع اليتيم» ٠»‏ فاسترده الوصي من المتغلب» ولم يكن 
للوصي بينة على ذلك» ويخاف أن يأخذه المتغلب بعد ذلك ويتمسك بما كان له 
من اليد فأراد الوصي أن يبيع العقار خوفاً من المتغلب» قالوا: يجوز بيعه» وإن 


لم يكن لليتيم حاجة إلى ثمنه . 


كتاب البيع /ا/ا١ا‏ 


رجل مات وأوصى إلى رجل وترك ورثة صغاراً . ذكر في الكتاب: أنه ينفذ 
تصرّف الوصي على الورثة من البيع والشراء عروضاًء كانت القركة أو .رقيقاً أو 
عقاراًء وإن لم يكن هناك دين أو وصيةء ولا يحتاج الوارث إلى الثمن» إلا أنه 
يؤخرببيم العقار.عن بيع المتقول” 

قال الشيخ شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى : : ما ذكر في الكتاب من بيع 
العقار ذاك جواب السلف. أمَا على قول المتأخَرين: بيع العقار من الوصيء» لا 
يجوز إلا أن يكون خيراً لليتيم» وذلك بأن يرغب المشتري في الشراء بضعف 
القيمة» أو كان خراجها وعلائقها ومؤناتها تزيد على غلاتهاء أو كان على الميت 
دين لا يفي غير العقار بذلك الدين» أو كان الميت أوصى بمال مرسل كألف أو 
نحوهاء أو كان بالصغير حاجة إلى الثمن لأجل النفقة. فإن لم يكن شيء من 
ذلك لا يبيع العقار. هذا إذا كانت الورثة صغاراً» فإن كانوا كباراً وهم حضورء 
وليس في التركة دين ولا وصية فإن الوصي لا يبيع شيثاً من التركة وإن كانت 
التركة مستغرقة بالدين أو كان الميت أوصى بوصية مرسلة كان للوصي أن يبيع 
التركة لقضاء الدين إلا أنه يبيع العروض ويؤخّحر بيع العقارء فإن مسّت الحاجة 
إلى بيع العقار يبيعه. . فإن قالت الورثة: نحن نقضي الدين وننفذ الوصية من 
أموالناء ونستخلص التركة لأنفسناء كان لهم ذلك . 

وإن كانت الورثة كباراً غيباً وليس على الميت دين ولا وصية» فللوصي أن 
0 استحساناً ؛ لأنّ غير العقار يخشى عليه التوي والتلف» فكان البيع 

دظا تسيا ويملك إجارة الكل . فإن كان بعض الورئة حضوراً وبعضهم 

غائباًء أو واحد منهم غائباء فإن الوصي يملك بيع نصيب الغائب من العروض 
والمنقول والرقيق؛ لأجل الحفظ . 

وإذا ملك بيع نصيب الغائب» يملك بيع نصيب الغائب»؛ يملك بيع نصيب 
الحاضر أيضاً في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعند صاحبيه رحمهما الله 
تعالى: لا يملك. 

وهذه أربع مسائل: 

أحدها: هذه. 

والثانية: إذا كان على الميت دين لا يحيط بالتركة» فإن الوصي يملك البيع 
بقدر الدين عند الكلّ. وهل يملك بيع الباقي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: 
يملك. وعندهما: لا يملك. 

والثالثة: إذا كان في التركة وصية بمال مرسل» فإن الوصي يملك البيع بقدر 
ما تنفذ به الوصية» وهل يملك بيع ما زاد عليه؟ عنده: يملك» وعندهما: لا 
يملك. 


١7/4‏ كتاب البيع 


والرابعة: إذا كانت الورثة كباراً فيهم صغير» فالوصي يملك بيع نصيب الصغير 
عند الكل . ويملك بيع نصيب الكبار أيضاً عنده» وعندهما : لا يملك. وكل ما ذكرنا 
في وصي الأب» فكذلك في وصي وصيه ووصي الجد أب الأب». ووصي وصيه 
ووصي القاضي ووصي وصيه . فوصيّ القاضي بمنزلة وصيّ الأب إلا في خحصلة» 
وهي : أن القاضي إذا جعل أحداً وصياً في نوع» كان وصياً في الأنواع كلها . 

وإذا مات الرجل ولم يوص إلى أحدء كان لأبيه وهو الجد بيع العروض 
والشراء» إلا أن وصي الأب لو باع العروض والعقار لقضاء الدين» أو لتتفيذ 
الوصية» جاز. والجد إذا باع التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصيّة» ذكر الخصاف 
رحمه الله تعالى: أنه لا يجوز. 

وضى "الات إذا كان عدلاً كافياً» لا ينبغي للقاضي أن يعزله. وإن كان كافياً 
غير عدل. يعزله القاضيء وينصب وضدا آخر وإذا كان عدلاً غير كاف»ء لا 
يعزله» لكن يضم إليه كافيا ولو عزله ينعزل. 

وكذا لو كان عدلاً كافياً فعزله. ذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده: أنه 
ينعزل. وذكر القدّوري والطحاوي: اتلس للقاضي أن يخرج الوصي من 
الوصاية» ولا يدخل معه غيره. 

فإن ظهرت منه خيانة أو كان فاسقاً معروفاً بالشرّء أخرجه وينصّب غيره. ولو 
كان ثقة» إلا أنه ضعيف عاجز عن التصِرّف» أدخل معه غيره» ولم بكر انلو 
عزله ينعزل. وذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: أن 
الوصيّ إذا عجز عن تنفيذ الوصاياء كان للقاضي أن يغزله. 

الوصيّ لا يملك إقراض مال اليتيم؛ والقاضي : يملك» واختلفوا في الأب. 
والصحيح أنْ الأب بمنزلة الوصي» وللأب والوصي والقاضي أن ييضع مال اليتيم 
ويودع. ولو قضى الوصي دين نفسه بمال اليتيم» لا يجوز. ولو فعل الأبء 
جاز؛ لأن الأب لو باع مال اليتيم من نفسه بمثل القيمة» جاز. والوصي لا يملك 
الببع من نفسه إلا أن يكون خيراً لليتيم . 

وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: أن الأب بمنزلة الوصي ليس 
لكأن يتفي دين تنيت بعال البتيمة فيحتمل أن يكون في المسألة روايتان. 

وذكررهة في المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى : ليس للوصيّ أن يستقرض مال 
اليتيم :في :قول أبي. حتيفة رمه ]لله تغالى. وأما أنا أرى أنه لو فعل ذلك وله وفاء 
بالدين» لا بأس به. 

ولو جعل الأب مال ابنه الصغير صداقاً لامرأة نفسه عند من لا يجوز 
استقراض الأب» لا يجوز ذلك. فأمًا الأب أو الوصي إذا رهن مال اليتيم بدين 
نفسهء في القياس: لا يجوزء وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. 


كتاب البيع يل 


ذكر الناطقى: أن للآت أن يرهق نال ولدو دين ننشه استحسانا ,.وإن رهق 
الأب أو الوصي مال اليتيم بدين نفسه وقيمته أكثر من الدين» فهلك الرهن عند 
المرتهن. ذكر في فتاوى ما وراء النهر : أن الأب يضمن مقدار الدين» والوصيّ 
يضمن جميع القيمة. وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: أنهما 
يضمنان مالية الرهن». وشوى شيو الأب والوصيّ. وهكذا ذكر الحاكم في 
المختصر. 

رجل له على ميت دين» وليس لصاحب الدين بيّنة» إلا أن الوصيّ يعلم 
بذلك. فخاف الوصيّ أنه لو قضى الدين» يضمنه الوارث؛ أو يظهر غريم ا 
فيضمنه. قالوا : الحيلة له في ذلك أن يبيع الوصيّ شيئاً من مال اليتيم بجنس 
الدين من صاحب الدين» أو يودع عند صاحب الدين بعض التركة» 0 
الدين. 

رجل مات وأوصى إلى رجل بثلث ماله» وخلف ورثة صغاراً وترك عقاراً. لا 
يكون للوصيّ أن يبيع العقار على الموصى له بالثلث. 

القاضي إذا باع ماله من اليتيم» أو اشترى مال اليتيم لنفسهء لا يجوز ذلك؛ 
لأنّ ذلك قضاء منه. وقضاؤه لنفسه باطل» فلا يملك البيع من نفسهء كما لا 
يملك تزويج اليتيمة من نفسه. 

رجل مات وعليه دين يستغرق التركة» فباع الوازف قينا . من التركة. لا يجوز 
بيعه على الغرماء» ولا ينفذ إلا برضاهم. 

أجة الوصفن» إذا باع مال اليتيم من الوصي الآخر» لا يجوز في قول أن 
حيفة رحنه "اه تعالن > لأنّ عت احن الوصعيق إذا باع مال اليتيم من أجنبي» لا 
يجوز. فكذا إذا باع من الوصي الآخر. 

الوارث يطالب بقضاء الدين إذا كانت التركة في يده» وإذا قضى الدين من مال 
تساف كان له حقٌ الرجوع في التركة» فتصير التركة مشغولة بدينه» وإن لم يقل 
وقت القضاء : أي أقضي لا رجع في التركة. هكذا ذكر الشيخ الإمام المعروف 
بخواهر زاده: في المأذون» والناطفي أيضاً. 

الوصي إذا باع مال اليتيم بالنسيئة. إذا كان التأجيل فاحشاً بأن لا يباع هذا 
المال بهذا الأجل». لا يجوز. وإن لم يكن كذلك» ولكن يخاف عليه الجحود 
عند حلول الأجلء أو هلاك الثمن عليهء فكذلك. وإن كان لا يخاف عليه 
الجحود ولا هلاك الثمن عليه؛ جاز بيع الوصيّ. 

رجل استباع مال اليتيم من الوصيّ بألف. ورجل آخر استباعه بألف ومائة» 
والأوّل أملاً من الثاني. قالوا: ينبغي للوصي أن يبيع من الأول وكذلك رجل 
استأجر مال اليتيم بثمانية» وآخر استأجره بعشرة» والأوّل أملأء فإن الوصيّ 


ل كتاب البيع 


يؤاجره من الأوّل. . وكذلك متولى الوقف وللوصيّ أن يودع مال اليتيم ويبضعء 
فإن صالح الوصيّ عن حقٌ للميت على رجل . فإن كان المذعى عليه مقر بالمال) 
أو على المال بينة» أو كان القاضي قضى بذلك» أو كان القاضي يعلم بذلك» له 
يجوز صلح الوصي على أقلَّ من الحق» وإن لم يكن كذلك؛ جاز الصلح. 

ولو صالح الوصيّ عن حقٌ يدعي الإنسان على الميت. إن كان للمدّعي بيّنة 
على دعواه؛ أو علم القاضي بذلك» أو كان القاضي قضى بذلك» جاز صلح 
الوضن» ون لم يكن كذللك» لا يجوز 

ولو احتال الوصيّ بمال اليتيم» إن كان الثاني أملأً من الأوّل» جاز. وإن كان 

ولو طمع السلطان في مال اليتيم» فأعطاه الوصيّ شيئاً من مال اليتيم . إن كان 
يقدر على دفع الظلم من غير إعطاء شيء» لا يجوز له أن يعطي» ٠»‏ وإن أعطى 
ضمن. وإن كان لا يقدر على على دفع الظلم إلا بإعطاء المال» كان له أن يعطي 
صيانة للباقي» ولو أعطى لا يضمن. 

وإقرار الوصيّ على الميت بدين أو عين» أو وصية باطل. وللوصيّ أن يعطي 
مدق قطور الحم رمن كال التيمة ولا يضحّي عن الصبي في ظاهر الرواية . وكذا 
الأب لا يضحّي عن الصغير من مال الصغيرء ٠»‏ فإن ضحَى من مال نفسه يكون متبرعاً . 


فصل في تصرفات الوكيل 


رجل دفع إلى غيره بعيراً وأمره بأن يكريه» وتشكري لود يكراة البعير كيها سفاة: 
فعمي البعير في يده. فباعه وقبض الثمن» وهلك الثمن في الطريق. قال الفقيه 

أبق حعل: اا اواخرية لكر 2111 1 سير وإن كان أمكنه 
مراقعة الأعن إلى 0 ولم يفعل. أو كان متمكناً من إمساك البعير والردٌ على 
صاحبه»؛ يضمن قيمته قشمته 

مع سم ل ل مشر اا هري له توا سكاف انلق الوكيل 
العشرة» ثم اشترى بعشرة من عنده ثوباً للآمر. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: 
يكون المشتري للآمر. وقال محمد رحمه الله تعالى: لا يكون للآمر إلا أن يكون 
مال الآمر قائماً وقت الشراء.» وهو الصحيح ؛ أن الوكالة تبطل بهلاك مال الآمر 
قبل الشرام: 

مذكور ذلك في البيوع والزيادات وعامة الكتب» وما نوف عو أي يوسف 
رحمه الله تعالى» كأنّه جعل الوكالة قائمة بهلاك مال الآمر إلى بدل فى ذمتهء 
وهو الضمان. . فإن البيع يبقى بعد هلاك المبيع عند البائع إلى «بدل كرون هل 
الأجنبي فلا أن تبقى الوكالة ببقاء بدل المال. كان ولت 


كتاب البيع ١م4١‏ 


رجل غاب وأمر تلميذه بأن يبيع الأمتعة» ويسلم ثمنها إلى فلان» فباع ولم 
يسلم الثمن إلى فلان؛ حتّى هلك عنده. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى: لا يضمن التلميذ بتأخير التسليم إلى فلان. 

افع عام مام رحو وي د وقبض 

بعض الثمن؛ وعاد. قالوا: لا يجبر المأكور على العود إلى المكان الذي باع 

فيه » ولكنه يجبر على أن يوكل رب المال بشهود أو بكتاب القاضي» حتّى يذهب 
رت المال» ويقبض الباقي. 

امرأة أمرت زوجها أن يبيع جاريتهاء ويه يشتري بها أخرى» ففعل. 0 
الزوج: اشتريت الجارية الثانية لنفسي» ٠»‏ وجعلت ثمن جاريتك ديئاً على نفسى 
قالوا: الجارية الثانية للمرأة» ولا يصدّق الزوج أنه اشتراها لنفسه. 

وكذا لو قال الزوج للمرأة بعد الشراء: هذه الجارية التي أمرتني بشرائهاء 

فاشتريتها لنفسي» فالجارية للمرأة» ولا يقبل قول الزوج. 

رجل أمر غيره بأن يبيع أرضه بدون أشجارها التي فيهاء فباع الوكيل الأرض 
بأشجارهاء فالقول قول الموكل: إنّه لم يأمره ببيع الأشجارء وللمشتري الخيار: 
إن شاء أخذ الأرض بحصتها من الثمن» وإن شاء ترك. والبناء في هذا بمنزلة 
كج 

غاصب أخذ ثوباً من دار رجل؛ فذهب وعجز صاحب الثوب عن الاسترداد» 
فقال له رجل: بعني حتّى أستردٌ منهء فباعه بثمن معلوم, فجاء المشتري إلى 
الغاصب وأراد أن يأخذ منه الثوب» وقال: هو لي وكذبه الغاصب. فحلف 
المششرى ,بظلاق امزاقه ثانا أنه تؤريف. كالوا 14 لا بكوة بحانفا ؟ لأن شراء 
المغخصوب صحيح. ذكره الكرخي في مختصره غير أن البائع إذا عجز عن 
التسليم» كان للع رسن الفسم وها الها عل «المستر »يا حصي وجب أن 
لا يكون له حقٌّ الفسخ. كمن اشترى المرهون والمستأجر إن كان لا يعلم بذلك» 
كان له الخيار: إن شاء فسخ» وإن شاء ترص إلى وقت فكاك الرهن» وانقضاء 
مدّة الإجارة. 

وإن حلم المكتري عفد الشرام ارهن والاجارة: روي عن أبي يوسف رحمه 

0-7 أنه لا يكون له حقّ الفسخ. والمشايخ رحمهم الله تعالى أخذوا بهذه 
الرواية. وههنا علم المشتري وقت البيع بالغصب. 

وفي ار الرواية: لا يحررايية العتصر نم وخر الخاصم إلا أن يكون 
القاصي مقا بالغصب» أو كان للمغصوب منه بيّنة . أمّا في المرهون والمستأجر 
ملك البائع ثابت عند الكل» وهو بسبيل من الاسترداد عند انقضاء المدّة وفكاك 
الرهن. 


14 كتاب البيع 


رجل دفع إلى رجل بضاعة ليبيعها في بلد آخر بخ بغير أجرء فحمل وباع وأخذ 
الدراهمء وجعلها في بردعة حماره لخوف الطريق» ونزل رباطاً مع القافلة» 
فسرقت الدابّة والدراهم. قالوا: لا ضمان عليه؛ لأنه بالغ في حفظ الوديعة. 

رجل في يده ثوب» فقال لرجل: وكُلني صاحب الثوب ببيعه بعشرة» وأنا لا 
أنقص من العشرة» ثم باع بتسعة. قالوا: إن وقع في قلب المشتري أنه إِنَما قال 
ذلك ليروّجه بعشرة» وسع للمشتري أن يشتري منه بتسعة. 

رجل قال لغيره: اشتر لي جارية فلان» فلم يقل المأمور: نعم ولا قال: لا 
حتى ذهب واشترى. قالوا: إن كان قال وقت الشراء: اشهدوا أني اشتريتها 
لفلان» يعنى: الآمرء فهى للآمر؛ لأنه وجد منه ما يدل على قبول الوكالة. وإن 
قال اشهدوا آتى اكتريتها لنفسي + قبن للمشتري) لآل وجدمنه ما يدل على رة 
التوكيل» 

وإن لم يقل شيئاء فاشترى وقال بعد ذلك: اشتريتها للآمر. فإن كانت الجارية 
قائمة» لم يحدث بها عيب» كان مصدّقاً فيما قال. وإن كان الجارية قد هلكت» 
أو حدث بها عيب» لا يصدّق لأنه متهم . 

رجل اشترى عبداً وأشهد أنّه يشتريه لفلان. وقال للبائع: اشتريت منك هذا 
العبد لفلان» فقال البائع: بعت» وقال فلان: قد رضيت. فللمشتري أن يمنعه من 
فلان؛ لأنْ الشراء نفذ عليه» فإن سلمه إلى فلان فالعهدة للبائع على المشتري؛ 
لأنه هو العاقد ويكون تسليمه إلى فلان بمنزلة بيع مستقل جرى بين المشتري وبين 
فلان. 

الوكيل بالشراء إذا اشترى عبداً لموكله» فأعتقه الموكل قبل قبض الوكيل نفذ 
إعتاقه عليه؛ لأنه أعتق ملك نفسه. والبائع يأخذ الوكيل بالثمن؛ لأنّه هو العاقد 
ولا سبيل له على الموكل» وكذلك في التدبير والاستيلاد. 

ولو قتله الموكل ضمن الموكل قيمته للوكيل» فيدفع قيمته إلى الوكيل» فتكون 
محبوسة عند الوكيل إلى أن يأخذ الثمن من الموكل . 

رجل دفع إلى رجل عشرين درهماً ليشتري بها أضحية؛ فاشترى الوكيل أضحية 
بخمسة وعشريخ» كان مشتريا لنفسة لا للموكل» :وإن اشترى.بسعة عشر: فإن 
كانت تساوي عشرينء» لزم الأمر؛ لأنه خالفه إلى خيرء وإن كانت تساوي تسعة 
عشرء لا يلزم الآمر؛ لأنه خالف الآمر من كل وجهء فيكون: مشثريا لنفسه: 

رجل اشترى في دار الحرب حرأ وعبدأ بألف درهم بأمر الحرّء وأخرجهما 
إلى دان الوإجادم . قالوا : يقسم الألف على قيمة العبد وعلى قيمة الحرّء لو كان 
عيذا فما أضات قينة العيدة: يكون العبد له بذلك. وما أضناك فيمة الحر يكون 


ذلك ديناً له على الحرّ. 


كتاب البيع ال 


حر أسيرة العدوّء فقال لرجل في دار الحرب: اشترني بألف درهمء فاشتراه 
بأكثر من ذلك» كان له على الأسير ألف درهمء ويكون متبرعاً بالزيادة بيخلاف 
الوكيل بالشراء إذا اشترى بأكثر مما سمّاه الآمرء فإنّه يكون مخالفاًء ولا 
يستوجب شيئاً على الآمر؛ لأنّ في غير الأسير هو مأمور بالشراء بألف والشراء 
بألف غير الشراء بألف» وزيادة» فيكون الوكيل مخالفاً فيما أمرء فلا يلزم 
الموكل . 

أمَا شراء الحرّ مفاداة وتخليص» وليس شراء حقيقة» وقد رضي الآمر 
بالتخليص بألف» فيجب عليه الألف؛ كما لو أمر رجلاً ليقضي من دينه ألفاًء 
فقضى من دينه أكثر من ألفء يرجع على الآمر بألف ويكون متبرعاً في الزيادة. 

وكذا لو قال الأسير لرجل : اشترني بألف درهم» فاشة اءايماتة ينان أو 
عرض . جاز وله أن يرجع على الأسير بألفء كأنْه قال: خلصني بما أمكنك إلى 
ألف درهم. 

والوكيل بالشراء بالدراهم إذا اشترى بمائة دينار» أو عرضء لا يلزم الموكل. 

رجل دفع إلى رجل شيئا ليبيعه؛ ويدفع ثمنه إلى زيدء فجاء صاحب المال 
وطلب الثمن من زيدء فقال زيد: لم يدفع البائع إلى الثمن» وقال البائع: بعت 
ودفعت إليه الثمن. 

قال التدح اريم أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى : إن كان البائع 
باقعا يغير أجرع كان القول: قولة؛ ولا ضمان عليه دناه كان ينها اعون فكذلك 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافاً لصاحبيه؛ لأنْ امن بدل المبيع» 
والمبيع كان أمانة عند البائع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ أن عنده الأجير 
المشترك أمين»؛ فكذلك الثمن» ولا ضمان على زيد؛ لأنْ قول البائع لا يكون 
حجة عليه . 

رجل بعث أغناماً إلى بياع ليبيعها ٠‏ فباعها في الحظيرة من رجل؛ ثم مات 
البيع وترك وارثاً» كاحت الم المشتري بالثمن فزعم أنه نقد الثمن إلى 
البياع » يعن صمي مار رواحي وريه لبي الل را 111101 

قبض _الثمن لأنة هما لوريكبت شبك قيقه لا بضّين معصلا للوديعة قلا بصيو العمن دينا 

في تركته وليس لصاحب الأغنام أن يطالب المشتري بالثمن إلا بأمر وصيّ البياع ؛ 
لأنَ البياع كان وكيلاً لبن الوك لالج إذا مات» ينتقل حقٌّ قبض الثمن إلى 
وصيه» فإن لم يكن له وصيء يرفع الأمر إلى القاضي»ء حتى ينصّب القاضي له 
وصياًء ولا يكون حقّ القبض للموكل. 

ونظير هذا ما ذكرافن الأضيل: أحد المتفاوضين بونجاع أشينا من المفاوضة» ولم 

يقبض الثئمن حتى مات وأوصى إلى رجل» كان حق قبض الثمن إلى وصيه؛ لأن 


1 كتاب البيع 


وصيّ الإنسان بعد موته بمنزلة وكيله في حياته. ولو كان البائع وكّل رجلا بقبض 
الثمن في حياته؛ كان قبض الثمن إلى وكيله لا إلى موكله» ولا يصدّق المشتري 
على نقد العمن إلا يري : 

بياع عنده ودائع الناس وبضائعهم أمروه ببيعهاء فباعها بثمن مسمّى وسلّم 
العب إلى المسري راعجل الخقن الآرناب: الأمر اله من نمال تنه » ليخد لثمن 
بعد ذلك من المشتري» ويكون له» فأفلس المشتري قبل أداء الثمن» ونوى ما 
عليه كان للبياع أن يسترد من أصحاب الأموال ما عجل لهم من مال نفسه؛ لأنْه 
إنّما أعطاهم بشرط أن يكون الثمن لهء فإذا لم يسلم له الشرطء كان له أن 
يستردّ» كرجل مات وله على الناس ديون» وليس له وارث معلوم» فأخذ السلطان 
ديون الميت من غرمائه» ثم ظهر له وارث» كان ديون الميت على غرمائه لهذا 
الوارث؛ لأنه ظهر أن الغرماء؛ لم يدفعوا المال إلى صاحب الحقٌ» فلا يحصل 
لهم البراءة» فكان عليهم الأداء كان : 

رجل اشترى شيئاً وقبضهء ثم وكّل رجلاً على أنه إن لم ينقد الثمن إلى خمسة 
عشر توما فالوكيل يفسخ البيع بينهماء 8 كيد اللم تللق ويصحٌ الشرط حتى 
لو لم ينقد الثمن إلى خمسة عشر يوماء كان للوكيل أن يفسخ البيع . 

رجل وكّل رجلا بالبيع أو غيره» ثم جحد التوكيل قبل البيع بمحضر من 
الوكيل» كان جحوده عزلا للوكيل. الوكيل بالبيع مطلقا إذا باع بشرط الخيارء 
صمح وجاز بيعه. وإن فسخ البيع بحكم الخيار بعد ذلك» صحٌ فسخه. 

الوكيل بالبيع إذا باع بحضرة الموكل» كانت العهدة على الوكيل. 

الوكيل بالشراء إذا ا* شترى » ولم يقبض» فعلم بعيب» كان له أن يردّه يسيراً 
كان العيب أو فاحشاًء فإن رضي بالعيب اليسيرء لزم الموكل. وإن كان فاحشاً 
وهو ما يفوّت جنس المنفعة» كالعمى وقطع اليدين لا قطع إحداهماء ولا بياض 
إحدى العينين» لزم الوكيل . 

وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى اليسير: ما يدخل تحت تقويم 
المقومين والفاحش : ما لا يدخل . وقال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده: هذا 
اللعدين مح فعا بس إد قب مارم ينك الام كالعبد والثوب ونحو ذلك. 

وأمّا ما له قيمة معلومة عند الناس» كالخبز واللحم ونحو ذلكء إذا أراد 
الوكيل بالشراء على ذلك» لا ينفذ على الآمر. قلت الزيادة» أو كثرت؛ لأنْ ماله 
قيمة معلومة عند الناس» لا يحتاج في معرفته إلى تقويم المقومين. 

ولو قال الموكل للوكيل بعدما علم بالعيب: لا ترض به فرضي به الوكيل» لا 
يلزم الآمرء ويكون للآمر أن يلزم الوكيل» وهو بمنزلة لو علم الوكيل بالعيب بعد 
القبض» فرضي به إن رضي به الموكل» جاز. وإن لم يرض لزم الوكيل. 
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ذكرافي المتتقى: رجل أمر رجلا ؟ أن يشتري له جارية بألف درهمء فاشتراها 
ولم يقبضهاء حتى وجد بها عيباً كان بها قبل البيع» أو حدث بعد البيع؛ فرضي 
المشتري بالعيب وقبضهاء إن لم يكن العيب عيب استهلاك: لزم الآمر. وإن كان 
استهلاكاً ٠‏ كالعمى ونحو ذلكء, كان للآمر أن يلزم الوكيل في قول أبي يوسف 
ومحمد. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هما سواء. ويلزم الآمر إن كانت مع 
ذلك العيب تساوي بألف» أو كان بينهما غبن يسير. 

رجل دفع إلى دلآل عيئاً ليبيعه» فعرض الدلآل على صاحب الدكان» فترك 
العين عند صاحب الدكان» فهرب صاحب الدكان» وذهب بالمتاع ضمن الدلال؛ 
نّه ليس للدلال أن يترك العين عند غيره» ولكنه يعرض ويأخذ العين» إلا أن 
يكون الدلال تلميذ صاحب الدكانء يضع أمتعة الناس في حانوته» أو كان هو 
في عياله» فحينئزٍ لا يضمن الدلال. 

دلآل باع شيئا وأخذ الدلالية» ثم استحقٌ المبيع على المشتري» أو رد بعيت 
بقضاء أق غيرة لا شكرة الدلالية: وإن انفسخ البيع؛ لأنه وإن انفسخ, » لا يظهر 
أن البيع لم يكن» فلا يبطل عمله. 

الوكيل بالبيع إذا باع ما يساوي درعهاً بألف درهمء جاز في قول أبي يوسف 
رحمه الله تعالى» ولا يكره ذلك. وقال محمد رحمه الله تعالى: يكره ذلك. 
هكذا ذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده. 

الركيل اليم إذانبام معن 9 تقبل صهاذة ل روعي عن التمن قدريها يتخاين 
فيه الناس» ذكر في رواية: أنه يجوز الببع بقدر القيمة» ولا تجوز المحاباة فى 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وذكر ؤ في البيوع : الهالا يجوز البيع أصلاً . 

اقرأء اكسدوك من رعطل قينا ان اشبيلفا . فقالت المرأة: كنثُ رسول زوجي 
إليك» وكان البيع على وجه الرسالة» وليس علي الثمن. وقال البائع: لا بل بعته 

منك ولي عليكِ الثمن» كان القول في ذلك قول المرأة والبيّنة للبائع . 

ميم لو بيع الفضولي» وقد مر فى صدر الكتاب» 


والله أعلم. 


باب الاستبراء 


إذا ملك الرجل جارية ببيع» أو هبة» أو صدقة. أو قسمةء أو صلح عن دم 
عمداًء أو خلع؛ أو كتابة على جارية» أو أعتق عبده على جارية» أو ورث جارية 
يحل له وطؤها بكرأ كانت الجارية أو غير بكرء ؛ ملكها من صغير أو كبيرء أو 
أهرأة أو عتين. فإن كانت من ذوات الحيضص» ٠‏ لا يحل له وطؤها حتى يستبرئها 
بحيضة. وإن كانت آيسة» أو صغيرة يستبرئها بشهر واحدء وإن كانت حاملاً لا 
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يطؤهاء حتّى تضع حملها بعد القبض» فإن وضعت حملها قبل القبض» »ثم 
قبضهاء كان عليه أن يستبرئها بعدما خرجت من نفاسها. 

وإن كانت شان قلى وفع سيضها امرض أو غيره» اختلفت الروايات فيه. 
ذكر في الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى: أنه لا يقربها 
حتى يستبين أنّها غير حامل» وم يؤقت لذلك. وفي رواية: لا يقربها سنتين. 
وفى رواية: ثلاثة أشهرء أو أربعة أشهر. 

عاق اوتا رست الال دور از 

في رواية: لا يقربها أربعة أشهر وعشرة أيام. 

وفي رواية شهرين وخمسة أيام. 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي: كان محمد رحمه الله تعالى يقول: 
أولك لا يقربها أربعة أشهر وعشرة أيام» ثم رجع وقال: : شهرين وخمسة أيامء 
والمشايخ رحمهم الله تعالى أخذوا بهذه الرواية. 

رجل أنكر وجوب الاستبراء. اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضهم: يكفر لأنّه 
أنكر ما فيه جماع المسلمين. الاك مك0 لا يكفر لأنْ ظاهر قوله 
تعالى: ##أوّ بدت ك4 بقتضي إباحة الوطء مطلقاء وإِنّما عرف وجوب 
الاستبراء بالخبرء فلا يكفّر جاحده. وكما لا يحل الوطء في مدّة الاستبراء؛ لا 
تحل الدواعى. 

ومن أراد أن يشتري جارية» ولا يلزمه الاستبراء» فالحيلة ما ذكر في الكتاب: 
يزوجها البائع من رجل يثق بهء ثم يبيعها من المشتريء فيقبضها المشتري» ثم 
تطلتيا وعها . ويستحبٌ للبائع أن يستبرئها قبل أن يزوّجهاء ويشترط أن يكون 
طلاق الزوج بعد قبض المشتري» فإن طلقها قبل القبضء كان على المشتري أن 
يستبرئها إذا قبضها . 

في أصمٌ الروايتين عن محمد رحمه الله تعالى: لأنّه طلقها قبل القبض» فإذا 
قبضهاء والقبض بحكم العقد بمنزلة العقدء فيصير كأنّه اشتراها في هذه الحالة» 
وهي ليست في نكاح ولا عدةء فيلزمه الاستبراء . 

وحيلة أخرى : أن يبيعها قبل التزويج» ويأخذ الثمن» 1 يسلم الجارية إلى 
المشتري» ثم يزوّجها المشتري من عبده أو أجنبي» ثم يقبضهاء ثم يطلقها الزوج 
بعد ذلك » إلا أن في هذا نوع شبهة. فإن عند أبي يوسف رحمه الله تعالى. 

وإحدى الروايتين عن محمد رحمه الله تعالى: كما اشتراها يجب الاستبراء» 
إلا أن الوجوب يتأكّد عند القبضء فالتزويج بعد الشراء» لا يسقط استبراء وجب 
بنفس العقدء إلا أن تحيض عند المشتري حيضة قبل الطلاق» فحينئذٍ لا يجب 
الاستبراء في قولهم. 
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وحيلة أخرى: أنه إذا أراد أن يشتري الجارية يتزوجها المشتري قبل الشراءء 
إذا لم يكن في نكاحه حرة» ثم يسلمها إليه المولى» ثم يشتري» فلا يجب عليه 
الاستبراء» وإِنْما شرط تسليم الجارية إليه قبل الشراء كيلا يوجد القبض بحكم 
الشراء» بعد فساد النكاح. 

وقال الشيخ الإمام الأجلّ ظهير الدين: عندي يشترط أن يدخل الزوج بها 
بحكم النكاح قبل الشراء؛ ل ل سابقاً على الشراء 
ضرورة أن ملك النكاح, لا يجامع ملك اليمين. فإذا كان فساد النكاح سابقاً 
على الشراءء لم تكن عند الشراء منكوحة ولا معتدّة. أمّا إذا دخل بها قبل 
الشراء» فإذا فسد النكاح تصير معتدّة قبل الشراءء فلا يلزم الاستبراء. 

وإذا اشترى جارية وأراد أن يزوّجها إلى أجنبي قبل القبض» وخاف أنه لو 
زوجها من عبده أو أجنبي» ربما لا يطلّقها الزوج. فالحبلة له أن يزوّج على أن 
يكون أمرها بيدهء يطلقها متى شاء. وأجمعوا على أن ما لا يبطل حقّ الغير» لا 
يكره فيه استعمال الحيلة» ولا تعليم الحيلة. وأمًا فيما فيه إيطال حقّ الغير يكره 
الاحتيال. 

وفي منع وجوب الزكاة اختلاف على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى: لا 
يكره. وعلى قول محمد رحمه الله تعالى: يكره. وكذا الاحتيال لمنع وجوب 
الاستبراء على هذا الخلاف. والمشايخ في هذين الفصلين أخذوا بقول محمد 
رحمه الله تعالى. 

وفي الاحتيال لمنع الشفعة» أخذوا بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى. وأمًا 
الاجثال لبطلان حئ الكفعة بعد الثيوت» لا يجوز عند الكل وكما يجب 
الاستبراء بإثبات ملك» لم يكن يجب بإعادة ملك كان له. 

رجل باع جارية وسلمها إلى المشتري» ثم ردّت عليه بعيب بقضاءء أو بغير 
قضاءء أو بخيار رؤية» أو شرطهء أو إقالة. كان على البائع أن يستبرئها بحيضة» 
ولو انفسخ البيع بينهما قبل القبض» »؛ بهذه الأسباب لا يحب الاستبراء. 

ولو جقازيه وفلمها إلى المشتري :كو تقاياد البيع في المجلس» » كان على 
البائع أن يستبرئها . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: إذا تقايلا قبل الافتراق» 
لا يجب. ولو وهب رجل لولده الصغير جارية) كانت له أو باع منهء ثم اشتراها 
لنفسهء يلزمه الاستبراء. ولو باع شقصاً من جارية كانت له وسلم» ثم ام شتراه لزمه 
الاستبراء» لأنه لما باع الشقص حرّم عليه وطؤهاء فإذا اشترى بعد ذلك 
استحدث حل الوطءء فكان عليه الاستبراء. وكذا لو اشترى أحد الشريكين 
نصيب صاحبه من الجارية المشتركة» لزمه الاستبراء . 

ولو باع جارية على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام» وسلّم إلى المشتري» ثم 
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أن المشتري أبطل البيع ورد الجارية» يجب الاستبراء على البائع في قول أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» ولا يجب فى قول أبى حنيفة رحمه الله 
تعالن: : ١‏ 

ولو باع جارية بيعاً فاسداً وسلمها إلى المشتري» ثم استردها بقضاء أو رضاءء 
كان عليه الاستبراء. وإذا اغتصب الرجل جارية وباعها من غيره» وسلم إلى 
المشتري» ثم استردّها المغصوب منه بقضاءء أو رضاء. 

إن كان المشتري علم بالغصب» لا يحب الاستبراء على المالك». وطئها 
المشتري من الغاصب. أو لم يطأ. وإن لم يعلم المشتري وقت الشراء أنْها 
غصب. إن لم يطأها المشتري» لا يجب الاستبراء على المولى» وإن وطثها. في 
القياس : لا يجسا. وفي الاستحسان: يجبا. 

ولو وهب جارية وقبضها الموهوب له ثم رجع الواهب في الهبة؛ كان عليه 
الاستبراء. وكذا إذا أسر العدرٌ جارية لرجل وأحرزها بدار الحرب» ثم اشتراها 
منه مسلم أو ذمّيء وأخرجها إلى دار الإسلام» فأخذها المولى القديم بالثمن من 
المشتري» كان عليه الاستبزاء عندتا.. وكذا لو أسن العدو جارية وأخرزها بداز 
الحرب» فاغتنمها الغزاة» فاقتسموا الغنيمة. فأخذها المولى من الذي وقعت 
الجارية في سهمه بالقيمة؛ كان عليه الاستبراء» وإن وجدها في الغنيمة قبل 
القسمةيا خذها رشي كو لز عوابا رمه 1لا مقا ١‏ 

ولو أبقت جارية المسلم إلى زان الحرب :“قم العرجت إلى :داز الاسلام 
بغنيمة » أو شراء وأخذها المولى. قال ا الله تعالى: لا يجب عليه 
الاستبراء. وقال صاحباه رحمهما الله تعالى: يجب هذا الذي ذكرناء إذا أخرجت 
عن ملك المولى» ثم عادت إليه. فإن لم تخرج عن ملكه لكنها خرجت من يدهء 
ثم عادت إليه» لا يجب الاستبراء. 


وصورة ذلك: إذا كاتب أمتهء ثم عجزت وردت في الرقء لا يلزم الاستبراء. 
وكذا الجارية إذا أبعت ولم تخرج عن دار الإسلام؛ فرجعت إليه؛ لا يجب 
الاستبراء. كدالو غفن رعل ارب رمات ثم استردّها من الغاصب. 

وكذا إذا رهن جارية» ثم فك الرهن, أدباء جارية على أنه بالخيار ثلاثة 
أيام» وسلّم إلى المشتري» ثم أبطل البيع في مدّة الخيارء لا يلزمه الاستبراء. 
وكذا إذا باع المدبرة» أو أمّ الل وسلم إلى المشتري ثم استردّها من المشتري 
قبل الوطءء لايلزمه الاستبراء. وإن استردّها بعدما وطئها المشتريء يلزم 
الاستبراء. 

ولو اشترى جارية وقبضها واستبرأهاء ثم زوجها رجلاًء ثم طلّقها الزوج قبل 
الدخول» لا يلزم الاستبراء في ظاهر الرواية. وإن اشترى جارية وقبضها وزوجها 
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قبل الاستبراء» ثم طلّقها الزوج قبل الدخول بهاء فيه روايتان: والمختار أنّه لا 
يجب الاستبراء على المولى» ولو اشترى من عبده المأذون جارية بعدما حاضت 
عند العبدء فإن لم يكن العبد مديوناء لا يجب الاستبراء على المولى» وإن كان 
مديوناً. في القياس: لا يجب الاستبراء» وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما 
الله تعالى. وفي الاستحسان: يجب. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

وإن ام سترق العبد المأذون جارية» فباعها من المولى قبل أن تحيض عئذه» 
كان :على :المزن أن ومعونيا خيفة ديرن كان السدء أو لم يكن. وإذا ارتذت 
جارية الرجلءثم أسلمت لا يجب الاستبراء على المولى. وكذا إذا أحرمت 
تطلوعاً بإذن المولى» ثم حلّت من إحرامهاء لا يجب الاستيراء على المولى . 

إذا اشترى المكاتب والدته أو بنته» فحاضت عنده حيضة» ثم 0 
ورد في الرقٌء كان للمولى أن يطأ البنت والوالدة قبل الاستبراء. ولو ةاقم: 
الع عمثة ا أو عخالته أورتة أخفة؛ أو ننت أيه ثم عجز المكاتب» ورد 

فى الرقّء لا يحل للمولى أن يطأهن قبل الاستبراء»ء حاضت عند المكاتب» أو 
لم تحض ؛ لأنَ ههنا المولى ملكهن بعد العجزء فيلزمه الاستيراء . 

ولو اشترى المكاتب جارية وحاضت عنده حيضة.» ثم أذّى الكتابة وعتقء 
لمت لها الحاويةة: ولا يلزم الاستبراء. وإن عجز المكاتب ورد في الرقٌ» كانت 
الجارية للمولى» يلزمه الاستبراءء» ولو زنت جارية الرجل» عندنا: لا يجب 
الابشراء على المولن: 

وقال زفر رحمه الله تعالى: يجب. ولو اشترى النصراني جارية نصرانية» لا 
يلزمه الاستبراء؛ فإن وطئهاء 5 ثم أسلم النصراني والجارية» لا يجب الاستبراء 
اا مانا ١‏ وإك أسلما قل الوطم والسط” في القياس: لا يجب. وفي 
الاستحسان: : يجبا. 

ولو اشترى المجوسي جارية مجوسية؛» فحاضت حيضة.» ثم أسلما معأ لا 
يجب الاستبراء. وإن أسلما قبل الحيض» فهو على القياس والاستحسان. 

رجل أراد أن يزوّج جاريته بعد الوطءء فالأفضل له أن يستبرئها بحيضة» ثم 
يزوّج. وكذا إذا أراد أن يبيع جاريته» فإن زوّج الجارية قبل الاستبراء» جاز 
التكاح» ويستحبٌ للزوج أن لا يطأها حتى تحيض حيضة. قال محمد رحمه الله 
تعالى : لا يحل للزوج أن يطأها قبل الاستبراء. 

وكذا إذا زوّج المديّرة» أو أمّ الولد. ولو رأى امرأة تزني» ثم تزوّجها. إن 
حبلت من الزنا لا يطؤهاء حتى تضع حملهاء وإن لم تحبل» يستحبٌ له أن لا 
يطأها حتى تحيضء والله أعلم. 


فصل فى الألفاظ التى تنعقد بها الإجارة وفى تعليق انعقادها 
بالشرط وتعليق انفساخهاء وتجديد انعقادها بعد انفساخها. وفى 
الإبراء عن الإجرة قبل وجوبها 


رجل قال لغيره: اشتريت منك خدمة عبدك هذا شهراً بكذاء كانت الإجارة 
فاسدة. ولو قال: وهبت منك منفعة هذه الدار شهراً بكذاء أو قال: ملكتك منفعة 
داري هذه شهراً بكذاء كانت الإجارة جائزة؛ لأنّ الإجارة تملبك 000 
المعدومة بعوض وبيع المعدوم باطل» فلا يجوز تمليكها بلفظة البيع والشراء. أ 
جيك امجن با ويا ل وال اد كالوصية ونحو ذلك. فلو لم يجز 
تمليكها بما سوى الببع والشراء؛ ينسدّ باب الإجارة. 

وذكر في كتاب الصلح: رجل ادّعى شقصاً من دارء فأنكر المدّعى عليه 
فصالحه على سكنى بيت بيت معلوم من هذه الدار عشر سنين» جاز. فلو أن المدّعي 
آجر هذا الصح مق الل صالحه» جاز في قول أن يوسف رحمه الله تعالى. ولا 
يجوز في قول محمد رحمه الله تعالى» ولو أن المدّعي باع سكنى هذا البيت من 
رجل» لا يجوز؛ لآن تجاتك الس كن يعدن إجارة. والإجارة: لا تنعقد بلفظ 
البيع . 

رجل قال لغيره: بعت منك منفعة هذه الدار شهراً بكذاء لا يجوز. كما لا 
يجوز بيع خدمة العبد شهراً بكذاء وقد ذكرنا. ولو قال: أجرتك متفعة آهذة :الدان 
كني اردكذا . ذكر في الأصل في بعض الروايات: أنه لا يجوز وإنها تجوز 
الإجارة إذا أضيفت إلى الدار لا إلى المنفعة. 

وذكر الشيخ الإمام المعروف بشواهر زاده: أنّه إذا أضاف الإجارة إلى 
العتقفدة از ايض فإنه ذكر في الكتاب: إذا قال: وهبت منك منفعة هذه الدار 
1 بدرهم. جاز. وما لا يجوز إذا أضاف البيع إلى منفعة الدار. لأن مني 
الدار لا تنعقد بلفظ البيع. 


+ لحل 


كتاب الإجارات 1١‏ 


ولو قال: أعرت منك داري هذه ينا بدرهم» كانت إخجاره جائزة؛ أن 
الإعارة بعوض تكون إجارة. ولو قال: آجرت منك داري هذه شهراً بغير عوض» 
كانت إجارة فاسدة» ولا يكون إعارة؛ لأن الإجارة عقد خاص لتمليك المنفعة 
بعوض بمنزلة البيع في الأعيان. . ولو قال: بعت منك هذه العين بغير عوض» كان 
باطلاً أو فاسداء ولا يكون:هبة» وكذا الإجارة: 

ما الإعارة: مأخوذة من التعاور والتداول» والتعاور كما يكون بغير عورض» 
ولعو سرض سن لقا رةه ولو اانه لجوجل خلى اذ 
يسكنها ويرمهاء ولا أجرة عليه كانت إعارة» فإنّه ذكر في الأصضل: أن اشتراط 
المرمة على المدفوع إليه بمنزلة اشتراط نفقة المستعار على المستعيرء وبذلك لا 
تبطل الإعارة. 

رجل قال لغيره: آجرتك داري هذه رأس الشهر. كل شهر بكذاء جاز في 
قولهم. ولو قال: إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا. قال 
الفقيه عن الليث رحمهة الله تعالى وأبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى: يجوز 
ذلك. وقال أبو القاسم الصفار: لا يجوز؛ لأنه تعليق التمليك بعوض» فلا يصح 
كما لو علقها بشرط آخر. 

والذي يؤيد قولهء ما ذكر في الجامع الصغير: رجل حلف أن لا يحلف» ثم 
قال لامرأته: أنه إذا عامدعدا فاك طالق: كان حانثاً في يمينه . والذي يؤيد قول 
الفقيه أبي الليثء ما ذكر في المنتقى: رجل له خيار الشرط في البيع» فقال: 
أبطلت خياري غداًء أو قال: أبطلت خياري إذا جاء غد» كان ذلك جائزاً . قال: 
وليس هذا كقوله: إن لم أفعل كذاء فقد أبطلت خياري» فإن ذلك لا يصح؛ لأن 
هذا وقت يجىء لا محالة. 

ولو آجر داره كلّ شهر بكذاء ثم قال: إذا جاء الشهر فقد أبطلت الإجارة. 
قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى: كما بصخ تعلق الإجارة تمجيء 
الشهر» » يصح تعليق فسخها بمجيء الشهر وغيره من الأوقات. ومسألة المنتقى 
بتعليق إبطال الخيار تؤيد قوله. 

وقال شمس الأئمة السرخسي: قال بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى: إضا 
الفسخ إلى الغد وغيره من الأوقات: جعصوح :+ إوتعليق الفسخ بجي 0 
وخر ذلك ' 0 والفتوى على قوله؛ رتور رح الا لي أد تعد 
للخياط : "إن نطف اليزة نك ب إن خط غدا تلكدترى : نثر آن 
الخيّاط قال لصاحب الثوب: إذا جاء غك ونا نظي سواط دعنك درهماء فإِنّه 
يجوز ذلك . 


ل كتاب الإجارات 


رجل قال لغيره: آجرتك دابتي هذه غداً بلرهم :7 ثم آجرها اليوم من غيره إلى 
ثلاثة أيام» فاه العتث واراد الستعا جر الأول أن ينسح الإجار: الثانية. فيه 
روايتان عن أصحابنا رحمهم الله تعالى. 

في رواية للأوّل: أن يفسخ الإجارة الثانية» وبه أخذ نصير رحمه الله تعالى. 
وفي رواية ليس له أن يفسخ الثانية» وبه أخذ الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى. 
والفقيه أبو الليث وشمس الأئمة الحلوانى رحمه الله تعالى. وهو قول عيسى بن 
ناف رمه الله تفال وعلية التعوئ تور قيس الأكنة البرعيى رمه الله 
تعالى: الأصحٌ عندي أن الإجارة المضافة لازمة قبل وقتهاء فلا تظهر الثانية في 
حق الأولى. ولو كانت الأولى ناجزة» لا تظهر الثانية فى حقّ الأولى. هذا إذا 
كانت الأولى مضافة إلى الغد» ثم آجره من غيره إجارة ناجزة. 

ولو كانت الإجارة الأولى مضافة إلى الغدء ثم باع من غيره. ذكر في 
المنتقى: فيه روايتان. 

في رواية» قال: ليس للآجر أن يبيع قبل مجيء الوقت. 

وفي رواية» قال: إذا باع أو وهب قبل مجيء الوقت» جاز ما صنع. والفتوى 
على أنه ينفذ البيع» وتبطل الإجارة المضافة. وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني 
رحمه الله تعالى» ثم إذا نفذ بيعه» فإن ردّ عليه بعيب بقضاءء أو رجع في الهبة 
قبل مجيء وقت الإجارة» عادت الإجارة إلى حالها. وإن عادت إليه بملك 
مستقبل» لا تعود الإجارة. وإذا آجر الرجل إجارة ناجزة» ثم آجر من غيرهء لا 
تنعقد الإجارة الثانية في حقّ الآجرء حتى أن الآجر مع المستأجر الأول لو 
تفاسخا الإجارة» لا يجب عليه أن يسلمه إلى الثاني. 

وفي فصل البيع: إذا انفسخ البيع بما هو فسخ من كل وجهء كان على الآجر 
أن يسلم إلى المستأجر. أصل المسألة: ما ذكر في أدب القاضي. 

عين في يد رجل فاع فيه اثنان. أحدهما يدعي عليه الإجارة» والآخر 
يدّعي عليه الشراء» فأقرٌ المدّعي عليه الاين فأراد مذعي الشراء أن انه 
على البيع» كان له ذلك؛ لأنْ الإجارة» وإن ثبتت بإقراره فوق الثايت عياناً . ولو 
آجر ثم باع من آخرء له البيم فيحن "الخو وإذا أتكر يعم كاناله أن بيحلفه . 
ولو أنْ المدعيين ادّعيا الإجارة» فأقرّ المدّعى عليه بإجارة أحدهماء لم يكن 
للآخر أن يحلف؛ لأنْ إجارة أحدهما لما ثبت بإقراره؛ صار كأنه آجر. ثم آجر 
فلا تصحٌ الإجارة الثانية» فلا يكون له أن يحلّفه. 

ولو آجر دابّته من رجل» ثم آجرها من غيره وسلمء وجاء الأول وأراد أن يقيم 
البينة على الإجارة» كان ا اضيا قبلت بينته عليه. وإن كان مقراً بإجارة 
الأول؛ أن إقراره للأول لا يصمح في حقٌ الثاني» وإن كان الآجر غائياً: لا تقبل 


كتاب الإجارات ١‏ 


بيه الأول على الثاني؛ لأنَ يد الثاني يد أمانة» فلا يكون خصماً للمدّعي. 

ولو آجر ثم باع وسلمء »؛ فجاء الحو وى الإجارة» قبلت بيّنته على 
المشتري . وإن كان الآجر غائباً ؛ لأن المشتري يدعي الملك لنفسهء » فكان خصماً 
لكل من يدّعي حقاً في ذلك العين. وكذا لو رهن رجل عند إنسان عيناً وسلمء 
لم البزعم من يده يكين [93 وباع وسلمء ثم جاء المرتهن وادّعى الرهن وأراد أن 
يسترده من المشتري وأقام البيّنة على الرهن» قبلت بيّنته . 

وإن كان الراهن غائباًء فيؤخذ العين من يد المشتري ويسلم إلى المرتهن لما 
قلنا. 

ذكر مسألة الرهن في الزيادات» ومسألة الإجارة فى المختصر. 

ولو آجر من غيره إجارة ناجزة» ثم باع من غيره؛ لا ينفذ بيعه في حق 
المستأجر فإن أراد المستأجر أن يفسخ البيع» اختلفوا فيه. والصحيح: أنه لا 
يملك الفسخ . 

رجل قال لغيره: آجرتك هذه الدار سنة بألف درهمء كل شهر بمائة 0 
قال بعضهم: كانت الإجارة بألف ومائتي درهمء ويكون القول الثاني فسخا 
للأوّل» كما لو باع بألف ؛ ثم باع بأكثرء ينفسخ الأول وينعقد الثاني . 

قال مولانا رحمه الله تعالى: وفيه نوع إشكال» وهو أنه لو جعل هذا افيكا 
للأوّل وابتداء إجارة» ينبغي أن تجوز الإجارة في الشهر الأوّل» ثم تتجدد بمجيء 
كلّ شهرء ويكون لكل واحد منهما الخيار عند تجدد كل شهر. 0000 
آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا. قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : 
يجعل هذا فسخاً للأرّل إذا قصدا أن تكون الإجارة كل شهر بمائة» فأمًا إذا غلطا 

فى التفسيرء لا يلزمه إلا الألفء. لأنهما لم يقصدا فسخ الأوّل» » فلو أن الآجر 
ادّعى قصد الرجوع واذعى المسحا جر الغلط في التفسير. 

قال مولانا : ينبغي أن يكون القول قول الآجر : إِما لأنه هو المتكلمء ؛ فيكون 
القول في البيان قوله. أو لأنّ هذا ابتداء ظاهراًء فيكون القول قول من يدعي 
الابتداء» كما لو تواضعا على بيع التلجئة» ثم باشرا البيع من غير شرط»ء كان 
المعتبر هو البيع الظاهرء إلا أن ينفقا على أنّهما باشرا على تلك المواضعة. 

رجل قال لغيره: آجرتك داري هذه يوماً واحذا وسنة مجاناء فسكنها » كان 
عليه أجر المثل في يوم واحدء والباقي يكون مجاناً كما قال» لأنه صرّح بنفي 
الإجارة فيما سوى اليوم. 

رجحل عصيهين رجل دار فجاء المغصوب منه إلى الغاصب» وقال الدار 
داري» فأخرج منهاء فإن لم يخرجء فهي عليك كل شهر بمائة درهم. قال محمد 
رحمه الله تعالى: إن كان الغاصب جاحداًء ويقول: الدار داري» فأقام 


4 كتاب الإجارات 
المغصوب منه البيّنة بعد سنة أنّها لهء يقضى له بالدارء ولا أجر له على 
الغاصب» وإن كان له الغاصب مقراً أنْها للمغصوب منه» فقال له صاحب الدار: 
أخرج منهاء فإن لم تخرج؛ فهي عليك كل شهر مائة درهم» فلم يخرج ومكث 
زماناء يلزمه ما سمى. 

رجل اكترى داراً سئة بألف درهم فلما انقضت السنة؛ قال له ربّ الدار: إن 
فرغتها اليوم» وإلا فهي عليك كل يوم بدرهم» فلم يفرغ زماناً» والمستكري مقرّ 
له بالدار. 

قال محمد رحمه الله تعالى: يلزمه ما سمى من الأجر. قال هشام: قلت 
لمحمد رحمه الله تعالى: لم لا تجعلها في مقدار ما ينقل متاعه منها بأجر مثلها . 
قال: هذا حسن أجعلها بأجر مثلهاء فإن فرّغها إلى ذلك الوقت المعلوم» وإلا 
جعلتها بعد ذلك الوقت بما قال كل يوم. 

رجل استأجر حانوتاً كل شهر بثلاثة دراهم» فلما مضى شهرانء قال له 
صاحب الحانوت: إن رضيت كل شهر بخمسة دراهمء وإلا فأفرّغْ الحانوت» ولم 
يقل المستأجر شيئاء ولكنه سكن فيهء يلزمه كل شهر خمسة دراهم؛ لأنّه لمّا 
سكن فقد رضي بذلك. ولو قال المستأجر: لا أرضى بخمسة دراهم وسكن. لا 
يلزمه إلا الأجر الأوّل. 

الراعي إذا كان يرعى الغنم كل شهر بأجر مسمى؛ فقال لصاحب الغنم: لا 
أرعى غنمك بعد هذاء إلا أن تعطيني كل يوم درهماًء فلم يقل صاحب الغنم 
شيئا + وترك الغلم عنده»ء كأن رعلية كل يوم دره 

رجل استأجر رجلا ليعمل له في أرضه عملاً معلوماً كل شهر بكذاء فمات 
المتشا جر بعد زهان فقال الوصي للأجير: اعمل على ما كنت تعملء فأنا لا 
أحبس عنك أجرك» فأتى على ذلك أيام, ثم باع الوصي الأرض» فقال المشتري 
للأجير: اعمل عملك فأنا أعطيك الأجر. 

قالوا: مقدار ما عمل الأجير في حياة المستأجرء يكون في تركته» ومن يوم قال 
له الوصي: اعمل عملك» يكون على الوصيّ. ومن يوم قال له المشتري: اعمل 
عملك؛ يكون على المشتريء إلا أن ما يجب في تركة الميت» يكون من المسمىء 
وما يجب على الوصي والمشتري» يكون أجر المثل إذا لم يعلما بالمسمى . 

رجل أراد أن يستأجر غلاماء فقال صاحب الغلام: هو بعشرين. وقال 
المسقات: هو بعشرة» وافترقا على ذلكء؛ فإِنّه يكون بعشرين. وقد ذكرنا مثل 
هذا في البيع؛ فكذلك في الإجارة. ولو قال المستأجر: بل بعشرة وقبض 
الغلام, قال بعضهم: يجب أجر المثل. لا يزاد على عشرين ولا ينقص عن 
عشرة؛ والصحيح: أنه يلزم الأجر الذي صرح به المستأجر. 


كتاب الإجارات ها 


رجل دفع إلى رجل 01 ليبيعه على أنه إن زاد على كذا وكذاء فهو له. قال 
أبو يوسف رحمه الله تعالى: يكون ذلك إجارة» ويكون هوف في الثوب بمنزلة 
الأجير المشترك . 

رجل اتا جر أزفاء فزرع فيهاء ثم مات المستأجر قبل انقضاء مدّة الإجارة» 
كان على ورثته ما سمى من الأجر إلى أن يدرك الزرع ؛ لأنْ الإجارة» كما تنقض 
بالأعذار تبقى بالأعذار. وكذا لو مات المؤاجر وبقي المستأجر»ء تبقى الإجارة 
إلى أن يدرك الزرع» وإن انقضت مدّة الإجارة والزرع بقل. 

في القياس: يؤمر المستأجر بقلع الزرع. 

وفي الاستحسان: يقال له: إن شئت فاقلع الزرع في الحالء, وإن شئت فاتركه 
في الأرض إلى أن يدرك» وعليك لصاحب الأرض أجر مثل الأرض» ولا يقال: 
عندنا المنافع» لا تتقوم إلا بالعقد» أو بشبهة العقدء فكيف 7 تتقوّم المنافع ههنا 
بغير عقد لأنا نقول: القاضي يقضي بإجارة مستقبلة. في تلك المذدة ينظر إلى 
مقدار أجر المثل في تلك المدّة» فيقضى بذلك على المستأجرء ولا يقضى بأجر 
المثل؛ لأنه مجهول» وايتداء العقد بالأجر المجهول باطل. وما لم يقض القاضي 
عليه بذلك» لا يلزم الآجر. كذا قاله الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 
رحمه الله تعالى. 

ولو استأجر أرضاً وزدع فيها رطبة أو غرس فيها شجرة» ثم انقضت مذة 
الإجارة. قال بعضهم: يضمن رب الأرض للمستأجر قيمة الأشجار مقلوعة. 
وقال بعضهم: يطالب ربّ الأرض المستأجر بقلع الأشجار وتفريغ الأرض» ولا 
تبقى الأجارة ههنا بخلاف ما إذا كان فيها زرعء فاتقضت المذة؛ لأنه ليس 
للأشجار غاية معلومة بخلاف الزرع. فيأمره ا 
والرطبة. وليس لربّ الأرض أن يتملك الأشجار على الغارس بالقيمة إذا لم يكن 
في قلع الأشجار ضرر فاحش ١‏ بالأرقن»: فإن كان فحيعد كان له أن تملك 
الأشجار عليه بقيمتها مقلوعة دفعاً للضرر عن نفسه. 

رجل استأجر علو بيت ووضع عليه دنان خل» فانقضت مدّة الإجارة» فأبى 
المستأجر رفع الدنان. قالوا: ينظر إن كان الخل بلغ مبلغاً لا يفسد بالتحويل» 
يؤمر المستأجر بالرفع؛ 0 وإن كان التحويل يفسد الخل» 
يقال للمستأجر: إن شئت فارفعه» وإن :شعت فاستأجر البيت إلى وقت بلوغه. 
فالمراد بقوله: انتاجر البيت:] إلى وقت بلوغه التزام 0 » كما قلنا في نقل 
العداع وتفريغ الحانوت» ولا يكون له أن يلتزم ما دون أ جر المثل» ولا لرب 
البيت أن يطالبه بالزيادة على أجر المثل . 

وموت المكاري في الطريق لا يبطل الإجارة» وللهشاجه أن يركيينا ذلك 


الأجرء حتى ياي مأمناً؛ لأنّه في المفازة يخاف على نفسه وماله. وليس هناك 
قاض يرفع إليه الأمرى فهو آجر منه الدابّة. فإن بلغ مأمناً لا يخاف على نفسه 
وماله » بطلت الأجارة. 

وإن لم يكن هناك قاض يرفع إليه الأمر؛ لأنه يقدر على أن يستأجر في المأمن 
دائّة أخرى» وإن لم يجد دابّة أخرى يمكنه أن يمكث في ذلك المكان» فتبطل 
الإجارة لزوال العذر. 

وتبطل الإجارة بموت الآجر أو العستاجر عندناء» خلافاً للشافعي رحمه الله 
تعالى». ولا تبطل بموت الوكيل. ولا بموت الأب والوصي» ولا ببلوغ الصبي 
وتبطل بموت الموكل . 

ولو آجر رجلان داراًء ثم مات أحدهماء بطلت الإجارة في حصته عندنا. فإن 
رضي وارث الميت» وهو كبير أن تكون حصته على الإجارة ورضي به 
المستاجر :جار . وإن كان هذا إجارة المتاع في نصيبه لكنها من الشريك. 

وركذا لوبمات اح المتناترين وإثاامات المطيرني الي الإنجارة. إن مات قبل 
الإجازة بطل العقد. وإن مات بعد الإجازة» لا يبطل كما لا يبطل بموت الوكيل . 

رجل استأجر دابئة إلى موضع تأرضنة دراهم على أن يرجع في يومه ذلك» 
فرجع بعد خمسة أيام . قالوا: عليه درهمان؛ لأنّه خالفه في الرجوع. فسقط عنه 
أجر الوجرع ؛ ويبقىٍ أجر الذهاب. 

رجل استأجر داراً أشهراً. فسكنها شهرين. ذكر في الأصل: أنه لا يلزمه أجر 
الشهر الثاني» ولم يفصل بين المعدٌ للاستغلال وغيره» فإنّه ذكر المسألة في 
الحمام, وأجاب كما ذكر في الدار والجعام» معد للاستغلال. 

وفي بعض الروايات قال: يلزمه أجر الشهر الثاني. ومن أصحابنا من فرقوا 

بين الروايتين» فقالوا: إذا لم يكن معدّاً للاستغلال» لا يلزمه أجر الشهر الثاني. 

٠‏ كما قال في الكتاب: وإن كان معدّاً للاستغلال» يلزمه أجر الشهر الثاني سواء 
انحاجن جماما أو :دارا » و ارضاء أوعليه الفتوى» 

وإن مات المؤاجر. فسكن المستأجر بعد موته. منهم من قال: عليه أجر ما 
سكن بعد الموت؛ لأنه ليس يغاصب في السكنى» » بل هو ماض على الإجارة. 
ومنهم : : من سوّى بين هذا وبين المسألة الأولى. 

قال مولانا:وتجمه ار 'تعان: مر ار د 
الوارث بالتفريغ سواء كان معدا لللاستغلال؛ أو لم يكن؛ لأنّ موت أحد 
المتعاقدين يوجب انفساخ الإجارة عندناء خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى. فإذا 
كان مختلفاً فيه» لا يظهر ما لم يطالبه الوارث بالتفريغ» أو بالتزام أجر آخر. وإذا 
انقضت مذّة الإجارة وربٌ الدار غائب ال سنةء لا يلزمه 
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الكراء لهذه السنة؛ لأنه لم يسكنها على وجه الإجارة. وكذا لو انقضت المذة 
والمنناه خاتت والدار في يد امرأته؛ لأن المرأة لم تسكنها بأجر . 

رجل آجر داره» أو حانوته كل شهر بدرهمء كان لكل واحد منهما أن يفسخ 
الإجارة عند تمام الشهر. فإن خرج المستأجر قبل تمام الشهر.ء وخلف 0 
ومتاعه فيهاء ف يديه ؛ لأنها ليست بخصمء 
فإن أراد أن يفسخ عند غيبة | 5 

قال بعضهم: ل ل آخر قبل تمام الشهرء فإذا تمّ هذا الشهرء 
يفسخ الإجارة الأولى» وتنفذ الثانية» فتخرج المرأة من الدار وتسلم إلى الثاني . 
رار عابر ازا كال ابورا جا وفعم واتعي 100101 

رجل باع شيئاً على أنه بالخيار ثلاثة أيام» ثم أراد أن يفسخ بحكم الخيار عند 
غيبة العشترئ. ل يجوز ذلك» فإن باعه من غيره» جاز. وينتقض البيع الأول 
هذا إذا كان المستأجر غائباً» فإن كان حاضراً وقد كان آجر داره كل شهرء لا 
يجوز حتّى يفسخ الإجارة. 

قال بعضهم: يقول المؤاجر للمستأجر في الشهر الأول» فسخت الإجارة التي 
بيننا في دارء كذا إذا جاء رأس الشهر. وعامّة المشايخ لم يجوّزوا هذا الطريق؛ 
لأنّ فيه تعليق الفسخ بمجيء الشهر. وكما لا يجوز تعليق الإجارة بمجيء الشهر. 
منرطام المسيع لا يجوز تعلق افسخيا: وقال يعضهم: يقول المؤجر في آخر 
الشهر مرّة بعد أخرى» فسخت الإجارة حين يهل الهلال» وفيه من الحرج ما لا 
يخفى . 

وقال بعضهم: يفسخ في الأيام الثلاثة من الشهر الثاني» اعتباراً بأيام الخيار» 
وذلك باطل؛ لأنّ جواز ذلك الخيار في البيع عرف شرعاً بخلاف القياس» فلا 
يقاس عليه الإجارة. 

وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: إن لكل واحد منهما النقض 
عند رأس الشهرء فإن سكنها من الشهر الثاني يوم أ ميك لزمف :ولو قال 
فسخت الإجارة التي بيئنا رأس الشهر الثاني» جاز ذلك لأن إضافة الإجارة 
جائزة» فذلك إضافة الفسخ. 

وقال بعضهم: يفسخ في الساعة التي يهل الهلال» حتى لو مضت تلك 
الساعة» لزمته. وال تصيع: يفسخ في الليلة الأولى من الشهر الثاني ويومها؛ 
أن وقت الفسخ أول الشهر وأول الشهر الليلة الأول و ويومها. وإليه اشار.في 
ظاهر الرواية» وعليه الفتوى. 

رجل آجر داره من رجل سنة بألف درهم» ثم قال للمستأجر: وهبت منك 
جميع الأجرء أو قال: أبرأتك عن الأجرء صحٌ ذلك في قول محمد رحمه الله 


تعالى وأبي يوسف الأول» ولا يصمّ في قول أبي يوسف الآخر. 

ولو قال: أبرأتك عن خمسماثئة من هذا الأجرء أو قال: عن تسعمائة من 
الألف» صح عندهم. 

ولو قال بعدما مضت ستة أشهر من وقت الإجارة: أبرأتك عن الأجر» صحٌ 

عن الكل في قول محمد رحمه الله تعالى. وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى 
الآخر: يصح إبراؤه عما مضى» م ع ل ولو كان تعجيل الأجرة 
شرطاً في الإجارة» ثم وهب منه الأجر أو أبرأه عن الأجرة» صحّ في قولهم. 

ولو آجر داره» ثم وهب منه الأجرة» صح في قولهم. ولو آجر داره. م وه 
له أجر رمضان. قال الفقيه أبو القاسم: إن استأجرها سنة» جاز. وإن استأجرها 
مشاهرة» لا يصح إلا إذا وهب بعدما دخل شهر رمضان. قال الفقيه أبو الليث: 
هذا الجواب يوافق قول محمد رحمه الله تعالى» وبه نأخذ. 

ولو.قال: اجرتك هذه الدار كل شهتر بكذاء على أن أهية لك آجر شهر 
رمضانء» كانت الإجارة فاسدة. 

رجل أجر داره سنة بعبد بعيئه» ثم إن الآجر أعتق العبد من ساعته» لم يجز 
إعتاقه إلا أن يكون تعجيل الأجر شرطأً في الإجارة أو لم يكن شرطاً في 
الإجارة» لكنه عجل. ولو آجر داره بثوب بعيئله» أىتعيد تمده تو قال 
للمستاصة:: وهبت لك هذا العبد إن قبل المستأجرء صح وإلا فلا؛ لأنْ هبة 
الأجر منه إذا كان بعينه» تكون فسخاً للإجارة» فلا يصحٌ من غير قبوله. 

الآجر إذا 1 المستاحن وأراد المستأجر أن يفسخ بيعه. اختلفت الروايات 
فيه» والصحيح أنه لا يملك الفسخ . ولو باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن». 
كان للمرتهن أن يفسخ بيعه. 


فصل في الإجارة الطويلة 


هذه إجارة استخرجها الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
تعالى » وقبلها بعض أهل زمانه» وردّها البعض . وهي على وجهين : 

ا : أنه إذا أراد أن 21 0 إجارة رام أو الأرض وفيها زرع» 
لاحر نت الارو مذة معلومة ثلائة سئين »2 أو أكثر» غير ثلاثة امس اشر 
كل :سينة» أو كل ستة أشهر بمال معلوم» على أن يكون أجر كل سنة من السنين 
الأولى غير الأيام المسكتناة منها من تلك الأجرة كذاء وبقية ة مال الإجارة» يكون 
بمقابلة السنة الأخيرة» وأن يكون لكل واحد منهما ولاية فسخ الإجارة في أيام 
الخيا 

يار. 
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والوجه الثاني : لهذه الإجارة أن يدفع الأشجارء أو الزرع الذي في الأرض 
معاملة إلى الذي يريد الإجارة على أن يكون الخارج بينهما على مائة سهم. 2 
متها للدائع والياقي للكامل :لم ايروكل الخامل في اصرف فيه شن الشارج فيه 
أحبّ» ثم يؤاجر منه الأرض مذّة معلومة على نحو ما قلنا من غير أن يكون أحد 
العقدين شرطاً في الآخر. 

ومشايخ بلخ وبعض مشايخ ب بخارا أنكروا الوجه الأول» وقالوا : بيع الأشجار 
وبع الزرة الس ابيع رغيا” بل هو في معنى التلجئة» ولهذا لا يكون للمستاجر 
أن يقطع الأشجار وعند فسخ الإجارة ينفسخ الح نز حبر ببح وبي الللبونة أذ 
يزيل المبيع من ملك البائع» وإن اتصل به القبض وبقاء الأشجار والزرع على 
ملك البائع» يمنع الإجارة في الأرض. وبعضهم جوزوا طريق البيع أيضاًء 
وقالوا : ليس هذا ببيع التلجئة؛ بل هو بيع رغبة» لأنهما لما قصدا تصحيح 
الإجارة» ولا صحّة للإجارة مع بيع التلجئة. فقد قصدا بيع الرعبة» ويجوز أن 
تكون الأشجار مملوكة للمشتري» ولا يملك قطعها لتعلق حقّ الغير بهاء كالراهن 
لا يملك قطع أشجار الرهنء وإن كان يملكها التعلق حقٌ الغير. 

وقال بعضهم: إن باع الأشجار أو الزرع بثمن المثل» أو أكثر يكون رغبة» 
وإلا فلا . وهذا ليس بصحيح أيضاًء فإن الإنسان قد يبيع ماله بثمن قليل عند 
مساس الحاجة. 

وذكر الطحاوي: أنه إذا باع الأشجار وآجر الأرض» جاز بشرط أن يبيع 
الأشجار بطريقها إلى الباب» إن كان لها طريق. وإن لم يكن لها طريق» ينبغي 
أذ يسن للأشجار طريقاً يعلوقا مون ارقن حتى لو لم يبين» لا يجوز. وكان 
الشيخ الإمام الأجلّ ظهير الدين رحمه الله تعالى يقول: الإجارة بطريق بيع 
الأشجار باطلة» كما قال بعض المشايخ. 

ومن جوّز الإجارة الطويلة» اختلفوا أنها عقد واحدء أو عقود متعددة. قال 
بعضهم : عقود متعددة؛ لأنّها لو جعلت عقداً واحداً وفيها شرط الخيار ثلاثة أيام 
في كل سنة» أو في كل ستة أشهر تزيد مدّة الخيار على ثلاثة أيام في عقد واحدء 
وذلك فاسد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

وقال بعضهم: هي عقد واحد؛ لأنها لو جعلت عقوداً متعددّة» كانت الإجارة 
في السنة الثانية والثالثة مضافة إلى وقت في المستقبل . وفي الإجارة المضافة 
الاجر لذ يملك الأجربالتتجيل :ولا باشتراط التفجيل.. 

وثمرة الاختلاف تظهر فيما إذا آجر دار اليتيم ثلاث سنين» كانت الأجرة في 
السنة الأولى والثانية أقلّ من أجر مثلها . 

وفي الاستئجار لليتيم» ؛ كانت الأجرة في السنة الثالثة أكثر من أجر مثلهاء 


هه" كتاب الإجارات 


فتفسد الإجارة في السنة الثالثة» ثم هل يتعدّى الفساد إلى غيرها على قول من 
يجعلها عقداً واحداً يتعدّى. . وعلى قول من يجعلها عقوداً لا يتعدّى» فيجعل 
عقوداً متعدّدة يبقى في قولهم: إِنْها لو جعلت عقوداً متعدّدة لا يملك الأجر 
بالتعجيل في السنين المستقبلة» ا 
فيه روايتان» فيؤخذ بالرواية التي كت تثبت الملك في الإجارة المضافة لمكان 
الحاجة . 

فإن قيل: لا وه لتجواز هذا العقد بحال قا فإنا لو جعلناه عقد واحداًء 
يلزمنا ثبوت الخيار في العقد الواحد أكثر من ثلاثة أيام , ولو 00 عقوداً 
متعدّدة» بصير شار في كل عقد ثلا يام من آخره. وعلى قول أ بي حنيفة 
رحمه الله تعالى: من شترى شيئاً على أنه بالخيار ثلاثة أيام بعد شهرء يكون له 
الخيار من أول 0 آخره. 

قلنا: : نحن لا نثبت الخيار في الأيام الثلاثئة من آخر كل سنةء بل نجعل ثلاثة 
أيام من آخر كل سنة مستثناة من العقدء ويكتب غير ثلاثة أيام من آخر كل سنة 
حتى لو كتب في الصكّ على أن لكل واحد منهما الخيار في الأيام الثلاثة من 
آخر كل سنة» كان فاسدا . 

أحد العاقدين في الإجارة الطويلة إذا فسخ العقد في أيام الخيار بغير محضر 
من صاحبه . ذكر الحاكم السمرقندي: أنه يجوز ولم يذكر فيه خلافاً . وفي البيع 
بشرط الخيار إذا فسخ البيع من له الخيار بغير محضر من صاحبهء لا يصح في 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» فكأنه مال إلى أن أيام الخيار غير 
داخلة في العقد. فكانت الإجارة في السنة الثانية والثالثة مضافة إلى وقت فى 
السميقينةء ٠‏ فإنما يصحٌ فسخ من له الخيار بغير محضر من صاحبه؛ لأنه فسخ 
للعقد المضاف» أو لأنه في الإجارة أخذ بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى. 

المستأجر إجارة طويلة إذا آجر من الآجر بعد القبض إجارة مشاهرة» لا تصحٌ 
الإجارة الثائية وما يأخذ من الآجرء يكون محسوباً من مال الإجارة إذا كان من 
جنسه . 

المستاجر إذا آجر من الآجرء ولم تكن الإجارة طويلة. لم تصح الإجارة 
الثانية . وهل يسقط الأجر عن المستأجر الأول؟ إن كان الآجر الأوّل قبض الدار 
من المستأجر بعد الإجارة الثانية» يسقط الأجر. ٠‏ وإن لم يقبضء » لا يسقطء. فإن 
كان الآجر الأوّل قبض الدار من المستأجر حتى سقط الأجر عن المستأجرء هل 
تبطل الإجارة الأولى؟ . 

قال الفقيه أبو الليث: لا تبطل الإجارة الأولى؛ وكان للمستأجر أن يسترد 
الدار من الآجر. ولو أن المستأجر قبض الدار من الآجرء ثم أعارها من الآجرء 


ولو يؤاجرها منه. قال الفقيه أبو الليث: لا يسقط الأجر عن المستأجر. 

رجل استأجر كرماً إجارة طويلة» ثم إن المستأجرء دفع الكرم إلى الآجر 
معاملة. إن كانت الإجارة الطويلة بطريق بيع الأشجارء جازت المعاملة. 

وإن كانت الإجارة الطويلة بطريق دفع الأشجار والكرم إلى المستأجر معاملة» 

ثم دفعها المستأجر معاملة إلى الآجرء لا يجوز 

إذا مات الآجر إجارة طويلة وعليه ديون» كان ا أحق بثمن المسفا حر 
من سائر الغرماء»ء كالمرتهن بالرهن. 

المستأجر إجارة طويلة إذا آجر من غيره إجارة طويلة» أو دفع إلى غيره مزارعة 
على أن يكون البذر من قبل العامل» ثم إن المستأجر الأول مع آجره تفاسخا 
الجان الأولى. هل تبطل الإجارة الثانية والمزارعة؟ اختلفوا فيه؛ والصحيح : 
أنها تنفسخ سواء اتحدت أيام الفسخ في العقدين, أو اختلفت بأن كانت أيام 
يار الإجارة الأولى ثلاثة أيام من آخر سنة ثمانين» وأيام الخيار في 
الإجارة الثانية كذلك» أو على خللاف ذلك. 

المستأجر إجارة طويلة إذا قال للآجر في أيام الخيارء أو في غيرها مال 
(إجارة بمن ده)»ء فقال الآجر: : بدرهم أو قال الآجر: (ضمان ده مرا) تنفسخ 
الإجارة» دفع المال أو لم يدفع. 

وكذا المشتري إذا قال للبائع: (بيعا نه بازده)» فقال: البائع بدرهم يكون 

المستأجر إجارة فاسدة إذا آجر من غيره إجارة جائزة. قال الفقيه أبو الليث: 
تجور الإجارة الثانية» وقال غيره: لا يجور. . وعلى قول من يجوّز الإجارة 
الثانية» يكون للآجر الأول أن يفسخ الإجارة الثانية. وهذا بخلاف المشتري شراء 
فاسداً إذا باع من عبرة بعد القبض ل جائزاء لا يكون للبائع الأوّل أن يفسخ 
البيع الثاني ؛ أن الإجارة تشب بالأعذار. والبيع لا يفسخ, لا جرم المشتري 
شراء قامندا إذا آجر من غيره» يفسخ الإجارة. 

رجل قال لغيره: آجرني دارك هذه إجارة طويلة بكذاء فقال: آجرت وأمر 
صاحب الدار الكاتب بكتابة الصلكٌ» فكتب على الرسم المعتاد» ولم يكن بينهما 
شيء آخرء ودفع الميتاجر مال الإجارة إلى الآجر. قالوا: بهذا لا يكون بينهما 
إجارة لاختلااف الطريق في الإجارة الطويلة» ولا يجب الأجر على السجاجر 
سك الدار» وإن كانت الدار معدّة للاستغلال؛ لأنّ المستأجر إِنّما سكنها بناء 
على ما أعطي من المال» لا على وجه الاستئجار مقاطعة. 

رجل استأجر داراً إجارة طويلة صحيحة بدنانير» وأعطى مكان الدنانير دراعمء 
ثم تفاسخا الإجارة. فإن المسعاجز يرجع على الآجر بالدنانير لا بالدراهم؛ أن 
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في الإجارة الطويلة تعجيل الأجر شُرِط عُرفاً. فتصحٌ المصارفة بالأجر. 

رجل آجر داره إجارة طويلة مرسومة» أو آجرها غير مرسومة إلى مدّة يعلم 
أنهما لا يعيشان إلى تلك المدّة. قال بعضهم: يجوز ذلك. 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: لا تجوز 
الإجارة» وفرق هو بين النكاح والإجارة. 

المستاخر إذا زاد في الأجر بعدما مضى بعض المدّةء تصمٌ الزيادة» ويصحٌ 
الحطظ. 

رجل استأجر كرماً لم يره إجارة طويلة؛ واشترى الأشجار. كان للمستأجر 
خيار الرؤية» فإن تصرّف في الكرم تصرّف الملآك؛ يبطل خيار الرؤية» فإن أكل 
الحاو قالواة لا ييظل خيار الرؤية :"لآ آكل التجان تميرقه في الحبيع » :وهر 
عكار لا في المستأجرء فلا يبطل خيار الرؤية في الإجارة. 

الآجر إجارة طويلة إذا باع المستأجرء ثم جاءت مدّة الخيارء هل ينفذ بيعه؟ 
فيه روايتان. والصحيح: أنه ينفذ. وهو كما لو آجر إجارة مضافة؛ ثم باع قبل 
مجىء وقت الإضافة. 

ركان الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين يقول: عندي لا ينفذ بيعهء لأنّه تزوير 
وتلبيس» فيؤخذ برواية عدم النفاذ سذا لباب التزوير»ء وفي ظاهر الرواية: ينفذ 
بيعه» لله يملك الفسخ في أيام الخيارء فينفذ بيعه؛ كما لو باع الخيار بخلاف ما 
لو آجر إجارة مضافة؛ ثم باع؛ فإن ثمة لا ينفذ بيعه في أصمٌ الروايتين؛ لأنّه لا 
يملك الفسخ صريحاً بدون البيع» فلا يملك البيع؛ لأنّ البيع فسخ دلالة. 

لو آجر رجل داراً إجارة طويلة؛ ثم آجرها من غيره»ء فجاءت أيام الخيار من 
الإجارة الأولى» لا تنفذ الإجارة الثانية في أيام الخيار في ظاهر الرواية. ولو 
آجر ثم باع» فإن لم يكن المشتري عالما بالإجارة» ثم علم؛ كان له الخيار: إن 
شاء تربض حتى تمضي أيام الخيارء وإن شاء يبطل البيع؛ لأن الإجارة بمنزلة 
العيب. وهذه رواية اختارها المشايخ رحمهم الله تعالى. 

رجل استاجر أرضيبا وقبضهاء وآجرها من غيره. ثم إن صاحب الأرض 
استأجرها من المستأجر الثاني. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله تعالى: يصمٌ استئجار صاحب الأرض من الثاني؛ لأنّ المستأجر الثاني لا 
يملك فسخ الإجارة الأولى» لتكون إجارته من صاحب الأرض فسخاً للإجارة 
الأولى» قال: وهكذا روي عن محمد رحمه الله تعالى فى النوادر. 

ولو استأجر أرضاً إجارة طويلة وقبضهاء ثم آجرها من عبد مأذون لصاحب 
الأرض إجارة مشاهرة. قال الشيخ الإمام الأجل: هذا إن كان العبد استأجرها 
بغير إذن المولى» فما أخذ المستأجر من العبدء لا يحتسب على المستأجر عن 


اسن مال الإجارة» لأنَّ العبد إذا استأجر بغير إذن المولى» لا يكون له أن يفسخ 

الإجارة الأولى على مولاه. 

رجل استأجر حانوتاً مشاهرة» وقبض وآجر من غيره إجارة طويلة رسمية» وأمر 
صاحب الحانوت المستأجر إجارة طويلة» أن يقبض أجرة الحانوت من المستأجر 
الأول» وقبض ومات صاحب الحانوت. قال الشيخ الإمام: هذا ما قبض المستأجر 
إجارة طويلة من المستأجر الأول» كانت له أجرة الشهر الذي وقعت فيه الإجارة 
الطويلة؛ لأنّ الإجارة الثانية إِنْما تنعقد عند تمام الشهر؛ لأنَ الإجارة الأولى تنفسخ 
عند تمام الشهرء ثم تتجدد بعد ذلك» وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله 
الي نما يسلم للمستأجر الثاني ما أخذ من المستأجر الأول» إذا أخذها في حياة 
صاحب الحانوت أما ما يأخذ بعد موت صاحب الحانوت» لا يسلم له لأنْ الإجارة 
الطويلة» تنفسخ بموت صاحب الحانوت» فلا يسلم المأخوذ للمستأجر الثاني . 

إذا آجر شيئاً مشاعاً من أرض أو كرمء وفيها نخل لا بد من بيع كل الأشجار. 
أمّا بيع النصف لا يكفي» وكذا لو كان فيها برج حمامء؛ لا بد من بيع الحمامات 
كلها عند اجتماعها . 

الإجارة الطويلة إذا كانت فاسدة بسبب» كان على المستأجر أجرة المثل بالغاً 
ما بلغء أو يجب أجر المثلء» لا يزاد على المسمى. قال الشيخ الإمام: هذا 
حت آخر المقل لا يراد على المسس: وفي الإجارة الطويلة إذا كتب في الصكٌ» 
ولكل واحد منهما أن يفسخ العقد في مدّة الخيار في حضرة صاحبه وغيبته. قال 
القاضي الإمام أبو علي النسفي وغيره من المشايخ رحمهم الله تعالى: أن العقد 
يفسد؛ لأنْ هذا الشرط يخالف حكم الشرع. 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: لا يفسد العقد؛ 
لأنَ أيام الخيار غير داخلة في العقدء وكان لكل واحد منهما حق الفسخ بسبب 
ذلك لا بحكم شرط الخيار» قال: وقد وجدت رواية عن محمد رحمه الله تعالى 
فى مثل هذا أنه لا يفسد العقد. 

1 رجل استأجر إجارة طويلة» ثم آجر بعد القبض من الآجر إجارة مشاهرة» لا 
تصمٌ الإجارة الثانية . وهل تنتقض الإجارة الأولى بالثانية؟ قال الشيخ الإمام هذا: 
تنتقض فى الشهر الأول من الإجارة الثانية» وأشك في انتقاضها في غير ذلك. وقال 
القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى : الإجارة الثانية تنقض الأولى» وإن 
كانت الثانية فاسدة» فإني رأيت رواية عن خالد بن صبيح عن أبي يوسف رحمهما 
الله تعالى + المكترى إذا باع المبيع من البائع قبل القبض» ينتقض البيع الأول» وإن 
كان هذا خلاف ظاهر الرواية في البيع» ففي الإجارة وجب أن ينتقض . 

مستأجر الأرض إذا دفع الأرض إلى الآجر مزارعة» على أن يكون البذر من 
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الدافع . ذكر الخصاف رحمه الله تعالى في الحيل: أنه يجوز. وكذا المستأجر إذا 
استأجر صاحب الأرض» ليعمل في هذه الأرض بشيء معلوم ‏ جاز. 

رجل آجر داره كل شهر بدرهم وسلمء ثم باعها من غيره»؛ وكان المشتري 
يأخذ أجرة الدار من هذا المستأجرء ومضى على ذلك زمان. وكان المشتري 
وعد البائع أنه إذا ردّ عليه الثمن يرد دار ويحتسب ما قبض من المستأجر من 
ثمن الدارء فجاء البائع بالدراهم» وأراد أن يجعل الأجر محسوباً من الثمن. 

قالوا: لما طلب المشتري الأجر من المستأجرء كان هذا منه إجارة مستقبلة» 
فيكون المأخوذ من المستأجر ملك المشتري؛ لأنّه وجب بعقده وليس للبائع أن 
يجعل ذلك من الثمن. وما قال المشتري للبائع أن يجعله محسوباً من الشمن عند 
ردٌ الدار» كان وعداء فلا يلزمه الوفاء بذلك حكماء فإن نجز وعده كان حسناء 
وإل فلا شيء عليه. وإن كانا شرطا في البيع ذلك؛ كان مفسداً للبيع. 

رجل استأجر منازل إجارة طويلة؛ ثم إِنْ الآجر نقض بناءها برضا المستأجر. 
ثم جدّد بناءهاء كانت الإجارة باقية لبقاء الأصل . 

رجل استأجر كرما إجارة طويلة» فإن كانت الإجارة بطريق بيع الزراجين من 
المستأجرء قالوا: وارغ الكرم على المشتري. وهو المستأجر لأنّه مؤنة الملك» 
فيكون على المالك. وإن كان الآجر دفع الزراجين معاملة إلى المستأجر كما هو 
أحد الطريقين في الإجارة الطويلة» فإن قصب الوارغ يكون على الآجر والفتل 
على المستأجر؛ لأنَ ذلك من جملة العمل. 

رجل دفع أرضه مزارعة على أن يكون البذر من العامل» ثم إن صاحب 
الأرض آجر الأرض إجارة طويلة من غيره بغير رضا المزارع» لا يجوز لأنْ في 
المزارعة إذا كان البذر من العامل» كان العامل مستأجراً للأرض» فيصير كأنه 
آجر ثم آجر من غيره» فلا تجوز الثانية» وإن رضي العامل وهو المزارع ذلك» 
انفسخت المزارعة وتنفذ الإجارة الطويلة بخلاف ما إذا آجرء ثم آجر من غيرهء 
فرضى به الأول» حيث تنفذ الثانية على المستأجر الأول. إذا كان ذلك بعد قبض 
الأرك وههنا لا تنفذ الإجارة على المزارع؛ لأنّ في المزارعة مع الإجارة, 
يختلف المقصود. فلا تنفذ الثانية على الأول. 

قالوا: وكما تجوز الإجارة الطويلة في العقار والضياع؛ تجوز في الرقيق وكل 
ا ادم ب م ااي 

رجل استأجر ضياعاً) بعضها فارغة وبعضها مشغولة. قال الشيخ الإمام أبو 
بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: تجوز الإجارة في الفارغة بحصّتها من 
الأجرء ولا تجوز في المشغولة؛ وإن اختلفاء فقال الآجر: آجرتهاء وكانت 
مشغولة مزروعة. وقال المستأجر: كانت فارغة» كان القول في ذلك قول الآجر؛ 
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لأنّ الآجر بدعوى الشغل ينكر الإجارة أصلاًء فيكون القول قوله بخلاف 
العتيايقين إذا 0 لوسرو عن ريك ا 
لل ا 

وقال القاضي الإمام علي السغدي رحمه الله تعالى في الإجارة: يحكم الحال 
إن كانت مشغولة في الحال» كان القول قول مدّعي الشغل كما لو اختلفا في 
جريان الماء وانقطاعه في إجارة الطاحونة. 

في الإجارة الطويلة» إذا فسخ الآجر الإجارة في أيام الخيار. وفي الأرض 
زرع للمستأجرء تبقى الإجارة بأجر المثل» كما لو انتهت مدّة الإجارة وفيها زدع 
للمستأجرء لم يدرك» تبقى الإجارة بأجر المثل . 

رجل استقرض من رجل مالا معلوماً وقبض المال» ثم إن المستقرض أسكن 
المقرض في حانوته. وقال: ما لم أردّ عليك قرضك» ار 
الحانوت. قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى : إن ترك الأجرة عليه 
استقراضه منه» كانت الأجرة واجبة على المقرض» وإن تركها قبل الاستقراض أو 
بعده فالحانوت عارية في يده ولا أجرة على المقرض 

رجل استقرض دراهم وأسكن المقرض في داره» لوا : يجب أجر المثل على 
المقرض؛ لآن المستقرض إلا أسكنه في داره عوضاً عن منفعة القرضء لا 
معان فيجب أجر المثل على المقرض . وكذا لو أخذ المقرض من المستقرض 

جمارا لمعميلة إلن أن يرد عليه دراهمه» ثم إن المقرض سلّم الحمار إلى بقار 
فعمقره الذئب» ضمن المقرض قيمة الحمار؛ لأنَ الحمار كان عند المقرض بإجارة 
فاسدةء فكان أمانة. فإذا دفعه إلى السرح ليعتلف». “ضار جخالنا كناما. 

رجل أقرض إنساناً دراهم» ثم إن المقرض آجر حجر الميزان من المستقرض 
كل شهر بدرهمين. . قال أبو القاسم: إن لم يكن لحجر الميزان قيمة؛ ولا ا كن 
عادة لا يجب على المستأجر شيء. 

رجل استأجر من رجل وار بن وأداد ازاك يكون القدر مضموتاً على 
المكز أن أقدرء يز جرفي لين الساقى بجا تشاء: فإن ذلك عاك خعد 
أصحابناء إِنّما الخلاف بينهم في إجارة المشاع من غير شريك . 

رجل أقرض إنساناً دراهم» وأراد أن يسكن دار المستقرض بغير أجر . قال أبو 
بكر الإسكاف: يستأجر المقرض دار المستقرض مده معلومة سية أو أكقن آجر 
00 5007 أ يسيراً بتلك الأجرة» حتى تصير الأجرة 


رجل وكّل رجلا بأن يستأجر له داراً بعينها سنة بمائة درهم» ففعل الوكيل 
ذلك. وقبض الدار ومنعها من الموكل لاستيفاء الأجر. ذكر في الجامع: أن 
الإجارة إذا كانت مطلقة لا بشرط التعجيل» لم يكن للوكيل أن يحبس الدار من 
الموكل لاستيفاء الأجر. وكذا لو كانت الإجارة بأجر مؤجلء فإن قبض الوكيل 
الدار وحبس حتى مضت المذة. كانت الإجرة على الوكيل بحكم العقدب ثم 
يرجع الوكيل على الموكل؛ لأنَ الوكيل بالاستئجار بمنزلة الوكيل بالشراء. 

والوكيل بالشراء إذا قبض المبيع والثمن مؤجل. وحبس المبيع حتى هلك المبيع 
في يد الوكيل؛ كان الثمن على الوكيل . ثم الوكيل يرجع بالثمن على الموكل؛ لأن 
الثمن إذا كان مؤجلا؛ لا يكون للوكيل أن يحبس المبيع عن الموكل» فلما قبض 
الوكيل»؛ يكون قبضه للموكل» ثم يصير غاصبأ من الموكل» فكذلك في الإجارة. 

وكذا لو قبض الموكل من الوكيل بالاستئجارء ثم إن الوكيل عدا على 
الموكل»؛ وأخذ منه ومنع من الموكل» حتّى مضت السنة؛ كان للآجر أن يطالب 
الوكيل بالأجرة» ثم الوكيل يرجع بذلك على الموكل . 

ولو أن الوكيل حبس الدار من الموكل؛ ثم جاء أجنبي وغصب الدار من 
الوكيل» ولم يدفع إلى الوكيل» حتّى مضت السنئة؛ سقط الأجر عن الوكيل 
والموكل جميعاً. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إذا لم تكن الإجارة بشرط 
تعجيل الأجرء فقبض الوكيل وسكن بنفسه؛ ولم يدفع إلى الآجرء كان على 
الأجر على الوكيل دون الموكل. 

ولو كان الوكيل امعان الدار :اجر السنة» لا يكون للوكيل أن يرجع على 
الموكل بالأجر هنا؛ لأنَّ الوكيل كان محقاً في الحبس» فلم يقع قبضه أولاً 
للموكل بخلاف الأول؛ لأنْ في الوجه الأول إذا لم يكن للوكيل حقٌّ الحبس» 
كان قبضه أولا للموكل. 

رجل أمر رجلاً ليستأجر له دابة إلى الكوفة بعشرة دراهم» فاستأجرها الوكيل 
بخمسة عشرء وجاء إلى الموكل» فقال له: استأجرتها بعشرة» فركبها الآمر. ذكر 
فى الكتاب: أنه لا أجر على الآمرء ويكون الأجر لصاحب الدابّة على الوكيل. 
ارما سر عي بأن يستأجر له أرضاً بعينهاء فاستأجرها الوكيل» ثم إن 
الموكل اشتراها من صاحبها بعدما استأجرها الوكيل» وهو لا يعلم بالإجارة» ثم 
علم بعد ذلك له أن يردّهاء وتكون في يده بالإجارة. 

الوكيل بالإجارة إذا ناقض الإجارة مع المستأجرء قال محمد رحمه الله تعالى: 
المناقضة جائزة» لا ضمان على الوكيل؛ لأنْ الموكل لا يملك الأجرء فإن كان 
الوكيل آجرها بشيء بعينه وعجل ذلك» لا يجوز نقض الوكيل على رب الدار. 
وقد مر هذا في البيوع. 


كتاب الإجارات ا 


الغاصب إذا آجر الدارء أو العبدء ثم قال المغصوب منه: أنا أمرتك 
بالإجارة» فقال الغاصب: لم تأمرني» كان القول قول المغصوب منه. 

ولو آجر الغاصب فلما انقضت مدّة الإجارة. قال المغصوب منه: كنت أجزت 
عقده قبل انقضاء المدّة» لا يقبل قوله إلا ببينة» كالرجل إذا زوّج بنته البالغة 
ومات الزوج» فقالت الابئة: كنت أجزت عقد الأب لا تصدق إلا ببيّئة. ولو 
قالت: كان النكاح بأمري ولي الميراث» كان القول قولها. 

الغاصب إذا آجر المغصوب. ثم أجاز المالك. إن أجاز قبل استيفاء المنفعة» 
صحت إجازته» ويكون جميع الأجر للمالك» كما لو أجاز , بيع الفضولي حال 
قيام المعقود عليه. وإن إجاز بعد انقضاء المدّة» لا اه كما لى لجاز 

بيع الفضولي بعد هلاك المعقود عليه» ويكون جميع الأجر للغاصب؛ لأنه هو 
2 والمنافع تقورّمت بعقدهء فكان الأجر له. 

وإن أجاز بعدما مضى بعض المدّة» فأجر ما مضى يكون للغاصب . وأجر ما بقي 
يكون للمالك» وهو قول محمد رحمه الله تعالى؛ لأنْ الإجارة تنعقد ساعة فساعة 
على حسب حدوث المنفعة؛ فصحت الإجارة فيما بقي من المدّة» ولا تصح فيما 
مضىء كالرجل إذا آجر عبده سنة» ثم أعتقه في وسط السنة» فأجاز العبد الإجارة 
فيما بقي» فأجر ما بقي من السنة يكون للعبد. وأجر ما مضى يكون لمولاه المعتق؛ 
لأنّ المنافع فيما مضى استوفيت على ملك المولى» » فكان البدل له. 

وفيما بقي استوفيت على ملك العبد» فكان البدل له. أمَا على قول أبي يوسف 
رحمه الله تعالى : إذا أجاز المالك إجارة الغاصب بعدما مضى بعض المدّة» كان 
جميع الأجر للمالك؛ والفتوى على قول محمد رحمه الله تعالى. 

ولو أعطى الغاصب أرض الغصب مزارعة» فأجاز المالك. إن كان الزرع قد 
سنبل » ولم يسمن. كان الخارج بين المزارع ورت ب الأرض» ولا شيء للغاصب . 
وإن كان الى فل سيل وتيخنء لاتصح إجازة رت الأرض» ويكون ذلك بين 
الغاصب والمزارع» ولا شيء للمالك. 

ولو غصب داراً فآجرهاء ثم اشتراها من صاحبهاء فالإجارة ماضية لاستجماع 
شرائطهاء وإن استقبلهاء كان أفضل ذكرها في النوازل. الغاصب إذا آجر من غيره؛ 
ثم إن المستأجر آجرها من الغاصب» وأخذ الأجرة من الغاصبء كان للغاصب أن 
يسترد الأجرة من المستأجر؛ لأنْ المستأجر لما آجر من الغاصب, ورد عليه 
الغاصب وردٌ المغصوب مستحق تحقٌ عليه» يجعل ردّ الغصب وتسليمه إلى الغاصب رداً 
ال ال ل و كالرجَل اشترى شيئاً شراءً 
فاسداً وقبضهء ثم باعه من البائع» بجعل بيعه نقضا للعقد الفاسد. 

ساحة في الشارع في مقابلة حانوت رجل» آجرها صاحب الحانوت من رجل 


"> كتاب الإجارات 


يبيع الفاكهة كل شهر بدرهم. قال الفقيه أبو جعفر: ما يأخذ صاحب الحانوت 
من الأجر يكون له؛ لأنه عاقد. والعاقد يستحقٌ الأجرء وإن كان غاصباً وينبغي 
أن يتصدّق به كالغاصبء إذا آجر وأخذ الأجرة. 

وقال الفقيه أبو الليث: إِنْما يكون أجر الساحة لصاحب الحانوت إذا كان بنى 
في الساحة دكاناً» أو نحو ذلك حتى يكون هو أولى الناس بما بنى. . وأمًا إذا لم 
يكن بنى في الساحة يفا لا يكون الأجر له؛ لأن صاحب الحانوت فى 
الساحة» كسائر الناس لا اختصاص له بالساحة. ١‏ 

المتولي إذا آجر الوقف. إن كان الواقف شرط أن لا يؤاجر أكثر من السنة, لا 
تجوز الإجارة أكثر من سنة» فإن لم يكن شرط ذلك تجوز الإجارة إلى ثلاث 

سنين. فإن آجرها أكثر من ذلك اختلفوا فيه . 

الاستاب ل لا تجوز إجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين. وقال بعض 
مشايخنا: يجوز ذلك إذا كان المستأجر ممن لا يخاف منه دعوى الملكء إذا 
طالت المذة. وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: الاحتياط في ذلك أن يرفع 


الأمو الى لقان تخد كانه .. 
فصل في إجارة الوقف ومال اليتيم 


متولي الوقف أو الوصي إذا آجر مال الصغير أو الوقف. بأقلٌ من أجر مثله 
بما لا يتغابن الناس فيه. قال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل : 
ل قال رحمه الله 
تعالى» وعلى أصول أصحابنا رحمهم الله تعالى: ينبغي أن يصير الآجر 
والمستاجر شاعنا فإِنْه ذكر في المزارعة الوكيل ابدفع الأرض مزارعة إذا دفع 
الأرض مزارعة» وشرط لصاحب الأرض شيئاً يسيراًء لا يتغابن الناس في مثله» 
يصير الوكيل غاصباً. وكذا المائر إليه إلا أن الخصاف رحمه الله تعالى» قال: 
عع دقر إليه غاصباً وعليه أ جر المثل» قال: وأنا أفتي بقول الخصاف. 
كال يو لانا راشتسا شعي أن كول لسرا جلى على التفصيل» إن لم 
تنقصها المزارعة يجب أجر المثل بالغ ما بلغ» وإن نقصتها المزارعة» ينظر إلى 
نقصان الأرض إلى أجل المثل أيّهما كان أكثرء يجب ذلك للوقف والصغير. 
وجل عضب أرضاً دقفا دان ارا للصغير. قال بعضهم: يضمن الغاصب أجر 
المثل للوقف والصغير. وفي ظاهر الرواية: 0 الغاصب آجر 
الأرض المغصوبة من غيره» كان على المستأجر للغاصب الأجر . 
وجل اجو.متولا كان والدوعوققه على أولادة آندا ا تناسلواء 5 9 هذا الرجل 
إجارة طويلة مرسومة» وأنفق المستأجر في عمارة هذا الوقف بأمر المؤاجر. 
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الوقف اه يكون ل ا ام 
المسمى ويتصدق به» ولا برع المستأجر بما أنفق في العمارة على الآجرء ولا 
غلى غيرة؛ لأنه كان معطوعاً .. وإن كان المواجر متولياة كان على المستاجر 
الأجر المسمى. إن كان ذلك مقدار أجر المثل أو أكثرء ويرجع المستأجر في 
غلّة الوقف بما أنفق في العمارة. 

متولي الوقف إذا آجر الأرض مدّة معلومة» ثم مات المؤاجر» ثم مات المستأجر 
قبل انقضاء مدّة الإجارة» فرفع ورثة المستأجر غلّة الأرض. قال الشيخ الإمام هذا 
رحمه الله تعالى: إن كانت الغلة زرعاً» زرعها ورثة المستأجر ببذرهم» كانت الغلة 
لهم وعليهم نقصان الأرض . إذا كانت الأرض انتقصت بزراعتهم» ويصرف ذلك 
النقصان إلى مصالح الوقف لاحق للموقوف عليهم في ذلك . 

الوصيّ إذا أنفق من مال اليتيم على باب القاضي في خصومة؛ كانت على 
الصغير أو له. قال الشيخ الإمام هذا رحمه الله تعالى : ما أعطي الوصيّ من مال 
اليتيم على وجه الإجارة» لا يضمن مقدار أجر المثل وما كانت على وجه 
الرشرة ايكون عناهنا : 

رجل استأجر أرضاًء فانقطع الماء. قال: إن كانت الأرض تسقى بماء 
الأنهارء لا بماء السماءء لا شيء على المستأجر. وكذا إذا كانت تسقى بماء 
السماء؛ فانقطع المطر. 

الوصيّ إذا آجر أرض اليتيم»؛ أو استأجر لليتيم أرضاً بمال اليتيم إجارة طويلة 
رسمية ثلاث سنين » لا يجوز ذلك . وكذلك أب الصغير ومتولي الوقف؛ لأن الرسم 
في ارجا اللاريلة لاسا يخ يكار من يال ار مخانا ا ادن 017 
ومعظم المال بمقابلة السنة الأخيرة. . وإن كانت الإجارة لأرض اليتيم أو الوقف» لا 
تصخ الإجارة في السنين الأولى ؛ ؛ لأنها تكون بأقلّ من أجر المثل» فلا تصح. 

وإن استأجر ا لليتيم أو الوقف بمال الوقف أو اليتيم » ا الأخيرة 
يكون الاستئجار بأكثر من أجر المثل فلا تصمٌ. وإذا فسدت الإجارة في البعض 

في الوجهين. هل تصمٌ فيما كان خيراً لليتيم والوقف على قول من يجعل الإجارة 
الطويلة عقداً واحداً؟ لا تصحٌ. وعلى قول من يجعلها عقوداً تصحٌ فيما كان خيرا 
لليتيم أو الوقف»ء ولا تصح فيما كان شراً له. والظاهر: هو الفساد في الكل. 

وإن كان الوصئ آجر أرضاً لليتيم» واستأجرها وصيّ آخر ليتيم آخر لا تصح 
هذه الإجارة؛ لأنها إن كانت درا لأحد الثيمين» تكون ا للآخر» فلا تخلو 
هذه الإجارة عن الضرر بأحد اليتيمين . 

وطريق تصحيح الإجارة الطويلة في أرض اليتيم والوقف بماله» أن يجعل أجر 


التتر كلها مقدار أجر المثل» 6 ثم إن الوصيّ ومتولي الوقف يبرئان المستأجر عن 
أجر البية الذواييه ومع م ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 0 

رجل استأجر حانوتاً وقفاً على الفقراء: فأراد أن يبني عليه غرفة من ماله وينتفع 
بها. قالوا: إن كان لا يزيد المستأجر في أجر الحانوت على مقدار ما استأجرء فإنه 
لا يطلق له البناء إلا أن يزيد في الأجرة. ولا يخاف على البناء من تلك الزيادة. وإن 
كان هذا الحانوت معطلا في أكثر الأوقاف» وإنما يرغب فيه المستأجر لأجل البناء 
عليه ٠‏ فإنّه يطلق له في ذلك . وإن كان لا يزيد هو في الأجرة. 

رجل استأجر حجرة موقوفة من أوقاف المسجدء ؛ فكسر فيها الحطب بالقدوم 
لالجب يد شر يلات واللحتراي ب بد قالوا : إن كان من ذلك ضرر 
بين بالحجرة مثل ضرر القصّار والحداد. والمتولّي يجد من يستأجرها بتلك 
الأجرة» كان على المتولي أن يمنعه من ذلك» فإن لم يمتنع أخرجه من الحجرة 
ويؤاجرها من غيره. 

وإن كان لا يجد من يستأجرها بتلك الأجرة» فللمتولي أن يترك الحجرة فى 
يده. إلا إذا خاف من ذلك الضرر هلاك بناء الوقف. 

المتولي إذا آجر حمام الوقف من رجل؛ ثم جاء رجل آخر وزاد في أجرة 
الحمام. قالوا: إن كان حين آجر الحمام من الأول آجره بمقدار أجر مثله؛ أو 
بنقصان يسير يتغابن الناس بمثله. فليس للمتولي أن يحرج الأوّل قبل انقضاء مذة 
الإجارة. وإن كانت الإجارة الأولج بها لا يتغابن فيه الناسء تكون فاسدة» وله 
أن يؤاجرها إجارة صحيحة., إِمّا من الأول أو من غيره بأجر المثلء أو بالزيادة 
على قدر ما نرضئى. به المستاجر: 

وإن كانت الإجارة الأولى بأجر المثل» ٠‏ ثم ازداد أجر مثلهء كان للمتولي أن 
يفسخ الإجارة. وما لم يفسخ؛ يكون على المستأجر الأجر المسمى. كذا ذكر 
الطحاوي رحمه الله تعالى. 

الأرض إذا كانت وقفاً على قوم. فآجرها وصي الميتء ثم مات بعض 
العوتوات علييم» لا تبطل الإجارة. 

المتولّي إذا أراد أن يستدين على الوقف للعمارة؛ قال الشيخ الإمام المعروف 
بخواهر زاده في شرح الوقف» أنه لا يملك الاستدانة على الوقف: 

المتولي لا يملك استبدال الوقف إلا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله 
تعالى» أو كان لالس لد الاك 

أهل المسجد إذا باعوا حورن السيعة او لعفا صار خلقاً اختلفوا فيه. 
والفتوى على أنه لا يجوز ذلك إلا بأمر القاضي» وهي تأت فى تعبتائل الوقف إن 
شاء الله تعالى . 
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الأب والجد أب الأب أو وصيهما إذا آجر الصغير في عمل من الأعمال» 
التي يقدر عليها الصغيرء جاز؛ آنه حمل :ما لبس نينا لمالا الصفين ولادولاية 
للجدّ مع قيام ولاية الأب» ووصي الأب مقدّم على الجدّ. فإن لم يكن للصغير 
أب ولا جد أب الأب ولا وصيهماء » فآجره ذو رحم محرم من الصغير. فإن كان 
الصغير في حجره» جاز لأنه يملك تأديبه» فيملك إجارته . 

وإن كان الصغير في حجر ذي رحم محرم» فآجره ذو رحم محرم آخرء هو 
أقرب من الذي كان في حجره نحو أن يكون في حجر العمء ٠»‏ فآجرته أمه. جاز 
في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. ولا يجوز فى قول محمد رحمه الله تعالى. 

وإن آجره ذو رحم محرم منه هو في. حجره» ليس له أن ينفق الأجر على 
الصغير إذا لم يكن له ولاية التصرف في مالهء كما لو وهب للصغير مال؛ كان 
لصاحب الحجر أن يقبض الهبة للصغير» وليس له أن ينفقها على الصغير. 

وإذا بلغ الصبي بعدما آجره من له ولاية الإجارة: إن شاء أمضى الإجارة» وإن 
ا أو غيرهم . 

وليس لمن كان الصغير في حجره أن يدفعه إلى حائكء» ليتعلّم تلك الحرفة إن 
لم يكن أب الصغير حائكاً؛ لأنّ الصغير يتضرّر بذلك. 

من له حقّ الإجارة إذا استأجر أستاذاً ليعلّمه العمل في تلك السنة» فلما مضى 
قف الوا بجامة فيا كانا للستاجر انا مس لجار ولق امقاحي: 
أستاذاً سنة ليحذق الصغيرء لا تجوز تلك الإجارة وللأب والجد ووصيهما إجارة 
رقيق الصغير ودوابّه وعقاره» لأنهم يملكون البيع» فيملكون الإجارة» وليس لغير 
هؤلاء ممن كان الصغير في حجره ولاية إجارة عبيد الصغير وعقاره. 

وعن محمد رحمه الله تعالى» أنه جوّز ذلك استحساتاًء قال: لأنه يملك إجارة 
نفسه» فيملك إجارة ماله. وعنه أيضاً: من كان الصغير في حجرهء كان له أن 
ينفق على الصغير من ماله. 

ولأحد الوصيين أن يؤاجر الصغير ولا يؤاجر عبده في قول أبي حنيفة رحمه 
الله قال بوفال حك برعي اله تعالن + يواجر عيله ايا : 

الوصي إذا استأجر نفسه أو عبده الصغير» لا يجوز. أمّا عند محمد رحمه الله 
تعالى» فلأنه لو اشترى لليتيم من مال نفسهء أو باع ماله من اليتيم» لا يجوز 
فالإجارة أولى. 

وأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» فلأله إنما يملك البيع من 
نفسهء يشرط أن يكون ذلك خيراً لليتيم» ولا خير لليتيم ههنا؛ ولأنه يجعل ما 
لشن تال انيه هالا + وإن اناهن لوقي تفيين: لبعد لننيله أو يدا ليقيم 
لنفسه » جاز في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى : : إذا كانت 


دف كتاب الإجارات 


بأجرة» ليس فيها غبن. أمّا الأب إذا آجر نفسه للصغير أو آجر ماله للصغيرء أو 
استأجر مال الصغير لنفسهء جاز لأنه يملك شراء مال الصغير لنفسهء وإن لم يكن 
ذلك أنفع للصغير. 

ولو كان وصياً لليتيمين: ٠‏ فاستأجر لأحدهما مال الآخرء لا يجوز كما لو باع 
مال أحدهما من الآخر. 

الأب إذا استأجر ابنه البالغ» فعمل الابن لا أجر له. وإن استأجر الابن أباه 
للخدمة» لا يجوز. فإن عمل له الأبء كان له الأجر. وفي المسألتين: لا فرق 
بذ ايكون احدهما فبلما أودناء 

وإذا استأجر الحر ابنه المكاتب» وكذا لو استأجر الحر ابنه العبد من مولاه. 
جاز. والحر إذا استأجر أباه العبدء يبطل ذلك. 

الصبي المحجور إذا آجر نفسه. لا يجوز فإن عمل وسلم من العمل في القياس» 
لا يجب الأجرء وفي الاستحسان يجب. الأب أو الجد أو وصيهما إذا آجر داراً. 
أو عبداً للصغير سنين معلومة؛ ثم بلغ الصغيرء لم يكن للصغير أن يفسخ الإجارة. 

والصبي إذا آجر نفسه. ثم بلغ؛ لا يكون له أن يفسخ الإجارة. والعبد 
المحجور إذا آجر نفسه للخدمة سنة» فأعتق في نصف السنةء لا يكون للعبد أن 
يفخ الإجازة: ويكون أجر ما مضى للمالك» وأجر ما بقي للعبد. 

وإن كان آجره المولى» ثم أعتق في نصف السنةء كان للعبد أن يفسخ الإجارة 
فيما بقي» وإن شاء أمضى . فإن أجاز الإجارة والمولىء» كان آجره بأجر معجّلء 
أو استعجل الأجرة بعل الإجارة. كان جميع الأجر للمولى . 

المكاتب إذا آجر عبده» ثم عجزى لا تبطل الإجارة عند أبي يوسف رحمه الله 
تعالى» وتبطل عند محمد رحمه الله تعالى. ولو استأجر المكاتب عبداًء ثم 
عجزء بطلت الإجارة في قولهم. وقيل: هو على هذا الخلاف أيضاً. ولو أدّى 
المكاتب وعتق» بقيت الإجارة عند الكل . 

رجل أقعد صبياً عند رجل ليعمل معةء فاتخذ الرجل للصبي كسوةء ثم بدا 
للصبي أن لا يعمل. قالوا: إن كان الرجل أعطى كراساً وتكلّف الصبي خياطته. 
لا يكون للرجل على الثوب سييل ؛ ا 0 


رجل اكترى حماراً فعيي ذ فى الطريق». فأمر المكتري رجلا أن ينفق على 

الحمارء ففعل المأمور. قالوا إواعلم العاموند أن الحمار لغير الآمرء لا يرجع 
بما أنفق غلى أحد؛ لأنه متطوّع, وإن لم يعلم المأمور أن الحمار لغير الآمر. 
قالوا له: : إن يرجع على الآمرء وإن لم يقل الآمر على أني ضامن. 


كتاب الإجارات "١‏ 


ولو أن رجلاً قال لغيره: أنفق في بناء داري» ولم يقل على أن ترجع بذلك 
عليّء اختلفوا فيه. قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى 
الصحيح : أنه يرجع . 

قال مولانا رضي الله عنه: ففي مسألة الحمار إذا لم يعلم المأمور أن الحمار 
لغير الآمر ولم يقل الآمر على أن ترجع بذلك عليّء ينبغي أن يكون على 
الاختلاف أيضاً . 

وفي اللّقطة: إذا رفع الملتقط الأمر إلى القاضي» فقال له القاضي: أنفق 

عليهاء ولم يقل على أن ترجع بذلك على صاحبهاء اختلفوا فيه. . قال الشيخ 

الرنه الحدر وك بكرا هر إزا ده ريا الله تعالى» الصحيح : أنه لا يرجع. 

رجل استأجر داراً كلّ شهر بكذاء ثم ادّعى المستأجر: أن صاحبها باعها منه 
بعد الإجارة؛ وأنكر صاحبها البيع ومضى على ذلك زمان. قالوا: على المستأجر 
أجر ما مضى؛ أن اليج لم يقبته فيكينتة الإجارة ‏ 

ولو اسعاجر .دابة إلى مكان بعيئة فلما سار بعظن :الطريق اذعاها المستاجر 
لنفسه . وأنكر الإجارة» وصاحب الداية بدعين الإجارة. ذكر القدوري رحمه الله 
تعالى: أن على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى: يلزمه أجر ما قبل الإنكارء ولا 
يلزمه أجر ما بعد الإنكار. 

وقال محمد رحمه الله تعالى: لا يسقط شيء من الأجر. ولو استأجر عبداً سنة 
وقبضهء فلما مضى نصف السنةء جحد الإجارة وادّعاه لنفسه» وقيمة العبد يوم 
الجحود ألفان» فمضت السنة وقيمته ألف درهم, » ثم مات العبد في يد المستأجر 
وقيمته ألف . روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى : : أن عليه الأجرء ويضمن قيمة 
العبد بعد سئة» ولم يذكر هشام فيه خلافاً . وذكر القدوري: أن على قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى: عليه أجر ما مضى قبل الجحود وليس عليه أجر ما بعد 
الجحود. وقال هشام: قلت لمحمد رحمه الله تعالى: كيف يجتمع الأجر 
والضمانء قال: لم يجتمعا. قال هشام: أراد بذلك أنه استعمله السنة بحكم 
الإجارة» فلما مضت السنة والمستأجر ينكر أن تكون يده يد غيره؛ وصاحب العبدء 
لا يدّعي يد المستأجر لنفسهء وكان على المستأجر أن يردّه» فإذا لم يرد يضمن . 

رجل آجر داره بثشلاثين ينا المهدواً على أنه بالخيارء ودفع الدار إلى 
المستأجرء فسكنها قبل أن يسقط صاحب الدار خياره» لم يكن على المستأجر 
أجر ما سكن» وإنما يلزمه الأجر لما سكن بعد الإجازة من يوم الإجازة. 

رجل آجر دابّة على أن يكون الخيار له ساعة من النهار» فركبهاء فسرقت. 
فإنّه يضمن قيمتها ولا يضمن الأجر. وإن كان الخيار للمستأجرء كان عليه 
الأجرء ولا يضمن قيمة الدابّة. 


14" كتاب الإجارات 
رجل دفع إلى خياط ثوباً ليخيطه » فقطعه الخياط ومات قبل الخياطة. قال 
عيسى بن أبان لا أجر له؛ لأن المقصود هو الخياطة دون القطع. وكان الأجر 
مقابلاً بالخياطة» وقال أبنو شَليمان الجوزجاني رحمه الله تعالى : له أجر القطع 
وهو الصحيح. 

رجل دفع إلى خياط ثوباً ليخيطه بدرهم فخاطه؛ ثم جاء رجل وفتقه قبل 
التسليم إلى صاحبه. لا شيء للخياط ؛ لأنه لم يسلم العمل. قال المصئتف: هذا 
إذا لم يخطه في دار صاحب الثوب. وإن خاطه في داره» كان له الأجر؛ لأنَ 
ا ماد ناما إلى صاحب الثوب» وليس على الخياط أن يخيطه مرّة أخرى 
في الوجهين؛ لأنَ العقد الذي جرى بينهما لم يبقّ. 

وإن كان الخياط هو الذي فتقء؛ كان عليه أن يخيطه مرّة أخرى؛ لأنه نقض 
عمله؛ فصار كأن لم يكن» وكذا الإسكاف. 

رجل اكترى من رجل سفينة ليحمل فيها الطعام إلى موضعء فلما بلغت السفينة 
إلى ذلك الموضعء رذها الريح إلى المكان الذي اكتراها فيه » فإن لم يكن الذي 
اكترى السفينة مع الملاح» فليس على المكتري كراء؛ وإن كان معهء. فعليه 
الكراء؛ لأنّ العمل صار مسلماً إلى المكتري؛ كالخياط إذا خاط الثوب فى دار 
صاحب الثوب. 

رجل استأجر بغلا للركوب إلى موضع كذاء فجمع به في بعض الطريق» وردّه 
الموضع الذي استأجرهء فعليه الأجرء وهو نظير مسألة السفينة. إذا ردّها الريح 
والمكرى سم المادت لي السية: 

رجل استأجر أرضاً سنة» فزرعها ثم اشتراها المستأجر مع رجل آخر. قال 
محمد رحمه الله تعالى: انتقصت الإجارة ويترك الزرع في الأرض حتى 
يستحصل »2 ويكون للشريك على صاحب الزرع مثل نصف أجر الأرض . 

جل 'استاجر أرضا ليزرعهاء فزرعها فقل ماؤه. قال محمد رحمه الله تعالى: 
له أن ينقض الإجارة» وله أن يخاصم الآجر حتى يتركها الحاكم في يده بأجر 
المثل إلى أن يدرك الزرع. فإن سقى زرعه بعد ذلك. كان رضا وليس له أن 
ينقض الإجارة. وكذا الرحى إذا انقطع ماؤه حتى مضت السنةء يسقط جميع 
الأجر. وإن قل الماء وتدور الرّحى وتطحن على نصف ما كانت تطحن قبل 
ذلك» كان للمستأجر أن يردّهاء فإن لم يرذها حتى طحن» ؛ كان ذلك رقنا وليس 
له أن يرد الرّحى بعد ذلك. 

ولو استأجر أرضاً من أرض الجبل بدراهم» فزرعهاء ولم يمطر عامه. ولم 
الزرع كله للمستأجر وليس عليه كراء الأرض ولا نقصانها. 


كتاب الإجارات إن اما 


رجل استأجر أرضاً ليزرعهاء فأصاب الزرع آفة» فهلك أو غرق» ولم ينبت» 
كان عليه الأجر؛ لأنه قد زرع. ولو غرقت الأرض قبل أن يزرعهاء ؛ فلا أجر 

عليه . وكذا لو غصبها رجل وزرعهاء لا أجر على المستأجر. 

ولو كانت في يد المستأجرء فلم يزرعها حتى مضت السنة؛ كان عليه الأجر. 
وكذا لو زرع البعض» ولم يزرع البعض. 

رجل استأجر سفينة ليذهب بها إلى موضع كذاء ويحمل عليها كذاء ويجيء 
بها . فذهب بالسفينة ولم يجد ذلك الشيء . قال محمد رحمه الله تعالى: يلزمه 
كراء السفينة في الذهاب فارغة أقلّ كراء. ولو قال: اكتريتها منك على أن تحمل 
الطعام من موضع كذا إلى ههناء فلم يجد الطعام» فليس عليه شيء من الكراء؛ 
لأنّ في المسألة الأولى: اكترى السفينة للذهاب والحمل والرجوع؛ فيلزمه حصّة 
الذهاب. 

وفي المسألة الثانية: وقع الاستئجار على حمل الطعام من موضع كذا إلى 
ههناء فإذا لم يحمل لم يلزمه شيء. 

ولو استكرى دابّة ليحمل عليها من هناك حمولاته؛ فجاء المكاري» وقال: 
ذهبت ولم أجد الحمل» » قالوا : إن صدقه المستكري في ذلك» كان عليه أجر 
الذهاب خالياً عن الحمل. 

رجل استأجر في المصر دابّة ليحمل عليها الدقيق من طاحونة كذاء أو الحنطة 
من قرية كذاء فذهب فلم تكن الحنئطة طحنت» أو لم يجد في القرية حنطة» 
فرجع إلى المصر. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: 
ينظر في لفظة الاستئجار. 

إن كان المستأجرء قال: استأجرت منك هذه الدابّة من هذه البلدة حتى أحمل 
عليها الدقيق من طاحونة كذاء يجب نصف الكراء؛ لأنْ الإجارة وقعت صحيحة 
من البلدة إلى الطاحونة من غير حمل شيء؛ فيجب نصف الأجر بالذهاب» ثم 
الإجارة من الطاحونة إلى البلدة» إنما كان لحمل الدقيق» ولم يوجدء فلا يجب 
للرجوع شيء. 

فأمًا إذا قال العوعا جز : استأجرت منك هذه الدائة بدرهم حتّى أحمل الدقيق 
من الطاحونة» فلم يجد الدقيق ههناء » لا يجب شيء؛ لأنْ ههنا الإجارة وقعت 
على حمل الدقيق من الطاحونة»؛ فلا يجب الأجر إذا لم يحمل الدقيق. 

ولو استأجر رجلاً ليذهب إلى البصرة» فيجيء بعياله» فوجد بعضهم قد مات» 
فجاء بمن بقي . ذكر في الكتاب: أن له الاج .عسات ذللنه. 


قالوا: هذا إذا كان عياله معلومين؛ لأنه أوفى بعض المعقود عليه» فيجب 
الأجر بقدر ذلك» وإن استأجره ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة» فذهب بالطعام, 


ووجد فلاناً قد مات فردٌ الطعام لا أجر له؛ لأنه نقض عملهء فلا يجب الأجرء 
كالخياط إذا خاط. ففتق. وإن استأجره ليذهب بكتاب إلى فلان» ويجيء 
بجوابه» فذهب بالكتاب» فوجد فلاناً قد مات فردٌ الكتاب» لا أجر له. وقال 
محمد رحمه الله تعالى: يلزمه أجر الذهاب» ولو ترك الكتاب ثمّة أو مزقه ولم 
يردّء كان له أجر الذهاب في قولهم؛ لأنه لم ينقض عمله. 

وقيل: إذا مرّقه ولم يردّ» ينبغي أن لا يجب الأجر؛ لأنه إذا ترك الكتاب ثمة 
حم الجا واذث المكاريه: إليده فيحصل له الغرض بخلاف ما إذا مرّقه. ولو 
استأجر رجلا ليذهب إلى موضع كذا ويدعو فلاناً إليه بأجر مسمى» فذهب إلى 
ذلك الموضع» فلم يجد فلانا . قالوا: له الأجر. ولو استأجره ليذهب إلى موضع 
كذاء ويؤدّي رسالته إلى فلان» فذهب. فلم يجد فلاناًء كان له الأجر؛ لأن 
الأجر مقابل بالذهاب» لا بتبليغ الرّسالة. 

زجحل استاجر امراته لبخدعة البيت شتهرا لا يجوز ولأ يكون الها الأخر فى 
ذلك؛ لأنْ خدمة البيت مستحيىٌّ عليها ديانة» فلا يجب الأجر لها 0 
استأجرها لخبزه أو طبخهء ولأنْ منفعة خدمة البيت تعود إليها والإنسان لا 
وت ا الي 

او اتتتاجرها لعل تيا" قال المصنف: ينبغى أن يكون لها الأجر؛ لأنُ 
ذلك غير مستحقٌ عليها ديانة» كخياطة القوي ا ار ذلك. ومنفعة الغسل تعود 
إلى الزوج خاصّة» فيكون لها الأجر كما لو استأجرها لرعي غنمه. 

وإن استأجرت المرأة زوجها ليخدمها بأجر مسمى» جاز. وللزوج أن يمتنع 
عن خدمتها بعد الإجارة؛ لأنّْه يتضرّر بذلك» فإن خدمهاء ذكر شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله تعالى: أن عليها الأجر لزوجهاء كما لو استأجرت زوجها 

ولو قالت المرأة لزوجها: اغمز رجلي على أنْ لك علي ألف درهم» فغمز 
الزوج رجلها إلى أن قالت المرأة : لا أريد الزيادة» قالوا : هذه الإجارة باطلة» 
ولا شيء عليها؛ لآن خدمة المرأة حرام على الزوج؛ لآنه قوّام عليها. 

امرأة آجرت دارها من زوجهاء فسكناها جميعاًء قالوا: لا أجر لها وهى 
بمدولة مآ لا ,امشاجرها لخيره أو .طبتقه. إثما آزادوا بينذا الإلحاق ان مفعة سكى 
الدار تعود إليهاء ولأنْ الزوج يخرج من الدار في بعض الأوقات» وعسى أن 
يكون عامة نهاره فى السوق» وتكون الدار في يد المرأة والمستاجر إذا آجر من 
الأحو أو اغا به اتفقنك الروانابة علق" أنه لا من الاجر علن السا بس فى 
زمان الإجارة والإعارة» فكذلك ههنا لم يكن لها أجر الدار على زوجها. ١‏ 

رجل اشترى الثمار على رؤوس الأشجارء ثم استأجر الأشجار ليف ك3 التهياز. 
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إل امات قوق لسرا ل كل اجر الأخيهار ' لآن الجن لسن محل 
الإجارة» فيجعل الإجارة إعارة بخلاف ما لو اشترى القصيل» ثم استأجر الأرض 
وقتاً علوم الي أت يدرك الزرع» كان ذلك جائزاًء وكان له أجر الأرض؛ لأن 
الأرض محل للإجارة» فتنعقد الإجارة. 

رجل استأجر طاحونتين دوّارتين بالماء في موضع يكون كري النهر على 
صاحب الطاحونة عادة» فاحتاج النهر إلى الكري وصار بحال لا يعمل إلا إحدى 
الرحيين» فإن كان بحال لو صرف الماء إليهما يا : تعملان عي ناقصاً » فله 
الخيار لاختلال المقصودء وما لم يفسخ الإجارة» كان عليه أجرهما جيف وإن 
كان بحال لو صرف الماء إليهماء لم يعملا أصلاً فعليه أجر إحداهماء إذا لم 
يفسخ الإجارة؛ لأنه لم يتمكن من الانتفاع إلا بإحداهماء فإن تفاوت أجرهما 
فعليه أجر أكثرهما. 

إذا كان الماء يكفي للأكثر؛ لأنه متمكن من الانتفاع بأكثرهماء وإن كان ذلك 
في موضع يكون كري النهر على المستأجر عادة» فعليه الأجر كاملاً ؛ ار 
المعطل» وهو كما لو استأجر خيمة» فانكسرت أوتادهاء لا يسقط الأجر عن 
المستأجر؛ لأنْ الأوتاد» لا تكون على صاحب الخيمة» ولو انقطعت يه 
سقط الأجر عن المستأجر؛ لأنّْ الأطئاب تكون على صاحب الخيمة. 

رجل استأجر طاحونة» فانقطع ماؤهاء كان له أن يردّهاء فإن لم يردّها حتى 
مضت السنة» سقط جميع الأجر. وإن قل ماؤهاء وكانت الطاحونة تدور وتطحن 
على نصف ما كانت تطحن, كان للمستأجر أن يردّهاء فإن لم يردّها حتى طحن» 
كان ذلك رضاً منه» وليس له أن يردّها بعد ذلك. 

ولو استأجر بيتاً فيه رحى» وقال: استأجرت هذا البيت بكل حقّ هو له ولم 
يسم الرحى» كان للآجر أن يقلع الرحى» وليس الرحى والماء من حقوق البيت. 
وإن كان استأجر البيت بحجريهاء فله حقوق الرحى والماء من حقوقهاء فإن 
انقطع الماء» فلم يردّها حتى مضت السنة» وكان البيت مما ينتفع به بدون 
الرحى» يقسم الأجر عليهماء فيسقط عنه حصته الحجرين» ويلزمه الأجر بحساب 
اليك 

وإن لم يكن البيت منتفعاً به بدون الرحى» لا يجب على المستأجر شيء» وإن 
لم يرد الست 

وج هاجن ارقا ليزرعهاء فزرع وقل ماؤه. قال محمد رحمه الله تعالى: له 
أن ينقض الإجارة» وله أن يخاصم حتى يتركها الشاكم ف يناه بأجر المثل إلى أن 
يدرك الزرعء فإن سقى زرعه» ري وليس له أن ينقض الإجارة. وكذا 
الرحى إذا انقطع ماؤه حتى مضت السنة» سقط جميع الأجرء وإن قل الماء تدور 
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الرحى وتطحن على نصف ما كان»؛ فللمستأجر أن يردّ فإن لم يرد حتى طحن» 
كان ذلك وها وليسن أله أن'يرد الرعيئ': 

رجل آجر داره ثم آجرها من غيره بعدما سلمها إلى الأوّل» فأجاز المستأجر 
الأول» نفذت الإجارة الثانية على المستأجر الأول. 

ولو دفع أرضه مزارعة على أن يكون البذر مع المزارع» ثم آجر من غيره 
إجارة طويلة بغير رضا المزارع. فإن رضي به المزارع تنفسخ المزارعة» وتنفذ 
الإجارة الطويلة. 

رجل أمر رجلاً بأن يستأجر له داراً بعينها من رجل سنة» فاستأجرها المأمور 
وأفق أ ينتعي إلى الاعرة وسكتها نيه حى مفية السنة. فال ابو ترسف 
رعحمة :الله عالق الأ اجر فلن الآأحر ولا على الساموز ‏ وقال تحمة رضة الله 
تعالى: يجب الأجر على الآمر. 

رجل استأجر داراً وقبضهاء ٠‏ ثم أعارها من الآجر. قال أبو بكر البلخي رحمه 
الله تعالى : لا يسقط الأجر على المستأجر. وذكر في المنتقى: أن المستأجر إذا 
أعار من الآجرء كان ذلك نقضاً للإجارة . وكذا إذا استأجر داراً» وبنى فيهاء ثم 
آجرها من الآجر. كان ذلك نقضا للإجارة الأولى» والصحيح: 50 
تكون فسخاًء ولكن لا يجب الأجر على المستأجر ما دام في يد الآجر. 

رجل استأجر داراً وقبضهاء فسقط منها حائط أو انهدم بيت من الدارءٍ كان 
للمستأجر أن يفسخ الإجارة بحضرة الآجرء ول يضح افده غدل طييعة لأنْ هذا 
بمنزلة الردٌ بالعيب. وإن انهدم كل الدار» كان للمستأجر أن يفسخ الإجارة عند 
حضرته وغيبته » ويسقط الأجر عند الكل ولا تنفسخ الإجارة ما لم يفسخ. 

رجل استأجر أرضا ليزرعهاء فزرعهاء فأصاب الزرع آفة» فهلك أو غرق» 
ولم ينبت» كان عليه الأجر. ولو غرقت الأرض قبل أن يزرعهاء فلا أجر عليه. 

وكذا لو غصبها رجلء» فزرعها الغاصبء. لا أجر على المستأجر . وذكر الع 
الإمام المعروف بخواهر واف أله إذا ايشاجن أرقا للزراعة. فزرع فاصطلمه آفة» 
كان عليه أجر ما مضى» وسقط عنه أجر ما بقي من المدّة بعد الاصطلام. 

رجل استأجر أرضاًء فزرعهاء » فلم يجد ماء يسقيهاء فيبس الزرع. قالوا: إن 
انتأجرعنا يكير شرب فلم ينقطع ماء النهر الذي يرجى منه السقي» فعليه الأجر. 
وإن انقطع. » كان له الخيار. 

وإن كان استأجرها بشربهاء فانقطع عنها الشربء. فجاء الوقت الذي يفسد فيه 
الزرع عند انقطاع الماء» وفسد الزرع سقط عنه الأجرء كما لو استأجر رحى ماء 
واستأجر بيت الرحى» فانقطع الماء. 


ولو استأجر أرضاً بشربها ليزرع فيهاء فخرب النهر الأعظم» فلم يستطع 


كتاب الإجارات 11 


سقيهاء فهو بالخيار: إن شاء ردّهاء وإن شاء أمسكها . فإن لم يرد حتى مضت 
المذة» كان عليه الأجر إذا كان بحال يمكنه أن يحتال بحيلة» ويزرع فيها شيئاً . 

وإن كان لا يمكنه أن يزرع فيها شيئاً بغير ماء بوجه من الوجوه» ولا حيلة له 
في ذلك» فلا أجر عليه كما في مسألة الرحى. 

وكذا لو لم ينقطع الماء» ولكن سال فيها الماء حتى لم تتهيأ له الزراعة» لا 
أجر عليه . 

وكن'استاحن أرماء ٠‏ فاتقطع العاف إن كانك الآرفى سق يعناء الا رفن :وماء 
المطرء وانقطع ماء المطر أيضاء ٠‏ لا أجر عليهء لأنه لم يتمكن من الانتفاع بها . 

رجل افكا تر ا سنة ليزرعها شيئاً سماه» فزرع ولم ينبت » أو أصابته آفة 
فأفسدته. وذلك كان في وقت لا يستطيع أن يزرع فيها مرة أخرى» فأراد أن يزرع 
فيها غير ما سماه. إن كان الثاني أقلٍ ضرراً بالأرض من المسمى أو مثله» فعل 
ذلك لأن ربٌّ الأرض برقن به ظاهراً :إن كان الغانى ضر بالأرض من الذي 
سماه» لم يكن له أن يزرع؛ أن رب الآرضن لغ برضن إلا بالمسمئ ٠»‏ أو :يمنا هو 
مسألة» أو دونه ويردٌ الأرض على صاحبها بقدر ما كان فى يده من الأجرء 
ويبطل عنه الزيادة. ١‏ 

والمؤاجر إذا نقض الدار المستأجرة برضا المستأجر» أو بغير رضاه لا تنتقض 
الإجارة لبقاء الأصل» وهو كما لو غصب الدار المستأجرة إنسان» لا تنتقض 
الإجارة» لكن يسقط الأجر ما دامت فى يد الغاصبء. وكما لو انهدمت الدار فى 
بك العسا جر ون محمد رطية الله تعال 9 إذا الهدميع الذار السساجزة» فناها 
المؤاجرء نأراد المستأجر أن يسكن الدار بقيّة مدّة الإجارة» لم يكن للآجر أن 
يمنعه من ذلك. أراد به: إذا بناها قبل انقضاء المدّة وقبل أن يفسخ المستأجر 
الإجارة» فإن بناها بعد الفسخ» ليس للمستأجر أن يسكنها بعد الفسخ . 

صيرفي انتقد دراهم رجل بأجرء فإذا فيها زيوف أو نبهرجة أو ستوقة, لا 

يضمن الصيرفي شيئاً ؛ لأنّه لم يتلف حقاً على صاحب الدراهم» وإنما أوفى 

بعض العمل» وهو تمييز البعض فيرد من الآجر بحساب ذلك حتى لو كان الكل 
0 

وإن كان الزيوف نصفاً فنصف الأجرء ويردٌ الزيوف على الدافع» فإن أنكر 
الدافع وقال: ليس هذا ما أخذت منيء» كان القول قول الآخذ مع يمينه؛ لأنه 
ينكر أخذ غيرها. وهذا إذا لم يكن الآخذ أقرٌ باستيفاء حقّهء أو باستيفاء الجياد» 
فإن أقرٌ بذلك, ثم أراد أن يرد البعض بعيب الزيافة» وأنكر الدافع أن يكون ذلك 
دراهمه» لا يقبل قوله. 

رجل استأجر قميصاً ليلبسه ويذهب إلى مكان كذاء فلبسه في منزله» ولم 
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يذهب إلى ذلك المكان؛ اختلفوا فيه. قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله 
تعالى: لا أجر عليه؛ لأنه مخالف ضامن. 1 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: عندي عليه الأجرء ولا يكون مخالفاً؛ 
لأن الأجر مقابل باللبس لا بالذهاب إلى ذلك الموضع» وإنما ذكر الذهاب إلى 
ذلك الموضع» ليكون مأذوناً في الذهاب به إلى ذلك المكان. 

قال رحمه الله تعالى: هذا بخلاف ما لو استأجر دابّة فيركبها إلى موضع كذاء 
فركبها إلى المصر في حوائجه. ولم يذهب إلى ذلك المكانء فإنّه يكون يكالنا 
ضامناء ولا أجر عليه؛ لأن ني إجارة الدابّة بيان مكان الركوب شرط لصحة 
الإجارة؛ لأنْ الركوب في بعض المواضع وبعض الطرق» قد يكون أضرٌ بالدابّة: 
فكان ذكر المكان للتقييد. 

أمَا في إجارة الثوب لا يشترط بيان مكان اللبس إِنّما يشترط بيان الوقت؛ لأنّ 
اللبس في بعض الأوقات» قد يكون أضرٌ ف لسن 

رجل استأجر دابّة ليركبها وي إلى الليل» فأمسكها في بيته» ولم يركب. ذكر 
في الكتاب: أنه إذا استأجرها ليركبها خارج المصر إلى مكان معلوم» فأمسكها 
في بيته» لا أجر عليه؛ لأنّه لا يجب الأجر عليه بهذا الإمساك؛ فلم يكن مأذوناً 
فيه » فكان افا : 

وإن كان استأجرها ليركبها في المصرء فأمسكها ولم يركبء لا يكون ضامناً؛ 
لأن الأجر يجب بهذا الإمساكء فيكون مأذوناً فيه» فلا يكون ضامناً . قالوا فى 
الوجه الأول: إنما يضمن إذا امك زماناء لا يسيك نشل لللخررع إلى جل 
المكان عادة؛ فيرجع فيه إلى العادة أن من استأجر دابّة للخروج إلى ذلك 
المكان» أي قدر يمسكها ليتهيأ له الخروج إلى ذلك المكان. 

رجل آجر دابته على أن يكون له الخيار ساعة من النهارء فتركها المستأجر في 
داره؛ فسرقتء» يضمن قيمتها ولا أجر على المستأجر. وإن كان الخيار 
للمستأجر» فعليه الأجر ولا ضمان عليه. 

رجل آجر داره ودفع المفتاح إلى المستأجر. وقال: خذ فأخذهء ثم جاء 
المستاجن بعدها انقضت مذ الاجارة»-وقال: لم أقدر على فتح الباب» ولم 
أسكن» وقال رب الدار: لا بل قدرت وسكنت. قالوا: : إن كان دفع إليه مفتاح 
ل الخو ل لو ل ل ن لم يكن دفعء كان القول قول 

وإن كان الماح ب 5 ذلك الغلق فضل المفتاح أياهاً ثم وجده كان عليه 


أجر ما مضى ؛ لأنه صم تسليم الدار إليه» وإِنّما لم يسكن الدار لتقصير كان من 
قبله . 
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رجلان بينهما طعام؛ استأجر أحدهما صاحبه ليحمله إلى مكان كذاء أو 
ليطحن» لا يجوز. فإن فعل لا يجب الأجر. وإن استأجر أحدهما من صاحبه بيتاً 
ليحفظ فيه هذا الطعام. أو دابّة ليحمل عليها هذا الطعام المشترك. ذكر شمس 
الأئمة السرخسى رحمه الله تعالى: أنه يجوز ويجب الأجر المسمى. 

رجل دفع إلى خياط أو قصار ثوباء وقال: استأجرتك لتخيط هذا الثوب» أو 
تقصره بدرهم» فدفع الخياط إلى تلميذه أو عدالحية م يقصرهء يجب الأجر. 
وإن قال: استأجرتك لتخيطه. أو تقصره بنفسك؛ فد فع إلى غلامه. أو تلميذى لا 
يجب الأجرهء فإن استأجر ظثراً لترضيع ولد بنفسها. ٠‏ فأرضعته بثدي جاريتهاء 
اختلفوا فيه. والأصح: أنْها لا تستحق الأجر 

به ساح د ييا لجع مرا د لمارونا سس ل رن ا 
فأراد المكاري أن يضع عليها مع ذلك الحمل شيئاً من عند نفسه؛ كان للمستأجر 
أن يمئعه»ء فإن وضع المكاري ذلك. وبلغت الدابة إلى ذلك الموضع» كان على 
المستأجر جميع الأجر المستى . 

ولى ا عا حر ذازا وقبضهاء ثم إن رب الدار شغلٍ بعضها بمتاع نفسه» سقط 
ل ولو اكترى دارا ورا فأقام معه ربَ الدار 

فيها إلى آخر الشهرء سقط عن المستأجر حصة ما كان في يد الآجر. 

وجل امساح كايا لقرا مافية من جهر أو قف ل معت هله الأخن. وكذا 
المضصحف» .وركذا إذا النعاجر طببا لكيه لا كنية الأجر. .كذ إذا اتا جر بيناً 
من مسلم ليصلي فيه. 

ولو أن صناعيين آجر أحدهما من الآخر آلة عمله. ثم اشتركا. قالوا: إن 
اي ل ال ا 3 
هله الإجمارة تتمقد شهرا نشهرا: 

ففى الشهر الأوّل: سبقت الإجارة الصحيحة الشركة» فلا تبطل الإجارة فى 

التجهر الأول بالشركة :الطارق أقافى الشيد الفات ٠»‏ تالسرعة نازنت اتعقاه 
الإجارة» فلم تنعقد الإجارة في الشهر الثاني. ١‏ 

وإن كان صاحب الآلة آجر الآلة أحد عشر شهراً؛. كان على المستأجر أجر 
جميع المدّة لما قلنا في الشهر الأول في الصورة الأولى. ولو آجر حانوته من 
رجلء» ثم اشتركا في عمل يعملان في ذلك الحانوت. قال محمد بن سلمة رحمه 
الله تعالى: الشركة توهن الإجارة أراد به: إذا لم يمض زمان قبل الشركة؛ فلا 
يجب الأجر؛ لأنهما اشتركا في الانتفاع بالحانوت. وكل واحد منهما عامل 
لشريكه من وجهء فلا يسلم المنفعة للمستأجر. 

ولو استأجر دابّة إلى مكة ليركبهاء ومشى راجلاً. قالوا: إن مشى راجلاً ولم 
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يركب من غير عذر بالدابّة» كان عليه الأجر. وإن كان بعذر بأن لم يركبها لعلّة 
بالدابّة» أو لمرض بها بحيث لا يقدر على الركوب لا أجر عليه 

وإن استأجر ثوباً ليلبسه كلّ يوم بدائق ووضعه في بيته» ولم يلبسه فمضى عليه 
سنون؛ كان عليه لكل يوم دانق» في الوقت الذي يعلم أنّه لو لبسهء لا ينخرق. 
فإذا مضى وقت يعلم أنه لو لبسه ينخرق» سقط عنه الأجر؛ لأنّ بعدما مضى ذلك 
الزمان» ل يكن جعل الثوث مشفعا جه تقديراًء“فيسقط عن الجر كالمرأة إذا 
أخذت الكسوة من الروج: ولم تلبس ولبست ثوب نفسها إذا مضى وقت لو 
ألتشينا ليشا مغعاذا يتخرق» كان لها ولاية المطالبة بكسوة أخرى وإلا فلا. 


رجل آجر بناء دار أو حانوت بدون الارضى: قال القاضي الإمام أبو الحسن 
علي السغدي: روي عن محمد رحيه الله تعالى ما يدل على جواز هذه الإجارة. 
قال وجل « اسعاجن أرما فاحرهامن صاحيياء» كانت الأجازة الثانية ياظلة) ون 
بنى فيها المستأجرء ثم آجرها من صاحبها » كان له حصّة البناء من الأجر. 

قال: ولو لم تصح إجارة البناء وحذه» لد يستوجب عليه حصّة اليناء من 
الأجر. وذكر في الأصل: أن إجارة الفسطاط جائزة» وبعض مشايخنا لم يجوّزوا 
إجارة البناء» فأوردت عليه مسألة الفسطاطء فلم يتهيأ له الفرق. 

وفي الزيادات: ما يدل على أنه لا تجوز إجارة البناء؛ لأنها بمنزلة إجارة 
000 بخلاف إجارة الفسطاط . 
استأجر القاضي وجل لاسعناء الحدود أو 0 0 اليد اولك 
في مجلس القضاء ا بأجر معلوم. بي الإجارة؛ لأن د 
بيان المذّة منافعه في تلك المذةء فإذا | ستحقٌ منافعه في تلك المذة» كان له أن 
يعرف لك الوجاقغ. إلى :ها وكل لفن مامه الخلاره توعير وللكه: 

أما إذا استأجره لذلك ولم يبيّن المدّة؛ كان المعقود عليه مجهولاً لا يدري أنه 
متى يقع وماذا يقع. فإذا فسدت الإجارة وفعل شيئاً من ذلك» كان له أجر مثله؛ٍ 
لأنه استوفى المنفعة بعقد فاسد. ومن له القصاص فى النفس إذا استأجر رجلا 
لاستيفاء القتصاص» فقتل فلا أجر له بخلاف القاضي؛ لأنَ القاضي يملك 
الاستئجار بالقيام في مجلسه. ثم يدخل في ذلك ما كان للقاضي أن يفعل. أ 
غير القاضي إذا اسعاجر ره 00 ليعمل له فى بيته» لا يملك أن 7 
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باستيفاء القصاص؛ لأنْ ذلك لا يكون من أعمال البيت» فلا يدخل تحت 


كتاب الإجارات يفف 


الإجارة» فلا يجب له الأجر على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
ال 

إذا استأجر رجل رجلا لاستيفاء قصاص له في الطرف. صم ذلك. وإذا فعل 
الأجير يستحقّ المسمى. وقال محمد رحمه الله تعالى: إذا استأجره لاستيفاء 
القصاص في النفس»ء يصحٌ ويستحقٌ المسمّى» كما لو استأجره لاستيفاء الطرف. 

أمير العسكر إذا قال المسلاع أو ذمي : إن قتلت ذلك الفارس فلك مائة درهم. 
فقتله. لا شيء له؛ لأنَ هذا من باب الجهاد والطاعة» فلا يستحقّ الأجرء كما 
لو استؤجر لوم الناس أو يؤذن. وقال محمد رحمه الله تعالى: إن قال ذلك 
لذمّيء يجب الأجر. ولو كانوا قتلى» فقال الأمير: من قطع رؤوسهم» فله عشرة 
دراهم , جاز؛ أن هذا الفعلٍ ليس بجهاد بخلاف الأول ولو استاجر* الأمير ذقي] 
أو مسلماً ليقتل أسيراً حربياً. كان في يده فقتله لا شيء له. وقال محمد رحمه 
الله تعالى : يجب الأجر المسمى, ؛ كما يجب بذبح الشاة وضرب العبد. 

زجحل :اشتا ضر كلا معلما لبضية و لا يحب لأسن وكذا البازي. وفي بعض 
الروايات: إذا استأجر الكلب. أو البازي نون لذلك وكا معلرما عوجون. الما 
لا يجوز إذا لم يبيّن له وقتا معاون .ولق اسعا جر سدور ليأخذ الفأرة في بيته. 
ذكر في المنتقى : أنهلا يجو :قال لآأن قدا قعل السدون:النسن هذا كالكلين 
والبازي» فإن المستأجر يرسل الكلب والبازي» فيذهب بإرساله ويصيدء ولا 
كذلك لصوو 

ولو استأجر كلبا ليحرس دارهء قالوا: لا يجوز ذلك. ولو استأجر قرداً ليكنس 
البيت» قال المصئف: ينبغي أن يجوز إذا بيّن المدّة؛ لأنْ القرد يضرب ويعمل 
بالضمرب بخلاف السئنور. ١‏ 

ولو استاجر شاة تشعه ليذهب: بشاته. شيعه الشاة لا أجر له. ولو استاجر قلماً 
ليكتت' يهم اتن لذلك وتنا صخت الأجارة وإلة فلل: 

ولو استاجر رجلاً ليكتب. له مصحفاً أو غناء أو .شغرا وبين الخط جاز. وذكر 
الشيخ العام المعروف بخواهر زاده: لايكره ذلك. ولو استأجر رجلاً ليعلم 
غلامه أو ولده شعراًء أو أدباً أو خطاً أو حساباً أو هجاء أو حرفة من الخياطة 
واتحريها: 

إن بين لذلك وقتاً معلوماً ستة أشهرء أوغا أقيه الف از : :يعن امن 
ا أ والمريعل. وإن بين لذلك وقتاء كانت الإجارة فاسدة 
حتى لو تعلّم يستحق أجر المثل. وإن لم يتعلّم لا يجب شيء. 

ولو شرط على الأستاذ أن يحذقه في ذلك العمل» ذكر أنه لا تصح م الإجارة؛ 
لأنَ الحذاقة ليس لها غاية معلومة. . رجل دفع غلامه إلى حائك على أن يقوم عليه 


لف كتاب الإجارات 


الأستاذ أشهراً معلومة في تعليم النسج على أن يعطي الأستاذ للمولى كل شهر 
عه فهو جائزء ويكون ذلك إجارة للغلام . ولو - غلامه أو ولده إلى أستاذ 
ليعلّمه عملاًء ولم يشترط أحدهما 0 الأسعاذ أو غلى الموتىء فلما 
علّمه العمل». اختلفا فطلب الأستاذ أجره من المولى وطلب المولى أجر الولد» 
أو العبد من الأستاذ. قالوا: يرجع في ذلك إلى العرف. والعادة أن الأجر على 
ل و 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: كان شيخنا الإمام 
يقول: عرف صارنا في الأجدان القي يقيدد التتمام ليها يسع بها حال بتر 1 . 
حتى يتعلم نحو عمل ثقب الجواهر. وما أشبه ذلك» فما كان من جنس هذا 
يكون الأجر على المولى. إن كان مسمّى فالمسمّىء وإن لم يكن» فأجر المثل 
عليه للأستاذ. وما لم يكن من جنس هذاء يجب الأجر على الأستاذ. 

رجل دفع إلى خياط ثوباً وقال له: خط ثوبي حتى أعطيك أجرك؛ فقال 
الخياط: لا أريد منك الأجرء ثم خاطه. قالوا: لا أجر له إن كان بينهما خلطةء 
أد لمكن 

وجل استاجن فحلا لييرية: لأ'يجوة :ذللف ولا الجراقة: وكذا التافحة والمعدة: 
ولو اسعاجر وجلا لعقاضى:ديوته: إن حت تذزلت وها اذ رزلا فلذ هذا 
الخفورية: ْ 

رجل استأجر دابة ليركبها اليوم بدرهم» فركبها غداً لا يجب شيء 0 
على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : يلزمه درهم. رجل استأجر 
د ليحتطب له إلى الليل بدرهم» جاز. وكذا ليصطاد له إلى الليل أو ليسقي 
له جازء ويكون الحطب والصيد والماء للمستأجر. ولو قال: : ليصطاد هذا 
الصيد أو ليحتطب هذا الحطبء فهذه إجارة فاسدة. والحطب والصيد للمستأجر 
عليه للأجير أجر المثل. ولو استعان من إنسان فى الاحتطاب والاصطيادء فإن 
الصيد والحطب يكون للعامل. ٠‏ ْ 

ولو استأجر رجلاً ليحلج له كذا ما من القطن؛ أو ليقصر له كذا ثوباًء ديس 
عند المستأجر ثوب ولا قطن. لا يجوز ذلك؛ لأنّ إقامة العمل في المعدوم لا 
يتصور. . فإن كانت الأثواب والقطن عنده. ولم يرها الأجيرء فللأجير خيار الرؤية 
في الثياب؛ وليس له خيار الرؤية في القطن. 

' وكذا لو استأجره (تاده زنده يحبي بمالدان): لم يكن ذلك عند المستأجرء لا 
تصِح تلك الإجارة. وإن كان ذلك عند المستأجر وعين» وأشار فعمل في البعض 
وامتنع عن الباقي» يجبر على العمل؛ لأنْ الإجارة كانت صحيحة. فيلزمه 
العمل : 


كتاب الإجارات ليق 


رجل دفع إلى ندّاف وأمره أن يندف الثوب بقطن من عند نفسه» ولم يبين له 
الأجرء وثمن القطن وبينهما أخذ وإعطاء. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى: الإجارة جائزة لتعامل الناس . 

وقال القاضي الإمام علي السغدي: : هذا إذا دفع إليه و وعيئه ليندف عليه» 
أمَا إذا لم يكن الثوب معيناً فلا عرف فيه. 

رجل استأجر رجلين ليحملا له هذه الخشبة إلى منزله بدرهم؛ فحملها 
أحدهما. قال محمد رحمه الله تعالى: له نصف درهم وهو متطوّع في النصف 
الآخر إذا لم يكونا شريكين قبل ذلك في العمل والحمل . . وكذا لو استأجرهما 
لبناء حائط أو حفر بثئر. ولو كانا شريكين في العمل قبل ذلك». فعمل أحدهماء 
كان على المستأجر كل الأجر. 

حرّة آجرت نفسها من رجل ذي عيال جازء وتكره الخلوة بهاء لأنْ الخلوة مع 
الأجنبية الحرة حرام. 

مسلم آجر نفسه من نصرانيّ. . إن استأجره لعمل غير الخدمة» جازء وإن جر 
نفسه للخدمة. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: : لا يجوز. وذكر 
القدوري رحمه الله تعالى: أنه يجوز. وتكره له خدمة الكافر. 

ذم استأجر مسلماً ليحمل له خمراًء جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى؛ كما يجوز استئجار الكنائس. وقال صاحباه: لا يجوز. وعلى هذا 
الخلاف إذا استأجر الذمّي ا ا ال رو . وإن 
استأجر ذمّي م لذلك» جازهء وكذا الاستئجار لرعي الخنازين 

بر اماج السسل دنا ليف لمحم اريك ا الام رن إن اسعاعر 
الذمّي مسلماً لحمل ميتة عن الطريق أو جلد ميتة إلى موضع الدباغة» جاز في 
قولهم» وكذا لو استأجره لعصر العنب. 

ولو استأجر مسلم مسلماً ليخرج له حماراً ميت من داره» جاز في قولهم؛ ٠»‏ كما لو 
استأجر كئّاساً . ولو استأجر المشركون مسلماً لحمل ميت منهم إلى موضع يدفن فيه . 
إن استأجروه لينقل إلى مقبرة البلد» جاز عند الكل. وإن استأجروه لينقل من بلد إلى 
بلد. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا أجر له. وقال محمد رحمه الله تعالى: إن 
لم يعلم الحمال أنه جيفة» فله الأجر وإن علم فلا أجر له وعليه الفتوى . 

ولو استأجر الذمّي من مسلم بيتاً يبيع فيه الخمر» ؛ جاز عند أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى» ولا بأس لمسلم أن يؤاجر داره من ذمّي ليسكنهاء وإن شرب فيها 
الخمرء أو عبد فيها الصليب» أو أدخل فيها الخنازير» فذلك لا يلحق المسلم 
كمن باع غلاماً ممن يقصد به الفاحشة؛ أو باع جارية ممّن يأتيها في غير المأتي 
أو لا يستبرئها . 


شف كتاب الإجارات 


بشبتب تت ادنم شح حي حا تم كات ارات 

ولق استاخكر المسلم من الذمّي بيعة ليصلي فيهاء لم يجز. وكذا أهل الذمّة إذا 
استأجروا ذمَياً ليصلي بهم؛ أو ليضرب لهم ناقوساً. لا يجوز ولو آجر المسلم 
نفسه من المجوس ليوقد لهم النارء لا بأس عندهم؛ لأن التصرف في النار 
والانتفاع بها مباح بخلاف الانتفاع بالخمر وحمل الخمر عندهم . 

ولق اشتاجر رجلا ليتحت :له أصناماء أو ليزخرف له بيتاً بالتماثيل فلا أجر له 
كما لو استأجر نائحة؛ أو مغنية» وإن استأجر لينحت له طنبوراً أو بربطاًء ففعل 
طاب له الأجر إلا أنه يأثم به. وكذا لو استأجر رجلاً ليكتب له غناء بالفارسية» 
أو بالعربية» طاب له الأجر. وكذا لو بنى بالأجر بيعة أو كنيسة لليهود 
والنصارى. طاب له الأجرء وكذا لو كتب لامرأة كتاباً إلى حبيبها بأجر. 

ولو اتاج مشاطة لتزيين العروس ٠»‏ قالوا: لا يطيب لها الأجر إلا أن يكون 
على وجه الهدية بغير شرط. ولا تفاوض . قال مولانا رحمه الله تعالى: وينبغى 
أن الإجارة إذا كانت مؤقتة» وكان العمل معلوماً» ولم تنقش التمثال والصورء 
جازت الإجارة؛ ويطيب لها الأجر؛ لأنْ تزيين العروس مباح . 

أهل بلدة ثقلت عليهم المؤنات» فاستأجروا رجلاً بأجر معلوم ليذهب إلى 
السلطان» ويرفع القصة ليخفف عنهم السلطان نوع تخفيف» وأخذ الأجر من 
عامّة أهل البلدة من الأغنياء والفقراء. قالوا: إن كان بحال لو ذهب إلى بلدة 
السلطانء يتهيأ له إصلاح الأمر في يوم أو يومين» جازت الإجارة. وإن كان 
بحال لا يحصل المقصود في يوم أو يومين» وإنما يحصل في مدّة. فإن وقتوا 
للإجارة وقتاء جازت الإجارة وله كل المسمىء وإن لم يؤقتواء فسدت الإجارة» 
كان له أجر المثل على أهل البلدة على قدر مؤنتهم ومنافعهم. وقال بعضهم: لا 
تصح هذه الإجارة على كل حال. 

رجل استأجر رجلاً ليعلّم عبده أو ولده الحرفة» فيه روايتان: فإن بيّن لذلك 
وقتا متحلوها افينة أو شرا جازت الإجارة» ويستحق المسمّى تعلّم العبد أو لم 
يتعلم . وإن لم يبين لذلك وقتا معلوماء لا تصمٌّ الإجارة» وله أجر المثل إن تعلّم 
الولد والعبد وإن لم يتعلم» فلا أجر له. 

وإن استأجر رجلاً لتعليم القرآن لا تصحٌ الإجارة عند المتقدمين» ولا أجر له 
بين لذلك وقتاء أي الله سين . ومشايخ بلخ رحمهم الله تعالى جوّزوا هذه الإجارة 
حتى حكى عن محمد بن سلام رحمه الله تعالى» أنه قال: أقضي بتسمير باب 
الوالد بأجرة المعلم . 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: إِنّما كره 
المتقدمون الاستئجار لتعليم القرآن» وكرهوا أخذ الأجر على ذلك؛ لأنّه كان 
للمعلمين عطيات في بيت المال في ذلك الزمان» وكان لهم زيادة رغبة في أمر 


الدين وإقامة الحسبة. وفي زماننا انقطعت عطياتهم وانتقصت رغائب الناس في 
أمر الآخرة. فلو اشتغلوا بالتعليم مع الحاجة إلى مصالح المعاش لاختل 
معاشهم» فقلنا بصحة الوجارة ووجوب الأجرة للمعلم بحيث لو امتنع الوالد عن 
إعطاء الأجر حبس فيه. وإن لم يكن بينهما شرط يؤمر الوالد بتطييب قلب المعلم 
وإرضائه. وهذا بخلاف المؤذون والإمام؛ لأن ذلك لا يشغل الإمام والمؤذن عن 
أمر المعاش: 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: إن مشايخ بلخ 
وا الإجارة على تعليم القرآنء وأخذوا في ذلك بقول أهل المدينة» وأنا أفتي 
بجواز الاستئجار ووجوب المسمّى» وأجمعوا على الاستئجار على تعليم الفقه 
باطل . 

رجل استأجر مؤدباً كل شهر بسبعة دراهم» ليعلّم له صبيين. أحدهما : العربية 
والآخر: القرآن» فقال المؤدب: 00 
الصبي بما يعلمون الناس» وأعطه الأجرة من أجري» تداج الصبي إليه» فلما 
جاء رأس الشهر حبس الوالد عن المؤدب ثلاثة دراهم» فقال المؤدب: أنا 86 
أرضى بما حبست؛ لأن أجرة المعلّم كل شهر تكون نصف درهم. . قالوا: 

عن أجرة المؤدب قدر ما يكون أجر مثل المعلّم؛ لأنّ هذا 0 
بمنزلة التوكيل باستئجار المعلّم . 

رجل استأجر معلماً سنة ليعلّم ولده القرآن» فمضت ستة أشهر ولم يتعلّم 
شيئاً » كان له أن يفسخ الإجارة . ولو استؤجر رجل لغسل الميت» ٠‏ لا يجوز. وإن 
استؤجر لحفز القبر. إن بِيّن الطول والعرض والعمق» يجوز قياساً واستحساناً» 
وإن لم يبين الطول والعرض والعمق» لا يجوز في القياس. وفي الاستحسان: 
يجور . . ويقع على الوسط مما يعمله الناس . 

ولوا ستؤجر لحمل الجنازة»؛ إن لم يكن هناك من يحملهاء ؛ لا يجوز لأنه تعين 
في إقامة الحسبة» وإن كان هناك من يحملهاء جاز. 

رجل استأجر أرضاً ليلبن فيها » لا تصمٌ الإجارة. واللبن كله للبّان وعلى 
اللبان قيمة التراب لصاحب الأرض» إن كان للتراب قيمة في ذلك الموضع» وإن 
لم يكن للتراب قيمة» فعلى اللبّان أجر الأرض. إن لم يكن ذلك ينفع الأرض» 
فإن كان ينفع الأرض» فلا شيء على اللبان. 

معاوضة الثيران فى الأكداس فاسدة؛ لأنّها استئجار المنفعة بجنسهاء فإن 
اغطى النقر الا خدهنه الحمان لا اسن يه 

رجل انحاجن رعذ ليهدم جداره أو ليبني حائطهء كل ذراع بكذا. وقال: 
(دارين درمها يك اخيره بزن) واتنتاجر زج ليكسر حطبه. قال الشيخ الإمام أو 


بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى : الأصل في جنس هذه المسائل: أنه إذا 
استأجر إنساناً لعمل؛ فإن كان عملاً لو أراد الأجير أن يأخذ في العمل للحال 
يقدر عليهء» صحّت الإجارة» ذكر لذلك وقتاء أو لم يذكرء نحو أن يقول: 
استأجرتك لتخبز لي عشرين ما من الخبز بدرهم»ء جاز إن كان المستأجر في ذلك 
الوقت يملك آلات الخبزء كالدقيق ونحوه. وإن لم يبيّن مقدار العمل لكنه ذكر 
لذلك وقتاء فقال: استأجرتك لتخبز لي اليوم إلى الليل بدرهم؛ جاز أيضاً؛ لأنّه 
وإن لم يبن مقدار العمل فقد ذكر الوقت» وبذكر الوقت تصير المنفعة معلومة. 

ولو قال بدين (يكدرم اين ديوار من بازكن)؛ جاز أيضاًء ٠‏ لأنّه سمّى له عملاً 
لو أراد أن يأخذ فيه للحال يقدر عليهء فتصمٌ الإجارة: بين لذلك وقتاً أو لم 
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ولو قال بدين : (ده درم اين خرمن بادكن) إن لم يذكر لذلك وقتآء له يجوزء 
لأنه استأجره لعمل لو أراد أن يأخذ فيه للحال» لا يقدر؛ لأنْ التذرية لا تقوم 
به وَإنها تقوم بالريح . ولا يدري متى تهبٌ الريح. وإن بين لذلك وفنا فهو 
على وجهين : 

إن ذكر الوقت أوّلاً * ثم الأجرة بأن قال: استأجرتك اليو م بدرهم على أن تذري 
هذا الكدسء جاز لأنه ل رم وإنما اه العمل» 
فلا يتغير. 

وإن ذكر الإجارة أوّلاً ثم العمل بأن قال: استأجرتك بدرهم اليوم على أن 
تذري هذا الكدس» لا يجوز». لأنْ العقد وقع على الأجرة 0 وإنما يحتاج 
إلى ذكر الأجرة بعد بيان العمل» فإذا كان العمل معلوها أو متحيو لا صار 2 
الوقت بعد بيان الأجرة للاستعجال» أي : على شرط أن تعجل اليوم ولا تؤخرء 
فلم يكن ذكر الوقت لوقوع العقد على المنفعة. فلا يجوزء. وعلى هذا مسألة 
التصيتان. 

رتل آمو هسار اللقدرى لد الكر اسن أو دلالاً ليبيع له هذه الأثواب بدرهم؛ 
لا تجوز هذه الإجارة» لأن البيع لا يتم م بالدلال» وإنما يتم به وبالمشتري؛ ولا 
يدري متى يجيء المشتري» فإن ذكر لذلك وقتاً . إن ذكر 6 أوَلاً ثم الأجرة 
بأن قال: استاجرتك ايوم قرم على أن تبي لي كذا وتشتري» جاز. فإن ذكر 
الأجرة أوَلاً ثم الوقتء بأن قال: استأجرتك بدرهم اليوم على أن تبيع لي كذا 
وتشتري » ا 

وَهَذه ومسالة تذرية الكدس سواءء وإذا فسدت الإجارة وعمل» وأ تم العمل» 
كان له أجر مثله على ما هو العرف في أهل ذلك العمل؟ 

وذكر محمد رحمه الله تعالى الحيلة في استئجار السمسارء وقال: يأمره أن 


كتاب الإجارات لمق 


يشتري له شيئاً معلوماً أو يبيع» ولا يذكر له أجراً أوَّلآَء ثم يواسيه بشيء؛ إما هبة 
أو جزاء لعملهء فيجوز ذلك لمساس الحاجة. 

كما جاز دخول الحمام بأجر غير مقدرء ة وكذا 
شرب الرجل الماء من السقاءء ثم يعطى له فلساً أو : شيئاً. وكذا الختان 
والحجام. 

وإذا أخذ السمسار أجر مثلهء هل يطيب له ذلك؟ اختلفوا فيه: 

قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده: يطيب له ذلك» وهكذا عن غيرة 
وإليه أشار محمد رحمه الله مت وهو نظير ما لو اشفرئ شيا شبراء 
فاسدا فهلك المبيع عنذه » وأخذ البائع قيمته » طابت القيمة للبائع . 

وقال بعضهم: لا يطيب للدلال والسمسار أجر مثله؛ لأنه مال استفاد بعقد 
فاسدء هذا إذا أمر السمسار بالبيع والدلال» ولم يذكر له وقتاً. أمّا إذا ذكر له 
وقتاً بأن قال: استأجرتك اليوم بدرهم على أن تبيع لي هذه الأثواب أو تشري لي 
كذاء حتى جازت الإجارة. كان له المسمى» فيطيب له عند الكل . 

رجل دفع إلى رجل 01 وقال: بعه بعشرة» فما زاد فهو بيني وبينك . قال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى : إن باعه بعشرة أو لم يبعه» فلا أجر لهء وإن تعنى في 
ذلك وتعب؛ لأنّ الآمر نفى الأجر إذا باعه بعشرة» وإنما جعل له الأجر إذا باعه 
بأكثر من عشرة» وإن باعه باثني عشر أو بأكثر من عشرة» فله أجر مثلهء لا 
يتجاوز به درهماً . 

وقال محمد رحمه الله تعالى : له أجر مثله بالغاً ما بلغ» وإن لم يبلغ إذا تعب 
في ذلك وتعنى تى ؛ لأنّه عمل يحكم عقد فاسد» فيستحقٌ أجر المثل» والفتوى على 
قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» لأنّه لم يجعل له الأجر إذا باعه بعشرة. 

رجل قال للدلال: اعررض ضيعتي » فعرض ولم يقدر الدلال على إتمام العمل 
وباعها دلال آخر. اختلفوا فيه: قال أبو القاسم البلخي: إن كان ا الأوّل 
عرض وتعنى وذهب في ذلك روزكاره؛ كان له أجر مثله بقدر عنائه وعمله. 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: القياس ما قال أبو القاسمء وفي 
الاستحسان: إذا ترك الدلال الأوّل حتى باع غيره» فلا أجر له؛ لأنْ الدلال في 
العادة لا يأخذ الأجر بدون بيع» وهذا القول وافق قول أبي يوسف رحمه الله 
تعالق: 

رجل أراد أن يبيع بالمزايدة ودفع الثوب إلى رجل»ء وأمره لينادي ثم يبيع 
صاحبه» فنادى ولم يبع. قالوا: إن بِيّن لذلك وقتاء جازت الإجارة وله الأجر 
المميدو: وكذا لو لم يذكر الوقت» ولكن أمره أن ينادي كذا عونا جاز أيه 
فإن تادئ كذاضوناً ولم يتفق البيع» » كان له المسمى. 


فق كتاب الإجارات 


وفي الوجه الأول: قال الفقيه أبو نصر رحمه الله تعالى: له أجر مثله؛ لأنّه 
عمل بإجازة فاسدة. وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: لا شيء له؛ لأنَّ 
العادة فيما بين الناس أنهم لا يعطون الأجر إذا لم يتفق البيع» وهو المختار. 

رجل دفع حمولة إلى حمّال ليحملها إلى بلد كذاء أل علمها إلى 'السميان» 
فحملهاء فقال السمسار للحمال: إن وزن الحمولة في البارنامه كذاء وقد نقصت 
في الوزن» فأنا لا أعطيك من الأجر بحساب ما نقصت, ثم اختلفا بعد ذلك. 

قال السمسار: أوفيتك الأجرء وقال الحمال: ما استوفيت. كان القول فى 
إنكار الاستيفاء قول الحمّال. ولا خصومة بينه وبين السمسار» وإنما الخصومة 
بين الحمّال وبين صاحب الحمولة. 

اختلف المشايخ في الدلالة في النكاح» هل يكون لها أجر؟ قال الشيخ الإمام 
أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: لا أجر لها؛ لأنّه لا منفعة للزوج من 
كلامها بغير عقدء وإنما منفعة الزوج في العقد والعقد ما قام بها. 

وقال غيره من المشايخ : لها أجر مثلها؛ لأنْ معظم الأمر في النكاح» يقوم 
بالدلالة» فإن النكاح لا يكون إلا بمقدمات تكون من الدلالة» فكان لها أجر 
المثل بمنزلة الدلال في البيع» فإنّه يستحقٌّ الأجرء وإن كان البيع يكون من 

الدلال في البيع إذا أخذ دلاليته بعد البيع» ثم انفسخ البيع بينهما بسبب من 
الأسباب». سلمت له الدلالية؛ لأنْ الأجر عوض مقابل بالعمل» وقد تمّ العمل 
فلا يستحقّ عليه الأجرء وهو الدلالية كالخياط إذا خاط الثوب» ثم فتقه صاحب 
الثوب. فإنّه لا يرجع على الخياط بالأجرء وكذا صاحب الدارء إذا هدم الدارء 
لا يرجع على البناء بشيء . 

الدلال في ثوب إذا دفع الثوب إلى رجل يريد الشراءء لينظر فيه ثم يشتري» 
فأخذ الرجل وذهب بالثوب ولم يظفر به الدلال. قالوا: لا يضمن الدلال؛ لأنّه 
مأذون في هذا الدفع عادة. 

قال مولانا: عندي إنما لا يضمن إذا دفع إليه الثوب». ولم يفارقه. أمّا إذا دفع 
إليه الثوب وفارقه ضمن» كما لو أودعه الدلالة عند أجنبي» أو تركه عند من يريد 
الشراء. 

دلال فى يده ثوب. فقال له رجل: هذا ثوبي سرق منيء» فدفع الدلال الثوب 
إلى الذي أعطاه» برىء عن الضمان؛ لأنّْه وإن كان مودع الغاصبء. فمودع 
الغاصب إذا رد المغصوب على الغاصب» برىء عن الضمان. 

الإجارة إذا كانت فاسدة ووجب أجر المثل. هل يجب بالغاً ما بلغ؟ ينظر إن 
كان فساد الإجارة لجهالة المسمّى من الأجرء أو لعدم التسمية» يجب أجر المثل 


كتاب الإجارات ا" 


نالا ما بلغ وكذا لو باحر دارا نا تونا سنة بمائة درهم على أن يرمها 
النسدا جح كان على المستأجر أجر المثل بالغاً ما بلغ؛ لأنّه لما شرط المرمّة 
علق المستا جر صارت المرمّة من الأجرء تمدن لمجي . فأمًا إذا كان 
فساد الإجارة بحكم شرط فاسدء أو نحو ذلكء. كان له أجر المثل»؛ ولا يزاد 
على المسمى . 

رجل أمر رجلاً ببيع عين من أعيان ماله» فباع المأمورء ثم اختلفاء » فقال 
الدامؤرة بعنه ياجو وقا لالض لاتبز. شين الحو كالواة “روا كان العايون دلالا 
يعرف بهء كان له الأجرء وإلا فلاء وكذلك الخياط والصباغ . 

رجل أخذ من رجل مسحاة» وقال لصاحبها: كم أجرها؟ فقال: لا أريد بها 
الأجرء لكن احمل خشباً لي لمقبض المسحاة؛ ثم رجع لصاحب المسحاة 
ققال: أريد يها الاح قالرا : إن كان الخشب الذي سأله خشباً له قيمة عند 
الناس» كان له أجر المثل؛ لأنه لما اسمى خشبا له:قيمة» لم .يكن 'راضياً 
باستعمالها بغير أجر. 

وذكر في المنتقى : رجل آجر داره بميتة أو دم» .يجب أجر المثل . قالوا : لأن 
لفظة الإجارة تنبىء عن العوض إلا أن ما قال من العلّة يشكل بما إذا باع شيئاً بميتة» 
أو دمء فإنّه يكون باطلاً . ولفظة البيع في اقتضاء العوض أقوى من لفظة الإجارة 
فلا يصحٌ هذا التعليل إلا على الرواية التي تجعل المقبوض بالميتة أو بالدم مضموناً 
بالقيمة» فتكون المنفعة ههنا مضمونة بقيمتهاء وقيمة المنفعة أجر المثل. 

مريض آجر داره بأقل من أجر المثل» جازت الإجارة من جميع ماله ولا 
تعتبر من الثلث؛ لأنه لو أعار داره من إنسان» جازت الإعارة. فالإجارة بأقل من 
أجر المثل أولى. 

رجل استأجر أرضاً فيها أشجاراً. إن كانت الأشجار في وسط الأرضء لا 
تجوز الإجارة. وكذا لو دفع أرضه مزارعة فيها أشجارء ولم يدفع الأشجار إليه 
معاملة. لا تجوز المزارعة. 

وإن كانت الأشجار في نواحي الأرض على المسناة»؛ جازت الإجارة 
والمزارعة. وإن كانت في وسط الأرض شجرة أو شجرتان صغيرتان» مثل: التالة 
التى مضى عليها حول أو حولان». حازت الإجارة والمزارعة. 

إن انف لسر اعظيمة "لذ عون لأن النظيمة لها هروق كنيو اناعد 
الأرض وظلها يضرّ بالأرض. وكذا لو كان فى وسط الأرض أبنية» فهى بمنزلة 
المحرة القطيية: وإن كانك لاقي فقن تائحنة الأزمي» حارف التحارف؛ :رن 
كانت في ناحية الأرض» فرفعت الأبنية يدخل ما تحتها في العقدء وكذا 
الشجرة. 


شرف كتاب الإجارات 


ولو استأجر ضياعاً : بعضها فارغة وبعضها مشغولة . قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل : كمون الأحارة فين كان قارف ولا 0 
وهذا بخلاف ما تقدم: إذا استأجر أرضاً في وسطها شجرة عظيمة» قالوا: 
تجوز الإجارة» ولم يقل بجواز الإجارة فيما لم يكن مشغولاً بالشيجرة؛ 0 
قدر ما يكون مشغولاً بعروق الشجرة غير معلومة له. 

رجل استأجر بيتاً هو مشغول بأمتعة الآجر. قال القاضي الإمام أبو علي 
النسفي رحمه الله تعالى: كنا نرى أن الإجارة جائزة» ولا يصحٌ تسليم البيت ما 
دام مشغولاً حتى وجدت رواية عن محمد رحمه الله تعالى: أن الإجارة لا تجوز 
وجعله كالأرض التي فيها زرع . 

ولو آجر أرقا فيها زرع. لا تجوز الإجارة في ظاهر الرواية . وقال الشيخ 
الؤمام المعروف بخواهر زاده: إن كان الزرع لم يدرك. فكذلك وإن كان قد 
أدرك, جازت الإجارة» ويؤمر بالحصاد والتسليم. فعلى هذا في البيت المشغول 
تجوز الاحاية ايفاك ويؤمر بالتسليم والتفريغ إلا أن يكون في التفريغ ضرر 
فاحشء» فكان له أن ينقض الإجارة. 

وهكذا ذكر الكرخي رحمه الله تعالى في مختصره رواية عن محمد رحمه الله 
تعالى+ أنه يجوز ويؤمر بالتفريغ والتسليم؛ وعليه الفتوى. وقيل للقاضي الإمام 
رحمه الله تعالى: : هذا في البيت المشغول لو فرغ البيت وسلّمء ٠‏ هل تصحٌ تلك 
الإجارة؟ فقال: لاء لأنها وقعت فاسدة. فلا تجوز إلا باستئناف العقد. ولو 
اختلف الآجر والمستأجرء فقال المستأجر: | استأجرت الت أو الأرضل وهي 
فارغة» وقال الآجر: لأبل كان" البيت دولا والأرض كانت مزروعة» حتى لا 
تجوز هذه الإجارة. 

اختلفوا فيما بينهم: قال بعضهم: القول قول الآجر بخلاف المتبايعين إذا 
الخماقااكي الضخة والعنيا بتكم , تترطة فإن ثمّة القول فيه قول مدّعي الصحة؛ 
لأنْ ههنا الآجر ينكر الإجارة» لأنْه ينكر إضافة العقد إلى محل فارغ منتفع به 
فيكون القول فيه قوله. 

وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى: ينظر في الإجارة إلى 
الحال إن كانت فارغة» كان القول قول المستأجرء وإن كانت مشغولة» كان 
القول قول الآجرء كما لو اختلفا في جريان الماء وانقطاعه في الطاحونة. 

رجل أعطى رجلاً درهمين ليعمل له يومين» ولم يذكر العمل لم تصحٌ 
الإجارة. فإن: عمل يؤماً وامتنع عن العمل في اليوم الثاني» لا يجبر على العمل 
لفساد الإجارة» وإن كان سعى له عجلا معلوماء جازت الإجارة بعدما مضى 
يومانء لا يطلب منه العمل لانتهاء الإجارة. 


ل ا 000 


وإن دفع إلى رجل درهمين ليعمل له عمل كذا يومين من الأيام» كانت الإجارة 
فسادة لجهالة الوقت بخلاف ما إذا استأجره يوماًء فإن ثمّة انصرفت الإجارة إلى 

رجل آجر داره سنة بعبدك بعيئنه» فك المساجر ثرا : ولم يدفع العبد حتى 
أعتقهء صم إعتاقه» وكان على المستأجر للشهر الماضي أجر المثل بالغاً ما بلغ» 
وتنتقض الإجارة فيما بقي؛ لأنّ الإجارة بإعتاق العبد» فسدت فيما بقي» وكذا لو 
استأجر ذاراً بعين : سكن الذاقة ولم بسكم العين حتى هلكء كان عليه أجر 
المثل بالغاً ما بلغ . 

رجل استأجر دايّة إجارة فاسدة» حتى وجب أجر المثل» فإن كان أجر المثل 
مختلفا بين الناس: منهم من يستقصي » ومنهم من يتساهل»؛ يجب الوسط وتفسير 
ذلك أن ينظر إلى الوسط من المؤاجرين بأن كان أحدهم يؤاجر مثل هذه الدابة 
بائنى عشر واخر بعشرة دراهم» وآخر بأحد عشر يجب أحد عشر. 

ل استأجر شيئاً إجارة فاسدة» وقبض وآجر من غيره إجارة جائزة» قال 
بعضهم : ليس له أن يؤاجرء واستدلّ هذا القائل بما ذكر في الأصل: رجل دفع 
داره إلى رجل ليسكنها ويرمهاء ولا أجر له فيهاء فآجرها هذا الرجل من غيره» 
فانهدمت الدار من كدق الثاني» ضمن الثاني نقصان ما انهدم, ويكون الثاني 
بمنزلة الغاصب. ولو كانت الإجارة الثانية جائزة ما كان بمنزلة الغاصب. 

وقال بعضهم: المستأجر إجارة فاسدة» لا يملك الإجارة الصحيحة» ولكن لو 
آحرها تمدق الأخر الحسِمَى كالخاصب“ إذا جر . 

وقال بعضهم: المستأجر إجارة فاسدة» يملك أن يؤاجرها من غيره إجارة 
جائزة بعد القبض بمنزلة المشتري شراءً فاسداء يملك أن يبيع من غيره بيعاً 
جائزاً: إلا أن الآجر الأول يملك نقض الإجارة الثانية» والبائع بيعاً فاسداء لا 
يملك نقض بيع المشتري؛ لأنْ الإجارة تفسخ بالعذرء ولا كذلك البيع» وإنما لا 
يملك الإجارة فى مسألة المرمّة» لأنّْ ثم ذكر المرمّة على وجه المشورة» لا على 
وجه الشرط» فكانت إعارة» والمستعير لا يملك الإجارة. 

رعل اجا جر داراً إجارة فاسدة وعجل الأجرء ولم يقبض الدار حتى مات 
الآجرء أو انقضت مذة الإجارة» فأراد المستأجر أن يحدّث يده على الدار 
الإجارة الجائزة» ففى الفاسدة أولى. 

رجل غصب داراً وآجرها ثم اشتراها من صاحبهاء بقيت الإجارة» أن 
الإجارة يتجدد انعقادها ساعة فساعة» وإن استقبل الإجارة» كان أفضل. 

الغاصب إذا آجر المغصوب ثم إن المستأجر آجره من الغاصب بعد القبض» 
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وأخذ الأجر من الغاصب» كان للغاصب أن يستردٌ من المنتا جوعنا أخذ منه؛ 
لأن إجارة الغاصب كانت منعقدة» فإذا آجرها المستأجر من الغاصب» يصير آجراً 
من الذي آجرهء ولا تجوز الإجارة الثانية. 

رجل استأجر من آخر فسطاطاً وفبض » كان له أن يؤاجر من غيرهء كما فى 
الدار وللمستأجر أن يسرج فيه؛ وليس له أن يتخذ مطبخاًء فإن اتّخذْ مطبخاً. كان 
ضامناً لما انتقض إلا إذا كان الفسطاط معدا لذلك» بأن كان من المسح وغيره. 

زل استاجر بكرا شهرا ليست نينا أرصف أو غنمه. لا يجوز. وكذلك النهر 
والح لأن المقصود من هذه الإجارة الماء. وأنّه عين مباح. والإجارة ما وضعت 
لملك العين المباح . وكذلك استئجار المرعى لرعي الغنم» فاسد لما قلنا. 

رجل استأجر رجلاً ليحصد له قصباً في أجمته. على أن يعطى له خمس 
حزمات من هذا القصب. لا يجوز لجهالة الحزمات؛ كما لو استأجر طحاناً 
ليطحن له الحنطة بقفيز من دقيقهاء ولو عين خمس حزمات من القصبء وقال: 
استأجرتك بهذه الحزمات الخمس لتحصد هذه الأجمة» جاز. 

ولو قال: استأجرتك على أن تحصد هذه الأجمة بخمس حزمات من القصب»ء 
لا تجوز الإجارة لجهالة الحزمات» فلو استأجر طحّاناً ليطحن له هذه الحنطة 
بقفيز من الدقيق» ولم يقل: بقفيز من ذلك الدقيق» جاز لأنه لم يجعل الأجر من 
دقيق هذه الحنطة. والقفيز معلوم بخلاف الحزمات. 

وكذا لو استأجر رجلاً ليحلج هذا القطن بعشرة أمناء من هذا القطن» لا يجوز 
ولو قال: بعشرة أمناء من القطن» ولم يقل من هذا القطن؛ جاز. ولو دفع غزلاً 
ل حائك لينسج له بالثلث أو بالربع. ذكر في الكتاب: أنه لا يجوزء ومشايخ 
بلخ رحمهم الله تعالى جوّزوا ذلك لمكان التعامل. وبه أخذ الفقيه أبو الليث 
وشمس الأئمة الحلواني والقاضي الإمام أبو على النسفي رحمهم الله تعالى. 

رجل أخذ من رجل يقرة على أن ما يحصل من لبنها من المصل والسمن 
والرانت) يكون بينهماء لا يجوز. وما اتخذ المدفوع إليه من لبنها من المصل 
والسمن» يكون له لانقطاع حقّ المالك عن ذلك» وعلى المدفوع إليه مثل ما أخذ 
من ألبان البقرة؛ لأن اللبن مثليَ وعلى مالك البقرة قيمة علفها. إن كان علفها 
بعلف مملوك له لا ما أكلت هي في المرعى» وعليه أجر قيام المستأجر عليها. 

والحيلة في تجويز هذا التصرف, أن يبيع نصف هذه البقرة من المدفوع إليه 
بثمن معلومء ويسلم البقرة إليه؛ ثم يأمره بأن يتخذ من لبنها المصل والسمن وغير 
ذلك» فيكون ذلك بينهما . 

ولو كانت البقرة بين رجلين وتواضعا على أن تكون عند كلّ واحد منهما 
خمسة عشرة يوماء يحلب لبنها. قال أبو بكر الإسكاف: هذه مهايأة باطلة فما 


أخذ أحدهما من فضل اللبن» لا يحل له وطريق ذلك أن يهب ما استهلك من 
فضل اللبن» أو يجعله في حل من ذلك» فيبرأ عما عليه . 

رجلان لكلّ واحد منهما مجمدة أو مثلجة؛ » فقال أحدهما لصاحبه: ارفع من 
مثلجتي مائة وقرّ حتى أرفع من مثلجتك مثل ذلك» فحمل أحدهما وباع» ثم تغير 

سعر الثلج إلى نقصان» فقال صاحب الثلج للذي رفع مائة وقر من مثلجته : 0 
أرفع ما لي عليك العام؛ قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى: لا أعلم لهذا 
حيلة سوى أن يرفع الذي عليه الثلج مائة وقر من مثلجة نفسهء ويطرح في مثلجة 
صاحبه حتى يبرأ عما عليه. 

قال مولانا رحمه الله تعالى: وعندي المعاملة التي جرت بينهما فاسدة؛ لأنه 
ذكر الوقر والأوقار متفاوتة اننا فاسشاء فلا يجوز ما لم يبين وزن الوقرء ولأن 
الجمد يختلف باختلاف الماء والمواضع» فعسى أن يكون أحدهما أنقى وأصفى 
من الآخرء فلا يبرأ إلا أن يكون الجمد الثاني مثله. وما قال من طريق الخروج . 
فيه نظرء فإنه لو ألقى مثل ذلك في مجمدة صاحبه؛ كان مستهلكاً لما في مجمدة 
صاحبهء فإن المودع إذا خلط الوديعة بجنسهاء كان فيلك ضامناء فالضمان 
هنا أولى وتغيّر السعر» » لا يثبت الخيار لصاحب الدين» فإن من غصب من آخر 
موزوناً» فتغير سعره في بلد الغصب» » لم يكن للمغصوب منه أن لا يقبل مثله . 

قال مولانا رحمه الله تعالى: وطريق الخروج عندي أن يرفع من عليه الدين 
الأمر إلى القاضي» حتى يجبره على قبول مثل ما كان عليه كما لو استقرض من 
آخر حنطة» فأعطاه مثلها بعدما تغيّر سعرهاء فإِنّه يجبر المقرض على القبول. 
وهذا لوا عضت تمن آخر شيعا مخ ذوات القيم » فأعطاه الغاصب قيمة يوم الغصب 
بعدما تغيّر سعره في ذلك البلد» فإِنّْه يجبر على القبول» فإن اختلفا في مقدار وزن 
الجمدء يحلف الثاني لأنّ صاحبه يدّعي عليه الزيادة» وهو ينكر. 

رجل استأجر أرضاً بشربها وحاجة المستأجر إلث الشرت» ليشسوق“ الماء إلى 
أرض له أخرى» جاز. وكذا لو استأجر أرضاً بكذا وأجر مثلها أقل مما سمّى من 
الأجرء وأباح له صاحب الأرض الثمر أو الشرب» لا بأس به . وإن كان قصده 

من الإجارة الثمر والماء إذا لم يكن يكن ذلك شرطاً في الإجارة. 

جل دنه إلى اجر ثلالة اونا حفن الخد يع سباي ]علي :ايكون فيال تيج 
المدفوع إليه» والصابون للدافع. ففعل المدفوع إليه» فإن الصابون يكون لصاحب 
الدهن» وعليه للعامل أجر عمله وغرامة ما جعل فيه. 

رجل استأجر مرجلاً شهراً ليطبخ فيه العصير على أن يكون رد المرجل على 
المستأجرء لا تجوز هذه الإجارة؛ لأنَّ رد المرجل يكون على الآجرء فإذا شرط 
ذلك على المستأجر»ء كان فاسداًء وإن يشترط الردٌ على المستأجرء ففرغ في 
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يت يي ل ير يت ل كا ا وجارات 
نصف الشهرء أو في آخرهء كان عليه أجر الشهرء وإن استأجره كل يوم بكذاء 
ففرغء فلا أجر عليه لما مضى من الزمان بعد ذلك» ولم يزداد لم يستعملهء وإن 
فرغ في نصف اليوم كان عليه أجر اليوم. 1 

ولو استأجر حبابا أو كيزاناًء وقال له الآجر: ما لم تردّها علي صحيحةء فلي 
عليك كذاء قالوا: شرط الحمل في الحباب» وكل ما كان له حمل ومؤنة على 
المستأجرء يفسد العقدء فيلزمه في الحباب أجر المثل. 

وفي الكيزان: عليه أجر المسمّى ما دامت صحيحة إلى أن تردٌ. 

إجارة المشاع فيما يقسم وفيما لا يقسمء فاسدة في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» وعليه الفتوى. وإن آجر من شريكه جاز في أظهر الروايتين عنهء وقال 
صاحباه رحمهما الله تعالى: يجوز على كل حال. 

ولو كانت الدار بين رجلين» آجر أحدهما نصيبه من ثالث» اختلفوا فيه على قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال بعضهم: يجوز. ويقوم الثالث مقام الآجر. وذكر 
الكرخي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: فيه روايتين. والأظهر: أنه لا يجوز. 

ولو استأجر رجلان داراً من واحدء أو آجر رجلان داراً من واحد أو من اثنين» 
جاز. وإن مات أحد الآجرين؛ أو أحد المستأجرين» انفسخت الإجارة فى النصف»ء 
وتبقى في النصف. ولو آجر كل الدار من واحدء جاز. ثم تفاسخا الإجارة في 
النصف, تنفسخ في النصف وتبقى في النصف. وهي الحيلة في إجارة المشاع . 

رجل استأجر نهراً يابساً ليسوق الماء فيه إلى أرضهء لا يجوز. كذا لو استأجر 
ميزاباً ليجري فيه المطر على سطح المؤاجرء أو استأجر بالوعة ليصب فيها 
وضوءه. لا يجوز. وعن محمد رحمه الله تعالى: إذا استأجره موضعاً معلوماً من 
الأرضن لسيل :فيه الما إلى أرضف جاز بخلاف السطح؛ لأن في السطح موضع 
تسييل الماء مجهول» وتسييل الماء بقدر ما يريدء ليس في وسعه لجواز أن يأخذ 
المطر مكاناً أبسط منه بخلاف الأرض. 

ولو استأجر ميزاباً ليركبه في داره كل شهر بأجر معلوم؛ جاز. ولو كان 
الميزاب مركبا في حائط المؤاجرء لا يجوز. 

ولو استأجر بكرة؛ أو دلواًء أو رشاء ليسقي غنمهء لا يجوز. فإن ذكر لذلك 
رقنا معاون يوما أو هر احهاة: 

ولو استأجر حائطاً ليضع عليه جذوعاً أو شر أو قوق أن ميراباء أو 
موضعا هن الحائظ ليوتد فيه وكذا ؛ ليكو .ركذا لو استاجر شهدا سيط قله 
الثياب لتجف. لا يجوز. 

ولو قشر تقل لبقلعة ثم استأجر أرضه لتبقية النخل فيها وقتاً معلوماً» 
جاز. ولو اشترى الثمر على رأس النخيل» ثم استأجر النخيل لإبقاء الثمر» أو 
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استأجر الأرضء. لا يجوز. 

أما استئجار النخيل فظاهر؛ لأنّها ليست بمحل الإجارة واستئجار الأرض» لا 
يجوز. . وإن كانت الأرض محلاً للإجارة؛ لأنْ الأرض مشغولة بما ليس بمملوك 
للضجا عن وس اقفن بقسس عا 
إجارة الأرض» ويجوز إعارة الأرض في الوجوه كلها 

ولو استأجر طريقاً في دار ليمر فيها لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى لأنها إجازة المشاع - 

ولو استأجر سفلاً وقتاً معلوما ليبني عليه علواً جاز. ولو استأجر علواً ليبني 
عليه» لا يجوز. 

في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قياس قول صاحبيه رحمهما الله 
تعالى: يجوز. ولو استأجر ظهر بيت ليسكن فيه؛ أو ليضع عليه متاعه وقتا 
تعلوناء جاز. وذكر في الأصل: إذا استأجر سطح بيت ليبيت عليه؛ لا يجوز. 
قالوا : الصحيح ليمر عليه. ولق امعا عد مكيلا ان موزونا لتعبررت: ذكر في 
الأصل : يجوز. . وذكر الكرخي رحمه الله تعالى: انف ل د 

ولو اشترى عقاراًء فآجره قبل القبض» » لا يجوز. وقيل: وهو على الخلاف 
في بيع العقار قبل القبض. . ولو استأجر شاة ليرضع صبياً أو جدياًء لا يجوز. 
ولو استأجر ثياباً ليبسطها في بيته لا يجلس عليها ولا ينام» لا يجوز؛ لأن 
الاستئجارء لا يجوز إلا لمنفعة مقصودة بالعين. وكذا لوا استاجر دابة لسحتها 
بين يديه» أو ليربطها على آريه ليظن الناس أنّها له. لا يجوز. ولو دفع أرضاً إلى 
رجل على أن يغرس فيهاء فتكون الأشجار والأرض بينهماء لا يجوز. فإن غرس 
فيها فالغراس يكون لصاحب الأرضء وعليه للعامل قيمة الغراس وأجر المثل. 

رجل استأجر عبداً كل شهر بكذاء على أن يكون طعامه على المستأجر أو دابة 
على أن يكون علفها على المستأجر. ذكر في الكتاب: أنه لا يجوز. وقال الفقيه 
أبو الليث رحمه الله تعالى في الدابة : تأخذ بقول المتقدمين. أمَا في زمائناء العبد 
يأكل من مال المستأجر عادة. ولو دفع سمسماً إلى دهان ليعصره ه على أن يكون 
بعض الدهن له» أو شاة ليذبحها على أن يكون بعض اللحم له؛ لا يجوز . 

رجل دفع إلى خياط ثوباً ليقطعه ويخيطه قميصاً ؛ على أن يفرغ منه في يومه 
هذاء أو اكترى من رجل إبلاً إلى مكّة» على أن يدخله إلى عشرين ليلة» كل بعير 
بعشرة دنائير» واويتيي مد 

روى محمد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أنه تجوز هذه الإجارة» فإن وفى 
بالشرط كان له المسمى» وإن لم ينيء كان له أجر المثل» » لا يزاد على المسمى. 
وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. 


ييف كتاب الإجارات 


وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: إذا استأجر دابّة من رجل أياماً مسماة» ولم 
يذكر شيئأء لا يجوز ذلك في قول أبي خنيفة رحمه الله تعالى؛ ويجوز عندهما. 
ولو قال للخياط: استاحهرتف اليوم لتخيط هذا القميص دترم أو قال 
للخباز: امندا حرتلة اليوم لتخبز هذا القفيز بدرهم. لا يجوز في قول أبي حنيفة 
رصحت الل قال زيجو عفد هنا . وقال الكرخي رحمه الله تعالى : 5-8 
المسألة اختلاف الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وإننا! ا يك 
الجواب؛ لأنَّ في رواية محمد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا ذكر العمل 
والمسير د ثم ذكر الوقت». فكان ذكر الوقت للاستعجال» إن عجّل فقد وفى 
بالشرط. فيستحقٌ المسمى . 

وإذ لم يعجل وتيب بالشرطء ٠‏ كان له أجر المثل» ٠‏ لا لفساد الإجارة» بل 
افوات:الشرط: المرغوب» وذ في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى 
لما ذكر المدّة وَل نفك جعن الوقك متضودا: ثم ذكر العمل بعد ذلك» والعمل 
لكو رتكودا على : تساك قاد ايدكي اللجيع عن لوقت لسار ري 
مقصودا لاختلاف حكمهماء » فيصير المقصود 3 -مجهولاً: وجهالة المعقود عليه تمنع 
صححة العقّد. 

أمّا إذا قدم العمل. فذكر الوقت بعدمء يكون للاستعجال» ٠»‏ فلم ي يصر الوقت 
معقوداً عليه فلا يفسدالعقد ؟ رعلي ترل سوست رمح محديديم ا 
تعالى : تجوز الإجارة في الوجهين. 

وذكر في الجامع الصغير: رحن اسحا سو رلا لكر دهده العشرة المخاتيم 
كلها اليزم. بدزهم فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فأبو حتيفة 
في مسألة الجامع» لم يجوّز الإجارة مع أنّه ذكر الوقت بعد العمل + فشين بهذا أن 
فيما قال الكرخي من التوفيق بين الروايتين نظراًء بل بل الصحيح أن في المسألة عن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتين. 

والصحيح هن مذعيه + أن الاحاؤة ا قأسلذة قم العمل أي أخره إذ دكن الاجر 
بعد الوقت والعملء» وأما إذا ذكر الوقت أوّلاً * ثم الأجر ثم العمل بعده, أو ذكر 
العمل أَوَلاَ ثم الأجر» ثم الوقت» بولند لأنّه إذا وسط الأجرء فبذكر 
الأرّل عملا كان أو وقتاً والأجر 03 يتم العقد. فكان ذكر الثاني بعد ذلك إن 
كان وقتاً يكون للتعجيل؛ وإن كان عملاً فذكره لبيان العمل في ذلك الوقت» فلا 
و ال 

وذكر الحاكم في المختصر ما هو إشارة إلى ذلك» وقال: ألا ترى أَنّهِ لو استأجره 
ليعمل له هذا العمل بدرهم وشرط عليه أن يفرغ منه اليوم» كان جائزاً . 

رجل استأجر رجلا ليقطع له أشجاراً في قرية بعيدة عن المصر» عن أن اد 


صا اا ااا ااا سس 


الذهاب والرجوع يعون فلن السداسن: تالو لين على الميتا جر اجر 
الذهاب» ولا أجر الرجوع. أمّا أجر الذهاب فلأنه لا يعمل له في الذهاب 
عملاًء وبدون العمل» لا يستوجب الأجر وبعد العمل لا تبقى الإجارة» فلا 
يجب أجر الرجوع أبيضاًء فإذا شرط ذلك على المستأجر فسد العقد. 

قال مولانا رحمه الله تعالى: وينبغي أنه يكون الجواب على التفصيل إن كانت 
الأشجار معلومة للمستأجرء فكذلك الجواب. وإن لم تكن معلومة للمستأجر ما 
لم يذكر الوقت» لا تصحٌ الإجارة؛ لأنّه إذا لم يذكر الوقتء. كان المعقود عليه 
هو العمل» والعمل مجهول» فيفسد العقد. 

وإن بيّن الوقتء كان أجيراً واحداً في ذلك الزمان» وكان عليه أجر ذلك 
الزمان» فيجب عليه المسمى لا غير. وإن ذكر شرطين في الإجارة بأن اكترى من 
رجل دابّة» وقال: إن ركبتها إلى موضع كذاء فبكذا. وإن ركبتها إلى موضع 
كذاء فبكذا أو ذكر ثلاث مواضعء جاز العقد استحسانا. وفي الزيادة على 
الثلاث» لا يجوز. وذكر محمد رحمه الله تعالى: لهذا أصلاء فقال: الإجارة 
متى وقعت على أحد شيئين» أو أحد الأشياء الثلاثة» وسمّى لكل واحد أجراً 
علوم بان قال: آجرتك هذه الدابّة بخمسة دراهم» أو هذه الأخرى بعشرة 
دراهم» أو هذه الثالثة بخمسة عشراً»ء وقال ذلك في البيوت الثلاثة» أو الحوانيت 
الغلاث» أو العبيد الثلاثة» أو قال ذلك فى المسافات المختلفة بأن قال: آجرتك 
هذه الدابّة إلى واسط بكذاء أو إلى الكوفة» أو إلى بغداد بكذا. 

أو قال ذلك في أنواع الخياطة أو الصبغ إلى الثلاث» يجوز. وفي الزيادات: 
لا يجوزء وفرّق بين الإجارة والبيع» إذا باع أحد هذين العبدين» وسمّى لكل 
واحد منهما ثمناء لا يجوز إلا أن يشترط الخيار في ذلك البائع» أو للمشتري؛ 
وكذلك في الثوبين وغير ذلك. 

وفي الإجارة: يجوز من غير خيار؛ لأنّ الإجارة يجري فيها من المسامحة ما 
لا يجري في البيع. وكذا لو قال لرادٌ الابق: إن رددته من موضع كذاء فلك 
كذا. وإن رددته من موضع كذاء فلك كذا جاز. 

وكذا لو قال للخياط: إن خطت هذا الثوب» فلك درهم. وإن خطت هذا 
الغثوب الآخرء فلك نصف درهم أو قال: إن خطت هذا الثوب رومياء فلك 
درهم» وإن خظته فارسياء فلك نصف درهم» أو قال للصباغ: إن صبغته 
بالعصفرء فلك كذاء وإن صبغته بالزعفران» فلك كذاء جاز جميع ذلك. 

إذا قال للخيّاط: إن خطته اليوم؛ فلك درهم» وإن خطته غداء فلك نصف 
درهم. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى» يصح الشرط الأوّلء ولا يصمح الشرط 
الثاني؛ وقال صاحباه: يصمٌ الشرطان جميعاًء والمسألة معروفة. فإن خاطه في 
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اليوم الأوّل» يجب المسمى في ذلك اليوم؛ وإن خاطه في اليوم الثاني؛ يجب 
أجر المثل. 

إلا أن في رواية الأصل: يجب أجر المثل. » لا يزاد على درهم ولا ينقص عن 
نصف درهم. وفي النوادر: يجب أجر المثل» ٠‏ لا يزاد على نصف درهم. وذكر 
القدوري: الضحيخ رواية التوادرء وإن خاطه في اليوم الثالث. روي عن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى: أن له أجر المثل» ٠‏ لا يزاد على درهم ولا ينقص عن 
نصف درهم. وروي عنه أنه لا يزاد على نصف درهم ولا ينقص عن نصف درهم 
درهمء وهو الصحيح. 

ولو قال: 0 فلك درهم. وإن خطته غداء فلا شيء لك. فخاطه 
غداً كان له أجر المثل» لا يزاد على درهم؛ لآن الإجارة تملك بعواض + فيلزمه 
أجر المثل» ٠»‏ كما لو قال: استأجرتك بغير شيء. ولو قال: آجرتك هذه الدار 
شهراً؛ على أنّك إن أقعدت فيها حداد. فأجرها عشرة»ء وإن أقعدت فيها بزازاً» 
فأجرها خمسة؛ جازت الإجارة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: الأجر كما 
في الخياطة الرومية والفارسية. 

وفي قول صاحبيه رحمهما الله تعالى: الإجارة فاسدة. هما يقولان في إجارة 
الدور والعقار: يجب الأجر بمجرد التخلية وعند ذلك الأجر مجهول بخلاف 
العمل ٠‏ لأنْ في العمل لا يجب الأجر إلا عند العمل» وعند العمل يصير الأجر 
لون ]ذا جازت الإجارة في قول أبي حنيفة» فإن قبض المستأجر الدار» ولم 
سكنياء يلرفة قن المسعين. 

ولو استأجر دابة من بغداد إلى القصير بخمسة. وإلى الكوفة بعشرة. قال 

محمد: إن كان القصير نصف طريق الكوفة. جاز. وإن كان أقل من ذلك أو 

أكثرة له جو وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى : يجوز على كل حال. 

رجل نزل خاناً» قال عامّة مشاء خ بلخ. منهم : الفقيه أبو الليث والفقيه أبو بكر 
رحمهما الله تعالى: يكون ساكناً بأجر ولا يصدق أنه سكن بغير أجر. وقال 
تطبض : لا أجر عليه إلا أن يتقاضاه صاحب الخان بالأجرء فحينئذٍ يجب الأجر 
استحسانا. والصحيح قول الفقيه أن الليث رحمه الله تعالى؛ لأنْ الظاهر أن 
النزول في الخان» يكون بالأجرء وهو بمنزلة من دخل الحمامء كان عليه الأجرء 
ولا يصدق أَنّه دخلها غصباًء فكذلك ههنا إلا أن يكون الساكن معروفاً بالظلم 
والغصب بأن كان صاحب جيش.». لا يستأجر عادة . 

وفي المنتقى : : رجل غصب دار رجل» فقال له المالك: اخرج د 0 
سكنتهاء » فهي عليك كل شهر بكذاء نان ات لغاميت جاسدا اتنا ل : 
المالك بعد ذلك بيّئة أنها لىى م ل ةا 


للمدّعي»؛ فقَال: اخرج منهاء فإن لم تخرج» فعليك كل شهر بكذاء فلم يخرج» 
كان عليه الاجر المسمى لما سكن 

ا سق الاح مد وح ارا ولا 
تعالى : ع لأنّ بخارا اسم للقصبة مع سوادهاء نبي كالريئ, 

وذكر في الكتاب : إذا استأجر دابّة إلى فارس أو إلى الري» ولم يسم موضعاً 
معلوماً» لا تصحٌ الإجارة في ظاهر الرواية. . وروى هشام عن محمد رحمه الله 
تعالى: أنها تصحح وجعل الري اتنا للمدينة خاصة. ولو:استاجر ذابة إلى 
ورد س0 لجار لأنَ سمرقند اسم للقصبة دون السواد فسواد سمرقند 

ولو تكارى دابة إلى أوزجند صحت الإجارة كما لو تكارى إلى فرغانة لا تصح 

رجل تكارى بغلاً على أنه كلما ركب الأميرء ركب معه» كانت فاسدة وعليه 
ا 
ذلك قالوا : السك نس لاسا ير 
بدرهم» فخاطه في اليوم الثاني» لا يجب الأجر على صاحب الثوب في قول أبي 
حنيفة » وفي قول صاحبيه؛ يجب الأ جر؛ لأنْ عندهما في مثل هذا الموضع» تقع م 
الاجارة خلى العمل “دون الرفك: 

مسائل في الأجير المشترك فصل في الحامي والثيابي 


امرأة دخلت الحمامء ودفعت ثيابها إلى المرأة التي تمسك الثياب» فلما 
خرجتء لم تجد ثيابها. . قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: إن كانت 
هذه أوّل مرة دخلت الحمام؛ لا تضمن الثياب. في قولهم: إذا لم تعلم أنّها 
تحفظ الثياب بأجرء لأنها إذا دخلت أوّل مرّة» ولم تعلم بذلك» وما شرطت لها 
الأجر على الحفظء كان ذلك إيداعاًء والمودع لا يضمن عند الكل إلا بالتضييع ؛ 
وإن كانت المرأة هذه دخلت الحعام قبل هذا ودفعت إليها الثياب» وأعطت لها 
الأجر على حفظ الثوب» كانت المسألة على الاختلاف على قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» لا يضمن؛ لأنْ عنده الأجير المشترك» لا يضمن لما هلك فى 
يذو بعير صنعة. ْ 

والمختار في الأجير المشترك قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقيل: هو قول 


محمد رحمه الله تعالى أيضاء وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: 
الأجير المشترك ضامناً لما هلك في يذه بغير ضنعة» فيجب الضمان عندهما على 
الثيابي . 

قال المصتف رحمه الله تعالى: ينبغي أن يكون الجواب في هذه المسألة 
عندهما على التفصيل» إن كان الثيابي أجير الحمامي» يأخذ منه في كل يوم را 
معلوها لهذا العمل» لا يكون ضامناً عند الكل بمنزلة تلميذ القصار والمودع. 

رجل دخل الحمام وقال الصاحب الحمام: احفظ الثياب . فلما خرج من 
الخدام» لم يجد ثيابه . قال أبو القاسم رحمه الله تعالى: إن أقرّ صاحب الحمام 
أنه رأى رجلاً غير هذا الرجل؛ رفع الثياب» وظنّ أنه يرفع ثياب نفسهء كان 
ضامنا؛ لأنّه صار مضيعاً إذا لم يمنع الغاصب؛ وإن سرق الثياب» ولم يعلم به 
صاحب الحمامء لا يضمن إلا إذا ضيعه بأن ذهب عن ذلك الموضع وترك 
الثياب. 

رجل دخل الحمام ووضع ثيابه في الحمام» وصاحب الحمام يراه وينظر 0 
نلعا خرع من الجماء لم يجذ اثيابد» قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى: | 
ضيع الحمامي أو رأى أن غيره رفع ثيابه؛ كان ضامناً . . وقال أبو القاسم: 3 
يضمن . ٠‏ والصحيح: قول محمد بن سلمة؛ لأنْ ذلك استحفاظ منه عادة. 

وكذا لو جاء رجل ووضع ثيايه عبد جالس في :ذلك المرضع؛ ولم يقل 
للجالس : احفظ. ولم يقل الجالس: لا تضع عندي» ولم يقبل ولم يردّء يكون 
مودق حدن لو ضع كان ضامناً . 

رجل دخل الحمام ووضع ثيابه عند الحمامي. وقال: احفظ الثياب» وقبل 
الأجر وشرط عليه ضمان الثوب إذا تلفة» ذلما خرج من الحمام لم يجد ثبابه. 
قال يغضهم : ضمن الحمامي عند الكل . أمّا على قولهماء ٠‏ فظاهرء وأمّا على قول 
ا خينا ركه دعا : فلان عنده الأجير المشترك إِنّما لا يضمن إذا لم 

يشترط عليه الضمان. أمًا إذا شرط كان ضامناء وقال الفقيه أبو جعفر: شرط 
الفسمانة فى لإفنا نات باط فكان الشرط وعدم الشرط فيه سواء. وذكر فى 
المنتقى ما يوافق قوله. 

امرأة دخلت الحمام ووضعت ثيابها في بيت المسلخ والحمامية تنظر إليهاء 
فدخلت الحمامية في الحمام بعل المرأة ره الماء» فتغسل صبي ابنتها» 00 
مع صبيها ٠‏ كانت في دهليز الحمام ترى أمَّهاء فضاعت ثياب المرأة. قالوا: 
غايت عن عين الحمامية وعن عين ابنتها» ضمنت الحمامية» 0 
أن تحفظ الثياب بيد ابنتهاء فإذا لم تغب عن بصرها أو بصر ابنتهاء لا تضمن. 


كتاب الإجارات يدف 


فصل في الحال وما يرجع إليه 


رجل استأجر حمّالاً بدائق ليحمل له زقٌّ سمن إلى موضع كذاء فقال الحمّال 
الستتاجن: احمل علي الزق», فرفعه المستأجر مع الحمّال» فوقع الزقٌ وذهب ما 
فيه» لاا يضمن الحمال؛ لأن الزقٌ ما دام في يده لم يسلمه إلى الحمال», وإن 
حمله ثم إن الحمّال وضع الحمل في بعض الطريق» ثم استعان برب الزق في 

رفعهء فوضعاه على ظهره؛ فوقع وتخرّق؛ ضمن الحمال؛ لأنه دخل في ضمانه 
وبإعانة ربّ الزقٌ ما صار الزقٌ مسلّماً إليه» فلا يبرأ عن الضمان. 

ولو زلق الحمال في الطريق وانشقٌ الزق» وذهب ما فيه ضمن. وكذا لو انقطع 
الحيل» لأنه لا هذه حيل واهن + كان مضيعا . 

الملآح إذا أخذ الآجر ووضع فيها الطعام, فغرقت السفينة من ريح» أو موج, 
أو شيء وقع عليها أو صدم جبل» وهلك الطعام. لا يضمن الملاح في قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى . وإن غرقت السفينة من مده أو معالجته» أو جدفه» ضمن 
الملاح؛ لأنْ ذلك من جناية يده» فيضمن. وإِنّما لا يضمن الأجير فيما تلف بغير 
فعله. وإن كان صاحب الطعام أو وكيله في السفينة» ٠‏ لا يضمن الملاح بشيء من 
ذلك؛ لأن بحت الطنام إذا كان معه في السفينة» كان الطعام في يد صاحبه؛ فلا 
يضمن الملاح. إلا أن يصنع فيها شيئاً» أو يفعل فعلاً يتعمد الفساد. 

وإن انكسرت السفينة» فدخل فيها الماء. إن كان ذلك بفعل الملاح» يضمن. 
وإلا فلا والله أعلم. 


فصل في البقار والراعي 


رجل سلّم بقرة إلى بقّار ليرعاهاء فجاء البقّار ليلاً وزعم أنّه ردّ البقرة وأدخلها 
القرية» فطلبها صاحبهاء فلم يجدها . ثم وجدها بعد أيّام في نهر في الجبانة» قد 
عطبت . قالوا : إن كان العرف فيما بينهم أن تدخل البقور في القرية» ولم يطلبوا 
منه أن يدخل كل بقرة في منزل صاحبهاء ٠‏ كان القول قول البقار مع يمينه أنْه 
أدخل البقرة في القرية». فلا ضمان عليه. وكذا لو أرسل كل بقرة في سكة 
صاحبهاء ٠‏ فضاعت قبلٍ أن تصل إلى صاحبهاء »؛ لا يضمن؛ لأنه ليس عليه إدخالها 
في منزل صاحبها عرفاً: والمعروف عرفاً كالمشروط شرطا . 

بقار ترك الباقورة في الجبانة وغاب عنهاء نوقعت الباقووة في ززع بريجل؛ 
فأفسدت الزرع» لا يضمن البقّار إلا أن يكون البقار أرسل الباقورة في الزرعء أو 
أخرج الباقورة من القرية» وهو يذهب معها حتى وقعت الباقورة في الزرع» أو 
أتلفت مال إنسان في سوقهاء فيضمن البقّار. 
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وإذا ساق البقّار الباقورة» فعطبت واحدة من سوقه بأن استعجل عليها في 
السوق» فعثرتء أو انكسرت رجلهاء أو اندقت عنقهاء أو ساقها في الماء 
لتشرب» فوقعت في الماءء يضمن البقار إن كان مشت ركاً) وإن كان خخاما لا 
يضمن » لأنْ الأجير الواحد لا يضمن ما تلف في يده بفعلهاء إذا لم يتعمّد 
الفساد. وإن ساق البقره فتناطحت» ٠»‏ فقتل بعضها بعضاء أو وطىء يعفها عضا 
فى سياقه . 

"نالك إن كان ابتار ا حي واقة ارجل لا مف وإن كان مشتركاً كالقوم 
شتى» فهو ضامن. وكذا لو كان البقر لقوم شتى» وهو أجير أحدهم, يكون ضامنا 
لما تلف من سياقه» لأنه سائق الدابّة التي وطئت» والسائق يضمن لما تلف. 

ولو ندت بقرة من الباقورة» وخاف البقّار أنّه لو تبع ما له يضيع الباقي» كان 
في سعة أن لا يتبعه» ولا يكون ضامناً في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لما 
تدك ؛ لأنها ضاعت بغير فعله ويضمن في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى. وكذا لو تفرّقت فرقاًء ولم يقدر على اتباع الكل» فاتبع البعض وترك 
البعضش » لا يضمن لما ترك. 

ولو كان البقّار مشتركاً فرعاها في موضع» فعطبت. فقال صاحبها: أنا شرطت 
عليك أن ترعاها في موضع آخرء وقال الراعي: لا بل شرطت علي الرّعي في 
هذا الموضع. كان القول فيه قول صاحب البقرء ٠‏ وليس للبقّار ولا للرّاعي أن 
ارك . فإن فعل كان ضامناً لما عطبت منهاء ولو 
أن الراعي لم يفعل ذلكء. ولكن الفحل الذي كان فيها نزا على بعضهاء 
فعطبت» لا يضمن الراعي في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

الرّاعي والبقّار إذا خاف الهلاك على شاة» فذبحها. ذكر في الأصل: أ 
يع نحا بو التي وذكر في النوادر: أنه" لا تعممن استحياناء 

وكذا لو رأى رجل شاة إنسان سقطت وخيف عليها الموت» فذبحها ٠‏ قالوا: 
مس استحينانا والمختار للفتوى: أنه يضمن في الثانية» 0 
فإن اختلف الراعي وصاحب الغنم على جواب الكتاب» قال صاحب الغنم: 
ذبحتها وهي حية. وقال الراعي : لا بل ذبحتها وهي ميتةء كان القول قول الراعي. 
ولو أن صاحب الغئم؛ أو البقر شرط على البقّارء أو الراعي: أنّ ما هلك 
يأتيه بسمته. لم يصمٌ هذا الشرطء ويكون القول في الهلاك قول الراعي» وإن لم 
يأث بالشّمة, 

أهل قرية كانوا يرعون دوابهم بالنوبة» فضاعت بقرة في نوبة رجل» تكلموا 
فيه. قال الفقيه أبو الليث: 0 لأنْ هذه ليست 
بإجارةء بل هي إعائة وإعارة. 
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وأهل قرية اتفقوا على أن كل واحد منهم يحفظ الباقورة» فلما كانت نوبة 
أحدهم استأجر هذا الواحد أجيراً ليحفظهاء فأخرجها الأجير إلى المفازة» ثم 
رجع إلى القرية؛ ليخرج ما تخلّف منهاء فضاع بعضها. 

قالوا: إن ضاع عند غيبة الأجيرء ضمن الأجير قيمتها بترك الحفظ الملتزم. 
وإن ماع بعذما عاد الأجير إلى الباقورة» لا يضمن الأجير» ولا صاحب النوبة. 
أمّا الأجير فظاهر وأمّا صاحب النوبة فلانء له أن يحفظ الباقورة بأجرائه . 1 

بقار يحفظ بأجرء فترك البقرة عند رجل ليحفظها» ورجع هو إلى القزية ليخرج 
منها ما تخلفت أو لحاجة لنفسه» فضاع بعض ما كان خارجاً. قالوا: إن لم يكن 
الحافظ في عياله؛ ضمن وإلا فلا. 

الزاعي إذااشلط الغدم بعفنها: ع٠‏ فإن كان يقدر على التمييزء لا يضمن» 
ويكون القول في تعيين الدواب أنها لفلان قوله. وز كان تعلط لا يقدر على 
التمييز» يكون ضامئاً قيمتها د ا ا . وإن دفع غنم 
رجل إلى غير صاحبهاء فاستهلكها المدفوع | ليه» وأقرّ الراعي بذلك.» ضمن 
الراعي؛ ولا ضعان على المدتوم .ليه ولا يقبل قول الراعي على المدفوع إليه. 
إن كان الراعي أقرٌ وقت الدفع أنّها للمدفوع إليه؛ وإن شرط على الراعي أن لا 
برع مخ امد عم كر مع صح الشرط ؛ لأنه جعله كأجير واحد. 

البقار أو الراعي إذا نام حتى ضاع بعضها إن نام مضطجعاً» + كان فامتا» و[ن 
نام جالساًء فإن غاب البقر عن عينه؛ كان ضامناً وإلا فلا. وما أكل الراعي من 
الأليان» كان ضامنتا . 

إذا استأجر راعياً أو بقَاراُء وقال: استأجرتك لترعى غنمي هذه سنة» كل شهر 
بكذاء يكون الراعي أجير مشترك إلا إذا صرّح بما هو حكم أجير الوحدء بأن 
قال: عا [نالا لعن يخا عتم خري افج د كول احير وكا وإن أورد 
اكد على اليد آزلا مان قال اتا حرتك شهرا يكنا تعن ا 
وحد إلا أن يذكر بعده ما هو حكم أجير المشترك» بأن قال: على أن لك أن 
ترعى مع غنمي غنم غيري» فحينئلٍ يصير مشتركأء ويتغيّر وَل الكلام بآخره. 

هكذا قال الشيخ الإمام الأجل المعروف بخواهر زاده» قال: وكذلك الحكم 
في حقٌّ كل من كان في معنى الراعي . 

الرّاعي أو البقّار إذا ضرب شاة» ففقأ عينهاء أو كسر رجلها. ذكر في 
الل : أكون كايا كال .مشايخنا رحمينم الله تعالي: هذا على قياس قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أمّا على قياس قولهما : إن ضربها في الموضع ضرباً 
معتاداًء ينبغي أن لا يكون ضامناًء كما لو استأجر دابّة ليركبهاء فكبحها بلجامهاء 
فماتت» كان ضامناً في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وعندهما: إن كبحها 


5 كتاب الإجارات 


كبح مثلهاء ٠‏ لا يضمن. وقال بعضهم: : ينبغي أن يضمن بالضرب في الغنم في 
قولهمء لأن الغنم في العادة ة تساق بالصياح وبالصفع باليد. فإن ضربها بالخشبة» 
كان ضامناً عند الكلّ؛ كما لو كبحها بما لا يكبح مثلها . وإن استأجر دابّة 
ليركبهاء فضربها فجرحها وماتت». فهو على وجهين: 

إما أن يضربها بأمر صاحبهاء أو بغير صاحبهاء فإن ضربها بأمر صاحبهاء فهو 
على وجهين: إما أن يضربها في الموضع المعتاد ضرباً مكادا» أو يضرنيا ا 
غير معتاد. فإن ضربها ضربا معتاداً» لا يضمن في قولهم. 

وإن ضربها في غير الموضع المعتاد» يضمن في قولهم. وإن ضربها بغير أمر 
صاحبهاء فإن ضربها ضربا غير معتادء يضمن في قولهم. وإن ضربها في الموضع 
المعتاد. يضمن في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وعلى قول صاحبيه: لا 
يضمنء ومستأجر العبد لا يملك الضرب إلا بإذن المولى عند الكلّ» ومستعير 
الدابّة» يضمن عند الكل إلا إذا ضرب بإذن صاحبها . 

والزوج إذا ضرب امرأته بنشوز معتاد» أو غير معتاد» فماتت. كان ضامناً عند 
الكل ولا يرثها في قولهم. وادمام ذا لني ا تعزيرا: أو خدك فماتء. لا 
يضمن. . والمعلّم إذا ضرب صبياء أو الأستاذ المحترف إذا ضرب التلميذ» 
فمات. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى : إن ضربه 
بأمر أبيه» أن وك 4 صضريا معتاداً في الموضع المعتاد» لا يضمن. وإن ضربه 
ضترباً غير مفناة ضمن. ٠‏ وإن ضربه بغير أمر أبيه» أووصضتف فمات. يضمن كل 
الدية في قولهم» وام حنرب قيريا معتاداً أو غير معتاد. 

والأب إذا ضرب ابنهٍ فمات» يضمن كل الديّة في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» منواة دنه عفادا أو غير معتاد. وعند صاحبيه: لا يضمن في المعتاد. 
وأمًا الوصي إذا ضرب اليتيم» يضمن في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وهو 
كالأت. وعئد صاحبيه: لا يضمن كما لا يضمن الأب إذا ضربه للتأديب» أو 
للتعليم » ولا يرثه. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: لا يضمن ويرثه. 

وليس على البزاغ والفصاد والحجام ضمان السراية إذا لم يقطعوا زيادة على ما 
أذن له فإن قطع الختان الجلدة وبعض الحشفة إن لم يمت من ذلك كان عليه في 
بعض الحشفة حكومة عدلء وإن قطع الحشفة كلهاء فإن لم يمتء كان عليه 
كمال الديّة. وإن مات من ذلك كان عليه نصف الديّة» وإن شرط على هؤلاء 
العمل الصحيح دون الساري» لا يصحح شرطه؛ ولو شرط على القصّار العمل على 
وجه لا يتخرّق» صم شرطه» لأنَ ذلك مقدور له. 

وإن استأجر حجّاماً ليقلع له سن فقلع فقال صاحب السنٌ : : ما آمرتك بقطع 
هذا السنّ كان القول قوله» ويضمن القالع أرش السنّ. 
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رجل استؤجر على حفظ خان» فسرق من الخان شيء. قال الفقيه أبو جعفر 
والفقيه أن يكن الدلكن 'رتعميننا: اللاكعال لا تفهمن السارمة أن الحاوسن 
يحرس الأبواب» أمّا الأموال محفوظة بالبيت وهي في يد ملآكها. وغيرهما من 
ا الله تعالى لات »لأ بسنلة الأجير) الحوانيت» 
يضمن» وإن | مج ا ا ا اخ السوق شيئاً لأجله. 0 
ما انيل عي إذا اسةا مخرة رئيسهم .» » وينفذ عقد الرئيس عليه وإن كرهوا. 

الناقد بأجر إذا غمز الدرهم فكسره. ا : يكون قافنا إذا 0 

لض قل لقنا 

قصّار وضع الثوب على الحب في الحانوت وأقعد ابن أخيه ليحفظ الحانوت» 
وغاب القصّارء فدخل ابن أخيه الحانوت الأسفل.» فطر الطرّار الثوب. قالوا: إن 
كان الحانوت الأسفل بحال لو دخله إنسان» لا يغيب عن عينه الموضع الذي 
كان فيه الثوب». لا يجب فيه الضمان. وإن كان الحانوت الأسفل بحال لو دخله 
إنسان» يغيب عن عينه الموضع الذي كان فيه الثوب» ينظر إن كان الصبي الذي 
أقعذه القصّار. ضمه إلى القصّار أبوه» أو أمه. أو وصيه » أو لم يكن له أحد من 
هؤلاء. ولكن القصّار ضمه إلى نفسه » يضمن الصبي . 

قال المصئّف: وهذا الجواب إِنّما يستقيم إذا كان الصبيٌ مأذوناً . أن الصبي 
المأذون مؤاخذ بضمان تضييع الوديعة. أمّا إذا كال حورا فإنه لا يؤاخذ 
باستهلاك الوديعة وتضييعهاء» حتى لو دل عاونا على الوديعة» أو رأى إنسناناً 
يأخذ الوديعة» وك يقدر على منعه» فلم يمنع » لا يضمن إذا كان ميحجورا . فإذا 
كان الصبي مأذوناً» كان الضمان على الصبيء ولا يجب على القصّار» لأنْ له 
أن يحفظ الثياب بالصبي الذي يكون في عياله» ويقدر على الحفظ. وإن لم يكن 
الصبي في عيال القصّار» ولا تلميذا له ولا أجيرا: إلا أن القصّار أخل بيدذه» 
وأقعده ليحفظ الحانوت» كان الضمان على القصّار ههناء لأنه لما استحفظ من 
ليس في عياله» يصير مستهلكا . 

قصّار سلم ثياب الناس إلى أجيره ليشمسها في المقصرة ويحفظهاء فنام 
الأجير وضاع من الثياب بعضهاء ولا يدري كيف ضاع» ومتى ضاع؟ 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى : إذا لم يعلم أنه ضاع حال نوم الأجيرء كان 
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الضمان على القصّار لا على الأجير. وإن علم أنه ضاع في حال نوم الأجيرء كان 
لصاحب الثوب الخيار: إن شاء ضمن الأجير» وإن شاء ضمن القصّار. 

وقال الفقيه أبو الليث: إنما قال له: أن يضمن القصّارء لأنّه كان يميل فى 
الأحي الشترك إلى قول أبى "يوس رمحن رحننهما الله تخالن : إذا ملك فى يد 
الأجير المشترك لا بفعله. " ْ 
أما على قول أبي حنيفة رضي الله عنه: لا يضمن القصّار ما هلك لا بصنعهء 
قال: وبه نأخذ والفتوى على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى. 

تخاو أمره صاحيه الكرية انا !سيف الفرى' بيك القمر م عدن يفده الاجر 
ابلك التريك كيل المصا رفي عير تصويعه ٠»‏ لا يضمن القصّار في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» لأنّه هلك أمانة عنده. 

والسمسار إذا باع ما أمر به من الثياب» وأمسك بأمر صاحب الثياب ثمن 
الثياب» حتى ينقده الأجرء فسرق منه الثمن» لا يضمن في قولهم. وكذلك 
صاحب الحمولة: إذا قال للحمّال أمسك الحمولة» حتى أعطيك الأجرغ فسرقت 
الحمولة» لا يضمن الحمّال في قولهم, لأنّه ليس لفعل السمسمار والحمّال أثر 
فى العين» ومن لا أثر لعمله فى العين» لا يملك الحبس بالأجرء فيكون أمانة 
5-0 ولا يكون رهن . ْ 

القضّار إذا أنكر أن يكون عنده ثوب هذا الرجل» ثم أقرّ وقد قصّره. قالوا: 
إن قصره قبل الجحودء كان له الأجرء وإن قصّره بعد الجحود لا أجر لهء لأنّه 
لما جحد صار غاصبا» فتبطل الإجارة» فإذا قصّر بعد ذلك» فقد قصّر بغير عقدء 
فلا يستوجب الأجر. 

قصّار رهن ثوب قصّاره بدينه عند رجل» ثم افتكَ الرهن» وقد أصاب الثوب 
نجاسة عند المرتهن» فلما نظر صاحب الثوب إليه + كلف القضار: تطهير الثوتت 
وإزالة النجاسة» وامتنع القصّار عن ذلك» حرا وترك الثوب عند القصّار» 
فهلك الثوب عنده. قالوا: إن كانت النجاسة لا تنقص قيمة الثوب» لا شيء على 
القصّار» اعون طبار فاليا بالرهن إلا أنه افتكه فقد ارتفع الخلاف» وعاد إلى 
ما قبل الخالاف» فإذا خلي القصّار بينه وبين المالك» خرج الثوب عن ضمانه. 
والنجاسة إذا لم تنقص قيمة الثوب. لا تعتبر» وهو بمنزلة ما لو صبّ على عبد 
الغير نجاسة وأمره صاحب العبد» بأن يغسل النجاسة» فهلك العبد». لا يضمن. 

وإن كانت النجاسة تنقص قيمة الثوب. كان على القصّار ضمان النقصان» 
ويهلك الثوب أمانة» لأنه خرج عن ضمان الثوب بالتخلية» فهو نظير من خرق 
توت إنساة خرقاً 000 فقال له صاحب الثوب: أصلحه فأبى وترك الثوب عنده 
وهلك. لا يضمن إلا نقصان الخرق. 
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تلميذ القصّار أو أجيره الخاص» إذا أدخل ناراً للسراج بأمر الأستاذ» فوقعت 
شرارة على ثوب من ثياب القصّارة» أو أصابه دهن السراج. لا يضمن الأجير» 
ويكون الضمان على الأستاذ؛ لأنه أدخل السراجٍ بإذنه» فصار فعل الأجير كفعل 
الأستاف ولو فعل الأستاذ ذلك بنفسه» كان قنامنا : 

أجير القضّار إذا وطىء ثوباً من ثياب القصارة» وهو ثوب لا يوطأ مثلهء 
فانتقص الغوبء أو تخرّق ضمن الأجيرهء لأنه لم يؤذن له في ذلك. وكذلك لو 
كان الغوب مما يوطأ مثلهء إلا أنه كان وديعة عند القصّارء وليس من ثياب 
القصارة. وإن كان ذلك من ثياب القصارة» وذلك ثوب يوطأ مثله؛ لا يضمن 
الأجيرء ويضمن القصّارء لأنه مأذون في ذلك عادة» إذا كان ذلك من ثياب 
القصارة. وكذا لو انقلبت المدقة من يد أجير القصّار»ء أو تلميذه» فوقعت على 
ثوب من ثياب القصارة» ضمن الأستاذ. ولو وقعت على ثوب ليس من ثياب 
القصارة» كان الضمان على التلميذ. ولو وقعت المدقّة على موضهاء ثم وقعت 
بعد ذلك على شيء آخرء فالضمان على الأستاذ لا على التلميذ. 

وإن أصابت المدقة اعفان كان الضمان على التلميذ. ولو انكسر شيء بعمل 
التلميذ من أداة القصارة» مما يدق به اف يدق عليه لا يضمن التلميذ. وإن كان 
ممًا لا يدق بهء أو لا يدق عليه ضمن التلميذ» وهو نظير ما لو دعا رجل قوم 
إلى منزله ضيفاً» فمشوا على بساطه» أو جلسوا على الوسادة؛ فتخرّق» لا يضمن 
الضيف . 

وكذا لو كان الضيف متقلداً سيفاًء فلما جلس شقٌّ ىّ السيف بساطهء أو وسادته» 
هر 

ولو وطىء آنية» أو ثوباً لا يبسط ولا يوطأ مثلهء» ضمن. ولو قلبوا إناء 
بأيديهم» فانكسرء لا يضمنء لأنْ الضيف في هذا النوع من الاستعمال بهذه 
الصفة مأذون عادة. 

ولو حمل أجير القصار ثوباً من ثياب القصارة» فعثر وسقط عليه» لا يضمن 
الأجير» ويتضيتى ]معاد ولو سقط على وديعة» كانت عند صاحب البيت» 
فأفسدهاء ضمن . وكذا لو عثر» فسقط عليهاء وإن كان بساطأ » أو وسادة استعانه 
للبسط» لذ رفسو رت البتعاولة لاحن ايف » لأن المالك أذن له في بسطه . 

ولو علق القصّار ثوباً بأعلى حبل في الطريق لتجفيف الثوب» فمرّت حمولة 
فحرقته» كان الضمان على سائق الحمل دون القصّار. 

قصّار استعان بربٌ الثوب في دق الثوب» فأعانه وتخرّق الثوب» ولا يدري أنه 
تخرّق من دقٌ القصّار» أو فزق دق صاحب الثوب. 

روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى: أن القصّار يضمن جميع 
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النقصانء ووجه ذلك: أن الأجير المشترك ضامن في قول محمد رحمه الله 
تعالى: ما هلك بغير صنعه. فإذا كان الثوب في ضمانه؛ كان الضمان على 
القصّار ما لم يعلم أله تخرّق بدق صاحب الثوب. 

وروى بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أن القصّار يضمن نصف 
النقصان, ويعتبر فيه الأحوال» كالرجل إذا جلس على فضل ثوب إنسان» ولم 
يعلم به صاحب الثوب؛ حتى قام صاحب الثوب فتخرّق الثوب. كان على 
الجالس نصف النقصانء» لأن التخرّق حصل عقيب فعله» وليس أحدهما بإضافة 
ذلك إليه أولى من الآخرء فيضاف إليهما. 

أمَا على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى : ينبغي أن لا يجب الضمان في فعل 
القصّارء أن عنده الثوب أمانة عند القصّار وليس بمضمون عليه» فلا يجب 
الضمان بالشكٌ» ويجب عليه نصف الضمانء كما قال أبو يوسف» وهو حسن. 
اخعاره الفقية ابو اليك وعو نظيو ما لى تدك رجل يدرت إكسان» عدب 
صاحب الثوب ثوبه» فتخرّق. كان على المتمسّك نصف الخرق» وكذلك صاحب 
الثوب إذا أراد أن يأخذ ثوبه من القصّارء فتمسك به القصّارء فجذيه صاحب 
الثوب» كان على القصّار نصف الخرق. 

وذكر في المنتقى: حائك نسج ثوباً» فتعلّق صاحب الثوب يثوبه ليأخذهء وأبى 
الحائك أن يدفع حتى يأخذ الأجر فتخرّق الثوب في يد صاحب الثوبء لا 
يضمن الحائك» وإن تخرق في يدهماء كان على الحائك نصف الخرق. 

جل أزشل:رسولاً إلى فصان لسكرة نه ثيابه الأربعة»'قلما جاء الرسؤل 
بالثياب إلى المرسل» كانت الثياب ثلاثة» فقال الرسول: دفع القصّار إليّ 
الثياب» ولم يعد علىّ؛ وقال القصّار عددته الأربعة: 

قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى: يسأل صاحب الثوب: أيّهما 
يعندقه؟ افاتهما صدقه برى ء “ذلك مع خصومعه» .وأتهما كذيه؟ يحلف» :فإنا بدلف 
برىء» وإن نكل لزمه ما ادعاه صاحب الثوبء. فإن صدق صاحب الثوب 
القصّارء كان عليه للقصار جر الثوب الرابع. وإن كذب القصّار وحلفء». 
فللقصّار أن يحلّف صاحب الثوب ب على ما اذعى عليه من أجر الثوب الرابع» فإن 
حلف برىء. 

وجل دفعاثوبا إلى ققان “ثم امارجلا أن يقيسن ثويه من الفضان فدفع 
القصّار إليه غير ذلك الثوب». فهلك فهلك ذلك الثوب في يد الوكيل. قالوا : لاا شيء 
على الوكيل»؛ ولرتٌ الثوب أن يتبع القصّار بثوبه. قال رضي الله عنه: أما عدم 
وجوب الضمان على الوكيل مشكلء. إذا كان الثوب الذي دفع إليه القصّار ثوب 
رجل آخرء لأنه أخذ ثوب غيره بغير إذنه. 
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وذكر في المنتقى: رجل عنده ثياب وديعة لرجل» فجعل المودع في ثياب 
الوديعة و لنفسه» لو بجاء صاحب الوديعة» وطلب الوديعة» فدفع المودع الثياب 
إلى صاحبهاء» ونسى أن ثوبه في ثياب الوديعة» فضاع ثوب المودع. عند صاحب 
الوديعة» كان ناح الوديعة ضامناً لذلك الثوب» ووحة اللكة أنه أخذ ثوب 
الغير بغير إذئه» والجهل في ذلك لا يكون عذراً. 

وذكر القصار: لو دفع إلى صاحب الثوب و غيره» فأخذه صاحب الثوب 
على ظنّ أنه لهء كان قباكا . وإن كان صاحب الثوب» بعث إلى القصّار رجلا 
ليأخذ ثوبه من القصارء فدفع القصّار إليه ثوباً غير ثوب المرسل» فضاع عند 
الرسول. 

ذكر أن الثوب المدفوع لو كان للقصارء لا يضمن الرسول. وإن كان لغير 
القضار؛ كان لصاحب ذلك الثوب الخيار: إن شاء ضمن القصّارء وإن شاء 

ضمن الرسول. فإن ضمن القصارء لا يرجع القصار على الرسول. 

قصّار شمس ثوب القصارة» فاحترق» كان شامناء وكذلك إذا عصر الثوب 
فتخرّق» وإن فعل ذلك أجير القصّارء ولم يتعمّد الفساد. لا يضمن الأجير 
ويتضسدن الاستاذ: وعن محمد رحمه الله تعالى: إذا أدخل القصّار سراجاً في 
حانوته» فاحترق به ثوب بغير فعله ضمن لأنْ هذا مما يمكن الاحتراز عنه فى 
الجملة :وزثما. يضمن الحرق الخالب الذئ لآ يمك الاحتر ال عموولا تمكو من 
إطفائه» وهذا قوله. أمّا على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى: لا يضمن ما هلك 
ا : 

رجل دفع إلى قصّار وا ليقصره» فجاء صاحب الثوب وطلب 000 فقال له 
القضّار: دفعت ثوبك إلى رجل» ظننت أنه ثوبه» كان القصّار فانا ؛ 


فصل في الخياط والنساج 


إذا قال صاحب الثوب للنساج: اذهب بثوبي إلى منزلك حتى إذا رجعنا من 
الجمعة» سرت إلى منزلي وأوفى عليك أجركء, فاختلس الثوب من يد الحائط في 
الزحمة. قال الفقيه أبو بكر البلخي: إن كان الإعائظ دع الثوب إلى صاحبه؛ أو 
مكنه من الأخذء ثم دفعه إلى الحائك ليوفي له الأجرء يكون الثوب رهئاء فإذا 
هلك» يهلك بالأجر. وإه كاواضاحت الثري ذم اليد التري على اوج الرديمة ؛ 
لا يضمن الحائك» فيكون أجره على صاحب الثوب على حاله» ولو منعه الحائك 
بالأجر قبل الدفع. اختلف فيه العلماء» فإن اصطلحا على شيء كان حننا . 

رجل دفع إلى نسَاج كرباساًء بعحيه مسوع ويعفيه عبر سرع فسرق ذلك 
عند النسشاج. ذكر في النوازل: أن على قول من يضمن الأجير المشترك» ما هلك 
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في يده بغير صنعه» يضمن النساج كل الثوب؛ لأنْ المنسوج مع غير المنسوج 
ا كشي" 00 1 الباقي يزيد في قيمة ما كان بويا فكان 
النسّاج في الكل أجيراً مشتركاًء فيضمن الكلّ. وهذه جملة مسائل أفتوا فيها على 
ا 00 منها هذه. 

ومنها: رجل دفع إلى خياط كرباساً. فخاطه قميصاً وبقي قطعة من الكرباس» 
فسرق قالوا: ضمن الخياط . 

ومنها: : رجل دفع صرماً إلى خفاف لينحرز له خفّاء ففضل شيء من الصرمء 
فسرقء» قالوا: يضمن. . ولو دفع إلى ورّاق مصحفاً ليعمل في المصحف». ودفع 
الغللاف معه. أو دفع سيفاً إلى صيقلي ليصقله بأجرء ودفع الجفن معهء فسرق 
لا يجب عليه ضمان الغلاف والجفن؛ لأنّ الجفن والغلاف منفصل عن السيف 
والمصحف.» وهو كان أجيراً مشتركاً » ؛ كما في السيف والمصحف لا في الغلاف 
والجفن. وعن محمد رحمه الله تعالى: أنه يضمن الكلّ. 

وَعنه وميه اله فال : لو دفع مصحفاً إلى رجل ليعمل له غلافاً» أو دفع 
السكين إلى رجل ليعمل له نصاباء فضاع المصحف والسكينء لا يضمن لأنه 
استأجره ليعمل له غلافاً» لا ليعمل في السكين والمصحف . والسكين والمصحف 
لا يكونان ع للنصاب والغلاف» فكان السيف والمصحف أمانة في يدهء فإذا 
هلك في يده لا بتقصير منهء لا يضمن. 

وهذا كله قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. أمَا على قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى: ما هلك في يده لا بصنعه. لا يكون ضامناً لأنْ عنده الأجير 
المشترك لا يضمن ما هلك في يده؛ لا بصنعه. 

نسَاج كان يسكن مع صهره. ثم اكترى داراًء وانتقل إليهاء ونقل متاعه وترك 
الغزل في الدار التي انتقل عنها. قالوا: إن لم ينقل الغزل من المكان الذي كان 
فيه إلى بيت آخر من دار صهرهء ولا أودعه صهره؛ لا يضمن في قول أبي 
حنيفة ؛ لأن الغزل ما بقي في ذلك المكان الذي كان فيهء كان هو ساكنا ببقاء 
الغزل في ذلك المكان» لما عرف من أصله أن سكناه ه في الدارء لا تبطل ما بقي 
له فيها شيء» وعندهعا نصمن: 

رجل دفع إلى نسّاج غزلاً لينسجه كرباساً. فدفعه النساج إلى أجيره» فسرق من 
هذا الأجير. قالوا : إن كان هذا الأجير أجيراً للنسّاج الأول لا يضمن واحد 
منهما . وإن لم يكن الثاني أجير الأوّل» ضمن الأوّل عند الكل»ء ويضمن الأجير 
عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» ولا يضمن في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى» زهو كالمودم إذا أودع أجنبياً عندهما لصاحب الوديعة أن يضمن أيهما 
شاء. وعند أبي حنيفة : له أن يضمن المودع الأوّل» وليس له أن يضمن الثاني . 


نسَاجٍ ترك كرباساً في بيت الطرازء فسرق ليلاً. قالوا: إن كان الموضع الذي 
ترك فيه الكرباس مما يحفظ فيه الثياب» لا يضمنء؛ وإن كان مما لا يحصن فيه 
الثياب ولا يحفظء ورضي به صاحب الثوب» لا يضمن أيضاً وإلا ضمن. 

رجل دفع ذهباً إلى صائغ ليتخذ له سواراً منسوجاًء والنسج لم يكن من عمل 
هذا الصائ > اشاح لعي ولارلة:ودقعه إلى مو وكسيية »قمر وبين الا يي" 
قالوا: إن كان الصائ تغ الأوّل دفع الثاني ب بغين أمن اليالك» ولم يكن الثاني أجير 
الأوّلء ولا كليل لب كان للمالك أن يضمن أيّهما شاء في قول أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى. وفي قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: يضمن الصائغ 
الأوّلء أمَا الثاني: إن سرق منه بعد العمل» لا يضمن لأنْه إذا أفرغ من العمل» 
صارت يده يد وديعة» أمّا ما دام في العمل» كانت يده يد ضمان؛ لأنه يتصرف 
في مال الغير بغير إذنه. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: مودع المودع لا يضمن 
ما لم يتصرف في الوديعة بغير إذن مالكها. 

رجل قال لخياط: انظر إلى هذا الثوبء فإن كفاني قميصاًء فاقطعه بدرهم 
ونحظهء فقال الخياط: ١‏ تعم» وقطعه ؛ ثم قال بعدما قطعه: نه لا يكفيك. ضمن 
الخياط لأنْه إِنّما أذن له بالقطع بشرط ل ولو قال للخياط: انظر أيكفيني 
ففيضأ؟ فال الخياط: 1 نعم. . فقال صاحب الثوب: اقطعهء فقطعه فإذا هو لا 
يكفيه» لا يضمن الخيّاط شيئاً؛ لأنّه أذن له بالقطع مطلقا . وإن قال الخياط: 
نعم» فقال صاحب الثوب : فاقطعه. أو قال: اقطعه إذاّ فقطعه. كان ضاهناً إذا 
كان لا يكفيه؛ لأنّه علق الإذن بالشرط . 

الشاخر خانا لحف 1 طعام وليمة» فأفسد الطعام فأحرقه» أو لم ينضجهء 
كأن هام + لأنه أجيو مشترك» فيضمن ما أفسد بجناية يده. ولو لم يفسد الخبّاز 
قبا + ولكن رت الدار اشترى راوية من ماء» وأمر صاحب البعيرء فأدخلها الدار 
فساق البعير» فخرٌ على القدور وكسرها وأفسد الطعام» لا يضمن صاحب البعير 
شعا: لأنه.ساق نامر ضاحب الذار .ولا ضمان على الْخْبَارٌ قيمًا أفسد؟ لأثه فسد 
لا بفعله. وكذا لو سقط البعير على ولد صغير أو عبد صغير لصاحب الدارء 
فقتله. لا يضمن صاحب البعير . 

النخّاس إذا هلك العبد فى يده» لا يضمن؛ لأنه أجير مشترك» فلا يضمن ما 
هلك عنده لا بصنعه. وكذا الدلال إذا دفع الثوب إلى رجل ليراه» فيشتريه فذهب 
الرجل بالثوب من بين يديه ولم يظفر به الدلال» لا يضمن لأنّه مأذون بهذا 
الدفع عادة. 

رجل دفع إلى خيّاط ثوباً ليخيطه قميصاًء فخلطه قباء ذا طاق واحد الذي يقال 
له بالفارسية (يكتائي)» خيّر المالك: إن شاء ترك الثوب عليه وضمنه قيمة ثوبه. 


الملا كتاب الإجارات 


وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثله؛ لا يزاد على المسمى. وإن اختلفاء فقال 
رت العو أمرتك أن تقطعه قميصاًء وقال الخيّاط» لا بل أمرتني أن أقطعه 
قباء» كان القول قول صاحب الثوب» وإ أمره ابقطمه قنيضاء فخاطه 
سراويل» فهو والأوّل سواء. وقيل: هنا لا يجب الأجر إذا أخذ الثوب. 

رجل أمر رجلاً أن ينقش اسمه في فصٌ خاتمهء فغلط ونقش اسم غيره. 
يضمن الخاتم. ولو أمر رجلا ليصبغ ثوبه بزعفران» أو بالبقم» فصبغه بصبغ من 
جنس آخرء كان لربٌ الثوب أن يضمنه قيمة ثوبه أبيض» ويترك الثوب عليه. وإن 
شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله. لا يزاد على المسمى. وإن صبغه بجنس ما 
أمره» إلا أنّه خالف في الوصف بأن أمره أن يصبغه بربع قفيز عصفرء فصبة: 
بقفيز عصفرء وأقرٌ بذلك ربّ الثوب» خيّر ربّ الثوب: إن شاء ترك الثوب عليه 
وضمنه قيمة ثوبه أبيض» وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد من العصفر فيه مع 
الآخر المسمى: 

00 في المنتقى عن أبي يوسف هذا إذا صبغه بربع القفيز أوّلاً ثم صبغه 

بثلاثة أرباع القفيزء كن لد لحار عن الج الى كا . أمّا إذا صبغه ابتداء 

بقفيز عصفر يضربه واختار أخذ الثوب» أعطاه ما زاده الصبغ فيهء ولا أجر له 
ههنا . 

0 ذكر القدوري» وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. أما على قول 

: إذا أمره أن يصبغه بمنَ من عصفر بدرهم وصبعه بمثّين بضربة واحدة: إن 

0 أبيض» وإن شاء أخك الثوت واعطاه ذرهما] وما زاد من 
العصفر في ثوبه. 

وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى ما يوجب التسوية في 
الجواب: بين أن يصبغه بضربة أو بضربتين. 

رجل استأجر رجلاً ليحمر بيته» فحضره وأعطاه ما زاد الخضرة فيه. 

رجل دفع غزلاً إلى حائك لينسجه سبعاً في أربع» فعمله أكبر من ذلك 
وأصغرء كان لصاحب الغزل الخيار: إن شاء ضمنه مثل غزله» وإن شاء أخذ 
الثوب وأعطاه الأجر المسمىء ولا يزيد على الأجر في الزيادة. . وفي النقصان 
أفظاه عن 'الآأجر جنات ما تقض »ولا يجاون:ها سد وكذا. إن أمره «صفيما: 
فجاء برقيق» أو على العكس؛ لأنه في الزيادة متبرّع » وفي النقصان نقص العمل . 
وإن أمره أن ينسج ثمانياً في ثمان» فنسج ستا في ثمان: إن شاء ترك الثوب عليه 
وضمنه غزله؛ وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه بحساب ثلاثة ئة أرباع الأجر الذي 
سمّاهء كما لو أمر لبّاناً ليضرب له لبناً» فضرب البعض» وفات وقت الباقي» 
يجب الأجر بحسب ما عمل. 


كتاب الإجارات هه" 


ومن العشايخ: من فرق انين الثوب: زبيق اللبنء فقال في اللتن > بيضب له حضة 
ما عمل من الأجر الذي سمّاه. وفي الثوب له أجر مثله» لا يزاد على ثلا ثة أرباع 
ما سمّى. واختار شمس الأئمّة السرخسي رحمه الله تعالى: الفرق بين الثوب 
وبين اللبن على هذا الوجه الذي ذكرنا ؛ لأنَ في الثوب قيمة ما عمل يزداد بحكم 
الزيادة» ولا يكون للمعمول تلك القيمة إذا انفردت عن الباقى» وفى اللبن لا يزاد 
قيمة البعض بالبعض . 00 

ولو أنْ النسّاج وقّى بالذرع والصفة وزادء يعني: زاد ذراعاً واحداً على ما 
شرط. روي عن محمد: أن صاحب الغزل بالخيار: إن شاء ضمنه مثل غزله 
وترك الثوب عليهء وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه الأجر المسمىء لا يزاد على 
الأجر المسمى لزيادة الذرع. أمّا الخيار لتغيير الصفة عليه» فإنّه قد يحتاج إلى 
الثوب القصير» ٠‏ ولأنه لو لم يزد في الذرع ربما يفضل شيء من غزله» فيخير» 
وإذا اختار أخذ الثوب» لا يلزمه زيادة الأجر لزيادة الذرع, آنه متبرّع في 
الزيادة. 

ولو دفع غزلاً إلى حائك وأمره أن يزيد في الغزل من عند نفسه رطلاً فقال: 
زدت وأنكر رب الثوب فإن حلف رب الثوب على علمه برىء وإن نكل لزمه مثل 
الزيادة» وإن اتفقا أن غزل الآمر كان منّا والثوب منوان» فقال الآمر: الزيادة من 
الدقيق» لا يقبل قوله؛ أن وزنث الدقيق في العادة. لا يبلغ وزن الغزل. وإن كان 
اقرف منيكياكا + وأ نفو الآمر الزيادة» كان اقول قولوت الري: 

ولو دفع إلى صائغ عشرة تواعمن وقال: زد فيه درهمين» يكون ذلك قرضاً 
علي واجعل من ذلك قدا ولك أجر درهم» فقال الصائغ : زدت وأنكر الامرء 
قال محمد رحمه الله تعالى: تحالفاء وإذا حلفا يخير الصائغ: إن شاء دفع إليه 
القلب وأخذ أجره خمسة دوانق» وإن شاء رد على الآمر عشرة دراهم. وأخذ 
انق 

ولو دفع إلى ندّاف جبّة وقطناًء وأمره أن يزيد من عنده شيئاً من القطن» فجاء 
بعشرين أستار قطن فى الثوب». وقال للآمر: دفعت إلى عشرة أساتير وزدت 
عكر : وكال رك الثر: وعف إلبك عمية عدرة لدت عسي كان القرل 
قول الندّاف. ولو قال صاحب الثوب: دفعت إليك خمسة عشرة أستاراً» وأمرتك 
أن تويك خمسة أساتير:. وفال:النذاق: وفعت إلخ عشرة وأمرتى أل أزينا عشرة:؛ 

يخيّر صاحب الثوب: إن شاء صدقه ودفع إليه عشرة أساتير» وإن شاء أخذ منه 
قيمة ثوبه ومثل عشرة أساتير قطن» ويترك الثوب على النذاف . 
يحل دم إلى خباطينى احير نه تبيصا يدرت عل أن نف امته اللوما جاز 


في قولهم . 


فصل في الحفار 

رجل يما عن ارا وبين له مكان الحفرة وعمقها ودورها بأجر معلوم. جاز. 
وإن حفر بعض ما شرط عليه» فاستقبله جبل» 0 
أنه يشتد عليه العمل» يجبر على العمل . وكذا لو ظهر الماء ذ في البئر قبل أن يبلغ 
منتهى ما أمر بهء فإن كان يستطيع الحفر. مع ذلك لزمهء وإن كان لا يستطيع 
يكون عذرا. 

و را اي ف ل م 0 
المحلّة. وكذا لو لم يبي له عمقه ولا عرضهء 0 0 
ار ا ةا 00 
00 وإلا يفسد العقد.. 

وإن استقبل الحمّار في حفر البئر أو القبر صخرة. لا يزاد له في أجرهء كما لا 
ينقص من أجره بسبب لين المكان. وسو الترا مز القيرء. يكون.على الجمار 
استحسانا ٠‏ وإن اختلف الحمظا مر وار الجر بعدما ا فقال 
كان 6 قول ا راغطا ءاف الم ردان ذلك» 0 
الحثّار على دعوى المستأجر. ويتركان الإجارة فيما بقى» وإن اختلفا على هذا 
الوجه قبل الخوض في العمل. ٠‏ تحالفا وتركاء 

رجل استأجر حفاراً ليحفر له حوضاً عشراً في عشر بعشرة دراهمء ؛ وبين 
عمقه . فحفر خمسة في خمسة, كان عليه ربع الأجر؛ لأنَ العشر ف فى العشر يكون 
مائة. وخمسة في خمسة يكون خمسا وعشرين» فيكون ربع الجملة. فلهذا لا 
يلزم ربع الأجر. 

فصل في إجارة الدواب والضان في] يجب وفي] لا يجب 


رجل تكارى إبلاً مسمّى بغير عينها من كوفة إلى مكة بأجر معلوم. ذكر في 
الكنات : أله يجوز قالوا* لم يزه بهذا أنايؤجر إبلاً بخير عيتها» فإن ذلقف لا 
يحكون» وإنيا أراد به أن ينقل المكاري الحمولة» فقال له المستكري: احملنى إلى 
مكّة على إبل» فيكون المعقود عليه في الذمّة» وبعضهم أجروا الجواب على 
إطلاق الكتاب : وجز زا ذلك لمكان العادة: 

رجل استأجر دابّة ليطحن بها كل يوم بدرهم» وبيّن ما يطحن من الحنطة» 


الشعير» ونحو ذلك. ذكر في الكتاب: أنه يجوزء وإن لم يبيّن مقدار ما يطحنء 
وهكذا قال بعض المشايخ. وقال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده: لا بد من 
بيان مقدار ما يطحن كل يوم وعليه الفتوى. 

رجل اكترى إبلاً من بخارا إلى بغداد» أو للحجٌ» ثم اختلفا في وقت الخروج 
من بخارا فالقول في ذلك قول من يزيد الخروج في الوقت المعروف للخروج 
لأهل بخارا. 

رجل اكترى إبلاً من الكوفة إلى مكّة للحجٌ ذاهباً وجائياًء كان له أن يركبها 
يوم التروية» ويوم عرفة» ويوم النحرء وثلاثة أيام التشريق. 

رجل استاجر أجيراً يوم ليعمل له كذا"قالوا :إن كان العرف:بيتهيع انهم 
يعملون من طلوع الشمس إلى العصرء فهو على ذلك. وإن كان العرف أنْهم 
يعملون من طلوع الشمس إلى غروب الشمس» فهو على ذلك. وإن كان العرف 
مشتركاًء فهو على طلوع الشمس إلى غروبها اعتباراً لذكر اليوم. 

رجل استأجر بعيراً للحمل» فحمل البعير في العرف هو الوسق» وهو بالأمناء 
ناكان وأدعون ما 

رجل استأجر دابّة إلى سمرقند» أو غيرها من الأمصارء فإذا دخلها كان له أن 
يأتي بها إلى منزله استحساناً . 

رجل استأجر دابّة أو عبداً» فإن مؤنة الردّ بعد الفراغ على صاحب الدابّة 
والعبد. وكذا مؤنة ردّ الرهن» تكون على الراهن. 

ومؤنة ردّ الوديعة على صاحبها . 

ومؤنة ردّ المستعار على المستعير. 

ومؤنة ردّ الغصب تكون على الغاصب. 

وكذا مؤنة ردّ المبيع بيعاً فاسداً بعد الفسخ» تكون على القابضي. 

رجل استأجر دابّة ليحمل عليها حملاً مقدراً وحمل» ثم أراد صاحب الدابّة أن 
يضع عليها شيئاً من متاعه مع حمل المستأجرء كان للمستأجر أن يمنعه؛ فإن 
وضع مع ذلك» وبلغت الدابّة إلى الموضع الذي سماه كان على المستأجر جميع 
الأجر المسمى وليس هذا كصاحب الدار إذا شغل بعض الدار المستأجر سقطت 
حصة ذلك الموضع الذي شغله صاحب الدار من الأجر. 

رجل استأجر دابّة وقبضهاء كان له أن يؤاجرها ويعيرها ويودعها. هكذا قال 
في الكتاب» وهذا إنما يستقيم فيما لا يتفاوت فيه الناس . أمّا إذا استأجرها 
لركوب نفسهء ليس له أن يركب غيره. 

رجل استأجر دابّة ليركبها إلى مكان معلوم؛ فركب وحمل مع نفسه حملا 
فعطبت الدابّة» يضمن من قيمتها مقدار الزيادة وطريق معرفة مقدار الزيادة الرجوع 


0 كتاب الإجارات 


إلى أهل البصر: أن هذا الحمل كم يزيد على ركوبه في الثقل. هذا إذا ركب 
ووضع الحمل في غير الموضع الذي يركبء. وإن ركب على موضع الحمل». 

رجل استأجر دابة» ليذهب بها إلى موضع كذاء فركبها في المصر في 
حوائجه؛ يكون مخالفا حتى لو عطبت الدابّة من ركوبه» يضمن قيمتها. 

رجل استكرى دابّة لمسيرة فرسخ» فسار عليها سبعة فراسخ» كان عليه الأجر 
المسمى للفرسخ وفيما زاد على الفرسخ؛ يكون غاصباً ولا أجر عليه. وإن أرضى 
المستأجر صاحب الدابّة بشيء كان أفضل . : 

رجل استأجر حماراً ليحمل عليه وقر حنطة إلى المدينة» فحمل عليها الحنطة إلى 
المدينة» فلما انصرف من المدينة حمل في انصرافه على الحمار قفيزاً من ملح 
فمرض الحمار في الطريق وهلك» يضمن قيمة الحمار إذا حمل عليه الملح بغير إذنه . 

ولو استأجر دابّة ليحمل عليها حنطة من موضع معلوم إلى منزله يوماً إلى 
الليل؛ فكان يحمل الحنطة إلى منزله. وفي الذهاب إلى موضع الحنطة ثانياً» 
يركب الدابّة» فعطبت الدابّة. قال بعضهم: يضمن قيمة الدابّة؛ لأنه استأجرها 
للحمل دون الركوب» فيصير غاصبا بالركوب. 

وقال. الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: لا يضمن لأنَ العادة فيما بين الناس 
الركوب في هذا الموضعء حتَّى لو لم يكن ذلك عادة لهم» كان ضامناً . 

رجل استأجر حماراً ليحمل عليه اثني عشر وقراً من التراب إلى أرضه بدرهم, 
وصاحب الدايّة يعرف أرضه» فكلّما عاد المستأجر من أرضه» يحمل عليه وقراً 
من اللبن إن أسلمت الدابّة حتى فرغ من العمل» وجب الأجر ولا يجب 
الضمان. وإن هلك الحمارء قالوا: هلك في الرجوع مع اللبن» يضمن قيمة 
الحمار» ولا يجب الأجرء لأنهما لا يجتمعان. 

قال المصئف رحمه الله تعالى: وعندي يجب نصف دانق للوقر الأوّل مع 
قيمته؛ لأنه لم يكن غاصباً في ذلك الوقت؛ وإنّما صار غاصباً بعده» فيجب 
الأجر للوقر الأوّلء كما في مسألة الفراسخ وبعدما صار غاصباً. لا يجب الأجر 
إذا هلك الحمار» وإن سلم يجب كل الأجرء لأنّه وإن صار مخالفاً. لكن إذا 
سلمت الدابّة يجب الأجرء كما لو استأجر دابّة إلى موضع معين» فجاز ذلك 
الموضع وهلكتء. يضمن قيمتهاء وإن سلمت الدابّة يجب تمام الأجر. 

وكذا لو استأجر دابة ليركبها بنفسهء فركبها وأردف غيره» فعطبت الدابّة 
يضمن نصف القيمة وعليه نصف الأجرء إن كانت الدابّة تطيق ذلكء» وإن 
سلمتء كان عليه كل الأجر. 

رجل استأجر دابّة للركوب إلى الكوفة» فجاوز بها عن الكوفة مقدار ما لا يسامح 


فيه الناس» وركب في تلك الزيادة أو لم يركبء ثم ردّها إلى الكوفة؛ كان عليه 
الأجر إلى الكوفة» فتكون الدابّة مضمونة عليه» ما لم يردّها إلى صاحبها حتى لو 
هلكت في طريق الكوفة» يضمن قيمتها ولا يسقط عنه شيء من الأجر. 

وهذا قول أبي حنيفة الآخر وهو قول صاحبيه رحمهما الله تعالى. وكان أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى يقول: 5 إذا ردّها إلى الكوفة برىء من الضمان» ثم 
قال: لا يبرأ عن الضمان بإزالة التعددّي. 

وكذا المستعير بخلاف المودع. وقال يعضهم: برىء في الكل عن الضمان 
بإزالة التعدي. وقال بعضهم: إذا استأجرها ذاعا وحاكنا زف وكذا 
المستعير».وإن استاجرها ذاهبا وجاتياء لا يبرأ عن الضمان في كل حال إلا 
المودع. وذكر في الأصل: إذا استأجرت المرأة درعاً لتلبسه ثلاثة أيام. إن كان 
ثوب بذلة لها أن تلبسه في الأيام والليالي. وإن كان ثوب صيانة تلبسه في النهار 
وفى أول الليل وفي آخرهء وليس لها أن تلبسه كل الليل» فإن لبسته كل الليل 
ونامت فيه حتى جاء النهار برئت عن الضمانء إذا لم يتخرّق الثوب. والفرق بين 
مسألة الغثوب ومسألة إجارة الدابّة على القول المختارء ما عرف في الأصل . 

وإن استأجر دابّة ليركبها إلى مكان معلوم» فلما سار بعض الطريق» جحد 
الإجارة وادّعى أنَّ الدابّة له» يصير ضامناً حتى لو عطبت بعد الجحود قبل أن 
يركبهاء يضمن قيمتهاء» إن حدم ثم ركبيا ودادلاك؟ برىء عن الضمان» 
وكان عليه جميع الأجر. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يجب الأجر 
للركوب بعد الجحود؛ لأنه نان قاف ا بالجحود. 

رجل استأجر دايّة يوماً للركوب» كان له أن يركبها من طلوع الفجر الثاني إلى 
غروب الشمس؛ لأنْ اليوم حقيقة اسم لما بعد طلوع الفجر الثاني إلى غروب 
الشمس» ا ا 0 إذا استأجر أجيراً يوم تركت 
الحقيقة بحكم العرف. 

وجل تكارق ذابة ليلا فإنّه يركبها عند غروب الشمس ويردّها عند طلوع 
الفجر الثاني» وإن تكارى دابّة نهاراً لم يذكر هذا في الكتاب. قال بعضهم: 
للر للم ا 0 ؛ لأنَ النهار اسم للبياض. وقال بعضهم: 
هذا إذا كانا من أهل اللغة» يفرّقان بين اليوم والنهار. أمَا العوام : لا يغرقون بين 
ذلك» فيكون الجواب فيه كالجواب في اليوم. لاحي الو ور 
الإجارة بدخول وقت الظهر. 

رجل استأجر دابّة ليركبها إنساناً» فأركبها امرأة ثقيلة بسرج أو رحل» فعطبت. 
لا يجب عليه الضمان ولا على المرأة إلا أن يعلم أن مثل تلك الدابّة لا تطيق 
حملهاء فيضمن قيمتها إذا عطبت. 
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بحب يي ب حت ل ا ا و 0_2 ا كاك اكرات 

رجل استأجر دابة إلى موضع معلوم, ليركبها بنفسه. فلم يركب وأركب غيرهء 
وسلمت الدابّة» لا يجب الأجر. وإن عطبت يضمن قيمتهاء وإن ركب بنفسه 
وأردف غيره» كان عليه كل الأجر ولا ضمان عليه إذا سلمت» وإن عطبت الدابَة 
من ركوبهما بعدما بلغت المكان المشروط؛ يضمن نصف القيمة وعليه جميع 
الأجر سواء كان الرديف أخفت منهء أو أثقل إن كانت الدابّة تطيق مثلهما. وإن 
كانت لا تطيق» يضمن جميع القيمة» أمَا إذا كانت تطيق مثلهماء ذكر أنه يضمن 
نصف القيمة إذا عطبت. 

وقال بعض الناس: يضمن قدر الزيادة. وذكر شمس الأئمّة الحلوانى رحمه 
الله تعالى: هذا إذا كان الرديف كبيراً أو صغيراً يستمسك على الدابّة. وإن كان 
لا يستمسك. فهو بمنزلة الحمل» يضمن قدر الزيادة» كما لو ركب وحمل شيئاً . 
وبعضهم سوّى بين الصغير الذي يستمسك والصغير الذي لا يستمسك. فقال: 
يضمن نصف القيمة. فإن أراد صاحب الدابّة أن يضمن الرديف نصف القيمة» 
كان له ذلك لأنْه في حق المالك غاصب نصفهاء ولا يرجع الرديف بذلك على 
المستأجر؛ لأنّه في حق المستأجر بمنزلة المستعير. وإن ضمن المستأجرء لا 
يرجع المستأجر بما ضمن على الرديف؛ لأنّه بمنزلة المستعير . 

ولو استأجر دابّة ليركبها إلى موضع معلوم؛ فحمل عليها صبياً صغيراً» فعطبت 
الدابّة» كان ضامناً قيمتها كما لو حمل عليهما مكان الصبى حملاً آخر. 

رجل استأجر دابّة للحمل ولم يبيّن ما يحمل عليهاء فسدت الإجارة. فإن لم ينقض 
الإجارة حتّى حمل عليها شيئاًء جازت الإجارة ويصير كأنّه استأجرها لذلك ابتداء. 

وكذا لو لم يحمل عليها شيئاًء ولكن ركبهاء أو أركب غيره» جازت الإجارة 
أنفينا: لأنَ الحمل يتناول الركوب. قال الله تعالى: #ولا عَلَ اليرت إذَا مآ و1 
لِتَحْمِلَهَم4 [التوبة: ؟4] فلو أنه حمل عليهاء أو أركب غيره؛ حتى جازت الإجارة» 
يصير كأنْ العقد ورد عليه حتى لو فعل بعد ذلك شيئاً يخالف الأوّل بأن أركب 
إنسانا أولا أو ركب بنفسه» ثم أركب غير الأوّلء أو كان الأوّل حملاً؛ ثم ركب 
أو أركب» يصير غاصباً ضامناً . 

ولو استأجر دابّة ليحمل عليها شيئاً سمّاه فحمل عليها غيره؛ فهو على وجوه: 

إن حمل عليها من جنس المسمّى إلا أنه خالف المشروط؛ بأن استأجر دابّة 
ليحمل عليها عشرة مخاتيم من هذه الحنطة» فحمل عليها عشرة مخاتيم من غير 
تلك الحنطة» أو حمل عليها حنطة رجل آخرء لا يكون مخالفا. وكذا لو استأجر 
ليحمل عليها ثوباً هروياًء فحمل عليها ثوباً مروياً مثل ذلك وزنا . 

والثاني: أن يخالف في الجنس بأن استأجر ليحملٍ عليها عشرة أقفزة حنطة» 
فحمل عليها عشرة أقفزة شعير في القياس» يكون ضامناً مخالفاً. وفي الاستحسان: 
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لا يكون ضامناً ؛ لأنْ المعتبر هو الضررء ولا ضرر ههنا ؛ لأنْ مثل ذلك من الشعيرء 
يكون أخنت على الدابّة إن سحت الداثة عب الأجن السككن ولا ركو ن سكالنا. 
وإن عطبت الدابّة من ذلك» يضمن قيمتهاء ولا يجب الأجر. وإن استأجرها ليحمل 
عليها عشرة أقفزة شعير» فحمل عليها عشرة أقفزة حنطة مثل: كيل الشعير. قال 
الفقيه أبو الليث الحافظ رحمه الله تعالى : يضمن قيمة الدابة) لأنْ الحنطة أشدّ من 
الشعير وأثقل» فيضمن كما لو حمل عليها مكان الحنطة حديداً . 

ولو سمّى من الحنطة وزناً معلوماً» فحمل عليها من الشعير مثل ذلك الوزن 
وعطبت الدابّة يضمن قيمتها وق انعاجر ذائة البحيل علبيا شعيراء حمل عليه 
في أحد الجوالقين شعيراًء وفي الآخر: حنطة» فعطبت الدابة» يضمن نصف 
قيمتها وعليه نصف أجرها؛ لأنّه في النصف موافق» وفي النصف مخالف. 

والثالث: أن يخالف إلى ما هو أضرّ بالدابّة» بأن استأجر لحمل الحنطة 
فحمل عليها حديداًء أو آجرًاً أ قطنا أو عطا ءاوتحا أو طبياء مثل وزن 
الحنطة فعطبت» يضمن قيمتها» وإناطاحت لأ يلاعو 

وإن استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة؛ » فحمل عليها خمسة عشر 
مختوماً من الحنطة» وجاء بالعار ينا » فهلك قبل أن يردّه إلى صاحبه إن كان 
يعلم أنْ الحمار يطيق ذلك» كان عليه ثلث القيمة وكمال الأجر المسمّى. وإن 
كان لا يطيق؛ يضمن جميع القيمة» ولا يجب الأجر. 

إن كارئ بغرا لتجمل عليه حمل » فحمل زاملة. قالوا: كرون ات لأن 
الزاملة تكون أضرٌ بالدابّة. وهو كنا لو اشاح اليركييةه فحمل عليها يكون 
قافنا .وإ استعا عض إدابة ليسرج بسرج» فأوكفها فعطبت» كان اما قدزاما زأذ 
الثقل؛ كما لو زاد في الحمل. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنه يضمن 
جميع القيمة. ولو استأجر حماراً بسرج ليركبه» فأسرجة سرجاً آخر. فإن أسرجه 
بسرج يسرج بمثله الحمار» لا يضمن . . وإن أسرجه بسرج لا يسرج بمثله الحمارء 
كان ضامناً قيمته في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وإن أوكفه بإكاف يوكف 
بمثله الحمار»ء كان ضامناً قيمته في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

وفال أبو بوستق ومتضة رجنيها الل ثعالى يممن يحيات ذلك على هذا 
في السرجء ينبغي أن يكون كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: يضمن جميع 
القيمة» وعندهما: يضمن بقدر ما زاد من الثقل هذا إذا كان الحمار موكفا حين 
استأجره. فإن كان عرياناً حين استأجره»ء فأسرجه وركب. ذكر في الكتاب: أنه 
يضمن» ومشايخنا رحمهم الله تعالى» قالوا: هذا على وجوه: 

إن استأجره من بلد إلى بلدء لا يضمن لأنْ الحمار لا يركب من بلد إلى بلد 
عادة إلا بسرج أو إكاف. 
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وإن استأجره ليركب في المصرء فإن كان من ذوي الهيئات فكذلك؛ لأنّْ مثله 
لا يركب في المصر عريانا. 

وإذ كان من العوام الذين يركبون في المصن عرياناء. فإن أسرجه يكن ضاقنا . 

وإن استأجر دابّة بغير لجام» فألجمها أو كانت ملجمة» فنزع وأبدله بلجام مثله 
وركب. لا يضمن. وإن كانت تركب بغير لجامء فالجمهاء أو كانت ملجنة 
فألجمها بلجام لا يلجم مثلهاء كان ضامناً . 

رجل استأجر بعيراً ليعمل عليه بالنصف أو بالثلث» فهو فاسد. ثم ينظر إن 
كان العامل يؤاجر الدابّة من الناس ويأخذ الأجرء كان الأجر لصاحب البعيره 
وللعامل أجر مثل عمله. وإن كان العامل ينقل عليها الطعام ويبيع» كان الكسب 
للعامل ولصاحب البعير أجر مثل البعير. 

رجل استأجر دابّة ليركبهاء فأمسكها ولم يركب. إن استأجرها ليركبها خارج 
المصر إلى مكان معلوم» فأمسكها في المصرء لا يجب الأجر ويكون ضامناً. 
وإن استأجرها ليركبها في المصر يوماً إلى الليل» فأمسك ولم يركب» كان عليه 
الأجرء ولا يكون ضامنا. 

رجل تكارى دابّة إلى بغداد على أن يعطيه الأجر إذا رجع من بغداد» لم يكن 
لصاحب الدابّة أن يطالبه بالكراء ما لم يرجع من بغداد. فإن مات المستأجر في 
بغداد» كان لصاحب الدابيّة أجر الذهاب من تركته. هكذا ذكر في المنتقيى 

وفي الأصل : رجل تكارى دابّة إلى موضع معلوم؛ فلما سار بعض الطريق 
نتجت الدابّة وضعفت عن المسير. فإن كان المستأجر استأجر دابّة بعينهاء كان 
للمستأجر الخيار: إن شاء نقض الإجارة» وإن شاء ترص إلى أن تقوى الدابّة 
وليس له أن يطالبه بدابّة أخرى. وإن كان المستأجر تكارى منه حمولة بغير عينها 
لتحمله إلى ذلك المكان؛ فإذا ضعفت الأولى» كان له أن يطالبه بدابّة أخرى» 
لأنّ المعقود عليه حمله إلى ذلك المكان. 


فصل في]| يكون تضبيعاً للدابة والال 


رجل استأجر حماراً مشاهرة» وأمره أن يوكف الحمارء نأوكفه وترك الحمار 
على باب المنزل ليرفع خشب الحمارء فلمًا خرج لم يجد الحمار. إن كان 
الحمار غاب عن بصره حين دخل الدار» كان ضامنا وإلا فلاء إلا أن يكون فى 
موضع لا يعدٌ هذا القدر من الذهاب تضييعاً بأن كان في سكة غير نافذة» أو 
يكون ذلك في بعض القرى. 

رجل استأجر حمارا فربطه على آرية في المدينة في سككة نافذة. وثمٌ أقوام نيام 
ليسوا من عيال المستاجر» ولا من أجرائه». فسرق الحمار. قالوا: إن كان 
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المستأجر لم يستحفظهم». كرون قامياً بترك الحفظ. وإن كان استحفظهم. أو 
استحفظ بعضهم قبلوا منه الحفظء ولم يكن في عقد الإجارة شرط ركوب 
المستأجر بنفسه . وكان ذلك في موضع لا يعد النوم ممن يحفظ الدوابَ تضييعاء 
لا يضمن. وإن كان ذلك في موضع يعد النوم من الحافظ تضييعاء ولم 
يستحفظهم». ضمن. . وإن استحفظهم وقبلوا منه الحفظء » كان الضمان على الذي 
قبل الحفظ» إذا لم يحفظ . 
وإن كان المستأجر شرط في الإجارة أن يركبها بنفسه» يضمن المستأجر على 
كل حال؛ لأنه إذا شرط ذلك؛ لم يكن له أن يؤاجرها غيره» ولا أن يعيرها ولا 
أن يودعها. 
رجل استأجر حماراً ليحمل عليه إلى المدينة» فحمل عليه وساقه في طريق 
المدينة» ثم تخلف في الطريق لبول أو غائطء أو اتشفل بالتحديت مع غيرف 
فذهب الحمارء وضاع إن لم يغب الحمار عن بضره؛ لا يضمن.ء وإن غاب 
وإن استأجر حماراً فضل في الطريق» وتركه ولم يطلبه إن لم يعلم بذهابه حين 
ذهب» وهو كان حافظاً لا يضمن إذا كان آيساً من وجوده لو طلبه في حوالي 
ذلك الموضع الذي ذهب فيه الحمار. ولو استاجر جماراً: فأوقفه 000 الفجر» 
فذهب الحمار أو انتهبه إنسان» فإن: رام ينقينب» أو يذهب ولم يقطع الصلاة» 
ضمن لأنّه ترك الحفظ مع القدرة عليه. لأنّ خوف ذهاب المال يبيح قطع 
الصلاة» وإنث كان درهما. 
رجل استأجر مكارياً ليحمل له على دابّته عصيراً إلى موضع معلوم: فلما أراد 
المكاري أن يضع العصير على الدابّة» أخذ أحد العدلين من جانب ورمى 
بالعدلين جميعاً من الجانب الآخرء فانشق الزَقٌ من رميه» وذهب العصيرء ضمن 
المكاري نقصان الزقٌ والعصير. 
رجحل دقع حملاً إلى المكاري ليحمله إلى موضع معلوم» وشرط عليه أن يسير 
ليلا» ففقدت الدابئة مع الحمل. إن ضاعت الدابة من غير تضييع من المكاري» 
لا يضمن في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويضمن في قول صاحبيه رحمهما 
الله تعالى . 
مكار حمل كرابيس رجل فاستقبله اللصوصء» فطرح الكراسن جميعاء. وذهنب 
بحماره . قالوا ل ا الحمار والكرابيس 
جميعاً» ولا يمكنه دفعهم» لا يضمن الكرابيس 

ل سا بكرا ار سكالا الحم ل ليان فلي ترون لاوا ان 
طريق آخرء يسكله الناس فهلك المتاع. ذكر في الكتاب: أنه لا يضمن. قالوا: 
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هذا إذا كان الطريقان متقاربين. أمَا إذا كان بينهما تفاوت فاحش في الطول 
والقصر أو السهولة والصعوبة» يضمن كما لو شرط أن لا يحمله في البحرء 
فحمله في البحرء كان ضاميا : 

رجل دفع إلى رجل فرساًء ليذهب به إلى قريته» ويدفعه إلى والدهء فذهب به 
المأمور ونسيه في رباط في الطريق» ومضى بوجهه. ثم مرّ رجل من أهل قريته 
وعرف الفرس» واستأجر من يذهب بالفرس إلى منزله. فعطب الفرس في 
الطريق» قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: الذي نسى 
الفرس في الرباطء يكون ضامناً للفرس. وهذا المسطاج إن بريه 
الفرسء لا يضمن. وإن أخذ ثم دفعه إلى الأجير» إن أشهد حين أخذه. أنه إِنّما 
يأخذه ليردّه على صاحبه» وكان الأجير في عياله: لا يضمن. 

وإن كان الأجير أجنبياً: ضمن. وإن ترك الإشهاد حين أخذهٍ يضمن على كل 
حال؛ كان الأجير في عياله أو لم يكن» ويكون الأجير ضامناً أيضاً على كل 
حال لإثبات اليد على مال الغير. فقيل له: لو أن صاحب الفرس ضمن الأجيرء 
هل يرجع الأجير على الذي استأجره؟ قال: لا يرجع. قيل له: المودع إذا لحقه 
همات يرجع» قال: :العم لأنَ المودع يمسك لصاحبه. فأمًا الأجير إنما تنك 
لنفسه » » لأنه بالإمساك يستحقٌ الأجرء فكان بمنزلة المستعير» والمستعير إذا ضمن 
0 برجع على المعر» 

ولو أن رجلاً كان على دابّة بالعارية أو بالإجارة, فنزل عنها في السكّة 
ودخل المسجد ليصلي وخلى عنها فضاعت» كان ضامناً . قالوا: هذا إذا لي 
يربطها بشيء. . أمّا إذا ربطهاء ل فسن لأن الحهير والسحاضر لا عدا نيزا 
من ذللكةء . وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسيّ رحمه الله تعالى: | 
عتدئ أنه إذا عيبهنا عر بغبرة] ١‏ شمن قله لوكاذ في الصحراء. ول اللصل 
وأمسكهاء فانفلتت منه. لا يضمن. فتبين بهذا أن المعتير أن لا يغيبها عن بصرهء 
لأنه إذا غيبهاء لا يكون حافظاً لها وإن ربطها بشيء. 

رجل دفع إلى آخر بعيراً» وأمره أن يكريه ويشتر قرف ليد نثرينا ؛ فعمي وباعه 
وأخذ الثمن» » فهلك الثمن في يده. قال الفقيه أبو جعفر: : إن باع في موضع لم 
يكن هناك حاكم حتى يرفع الأمر إليه» لا يضمن. وإن كان في موضع يقدر على 
أن يرفع الأمر إلى الحاكمء فلم يرفعء كان ضامناً . وكذا لو كان يمكنه أن 
يمسكه ويرده مع العمى إلى صاحبهء ضمن أيضاً . 

وبل دنع إلى وناى ناا رامساضره دحب له مصط رةسة ات 
بكذاء فأخطأ في بعض النقط والعواشر. قال الفقيه أبو جعفر : إن فعل ذلك في كل 
ورقة» كان المسحا حر بالخيار: إن شاء أخذ وأعطاه أجر مثله. لا يجاوز به ما 


سمّى. وإن شاء ردّه عليه واستردٌ منه ما أعطاه. وإن وافقه في البعض دون البعض 
أعطاه من المسمّى حصّة ما وافق من المسمّى» ولما خالف أعطاه أجر المثل. 

رجل استأجر رجه ودفع إلبه عمارا وكمسين ذرعماً البتهيديه إلى يلد كذاء 
زيشتري: له قينا فذهب المأمور فأخذ السلطان حمر القافلة» فذهب بعض 
أصحاب الحمر في طلب حَمَرهِمء واستردّوا من السلطان حمرهم. ولم يذهب 
هذا الأجير. قالوا: إن كان الذين ذهبوا في طلب حمرهم منهم من وجد حماره. 
ومنهم من لم يجد. فمن وجد لم يأخذ حماره إلا بمؤنة ومشقّة؛ لا يضمن 
الأجير بترك طلب الحمار. 

ا لله ل ا ا وسلموا إليه الحمر»ء ثم قال 
أصحاب الحمر لواحد منهم: اذهب أنت معه تتعاهد الحمرهء فإنًا لا نعرفه. 
دض الرجل ب العبس اج افقال لالحنا جر : قف ههنا حتى أذهب أنا 
بالحمار» وأحمل الجوالق وأجيء إليك» فذهب المستأجر بالحمار» ولم يقدر 
عليه. قالوا: لا يضمن المتعاهد؛ لأنّ أصحابه أمروه بتعاهد ما كان فى يد 
غيرهم» فلم يكن ذلك إيداعاً . 1 

رجل اكترى حماراً من كش إلى بخاراء فعمي الحمار في الطريق» وصاحب 
الحمار كان ببخارى» فأمر المكتري رجلا أن ينفق على الحمار في علفه كل يوم 
متدارا معلويها + وسمى له الأجر إلى أن يصل إليه صاحب الحمار» فأمسك 
الأجير الحمار أياماًء فأنفق عليه وهلك في يده. قالوا: إن كان المكتري اكتراه 
لركوث نميه وإن كان اكتراه ولم يسم الراكب» لا يضمن لأنّه إذا اكتراه 
لركوب نفسه لا يكون له أن يؤاجره» ولا أن يعيرهء فإذا لم يملك الإعارة 
والإجارة» لا يملك الإيداع» فيضمن 

رجل استأجر حماراً لينقل عليه التراب من خربة» فأخذ في نقل التراب» 
فانهدمت الخربة وهرب المستأجر وترك الحمار فهلك. قالوا: إن انهدمت الخربة 
بمعالجة المستأجرء ضمن المستأجر قيمة الحمار»ء لأنه هلك بصنعه. وإن هدمت 
لا بمعالجة المستأجرء لا يضمن إن لم يكن أوقف الحمار على وهن لا قرار معه. 

رجل استأجر حماراً لينقل عليه الشوك؛ فذهب في سكّة فيها نهر جارٍ» فبلغ 
ويفا ضيقاًء فضرب الحمار فوقع الحمار في النهر مع الحمل» واستغل 
المستأجر بقطع الحبل» ٠‏ فهلك الحمار. قالوا : إن كان الموضع ضيقاً لا يسير فيه 
الحمار مع الحمل» ؛ كان ضامناً لأنّ سوق الحمار في مثل هذا يكون استهلاكاً. 
وإن يكن كدلك» وكان موضعاً يسير فيه الحمار ويتجاوزء فإن عنف عليه 
المستأجر وضربه حتى وثب الحمار من ضربه» كان قافا ٠‏ وإن وقع الحمار لا 
من ضربه ولا بعنفه» لم يضمن . 


رجل استأجر حماراً لينقل عليه الحطب من كرمه» فأوقره بما يوقر مثله وقراً 
متعها فا فأصاب الحمار حائطاً أو شجراًء فوقع في النهرء » فمات. إن كان 
المستأجر ساقه سوقاً معتاداً في الطريق الذي يسلكه الناس» ولم يعنف» لا يضمن. 

رج امنا كر يمارا وقبضه» فأسله في كرمه. فسرقت برذعته» فأصابه 0 
فرض فرده على صاحبه» فمات من ذلك المرض . قالوا : إن كان الكرم حصينا 
ولم يكن البرد بحال يضر بالحمار. لكات عن اردق 1 ببير لاد لج 
يقصر لا في حفظ الحمار ولا في حفظ البرذعة. 0 
محفوظ بالبرذعة والبرذعة محفوظة بالكرم الحصين» وإن لم يكن بالكرم حصيناً 
وكان لبر جل يد لسار لع الا يضمن قيمتهما؛ لالض الردعة 
بتركها في غير الحصين» وضيّع الحمار بالترك في البرد المهلك. 

وإذا دخل الحمار في ضمانه. لا يبرأ إلا بالردٌ على المالك سليماً . وإن كان 
الكرم حصيناً إلا أن البرد كان بحال يضر بالحمار مع البرذعة» يضمن قيمة 
الحمار دون البرذعة؛ لأنه أتلف الحمان» ولم يتلف البرذعة» وإن لم يكن الكرم 
حصيناً ولكن لم يكن البرد بحار يخالف منه تلف الحمار مع البرذعة» يضمن قيمة 
البرذعة وعليه نقصان الحمار؛ لأنْ لما أرسل الجذار ل عر لمعيو دخل 
الحمار في ضمانه» فيبرأ بقدر ما ردّ على المالك» ويتقرّر عليه ضمان النقصانء 
لأنّه لم يوجد البرد بقدر ما انتقص. 

رجل استأجر قدراً لوليمة» أو لطبخ عصير. فلما فرغ حمل القدر على الحمار 
لترده على :احم فلن السياره ىرا كيين القدر نوكه تسو عن يفاد 
يطيق مثله حمل ذلك القدرء لا يضمن المستأجرء لأنْ ردّ القدر وإن لم يكن على 
المعاسن تدعا إلا أن المستأجر لو تحمّل ذلك يكون الجن اضيا نهو ولان 
المستاجر هو الذي يرده عادة» فكان مَأذوياً فيهء فلا يضمن إلا أن ذلك الحمار 
إذا لم يكن يطيق حمل ذلك القدرء كان ذلك استهلاكاًء فيكون ضامناً . 

زروع بين ثلاثة حصدوهاء ثم استأجر واحد من الثلاثة حماراً لينقل عليه 
الحصائد. فقبض المستأجر الحمار»ء ودفعه إلى شريكه لينقل عليه الحصائدء 
فعطب الحمار عند المستعمل» وكان المعتاد فيما بينهم أن يستأجر أحدهم 
الحمان او اليقراء ويشتعمله هو أو شريكةه» لا يشم المسشاجر» لأن هذا 
المستأجر يكون بمنزلة المعير من شريكه» وللمستأجر أن يعير فيما لا يتفاوت فيه 
الناس» وحمل الحصائد مما لا يتفاوت فيه الناس. 

رجل استقرض من رجل دراهم ودفع إلى المقرض حماره؛ ليستعمله المقرض 
ويكون عنده إلى أن يوفيه المستقرض دينه» فبعثه المقرض إلى السرح وسلمه إلى 
بقار ليعتلف», فعقره الذئب» ضمن المقرض قيمة الحمار؛ لأنْ المقرض فى هذا 


كتاب الإجارات نف 


بمنزلة المستأجر إجارة فاسدة» فلا يكون له أن يبعث إلى السرح ليعتلف 

رجل استأجر قباناً ليزن به شيئاً» فوزن وكان في عمود القبّان عيب» ولم يعلم 
به المستأجرء فانكسر القبّان. قالوا: إن كان مثل ذلك الحمل يوزن بمثل هذا 
العإن كم هد العيب» لا يضمن. 

رجل استأجر فأساً واستأجر أجيراًء ليعمل به ودفع إليه الفأس» فذهب الأجير 
بالفأس» اختلفوا فيه. قال بعضهم: يضمن المستأجر لأنه صار مقالفاً بالدفع إلى 
الأجير. 

وقال بعضهم: إن كان مستأجر الفأس استأجرٍ الأجير أوَّلاًء ثم استأجر الفأس 
وذخ إليه» لا يضمن. . وإث استأجرٍ الفأس أوَّلاًء ثم استأجر الأجير» ضمن. 
والأصحٌ: أنه إذا استأجر الفأس أوَلاَ لعمل لا يختلف فيه الناس بالاستعمال» 
لا يضمن إلا أن يكون الأجير معروفاً بالخيانة. وإن استأجر الفأس لما يختلف 
فيه الناس» فإن استأجره ليعمل هو بنفسهء ضمن بالدفع إلى غيره. 

ا 10 فدفعه إلى الأجير قبل أن يستعمل هو 
بنفسهء لا يضمن. إن اممل هو اذل ثم دفع إلى الأجيرء ضمن 

رجل استأجر مرًاً من رجل» وجعله في الطين» ثم صرف وجهه عن الطين» 
ولم يبرح مكانه ودعا أجيره» ثم نظر إلى المرّء فلم يجده. قالوا: إن كان تحويل 
وجهه عن المرّ قليلاً» »لبعد ذلك تفبيها عدن العاس )ل يفمية وإن كان 
طويلاً يعدٌ تضييعاً عند الناس» ضمن. 

حمّال استأجر من رجل جوالقاً ليحمل فيها شيئاًء فأخذ الجوالق» فأخذه 
السلطان» ليحمل له حملاً» فذهب الحمّال واشتغل بما أمره السلطان» فسرق 
الجوالق إن لم يجد الحمّال بدا من أن يشتغل بما أمرهء وخاف على نفسه العقوبة» 
يترك ذلك لا يضمن» لأنه مضطرٌ فلا يجب عليه حفظ الجوالق في هذه الحالة. وإن 
كان يجد بدّاً من أن لا يشتغل بذلك الحمل» ؛ كان ضامناً بترك الحفظ . 

رجل شق راوية رجل كان عليه ضمان ما شقّ وما سال منه» وما عطب بما 
سال» يعني : إذا زلق رجل بذلك» ولم يره» ولم يعلم فمات» 0 
ديته. ولو أن صاحب البعير بعدما م َ شق هذا راويته علم بذلك» وساق البعير»ء فما 
عطنجا امه سيلةا نه كرد عن اران لان ماع البعير لمّا ساق البعير بعد 
العلم» انقطعت جناية الشقّء وعلق في الكتاب انقطاع الجناية عن الشاقٌ بأن 
يسوق» وهو يرى ذلك؛ أو يحمل الراوية؛ وهو يرى ذلك . 

وقال القاضي الإمام أبو زيد: إذا ساق البعير تنقطع جئاية الشاقٌ» علم السائق 
البعير بذلك» أو لم يعلم فاعتبرا الحقيقة باو الست مهد أثر فعل الأوّل» 
والمختار: هو الفرق بين العلم والجهل» فإن من حفر بثراً في الطريق وجاء إنسان» 


ولم يعلم بهء ووقع في البئر فمات» ضمن الحافر. وإن علم الماشي في الطريق 
بالبئر يهدر دمه؛ لأنْ الجناية وجدت من الأوّل» وإنما تضاف إلى الثاني إذا كان 
الثاني متعدّياً في ذلك» وبدون العلم لا يكون متعدّياً» فلا ينقطع عن الأوّل. 

وإذا شق راوية رجل فلم يزل يسيل ما فيهاء حتى مال الجانب الآخرء ووقع 
فانخرق» ضمن الشاقٌ قيمتهما جميعاً: إلا أن يكون صاحب البعير علم بذلك» 
وساق البعير مع ذلك» فلا يجب على الشاقٌ ضمان ما يحدث بعد السوق. ولو 
كلها هنا هرا قال صاحبها: : بئسما صنعت» ثم ساق البعير فزلق رجل بما 
سال منه» لا يضمن . 

طاحونة تطحن والبرٌ يتسفل من حلق الطاحونة في الماءء قالوا : لا يضمن 
صاحب الطاحونة لأن الحنطة في يد صاحبها » فكان عليه حفظها. 

قال المصئف: وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل: إن استأجر الطاحونة 
ليطحن هو بهاء لا يضمن صاحب الطاحونة. وإن استأجر الطحّان ليطحن له 
فطحن الطحّان؛. ضمن الطحّان. 

فصل في توابع الإجارة 


رجل استأجر خيّاط ليخيط له ثوباًء كان السلك والإبرة على الخيّاط. وهذا 
في غعرفينم أما: في غرفنا:الينلك على ضاحخن:القوت:. ولو كان الثوب خريراء» 
فالإبريسم الذي يخاط به الثوب» يكون على صاحب الثوب. وفي استئكجار 
اللبّانء الملبن يكون على اللبّان والتراب على المستأجر. وفي نسج الثوب 
الدقيق» يكون على صاحب الثوب وإخراج الخبز من التنور» يكون على الخبّازء 
وجعل المرقة في القضاع؛ يكون على الطبّاخ إذا استؤجر لطبخ عرس أو 'وليمة . 
وإن استأجر لطبخ قدر خاصء لا يكون ذلك على الطبّاخ . 

وإدخال الحمل في المنزل يكون على الحمّال» ولا يكون عليه أن يصعد به 

على السطح أو الغرفة» إلا أن يشترط عليه ذلك. وكذلك صب الطعام في 

الخنيق» لا يكون على الحمّال إلا بالشرط. ولو تكارى دابّة ليحمل عليها 
صاحب الدائة» فإنزال الحمل عن الدابة» يكون على المكاري. وإدخال الحمل 
في المنزل لا يكون عليه؛ إلا أن يكون في موضع يكون ذلك عليه في عرفهم . 

وفي استئجار الدابّة للحمل الإكاف» يكون على المكاري والحبل والجوالق» 
يكقوة غلن؟ المكارى: إذا بإسداجره لجسل المكارى: العمل علن دان تقنيه . .وان 
استأجر الحمّال ليحمل الحنطة على ظهره؛ أو على دواب المستأجرء فالحبل 
والجوالق يكون على المستأجر. 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: في عرفنا الجوالق يكون على صاحب 


كتاب الإجارات 1 


كتاب الإجارات ااا ام 
الحمل في الأحوال كلهاء إلا أن يشترط ذلك على الحمّال والحبل يكون على 
الحمّال» لأن الحبل يكون لصيانة الحمل عن الوقوع. 

ولو استأجر ورّاقاً» فإن شرط عليه الحبر والبياض» فشرط الحبر جائز وشرط 
الناضن فاسد. ولو استأجر قصّاراً ليقصر له ألف ثوب. قالوا: حمل الثياب 
يكون على القصّارء إلا أن يشترط ذلك على صاحب الثوب. 

ولو أن رَجِلدٌ استاجر خقالاً ليخبل له الأحمال إلى موضع كذاء فلما بلغ 
الحمّال ذلك الموضعء نزل في دار ووضع الأحمال في موضع من الدار» ثم 


وزنها على صاحبها وسلّمها إليه» فلم يرفعها صاحبها أيَاماًء ثم اختصموا في أجر 
ذلك الموضعء وربٌ الدار يطالب الحمّال بالكراء. قالوا: إن كان أحدهما 
استأجر ذلك الموضع لوضع الأحمال قبهدء كان الكراء:غلى فن استاجر:: وإن 
وضع الأحمال من غير أن يستأجر أحدهما ذلك الموضعء فالكراء بعد الوزن 
والتسليم» يكون على صاحب الأحمال» وقبلٍ ذلك يكون على الحمّال» وإن 
طلب صاحب الأحمال من الحمالء أن يزن ثانيا لا يجبر عليه. 

وفي إجارة الدار عمارة الدار وتطيينها » وإصلاح الميزاب» وما كان من البناء 
يكون على ربٌّ الدار. وكذا كل سترة تركها يخل بالسكنى» يكون على رب 
الدار» فإن أبى صاحب الدار أن يفعل» كان للمستأجر أن يخرج منهاء إلا أن 
يكيان استأجرهاء وهى كذلك وقد رآها فحينئنٍ يكون راضياً بالعيب» فلا يردّها 
لأجله وإصلاح بثر الماء والبالوعة والمخرج؛ يكون على صاحب الدار. 

وإن كان امتلاً من قبل المستأجرء لكن لا يجبر ربّ الدار على ذلك» ولا 
يكون على المشا جر أيضاء فإن فعل المستأجر ذلك» يكون متبرعاً ولا يحتسب 
له من الأجرء وله أن يخرج من الدار إذا لم يفعل ذلك ربٌ الدارء وكذا الغلق 
والسلمة 
وفي إجارة الحمام نقل الرماد والسرقين» وتفريغ موضع الغسالة» يكون على 
المستأجر سواء كان المسيل ظاهر أو مسقفاء فإن شرط ذلك على الآأجرء فسدت 
الإجارة. 

وإ رط على المستاجر) جازت الإجارة والشرط؛ لأنْ ذلك يكون على 
المستأجر بدون الشرط» والشرط لا يزيده إلا وكادة» فإن أنكر المستأجر أن 
يكون الرماد من فعلهء كان القول فيه قولهء لأنّه ينكر أن يكون نقله عليه . 


فصل في] تنتقض به الإجارة وما لا تنتقض به 


ع 5 01 01 
الإجارة تنتقض بالأعذار عندنا وذلك على وجوه. أما إن كان من قبل أحد 
المتعاقدين» أو من قبل المعقود عليه» وإذا تحقق العذر. ذكر في بعض 
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الروايات: أن الإجارة تنتقضء» وفي بعضهاء قال: لا تنتقض. 

ومشايخنا رعبيم الله تعالى وقمواء فقالوا: إن كانت الإجارة لغرض» فلم يبقّ 
ذلك الغرض» أو كان عذراً يمنعه من الجري على موجب العقد شرعاًء تنتقض 
الإجارة من غير نقض» كما لو استأجر إنساناً لقطع يده عند وقوع الآكلة أو لقلع 
السنّ عند الوجع قيرات الآكلة. وزال الوجع» تنتقض الإجارة» لأنه لا يمكنه 
الجري على موجب العقد شرعاً. 

وإ اماي ةا 4 يديا إلى تعدا لطلب عريم لد" أو الطلبع عيد ابن ثم 

حضر الغريم أو عاد العبد من الإباق» تنتقض الإجارة» لأنّها وقعت لغرض وقد 

فات ذلك الغرض. وكذا لو ظنّ أن في بناء داره خللاًء 4 فاستاجر زد لهدم 
البناء» ثم ظهر أنه ليس في البناء خلل . 

أو استأجر طبّاخاً لوليمة العرس» فمات العروسء» بطلت الإجارة. وإذا تحقّق 
العذر ومست الحاجة إلى النقض» ؛ هل ينفرد صاحب العذر بالنقض» أو يحتاج 
إلى القضاء أو إلى الرضاء؟ اختلفت الروايات فيه والصحيح: أن العذر إذا كان 
ظاهراً ينفردء وإن كان مشتبهاً. لا ينفرد. 

أما العذر الذي يكون من قبل الآجر إذا لحقه دين» لا وفاء له إلا بثمن 
المستأجرء فإن الآجر لا ينفرد بالنقض ٠ ١‏ ويفوّض ذلك إلى رأي القاضي لتعارض 
الضررين» افيرجح القاضي أحدهما على الآخرء لأنْ هذا العذر مشتيه مشتبه» يحتمل أن 
يكون قادراً على قضاء الدين بدون هذا المال» فلا يتحقّق العذر إلا بالقضاءء 
كما في خيار البلوغ وغير ذلك. وتكون الإجارة بينهما على حالهاء فيحب على 
العيدا جسن أجرة الدارء إلى أن يفسخ القاضي العقد بينهماء وإذا أراد القاضي 
فسخ الإجارة لأجل الدين» اختلفوا فيه. 

قال بعضهم : : يبيع الدار» فينفذ بيعه» فتنفسخ الإجارة. . وقال بعضهم: يفسخ 
الإجارة ل ثم يبيع. هذا إذا كان الدّين ظاهراً. فإن لم يكن». ولكن صاحب 
الدار أقرَ بالذين على نفسهء وكذبه المستأجر. 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : : يصح إقراره ويفسخ القاضي الإجارة بينهما 
بإقراره بالدّين. وقال صاحباه: لا يصح إقراره. 

وهذه ثلاث مسائل: إحداها: هذه. 

والثانية: المرأة إذا أقرّت على نفسها بالدّين لغير الزوج وكذّبها الزوج. صح 
إقرارها. ويكون للغريم أن يحبسها بالدّين. 

والثالثة: المحبوس بالدَّين إذا أقرّ ببعض ماله لرجل يثق به» أو لبعض ورثته. 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: يصمٌ إقراره حتى يقضي القاضي بعشرته ويخرجه 


من الحبس . 
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و عاص م اىء. 


0ه لو لحقه دين فادح. 1 انهدم المنزل الذى كلجر 
وليس له مسكن آخر سوى الذي آجره. لم يكن له أن يفسخ الإجارة. 

وكذا لو أراد أن يبيع المنزل الذي آجره لربح ظهر له في بيع المنزل» لم يكن له 
أن يفسخ الإجارة . وكذا لو أراد الآجر أن يتحوّل عن مصرهء لم يكن ذلك عذراً . 

ولو آجر دابة إلى بلد معين» ثم مرض وعجز عن الذهاب مع الدابة؛ لم يكن 
ذلك درا وإن آجر دابّة بعينهاء لوتب الدائة كان عذراً . وإن آجر دابّة بغير 
عينها» فمرضت دابته» لم يكن عذراً. 

وإن آجر الأب أو الوصي أو القاضي أرض اليتيمء فبلغ اليتيم في مذة 
الإجارة» لم يكن له أن ينقض الإجارة. ب وإن أجر الأب تفسن الضغيرء ٠‏ فبلغ 
الصغير في مذة الإجارة» كان له أن يفسخ. وكذا لو آجر المولى عبذه » ثم أعتقه 
في مذة 00 5 للعبد أن - 0 عندنا. 
أو الزنا أو اللواطة»- - يؤمر 0 وليس ا ولا لكين أن يخرجوه 
من الدار. وكذا لو اتخذ داره مأوى اللصوص. وإن ارتد والعياذ بالله» لا تفسخ 
الإجارة» ولكن يجبر على الإسلام. فإن أبى قتل» وإن أراد المستأجر أن يجعل 
الدار بيعة» أو كنيسة» فإنه يمنع من ذلك. 

وأما أهل الذمّة إذا أرادوا إحداث البيعة والكنيسة في أمصار ا وف 
أفنية المصرء منعوا عن ذلك. وإن أرادوا إحداث ذلك في السواد والقرى» فإن 
كان أكثر سكانها أهل الذمّة؛ لا يمنعون. وفي القرى التي يسكنها المسلمون 
وأهل الذمّة» اختلف المشايخ فيه لاختلاف الروايات. 

ذكر في الإجارات: أنهم لا يمنعون. وذكر ف فى السسير: أنهم يمنعون من 
إحداث البيّع والكنائس في المواضع كلها . . هكذا زوك السو ب زياد خن اين 
حنيفة رحمه الله تعالى» وبه أخذ عامّة المشايخ» منهم: مهارن باية وحود انه 
تعالى» ولا يمنعون عن عمارة البيعة والكنيسة القديمة في الأمصار والقرى» ولا 
عن استئجار الدار في المواضع كلهاء ولا عن شراء الدار في القرى وفي شراء 
الدار في الأمصارء روايتان. 

العذر الذي تنفسخ به الإجارة من جانب المستأجرء آنل يه المي إلا 
بضرر » وذلك قد يكون لمعنى مباين عمًا استأجره؛ وقد يكون لمعنى ف فى المعقود 
عليه. منها: إذا يدم النن الل أو انهدم ما ينقص السكنىء + كالخائط 
ونحو ذلك . فله أن يخرج عن الدار ويفسخ الإجارة بحضرة الآجرء لأنه بمنزلة 
العيب في الحادث في المبيع قبل القبض. ومن ذلك: إذا كان المستأجر يبيع 
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شدرى فى هذا البوف» أو في الحانوت فأفلس» أو أراد التحوّل إلى تجارة 

0 أو أراد ترك التجارة أصلاً » ؛ كان له أن يفسخ الإجارة. 

وإن وجد بيتاً آخر أو حانوتاً آخر أرخص من الأوّل» فإن ذلك لا يكون عذراً. 
قال بعضهم: إن تهيأ له أن يعمل التجارة الثانية» أو الحرفة الثانية في ذلك 
0000 ليس له أن ينقض الإجارة» وإن لم يتهيأ له كان له أن ينقض . وإن 

شترى منزلاً» فأراد التحوّل إليه لم يكن عذراً . 

وفي النوازل: إذا تكارى إبلاً من الكوفة إلى بغداد. ثم بدا له أن يتكارى 
تَغلة: لذ يكون عدر ٠‏ وإن اشترى بعيراً أو دابّة) كان غذراء لأنه استغنى عن 
الاتعارة ولو امكاح محانونا أن ينا ثم بدا له السفرء كان عذراً. ولو استأجر 
دابّة إلى بغدادء ثم بدا له أن يقعد عن السفر. ٠‏ أو اكترى إبلاً للحجٌ, ثم بدا له أن 
لا يحج عامّة ذلك؛ أو مرض وعجز عن السفرء كان عذراً. 

ولو اكترف: ]بل > فلما اسار بعض المراحل مات المكاري؛ كان للمستأجر أن 
يركب إلى مكة. ولو امقاجر ارما ليزرعهاء ريد له أن يترك الزراعة أصلاً» 
كان عذراً براك يعرلك الزراعةة ولكنه أراد أن يزرع ا أخرى.» لا يكون 
عذراً. وإن نزت الأرض أو غرقتء كان عذراً. وإن مرض المستأجر وعجز عن 
الزراعة. فإن كان ممن يزرع بنفسه؛ فهو عذر. وإن كان لا يزرع بنفسه. لا يكون 
عذرا. 

وإن استأجر عبداً للخدمة؛ فمرض العبدء كان للمستأجر أن يفسخ الإجارة. 
وإن رضي المستأجر بذلك ليس للآجر أن يفسخ الإجارة. وإن وجد المنتشتاجر 
العبد غير حاذق في الخدمة, لذ يكون :عدر .إن اسعاجر هيدا للحدمة :قد اله 
أن سافن كان عذراً؛ لأنّ من استأجر عبداً للخدمة: لا يكون له أن يخرجه إلى 
اسفن :ولق وحن العد مارفا كان عدر ؛-.ولق ]اجر أجيرا نوفا كا نتعلن 
الأجير أن يعمل كل يوم ولا يشتغل بشيء ء سوى الصلوات المكتوبة. 

رجل استأجر أرضاً للزراعة» فخرب النهر الأعظم وعجز عن السقي» كان له 
أن يفسخ الإجارة» فإن لم يفسخ حتى مضت المذّة» كان عليه أجرها إذا كان 
بحال يمكنه أن يحتال ؛ بحيلة» فيزرع فيها شيئاً» وإن كان لا يقدر على ذلك بوجه 
م الويجو دن قاذ اجر اده . وكذا لو لم ينقطع الماء؛ ولكن سار فيها الماء حتى 
عجز عن الزراعة» فلا أجر عليه. 

رجل استأجر أرضاًء فانقطع الماء. إن كانت تسقى بماء النهر وماء المطرء 

لكن انقطع الحظر: افا لو أ اد 

رجل استأجر أرضاً فغرقت قبل أن يزرعهاء فمضت المدّة» فلا أجر عليه كما 
لو غصبها غاصبء. وإن زرعهاء فأصاب الزرع آفة» فهلك الزرع أو غرقت بعد 


الزرع؛ ولم تنبت. فعن محمد رحمه الله تعالى في رواية: كان عليه الأجر 
كاملا . وعنه في رواية: إذا استأجر أرضاًء فزرعها فقل ماؤهاء أو انقطع فله أن 
يخاصم الآجر إلى القاضي في يده بأجر المثل إلى أن يدرك. فإن سقى زرعه بعد 
ذلك» لم يكن له أن ينقض الإجارة. 

والمختار للفتوى أنه إذا هلك الزرع لم يكن عليه لما بقي من المذة بعد هلاك 
الزرع أجرء إلا إذا كان متمكناً من أن يزرع مثل ذلك ضرراً بالأرضء أو أقل 
ضررا من الأوّل. وإن اختل الزرع وانتقصت غلته. كان عليه الأجر كاملاًء وإن 
لم يننه إذا لم يكن زلعه إلى التاكم. 

ولو استأجر أرضاً من أراضي الجبل» فزرعها فلم يمطر عامة» ولم ينبت حتى 
مضت المذة» ثم مطرت السماء ونبت الزرع. قال محمد رحمه الله تعالى: الزرع 
كلّه للمستأجر وليس عليه من كراء الأرض0» ولا من نقصانها شيء. 

رتل 'استاخر رجحل ليذهب بحمولته إلى موضع كذاء فلما سار بعض الطريق 
بدا له أن لا يذهبء» ويترك الإجارة وطلب من الأجير نصف الأجر. قالوا: إن 
كان النصف الباقى من الطريق مثل الأوّل»؛ فى السهولة والصعوبة» كان له ذلك» 
وإلا يستردٌ بقدره. ْ 

رجل استأجر من رجل طاحونتين على ماء في موضعء؛ يكون الحفر على 
المؤاجر في عرفهم» واحتاج النهر إلى الكري» وصار بحال لا يعمل إلآر أحدى 
الرحيين» فإن كان بحال لو صرف الماء إليهما جميعاً عملا عملاً ناقصاًء كان 
للمستاجر أن يفسخ الإجارة لاختلال المطلوبء فإن لم يفسخ الإجارة» فعليه 
أخرهها: حسفا لأنه لا يتمكن من الانتفاع بهما بصفة النقصان. وإن كان بحال 
لو صرف الماء إليهما لم يعملاء » كان عليه أجر إحداهماء إذا لم يفسخ الإجارة» 
لأنه لم يتمكن من الانتفاع إلا بإحداهماء فإن تفاوت أجرهماء فعليه أجر 
أكثرهها 

إذا كان الماء يكفي لأكثرهما أجراًء وإن كان ذلك في موضعء يكون كري 
النهر على المستأجر في عرفهم. كان عليه كل الأجر؛ لأنْ العجز والخلل» كان 
لمعنى من قبلهء وهو بمنزلة ما لو استأجر خيمة وانكسرت أوتادهاء لا يسقط 
الأجرء لأنّ الأوتاد تكون على المستأجرء وإن انقطعت أطنابهاء لا يجب الأجر 
على المستأجرء لأنّ الأطناب تكون على المؤجر. 

رجل استأجر رحى» فانقطع ماؤه» كان له أن يردّء فإن لم يرد حتى مضت 
السنة» لا أجر على المستأجر. وإن قل الماء ويدور الرحى ويطحن نصف ما كان 
يطحن» كان للمستأجر أن يردّه» فإن لم يرد حتى طحنء كان ذلك رضاًء وليس 
له أن يردّه بعد ذلك» لأنه رضي بالعيب. 


رجل استأجر بيتاً فيه رحى, وذكر بكل حقٌّ هو له؛ ولم يسم الرحى؛ لا 
يدخل فيه الرحى» وللمؤجر أن يرفع الرحى» فإن استأجرها بالرحى والحجرين» 
فله حقوق الرحى. فإن انقطع الماء ولم يرد حتى مضت السنة. فإن كان للبيت 
ينيطع زيار الرحى» يقسم الأجر عليهما ؛ تسقط حصّة الحجرين» يلزمه 

حصّة البيت. وإن لم يكن البيت منتفعاً إلا بمنفعة الرحىء لا شيء على 

المستأجرء وإن لم يرذ الست 

رجل في قرية استأجر أرضاً في قرية أخرى» جا له اد هرا بوه ارقي التي 
استأجرهاء ويزرع أرضاً في قرية أخرى . قالوا: إن كان بينهما مسيرة ثلاثة أيام» 
كان له ذلك. وإن كان أقلّ من ذلك» لم يكن له ذلك لأنْ في المسافة البعيدة» 
يلحقه كثير ضرر. وفي القصيرة لا يلحقه كثير ضررء والفاصل بينهما مسافة السفر. 

المؤجر إذا نقفن 'الذان المسحعاجرة برها المسكاجرة أو بغز رضناف ان 
للمستأجر أن يفسخ الإجارة» ولا تنتقض الإجارة بغير فسخ» ويسقط الأجر عن 
المستأجرء وهو كما لو غصبه غاصب. كان له أن يفسخء ولا يلزمه الأجرء ولا 
تنتقض الإجارة. إليه أشار فى الأصل» وعن محمد رحمه الله تعالى: أنّه إذا 
انهدمت الدار المستأجرة وبناها الآجرء فأراد المستأجر أن يسكن بقية المدّة» لم 
يكن للآجر أن يمنعه. أراد بذلك: إذا بناها الآجر قبل أن يفسخ المستأجر 
الإجارة. 

وفيما إذا انهدمت الدار المستأجرة» كان للمستأجر أن يفسخ الإجارة» ويخرج 
منهاء كان الآجر حاضراً أو غائباً. وفيما إذا سقط حائط من الدارء فإن كان 
ذلك لا يضر بالسكنى» لا يكون للمستأجر أن يفسخ العقدء كما لو استأجر عبداً 
للخدمة» فاعورٌ العبدء لا يكون للمستأجر أن يفسخ العقد. 

إذا كان ذلك لا ينقص الخدمة» وإن كان سقوط الحائط يضر بالسكنى؛ كان 
للمستأجر أن يفسخ إذا كان الآجر حاضراًء ولا يفسخ إذا كان غائباً» كما لو وجد 
المشتري بالمبيع عيبا قبل القبض» لا يكون له أن يفسخ البيع إلا بحضرة البائع ٠‏ , 

إذا نتن المستاجن فى الدان السهاحزة من الغرات الذى كان فيها بخيز 
عاشي لقان م حرج بعد انقضاء مذّة الإجارة الور ع 
اتخذه من تراب» كان في الدارء فإن المستأجر يرفع البناء ويغرم قيمة التراب 
لصاحب الدارء وإن كان البناء من طين لا ينقض البناء» لألّه لو نقض يعود تراباً . 

ولو بنى المستأجر غرفة في حانوت الوقف, لينتفع به من غير أن يزيد في 
الأجر. قالوا: ليس له ذلك إلا إذا زاد فى الأجرء ويبنى مقدار ما لا يخاف على 
العاف وق كاق السفانوف وده الدياةةء عضي مزغويا فيه »يطلى له 3ك أشي 
زيادة الأجر. 


كتاب الإجارات /" 


طحَان ركب في الات نل حير ارمق ماله ا و ديد أو كن نذلك» قالوا” 
إن فعل ذلك بأمر صاحب الطاحونة ليرجع عليه» كان له أن يرجع بذلك على 
صاحب الطاحونة» وإن فعل بغير أمره» فإن أمكن رفعه من غير ضرر ويرفعه؛ 
وإن كان مركباً» لا يمكن رفعه إلا بضررء كان لصاحب الطاحونة أن يدفع إليه 
قيمته » ويشهه من الريع * 

وإن أحدث المستأجر في المستأجر بناء أو غرساًء ثم انقضت مذّة الإجارة» 
كان للآجر أن يأمره بالرفع» قلت قيمته أو كثرت. وإن شاء منعه من الرفع 
وأعطاه القيمة» إذا لم يمكن رفعه إلا بضرر. وإن كان فعل ذلك بإذن المالك» 
فكذلك إذا لم يكن أمره أن يفعل ذلك ليرجع به عليه. 

وإذا غرس المستأجر في الأرض أشجاراً» كان لصاحب الأرض أن يأخذ 
الأشجار بقيمتها مقطوعة إذا كان قطعهاء يضر بالأرض. 

وإذا امتعا جر أرضاء فغلب عليها الرمل» أو صارت سبخة» بطلت الإجارة 
والماحن نش اتنا أو آرياً في الدار المستأجرة إذا كان لا يضر بالدار. 

وإذا مات الآجر أو المستأجرء تنفسخ الإجارة. ولو كان الآجر اثنين 
والمستأجر واحدء فمات أحد الآجرين» بطلت الإجارة فى حصته» وتبقى في 

حصّة الآخر. وكذلك لو كان العسو ا سن اثئنين والآجر واحداًء فمات أحد 
المتعا حجري بطلت الإجارة فى حصّته» وتبقى في حصة الآخر» وتبطل الإجارة 
بموت الموكل». ولا تبطل بموت الوكيل» ولا بموت الوصي والأب والقاضي في 
إجارة مال اليتيم» ولا بموت قيم الوقف في إجازة الوقت. وإذا جرت الإجارة 
بين وكيل الآجر وبين وكيل المستاجر؛ فمات الوكيلان» لا تبطل الإجارة. 

وإذا ارتدّ الآجر أو المستأجر ولحق بدار الحرب» وقضى القاضي بلحاقه؛ بطلت 
الإجارة. فإن عاد مسلماً إلى دار الإسلام في مدّة الإجارة» عادت الإجارة. 

وإذا ملك المستأجر العين المستأجرة بميراث» أو هبة» أو نحو ذلك» بطلت 
الإجارة: ولو كاك الاجر عناء فوهبه من المستأجر قبل القبض» بطلت الإجارة 
في قول محمد رحمه الله تعالى. ولو كانت الأجرة ديناً » فوهبها نك الاجر 
قبل القبضء. أو أبرأه» جازت الهبة والإبراء» ولا تبطل الإجارة. وقال أبو 
يوسف.رحمه الله تغالى: الإبراء باطل في الوجوه كلهاء والإجارة باقية. 

العيد الماذون إذا أخر شيا من أكسابهء ثم حجر عليه المولى» بطلت 
الإجارة. وكذلك المكاتب إذا آخر شيا من أكسابه» ثم عجزء بطلت الإجارة. 
ولو آجر المكاتب نفسه. ثم عجزء لا تبطل الإجارة في قول محمد رحمه الله 
تعالى. وكذا العبد المأذون إذا آجر نفسهء ثم حجر عليه المولى» لا تبطل 
الإجارة في قول محمد رحمه الله تعالى . 


0 كتاب الإجارات 


وإذا استأجر داراًء ثم آجرها من الآجرء أو أعارها منه. ذكر الشيخ الإمام أبو 
بكر محمد بن الفضل : أن ذلك يكون نقضاً للإجارة» وهكذا ذكر في المنتقى» 
وجمع التفاريق. وقال الفقيه أن الك إذا آجر من الآجرء لا تصح الإجارة 
الثانية: والاجارة الأول على حليا: 

ولق استاخر أرضاء ثم دفعها إلى صاحبها مزارعة. إن كان البذر من قبل ربٌ 
الأرض» لا يجوز ويكون ذلك نقصاً للإجارة في ظاهر الرواية. وإن كان البذر 
من قبل المستأجرء جازت المزارعة» ولا تبطل الإجارة؛ لأنّ البذر إذا كان من 
قبل المستأجرء يكون هو مستأجراً لصاحب الأرض . أما إذا كان البذر من قبل 
صاحب الأرض» كان صاحب الأرض مستأجراً للأرضء» فلا يصمح ويكون نقضاً 
للإجارة . 

رجل استأجر أرضاً ثم اشتراها المستأجر مع رجل آخر. ذكر في المنتقى: أ 
الإجارة تبطل» ويترك الزرع في الأرض حتى يستحصدء ركيد للاعريك في 
اماس على صا سا الزن مث اجر ميق ارم وذكر فيه أيضاً : رجل 
انكاس ذارا أن أرضاة وبنى فيهاء ثم آجرها من رب الدارء فإن الإجارة الثانية 
تكون نقضاً للأولى» ا ا اا 

رجل آجر نفسه في ختان أو حجامة» أو صناعة من الأعمال. ثم قال: أ 
أرغب عن هذا العمل. الو ا ل ب ويه 
الأعمال. قال محمد رحمه الله تعالى: لا أقبل ذلك منهء اه 
العمل؛ ثم تحوّل إلى ما شئت. وإذا آجرت المرأة نفسها بما تعاب بهء كان 
لأهلها أن يخرجوها من تلك الإجارة» والله أعلم. 


فصل في إجارة الظئر 


رجل استأجر ظثراً لترضع ولده سنة» فأرضعته شهوراً ثم مات الأبء فقالت 
عمّة الصغير: أرضعيه حتى نعطيك الأجرء فأرضعته شهوراً بعد ذلك. قالوا: إن 
لم يكن للصغير مال حين استأجر الأب الظئرء كانت الإجارة عليه من مالهء وإذا 
مات. بطلت تلك الإجارة. فإذا قالت العمّة بعد الموت: أرضعيه حتى نعطيك 
الأجرء ولم تكن العمة وصيّةء كان "ذلك اتمعجارا من العية فيكون الأجى 
عليها . وإن كانت العمّة وصية من قبل الأبء ترجع بذلك الأجر على الصغير إذا 
اعفاد الصضعير مال 

ولو كان للصغير مال حين استأجرها الأبء لا تبطل الإجارة بموت الأبء 
ويكون الأب عاقداً لولدهء فلا تبطل الإجارة بموته. 

رجل استأجر ظثرأً شهراًء فلما مضى الشهر أبت الظثر أن ترضعهء والصبي لا 


كتاب الإجارات يفف 


يأخذ ثدي غيرها. قال محمد رحمه الله تعالى: تجبر الظئر على أن ترضعه بأجر 
مثلها . قيل: هذا إذا لم يكن لها زوجء أو كان لها زوج وأذن لها بالإجارة. فإن 
كان لها زوجء ولم يأذن» كان للزوج أن يمنعهاء وإن خيف الهلاك على الصغير. 

صغير ليس له مال ولا لأبيه» وامتئعت الأم عن إرضاعهء وهو لا يقبل ثدي 
غيرها. قال شمس الائمة الحلواني رحمه الله تعالى : لا تجبر الأم على الإرضاع 
في ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى في النوادر: 
أنها تجبر. وقال شمس الأئمّة السرخسى رحمه الله تعالى: تجبرء وعليه الفتوى» 
إلا إذا كانت الأم مريضة يضرّها الإرضاع . 

رجل استأجر ظثراً لترضع ولده سنة بمائة درهم على أنْه إن مات الصغير قبل 
سئة» فالدراهم كلّها تكون للظئرء فسدت الإجارة» أن موجب الشرع أن يرد 
أجر ما بقي من المدّة بعد موت العو فإذا شرط بخلاف ذلك». كان شرطاً 
ادا أو الإجارة تبطل بالشروط الفاسدة. 

رجل استأجر ظثراً لترضع ولده سئة بمائتي درهم»ء على أن يكون كل الأجر 
بمقابلة الشهر الأول وما بعذه إلى تمام السنة. ترضع بغير أجرء فأرضعت شهرين 
وتضفاء فمات الصبي. قالوا: يقد يقسّم أجر مثلها سنة على الشهورء فما أصاب 
هين وتصنا مو ذلك كان لها لك وترة الباقي: لأنْ هذه الإجارة إجارة 
فاسدةء وكان لها أجر المثل» لكن لا يزاد على المسمى. 

رجل استأجر امرأة لترضع ولده منهاء فأرضعت. ذكر القدوري وشمس الأئمّة 
السرصى رحمهنا الله تعالى ‏ أنه لا أجر لهاء لأنْ ذلك مستحىٌّ عليها ديانة. 
قال الله تعالى: #8وَالْوَلِدَتٌ بُضِعَنَ أَوْلَدَهْنَ4 [البقرة: **5] الآية. وإن كانت أبتء لا 
تجبر على ذلك» ولا تستوجب الأجر كما لو استأجرها على كنس البيت والطبخ 
والعتيل وغين ذلك 

والمعتدّة عن طلاق رجعى فى هذا كالمنكوحة. وإن كانت العدّة عن طلاق 
بائن» أو ثلاث. في ظاهر الرواية: تصحٌ الإجارة وتستحقٌ الأجر المسمّى؛ كما 
لو استأجرها بعد انقضاء العدّة. وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى فى رواية: لا 
آخر لها كما لو«استاجرها قبل الطلاق» لوجوب ثفقة العَدّة غليه + هذا إذا استاجر 
امرأته لترضع ولده منها على أن يكون الأجر على الأب من مالهء فإن كان 
للصغير مال» فاستأجرها الأب على إرضاع ولده منها 

روى ابن رستم عن محمد رحمهما الله تعالى: أنه تصحٌ الإجارة وتكون لها 
الأجرة؛ لأن الإرضاع بمنزلة النفقة» وإذا كان للصغير مال لا تجب النفقة على 
والديهء وكان لها الأجرة في مال الصغير. وبعض المشايخ أخذوا بهذه الرواية. 

وإن استأجر الرجل امرأته لإرضاع ولده من غيرهاء جازت الإجارة» وكان لها 


يف كتاب الإجارات 


الأجرء لأنْ ذلك غير مستحقّ عليها ديانة. وإن استأجر الرجل خادمة امرأته 
لترضع ولده منهاء لا يجب الأجر. وإن استأجر مكاتبتهاء جاز. ولا بأس 
للمسلمة بأن ترضع ولد الكافر بأجرء الا ل ع 
للكافر بأجر. وإذا استأجر الرجل أمّه أو أخته أو بنتهء لترضع ولدهء جازء 
ويجب الأجرء لأنّه ليس عليهن إرضاع ولدهء لا شرعاً ولا عرفا . / 

ومن سوى الأب والجدٌ والوصي والقاضي إذا استأجر ظئراً لليتيم» كان أجنبيا 
كسائر الأجانب. وإذا لم تكن لليتيم أمّ ترضعه ولا مال لهء فأجر إرضاعه يكون 
على أقاربه بقدر ميراثهم عنه, لأنْ أجر الرضاع بمنزلة النفقة» ولا يجب على من 
لا تجب عليه النفقة. 

وليس على الظثئر أن تعمل لأبوي اليتيم شيئاًء وعليها غسل الصبى والقياس 
عب الم اا اود كرات ولا يجب عليها ثمن شيء من ذلك. وقال 

: عليها أن تتكلّف الدهن والرياحين» وإئمأ قال .ذلك في عرفهم» والمعتبر 

00 العرفه. وإذا:ظهرت الظبر قافرة أو زائية» أو مجتونة أو حمقاف كان 
لهم أن يفسخوا الإجارة. وكذا إذا أرادوا سفراًء وأبت الظثر أن تخرج معهمء لا 
تجبر على السفرء وكان لهم أن يفسخوا الإجارة. 

ولو كان لها زوجء ولم يأذن لها 0000 كان للزوج أن يفسخ الإجارة. 
وهذا إذا كان التكاح ظاهراًء فإن لم يكن, وأقرّت المرأة بالنكاح لرجل» لم يكن 
للمقرٌ له أن يفسخ الإجارة. ولو لم تكن المرأة معروفة بالظؤرة» وكانت ممن تعيّر 
بذلك» كان لها أن تفسخ الإجارة. وكذا لو كان قوم الصغير يؤذونهاء كان لها 
أن تفسخ الإجارة. 

وإن أججرت نفسها بإذن زوجهاء لم يكن لهم أن يمنعوا الزوج من غشيانهاء 
ولهم أن يمنعوه من غشيانها في منزلهم» ولهم أن يمنعوا أقرباءها من المكث 
معهم في بيتهم. أمّا الزيارة فينظر إن كان يؤدّي ذلك إلى لخادل مهد العنيق» 
كان لهم حقّ المنع» وليس عليها أن تمكث في بيتهم؛ إذا لم ي؛ لي 
عقد الإجارة» وللأمة المأذونة أن تؤاجر نفسها ظثراً» وكذا المكاتبة 


فصل فى اختلاف الآجر والمستأجر 


رجل استأجر داراً أو دابّة أو عبداً. ولم يتصرّف المستأجر بعد حتى اختلفاء 
فادّعى المستأجر أن الأجر خمسة دراه م وقال الآجر: عشرة دراهمء فإنّهما 
يتحالفان نأيّهما نكل» لزمه دعوى الآخرء ويبدأ بيمين المستأجرء فإذا حلفاء 
فتبح القاضي العف يتهما” دأئهما آنا الككة قلت بيّنته» وإن أقاما يقضي ببيّنة 
الآحرة لأنه ينث حى نفشه: ركذا كى اقدلنا فى المدةة أو في المسافة» فقال 


كتاب الإجارات لحف 


المستأجر: آجرتني شهرين بعشرة دراهم. وقال الآجر: لا بل شهراً واحداً بعشرة 
دراهم» أو قال المستأجر آجرتني الدابّة إلى الكوفة بخمسة دراهم. 

وقال صاحب الدابّة: لا بل إلى القصر بخمسة دراهم. فهذا ما لو اختلفا في 
الأجر سواءء إلا أنهما إذا اختلفا في المسافة» أو في المدّة» يبدأ بيمين الآجرء 
وأيهما أقام التق قلت تت وإن أكاها جميعا في المسافة والمدّةء يقضي ببيّنة 
المستأجرء كما لو اختلفا في البيع» فقال. البائع : بعتك هذا العبد بألف درهم. 
وقال المشتري: بعت هذا العبدء وهذا العبد الآخر بألف درهمء وأقاما البيّنة» 
فإنه يقضى بيّنة المشتري . 

وإن اختلفا في الأجر والمدّة جميعاً» أو في الأجرة والمسافة جميعاً فقال 
الآجر: آجرتك إلى القصر بعشرة دراهمء وقال المستأجر: لا بل إلى الكوفة» 
يتحالفان. وإذا حلفا يفسخ العقد بينهماء وأيّهما أقام البينة» ؛ قبلت بيّنته . وإن 
أقاما يقضي بالبيّنتين جميعاً ٠»‏ فيقضي بزيادة الأجر ببيّنة الآجرء وبزيادة المدّة 
والمسافة ببينة المستأجرء وأيّهما بدأ بالدعوى. يحلف صاحبه أله . هذا إذا 
اتفقا أن الأجر كلّه دراهم أو دنانيرء فإن اختلفا في الجنس» » فقال الآجر: 
آجرتك الدابّة إلى القصر بدينار. 

وقال المستأجر: بل إلى الكوفة بعشرة دراهم» فإنهما يتحالفان» وأيّهما نكل لزمه 
دعوى الآخر. وأيّهما أقام البيّنة» قبلت. وإن أقاما البيّنة» فإنه يقضي إلى الكوفة 
بدينار وخمسة دراهم» إذا كان القصر على النصف من بغداد إلى الكوفة» ويقضي 
إلى القصر بدينار ببيّنة الآجرء ومن القصر إلى الكوفة بخمسة دراهم ببيئة المستأجر . 

ولو استأجر داراً سنة» فادّعى المستأجر أنه استأجرها أحد .عفر شرا بوهم 
وهر بتسعة دراهم» وادّعى الآجر أنه آجرها سنة بعشرة دراهم» فأقام كل 0 
منهما بيّنة على ما ادعى . ذكر في المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أ 
يقضى ببيّئنة ربٌ الدار. ووجه ذلك أن ربّ الدار ادّعى زيادة أجر م 
شهراًء فيقضي ببيّنته» بقي شهر واحدء فالمستأجر أقرٌ له بزيادة أجر لهذا الشهرء 
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فإِن شاء صدّقه وأخذء وإن شاء كذّبه . 

وإن اختلفا فى هذه الوجوه بعدما مضت مدّة الإجارة عند المستأجرء أو بعدما 
وصل إلى المكان الذي يدعي إليه الإجارة» كان القول قول المستأجر مع يمينه» 
ولا يتحالفان عندهم. أمّا على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى: 
فلان هذا بمنزلة ما لو اختلفا في البيع بعد هلاك السلعة» وثمّة عندهماء لا 
يتحالفان. وأمّا عند محمد رحمه الله تعالى: فلان فى فصل الإجارة» لو حلفا لا 
يثبت أحد العقدين» فتبقى المنفعة مستوفاة بغير عقدء والمنفعة لا تتقرّم بدون 
العقد.ء فلا يجب شيء» فلا يفيد التحليف. 


اناافي:الببع: إذا حلت ٠‏ فلم يثبت العقد تبقى العين مقبوضة بدون الثمن» وقد 
عجز عن رذه» فيغرم قيمته؛ فإن اختلفا في الأجر بعدما مضى بعض المذة» أو 
بعدما سار بعض الطريق» فإنّهما يتحالفان. وإذا حلفا تفسخ الإجارة فيما بقي » 
ويكون القول قول المستأجر في حصّة ما مضى. 

ولو استأجر داراً شهراًء ثم ادّعى المستأجر أنْ الآجر باعها منه بعد الإجارة» 
وأنكر الآجر. ثم مضت مدّة بعد ذلك» ا الإجارة تكون لازمة فيما مضى» 
لأنهما تصادقا على الإجارة» والبيع لم يثبت بخلاف ما لو جحد الإجارة فيما 
مضى . . فإن ذلك كوت افبييفا للإجارة» أنه لما جحد الإجارة» فقد أنكر الإجارة 
أصلاً. أمّا ههنا تصادقا على الإجارة» ومدّعي البيع يدّعي الإبطال» ولم يثبت 
فتبقى الإجارة. 

وذكر في المنتقى: رجل أمر رجلا أن يستأجر دار فلان بعينه» ثم إن الآمر 
اشتراها من صاحبها بعدما استأجرها وكيله» ولم يعلم هو بعقد الوكيل؛ ثم علم. 
فإنه لا يكون له أن يردهاء وتكون في يده بحكم الإجارة. وذكر فيه أيضاً : إذا 
استأ جز عبداً سنة» فجحد الإجارة بعدما مضى نصف السنة» وقيمته يوم الجحود 
ألفا درهمء فلم يرد العبدء حتى مضت السنة» وقيمته ألف درهمء ثم مات 
العبد» قبل أن يردّ. 

ذكر هشام عن محمد رحمه الله تعالى: أن الإجارة لازمة» ويضمن قيمة العبد 
بعد السئة. قال هشام رحمه الله تعالى: قلت لمحمد رحمه الله تعالى: كيف 
يجتمع الأجر والضمان؟ قال: لم يجتمع. قال هشام: أراد بذلك أنّه إِنْما لزمه 
الأجرء لأنَ المدّة تمّت»ء والعبد في يده بحكم الإجارة» فيلزم الأجر وبعد انتهاء 
المذة يعتير جحوده. فكان عليه ردذه» فإن لم يرده» تلزمه قيمته . 

رجل تكارى دابّة من رجلين» فاختلف المكاريان. فقال أحدهما: أكريناكها 
بعشرة دراهم. وقال الآخر: لا بل أكريناكها بخمسة عشر. والمستكري يقول: 
أكريتماني بعشرة . 

قال فى الكقاي :]إن قبل الركوت» كان الفول فول السكارى الذي رذع 
خمسة عشر في نصيبه. وإن كان بعد الركوب» قالقول قول المستكري. ١‏ 

رجل ركب دابّة رجل إلى بغداد» ثم قال: أعرتنيها. وقال رب الدابّة: آجرتها 
بدرهم ونصف. فإن القول يكون قول الراكب, لأنْ صاحب الدابّة يدّعي تقرّم 
المنفعة» وهو ينكر. فإن أقام صاحب الدابّة شاهدين فشهد شاهد بدرهم. وشاهد 
بدرهم ونصف. فإنّْهِ يقضي له بدرهم واحدء ولو كان الآجر يدّعي الإجارة 
بدرهمين» فشهد شاهد بدرهم وشاهد بدرهمين» لا يقبل في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى» والمسألة معروفة. 


ولو ركب دابّة رجل إلى الحيرة» فادّعى أنه أعارها إلى الحيرة» وقال 
صاحبهاء بل أكريتها إلى الجبانة إلى أطراف البيوت بدرهم» فإن سلمت الدابّة» 
كان القول قول الراكب؛, ولا يلزمه شيء. وإن هلكت»ء كان القول قول صاحب 
الدابة» ويضمن الراكب قيمتها. أن الراكب أقرٌ بالمجاوزة عن الجبانة» واذّعى 
الإذن وصاحبها أنكر الإذن» فإن أقام صاحب الدابّة البيّنة بعد ذلك أنّه أكراها 
إلى الحيرة بدرهم» لا تقبل بينته» لأنه زعم 5 أنه جاوز الجبانة». بغير كراء: 
فكان متناقضاً في دعواه بعد ذلك. 

ولو استكرى دابة. فقال له المكاري: استكر غلاماً يتبعك ويتبع الدايّة» وأعطه 
نفقته ونفقة الدابئّة من الكراءء جاز ذلك. فإن أعطي الغلام نفقته ونفقة الدابة» 
فسرقت منه إن أقرّ صاحب الدابّة بذلك برىء المستكري. وإن اختلفا في الأمر 
باستكراء الغلام؛ أو في الأمر بدفع النفقة إلى الغلام» كان القول قول صاحب 
الدابّة. إن أقرّ صاحب الدابّة أنه أمره بدفع النفقة إلى الغلام» كان القول قول 
صاحب الدابّة. وإ ن أقرّ صاحب الدابة أنه أمره بدفع النفقة إلى الغلام» وأنكر 
الدفع» فأقرٌ الغلام أنه أعطاه قبل قول الغلام. 

رجل دفع إلى حائك غزلاً لينسجه. فجحد الحائك دفع الغزل إليه» 0 
أقرّ وصعاء بالنوي #كسنوندا . قالوا : إن كان نسجه قبل الجحودء كان له الأجر 
وإن كان نسجه بعد الجحود. فالثوب للحائك وعليه مثل ذلك الغزل لصاحبه . 

ولو دفع إلى صباغ نزي ليصبغه .» ثم جحد الصباغ وحلف. ثم جاء بالثوب 
فضيوغا . إن كان صبغه قبل الجحود» فالثوب لصاحبهء وله الأجر. وإن صبعه 
ا 0 الثوب: إن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد الصبغ فيه » 
وإن شاء ترك الثوب عليه فيك قفة ترب أبيض» كما في الغصب. 

ولو دفع إلى قصّار ونا ليقصّره» فجحد القصّارء ثم أقرّ وجاء بالشثوب 
مقضوراء فإن كان قصّره ه قبل الجحودء كان له الأجرء وإن كان قصّره بعد 
الجحود. فلا أجر له والثوب لصاحبه على كل حال. 

ولو اختلف الخيّاط مع صاحب الثوبء فقال الخياط: أنا خطته. وقال رب 
النوب: أنا خطته. فإن كان الشوب فى يد ربّ الثوب», أو في بيته» فالقول قوله 
مع يمينه» ولا أجر للخيّاطء وإن كان الثوب في يد الخيّاطء أو في يدهماء كان 
القول قول الخاط مغ يميت بوله"الأجن. 

ولو اختلف الخيّاط مع رب تَ الثوب» فقال رب الثوب: أمرتك أن تقطعه قباءء 
وتو جل ا وقال الخياط: 11 أرتتي أن أقطيه قيضا » كان القول قول 
رت القوبا مع يمينه» وهر بالقيان» إن .شاء احة القيص .واعطاه اجر معله »إن 
شاء ضمئه قيمة ثوبه غير مقطوع . 


دك كتاب الإجارات 


ولو دفع شبها إلى صفار ليضرب له طستاًء ووصف له فضربه كوزاًء كان له 
الخيار: إن شاء أخذ الكوزء وأعطاه أجر مثله» لا يجاوز ما سمّىء وإن شاء 
ضمنه مثل ذلك الشبه. 

ولو دفع إلى صبّاغْ ثوباً ليصبغه أحمر بالعصفرء ٠‏ ففعل» ثم اختلفا في الأجرء 
فقال الصبّاع : عملته بدرهم» وقال صاحب الثوب بدانقين» فأيّهما أقام البينة» 
قبلت. وإن أقاما يؤخذ ببيّنة الصبّاغ؛ وإن لم يكن لهما بينة ينظر إلى ما زاد 
الصبغ في قيمة الثوب» فإن كان درهماء أو أكثر يؤخذ بقول الصبّاغ, ويعطي له 
درهم بعد يمينه بالله ما صبغه بدانقين. . وإن كان ما زاد الصبغ فيه أقل من دانقين» 
كان القول قول ربٌ الثوب مع يمينه على ما ادّعى الصبّاغ . وإن كان يزيد في قيمة 
الثوب نصف درهمء» يعطي للصباغ نصف درهم بعد يمينه ما صبغه بدانقين. وإن 
كان الصبغ مما ينقص الثوب» كان القول قول صاحب الثوب. 

وإن دفع إلى خيّاط ثوباً ليقطعه قباء محشواًء ودفع إليه البطانة والقطن» ففعل 
الخياط ذلك. ثم اختلفاء ٠‏ فقال ربّ الثوب: ليس هذا بطانتي؛ كان القول قول 
الخياط مع يميئه. ولو دفع إلى قصّار ويا ليقصره 6 بذرهم» تأعظاة القصّار ويا 
فقال: هذا ثوبك. وقال صاحب الثوب: ليس هذا وبي ١‏ كان القول قول القصّار 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وكذا لو كان القصّار يدّعي ردّ الثوب» لأن 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: القصّار أمين» وكذلك كل أجير مشترك» 
والنترزى هلي قولف 

ولو أن القضار أعطاه يا وقال: هذا توبك وهو ينكر» فأخذ الثوب» ونوى 
أن يكون عوضا عن ثوبه: قال محمد رحمه الله تعالى : لا شيعه أ يلبين: الكوت) 
ولا أن يبيع إلا أن يقول للقصّار: أخذته عوضاً عن ثوبي» فيقول القصار: نعم. 
ولو دفع متاعاً إلى حمّال ليحمله إلى موضع كذاء فحمل؛ ٠»‏ فقال رب المتاع :“لين 
هذا متاعي ؛ وقال الحمّال: هو متاعك . قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : القول قول 
الحمال مع يمينه؛ ولا أجر له إلا أن يصدقه الآجرء ونه تأخذ:. قال : والنوع الواخذ 
والنوعان فيه سواء؛ إلا أنه في النوع الواحد أفحش وأقبح أن لا يلزمه الأجر. 

ولو حمل طعاماً أو زيتاًء فقال الحمّال: هذا طعامك؛ وقال ربّ الطعام: كان 
طعامي أجود من هذا. قال: فإن هذا أفحش أن يأخذ الطعام ولا يعطى الأجر. 
فأمًا في النوعين المختلفين» ٠‏ فلا أجر للحمّال إلا أن يصدقه ويأخذه. 

رجل دفع إلى الخياط ثوباً ليخيطه له ولم يذكر له أجراًء فخاطه فأعطاه أكثر 
من أجر مثله زيادة على ما يتغابن فيه الناس. قالوا : يطيب له في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى . 

رجل قال لرجل: إني أركبتك بغلاً من ترمذ إلى بلخ بعشرة دراهم . وقال المدّعى 
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عليه: لا بل استأجرتني لأبلغه إلى فلان ببلخ بخمسة دراهم» فإنّه يحلف كل واحد 
منهما. فإن حلفا لا يجب شىءء وإن أقاما البيّنة» كانت البيّنة بيّنة صاحب البغل» 
لأنْ حفظ البغل واجب على المستأجرء فلا تجوز الإجارة على ذلك . 

رجل آجر أرضاً ثم اختلفاء فقال المستأجر: استأجرتها وهي فارغة» وقال 
رب الأرض: كانت مشغولة مزروعة. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 
رحمه الله تعالى: القول قول صاحب الأرض بخلاف المتبايعين إذا اختلفا في 
الصحّة والفساد بحكم الشرط. فإن ثمّة كان القول قول مدّعي الصحّةء لأن في 
هذا الوجه صاح بالأارض منكر الإجارة أصلاً . وقال القاضي الإمام علي السغدي 
رحمه الله تعالى: في الإجارة يحكم الحال: إن كانت فارغة» كان القول قول 
مدّعي الفراغ وقت العقد. وإن كانت مشغولة» كان القول قول صاحب الأرض» 
كما في مسألة الطاحونة. إذا اختلفا في جريان الماء وانقطاعه. 

قال المصئف: وينبغي أن يكون القول قول منكر الشغل» لأنْ في صحّة إجارة 
المشغول روايتين. والصحيح: أنها جائزة؛ ويؤمر بالتفريغ والتسليم. 

رجل آجر داره سنة» فلمًا مضت السنة أخذ صاحب الدار الدار وكنسهاء فقال 
المستأجرء كان لي فيها دراهمء وأنك كنستها وألقيتها ذ في الطريق» ولي عليك 
ضمانهاء فإن أنكر صاحب الدار ذلك» كان القول قوله. 

جلدم إلى باقع شتترة عراخي كه وقال : زد عليها بدرهمين» يكوك قرضا 
على وصِعْهُ قلباًء وأجرك درهم . فصاغه وجاء به محشواء وقال : زدت عليها 
درهمين. . وقال صاحب الفضة : لم تزد عليها شيئاًء فإنه يحلف كل واحد منهماء 
فإن حلفا يخير الصائغ: إن شاء دفع القلب إليه» وأخذ منه خمسة دوانق درهم أجر 
العشرة»؛ وإن شاء دفع إليه عشرة دراهم فصة» وأخذ القلبء لأنْ الصائغ يدّعي على 
صاحب الفضّة قرض درهمين» وهو ينكر. وصاحب القلب يدّعي على الصائغ 
استحقاق القلب بغير شيء» وهو ينكرء فيحلف كل واحد منهما. 

ولو دفع إلى حائك غزلاً» وأمره أن يزيد في الغزل رطلاً من عنده على أن يعطيه 

ثمن الغزل» وأجر الثوب دراهم معلومةء جاز ذلك. وإن اختلفا بعد النسج» فقال 
الحائك: : زدت. وقال صاحب الغزل: لم تزدء فإن كان وزن غزل صاحب الغزل 
ارها. ا ل مادا كاد الوك الما زيب يوزن ‏ فإن 
التق رديادة رطل خزل رحته. فاليا . القول فول لاه لان ليق ١(‏ يزيد حل 
القدر ظاهراً رات رج العاكتي إلى تجاه المعركة ل 1لاك ا كز لسرن فإن رجع 
حلف يجبر ربّ الثوب على أن يعطيه ما سمى لهء ويأخذ الثوب. 


ل الإجارات 


وإن قال أهل الدقيق: يزيد هذا القدرء كان القول قول ربٌ الثوب مع يمينهء 
فإن حلف يخيّر صاحب الثوب: إن شاء ضمنه مثل غزله وترك الثوب عليه»ء وإن 
شاء أخذ الثوب وأعطاه من الأجر بحساب ما أقام من العمل. وإن كان الثوب 
مستهلكاً عند صاحب الثوب» قبل أن يعلم وزنه» كان القول قول رب الثوب مع 
000000000 أن الحائك» زاد في الغزل. فإن حلف» 0 

جر الغوت: دول لمن العزل فيقسم على عمل ثرت فثله وعلى كمه بطل مين 
00 فيطرح عنه ما أصاب قيمة الغزل. 

وقال الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى: الصواب أن يطرح عنه أيضاً حصّة ما 
ترك من زيادة العمل في النسج. ؛ لأنه التزم الأجر المسمّى بمقابلة العمل في ثلاثة 
أرطال غزل» وهو إِنْما عمل في رطلين. هذا إذا اختلفا 0 كان 
عونا . فإن لم يكن معلوماًء كان القول قول الدافع. وهو رب الثوب مع 
سواء كان الثوب قائماء أو هالكاًء لا يرجع في هذا د تون الع ا" 0 
تمكن معرفة الصادق من الكاذب. 

وفي مسألة الصائغ والقلب» يجب أن يرجع في معرفة الزيادة إلى أهلٍ العلم . 
إن كانوا يعرفون ذلك» وقد ذكرنا مثل ذلك في النداف إذا دفع إليه ثوباء وأمره 
أن يزيد في قطنه. 

رجل حل رذلة كرها) فذهب به إلى بعض البلادء قالوا: عليه الكراء حتى 
يردّه إلى المكان الذي حمل منهء وكذا كل شيء له: حمل ومؤنة. 

صاحب حانوت أمر أجيراً له ليرشَ الماء في طريق المسلمين» ففعل وعطب به 
إليكات. قال ابو ترسف وحييه اللحعالى :«عمنة الأمرف ولواموه بالرضيوءة 
فتوضأء كان الضمان على الأجيرء لأنْ منفعة الوضوء تكون للمتوضىء ومنفعة 
الرشٌ تكون للآمر. : 

رجل ركب سفينة رجل من ترمذ إلى امل» ثم اختلفاء فقال صاحب السفينة 
للراكب: حملتك إلى آمل بخمسة دراهم. وقال الراكب: استأجرتني لأحفظ 
السكات إلى امل يعثرة لإراهو » وخلك كل رانيد معودا» وتيت اللداءة بيمون 
أحدهما بأولى من الآخر. وكان للقاضي أن يبدأ بأيَّهما شاءء وإن أقرع للبداءة 
كان حيداء فإن حلفما: لا" أجر لأحدهما على صاحيه » وإن أقاما البيئنة» كانت 
البيّنة بيّنة الراكب» وهو الملاح» يقضي له بالأجر على صاحب السفينة» ولا أجر 
عليه لصاحب السفينة» لأنهما لما أقاما البيّئة» يجعل كأن الأمرين كاناء فبطلت 
إجارة صاحب السفينة من الراكب» لأنه لا بد للملاح من أن يكون في السفينة» 
والله أعلم بالصواب. 


كتاب الوعوى والبيّنات 
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وإنه مشتمل على أبواب» كل باب مشتمل على فصول. 

الباب الأوّل منه: في أداب القاضي . 

الفصل الأول منه: في معرفة أهل القضاء والدخول في القضاء والتحرّز عنه. 

فأهله من يكون أهلاً للشهادة» ومن لا يكون أهلاً للشهادة» كالعبد والصبي 
والأعمى :والمرأة .. والكافر لا يكون أهلا للقضاء حكن لو قلد» فتغتى لا ينفذ 
قضاؤه. وكذا المحدود في القذف. وبعض العلماءء منهم: الخصاف والطحاوي 
رحمهما الله تعالى ألحقوا بهؤلاء الفاسق والمرتشي. وعندهما إذا قلد الفاسق» 
لا كرون نافيا . وإذا فسق ينعزل» وكذا المرتشى 

واختلفت فيهما الروايات عن أصحابئا 5220 الله تعالى» وكثرت 
فيهما أقاويل المتأخرين رحمهم الله تعالى. والصحيح: ما قال عامّة المشايخ 
رحمهم الله تعالى : أنه إذا قلد وهو عدل» ثم فسق يستحق الغزل ولا ينعزل حتى 
لو قضى بعد الفسق» جاز قضاؤه سواء كان القاضي فوئزقاً من نيك المال» أو لم 

وأجمعوا أنّه إذا ارتشى» لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى. القاضى إذا ارتدٌ والعياذ 
بالله» ثم أسلم»ء كان على قضائه. وكذا إذا عمي» ثم أبصرء ولا ينفذ ما قضى 
في حال ردته. 

الوالي إذا“قسىء فهو بمنزلة القاضي» يستحق ف العزل» ولا ينعزل؛ 00 
الشهادة» لا بدّ أن يكون عالماًء فإن كان جاهلاً عدلاًء أو عالماً غير عدلء لا 
ينبغي له أن يتقلّد ولا يقلّد لقوله عليه السلام: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة 
واثنان في النار»ء وأراد بالاثنين: الجاهل وغير العدل. 

والجاهل التقي أولى بالقضاء ء من العالم الفاسق. وعلى قول الشافعي رحمه 
الله تعالى: إذا قلّد الجاهل» لا يصير قاضياً . وعند استجماع الشرائط. يكره 
الدخول في القضاء عن اختيار. وإن قلّد من غير طلبه» فإن كثر أمثاله في البلدء 
اختلفوا فيه. قال بعضهم: يكره له الدخول. وعند الأكثر: لا بأس بالدخول. 
وإن تعيّن هو من البلدة. قالوا: يفترض عليه الدخولء ولو امتنع يأثمء لأن 


ه4ظ2> 


3 كتاب الدعوى والبيّتات 


القضاء فرض كفاية بمنزلة صلاة الجنازة» إذا تعيّن الواحد لإقامتها يفترض عليهء 
فإن قلد وغيره أفضل منهء كان الأفضل أولى. وكذا الوالى» فأمّا الخليفة» فليس 
لهم أن يولوا إلا أفضلهم. ْ 

الإمام إذا لم يكن عدلاً» جاز أحكامه وحكامه. أن الصحابة رضي الله عنهم 
1 الأعمال من معاوية والحق في نوبته» كان مع علي رضي الله عنه» وإذا 

تشى ولد القاضي أو كاتبه» أو بعض أعوانه ليعين الراشى عند القاضى» ففعل 

1 لم يعلم القاضي بذلك» نفذ قضاؤهء وكان على المرتشى ود ما قبض: :وإن 
علم القاضي بذلك». كان قضاؤه مردودا. 

وإذا تقلّد القضاء بالرشوة» لا رضين كامدا وتكون الرشوة وام على القاضي 
والأخذ. ثم الرشوة على وجوه أربعة» منها: ما هو حرام من الجانبين: 

أحدها : هذه. والثاني: إذادفع الرشوة إلى القاضي ليقضي لهء وهذه الرشوة 
حرام من الجانبين سواءء كان القضاء بحق أو بغير حقّ. 

ومنها: إذا دفع الرشوة لخوف على نفسه. أو ماله. وهذه الرشوة حرام على 
الأخذ غير حرام على الدافع. 

وكذا لاطي ال لاله تر قاف يعض الحال» 

ومنها: إذا دفع الرشوة ليستوي أمره عند السلطان» حل له الدفع, ولا يحل 
للآخذ أن يأخذ. وإن أراد أن يحل للآخذ. يستأجر الآخذ يوماً إلى الليل بما 
007 يدفع إليه» فإنْه تجوز هذه الإجارة» م الممخا عر إن شاء استعمله في هذا 
العمل» وإن شاء استعمله في غيره. هذا إذا أعطى الرشوة أوّلاً ليسوّي أمره عند 
السلطان». وإن طلب منه أن يسوّي أمرى ولم يذكر له الرشوة» ثم أعطاه بعدما 
سوّى. اختلفوا فيه. قال بعضهم: لا يحل له أن يأخذه. وقال بعضهم: يحل» 
وهو المع لأنه بر ومجازاة الإحسان» فيحل كما لو جمعوا للومام والمؤذن 
كينا وأعظوهمة ين :شرط + كان يا , 

وكما لا يحل للقاضي أخذ الرشوة» لا يحل له قبول الهديّة من الأجنبي الذي 
لم يكن يهدي إليه قبل القضاء. وكذا الاستقراض والاستعارة. 

وإن أهدى إليه من كان يهدي إليه قبل القضاءء فإن كان له خصومة, لا يحل 
له أن يقبل» وإن لم يكن له خصومة. فإن كانت هذه الهدية مثل ما يهدى إليه قبل 
القضاءء أو دونهاء لا بأس بأن يقبل. وإن كانت أكثر من ذلك ردّ الزيادة. 

ولا بأس بأن يقبل الهدية من القريب الذي لم يكن له خصومة. وكما لا يقبل 
الهدية ممن كان لا يهدي إليه قبل القضاءء لا يجيب الدعوة الخاصّة» ويجيب 
الدعوة العامّة. وإِنّما يعرف الخاص من العام: أن ينظر إن كان بحال لو لم يجب 
القاضي دعوته»؛ لا يتخذ الدعوة. فهي خاصة. وإن كان يتخذ الدعوة. وإن لم 


كتاب الدعوى والبيّنات لام 


يجبه القاضي» فهي عامة» وهذا إذا لم يكن بينهما قرابة. وإن كان بينهما قرابة: 
يجيبء. وإن كانت خاصة. لا امن للقاضى أن يرتزق من بيت المال. وإن 
استعفت فهو أفضلء» وللعلماء والقضاة والمعلمين حظّ في بيت المال. 

ويجوز للإمام والمفتي قبول الهدية وإجابة الدعوة الخاصة:؛ لأنْ ذلك من 
حقوق المسلم على المسلم. وإنما يمنع عنه القاضي. ويصحٌ تعليق تقليد القضاء 
والإمارة بالشرط» كتعليق الوكالة. وكذا الإضافة إلى وقت في المستقبل بأن قال 
له الخليفة: إذا قدمت بلدة كذاء فأنت قاض وأنت أميرهاء أو قال: إذا قدم فلان 
فأنت قاض . 

تعليق عزل القاضي بالشرط صحيح . ذكر الخصاف: أن الخليفة إذا كتب إلى 
القاضي : إذا وصل إليك كتابي» فأنت معزول» فوصل إليه الكتاب» يصير 
000 وتعليق التحكيم لإنسان بين اثنين» والإضافة إلى وقت في المستقبل على 
قول محمدء يصح. وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى: لا يصِح وعليه 
الفتوى. ولو كان في البلدة قاضيان» كل واحد منهما على محلّة على حدق 
جاز. فإن وقعت الخصومة بين رجلين: أحدهما: من محلةء والآخر: من محلة 
أخرى . والمدّعي يريد أن يخاصمه إلى قاضي محلته والاخن يان اختلف فيها 
أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» والصحيح: أن العبرة لمكان المدعى 
عليه . 

وكذا لو كان أحدهما: من أهل العسكرء والآخر: من أهل البلدة» فأراد 
العسكري أن يخاصمه إلى قاضي العسكرء فهر على هذا الخلاف. وإذا مات 
الخليفة» لا تنعزل قضاته وعماله. وكذا لو كان القاضي مأذوناً بالاستخلاف» 
فاستخلف غيره» فمات القاضي. لا ينعزل خليفته» وإذا قلّد الإمام رجلاً القضاء 
وكا سملي جاز. ويتوقّف بالمكان والزمان. 

وإذا قلّد السلطان رجلاً قضاء بلدة كذاء لا يدخل فيه السواد والقرى» ما لم 
تكعت فى :موز البلدة والسؤاف. ولو فوضن الشلطات قفناء بلدة إلى النيوء لا 
ينثرذ أحدهمًا بالقضاءء كما لو وكل رجلين بالبيع . 

القاضي إذا لم يكن مَأدوناً بالاستخلاف» فاستخلف فحكم الخليفة في مجلس 
القاضي بين يديه» جاز كالوكيل بالبيع إذا لم يكن مأذوناً بالتوكيل» فوكل غير 
فباع الثاني بحضرة الأوّل» جاز. 

ولو أنْ الخليفة لم يحكم بين يدي القاضي. فحكم في غيبته» ورفع قضاءه إلى 
القاضيء فأجاز قضاءه ينفذ عندنا استحساناًء ولا ينفذ قياساً. وهو قول زفر 
ا 5 بالتركيل» ٠»‏ فوكل غيره. وباع الثاني 


فيك كتاب الدعوى والبيّنات 


وكذلك القفاضي إذا أجاز جع الحكم في المجتهدات؛ وهذا إذا كان الخليفة 
ممن يجوز حكمه» فإن كان ع أو متجدونا : أو ا أو عبداً) فأجاز القاضي 
جكمةة الا نجون: 

ويجور قضاء المرأة فيما حل" الحدود والقصاص» لأنها لم لد 5 
خلا الحدود والقصاص» ولا تصلح شاهدة فيهما . القاضي إذا فصن نان م 
ظهر أنه عبد أو محدود فى قذفء أو أعمى. أو فاسق». أو مرتش » فإنه يرد 
قضاؤه, ولا ينفل منه شيء. كذا ذكر الخصاف. 

أما غير الفاسق والمرتشي ممن ذكرناء فظاهر لأنهم ليسوا من أهل الشهادة. 
وأمّا الفاسق والمرتشي» فهو قول الخصاف,. وهو اختيار الطحاوي. وعندنا 
الفاسق من أهل الشهادة» فينفذ قضاؤه وقضاء المرتشي في غير ما ارتشى بمنزلة 
البزدوي رحمه الله تعالى: أنه ينفذ. 

الخوارج وأهل البغي إذا قلدوا رجلاً من أهل البغي قضاء بلدة» غلبوا عليهاء 
لا ينفذ قضاؤه. لأنْ شهادتهم على أهل 0" لأنهم يستحلون أمولنا 
ودماءنا» فلا ينفذ قضاؤه» وإن قلدوا 0-5 من أهل العدل». صح تقليدهم ونفذ 
قضاؤه. 

القاضي إذا كان مأذوناً بالاستخلاف» فاستخلف رجلاً. صم استخلافه» فإن 
عزله. لا يصحٌ عزله إلا إذا قال له الخليفة» استخلف من شئت واستبدل من 
شئت» فحينئذل يملك العزل والتقليد. 


فرق بين القضاء والإمامة 


الأمير إذا استخلف رجلاً في الجمعة. جاز. وإن لم يأمره الخليفة بذلك» لأنَّ 

ثم لو لم يصح الاستخلاف تفوت الجمعة. وكذلك وضي الأب» يملك الإيصاء» 
بدا الميت بالإيصاء. 

ولو أن الإمام ة قلّد رجلا القضاءء وأذن له بالاستخلاف» فأمر القاضي رجلا 
ليسمع الدعوى والشهادة في حادثة» ويسأل عن الشهود ويسمع الإقرار» ولا 
يحكم هو بذلكء. لكنه يكتب بذلك إلى القاضي» وينهى حتى يقضي القاضي 
بنفسهء لم يكن لهذا الخليفة أن يحكمء وإِنْما يفعل ما أمره القاضي . 

وإذا رفع الأمر إلى القاضيء فإن القاضي لا يقضي بتلك الشهادة» ولا بذلك 
الإقرار» بل يجمع بين المدعي والمدّعى عليه» ويأمره بإعادة البيّنة» فإذا شهدوا 
بذلك بحضرة الخصمين» فحيئذٍ يقضى القاضى بتلك الشهادة. 

قالوا: هذه المسألة يغلط فيها القضاة» فإن القاضي يستخلف رجلاً ليسمع 


كتاب الدعوى والبيئنات يكنا 
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الشهادة في حادثة ثم يكتب إليه بكتاب» فيفعل الخليفة ذلك». ثم يكتب إلى 
القاضي: أنهم شهدوا عندي بكذاء ويكتب الفاكل الشيادة». او يكسة: أن 
المذعى عليه أقرّ عندي بكذاء فيقضي القاضي بذلك عن غير إعادة البيئة عنده» 
فللا يصح هذا القضاءع»ء أن القاضي لم يسمع تلك الشهادة» ولم يع ذلك 
الإقرارء فكيف يقضي بتلك الشهادة» وبيذلك الإقرار بإقرار الخليفة إلا أن يشهد 
الخليفة مع آخر عند القاضي على إقراره. 

وتكون فائدة هذا الاستخلااف أن ينظر الخليفة» هل للمذعي شهود» أو يكذب 
فلعلٌ له شهوداً إلا أنهم غير عدول» أو قد لا تتفق ألفاظهمء فيفووض القاضى 
النظر كن “ذلك إلى التشلية, 


فصل في يستحق على القاضي وما ينبغي له أن يفعل وما لا يفعل 


لا ينبغي للقاضي أن يبيع ويشتري بنفسه» بل يفوّض ذلك إلى غيره. وعن 
محمد رحمه الله تعالى: أنه لا بأس بأن يفعل ذلك في غير مجلس القضاء. 
والصحيح: أنه لا يفعل لا في مجلس القضاء ولا في غيره» لأن الناس يساهلونه 
لأجل القضاء. 

لبس فل وهار فلن الفا ء لأجل الخصومة» أن يسلم على القاضيء 
ولو سلم لا يجب على القاضي رد سلامه. . فإن أراد القاضي جوابه» ينبغي أن لا 
يزيد على قوله: وعليكم . 

ويسلّم الشاهد على القاضيء ويرة عليهء ولا بأس للقاضي أن يفتي من لم 
يخاصم إليهء ولا يفتي أحد الخصمين فيما خوصم إليه. وإذا خاصم رجل 
السلطان إلى القاضي» فجلس السلطان مع القاضي في مجلسهء وخصمه على 
الأرض . ينبغي للقاضي أن يقوم من مقامه؛ لين فصصم: البلطان تحي د 
يكون مفضلاً أحد الخصمين على الآخر في الجلوس . وهذه المسألة تدلٌ على أن 
القاضي يصلح قاضياً على السلطان» الذي قلّده. والدليل عليه قصّة على رضي 
الله تعالى عنه عند شريح رضي الله تعالى عنه. 

ويقضي القاضي وهو مستوفٍ حظه من الطعام والشراب. ولا يقضي وهو 

جائع» ولا شبعانء ولا غضبان» ولا كظيظ من الطعامء ولا مأخوذ أحد 
الأخبثين» ولا به نعاس» أو نومء ولا يشارٌ أحد الخصمين» ولا يضمٌ أحدهما 
إلى نفسهء ولا يضحك. 

وصاحب مجلسه يقيم الخصوم بين يديه من البعيد والشهودء تقرب من القاضي 
ويخرج للقضاء في أحسن ثيايه وأعدل أحواله. وياقيل كاقان غاليك فعا . فإِن 
كان القاضي فقيراً ميوعاحا +" الأول اله أن باذ رزقه عن يت المال: بل يفترض 


لح كتاب الدعوى والبيّنات 


عليه. وإن كان غنيّاًء تكلموا فيه» والأولى له أن لا يأخذ من بيت المال. 
ويجلس للقضاء ء فى مسجل حيه» والمسجد الجا مع أفضل إذا كان المسجد الجامع 
في وسط البلدة. فإن كان في دك د ابد يختار 1 آخر في وسط 
البلدة. 


وله أن يقضي في داره إذا كانت داره في وسط البلدة» ويختار الجلوس في 
تسد اشرق لكر فاخو وعند الشافعي رحمه الله تعالى: ليس للقاضي أن 
يقضي في المسجد. فإذا جلس القاضي في المسجدء أو فير داره» يأخذ وان 
ليمنع الخصوم من الازدحام. ولا بباح للبوّاب أن يأخذ شيئاً ليأذن بالدخول. 
ومتى دخل القاضي المسجد يصلي ركعتين» أو أربعاً» ثم يجلس مستدبراً القبلة: 
20000 والخطيب. ولا تدخل فيه الحائض والنفساءء ولكن القاضي 

ج إليهنّ. أو يجلس القاضي في المسجد وهي خارجهء بحيث يسمع كلامها. 
ل هذا في عرفنا. . أمَا في عرفهمء كان القاضي يجلس 
مستقبل القبلة. 

وإذا جلس الخصوم بين يديهء هل يستنطقهم. قال ابو يوسفة رمه الله 
تعالى : يستنطقهم ء ؛ فيقول: أيكما المدّعي؛ فإذا عرف المذعي يقول: ماذا تذّعي؟ 
وقال محمد رحمه الله تعالى : يفيل ذلك . وقول أبي يوسف رحمه الله تعالى 
أوفق. 

وإذا ادذعى المدّعي شيئاً على المدّعى عليه: يكتب القاضي على بياض صورة 
الدعوى, ثم يقول للمدذعى عليه: ماذا تقول؟ فإن ييا اذعاه المدّعي انيت 
إقراره في كتابه ويأمر المدّعى عليه بإيفاء الحنّ. وإن أنكر يكتب إتكاره فر ذلك 
ثم يأمر المدّعي بإقامة البينة» وهذا كان في عرفهم. 

أمَا في عرفنا: المدّعي يجيء إلى كاتب القاضي» فيخبره ه بكيفية دعواه. 
ويصوّر عنده صورة الدّعوى, فيكتب الكاتب ذلك» ثم يجيء إلى الغافني بع 
خصمه. ويدّعي عليه» فإن أقرّ خصمهء أثبت القاضي إقراره في الكتاب» ويأمره 

بقضاء الحقٌّ. وإن أنكر أمر المذعي بإقامة البيئة. فإن جاء المذعي بشهود. 
فشهدوا عنده على الترتيب» يكتب القاضي شهادة كل شاهدء ويكتب اسمه واسم 
أنه جد ويتزك بين كل طيخ .بياضاء بان لشهادة كل واحد منهم. 

وإذا جاء رجل إلى القاضي» وذكر أن له على فلان ابن فلان دعوى. فإن كان 
المدّعى عليه غائباً يدفع القاضي إليه طيّة عليها ختم القاضي» مكتوباً فيها : 1 
أجب خصمك إلى مجلس الحكم . وإن كان المدّعى عليه حاضراً ذ فى المصرء 
أحضره ه القاضي بمجرد دعوى المدّعي . وكذا إذا كان فزيبا ممق المص فإن كان 
بعيداً لا يعدي القاضي خصمه بمجرد قول المدّعي» حتى يقيم البيّنة: أن له على 
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فلان حقَّاً. فإن أقام البيّنة أعداه القاضي استحسانا . 

وفي القياس : لا يعدي كما لو كان بعيداً . والفاصل بين القريب والبعيد» ما قال 
الخصاف "أنه إناكان فى موهم يجكله أن يفي ملس القاضي: ويجيب خصمه 
ويعود إلى منزله في ذلك اليوم» ولا يفسد عشاؤه» فهو قريب وإلا فهو بعيد. 

وعلى هذه الشهادة: على الشهادة إن كان شاهد الأصل في مكان قريب على 
هذا التفسير» لا تجوز الشهادة على الشهادة. وإن كان يعدا بهذا التفسير تجوز 
الشهادة على الشهادة. وعن متمد رمه الله تعالى : أنه يجب على الإمام أن 
ينصّب قضاة فى الكور فيما دون مذّة السفر احترازاً عن مشقّة الإعداء» ويسقط 
اعد ع عدو الحرضن: 

وكذا إذا كانت المرأة مخذرة. وذكر الشيخ الإنام على بن محمد البزدوي 
رحمه الله تعالى : المخذرة» هي التي لا تكون برزة» بكراً كانت أو ثيّباً٠‏ لا يراها 
غير المحارم من الرجال. أمّا المرأة التي جلست على المنصّة» فرآها رجال 
أجانب» كما هو عادة بعض البلادء لا تكون مخدرة. والمرأة التي تخرج إلى 
حواتجبا: بعدرها الغا مق 

وفي المخدرة يبعث القاضي إليها أفياء إذا لم تثبت تثبت الوكالة عنها ليستحلفها . 
وكذا في المريض» فإن نكلت ثلاثاً» أشهد على ذلك توورداء وبأخد وكيلاً» فإذا 
شهدوا به عند القاضي » أقضى القاضي بذلك على الوكيل» ولا يقضي الأمين» إلا 
أن يكون القاضي فأذونا بالاستخلاف» فبعث الأمين واستخلفه. وفي هذا وجه 
آخر أن يحكما بينهما حكماً ليحكم بينهماء ثم يرفع حكمه إلى القاضي» فيجيزه 
القاضي إن رآه جائزاً . 

إن كان الندعى عليه غاتا بعيد؟ عن المضر عل التفسير الذي ذكرناء لا 
يشخصه القاضي» ما لم يقم المدعي البيّنة على ما ادّعى» فإذا أقام قبلت بيّنته 
للأشخاص لا للقضاء . والمستور في هذا يكفي. وإن سأل المدّعي من القاضي 
نيا لإحضار خصمهء أعطاه القاضي . فإذا ذهب به الخصم أراه ذلك» وأخبر 
أنه خحتم القاضي ليدعوه في وقت كذا. . فإن امتنع ورد ذلك أشهد عليه شاهدين؛ 
فإذا شهدا بذلك عند القاضي يستحضره ه القاضي بأعوانه» إن قذر وإلا يسأل 
الوالي أن يستحضره. 

ومؤنة المستحضر على المتمرّد» هو الصحيح. وقيل : تكون في بيت المال» 
فإذا أحضرء يحبسه القاضي عقوبة. وكذا إذا سكت المدّعى عليه بعدما رأى 
الختم» ولم يجب » ولم يرد» لأنه ظهر تعنته. وكذا إذا وعد ثم خالف إلا أن 
هذا دون الأول في العقوبة. ولو ادّعى على صبي محجور حمّاًء فإن لم يكن له 

بيّنة على ما ادّعى لم يحضره القاضي . 


ذف كتاب الدعوى والبيّنات 

وإن أخبر القاضى أن فلاناً طلق امرأته ثلاثاً» أو استرقٌ الحرّ. إن أخبره بذلك 
عدلان؛ كان على القاضي أن يطلبه أشد الطلب. وإن كان المخبر عدلاً واحداً» 
أو لم يكن عدلاً وغلب على ظنَ القاضي. أنه صادق» فالأولى أن يطلبهء وإن لم 
يغلب على ظنه أنه صادق» لم يكن عليه أن يطلبه. 

ولو أن رجلا قال للقاضي: أن لي على فلان حمّاًء وهو فى منزله يتوارى 
عني» ولا يحضر معي فإن القاضي يستحضره فإن لم يقدر يكتب إلى الوالي في 
إحضاره فإن قال الوالي لا أظفر به وسأل المدّعي من القاضي تسمير الباب 
والختم عليه فإن القاضي لا يجيبه إلى ذلك إلا أن يأتي بشاهدين أنه في منزله 
فإن شهدا بذلك سألهما القاضى: من أين علمتما؟ فإن قالا: لأنا رأيناه فى منزله 
اليوم» أو أمسء أو ما أشبه ذللكة 'فإن القاضي يخعم على بابد ويتجعل تيعة 
حبسا عليه» ويسد أعلاه وأسفله حتى يضيق الأمرء فيخرج 

وإن قالا: رأيناه منذ شهرء لا يلتفت إلى كلامهماء لأنه قد يغيب إذا طالت 
المذة وقدّر ذلك بثلاثة أيام, وإن ختم القاضي على بابه» ولم يخرج. قال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى: يبعث القاضى رسولا ومعه شاهدان. فينادي الرسول 
على بابه: يا فلان ابن فلان إن القاضي فلان ابن فلان يقول لك: احضر مع 
فلان بمجلس الحكم وإلا أنصب لك وكيلاً وأقبل بيّنة المدّعي عليك. هكذا 
يفعل القاضي ثلاثة أيام فإن لم يحضرهء يفعل ما قال ويقضي على وكيله بما 

قال شن الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى: كان الإمام الأستاذ يقول: رأيت 
في النوادر مثل هذا عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» فكان ذلك منهمء 
اتفاقا. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى. وكذا لو كتب القاضي إلى القاضى كتاباً 
في حادثة» فلم يقدر القاضي المكتوب إليه على الخصمء فإن القاضي يوكل عنه 
على نحو ما قلنا. 

قال شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله تعالى: وأصحابنا لم يجوّزوا الهجوم 
وصورته: أن يبعث القاضي نساء يطلبنه في البيت» وأعوانا يأخذون السفل والعلو 
كيلا يهرب. وقال الشيخ الإمام علي بن محمد البزدوي رحمهما الله تعالى. 
والمشهور من قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن القاضى لا ينصب وكيلاً بعد 
ختم الباب» ولكنه يهجم عليه. صورته ما قلنا : إِنّه يبعث نساء ورجالاً . 

تدخل النساء منزل المدعى عليه وتجعل النساء الخدم من جانب» ثم تفتش 
امرأة ثقَةَ حرمه وخدمه كيلا يكون فيهن رجل بتشبه بالمرأة» فإن وجد المدذعى 
عليه يؤخذء وإن لم يوجد يطلب فيما بقي من البيت. قال: وهذا استحسان فعله 
عمر رضي الله تعالى عنه؛. والصالحون بعده. وتركوا فيه القياس. فإن كان 
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المديون يسكن داراً بإجارة» وامتئع من الحصور إلى باب القاضي» هل يسمر 
القاضي بابه؟ اختلفوا فيه» والصحيح: أله يدن ولو كان ساكنا في :داز 
مشتر 26 لا يسمر بابه. 

والرجل الذي توجه عليه الحكم بالبينة إذا اختفى 2 لا يقضي القاضي عليه في 
قول ابوحقاارحيهة ان و عد الله 0 يعذر ثلاثة 0 

وذكر الخصّاف: إذا غاب المدّعى عليه بعدما سمع القاضي عليه البيّنة» أو 
غاب الوكيل بالخصومة بعد قبول البيّنة قبل التعديل» أو مات الوكيل» ثم عدلت 
تلك البيّنة» لا يقضى بتلك البيّنة. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يقضي. 
وقال شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله تعالى: وهذا أرفق بالناس. 

ولو أقرّ المدّعى عليهء ثم غاب» فإنه يقضي عليه بإقراره في قولهم» وإن غاب 
الوكيل» أو مات بعدما أقيمت عليه البيّنة» ثم حضر الموكّل يقضي عليه بتلك 
البيّنة. كذا ذكر في الزيادات. وكذا لو غاب الموكل» ثم حضر الوكيل» فإنه 
يقضي عليه بتلك البينة. وكذا لو مات المدّعى عليه بعدما أقيمت عليه البيّنة» 
يقضي بتلك البيّنة على الوارث. 

وكذا لى اقمع الث على أخد الورثة: ثم غاب فإنّْه يقضي بتلك البيّنة على 
الوارث الآخر. وكذا لو أقيمت البيّنة على الصغير» » ثم بلغ الصغير يقضي عليه 
بتلك البيئة» ولا يكلف بإعادة البيئنة 


باب الدعوى 


رجل ادّعى عند القاضي على رجل حقَّاًء فهو على وجوه: 

إمّا أنتيتعن ديكا أو.غيناء والعين لأفخلو إنا أكون ستؤلا أوخير 
منقول . ١‏ 

والمتقول ل يخلو :. |* أن يكون قائماً أو هالكاً . 

والعاكم ا يتخلوة ا أن يكون غائباً أو حاضراًء فيجعل لكل قسم فصل على 
حدة. أمَّا إذا كان المدّعي به ديناً» لا تصحٌ الدعوى إلا بعد بيان القدر والجنس 
والصفة» فإن كان المدّعي عاجزاً عن الدعوى عن ظهر القلب» يكتب دعواه فى 
صحيفة ويدعي منها فيسمع دعواه. . ولو كان لسانه غير لسان القاضي» يأخحذ 
مترتجما: وكذا الشاهد. 

والعدد في المترجم ليس بشرط في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
تعالى. وكذا الاختلاف في رسول القاضي. 
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وإشارة الأخرس فيما لا يسقط بالشبهات» وفيما يسقط كعبارة غيره» حتى 
يستوفي القاضي بإشارته» وإشارته فى ذلك تكون كعبارته إلا فى الحدود الخالصة 
0000 ْ ْ 

وإن ذكر المذّعي جميع ذلك. ولم يذكر السبب» فقال المدّعى عليه: سله من 
أي وجه يدّعيء مشاله القاضي عن ذلك» فإن أبى إن سي ذكر في عامة 
الروايات: أن القاضي الا يجيره علن بان السب 

وذكر الشيخ الإمام علي بن محمد البزدوي رحمهما الله تعالى: أن القاضي إذا 
بألة عق السبية»: لأ يجن عليه أن يجرب لأنَ المدّعي قد يستحي عن بيان 
السعةة:اوديقن علة تيان :ذلك فإن بين المدّعى عليه» وقال: هذا المال الذي 
يدّعي علي من ثمن خمرء أو ميتة. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : : يصير مقرأ 
بالمالكى إذا 'كذبه المدعي في الشيت: .وقال أب ووس ومحمك رحعيما إن 
تعالى : نان فصر ؛ فكما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى» وإن بيّن موصولاً. 
ايفن با 

أصل المسألة : إذا قال لغيره : لك علي ألف درهم من ثمن جارية بعتنيهاء إلا 
أني لم أفبض . قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يؤخذ بالمال. وقالا كذلك: إن 
فصل وإن وصل» لا يلزمه شيء . . ولو ابتدى بالسبب» وقال: ِنه باعني الخمر أو 
الميتة بكذاء» تصين :قرا بالمال. 

وإن قال المدّعى عليه: له علي ألف درهم مؤجلة إلى كذاء وقال المدعي: 
هي معجلة» » كان القول قول المدّعي إلا في الكفالة. والمسألة معروفة. 

وإذا صحت الدعوى, وطلب المدّعي قبل أن يقيم البنة ناخد القاضي من 
المدّعى عليه كفيلاً بنفسه؛ فإن القاضي يقول للمدعي : ألك بيّنة؟ إن قال: لا لم 
يكبل حصي ارا 0 نعم لكنها غائبة؛ فكذلك لا يكفله» وإن قال: لي بينة 
حاضرة فى المصرء ؛ كفله القاضي يطلب الخصم . وعن محمد رحمه الله تعالى: 
إن طلب المدّعي ليس بشرط. وقيل: إن كان المدعى: علية:رجلاً اجيلك دن 
يتوارى مثله غالباًء ٠‏ كفله القاضي من غير طلب. 

وإذأكان رعلا سريناء لا يكفله. . وقال بعضهم: إن كان المدّعي مهتدياً إلى 
الخصومات,. لا يكفله من غير طلب المدّعى. وإن كان به عجمة لا بأس بأن 
يرشده القاضي إلى طلب الكفيل» فيكفل خصمه. وإذا أعطاه كفيلاً ثلاثة أيَام 
بنفسهء فمضت الأيام الثلاثة؛ خرج الكفيل من الكفالة. ولو قال: كفلت إلى 
ثلاثة أيام في ظاهر الرواية. يصير كفيلاً بعل الأيام الثلاثة» كما لو قال لامرأته: 
أنت طالق إلى ثلاثة أيام» فإنّهِ يقع الطلاق بعد الأيام الثلاثة. 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: إذا قال: كفلت إلى ثلاثة أيام.» يطالب 
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الكفيل في الأيام الثلاثة» ولا يطالب يعدها . وقال شمس الأئمّة الحلواني رحمه 
الله تعالى: هذا عرف الناس. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية أخرى: 
إذا قال: أنا كفيل ثلاثة ة أيام, يصير كفيلاً في الحال» وإذا مضت الأيام الثلاثة» 
لا تبقى الكفالة. 

ال إِنِي كفيل إلى ثلاثة إيام يصير كفيلاً بعد الأيام الثلاثة . وعن الشيخ 
الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى : أنه كان يأخذ بهذه الرواية. 
ويقول: هذا أشبه بعرف الناس. 

وحكي عنه أنّه قال بالفارسية: (بذير فتم تن فلا نراده روز) يكون كفيلاً في 
الحال. وإذا مضت عشرة أيام» لا تبقى الكفالة. ولو قال: (بذير فتم تن فلا 
نرادتاده روز)» يصير كفيلاً بعد عشرة أيام. ولو قال: أنا كفيل بنفس فلان إلى 
عشرة أيام» وإذا مضت عشرة» فأنا بريء من الكفالة. 

كت اك واو مااي في الحيل أنه لا يطالب بهذه الكفالة أصلاً لا 

في العشرة ولا بعدها. 

وذكر في جمع التفاريق لو قال: أنا كفيل إلى شهر يصير كفيلاً بعد الشهر إلا 
أنه لو سلم نفسه قبل الشهر برىء عن الكفالة لأنه سلم بعد السبب. 

ولو قال: كفلت كفيين فلن هرا يصير كفيلاً أبداً قبل الشهر وبعده 
واعتماد أهل زماننا على أنّه لو قال بالعربية» كفلت بنفس فلان شهراًء يكون 
كفيلاً في الحال» وإذا مضى الشهر لا تبقى الكفالة. ولو قال: إلى شهرء يخرجه 
القاضي عن الكفالة بعد الشهر. ولو قال: ع لت 
أيام , يصير كفيلاً في الحال» وإذا مضت العشرة» لا تبقى الكفالة. 

ولواكفل مسن وجل :على أله لم نيلم إليه الفين© لم1 
عليه فيطالب الكفيل بتسليم النفس. والمكفول بنفسه بالسوادء هل تلزم الكفالة 
بالمال أو يمهله القاضي حتى يذهب بالسواد ويجيء به. قال الشيخ الإمام الأجل 
ظهير الدين رحمه الله تعالى: تلزمه الكفالة بالمال» ولا يكون هذا مستثنى عن 
الكفالة» وإذا ثبت أن القاضي يأخذ كفيلاً من المدّعى عليه بنفسه بطلب المدّعي» 

ينبغي أن لا يجبره على إعطائه الكفيل لو امتنع» فإن أعطاه كفيلاً ينبغي أن يكون 
5 معروف التجارة. 

وبعضهم شرطوا أن لا يكون لجوجاً يعروفا بالخصومة» وأن يكون من أهل 
المصرء ولا تكن غرييا . وإن كفلهء كفله مذدّة مؤقتة. واختلفت الروايات فى 
تلك المدّة» والصحيح أنّه يكفله القاضي إلى المجلس الثاني . فإن كان القاضي 
يجلس كل ثلاثة أيام أو أكثر»ء يكفله تلك المدّة. وقال شمس الأئمّة الحلواني 
رحمه الله تعالى : ذلك مفوّض إلى رأي القاضي. هذا إذا كان المدّعى عليه رجلاً 
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من أهل المصرء ٠‏ فإن كان مسافراًء لا يكفلهء ولكن يؤجل المدّعي إلى آخر 
المجلس» ٠‏ فإن أقام بينة وإلا خلى القاضي سبيله. 

وإن اذعى الخصم أنه مسافر وأنكر المدّعي ذلك. كان القول قول المدّعي»ء 
أن الإقامة في الأمصار أصل دل عليه مسألة ذكرها في النواضن: 

رجل دخل مسجداً من المساجد في المصرء فأمَ قوماً في صلاة الظهر أو 
العصرء ٠‏ فلمًا صلّى ركعتين سلّم وخرج من المسجدء ولم يعرف أنّه كان مسافراً» 
د مقيماء» فسدت صلاة القوم. وعليهم الإعادة؛ لأنْ الإقامة ١‏ في المصر أصل» 

فيبني الحكم على ذلك» ٠‏ فكذلك ههنا. وقيل: : القول قول المدّعي مع يمينه على 

علمه. وقال بعضهم : القول قول المدّعى عليه إِنّه مسافرء لأنه ينكر إعطاء الكفيل . 

وقال بعضهم: يتعرف القاضي من رفقائه» فإن كان مقيما: وامتنئع عن إعطاء 
الكفيل أمر المذعي بالملازمة»؛ وله أن يلازمه بنفسه وأعوانه وأجرائه. يطوف معه 
أينما طاف» ولا يمنعه من التصرّف. وقيل : يجلسه المدّعي في بيته» فيكفيه مؤنته 

من الطعام والعرابية تللم يكنم مويه تركه ليقضي حاجتهء وإن كان الخصم 
امرأة أجنبية لا يخلو بهاء ولا بأس بأن يطوف معها في السكك» فإذا دخلت دارا 
أرسل امرأة ثقة معها كيلا تغيب. 

وإذا ادّعى رجل أنه وضّى فلان الميت» واذعن ينا المت علق ترج .ويد 
الخصم الوصاية والدين» فإن القاضي لا يأخذ من المدّعى عليه كفيلاً» حتى 

يغبت الوصاية. وكذا لو ادّعى أنه وكيل فلان الغائب أو وارث فلان الميت» 
وجحد الخصم الوراثة» والوكالة والموت». فأقام المدّعي بيّنة على ذلك. ٠‏ ثم إن 
المذعي أخحفر -رجلة آخر قبل تزكية الشهود. وادّعى على الثاني حقّاً للميت» فإن 
القاضي لا يكفل الثاني» حتى تظهر عدالة بيّنةَ الوكالة والوصاية» فإن شهدوا على 
الأمرين جميعاً معاً على الوصاية والدين» أو الوكالة والدين. فالقياس: أن لا 
تقبل البيّنة على الدين» حتى يقضي بالوصاية والوكالة لتثبت خصومته ولك ثم 
تسمع البينة على الحقّ بعد ذلك» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

وفي الاستحسان: تقبل فإذا ظهرت عدالة الشهود. يقضي بها لكن يقدم 
الققباء بالوصاية والوكالة والوراثة على القضاء ء بالدين» وإن عدلت بيّنة الوصاية 
والوكالة خاصة» يقضى بها . وإن عدلت بيّنة الدين خاصة» لا يقضى به. 
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ولو ادّعى رجل على رجلء أنه وضّى فلان الميت» وأن لى على الميت هذا . كذا 
تسمع دعواه» وكذا لو ادّعى الوكالة من غائب إذا عرف الميتء أو الغائب باسمه 
واسم أبيه وجده ولقبه؛ إن كان ل ا ار ل 
وطلب تكفيله. فإن القاضي لا يكفله؛ أنه لونينيت يثبت خصومته معه . فإن أقرّ المّعى 
عليه بالوصايةء وأتك أن كود فى يذهاشن ونين : المالة ؛ لم يكن عليه شيء . 


كتاب الدعورى والبينات ينض 
اس مس 10112 »كاه #0060202000 


وإن طلب المدّعي من القاضي تكفيله» حتى يقيم البيّنة على المدعى به يأخذ 
منه كفيلاً . وإن كانت هذه الخصومة مع الوارث والواوة بينكر الست والإررة 
والدرت حنيعا: ؛ فأراد أن ل لإثبات النسب والموت 
والإرث» فإن القاضي يكفله . 

ولو أن رجلين لهما على رجل ألف درهمء هما شريكان فيه والمديون يجحد 
الدينء فحضر أحدهماء فأقام البيّنة على دينهماء والشريك الآخر غائب. ذكر في 
المنتقى : أن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» يقضي للحاضر بخمسمائة؛ 
وإذا حضر الغائب» كلّف إعادة البيّنة» ودر يحل الحاضر عميما عن الغائب فى 
وه من الوح إلا أذ يكون الألنت عيرانا نيما من فحص رواحد» فإن حفر 
الغائب ولم يقدر على إعادة البيّنة» دخل مع شريكه في الخمسمائة التي قبض 
الشريك: 

م ل أيّ الشريكين حضرء فهو خصم عن الآخر 

فى الميراث وغيره. وقال محمد رحمه الله تعالى: القياس ما قال أبو حنيفة رحمه 
الله تعالى . والاستحسان ما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى. إذا ادّعى رجل على 
رجل دين ولم يبيّن السبب» ٠»‏ فشهد الشهود بالسبب» جازت شهادتهم. وإن ادّعى 
ديناً بسبب» فشهد الشهود بالدين المطلق» قيل: ل تقل شهادتهم». كما لو ادع 
ملكا بسبب» فشهد الشهود بالملك المطلق» والصحيح أنها تقبل. 

ذكر في كفالة الأصل: رجل ادّعى على رجل ألفاء وقال: خمسماثة منها ثمن 
متاع قد قبضهء وخمسمائة منها ثمن عبد قد قبضهء وجاء بشاهدين» فشهد 
أحدهما على خمسمائة ثمن عبد قد قبضهء وآخر على خمسمائة ثمن متاع قد 
قبضهء جازت شهادتهماء فيقضي للمدّعي بألف. وإن لم يكن على كل خمسمائة 
إلا شهادة شاهد واحدء وبشهادة الفرد لا يثبت السبب. 

وكذا لو شنهد أحذهما بالألف بذلك السبب» وشهد الآخر بالألف مطلقاً. 
وكذا لو شهدا على إقراره بألف مطلق أو شهد أحدهما على إقراره بألف بذلك 
السبب» وشهد الآخر على إقراره بألف مطلق» جازت شهادتهما. 

ولو ادّعى ألفاًء فشهد أحد الشاهدين بألف قرض وآخر بألف من ثمن متاع لا 
تقبل ) لأنه لا يمكنه تصديق الشاهدين إذا صدق أحدهماء فقد كذب الآخر. 

ولو ادعى على رجل مائة وخمسين درهماً. وشهدا على إقراره بمائة وخمسة 
وأربعين ادويهما: ضازت قيادكيما: ولو اذعى: النا نهد أحد الشاعديو الت 
وشهد الآخر على إقرار المدّعى عليه بألف. جازت شهادتهما. 

ولو ادعى ألفا »> فقال المآعى عليه : : ما كان لك على شيء قط فأقام المدّعى 
ّنه على المال» ثم أقام المدّعى عليه ينه عن التفناف أو الأنزاء: قبلع. وكذا 
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لو ادّعى ألفاًء فقال المذعى عليه: ليس لك علي شيء» فأقام المدّعي بيّنة على 
المال» ثم أقام المدّعى عليه بيّنة على القضاءء أو الإبراء» قبلت. 

وإن ادّعى ألفاًء فقال المذعى عليه» ما كان لك على شيء قط ولا أعرفك» 
فأقام المدّعي البيّنة على المال» ثم أقام المدّعى عليه البيّنة على القضاءء أو 
الإبراء . 

ذكر في الجامع الصغير: أنها تقبل. وذكر القدوري عن أصحابنا أنّها لا تقبل. 
رجل اذعى على رجل مالاء فأنكر المدّعى عليه؛ فأخرج المدّعي خظاً بإقرار 
المذعى عليه بذلك المال. وقال: هذا خط المدّعى عليه؛ فأنكر المدّعى عليه أن 
يكون خطه. فاستكتب» فكتب» وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة. اختلفوا فيه. 

قال بعضهم: القاضي على المذعى عليه بذلك المال. وقال بعضهم: لا 
يقضي » وهو الصحيح . ولو قال المدذعى عليه هذا خطي». لكن ليس على هذا 
المال» إن كان الخط على وجه الرسالة مصدراً معنوناًء لا يصدق. ويقضى عليه 
بالقال: ١‏ 

وخط الصراف والسمسار حجة. وإن لم يكن الخط على وجه الرسالة.» ولكن 
كان على وجه يكتب الصلكٌ والإقرار» فإن أشهد على نفسه بما فيه يكون إقراراً 
يلزمه. وإن كتب الخط بين يدي الشهود. وقرأ عليهم. كان إقراراً وحل لهم أن 
يشهدوا عليه سواء قال: اشهدوا عليّء أو لم يقل. وإن كتب بين يدي الشهودء 
ولم يقرأ عليهم. ولكن قال لهم: اشهدوا علي بما فيه. إن علموا بما فيه.ء كان 
إقراراً حل لهم أن يشهدوا عليه بما فيه. وإن لم يعلمواء لا يحل لهم أن يشهدوا 
عليه بما فيه. 0 

رجل اذعق أديناً على ميك بختصرزة اتحف الوركةء فأقرٌ هذا الوارث» صم إقراره 
ويلزم جميع ذلك في حصّته من الميراث. وقال شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله 
تعالى: هذا إذا قضى القاضي على هذا الوارث بإقراره» إمّا بمجرّد إقرار, لا 
يلزمه الدين في نصيبهء بدليل أنه لو أقرٌ بالدين» ثم شهد هو مع آخر بذلك الدين 
على الميت. جازت شهادته. ولو كان الدين واجباً في نصيبه قبل القضاء لكان لا 
تفيل شيانته لأنّه يكون محوّلاً للدين عن حصّته خاصة إلى حميع التركة» فلا 
تقبل كما لو شهد بذلك بعدما قضى القاضى بإقراره. 

رجل ادّعى على ميت ديئاًء فخصمه في ذلك وارث الميت؛ أو وصى الميت» 
ولا تسمع دعواه على غريم الميت الذي عليه دين» ولا على الذي له على الميت 
دين » ولا على الموصي له. 

وذكر في المنتقى : أن الموصى له بجميع المال عند عدم الوارث والوصىء 
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يكون خصما لمن يدّعي ديناً على الميت. ولو ادّعى رجل أن الميت أوصى إليهء 


كتاب الدعورى والبينات لكا 


والحفيه وها للنه علي ين ؛ تسمع دعواهء كما تسمع دعوى الوكيل في حياة 
الموكل على غريم الموكل. . ولو ادّعى رجل أنه وصي فلان الميت»؛ لا تسمع 
دعواه إلا على خصم جاحدء وخصمه وارث الميت» أو رجل عليه للميت دين» 
أو رجل أوصى له الميت بوصية» لأنّ للموصي له حقَّا في الميراث» فكان بمنزلة 
الوارث . 

وزن احم :اخلذ فلن الممت دين اختلفوا فيه . قال بعضهم: لا يكون هذا 
الرجل خصماً لمن يدّعي أنه وضّى الميت» ؛ لأنّ الوصي لا يدّعي قبله حقّاً . 
ومنهم من قال: صما وهو الصحيح. 

رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهمء فقال المدّعى عليه: إن حلفت أنّها 
للق علي إذحيا إلبلقه تحاف دا داها اله ؛ هل له أن يستردّها منه بعد ذلك . ذكر 

في المنتقي : أنه إن دفعها إليه على الشرط الذي شرطاء » كان له أن يستردّها منه. 
ولصاحب الدين أن يلازم المديون بعد وجوب الدين» وإن لم يأمره القاضي 
بالملازمة» إذا لم يكن القاضي فلسهء فإن قال الغريم: احبسني وصاحب الدين 
يريد الملازمة؛ كان له أن يلازمه» وإن طلب صاحب الدين من القاضي أن يأمر 
واحداً من أعوانه, حتى يلازمه لاستخراج المال» ففعل القاضي ذلك. 

اختلفوا في جعل من يلازمه. قال بعضهم: يكون على صاحب المال. وقال 
القاضي الإمام صدر الإسلام: يكون على المديونء لأنه إِنّما احتاج إلى الملازمة 
لمطله؛ فيكون عليه كالسارق إذا قطعت يده» كان ثمن الدهن الذي تحسم به 
العروق» وأجر الجلاد على السارق . 

رجل ادّعى ديناً على الميت بحضرة ة وارثهء أو وصيّه. ذكر في الجامع في 
الوصايا : أنه لا تسمع دعواه» لأنّ الوارث لا يكون خصماً لمن يدعي ديناً على 
الميت» إذا لم يترك الميت شيئا . 

رجل ادّعى ديناً على الميت بحضرة ة وارثه» وقال إن الميت قد خلف من التركة 
من جنس هذا الدين في يد هذا الوارث ما به وفاء بالدين» وأقام البيّنة على 
ذلك» لا شك أن هذا القدر يكفي لأمر الوارث بإحضار هذا المال» حتى تشهد 
الشهود بحضرة المال» إن هذا المال مال الميت. 

ولو اكتفى بهذا القدر للقضاء على الوارث بالمال» كان جائزاً وله وجهء لأن 
القضاء بملك الدراهم والدناثير ممكن حال غيبتهماء فإن مسيد] رحمه الله تعالى 
ذكر في الإباق» أن القاضي إذا باع الآبقء وقبض الثمن. ٠‏ ثم | م إن مولى البق رفع 
الأمر إلى قاضي بلدهء ليكتب كتابا حكمياً إلى القاضيء. الذي باع الآبق» وقبض 
الثمن» وأقام البيّنة على ذلك» فإن القاضي يجيبه ويقبل بينته . 

وإن كان هذا استحقاق الدرا هم التي هي أمانة عند القاضي المكتوب إليه حال 


ملق كتاب الدعوى والبيئنات 


ل 25 5 2 اا اكات الا ارت الاك و1 لا دده ورد سوا سداد 
غيبتهاء » وهذه المسألة نص في مسألة أخرى» أن الكتاب الحكمي ذ في المنقول 
جائز رقيقاً كانء أو لم يكن. 

رجل ادّعى على غائب ديناً بحضرة رجل يدّعي أنّه وكيل الغائب في 
الخصومة؛ فأقرٌ المدّعى عليه بالوكالة» لم يصحٌ إقراره» حتى لو أقام المدّعي بيّنة 
بالدين على الغائب» لم تقبل بينته. وكذا الو اذعى ينا على ميث حمرة ة رجل 
يدعي أنه وصي الميت» ٠‏ فأقرٌ المدّعى عليه بالوصاية . 

رجل يدّعي ديناً على رجل» ٠‏ فوكل المدّعى عليه رجلين بالخصومة» فأقام 
المدّعي شاهداً على أحد الوكيلين» ؛ وشاهداً على الوكيل الآخرء جاز. وكذا لو 
أقام شاهداً على الموكل وشاهداً على الوكيل» أو أقام على المدّعى عليه شاهداً 
وعلى وارئه بعد موته شاهداً . ولو كان للميت وصيانء فأقام المدّعي على 
أحدهما ادا وعلى الآخر شاهدا: جاز ذكره ف فى المنتقى . 

ا ان ل ال 0 
أو غابء أو 'قامت البيّئة على الوكبل بالخصومة؛ فمات الوكيل قيل القضاءء 
ا ال 
رحمهما الله تعالى» ويقضى فى فول أن يومتقب رمه الله تعالن: واختار 
الخصّاف رحمه الله تعالى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. 

ارجل مات في بلدة وله ورثة في بلدة أخرى» فجاء رجل واذعى على الميت 
ديناً» فأراد أن يثبت دينه على الميت» وطلب من القاضي أن ينصب وصياً للميّت 
حي بحو عله الما . إن كان الوارث غائباً غيبة منقطعة؛ نصب القاضي وصياًء 
فإذا أقام المدّعى عليه بيّنة قضى القاضي له بدينه» وإن ن لم تكن الغيبة منقطعة» ل 
ينصب القاضي وصيا . 

ولو كانت الورثة كباراً غيب وله وارث صغير في المصرء ٠‏ فإن القاضي يجعل 
للصغير وكيلاًء يقيم المدّعى عليه البيّنة على الوكيل» ويقضي له بدينه» ويكون 
ذلك قضاء على جميع الورثة» كما لو كان هذا الصغير كبيراًء فقضى القاضي 
عليه كان قضاء على جميع الورثة. 

ولو كان الوارث الحاضر كبيراًء فأقرٌ الوارث بالدين على مورثه» فأراد 
الطالب أن يقيم البيّنة عليه مع إقراره ليكون حقّه في - جميع التركة» فإن القاضي 
يقبل بينته على المقرٌ ويقضي»ء ٠‏ ويكون ذلك قضاء على الكل . ا 
وصيّ الميت» ٠‏ فأقرٌ الوصيّ بالدين». فأراد المذعي أن يقيم البيّنة عليه بالدين» كان 
له ذلك وقيلت بيّنته.. :وكذ! لو أقام اليئئة على الوكيل بالخصومة بعد الإقرار: 

رجل اذعى على رجل مائة درهمء فقال المدّعى عليه: قد قضيتك مائة بعد 
مائة» فلا حقّ لك علىّ. لم يكن ذلك إقراراً» وكذا لو ادّعى عليه ألف درهمء 


كتاب الدعوى والبينات للق 


فقال: قضيتك خمسين درهماً» لم يكن ذلك إقراراً . وكذا لو قال المدّعي: لي 
عليك ألف درهم». فقال المدّعى عليه: لي عليك ألف درهم. لم يكن إقراراً . 
ولو قال المذعى عليه : ولي عليك ألف درهم»ء أو قال: ولي عليك مثلها. أو 
ل ولي عليك أيضاً ألف درهم . فيه روايتان: 
فى رواية: يكون إقرارا: 

وفي الأخرى: لا تكن إقوارا + 

رجل ادّعى ديئاً على رجلء» فأقام البيّنة عليه بعد الجحود. فقال القاضي: ثبت 
عندي أن لهذا الرجل على هذا الرجل كذا. اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: 
لا يكون هذا حكماً من القاضي. وقال شمس الأئمّة الحلواني» والقاضي أبو 
عاصم رحمه الله تعالى : : يكون حكماً وعليه الفتوى. 

وذكر في كتاب الرجوع: ولو قال القاضي بعدما شهد الشهود بحقء أو دار 
لرجل وعدلواء أرى أن الحقّ للمشهود له لم يكن ذلك قضاءء حتى يقول: 
أنفذت عليك القضاء في كذا وكذاء لأنَ قوله: أرى بمنزلة قوله: أظنّ. ولو قال: 
أظنّ . ؛ لم يكن ذلك قضاء. 

إذا قال القاضي لرجل: جعلتك وكيلاً في تركة فلان الميت» ٠‏ كان وكيلاً في 
الحفظ خاصة. إلا أن يقول له: تشتري وتبيع. . ولو قال: جعلتك وصياً » كان 
وعناء وإذا تقدّم الغرماء والورثة إلى القاضي؛ وزعموا أن فلاناً مات؛ ولم 
يوص إلى أحدء والقاضي لا يعلونة فقال: إن كنتم صادقين فقد جعلت هذا 
وضيا: قالوا : يرجى أن يكون القاضي في سعة من ذلك. فإن كانوا صادقين» 
كان وضيا : 

رجل جاء إلى القاضي» فقال: قد مات أبي في بعض الأطراف» وعليه ديون 
ترك غروقها وَدقيقاً ودواب» ولم يوص إلى أحدء وأنا لا أستطيع أن أثبت ذلك 
بالبيّئة» لداعل تلك الناس ١‏ يعاري قالوا: : لا بأس للقاضي أن يقول له: 
إن كنت صادقاً فيما تقول؛ ة فبع الحيوان واقض الديون» فإن كان صادقاً صم أمر 
القاضى وإلاً فلا. 

وإذا أوصى الرجل إلى رجل» فقال في وجهه: لا أقبل بطل الإيصاء حتى لو 
ا ا ل ولو قبل في وجهه. ثم رذ لم 
يصح ردّهء ما لم يعلم الموصي» وهي والوكالة سواء بحلاف ما لو أوصى 
للإنسان بوصية» فردٌ في وجهه في حياتهء تو قبل عن وثاته» أو قبل في حياته. 
ع زه ابعهوقاتهةة فإنْه يصمح ردّه وقبوله. والمسألة معروفة. 

وإذا توجّه الحبس على المديون» فإن القاضى لا يسأل المديون: ألك مال؟ 
ولا يسأل المدّعي: أله مال؟ في ظاهر الرواية» فإن سأل المديون من القاضي أن 
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فال :ساسية لديل الال ماله القاضي بالإجماعء فإن قال الطالب: هو 
معسر لا يحبسه» لأنة لواف يعسوفه مع سين أخرجهء فقبل الحبس لا 
بخبسه,'فإن قال الطثالب: هن موسر قادن على الققياف» وقال المديون : أنا 
معسرء تكلموا فيه. 

قال بعضهم: القول قول المديون: نه معسرء وقال بعضهم: إن كان الدين 
وكا بولك عبا هو هال كالقرض وثمن المبيع. القول قول مدّعي اليسار. .مرق 
ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ وعليه الفتوىء. لأنْ قدرته كانت ثابتة 
بالمبدل» ولا يقبل قوله في زوال تلك القدرة. وإن لم يكن الدين بدلاً عمّا هو 
مال. كان القول فيه قول المديون. والذي يؤيد هذا القول مسألتان: 

إحداهما: أحد الشبويكية ]ذا اعتق: العيد المشترك؛ وادّعى أنه معسرهء كان 
القول فيه قوله, لأنّ الضمان فيه وجب بدلاً عمّا هو ليس بمال والأصل في 
الآدمي هو العسرة. 

والثانية: أن المرأة ة إذا طلبت نفقة الموسرين» والزوج يدّعي العسرةء كان 
القول قول الزوج. 

وقال بعضهم: كل مال وجب بعقدة» لا يقبل قول المديون إِنه معسرء وإن لم 
يكن ذلك بدلاً عمًا هو مال:. 

المديون إذا أقام البيّنة على الإفلاس قبل الحبسء» فيه روايئان. قال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: الصحيح أنها تقبل. وقال 
المصئف رحمه الله تعالى: وينبغي أن يكون ذلك مفوّضاً إلى القاضي» إن علم 
القاضي : أنه وقح لا يقبل بيّنته قبل الحبس. وإن علم القاضي أنه لين قبل بيّنته. 
ولو أقام المديون بينة على العسار وصاحب الدين على اليسار» كانت بيّنة اليسار 
أولى» فإن شهدوا أنه موسر قادر على قضاء الدين» جاز ذلك» وكفى ولا يشترط 
تعيين المال. 

وإن أقام المديون البيّنة على العسار بعد الحبس. في الروايات الظاهرة: لا 
تقبل البيئة إلا بعد مضي مذةء واختلفت الروايات في تلك المذة. وروى محمد 
عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: أن مقدر بشهرين أو ثلاانة.: وروى الحسن عن 
أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: أنّها من أربعة أشهر إلى سنّة أشهر. وعن أبي 
جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: أنْها مقدّرة بشهر. 

وكال حمس الأحمة الطراني ركم اله الى : وهذا أرفق الأقاويل. وقال 

: إذكان المحبوس رجلا لتدا:صاحن عيال؛ يشكو عياله إلى القاضي 

لأجل النفقة» » يأخذ بقول الطحاوي رحمه الله تعالى: إن كان قحا وعرف 
القاضي تمرّده يحبسه ستة أشهر. 


كتاب الدعوى والبينات ركنا 


والحاصل أنه يفوّض إلى القاضي: إن وقع عند القاضي بعد مضي ستة أشهرء 
أنه متمرد يديم الحبس» وإن وقع عنده قبل تمام شهر واحدء أنه عاجز أطلقه. 
وهذا إذا كان أمره مشكلا - أما إذا كان أمره ظاهراًء يسأل القاضي عنه عاجلاً» 
ويقبل البيّنة على الإفلاس ويخلي سبيله بحضرة خصمه» وإئما شال عن عسركة 
من جيرانه وأصدقائه» وأهل سوقه من الثقات دون الفسّاق. فإذا قالوا: لا نعرف 
له مالاً. كفى ذلك ولا يشترط فى هذا لفظة الشهادة» وبعدما خلّى سبيله.» هل 
لصاحب الدين أن يلازمه؛ اختلفوا فيه. والصحيح: أن له أن يلازمه للحديث 
المشهور لصاحب الحقّ يد ولسانء قالوا: المراد من اليد الملازمة. 

قال الشيخ الإمام شمس الاأئمّة الحلواني رحمه الله تعالى: أحسن الأقاويل في 
الملازمة ما روي عن محمد رحمه الله تعالى» قال: يلازمه فى فنائه» ولا يمنعه 
فن التخول إلى أهله ؤلا من الغذاء.والعشاءء .ولا من الوضوء والخلاء» فإذا 
أراد الطالب أن يمنعه عن ذلكء فإنه يكفيه مؤنة الغداء والعشاءء وما يحتاج إليه 
مما لا بد منهء وله أن يلازمه بنفسهء وأجرائه وولده ممّن أحبء فإن قال 
المديون: لا أجلس مع غلامك» وأجلس معك. قال بعضهم: كان له ذلك وقيل 
هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» أمّا على قولهما ليس للمديون ذلك» 
وجعلوا هذه المسألة فرعا لمسألة التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم على 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لا يصحٌ توكيله. 

فكذلك في الملازمة والصحيح: أن في الملازمة الرأي فيه إلى صاحب الدين 
لا إلى المديون: إن شاء لازمه بنفسه» وإن شاء بغيره» لأن المقصود حصول 
الدين» وملازمة الكين قنى أن تكون أقرب إلى ذلك. إذا كان للمحبوس مال» 
فإن القاضي: لا يبيع ماله في الدين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعند 
صاحبيه رحمهما الله تعالى : يبيع . 

وقال الشيخ الإمام شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله تعالى: إن كان ماله من 
جنس الدين» كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون من جنس الدين» أخذ 
القاضي ماله» وقضى ديئهء وإن كان الدين دراهم والمال دنائيرء أو على 
العكس . القياس أن لا يبيع في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» كما في سائر 
الأموال. 

وفي الاستحسان: يبيع ويقضي دينه» لأنّهما جنس واحد حكماً كالصحاح مع 
المكسرة. ولا يبيع العروض عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وفي العقار عنهماء 
رواكان: 

الحرّء والعبدء والبالغ» والصبي» والمأذون في الحبس سواء. وكذا الأقارب 
والأجانب إلا الوالدين والأجداد والجدّات» فإنهم لا يحبسون في ديون فروعهم»ء 
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إلا في النفقة» وغيرهم يحبسون بعضهم بدين بعض» والمكاتب يحبس مولاه إلا 
فيما كان من جنس الكتابة. 
رحمه الله تعالى : بحبسه في غير مال الكاية ا هر الأول. 
عر الوكالة وكيا كاف فخاصما فاذعى قوم قبل الموكل مالآ حال 
غيبته» فأقر الوكيل عند القاضي أنه وكيله. فأقام أصحاب الديون البيّنة بديونهم 
على الموكل» وطلبوا حبس الوكيل»؛ فإنه لاا يحبس» لآن الحبسن جراء الظلم. 
والوكيل بالخصومة إذا لم يكن كفيلاً بالمال» ولا مأموراً بقضاء الدين من مال في 
يده لا يجب عليه المال؛ فلا يكون ظالماً . 

إذا أراد المحبوس أن يحترف اختلفوا فيه. قال شمس الأئمّة السرخسي رحمه 
الله تعالى : الصحيح أنه يمنع. وقال غيره: لا يمنع لأن نفقته ونفقة عياله» عسى 
تكون في ذلك ويمنع من الحمام ويتنوّر في السجن» ولا يمنع من دخول الزوّار 
عليه » ولا من اللبس والطيب 'والطعام والبيع والشراء. ولو احتاج إلى الجماع لا 
بأس بأن تدخل عليه زوجتهء أو جاريته فيطؤها في موضع لا يلع عليه غيره. 

وعن أبي يوسفء عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: : أنه يمنع من وطء 
الحرائر والإماءء لأنْ المنع عن ذلك لا يفضي إلى الهلاك» وعسى يكون ذلك 
نشبا لزيادة متجر يجمله على قضاء اندي ولا يخرجه لجمعة» ولا عيد» ولا 
لجنازة قريب. وقيل: بأن يخرج بكفيل لجنازة الوالدين والأجداد والجدّات 
والأولاد, وفي غيرهم لا يخرج وعليه الفتوى 

وعن محمد رحمه الله تعالى: إذا ا لا يخرج إلا أن لا 
يوجد من يغسله ويدفنه. 

وإذا عجز المحبوس عن نفقة المرأة» ليس لها أن تطالبه بالنفقة» ولكنها 
تستدين على الزوج بأمر القاضي . ولو كان للمحبوس ديون على الناس» فإن 
القاضي يخرجه من السجن حتى يخاصمء ثم يمحبسه . فإذا مرض في السجن 
وأضنئاه المرض» فإن لم يكن هناك من يمرّضهء أخرجه القاضي من السجن 
بكفيل . 

وإذاتعلم القاضئ أن المحبوس يحتال للخروج والهروب بنفسهء وبالرجوع إلى 
الظلمة ليخر جوه أديه القاضي بالسياط . 

وإن خاف القاضى عليه أن يفرّ من حبسهء حوّله القاضى إلى سجن اللصوص»ء 
إذا كان لا يخاف عليه من اللصوصء فإن خاف عليه بأن كان بينه وبين اللصوص 
عداوة؛ لا يحوّله. وإذا سأل القاضي عن المحبوس بعد مدّة فأخبر أنّه مفلسء» 


كتاب الدعوى والبينات دن 


وصاحب الدين غائب» فإن القاضي يأخذ منه كفيلاً بنفسهء ويخرجه عن الحبس . 

ولق ناك المعومر قات البالء,ومافين التبال عاب .يريد تطويا الحيين 
عليه؛ فإن كان القاضي يعلمء أنه حبس بدين فلان لا غيرء ويعلم مقدار الدين 
الذي حبس به بأن كان القاضي حين حبسه؛ كتب أنه حبس بدين فلان بكذا 
وكذاء كان القاضي لالحيان اوقا أخك الال مدت ورضلى سييله إن قناء 
أخل به كنتلذ ثقة بالمال والقسس »وخ مميلة: 

ولو مات الطالب والقاضي الذي حبسه وارثه لا غيرء قال بعضهم: يخلي 
سبيله كيلا يتهمه الناس. وقال بعضهم: يتركه في الحبس حتى يقضي الدين. 

رجل ادّعى على رجل ألفاً وشهد شاهدانء أنه كان لهذا المدّعي على المدعى 
عليه ألف درهم»ء ولكنه أبرأه منهاء وقال المذعي : ما أبرأته منهاء فقال المشهود 
عليه : ما كان له علي شيءء ولا أبرأني عن شيء. ذكر في المنتقى : أن المذعى 
عليه إذا لم يدّع شهادتهما على البراءة» يقضي عليه بألف درهم. 

رجل ادّعى على رجل خمسة دنانير» فقال المدّعى عليه أوفيتكهاء وجاء 
كوه شيك شيودة أن هذا المذعى عليه دفع إلى هذا المذعي خمسة دنانير» 
إلا أنا لا ندري من أي مال دفعها إليه من هذا الدين» أو من دين آخرء جازت 
شهادتهماء وبرىء المدّعى عليه. 

رجل باع من رجلين متاعاً بألف درهمء وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه» 
ولعي البائع أحدهماء وأقام البيّنة أن له على هذا وعلى فلان ابن فلان الغائب 
ألف درهمء وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بأمره فإنه يقضي له على الحاضر 
بألف درهم» وإذا حضر الغائب لم يكن للمذعي أن يأأحذه إلا بخمسمائة» وهي 
الأصيلة» لأن القضاء على الكفيل بألف قضاء على الأصيل . 

أمَا القضاء على الأصيل» لا يكون قضاء على الكفيل. وفى مسألتنا القضاء 
على الأرّل فى النصف الذي كان كفيلاًء كان قضاء على الغائب. أما القضاء 
علد فها كان كاذ ؟ ل يكن كساء عن القانسن: 

ولو ادّعى على رجل أنه كفل له وفلان ابن فلان الغائب عن فلان ابن فلان 
بألف درهمء وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه» فقضى له على الحاضر بألف 
درهم» ثم حضر الغائب» كان له أن يأخذ بجميع الألف»ء لأنه حين قضى على 
الحاضر بألف درهم قضى بها عليه بجهة الكفالة عن كل واحد منهما على الكفيل 
والمطلوب» فكان كل الألف عليه بجهة الكفالة. 

رجل ادّعى على رجل ألف درهمء فجحد المذعى عليه وأقام المذعي 
شاهدين» شهد أحدهما: أن المذعى عليه أقرٌ أن لهذا المذعى عليه ألف درهم 
من قرضء. وشهد الآخر: أن المدّعى عليه أقرّ أن هذا المذعي أودعه ألف 
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درهم. بذكو اي الصدى أنه يجوز ويقضي عليه بألف درهمء لأنهما أجمعا على 
إقراره أنه وصل إليه ألف درهم من قبل المدّعي» وقد جحد الوديعة» فكان 
ضامنا. 
جل ادّعى على رجل أنه أخل متها الفا ووصف الألفء فأقام المدّعي عليه 
البئنة أن المدعي أكر أن عدا الكال العقسر المستو الخد نه فلان ار انعد 
المدّعى الأوّل إقراره. وقال محمد رحمه الله تعالى : لا تبطل بهذا دعوى المدّعي 
الأوّل» ولا تبطل بينته» لأن الوقت غير مذكور في الشهادتين» فيجعل كأن فلاناً 
أ 1 ثم ردها على المدّعي: ثم أحذها منه المدّعى عليه. 
ولو ادّعى المدّعي أوَّلاً هذا الخد هيه الا وأقام البيّنة» ثم إن المذعى عليه 
أقام البيّنة أن هذا المذعي أقر: أن فلان ابن فلان وكيل المدّعى عليه أخذ منه هذا 
مايه كان ذلك إبطالاً لدعوى المدّعي الأوّل» وتكذيياً لبيّنته» لأنه لما أقرّ الوكيل 


بقبض الوكيل»ء ٠‏ ثم ادّعى الأخذ على الموكّل» كان هذا الأخذ الذي يدّعي عين 

الأخد اللى ادفاة على يله ٠‏ لأن أخذ الوكيل» » يضاف إلى الموكّل» ٠»‏ فيجعل 
كذلك كيلا يلزمنا إثبات أخذ آخر مع إمكان حمل الثاني على الأرّل» فيكون دعراه 
الأخذ على الوكيل إبراء المدّعى عليه عن دعوى الأخذ بطريق الأصالة. 

أمّا في المسألة الأولى : إذا لم يكن أحدهما وكيلاً عن الاخر في الأخذء. كان 
الثابت بكل شهادة أعذا آخرء وعند القضاء ء بالأخذين» كان له أن يطالب المدذعى 
عليه . 

وجل اذعن ديناً م الميت على رجل.» فشهد الشهود.ء أنه كان 5 المذعي 
غذااغلن المدعئى عله . كذا لا تقبل هذه البيّئة في قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى» » وإن شهدوا على إقرار المذعى عليه : أنه كان لأبي المدّعي 
على المدّعى عليه كذاء جازت الشهادةء كما لو شهدوا فى دار على إقرار 
المدّعى عليه» أنّها كانت لأبي المدّعي. ١‏ 

رجل اذعى على رجل عند القاضي»ء وأخرج صكا. وقال: إن الدين الذي في 
هذا الصكٌ »على المدّعى عليه باسم فلان الغائب المذكور في هذا الصك وأن 
اسم الغائب فيه عارية وأن الغائب المذكور في هذا الصك قد وكلني بقبض هذا 
الدون من المذعى عليه هذاء فإن القفاضي يسمع دعواهء لأنْ الإنسان قد يكون 
وكيلاً عن الغير في بيع مالهء فيكون الثمن للموكل والعاقد يكتب الصكٌ ياسم 
نفسهء إلا أن ينبغي أن يقول» وإن فلانا الغائب وكلني بالقيض, لأن الظاهر أنْ 

ين إنما يكتب باسم رجل إذا كان حقٌ القبض له “لسع دعواءه يقبل بينته 

ويقضي بالمال» وإن أقرّ المدّعى عليه بالمال والوكالة» أمر بتسليم المال إلى 
المذعي» ولا ينفذ إقراره على الغائب. 
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وإن أقرّ المدّعى عليه بالمال» وأنكر الوكالة» يقال له: أثبت الوكالة بالبيّنة 
ولو أقام البيّنة على إقرار الغائب؛ أن المال للمذعي هذاء ولم يقم البينة على 
الوكالة لا تقبل بيّنته . 
فصل فى الدعوى تخالف الشهادة: وما 
يصير به متناقضاً وما لا يصير 


رجل اذعى على رجل ألفاً وخمسمائة» فشهد الشهود بألف. جازت الشهادة 
من غير توفيق. . وكذا لو اذعى ألغاًء فشهدوا بخمسمائة. 

ولو اذعى ألفاًء فشهد أحدهما بألف» والآخر: بخمسمائة» لا يقضي بشيء 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وكذا لو ادّعى خمسة عشرهء فشهد أحدهما 
بخمسة عشرة والآخر بعشرة. 

ولو ادّعى ألفاً وخمسمائة» فشهد أحدهما بألف» والآخر بألف وخمسمائة» 
جازت شهادتهما على الألف . 

وإن ادعى أن فشهدوا بألف وكموينيفانة 4د أ بألفي درهم» لا تعبا شرح :عير 
توفيق» لأنه كذب الشهود بالزيادة على ألف» فلا تقبل بخلاف ما لو شهدوا بأقل 
مما ادّعاه المذعى» فإِنّ وفق المدعى» فقال: كان لى عليه ألف وخمسمائة» كما 
شهدت به الشهود إلا أي أب رأته» أو استوفيت مان ولم يعلم به الشهودء 
فإذا وفق على هذا الوجهء قبلتء لأنْ ما أتى به من التوفيق» تحتمله الدعوى 
والشهادة» فيقبل» ولا يحتاج إلى إقامة البيّنة على التوفيق. وقال بعضهم: تشترط 
الشهادة على التوفيق» والصحيح هو الأوّل. 

وإنما يحتاج إلى إثبات التوفيق بالبيّنة» إذا كان التوفيق» لا يتم به» ولا ينفرد 
بإثباته» كما لو ادّعى الملك بالشراء» فشهد الشهود بالملك بالهبة. 

أمَا الإبراء فيتمٌّ به وكذا الاستيفاءء فإنّه إذا ظفر بجنس حقّهء كان له أن 
يأخذء فلا يحتاج إلى إثبات التوفيق بالبيّنة. والقياس: أنه إذا احتمل التوفيق» 
يوفق. وإن لم يدع التوفيق» يحمل الشهادة على الصحة. 

وذكر محمد رحمه الله تعالى في كثير من المواضع» وأثبت التوفيق» وإن لم 
يدّع حملاً للشهادة على الصحّةء » منها: 

إذا اذعى ينا فأنكر المذعى عليه» وقال: ما كان لك عليّ شيء » فلما أقام 
المدّعي البيّنة على الدَّيْن أقام المدّعى عليه البيّنة على الإيفاء» أو الإبراء. قال: 

ركوائقت الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى في الشهادات: أن 
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حبرلا رحمه الله تعالى شرط في ب بعض المواضع دعوى التوفيق» ولم يه 5 
البعض». فذلك محمول على ما إذا اذعى 0 فإنّه لا بد من دعوى التوفيق 

وكذا لو ادّعى ألفاًء فشهد الشاهدان بالألف. إلا أن أحدهما شهد أنه قضى 
الطالب منها خمسمائة» وأنكر الطالب القضاءء قبلت شهادتهما على الألف. 
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى : آنه لاقي تنهادة عن كنيد بتقباء خمسمائة» 
وبه أخذ الطحاوي رحمه الله تعالى. 

ولو اذعى ألفاً؛ فشهد الشهود بالألف والقضاءء فقال المدّعي : ما قضاني 
شيثاً » أو قال صدقاً في الشهادة على الدّينء وأوهما في القضاء.ء أن عدّلاء 
حاو حنيا دتما عار الالنتك: وإن قال المدّعي شهدا بالدّين بحقّ وبالقضاء 
بباطل أو بزورء. لا تجوز شهادتهما. وكذا لو شهدا للمدّعي بألف. وشهدا أن 
للمذعى عليه على المذعي مائة ديئار» والمدّعي ينكر الدنانير» إن قال المذعي 
شهدا بالألف بحقٌ وأوهما في الدنانير» جازت شهادتهما. 

ولو ادّعى ألفاء فشهد الشهود: أنه كان لهذا المدّعي على المدّعى عليه ألف. 
ولكنه أبرأه منها . وقال المدّعي : “ها أبراته هديا ٠‏ فقال المشهود عليه»ء ما كان له 
علي شيءء ولا أبرأني عن شيء. قالوا : إذا لم يدّع البراءة» يقضي عليه 
بالألت: 

ولو العى ألقاء-فشهد احدهنا: أن له عليه ألفن درهم». وشهد الآخر على 
إقراره بالألف ذكر في غصب الأصل وفي الجامع أنها لا تقبل لأن أحدهما شهد 
بالقول والآخر بالفعل» ٠‏ فلم يتفقا على شيء. وقال يوسف رحمه الله تعالى: 
تقبل . 

ولو اتفق الشاهدان على أنه أقرّ بألف» اختلفا في المكان» أو في الزمان» 
جازت شهادتهماء لأنُ القول مما يعاد ويكرر. ولو ادّعى داراً في يد رجل» أنها 
له منذ سنة» فشهد الشهود له منذ عشرين سنة. ذكر الناطفي رحمه الله تعالى : 
أنّها لا تقبل.. 

ولو ادّعى أنّها له منذ عشرين سنةء وشهد الشهود أنْها له منذ سنة» جازت 
شهادتهماء ٠‏ لألله كذب المشهود في الصورة الأولى» دون الثانية . 

ولق اذعى ثريا في يد رجل» أنه له وأقام شاهدين» فشهد أحدهما على إقرار 
ذي اليد. أن المذعي أودعه إياه») وشهد الآخر على إقراره» أنه اغتصبه من 
المّعيء فقال المذعي : قل أقرٌ بما قالاء ولكنه اغتصبه منيى» جازت شهادتهماء 
ويجعل الذي في يده الثوب مقراً بملكه للمدعي»ء حتى لو ادّعاه بعد ذلك. لا 
تقبل . | 

ولو شهد أحد شاهدي المدّعي على إقرار ذي اليد» أنه اغتصبه من المذعي»؛ 
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وشهد الآخر على إقراره» أنه أخذه من المدّعي» فإنه يقضى به للمدّعي»؛ ويكون 
الكدضن عله على حكفقة :أن الإقرار بالاخد ل يكوة إقرارا' تالملك الما خرد 
منه» فإن الإنسان قد يأخذ ماله من الغيرء لا يغتصب ماله من غيره. 

ولو شهيد أخد شاهدى المدعى على 'إفراز المدعئ“ غلية» أن المذغى ‏ أؤدعه 
إناف وفهيند الأخر على إقرازفة أنه أخذه من المذعى» فال المدعى كد افر ينا 
قالاء ولكني أودعته إياه» لا تقبل هذه الشهادة» لأنهما لم يجتمعا على إقراره 
بملكه. ولا على إقراره بالأخذء لأنَ الذي شهد على إقراره بالوديعة» لم يشهد 
على إقراره بالأخذ من المذعي . 

رجل ادّعى عيناً في يد إنسان» وأقام البيّئة» أنها له ثم إن الدع عليه إكام 
البيّنة» أنْ الشهود قد ادعوا هذه العين.» جازت تيادصي» وبطلت بينة المدعي . 

رجلان شهدا: : أن فلاناً قد مات» وهذه كانت امرأته. وشهد آخران: أنه كان 
طلقها قل لحرت قال الشيع الإمام أبو رركن محمد تن النفل رمه" اله تعالى 
شهود الزوجية أولى. وقال القاضي الإمام على السغدي رحمه الله تعالى: شهود 
الطلاق أولى؛ لأنّ الطلاق يكون بعد النكاح. ثم قال القاضي الإمامء وما قاله 
ل فله فله وجه يجعل» ٠‏ كأنه طلق ثم تزوج. 

إذا ادذعى أربعة داراً في يد رجل: أن هذه الدان كانت لأبيهم فلان مات 
وتركها ا لهمء وهم بنوهء لا وارث له سواهم» وأقاموا البينة على هذا 
الوجه» ثم ظهر أن واحداً منهم ما كان ابناً للميّت» وإنما كان ابناً لبنتهء تصادقوا 
على ذلك . ذكر في المنتقى : أنه تبطا ل بينتهم» ولعواحم: فلو أَنْ البنين الثلاثة 
بعد ذلك أقاموا هود آخرين غير الأولين» وادّعوا أن الدار كانت لأبيهم . مات 
وتركها ميراثاً لهم» وهم بنوه الثلاثة» لا وارث له سواهم؛ صم دعواهم» وقبلت 
بينتهم . 

المدّعى عليه الذين إذا ادّعى البراءة عن الدين» إن قال لي بيّنة حاضرة في 
المضرء فإثه يؤجله:القاصي إلى المجلنن العاني: ولو قال المذعئ عليه بعد 
الإنكار. إن المذعي ابراني عن هذه الدعوة وأراد استحلاف المذعي على 
البراءة. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: يحلف 
المدّعى عليه أرْلاً على الدين» فإن نكل حينئذٍء يحلف المذعي على البراءة. 


فصل في دعوى المنقول وفيه مسائل النتاج ودعوى الرجلين 


رجل خاصم رجلا في عين؛ فهو على وجهين : 
أما إن كان العين هالكاًء أو قائماء فالقائم لا يخلو. 


أمَا إن كان حاضراً ذ في المجلس أو غائباً» فإن ادّعى أنه هلك» فهذا ودعوى 
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الدين سواءء لأنّه بعد الهلاك يدّعى الضمانء وهو المثل فى ذوات الأمثال» 
والقيمة في ذوات القيم» ٠‏ فلا تصحٌ هذه الدعوى إلا بعد بيان القدر والجنس» لأنّ 
دعورى المجهول فاسدة» فإن المدّعي لو قال إن هذا استهلك مالي » أو قال: كان 
هذا شريكي خان في الربح» ولا أدري قدره لا يلتفت إليه . 

وكذا الو قال؟ طلهتي أن خلايا المت ارصن لن» ولا ادق قورو» أر فال 
المديون: قضيت بعض ديني» ونسيت قدرهء أو قال: لا أدري قدرهء لا يتلفت إليه. 

وذكر الخصاف رحمه الله +.تعالى : أن القاضي إذا 0 وصيّ اليتيم» أو قَيّم 
الوقفء ولا يدّعي عليه شيئاً معلوماً» فإن على قول أكثر المشايخ رحمهم الله 
تعالى» يستحلفه القاصبك نظراً للصغير والوقف» فإن كان العين الذي يدعيه 
المدّعي قائماًء حاضراً ذ فى المجلس» له بد أن يكين إليه الي فيقول هذا: العين 
لى ولا بد للشهوة يما ؛ أن يشهدوا بالملك» وأشاروا بأيديهم إلى المذعي»؛ 
والعين المدّعى به. والإشارة بالرأس لا تكفي إلا إذا علم بإشارتهم» الإشارة إلى 
العين المذعى به. 

ولو قالا: نشهد أن هذا العين المدّعى به. وقالوا بالفارسية: (اين أن مدعى 
است) لا يكتفي بذلك ما لم يصرحوا بالملك» #الأن الشيء كمايست إلى الإثسان 
بجهة الملك» ينسب بالإجارة» فلا بد من التصريح بالملك لقطع الاحتمال. 

وإن كان العين غائباً واذعى أنه في يد المدّعى عليه؛ فأنكر أن بين المدّعي 
برضت سم دعر اماوتايل تيه ران ن لم يبيّن القيمة؛ » فقال: : غصب مني 
عين كذاء ولا أدري أنه هلك» أم قائم ولا أدري كم كانت قيمته؟ 

ذكر في عامة الروايات : أنه تسمع دعواه؛ فإِنّه ذكر في كتاب الرهن» إذا ادّعى 
رجل على رجل» أنه رهن عنده ثوباً بكذا. قال: و وذكر في 
الغصب: إذا ادّعى على آخر أنه غصب منه عبداً» أو اذعى أنه هين مه جارية 
وغيّبهاء وأقام البيّنة على ذلك» تقبل بيّنته ويحبس حتى يجيء بهاء ويردّها على 
صاحبهاء وإن لم يبين قيمتهاء فإن قال الغاصب بعد ذلك؛» فاتت الجارية أو 
بعتهاء ولا أقدر عليهاء قال: يتلوّم القاضي في ذلك زماناء ومقدار ذلك الزمان 
مفووؤض إلين القاضي» فإن لم يقدر عليها قضى عليه بالقيمة. والقول في مقدار 
القيمة قول الغاصب. 

وذكر في الوديعة: رجل قال لغيره: أودعتك عبداً وأمةء» وقال المستودع: ما 
أودعتني إلا أمة» وقد هلكت. فأقام رب الوديعة البيّنة على ما ادّعى؛ يضمن 
المستودع قيمة العبد. وقال أبو بكر البلخي: لا تسمع الدعوى إلا بعد بيان 
القيمة. قال: وما ذكر محمد رحمه الله تعالى فى الكتاب: محمول على ما إذا 
ادّعى إقرار المدّعى عليه بذلك . ١‏ 
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وعامة المشايخ, قالوا: تصحٌ الدذعوى من غير دعوى الإقرار» لآن محييدا 
رخفة :الله 6 من المواضع» لكن ينبغي للقاضي أن 
يكلف المذعي نتناق القمة دا فإن لم يبيّن» يسمع دعواه ويقبل بينته» ويأمر 
المدّعى عليه بإحضار ذلك العين» فإن أبى حبسه شهرين» فإن أحضر عينئاً من 
ذلك الجنس» يقال للمذعي : أهذا الذي اذعيته» فإن صدقه أخذمء وإن كدنة 
كلّف المدّعى عليه بإحضار عين آخر إلى أن يوافقه المدّعى فى ذلك» فإن عجز 
المّعى عليه وظهر عجزهء يقضي عليه بالقيمة» والقول في مقدار القيمة» قول 
المدّعى عليه . ١ ١‏ 

ولو ادّعى عيناً حاضراً في يد رجل» أنه لهء وأنكر المدذعى عليه» فأقام 
المذعي بيّنة ما ادّعى» فسأل المدّعي من القاضي أن يأخذ منه كفيلاً بنفسه إلى أن 
تظهر عدالة الشهود. 

في القياس: لا يكلفه القاضي . وفي الاستحسان: يجبره على إعطاء الكفيل» 
وإذا أعطاه كفيلاً بنفسه » ينبغي أن يأك مه كيذ بالخصومة أيقاء حتى لو غاب 
المدّعى عليه» يمكنه القضاء على الوكيل ويأخذ منه كفيلاً بعين المدّعى بهء لأن 
القاضي لا يتمكن من القضاء إلا بحضرة المدّعى عليه» وحضرة العين ويجوز أن 
يكون الكفيل والوكيل واحداً وإنما يفعل القاضي ذلك عند طلب الخصم فإن أبى 
أن يعطي كفيلاً بنفسه أمر المدّعي أن يلازمه آناء الليل وأطراف النهارء إما بنئفسه 
أو بغيره. هذا إذا أقام المدّعي البيّنة» فأمًا إذا اذعى» ولم يقم البيّنة وطلب من 
القفي تكفيله: . نيو علن وج ده 

إن قال: بينتي غائبة» لا يكفله» وإن قال: حضور في المصر. في القياس: لا 
يكفله. وفي الاستحسان: ككل البن المجلس الثاني . 

وكذا لو أقام المذعي شاهداً واغتداة فإِنّه تأخل من كذ بنفسه» وبالعين 
المدقق. نه وكيد بالخصومة» وكفيلذ يقس الوكين فإن أعطاه الوكيل دون 
الكفيل» أو الكفيل دون الوكيل» لا يقبل القاضي ذلك منهء إلا أن يرضى به 
الج : 
000 المذغئ ةانقل نال السدطي ةلذ أرق بالكفيل بالسس» 
وبالكفيل بالعين وطلب من القاضي أن يضعه على يدي عدل» إن كان المدّعى 
عليه غدل لا يخشى عليه تغييب العين» لا يجيبه القاضي إلى ذلك . وإن كان 
فاسقاً يخشى عليه» يجيبه القاضي إلى ذلك. 

وإن كان المدعى به عقارء وطلب من القاضي أن يضعه على يدي عدل. لا 
يجيبه القاضي إلى ذلك. الآ أن كوت اشجارا علنينا ثمان. وإن كان المذعى به 
دابّة أو جارية» يحتاج إلى النفقة وأبى المذعى به أن يعطي كفيلاًء والمذدعي لا 


شنا كتاب الدعوى والبيّنات 


يقدر على الملازمة. فطلب من القاضي أن يضعه على يدي عدل» فإن القاضي 
يقول للمذعي : إن شئت وضعته على يدي عدلء. وتكون النفقة عليك» عدلت 
بيَنتك» أو لم تعدل» قضيت بها لكء أو لم أقض. فإن رضي المدّعي بذلك 
وضعها على يدي عدل» وإن لم يرض لا يضعء ويلازم إن شاء. 

ولو طلب المدّعي من القاضي الحيلولة , بين المدّعى به والمدّعى عليه» إن كان 
ذلك قبل إقامة البيّنة لا يجيبه القاضي إلى ذلك. 

وكذا لو أقام شناهندذاً فاسقاء أو شاهدين فاسقين» لأنْ قول الفاسق. لا يعتبر 
لاتير اند اين تابه الهناء وطهارته. لا يعتبر قوله في ذلك في ظاهر 
الجواب. وإن أقام المدّعي شاهداً عدلاً» أو امرأتين مستورتين» فإن كان ذلك 
من باب الفرج» بأن شهدا على أمة أنها لهذا الرجل. حيل بينها وبين المدّعى 
عليه؛ وتوضع عنده عدل. وكذا لو ادّعت حريّة أو عتقا أو شهد بطلاق بائن» أو 
ثلاث يحال بينها وبين الزوج. وذلك بأن يجعل القاضي بينهما امرأة عدلة ولا 
تخرج عن منزل الزوج 

فإن حيل بين الأمة وبين ا 0 وقال المدّعي: لي 
بيّئة أخرى حاضرة» قالوا: لا ترفع الحيلولة»؛ ولا تؤخذ من العدل إلى آخر 
المجلس» ٠‏ وقيل: يؤجل أياماً» كما لو ادّعى القاتل بينة على العفو فإنه يؤجل 
أناما :ؤزاء المجلس انحسانا . 

ولو اذعى رجل نكاح امرأة وهي في يد غيره فأقام المذعي البينة:فإن سال 
المذعي الحيلولة. أو التعديل في مدة مسألته عن الشهودء فعل القاضى ذلك وإلا 

وكذ1 الهرأة إذا اذّعت فساد النكاح» وأقامت البيّنة» وسألت الحيلولة . وكذا 
رجل ادعى أمة في يد رجل. وقال: بعتها من الذي في يديه. فيغا نامدا + وقال 
المدعى.علية :" اشعريتها منه تدراء بجائرا »> فهو تمدولة بها لوا ادعنك الميزأة ققاد 
النكاح. وإن كان الدعوى في غير الفرج, وأقام المدّعي بيّنته» فإنه يأخذ كفيلاً 
من المدّعى عليه بنفسه. وبالمدّعى به ووكيلاً بالخصومة. ولا يحتاج إلى التعديل 
والحيلولة» إلا أن يكون المدّعي شيئاً يخاف تغييبه وإتلافه. 

ولو كانت الجارية في يد رجلين» يدعي كل واحد منهما أنها له. فإن القاضي 
يدعها في أيديهماء ويقول لكل واحد منهما أقم البينة» فإن أراد كلّ واحد منهما 
أن تكون الجارية عنده» وتنازعا في ذلك. أمرهما القاضي أن يتفقا على رجل 
تكون عنده إلى أن تقوم لهما بيّنة قطعاً للمنازعة» فإن أقام أحدهما البيّنة على 
دعواه. ولم يقم الآخرء وضعها القاضي عند رجل عدل إلى أن يسأل عن 
الشهود. 


كتاب الدعوى والبينات وكرا 


ولو ادْععى رجل نكاح امرأة كبيرة ة ليست في يد رجل» وهي تجحد دعواه؛ 
فأقام البيّنة» وطلب من القاضي أن يضعها على يد عدل؛ إلى أن سال غن 
الشهودء فإن القاضي لا يضعهاء ولكن بأخهذا متها كقيلة . وكذا لو اذعى نكاح 
بكر » هي في بيت أبيهاء لا يعزلها وزآن عاق الجدعي ب تقولا عظينا: » لا يمكن 
نقله إلا بمؤنة وضرر نحو الخشب العظيم والحجر والرحى والصنم الكبير» 
والمكيل» والموزون» اختلفوا فيه. 

قال بعضهم: ينقل إلى مجلس القاضي ومؤنة النقل» » تكون على المدّعى عليه . 
والصحيح : أن القاضي يبعث رجلاً يسمع الشهادة بحضرة المدّعى به؛ وكبيودا 
معه فيشهدون عند القاضيء أن شهود المدّعي شهدوا للمذعي» وحينئدٍ يقضي 
القاضي للمدّعي»؛ والذي بعثه القاضي لسماع الشهادة. لا يكون قاضيا ؛ فلا بذ 

يق القماء مرك الشهادة: 

وإذا وقعت الدعوى فى دابة» لا يمن بإدخالها في المسجد للخصومة. إذا 
كان القاضي يجلس في المسجدء لأنّ الشهادة بالمنقول» لا تقبل إلا بالإشارة 
إليه . 

وإذا ادعى رجل جارية أو عبداً» أو دابّة أو عرضاً في يد رجل» فشهد أحد 
شاهدي المذعي أنيا خارعة؛ وشهد الآخر انها كانت جاريته. ذكر الشيخ الإمام 
المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى في شرح الخصب» أنها تقبل ويقضي 
للمدّعي . وكذا لو شهد أحدهما أنها ملكهء وشهد الآخر أنْها كانت ملكه. 

ولو شهد أحدهما أنّها كانت في يدهء وشهد الآخر أنها في يدهء لا تقبل» ولو 
اذعى المذعي انها كانت :لمن -روكتين الشيوة أنيا له . ذكر الشيخ الإمام المعروف 
بخواهر زاده رحمه الله تعالى» أنها لا تقبل. 

ولو شهد الشهود أنها كانت في يد المدّعي أمس » أو قالوا مدل كنهى أو ينه 
لا يقضي بهذه الشهادة. وعن أب يوسف رحمه الله تعالى» أنها تقبل» ويؤمر 
بالسليم إلى المذعي . ولو شهدوا على إقرار المدذعى عليه» أنها كانت في يد 
المذعي أي يؤمر بالإعادة إلى المدعي في تولييم: وكذا لو شهدوا أنها كانت 
في يد المذعي: وأن المدعى عليه هذا أخذها منه» أو غصبها منهء أو انتزعها من 
يدم أو١أنق‏ العبد من يد المذّعي؛ فأخذه المدّعى عليه أو أرسله المذعي في 
حاحقى قأخذه المتعن عليه ار أزدعة ع الماعى عليه أو أغازه إناة :تفيل » 
وإن لم يشهدوا على ملك المدعي. 

ولو شهد الشهودء فقالوا : نشهد أن هذا العين لهذا المدذعي»؛ ولم يتنهدوا آنه 
ملك المدّعي» أو قالوا: نشهد أن المدّعي مالك لهذاء أو شهدوا على إقرار 
صاحب اليد» أن هذا العين لهذا المدّعي»؛ يجوز ويقضى به للمدّعي . 


- كتاب الدعوى والبّنات 


وكذا لو شهدوا أنه له ملكه منذ عشرين سنةء أو ذكروا وقتاً أقل من ذلك» أو 
أكثر» يجوز ويقضي به للمذعي. وما ذكرنا قبل هذاء أنه لا بد من التصريح على 
الملك. فذاك قول البعض. وهو اختيار الشيخ الإمام علي بن محمد البزدوي 
رحمه الله تعالى . 

وأما على قول العامة إذا شهدوا أنّه له تقبّل. المدّعي إذا قال للقاضي: ! 
المذعى عليه أقَرٌ أنْ هذا الشيء ليء فمره بالتسليم إلي . قال عامة د 
تسمع دعواه» وإذا أقام البيّنة على هذاء يأمره بالتسليم إليه. إذا شهدوا بشيء 
ينقل أن هذا الشى يء ملك المذّعي؛ تجوز شهادتهم. وإن لم يشهدوا أنه في يد 
المذعى عليه بغير حق» لأنهم لما شهدوا له بالملك» وملك الإنسان لا يكون في 
يد غيره؛ إلا بعارضء» فالبيّنة تكون على مدعي العارض» ولا تكون على صاحب 
الأضل: ْ 

وقال بعضهم: ما لم يشهدوا أنه في يد المدّعى عليه بغير حق» 03 
المدّعى عليه» والأوّل أصحّ . وفيما سوى العقارء لا يشترط أ يشهدوا أنه في 
يد المدّعى عليه» لأنْ القاضي يراه في يدهء فلا حاجة إلى البيان بخلاف العقار. 

رجلان تنازعا في عين كل واحد منهماء يدّعي أنه له فإن كانت العين في يد 
غيرهماء ينكر دعواهماء ٠‏ فأقام المدعبان اليتنة على الملك المطلق: إن لم 
يؤرخاء أو أرّخاء وتاريخهما سواء يقضي بينهما نصفانء, فإن أرَخا وأحدهما 
أسبق في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة » وأبي يوسف الآخر ومحمد» الأول يقضي 
لاستيها : :وان أرَخ أحدهما وأطلق الآخر في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى» يقضي بينهما ؛ هو الصحيح» ولا يعتبر التاريخ عند الانفراد. 

واختلفت الروايات عن صاحبيه في ذلك. قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر 
زاده رحمه الله تعالى: الصحيح أن على قول أبي يوسف الأول؛ ومحمد الآخرء 
يقضي بينهما نصفان» كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى؛ وإن كات العين في يد 
حون فإن لم يؤرّخاء أو أرَخا وتاريخهما سواء» فالخارج أولى وإن أرّخا 
وأحدهما أسبق يقضي لأسبقهماء سواء كان خارجاًء أو صاحب يدء وهو قول 
أبي يوست ]لخن وفي قول محمد الآخر الخارج أولى» فإن رخ أحدهماء ولو 
ون الآخرء كان الخارج أولى في قول أبي حليفة » ومحمد الآخر وأبي يوسف 
الأول. 

ولو تنازع رجلان في شيءء فأقام أحدهما اليه 6 أنه كان في يده منذ شهرء 
وأقام الآخر البيّنة أنه في يده الساعة أقَرّه القاضي في يد مدّعي الساعة. وكذا لو 
أقام أحدهما البيّنة» أنّه كان في يده منذ شهرء وأقام الآخر البيّنة» أنّه كان في 
يده منذ جمعة» جعله القاضي في يد مذعي الجمعة. 


كتاب الدعوى والبيّنات إن قن 


عبد في يد رجل أقام البيّنة» أنه كان عبده منذ عشرين سنة» وأقام الآخر البيّنة 
أنه عبده» وكان فى يده منذ سنة حتى اغتصبه الذي فى يدهء فهو لمن في يده. 

رجل قال لغيره: هذا العبد لك» فقال المقرٌ له: ليس هو لي» ثم قال: بلى 
هو لي» لا يقبل قوله . 

ولو أقام البيّنة أنه لي» لا تقبل بيئته. وقال الناطفي رحمه الله تعالى: إذا قال: 
ليست هذه الدار لي» ثم أقام البيّنة أنها له تقبل بيّنته» لأنه لم يقربها لمعروف 
حتى لو كانت الدار في يد رجل يدعيها لنفسهء فقال رجل آخر: ليست الدار لى» 
ثم ادعاها لنفسه » لا تسمع دعواه. 0 
لذي اليد» فإذا عا لتنييه بعد للك ا 

رجل في يده عبد يقر بالرقٌ» فادّعى العبد أن فلاناً الغائب اث شتراه من مولاه 
هذا نالفي ونقده الثمنء» لا يقبل قوله. وإن ادّعى أنَّ فلاناً الغائب اشتراه من 
مولاه» ووكله بالخصومة وبقبض نفسه من صاحب اليدء قبلت بينته» أن العة 
يصلح خصماً في قبض نفسه» ويصلح وكيلاً في شراء نفسه. . ولو قال العيد: كنت 
عبداً لفلان» فباعني منك بألف درهم» ووكلني بقبض الثمن» وأقام البيّنة على 
ذلك قبلت بينته» إلا أن لمولاه أن يمئعه عن الخصومة» وإن لم يمنعه. فالوكالة 
جائزة وله أن يقبض الثمن» ويترأ “مت المولى.: 

ولو قال: أنا عبد فلان» قد وكلني بخصومتك في نفسي» وأقام البيّنة» قبلت 
بيّنته. رجل جاء إلى امرأة رجل» أو ابعة؛ وهى صغيرة» فخدعها وأخرجها من 
منزل أبيهاء أو زوجها. كان للأب والزوج أن يخاصمه في ذلك» ويحبس حتى 
يأتي بهاء أو يعلم أنْها قد ماتت. 

رجل ادّعى عبداً في يد رجل» فطولب بالبيّنة» فلمًا قاما من عند القاضي باعه 
صاحب اليد من رجل بألف» وتقابضاء ثم أودعه المشتري عند البائع» وغاب» 
ثم جاء المدّعي بالبيّنة» فإن كان القاضي يعلم بما صنع ذو اليدء أو أقرٌ به 
المذّء ي» لا يسمع بيّنة المدّعي على ذي اليد» وإن لم يعلم به القاضي ولا أقر به 
المذغى "تقل به المدعي: ولا تقبل بينة صاحب اليد»؛ أنه باعه من فلان» ثم 
أودعه فلان عنده. 

وإن أقام البيّنة على إقرار المدّعي بذلك» قبلت بيّنته» وتندفع عنه الخصومة. 

والهبة والصدقة إذا اتصل بهماء القبض بمنزلة البيع في ذلك . 

رجل ادّعى عبداً في يد رجل» فقبل أن يقيم البيّنة» باعه المدّعى عليه من 
رجل بمحضر من الشهودء ثم أقام المدّعي البيّنة على المدّعى عليه» أن العبد له 
فإن القاضى يقضى به للمدّعى» ولا تقبل بيّنة المدّعى عليه» أنه باعه» فإن جاء 


اولقن كتاب الدعوى والبيّنات 


المشتري بعد ذلك» وأقام البيّنة على المقضي له أنْ العبد عبده وهو في يده بغير 
حقٌء يقضي به للمشتري» فلو باعه المشتري» أو وهبه من المقضى عليه الأول» 
جازء ويعود العبد إلى ملكه. 

وهذه حيلة يحتال بها لدفع الاستحقاق. ولو ادّعى عبداً في يد رجل» » فقبل أن 
يقيم المذعي البيئة» باعه بيعاً صحيحاً بمحضر من الشهودء ثم أقام المدّعي البيّنة 
على أنْ العبد له فإنه يقضي به للمدّعي» فإن حضر المشتري بعد ذلك» وأقام 
البيّنة على المقضي له. أن العبد عبده: كان اشتراه من المقضي عليه» لا تسمع 
دعوى المشتري» ولا تقبل بيّنته» لأن القضاء ء على المقضي عليه؛ يكون قضاء 

ع ار ا الماق بيد 

جبة في يد ثلاثة زه 

ا 

والثاني: قطنها . 

والئالث: كلهاء وأقام كل واحد منهم البيّنة على ما ادّعى» فإنّه يقضي 
بجميعها لمعي الكل؛ ويضمن هو لمدّعي البطائة نصف قيمة البطانة» ولمعي 
القطن نصف القطن» ٠‏ وإنما يقضي لمدّعي الكل بالطهارة» لآنة جدعيفاء ولا 
يدعيها غيره» فيقضي له. . ثم مدّعي الكل مع مدّعي البطانة يدعيان البطانة» ولا 
يدعيها غيرهما . والبطانة في أيديهماء فيقضي لكل واحد منهما بنصفها الذي فى 
يد صاحبه ترجيحاً لبيّنة الخارج على بيّئة ذي اليدء إذا قضى لمدّعي البطالة 
بالنصف » قار كان ماعن لكك عضي مد عجن ليل وجعلها بطانة لجبته» 

وهكذا في القطن إلا أن في القطن يضمن المثل» وفي البطانة يضمن القيمة. 

رجلان في يد كل واحد منهما شاة» أقام كل واحد منهما البيّنة. إن الشاة التي 
في يد صاحبه شاته» ولدت من شاته التي في يده. فإن كانتا مشكلتين. ذكر في 
الأصل : أنه يقضي لكل واحد منهما بالشاة» التي في يد الآخرء لأنهما استويا 
فى دعوى النتاجء فتعارضت البينتان في ذلك» فلا تعتبر دعورى النتاج» فيجعل 


كأنهما ادّعيا ملكاً مطلقاء ٠‏ فيقضي بكل شاة بينة الخارج . 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنه يقضي لكل واحد منهما بالشاة» التي 
في يده قضاء ترك»ء لا قضاء امسحتاق» لأله لا ونه القضاء لكل راسد منيها 
بالنتاج لمكان الاستحالة» والقضاء ع بغير النتاج» قضاء بغير دعوى, فتبطل البيّنتان 
ضرورة. 

جارية في يد رجل ادّعاها رجلان» أقام كل واحد منهما البيّنة أنها جازيع 
بعتها من الذي في يديه بألف درهم على أني بالخيار ثلاثة أيام» فإِنه يقضي 


كتاب الدعوى والبئنات لقن 


بالبينتين» ٠»‏ فإن أمضيا البيع» » كان لكل واحد من المدعيين على الذي في يديه ألف 
درهمء ا ل ٠‏ ولا 
تضايق في الثمن. فإن أمضى أحدهما البيع دون الآخرء فللذي أمضى البيع على 
ال أنه لم يسلّم للمشتري منه إلا نصف الجارية» وللذي لم 
يمض البيع أن يأخذ كل لقعا ويه دنه أقام البيّنة على أن كل الجارية له وإنْما 

وات سم المرايفي. 

وقد زالت مزاحمة صاحبهء وإن لم يمض كل واحد منهما البيع» كانت 
الجارية بين المدعيين نصفين لاستوائهما في الحججة» ولا شيء على المشتري من 
الثمن لاستحقاق المبيع. 

رجل أقام البيّنة على رجل أنه غصب منه هذه الجارية اليوم» وأقام آخر البيّنة 
على أن هذا المدّعى عليه اغتصب منه هذه الجارية منذ شهر. قال محمد رحمه 
الله تعالى في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: هي للّذي أقام البيّنة في 
الوقت الآخرء ويضمن المدّعى عليه قيمتها لصاحب الوقت الأول. 

ا برد روص اي هي للّذي أقام البيّنة على الوقت 
الأؤل» ولا يضمن للآخر شيئا 

رجل ادّعى أنَّ فلانا ا 0 
وأقام عليه البيئة بذلك» وبعض ذلك الشيء في يبهذا الوارث» وبعضه في يد 
وكيل الوارث الآخر. وهذا الوارث الحاضر مقر أنّه ميراث لهم من قبل أبيهم» 
فإنه يقضي على هذا الوارث الحاضرء يدفع ما في يده إلى المدّعي»؛ ولا يؤخذ ما 
في يد وكيل الغائب . 

ولو كان كلّه في يد الوارث الحاضرء فإنه يقضي بكل ذلك عليهء ويدفع إلى 
المذعي»؛ فإذا قدم الغائب وقال: كان هذا في يد أخ لنا من غير الوالدء لا يقبل 
قوله . 

رجلان لهما على رجل ألف درهم مشترك بينهماء فجحد المذعى عليه؛ فحضر 
أحد الرجلين» وأقام البيّنة على دينهما وشريكه غائب . قال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى : القاضي يقضي للحاضر بخمسمائة؛ ولا يجعل الحاضر خصماً عن الغائب 
ل رحد تح الرعوو ]له ايكونل لمانا رينهما عن مورك واعد: 

فإذا حضر الشريك الغائب» يكلف إعادة البيّنة» فإن لم يقدر على ذلك يدخل 
مع شريكه في الخمسمائة التي قبض . 

وقال أو يوسف رحمه الله تعالى: أي الشريكين حضره» فهو خصم عن الآخر 
في الباقي ذ فى الميراث وغيره. وقال محمد رحمه الله تعالى: القياس ما قال أبو 
حرق رحئه لقال والاستحسان ما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى. 


16م كتاب الدعوى والبينات 


أربعة نفر لهم على رجل ألف درهم» وهو موسر أو معسرء فشهد اثنان منهم 
على اثنين منهم. أنهما أبراً الغريم عن حصتهما من الألف». جازت شهادتهما. 
وإن كان ذلك ثمن مبيع باعوه منه» وإن مات الغريم» وترك ألف درهمء فشهد 
بالبراءة بعد موته: لا تجوز شهادتهماء لآن الألف المتروك بعد الموت: يضير 
مشتركاً بين الغرماء» كل واحد منهم؛ كان مدعياً تخليص ذلك لنفسه. 

عبد في يد رجل» أقام البيّنة على رجلين» أنه باعه منهما بألفي درهم» وأقام 
أحد الرجلين البيّنة أنه اشتراه منه بألف درهم. ذكر في المنتقى: أنه يقضي ببيّنة 
الذي العبد في يديه. 

رجل ادّعى على رجل ألفاًء فجحد المدّعى عليه» وأعطاه إياه على الجحودء 
أو صالحه من دعواه؛ ثم إِنَ المدّعى عليه» أقام البيّنة أن المدّعي» قال قبل أن 
يقبض مني المال» أو قال قبل الصلح: ليس لي قبل فلان شيء» فالصلح وقضاء 
المال ماضيان. 

وإن أقام البيّئة أنه أقرٌ بذلك بعد الصلح وقضاء المال» يبطل الصلح والقضاء. 
وإن كات القاضي قضى عليه بالمال بالبيّنة» ثم أقام المدّعى عليه البيّنة» أن 
المدّعي أقرٌ قبل القضاءء أنه ليس له على المدّعى عليه شيء» يبطل عنه المال. 

عبد في يد رجل ادّعاه رجل» وقال: كان العبد لي» وهبته لذي اليدء وهو 
غائب» ولم آمره بقبضه » فقبضه بغير أمري. وقال الموهوب له: وهبته لي 
وقبضته منك» فإن القول يكون قول الموهوب له. لأنه مقبوض في يده. 

ولو قال الموهوب له: حين وهبته ليء كان العبد في منزلك» ولم يكن 
بحضرتناء فأمرتني بقبضه» فقبضته» لا يقبل قوله. 

ولو قال المدّعي : كان العبد لضي وهبه لك فلم تقبضه في حياته: وإنما 
قبضته بعد موته» كان القول قول الوارث. 

إذا اختلف رب المال مع المضارب» فقال المضارب: رددت عليك رأس المال 
بعدما اقتسماء وأنكر ربّ المال» كان القول قول ربٌ المال؛ لأنْ المضارب يدّعي 
أن ما في يده نصيبه من الربح» ورب المال يدّعي أنه مال المضاربة» لأنه لم يرد 
غليه رأسن الال ؛ ٠‏ فيحلف كل واحد منهماء فإن أقاما البيّنة» أقام ربّ المال؛ أن 
المضارب أقرٌ أنه لم يرد عليه رأس المال» أو أقام المضارب البيّنة على إقرار رت 
المال؛ أنه رد عليه رأس المال» فهذا على وجوه: : إن أرّخا وتاريخ أحدهما 0 
يقضي لآخر سابقاً فلان رب المال. وإن أقرٌ ببراءته» إلا أن المضارب لما أقرَ 
بالضمان بعد ذلك» فقد ردٌ إقراره» وبطلت البراءة. 

وهذا يصلح أصلاً في جنس هذه المسألة» وإن أرّخا وتاريخهما سواءء أو 
أطلقاء يقضي ببيّنة المضارب» ويجعل» كأنه لم يرد ثم رد بعد ذلك. 


كتاب الدعوى والبينات املق 


جارية في يد رجل اذعت أنها حرة الأصلء وأنكرت أنها قرت تارق 
وادّعى ذو اليد أنها أقرت بالرقٌ» كان القول قول الجارية ويقضي بحريتها . 

رجل اذعى عيناً في يد رجل» فقال: هو لي اشتريت من فلان بكذاء وفي يدك 
بغير حقٌ» فواجب عليك تسليمه إلىّ» قالوا : لا تسمع هذه الدعوى. لأنه لم 
يذكر نقد الثمن. 

ومن اد شترى شيئاًء فوجده في يد غيره» قبل أن ينقده الشمن» لا يكون له أن 
تأخخذة من صاحب اليد. إلا أن يدّعي الوكالة بالفبذن من البائع . 

رجل ادّعى على رجل أنه غصب منه حماراًء وذكر سماته» فأقام البيّنة على 
وفق دعواه» تافر المدعن عليه حماراء فقال المدعي : هذا الذي أذّعيه . ٠‏ وزعم 
شهوده أن هذا الحمارء هو الحمار الذي شهدنا بملكه للمدّعي» فنظروا فيهء فإذا 
فيه بعض شياته على خلاف ما قالوا : بأن ذكر الشهود عند الشهادة» أنه مشقوق 
الأذن» 7 لحان الذي جاء به المدذعى عليه غير ترق 0 
د ا ل ل لم ل 
يوجب الخلل؛ 0 1 

دجل ا دا أو داو في جار الغيره لا قبل بين المع إل بحضرة 
الآجر [المبنات حهنا . كذا الرهن 
الإجارة. وإن كان البذر من قبل صاحب الأرضء» اختلفوا فيه. والصحيح: أنه 
لا يشترط حضرة العامل. ولو باع شيئاء ولم يسلم إلى المشتري حتى ادّعاه 
رجل» فإنه يشترط حضرة البائع والمشتري. وكذا لو أراد الشفيع أن يأخذ الدار 
بالشفعة» وه فييك البائعة. يشترط حضرة البائع والمشتري. 

ولو اع على مغير شيا بحضرة وصيه. ذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر 
زاده في شرح القسمة: أله لا يجوز ولا ب يشترط حضرة الصغير» ٠‏ ولم يفصل بين ما 
إذا كان المدّعى به ديئاً» أو عيئاًء وجب بمباشرة الوصي أوَّلاً بمباشرة الوصى 

وذكر الناطفي : أنه لو ادّعى ديناً» وجب بمباشرة الوصي»ء ع 
الصغير. وإن كان ديئاً وجب لا بمباشرة الوصي . كضمان الاستهلاك, ونحو ذلك 

يشترط حضرة الصغير للإشارة إليه. 

وذكر الخصاف رحمه الله تعالى: أنه لو ادّعى على صبي محجور مالا 
د أو غصب . إن كان المدّعيء يقول: لى بيّنة حاضرة. . تسمع دعواه 

يشترط حضرة الصغير» ؛ ويحضر معه أبوه أو وصيّه حتى إذا قضى القاضي 


3 كتاب الدعوى والبيّتات 


بالمال» يؤمر الأب» أو الوصيّ بالأداء. وإن لم يكن للصبي أب ولا وصي » 
0 المدّعي من القاضي»ء أن نتطنت :وهنا للصفير. أجابه القاضي إلى ذلك» 
يشترط حضرة الصغير عند نصب الوصي . 
لو 0 سواء كان الصغير 
مدّعياًء أو مدّعى عليه. 
قال مولانا رضي الله عنه : وينبغي أن لا ب اعال يتشرط حضرة الأطفال عند الدعوى» 
كما ذكر الشيح الإمام المعروف بجراعر ان رحمه الله تعالى. 
ولورائعى على ميت :ذينا ورثيه صغار» فإن كان للميت وصيء اجات 
حضرة الورئة. وإن يكن للميت وصيء. وللصغار وصي يشتر 0 0 
الصغار وحضرة الواحد يكفي. 
ولو ادّعى على عبد مأذونء أو معتوه مأذون في التجارة» يعقل التجارة مالاً 
بغصبء. أو استهلاك وديعة». أو جحود وديعة» أو بيع أو شراء» أو إجارة أو 
استئجار» أو ما أشبه ذلك» وأقام البينة على ما اذعى» أو أقام البيئة علىٍ إقراره 
بذلك. والعبد يجحد ذلك. جاز. وإن كان مولاه أو ولي المعتوه غائباً لأن 
العبد المأذون والمعتوه المأذون لو أقرّ بذلك» م إقراره» لأنه من التجارة. 
والبينة فامت على خميم منكر لو أقرّء يصمٌ إقراره» فيكتفي بحضرته. وإن 
1 العنك مججورا . أو الكوه معهورا . شعر حفوز البرا” والعيد ميف 
ء شهدوا على معاينة السسه»: أ إقرازة بذلك» ولا تقبل الشهادة على المولى 
د اموا رود سير ا ل 0 
قال بعولانا رضي الله عي + ويدنقن أن تسمم البكلة > ورتطي فلية: وإنهانا 
حاضرين» تقبل البيّئة عليهما فى حقهماء ولا تسمع دعوى استهلاك الوديعة 
والبضاعة على العبد المحجور في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» 
سواعكاة المركن _كاضراً» أو غات ومزواء فمدوا'علفه عا يه الابضة ك2 أ 
شهدوا عليه بإقراره. 
ولو شهدوا على عبد مأذون في التجارة؛ بقتل عمد أو قذف أو زناء أو شرب 
خمرء فأنكر العبد إن كان مولاه حاضراًء جار بال جماع . وإن كان غائباًء لا تقبل 
عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . وتقبل عند أبي يوسف رحمه الله تعالى» 
لأنْ عند أبي يوسف رحمه الله تعالى» لو فاسقة الث على العن الساذوق بتضاط 
إوابقدء تقبل». وكذا المحجور. وإن شهدوا عليه بالإقرار بهذا الأسباب. 
ففي الزنا وشرب الخمر والحدود الخالصة لله تعالى» لا تقبل. وفي القصاص 
وَالتدّف إن كان مولاه حاضراًء تقبل. وإن كان مولاه غائباً: لا تقبل في قول في 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. 


ليا 


كتاب الدعوى والبيّنات خض 


ولو شهدوا على الصبي المأذون» أو المعتوه المأذون بقتل العمدء أو له أو 
شرب الخمر» أو القذف. ففي الزنا وشرب الخمر والقذف. لا تقبل» حضر 
الولي أو غاب. وفي القتل إن حضر الولي؛ جاز أن 0 
العاقلة» وإن كان الولي غائباًء لا تقبل بلا خلاف. وإن شهدوا على الإقرار بهذه 
الأشياتهه لا تقبل حضر الولي أو غاب. 

وإن شهدوا على العبد المأذون بالسرقة؛ إن كان موجبه القطعء تقبل إذا كان 
المولى خاضرا فخه؛ ويقطع بلا خلاف. وإن كان المولى غائباًء لا تقبل في حق 
القطع لي قول اب ختيفة وتسمد رحمهها اله تعالى” . وتقبل في حقّ الضمان» 
وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى» تقبل في حقّ القطع . 

وإن كانت السرقة موجبة للمال» تقبل بلا خلاف» حضر المولى أو غاب. وإن 
شهدوا على الصبي المأذون» أو المعتوه المأذون فى التجارة بالسرقة» تقبل حضر 
الولي أو غابء لأنَّ موجبها الضمان» لا غير. ‏ 0 

ولو اختلف العبد المأذون المديون مع المولى في ثوبء وادّعاه كل واحد 
منهماء إن كان الثوب في منزل العبدء وهو من تجارته؛ يعني من نوع ما يتجر 
فيهء فالثوب له. وإن كان العبد لانبينا توا داكي دابة» وهو في منزل 
المولى» فالثوب والدابة للعبدء» وإن لم يكن من تجارته. 

ولو أن رجلين اختلفا فى دابّة أحدهما راكبهاء والآخر: ممسك بلجامها 
الراكت أولق» ولابس الثوب مع المتعلّق به كذلك. 

لو كان أحدهما ل والآخر: متعلق به كان بينهما. ولو 
كانا على دابّة أحدهما: راكب في السرجء والآخر: رديف ادّعيا الدابّة» فهي 
براك سرع وإن كانا في السرجء فهي بينهما. 

ولو أنّ قطاراً يقودها رجلء ورجل راكب بعيراً منهاء فادّعى الراكب أن الإبل 
كلّها له والقائد كذلك. ينظر إن كانت الإبل عليها حمولة الراكبء فالإبل كلها 
للراكب» وليس للقائد منها شيء» وإِنّما هو أجير. 

وعن محمد رحمه الله تعالى في قطار من الإبل على أول بغير» منها رجل 
راكب» وعلى بعير في وسطها رجلٍ راكب» وعلى آخر بعير منها رجل راكب» 
ادّعى كل وأحد منهمء أن الإبل كلّها له. قال: البعير الذي عليه الأول له 
خاصة, والبعير الذي عليه الأوسط للوسط خاصة. والذي عليه الآخر له خاصة» 

بين الأوّل إلى الأوسط وما بين الأوسط إلى الآخرء فهو بين الأول والأوسط 

ا وليس للآخر إلا البعير الذي فى عا 

إذا زوج الرجل بنيه الخمسة وهم في دار أبيهم» كلهم في عياله» فقال: البنون 
المتاع متاعناء والأب يدّعي لنفسهء فإن المتاع» يكون للأب وللبنين الثياب التي 


فض كتاب الدعوى والبيّنات 
عليهم لا غير. فإن قال البنون» أو قالت امرأة الميت بعد موته لمتاع بعينه» إن 
هذا استفدناه بعد موت الأب» أو الزوج»؛ كان القول قولهمء وإن أقروا أن 
المتاع» كان في البيت يوم مات الأبء أو قامت البيّنة على ذلك» فهو ميراث 
عن الأب» لا يقبل قولهم. 

رجل أعتق أمته ولها ولدء فقالت: أعتقتني قبل الولادة» والولد حرّء وقال 
المولى: لا بل أعتقتك بعد الولادة» والولد عبد. 

ذكر فى العيون: أن الولد إذا كان في يدهاء كان القول قولها. وقال أبو 
فوع جين الله تعالى: إن كان الولد في يديهماء فكذلك يكون القول قولها. 
وإن أقاما البيّنة فبيّنتها أولى» لأنّها تغبت العتق في زمان سابق. وكذلك في 
الكتابة» فأمًا في التدبيرء القول قول المولى. 

وف لبن عن فحدد حي الله تعالى : إن كان الولد يعبر عن نفسه» فالقول 
قوله. وإن كان لا يعبّرء فالقول لمن هو في يديه. وإن أقاما البيّنة» فيّتها أولى 
وكذلك فى الكتابة. ْ 

ولو أعنق جاريته» ثم اختلفا بعد حين في ولدهاء فقالت: ولدته بعد عتقي» 
فأخذته مني وقال المولى: ولدته قبل العتقء فأخذته منك, والولد لا يعبر 
فلن الجواج أ نير إلى الأم. وكذلك في المكاتبة. وفي المديّرة وأم الولدء 
القول للعوليى: 

رجل وامرأة في يديهما دارا أقافت المرأة البينة أن الدار لهاء وأن الرجل 
عبدهاء وأقام الرجل البيّنة أن الدار له؛ والمرأة زوجته تزوجها على ألف درهمء 
ودفع إليهاء ولم يقم البيّنة أنه حرّء يقضى بالدار للمرأة» وبالرجل عبداً لها. 

ولو أقام الرجل البيّنة أنه حرّ الأصلء والمسألة بحالها فإن المرأة امرأتف 
ويقضى بأنّه حرّ ويقضى بالدار للمرأة من قبل أن الدار والمرأة في يد الزوجء 
حين قضى بأنها امرأتف فكان القضاء بالدار ببيّنة المرأة أولى» كزوجين فى 
أيديهما دارء أقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها داره. 1 

فإن في قياس أبي حنيفة رحمه الله تعالى: يقضى بالدار للمرأة» ولو لم يكن 
لها بيئة» كانت الدار للزوج» لأنّه صاحب يد. 

وذكر ابن شجاع رحمه الله تعالى في النوادر: لو أقام الرجل البيّنة أنّ الدار 
داره» والمرأة أمته» وأقامت المرأة البيّنة أن الدار لهاء وأنَ الرجل عبدهاء 
وليست الدار فى يدهما. فالدار بينهما نصفان؛ فإن كانت في يد أحدهما تترك فى 
يدهء لتعارض البيّتين في الدارء ويحكم لكل واحد منهما بالحرية» ولا تقبل بين 
أحدهما على صاحبه بالرق لمكان التعارض. 

قال مولانا رضي الله عنه: وينبغي أن الدار إذا كانت في يد أحدهماء يقضى 
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ببيّنة الخارجء لأن بيّنة صاحب اليد في الملك المطلب» ٠‏ لا تعارض بينة الخارج . 

رجل ادّعى على رجل أنه رهن عنده ثويا وبيّنه» فجحد المذّعى عليه» فشهد 
الشهود أنه رهن عنذه وبا ولم يسموه. جلاكراني الأضصل: أنه تجوز هذه 000 
ويكون القول قول المرتهن» إذا أتى بثوب مع يمينه. وكذلك في الغصب» و 
ذكرنك 

عبد في يد رجل أقام البيّنة» أنه عبد للذي في يديه» وأنه أعتقه» وقال الذي 
في يديه: : هو لفلان أودعني» أو قال: غصبته منه. ولبن لضاحت ليذ بينة غلى 
ما يدعي » فقضى القاضي بالعتق » ثم حضر فلان بعد ذلك» وأقام البينة أنه عبده » 
اغتصبه منه صاحب اليد» أو كان أودعه عنده» فإنه يقضي به للذي حضرء ويبطل 
عتقه . 

وذكر في الجا ' أنّه إذا أقام عبد البيّنة على الذي في يده» أن فلاناً أعتقه, 
وهو يملكه. وأقام الذي في يديه البيّنة أنه لفلان الغائب أودعه عنده فإنه يقضي 
بالعتق فإن قدم فلان الغائب وأقام البيّئة أنه عد تقال رمننة والعيق أولى ولو 
أقامت جارية البيّنة على رجل أنّها لهء أعتقها وأقام آخر البيّنة أنّها له» اغتصبها 
الذي فى يديه» كان العتق أولى. 

رجل ادّعى عبداً في يد رجلء أنه له وطولب بالبيّنة» فلمًا قاما من عند القاضي» 
باع الذي في يديه العبد من ثالث وتقابضاء ثم أودعه المشتري عند البائع» فغاب 
ثم جاء المّعي بالبينة» فإن علم القاضي بما صنع ذو اليدء أو أقرٌ به المدّعي؛ لا 
يسمع بيّنة المدّعي على صاحب اليد؛ وإن لم يعلم به القاضي » ولا أقرّ به المدّعي» 
ممعت نثنة«المذعي» ولآايشمع بيئة دي :اليد .على ماصع إلا إذا أقام البثّة على 
إقرار المدّعي بذلك» فيقبل بينته » وتندفع عنه خصومة المذعي . 

والهبة إذا اتصل بها القبض والصدقة في هذه بمنزلة البيع . 

رجل اذعى على آخر أنه استهلك عليه كذا دابّة» وسمى عدداً علوي وجاء 
بالشهود. قالوا: ينبغي للشهود أن يبيّنوا الذكور والإناث» فإن لم يبينوا ذلك. 
قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى: أخاف أن لا تقبل شهادتهمء ولا 
يقضى بشيء»ء وإن بيّنوا الذكور والإناث» جازت شهادتهم» ولا يحتاج إلى ذكر 
اللون» لأنْ اختلاف الذكورة والأنوثة» اختلاف فاحش بها. تختلف المنافع» ولا 
كذلك اختلاف اللون. 

عبد في يد رجل أقام الذي في يديه البيّنة» أنه أعتقهء وهو يملكهء وأقام آخر 
البيّنة أنه أعتقه» وهو يملكه. فإن صدق العبد أحدهماء فبيّنته أولى. وإن كذبهما 
جميعاً؛ يقضي بولائه بينهما نصفين. 

أمة في يد رجل» أقام البيّئة أنه ديرهاء وهو يملكهاء وأقام آخر البئئة أنهنا 
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ولدت منه؛ وهو يملكهاء وأقام آخر على مثل ذلك» فهي للذي في يديه. 

عبد في يد رجل» أقام رجلان كل واحد منهما البيّنة» أنه باعه من الذي في 
يديه نيعا حافندا ' فإنهفا يأخذان العبد وقيمته بينهماء يعني إذا شهدوا على إقرارهء 
فإن مات العبد في يد المشتري؛ فعليه قيمتان. وإن كانت البينتان شهدا على 
معاينة البيع والقبض» فإن كان العبد قائماء أخذاه نصفين» ٠‏ ولا شيء لهما غير 
ذلك. . وإن كان العبد مستهلكاًء أخذا قيمة نصفين» ولا شيء لهما غير ذلك. قال 
مولانا رضي الله عنه : وينبغي أن يكون في الغصب كذلك. 

عبد في يد رجل أقام هو البيّنة على رجلين» أنه باعه منهما بألفي درهم, وأقام 
أحد الرجلين البيّنةء أنه اشتراه من الذي في يده بألف درهم. فالبيّنة بِيّنة الذي 
العبد في يديه. لأنه لما أقام البيئنة عليهما بالبيع» فقد أثبت إقرار كل واحد 
منهماء أنه اشتراه مع صاحبه بألفي درهم وذلك يبطل دعواهء أنه اشتر تراه منه بألف 
درهم . 

رجل غصب من رجل شيئاً» فأقام المغصوب منه البيّنة على الخغصب وعدّلت 
فادّعى الغاصب أن المغصوب منهء أقرٌ أنه للغاصب» هل تقبل بيئنة الغاصب 
والغصب في يديه؟ أو يأمره القاضي بتسليم الغصب إلى المدّعي» ثم يسأله البينة 
بعد ذلك على ما ادّعى من الإقرار. قال محمد رحمه الله تعالى إن ادّعى بيّنة 
حاضرة؛ تقبل بينته وإقرار الغصب في يديه؛ قيل له : إن كان القاضي يجلس كل 
خمسة عشر يوماًء أما يمهله القاضي إلى ذلك» قال: يمهله ويأخذ منه كفيلاً 
بنفسه وبذلك الشيء. 

رجل ادعى متاعاًء أو داراً في يد رجل» أنه له وأقام البيّنة فقضى له القاضى 
بذلك» ولم يأخذه من المقضي عليه؛ حتى أقام المقضي عليه البيّنة على أن 
المدّعي أقر أنه لا حق له فيه. 

قال محمد رحمه الله تعالى: إن شهدوا أنه أقرّ بذلك قبل قضاء القاضى » 
بطلت بيّنة المدعي والقضاء. وإن شهدوا أنه أقرّ به بعد القضاء. لا يبطل به قضاء 
القاضي . 

عبد في يد رجل أقام البيّنة» أنه عبده أعتقه وهو يملكه. وأقام رجل آخر 
البيّنة أنه عبده ولد في ملكهء قالوا : الولادة أولى. 

وعن محمد رحمه الله تعالى: خلااني بيد وجل أقام رجل الجنة أله ينه بود 
في ملكهء ثم أقام آخر البيّنة أنّه عبده, ولد في ملكه. فقضى القاضي به لهماء ثم 
أقام ثالث البيّنة أنه عبيذه» ولد في ملكهء فإِن القاضي يقضي به للثالث» 5 
يعد المقضي لهما البيّنة أنه عبدهماء ولد في ملكهما. فإن أعاد ذلك أحدهما 
قضي بالنصف الذي أعاد البيّنةء لأنه صاحب يد في النصفء ٠‏ فلا يقبل فيه بينة 
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الغالك» لأنْ في دعوى الجخ يقضي ببيئة صاحب اليد» ويقضي بالنصف للثالث» 
ولبتن للدذئ أعافة البيتة أن يدخل مع الثالث في هذا النصف. لأنّ القاضي حين 
قضى للأولين بالعبد بينهماء فقد قضى لكل واحد منهما على صاحبه بنصفهء ولا 
يقبل البيّنة من أحدهماء فيما صار مقضياً عليه. 

وإذا قضى على الرجل بنتاج» أو ملك مطلق, ثم أقام هو البيّنة على النتاج» 
أو على التلقى من المدّعى» قبلت بيّنته . 

وجل أقام البجنة على أن خافعي يلد كذ قري لشابهةه التعارية» از هذه 
الشاة» وأقام ذو اليد البيّنة على النتاج» يقضي ببيّنة المدّعي» ولا يقضي ببيّنة ذي 
اليد على النتاج» خلافا لمحمد رحمه الله تعالى لاحتمال أن القاضي قضى 
للخارج بالنتاج» وكذا لو فسّر المدّعي القضاء بملك مطلقء لأنْ القاضي الثاني» 
لا يدري أن القاضي الأوّل قضى باجتهادء فلا يبطل قضاء الأوّل. 

ولو أنْ رجلين ادّعيا دابة في يد رجل» أقامٍ أحدهما البيّنة على النتاج» 
والآخر: على الملك؛ فصاحب النتاج أولى خارجاً كان أو صاحب يد. 

ولو اذعيا نتاج دابّة يقضي بينهما »؛ فإن وقتت كل واحدة من البينتين وقتا وسنّ 
الدابّة يوافق إحدى البيّنتين»ء وهما خارجانء, أو أحدهماء يقضي للذي وافق له 
سنّ الدابئة» وإن كان سن الدابة مشكاة :2 فإن كانا خارجين» يقضى لهما. وإن 
كان أحدهما صاحب يد» يقضى له» وإن خالف سن الداية الوقتين قتين 

وفي رواية: يقضي لهما. 

وفي رواية: تبطل البيّنتان. وإن كان أحدهما فاح ند ور ندا يقضى للذي 
وافق له سن الدائة:. وإن :كان سخ الذائة مشكلا» أو كانايوافق ضاحت البذ» 
يقضى لصاحب اليدء ودعوى النتاج» دعوى ما لا يتكرر. 

خارج أقام البيّنة أنه ثوبه نسجهء وأقام ذو اليد البيّنة أنه ثوبه نسجهء فإن كان 
يعلم أنْ مثل هذا الثوب» مما لا ينسج إلا مرة» فهو للذي في يديهء وإن كان 
يعلم أنه ينسج مرة بعد أخرى» فهو للخارج. 

وعن محمد رحمه الله تعالى: لو تنازعا في ثوب هو في يد أحدهماء أقام 
أحدهما البيّنة أنه نسج نصفهء وأقام الذي في يديه البيّئة أنه نسج نصفه. قال 
محمد رحمه الله تعالى: إن كان يعرف النصفان» فلكل واحد منهما النصف الذي 
لحيو وات لم يعرف فكله للخارج. 

ولو ادعيا حلا أنه له صاغهء لم يكن هذا دعوى النتاج» أن الحلي» يصاغ 
مرة بعد أخرى. وكذا الشجر يغرس مرة بعد أخرى . وكذا لو ادّعى حنطة أنها له 
زرعهاء لأنها تزرع» ثم تغربل» فتزرع. 

ولو تنازعا في صوف» أقام ذو اليد البيّنة أنه ملكه جزّه من شاة يملكها. وأقام 
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آخر البيّنة أنه ملكه جزه من شاة يملكهاء يقضى به لذي اليدء لأنْ جز الصوف». 
بكرو اد لايك ثانا 

ولو أقام خارج البيّنة على شاة في يده غيره» أنها شاته وجز هذا الصوف 
منهاء وأقام البئنة ذى اليك أن الشاة التي يذعيها له» وجز الصوف منهاء فإنه 
يقضي بالشاة للمذعي»؛ لأنيننا ادعيا في الشاة ملكا مطلقاً ٠‏ فيقضي بالشاة 
للخارج. ثم يتبعها الصوف» لآن الجر لين مرخ أسبات الملك: وكذا لو اختصما 
فى أرض» فقال الخارج: هذه أرضي زرعت فيها هذا القطن» أو بنيت فيها هذا 
البناء» فإنّه يقضي بهما للمدّعي . 

ولو اختصما في جبنء فقال الخارج؛ هو لي صنعته من لبن كان ليء 
وصاحب اليد ادّعى مثل ذلك» فإنه يقضى به لذي اليد. ولو قال المدّعي: هذا 


الجبن لي ١‏ صنعته من لين شاتي هذه وأقام الخارج البينة على مثل ذلك» فإنْه 
يقضى بالشاة للخارج. 


ولو أن عبداً في يد رجل أقام هو البيّنة أنه عبده» ولد في ملكه من أمتهء 
وعبده وأقام خارج البيّنة على مثل ذلك» يقضى بالعبد لذي اليد لأنهما ادّعيا 
النتاج في العبدء فترجح بيّنة ذي اليد. 

ولو أقام ذو اليد البينة على أمة في يدهء أنها أمتهء» ولدت هذا العبد في 
ملكي » ٠‏ وأقام خارج البيّنة» على أنْ هذه أمتهء ولدت هذا العبد في ملكيء فإِنَه 
يقضى بالأمة للمدّعي» لأنهما ادّعيا في الأمة ملكاً مطلقاًء » فيقضى بها للمدذعي»؛ 
ثم يستحقٌ العبد تبعا . 

ولو تنازعت امرأتان في غزل» وكل واحد منهماء تدّعي أنّها غزلته» فإنّه 
يقضى .به للني الغزل في يدهاء لأنَ القطن لآ يغزل إلا مرة بخلاف الشعر 
والمرعزى» فإنّه يغزل مرتين. 

وإذا اختصم رجلان في أرض فيها زرعء أقام كل واحد منهما البيّنة أن 
الأرض والزرع لهء هو الذي زرعهاء فإنّه يقضى بهما للمدّعي»؛ لأنَ دعواهما 
دعوى الملك المطلق. 

ولو أن عبداً في يد رجل أقام رجل البيّنة» أنه عبده. ولد في ملكه. ولم يذكر 
الشهود أمه وأقام ذو اليد البينة أنه عبده» ولد من أمته هذه فإنّه يقضى بالعبد 
للذي في يديه» لأنْهما مستويان في دعوى النتاج في العبد. وفي بيّنة صاحب اليد 
زيادة إثبات» وهو النسب. 

عبد في يد رجلء» أقام رجل البيّنة أنه عبده» ولد في ملكه من أمته هذه ومن 
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عبده هذاء وأقام رجل آخر البيّنة على مثل ذلك» فإنه يقضى بالعبد بين الخارجين 
نصفين» لأنهما استويا في دعوى النتاج» وهما خارجان؛ ويكون الابن من 
الأمتين والعبدين جميعا. 

ولو اختصم ذو اليد» وخارح فى لحم مشوئء وفي سمكة مشوية» كل واحد 
منهما يدّعي أنه شواه في ملكه: فإنه يقضي به للمدّعي» لأآن المشوق :شوئ :هزه 
بعد أخرى . ْ 

وكذلك في المصحف. إذا أقام كل واحد منهما البيّنة أنه مصحفه» كتبهء فإنْه 
يقضى به للمدّعي» أن الكتانة مما يتكررة لان د 

ولو اختصما في دابة اذعى حارج أنها دائته» سرقها منه» أو اغتصبها منه 
صاحب اليدء وصاحب اليد يدّعي أنْها دابّته» ولدت في ملكهء يقضى بها 
لصاحب الولادة. ١ ١‏ 

ولو اذعى 56 في يد رجل» أنه له نسجه» وأقام البيّنة والشهود شهدوا أنه 
نسجه » ولم يشهدوا أنه له فإنه لا يقضى به للمذعي» لأن النسّاج ق قل ينسج ثوب 
غيره. وكذا لو شهدوا في دابة أنها نتجت عنده أو في أمة أنها ولدت عنده» ولم 
يشهدوا أنها له لا يقضى به للمدذعي . 

وكذا لو شهدوا أنّها ابنة أمته. وكذا لو شهدوا علي ثوب أنه غزل من قطن 
فلن لا نقضى لذ لقان وكذا لو شهدوا على أن هذه الحنطةء حصلت فق 
زرع في أرض فلان» لا يكون لصاحب الأرض» أن يأخذ الحنطة» جر المحم 

وكذا لو شهدوا أن هذه الحتطة من.ررع : كان في أرض فلان» أو هذه التمر 
من نخل كان في أرض فلانء أو هذا الزبيب من كرمء كان في أرض فلانء لا 
يقضى به لفلان. ولو أقرٌ الذي في يديه بذلك» يؤخذ بإقراره. 

ولو شهدوا أن هذا العبد ولدته أمّه فلانء كان العبد لصاحب الأمة. ولو 
شهدوا اذ هذه العيطة من زرع هذا الرجل» يقضى بها لصاحب الزرع. وكذا لو 
شهدوا أن هذا الزبيب من كرم فلان» يقضى بالزبيب لفلان. ولو ادّعى معايا 8 
يد رجل أنه له خرج في ملكه. وأقام ذو اليد البيّنة على مثل ذلك» فإنّه يقضى 
به لذي اليد. 

وأقام المدّعي البيّنة أن البيضة التي خرج منها الدجاج» كانت له؛ لا يقضى 
بالدجاج للمذعي» ويكون الدجاج لصاحب اليد وعينه بيضة ة للمدذعي» كأن 
صاحب اليد غصب بيضة وجعلها تحت الدجاج. 

عبد في يد رجل أقام رجل البينة» أنه عبده اشتراه من فلان» وأنّه ولد في 
ملك بائعه» وأقام ذو اليد البينة» أنه عبده |* شتراه من فلان آخرء وأنّه ولد في 
ملك بائعه فلان» فإنه يقضى بالعبد لذي اليد لأن كل واحد منهما ادّعى نتاج 
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بائعه» ودعوى نتاج بائعه كدعوى نتاج نفسهء فيقضى ببينة ذي اليد. 

أمة في يد رجل وابنتها في يد رجل آخرء ادّعى رجل أنها أمتهء وأقام البيّنة» 
فقضى له بالجارية» لا يكون لهذا المدّعي أن يأخذ ابنتهاء وإن استحقٌ الجارية 
تلكا طلقا . . ولو كانت الابنة في يد المدّعى عليه كان له أن يأخذ الابئة مع 
الجارية. 

ولو أقام رجل البيّنة على نخل في يد رجل وتمر هذا النخل في يد غيره» 
فقضى له بالنخلء» فإنّه يأخذ التمر أيضاء ولا يشبه التمر الولد. 

رجل اشترى جارية» فاستحقت من يده بنكوله؛ لم يكن له أن يرجع بالثمن 
رت الام لتر عار ايم أذ الجارية كانت للمستحق؛ 9 
اق ولاه انه( بعلت . ركذا لو كان الفقاء + لجع عن ال 
بإقراره. 

ولو كانت الجارية ادّعت أنْها حرة» فاستحلف المشتري» فدكل» أو أقرٌء ثم 
أقام البيّنة على بائعه» أنها كانت حرّةء قبلت بينته على بائعهء وإن لم يكن له بيْنة 
كان له أن يحلف البائع . وكذا لو استحقّها رجل أنها له وأعتقها. أو دبرها» أو 
ولدت منه» فصدقه المشتري» ثم أقام هو البيّنة على البائع بذلك قبل بيّنته. 


فصل في دعوى الدور والأراضي 


إذا ادّعى داراًء أو عقاراًء لا تسمع دعواه إلا بتعريفهاء وتعريفها لا يكون إلا 
بذكر الحدودء. فيذكر الجيران بأسمائهم وآبائهم وأجدادهم, واللقب الذي يعرف 
به. . وإن كان يعرف باسمه واسم أبيه وحدهء لا يحتاج إلى اللقب» وإن كان 
التعريف لا يحصل إلا بذكر اللقب» ٠‏ بأن كان يشاركه في المصر غيره فى ذلك 
الاسم والنسب. كما لو قال أحمد بن محمد بن جعفرء فبهذا لا يقع التعريف. 
لأنّ في المصر من يشاركه في الاسم والنسب. 

ومحمد رحمه الله تعالى ذكر في كثير من المواضع فلان بن فلان الفلاني» وإن 
حصل التعريف باسمه واسم أبيه ولقبهء لا يحتاج إلى ذكر الجدّء وإن كان لا 
يحصل بذكر الأب والجدء لا يكتفي بذلك. 

ولو ذكر الحدود الثلائة وسكت عن الرابع» لا يضر. وإن لم يسكت. و 
أخطأ في الرابع» لا يصح حتى لو قال المدّعى عليه: ار 
يدي. أو قال: ليس على علي تسليم هذا المحدويى فإنّه لا تتوجه عليه هذه 
الخصومة. وإذقال المدعى عليه هذا المحدود في يدي غير أنك أخطأت في 
الحدودء. لا يلتفت إليه إلا إذا توافقا على الخطأ. فحينئذٍ يستأنف الخصومة. 
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ولو ادّعى على رجل محدوداً في يدهء فأنكر المدّعى عليه أن يكون ذلك في 
ا من القاضي أن يحلفه على ذلك» كان له ذلك حتى يقرّء فإذا 

و يالية يدلت على ملك المدعى» فإذا أقرّ بذلك يأمره القاضي بترك التعرض» 
فإذا أراد المدّعي أن يقيم البيّنة بعد إقراره باليد أنْها له. 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: : لا تقبل بينة 
المدّعى على الملك» » ما لم يقم البيّنة أنها في يد المدعى عليه» فإن لم يقم بينة 
أنها في يد المدّعى عليه وأقام البيّنة على الملك بعد إقراره المذعى عليه باليد؛ 
فقضى القاضي بذلك. تكرانى الكا: أنه لا ينفذ قضاؤه ما لم يعرف القاضي 
أنَها في يدهء أو يقيم البيّئة أنّها في يدهء وكذا ذكر الخصّاف رحمه الله تعالى. 

المدّعى عليه إذا ادذعى بعد القضاء أن المّعي أخطأ في الحد الرابع ؛ لا تسمع 
دعواه» وكذا لو ادّعى قبل القضاء بعدما أجاب المذعي أنها ملكي » وفي يدي» 
ثم ادّعى أنه أخطأ في الحدّ الرابع» لا تسمع دعواه. . وإن شهدوا على حدَّين» لم 
تقبل شهادتهم» ولا يقضى بها . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنها تقبل 
ويقضى » واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في قوله. 

قال بعضهم: : إنها تقبل إذا شهدوا على حذين متقابلين» أما إذا شهدوا على 
حدين: حذ اليمين والمغرب» أو حدّ اليسار والمشرق» .لا تقبل . وقال بعضهم: 
إنها تقبل في قوله إذا شهدوا على حدّين: أحدهما: طولاً» والآخر: عرضاً. 

إذا ادعى نحدودا: وذكر الحدود الأربعة» وقال الشهود: نحن نعلم حدودها 
إذا ذهبنا إليهاء ونقف ثمة» ولكن لا نعرف جيرانهاء ولا نعرف أسامي الجيران. 
قال الشيخ الإمام شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله تعالى» هنا مسائل ثلاث: 

أحدها: أن يقول الشهود لهذا المدّعي: دار في محلة كذاء في سكّة كذاء 
تلاصق دار فلان في زقيقة كذاء اغتصبها منه هذا المذعى عليه وأنها في يده 
بغير حق» ولم يذكروا حدودهاء أو قالوا: لا نعلم حدودهاء وجاء المدّعي 
بشهود رةه فشهدوا بحدودهاء فإن القاضي لا يقضي للمدّعي» أن الذين 
شهدوا بالملك» لم يشهدوا بالحدود» والذين يشهدون يحدؤة الدذارء لم يشهدوا 
له بملك الدار. 

والمسألة الثانية: لو قال الشهود: نحن نعلم حدودها: أحد حدودها كذاء 
والثاني كذاء والثالث كذاء والرابع كذاء ولكن لا ندري أتوافق الحدود التي 
سمينا 'دعوى المدغي؟ وهل هذه 5 فإِنّا تحملنا الشهادة 
بهذه الحدود» وسمى لنا حدودهاء هذه الحدودء وأقر البائع بهذه الحدود» ولكن 

ما رأيناها ولا مررنا بتلك المحلة» ولا بسكّتهاء وأكثر تحمّل الشهادة على الدار 
والأرض على هذا الوجهء يسمّي البائع حدودها والشهود يتحمّلون الشهادة 
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بتعريف البائع. وفي هذه المسألة القاضي يبعث أمينين إلى الدار لينظر أنَّ هذه 
الحدود» هل هي حدود تلك الدار؟ فإن وافق يقضي بها للمذعي إذا رجعا إليه 
0 عنده» أن حدودها هذه الحدود وإن خالف لا يقضي . 
ما المسألة الثالثة: إذا قال الشهود لهذا المدّعي دار في محلة كذا: نعرف 

0 إذا قمنا عند حيطانهاء ونشير أن أحد حدودها إلى ههناء والثاني إلى 
ههناء والثالث إلى ههناء والرابع إلى ههناء لكنا لا نعلم جيرانها؟ فإِنّ ههنا إذا 
أراد القاضي أن لح يأمر الشهود بن يذهبوا إلى الدار» ويبعث معهم 
شاهدين. أو أمينين من أمنائه» وبيّنوا الحدود للأمينين» ثم يتعرّف الأمينان 
جيرانهاء ويسألوا أساميهم» فإذا رجعوا إلى القاضي وشهد أميناه أن الشهود بِيّنوا 
حدازه الذاره -وأشاروا إلبها ونا تعرفنا غك جيرانيا » موحد نا دار فاذن وندن 
وفلان وفلان فى سككة كذاء فإن القاضى يقضى بشهادة الشهود الذين شهدوا 
بملك الدار للمدّعي . تددن 

إن قال الشهود: نشهد أن الدار التي تلاصق دار فلان ابن فلان لهذا المّعيء 
أو قالوا: الدار التي بين دار فلان وبين دار فلان لهذا المذعي»ء لا يلتفت إلى 
شهادتهمء. لأنيخ ذكروا حذين. وذاك لا يكفي . فإن كانت الدار مشهورة باسم 
رجل»ء ولم يذكر الشهود حدودهاء لق شهادنيم فى فون أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى: وكذا القرية والأرض والحانوت؛ ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى» وأجمعوا على أن الرجل إذا كان هزر ل يشترط في 
تعريقه ذكر الاسم والنسب. 

ولو ادّعى محدوداً في يد رجل وذكر الشهود الحدود الثلاثة» وقالوا: لا نعرف 
الحدّ الرابع» جازت شهادتهم؛ وإن ذكروا الحدّ الرابع» وقالوا: الحدّ الرابع 
متصل بملك المدّعيء ولم يذكروا الفاصل» جازت شهادتهمء وإن ذكروا 5 
الرابع في ملك المدّعى عليه؛ ولم يذكروا الفاصلء لا تقبل شهادتهم في 
الأراضي» وتقبل في البيوت والدور والكروم. 

ولو كان الحدّ الرابع ملك رجلين» ؛ لكل واحد منهما أرض يجنب المدّعي» 
قالوا في بيان الحدود 0 الرايع لزيق أرض فلان» ذكروا أحد الجارين» ولم 
يذكروا الآخرء جاز أيضاً. وكذا لو كان الحدّ الرابع أرض رجل ومسجداًء 
فقالوا: الحدّ الرابع لزيق أرض فلان» ولم يذكروا الي ان 

رجلان تنازعا في دار كل واحد منهماء يدعي أنها له وفي يديه. ذكر محمد 
رحمه الله تعالى في الأصل: أن على كلّ واحد منهما البيّنة» وإلا فاليمين لأنَّ 
كل واحد منهما مقرٌ بتوجه الخصومة عليهء لما ادّعى اليد لنفسهء فإن أقام 
أحدهما: البيّنة أنها في يديه يقضي له باليدء يصير هو مذعى عليه والآخر: 
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مدّعياًء وإن قامت البيّئة لكل واحد منهماء فإن القاضي يجعل الدار في يدهماء 
لأنهما تساويا في إثبات اليدء فصار كما لو تساويا في إثبات الملك. ١‏ 

وقال بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى : إذا قال المدّعي: 0 

دعواه» لأنَ لا يدعي حقّاً على غيره. وذكر الخصاف عن أصحابنا: 

رجلا لو أقام البيّندة على رجل أن في يديه الدار التي حذها كذاء وبين 0 
فإن القاضي لا يسمع دعواهء ولا يقبل بينته على الملك؛ ما لم يقم البيّنة أن 
الدار في يد المدّعى عليه» ثم يقيم البيّنة أنها له لتوهم أنهما تواضعا في محدود 
في يد ثالثء على أن يدّعيه أحدهماء فيقد الآخر: أنها في يده ويقيم المدّعي 
البيّئة عليه» أنها له والدار في يد غيرهماء وهذا باطل لأنْ هذا قضاء على 
المسخرء واختلفوا في القضاء على المسخر. 

قال بعضهم: ينفذ قضاؤه وإليه أشار في الكتاب» وقال بعضهم: إِنْما ينفذ إذا 
لم يعلم القاضي أنه مسخرء أمَا إذا علم أنه مسخر لا ينفذ قضاء القاضي» وعليه 
الاعتماد فعلى ما قاله الخصاف» ينبغي أن لا يسمع البيّنة في مسألتناء 4 'لأن 
صاحب كل واحد منهماء لا يكون خصماً له إذا لم تكن الدار في يده. 
ورا 0 مسألة الأصل محمولة على ما إذا أقاما البيّئنة على 
اليدء ثم أقام أحدهما: البيّنة على الملك» أما إذا لم يقيما البينة على اليدء حتى 
نام ادا : البيّنة على الملك» ٠‏ فإن القاضي لا يقضي له حتى لو وجد الدار في 
يد ثالث» لآ يتترع امن .يله . . وذكر شمس الأئمّة السرخسي رحمه الله تعالى» قال: 
أل من له الدسنات» أن المدّعى عليه لم يدّع اليد وفي مسألة الأصل: كل 
واحد منهما يدعي اليد لنفسهء » فلهذا تقبل دعوى المدّعي على الملك حتى لو 
قال: المدّعي في ملكي »ء وفي يدي» وأنْ هذا الرجل يمنعني ويتعرض بغير حق» 
والمدعى خلية يقول: ملكي في يدك ولا يدّعي اليد لنفسهء لا تسمع بيّنة 
المدّعي . 

وذكر ميد رحن اله تعالن بدن السير» لو أن مسلماً خرج من دار الحرب 
ومعه مستأمن» وفي يدهما بغل عليه مال» » كل واحد منهماء » يقول هو: مالي وفي 
يدي» فنقامت لأحدهما بيّنة من المسلمين» فإن القاضي يقضي بالمال» لمن أقام 
البيئة» لأنه نوّر دعواه بالحجّة. 

قال شمس الأئمة هذا رحمه الله تعالى» وبهذه المسألة تبين خطأ بعض 
مشايخنا فيما إذا قال كل واحد من المدعيين ملكي في يدي أن القاضيء لا 
يسمع هذه الخصومة» ويقول: : إذا كان ملكك في يدكء فما تطلب مني فقد نص 
ههنا على قبول البيّنة من أحدهماء وهو الصحيح» ووجهه: : أن كل واحد منهما 
محتاج إلى البيّنة لدفع منازعة الآخرء فالبيّنة لهذا المقصود مقبولة. ويقول 
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القاضي : : اطلب منك أن تمنعه عن مزاحمتي وتقرّره في يدي قائماً . 

فالحاصل أن دعوى الملك في العقارء لا تسمع إلا على صاحب اليد 
ودعوى اليد تقبل على غير صاحب اليد» إذا كان ذلك الغير ينازعه في اليد. 
فيجعل مدّعياً لليد مقصوداً ومدّعياً للملك؛ تبعاً لملك اليد. 

رجل ادّعى داراً في يد رجل» وقال: الدار داري اشتراها فلان منك لي» 
وفلان غائبء والذي في يديه الدار يجحد البيع. قال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى : أقبل بيّنة المدّعى عليه؛ وكذا لو كان المشتري حاضراً ينكر الشراء» وهذا 
بمنزلة رجل ادّعى داراً في يد رجل» وقال: هي لي اشتريتها من فلان» كان فلان 
اشتراها منك. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا اذعى أنها له اشتراها من 
فلان» وفلان اشتراها من الذي في يديه. تقبل البيّنة. وإن ادّعى أنها له اشتراها 
له فلان من الذي في يديه الدارء لا أقبل هذه البيّنة . 

ولو قال: هذا لي اشتريته من فلان الذي وكلته بالببعء سمع دعواه. ولو قال: 
هذه لي اشتر شترها منك فلان» وفلان كان وكيلاً لي في الشراء: لا تسمع دعواء في 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وتسمع في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. 

رجل ادّعى دارا في يد رجل» فقال المدّعى عليه: ليست في يدي» فجاء 
المذعي بشهودء وشهدوا أن الدار في يد المذعى عليه وفي ملكه. فإن القاضي 
يسأل المدّعي إن قال المدعي هو كما شهدوا : أنها في يده وفي ملكهء فقد أقرَ 
المدّعي بالدار للمدّعى عليه؛ وإِنّ قال: صدقوا أنّها في يده ولا أصدقهم أنّها 
في ملكه؛ فله ذلك ويجعل المدّعى عليه خصماً للمدعي. 

المذعي إذا قال: : ملكي وحقي وفي يد هذا بغير حقّء ولم يقل: واجب عليه 
تسليمها» ٠‏ لم يقولوا ذلك أيضاًء صح. 

ولو قال: ملكي وحقّي» ولم يقل وفي يده بغير حق» فقد ذكرنا اختلاف 
المشايخ رحمهم الله تعالى . 

رجل ادّعى دارا في يد رجل» فقال الذي في يديه أودعنيها فلان» فقال 
المدّعي ما كان فلان أودعكهاء ولكنه وهيها لك أو باعكهاء فإن القاضي 
يحلف الذي في يديه بالله» ما وهبها له ولا باعها منه بعدما كان أودعها أياه» فإن 
نكل عن اليمين» جعله خصماً للمدّعي . 

رجل في يديه دار ادّعاها رجل» |فأقام الذي في يديه الدار البيّنة» أن فلاناً 
الغائب» كان اذعى هذه الدار واستحقّها من يذه ليا إليه القاضي » ثم إنْ ذلك 
الغائب آجرها للذي هو فيهاء قالوا: لا تقبل بيّنته ولا تندفع عنه الخصومة. 

دار في يد رجل اذعى رجل» أنها له وأقام البينة» وأقام الذي في يديه البيّنة» 
أن هذه الدار لفلان الغائب» اشتراها من المدّعي» وكلني بها تقبل بيّنته» وتندفع 


كتاب الدعوى والبينات اوخرضن 


عنه الخصومة» ولا يلزم الغائب الشراء من هذا المدّعي. 

دار في يد رجل أقام البيّنة أن صاحب اليد غصبها منهء وأقام رجل آخر البيّنة 
أن هذه الدار له فإنه يقضى بالدار للذي أقام البيّنة أنها له. 

رجل اتعى دارا في بيدا غيره أنهي له ثم اذعى بعد ذلك أنها لفلان وقفها 
عليهء قالوا: تسمع دعواه كما لو ادّعى لنفسه أوَّلآء ثم اذعى لغيره» وادّعى أنه 
وكيل» فإن اذعى أو أنه وقفء ثم ادّعى أنه لهء لا تسمع دعواهء. كما لو اذعى 
لغيره ولاك اذعى لنفسه. 

رجل ادّعى داراً في يد رجل» فأنكر الذي في يديه» فاستحلف ونكل» فقضى 
القاضي عليه بنكوله» ثم إن المقضي عليه أقام البيّئة أنه كان اشتراها من المدّعي 
إن أقام البيّنة على الشراء قبل القضاءء لا يقبل» وإن أقامها على الشراء بعد 

رجل ادّعى داراً في يد رجل أنّها له وملكه وحقّهء وفي يد الذي في يديه 
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غصب وأقام الذي في يديه البيّنة أنها وديعة في يده عن فلان الغائب. اختلف 
المشايخ فيه» قال بعضهم: تندفع عله الخصومة». لأنه لم يدّع الفعل على صاحب 
اليد» يماع عد الحصوية» وال تعضهم ٠‏ لا تندفع» هو الصحيح» » كما لو قال: 
غصب مني » ثم أقام الذي في يديه اله أنه وديعة لاا تندفع عنه الخصومة» فكذا 
نينا : 

ولو ادعى عبداً في يد رجل أنّه له سرق منهء وأقام الذي في يديه البيّنة أنه 
وديعة لفلان الغائب» قال محمد وزفر رحمهما الله تعالى: تندفع عنه الخصومة. 
وقال أب حليقة "وأبو يوسف رحههما الله تعالى :فى الشرقة” إذا لم يس السارق؟ 
اخدحم الحطوم رصاح ال ولو قال: هذا لي غصبه فلان غير ذي اليد 
أو كان ثوباء فقال: هذا لي سرقه مني فلان غير ذي اليدء فأقام المدّعى عليه 
البيّنة على أن فلاناً الغائب أودعنيه» تندفع الخصومة عن ذي اليد. 

قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى : في السرقة لا تندفع 
الخصومة عن ذي اليد استحساناً . ولو قال: هذا لي اشتريته من ذي اليد بكذاء 
وأقام المدعى عليه البينة أنه وديعة في يدهء ينظر في ذلك إن اذعى على ذي اليد 
فعلاًء لم تنته أحكامه بأن اّعى الشراء منه بألف. ولم يذكر أنّه نقد الشمن» ولا 
قبض منه» فأقام الذي ف يادي البينة أنه لفلان الغائب أودعنيه أو غصبته منهء لا 
تندفع الخصومة في قولهم. فإن ادّعى عليه عقداً اعية اعداية بادادعى انه 
اشترى منه هذه الدارء أو هذا العبد بكذاء ونقده الثمن وقبض منه المبيع؛ ثم 
أقام المعى عليه البيّنة أنه لفلان الغائب أودعنيه . 


اختلفوا فيه» قال بعضهم: تندفع عنه الخصومة» لأنه لما اذعى عتداٌء انتهت 


كك كتاب الدعوى والبيّنات 


أحكامه, لم تبق دعوى العقّد وبقيت دعوى الملك» فتندفع عنه الخصومة . وقال 
بعضهم: لا تندفع» لأنّه وإن انتهت ت أحكامهء لا يصير مدعياً ملكاً مطلقاً حتى لا 
يقضى له بالزوائد» والصحيح أنها تندفع . 

ولو ادّعى المدذعي الشراء مع نقد الثمن» ولم يذكر قبض المبيع» لا تندفع 
الخضومة عن ذي اليد في تولهم. 

ولو ادذعى ثوبا أ أودارا أو دابة في يدا وجل الله ٠‏ فأقام الذي في يديه البيئة 
أنه لفلان الغائب أودعنيه أو غصبته منه» أو في يدي بإجارة أو رهن. إن كان 
المقرّ له غائباً لا تندفع الخصومة عن ذي اليد ما لم يقم البيّنة على ذلك. وإن 
كان المقر لحا ضرا وصدقه فيما قال» تندفع الخصومة عن ذي اليد. تتحوّل 
الخصومة إلى المقرٌ له. وإن كان امقر له غائياء وأقام الذي في يديه البيّنة» 
ويدوا أنه أودعه رجل لا نعرفه. لا تقبل شهادتهم. وإن قالوا: نعرفه بوجهه 
ولا تعرفه باسمه ونسبه» جازت شهادتهم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
الله تعالى. وإن شهد الشهود على إقرار المدّعي؛ أن 0-6 دفعه إلى ذي اليد 
جازت شهادتهم وإتدقع عه الخصية, 

ولو شهد شهود المدّعى عليه أن المذعي أقرّ أن هذا لفلان الغائب» وقال: 
أودعنيه فلان الغائب. تندذة فع الخصومة. 

ولو شهد الشهود 0 المذعي بذلك» ولم يقل صاحب اليد هو لفلان 
الغائب أودعني » قالوا الدع جار تضرم 

ولو أقام المذعى عليه البينة أن فلاناً الغائب دفعه إليه» فشهد شهوده. قالوا: 
نشهد أن فلاناً الغائب دفعه إليه» ولا ندري أنه ملك فلان الغائب» جازت 
شهادتهم؛ وتندفع الخصومة عن ذي اليد. كما لو أقرٌ المدّعي عند القاضي أن 
فلاناً الغائب دفعه إليه» فإِنْه تدع الخصومة عن ذي اليد. 

ولو قال الذي في يديه: أودعنيه رجل لا أعرفه. فشهد الشهود أنه أودعه 
رجل» وهما لا يعرفانهء كان الذي في يديه خصماً للمدّعي. وكذا لو قال 
الشهود: أودعه إياه فلان والمدّعى عليه يقول: أودعني رجل لا أعرفه: كان هو 
خصماً للمدّعي . 

رجل اذعى على رجل ببلدة دارا والدار في غير تلك البلدة» فأقام المذعي 
البيئة» فقبلت بينته وقضى بها للمدّعي؛ جاز قضاؤه» وإن لم تكن الدار في ولاية 
هذا القاضي . 

رجل ادّعى داراً في يد رجل أنّها له» فأنكر المدّعى عليه» ثم قال المدّعي 
(من اين سراي رابرين مدعى عليه ازازاني داشتم)؛ ٠»‏ بطل دعواه لأنْ هذا اللفظ 
يذكر للتمليك» والبذل عرفاً » فإن ادعاهما المذعي بعد ذلك» لا تسمع دعواهء 


كتاب الدعوى والبيّنات دارفنا 


إلا أن يدعي التلقّي من المذعى عليه بملك حادث . 

رجل اذعى مجدونا وذكر حدودهاء وقال في تعريفها وفيها أشجارء وكان 
المحدود بتلك الحدود ولكنها خالية عن الأشحارء لا تبطل دعوى المذّعي 
التتك -وكك] تر ككر مكاة الأمتارتسطاناء«رلو كان المدعى قالد فى 
تعريفها : ليس فيها أشجار ولا حائط» فإذا فيها أشجار عظيمة» لا يتصوّر حدوثها 
بعد الدعوى إلا أن حدودها توافق الحدود التي ذكرت» بطل دعواه. 

ولو اذعى رفيا وذكر حدودهاء وقال: هى عشر ديرات أرض أ شيو 
جريب فكانت أكثر من ذلك» لا تبطل دعواه. وكذا لو قال: .وهن. أرضن يبذر 
بها عكر مكاينل». نإذا هن أكثر :من ذلك أو أقلء :إلا أن«الغدوه وافقت دفو 
المدّعي؛ لا تبطل دعوى المذغى: لأن هذا خلاف يحتمل التوفيق؛ وهو غير 
محتاج إليه. ْ 

دار في يد رجل» فقال رجل آخر: بعت منه هله الدارء وأنكر الذي في يديه 
الشراء» وقال: هي لي . ثم إن المقرّ ادّعى أنّها له وأقام البيّنة على ذلك قبلت 
بيلته . 

ولو قال المقر ألا : هذه دس 5-0 وسكتء ثم قال: أنا بعتها منهء 
فأنكر الذي في يديه الشراءء ثم أقام المقرّ البيّنة أنها له. ذكر الناطفي : ال 
ل د ْ ْ 

وجل يي أن هذا العبد أو الدار لفلان غير ذي اليدء ثم أقام 
البيّنة أنه له اشتر من الذي في يديه قبل إقراره» لا تقبل بينته . 

00-6 ويم أذ عبذاً» فاسعسن هو يده بالسدة: فآراة أن يرجع بالثمن 
على بائعه» ثم قال لابن البائع: قد كنت اشتريت منك هذا بكذاء ولي أن أرجع 
عليك بالثمن» قالوا لصت سدع لوس وله أن يرجع عليهما بالثمنين 
0 أنه اشتراه من البائع أَوَلاَء ثم جاء ابنهء وادّعاه فاشتراه من ابنه» فإذا 

ستحقٌّ عليه؛ كان له أن يرجع عليهما بالثمنين. 

0 ادّعى رجل أنّها له اشتراها من فلان غير ذي اليدء وأقام 
البيّنة. ذكر فى الأأصل» وجعل المسألة على وجوه خمسة: 

إن شهد شهوده أنّها كانت لفلان» باعها من هذا المدّعي بكذا. أو شهدوا أن 
فلاناً باعها منهء وهو يومئلٍ يمكلهاء جازت شهادتهم. 0 

والثانية: لو شهدوا أنّها لهذا المدّعيء اشتراها من فلان بكذاء جازت 
شهادتهم . 

والثالئة: إذا شهدوا أن فلاناً باعها من هذ المذعي وسلمها إليه» جازت 
شهادتهم. وعن ان يوسف رحمه الله تعالى: أنها لا تقبل شهادتهمء وبه أخذ 


لفرننا كتاب الدعوى والبيّنات 


القاضي أبو حازم رحمه الله تعالى» ومشايخهم رحمهم الله تعالى» أخذوا بجواب 
الكتاب» :واحازوا هذه الفيافة. 

والرابعة: لو شهدوا أن هذا المدعى اشتراها من فلان بكذاء وقبضها منه. 
جازت شهادتهم. ١‏ 

والخامسة : لو شهدوا أنه اشتراها من فلان بكذا ونقده الثمن» أو شهدوا أن 
فلاناً باعها منه بكذاء ولم يزيدوا على ذلكء لا تقبل شهادتهم. ولو شهدوا أنَّ 
فلاناً باعها منه بكذاء وكانت الدار في يديه وقت البيع . ذكر الناطفي رحمه الله 
تعالى : أنه لا تقبل هذه الشهادة إذا كانت الدار في يد ثالث وقت الخصومة. 

ولو شهدوا أنه ا* شتراها من ذي اليد بكذاء وهو يدعي ذلك» ولم يزيدوا عليه» 
جازت شهادتهم. 

رجل قال للقاضي: إن هذا المدّعى عليه أقرّ أن هذا الشيء الذي في يده 
لي » فمره بالتسليم إليّ. هذه المسألة على وجهين: 

0 : أن يدعي أن تهذة لدان أو هذا العد لهب ران الذي في يده أقرّ له 

. قال القاضي : : يسمع دعواه هذه عند الكل» وإن قال: هذا لي لأنْ الذي 

5:0 فالصحيح: : أنه لا تسمع دعواه. وإن قال المذعي: إن هذا 
الرجل أقرٌ أن هذه الدار التي في يديه لي» فمره بالتسليم إلى . 

قال عامّة المشايخ: تصحٌ دعواه ويؤمر بالتسليم إليه؛ إذا ثبت إقراره بذلك عند 
القاضي . 

رجل ادّعى داراً أو جارية في يد رجل أنه لم :ونعاء بشاهدين» فشهد أحدهما 
أنها له. وشهد الآخر: أنها: كانت له أو تديندزا مها أنيا كانت له قال 
الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى, ٠»‏ تقبل شهادتهم وكذا لو 
شهد أحدهما أنّها ملكه وشهد الآخر أنّها كانت ملكه تقبل شهادتهم . ولو شهد 
أحدهما أنها كانت في يده» وشهد الآخر أنها في يده أن شهدوا جهيفاء اننا 
كانت في يد المدّعي» لا تقبل شهادتهم في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى» وتقبل في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» وسوّى بين هذا وبين ما لو 
شهدوا أنها كانت له. 

ولو اذعى أنينا كانت له وشهد الشهود أنها له. ذكر الشيخ الإمام المعروف 
بخواهر زاده في شرح الغصب. الصحيح أنْها لا تقبل. ولو شهد الشهود أن 
المدّعى عليه غصبها من المدّعي» تقبل. وكذا لو شهدوا أثه اانه مد 

رجل اذعى داراً في يد رجل أنها دار فلان الغائب» ولي على الغائب ألف 
درهمء وأنْ الغائب كان رهن عنده الدار بالألف التي له عليه منذ شهرء ودفعها 
إليه» وأنْ المدّعي قبضها منه. ثم إن الغائب بعد ذلك استعارها منهء فأعارها 


كتاب الدعوى والبيّنات يضضن 


إياة؛ وأقام البيّنة» والذي في يده الدارء يزعم أنّ الدار داره» اشتراها من ذلك 
الغائب أمسء أو قال: اشتراها منه منذ عشرة أيام» وأقام البيّنة على ذلك فإن 
القاضي يقضي ببيّنة الرهن» فإن قال ذو اليد: أنا أنقض البيع» فإن القاضي لا 
ينقض بيعه على الغائ ئب» حتى يحضر الغائب» وكذا لو كان المدّعي يدعي 
الاستئجار مكان الرهن. ولو كان مكان المرتهن والمستأجر رجل يدعي ملك 
الدارء ويزعم أنه امحراطا بن لظام قي وذو اليد يدعي الشبراء :منذ 
عشرة أيام, فإن القاضي يقضي للمدذّعي» وينقض ينقض البيع اي الذي يدّعي صاحب 
اليدء فإن كان شهود المدّعي لم يشهدوا على الغائب ب بقبض بقبض الثمن من المدّعي» 
فإن القاضي يأخذ منه التهن) ويسلم الدار إلى المدّعي ويكون الثمن عنده» حتى 
سقس العانيية كذا ذكره كن السفن 

وذكر في الجامع: رجل .اشترى جارية وقبضها بغير إذن الالح عبل نه الثين» 
وباعها من رجل آخرء وسلّم الثاني» وغاب المشتري الأوّل» ثم ات 
الأول وادذعى أن المشتري الأوّل قبضها منه بغير إذنه» قبل نقد الثمن وأراد أن 
يستردها هن الذي في يديه» إن أقرّ صاحب اليد بما ادّعى البائع الأوّلء يأخذها 
من يده. وإن أنكر الثاني» فلا خصومة بين البائع الأوّلء وبين المشتري الثاني. 

وذكر في الإجارات: رجل استأجر من رجل ثلاثة دواب» ثم إن رب الدواب 
آجر دابة منها من غيره» وأعار أخرى ووهب أخرئ» أو باع فوجد المستكري 
الدواب في أيديهم » فإن كان باع بعذرء جاز البيع وانتقضت الإجارة. 

وفي رواية الإجارات: وإن باع بغير عذرء فالبيع مردود والمستكري أحقّ 
بالدواب لتقدّم عقده» وما وجد في يد المستعير» » فلا خصومة بيثهماء» حتى يحضر 
صاحب الدابة» لأن يد المستعير ليست يد خصومة» وما وجد في يد الموهوب 
لهء فهو خصم فيها للمستأجرلآن الموهوب له يدعي ملك الرقبة فيما في يده 
فيكون خصماً لكل من يدّعي حقاً في ذلك وإن كان المدّعي يدعي الاجارة» قال 
في الكتاب المستأجر أحقّ بها حتى يستوفي الإجارة. هكذا ذكر في الكتاب» ولم 

من أي المعجاجرين احن بها الأول اع الثانن! 

راخلف المناع رون له قال حمس الاننه رخص رقمب شال + الصحيح 
أن المستأجر الثاني» لا كرون صما للمستأجر الأوّل» حتى يحضر صاحب الدابة 
بمنزلة المستعير» لأنّه لا يدّعي ملك العين» فلا يكون خصماً للأوّل. 

والحاصل أن المستأجر لا يكون خصماً لمن يدّعي الإجارة» ولا لمن يدعي 
الرهن» ولا لمن يدعي الشراء» والمشتري كرك مها للكل» وكذلك الموهوب 
له. 


رجل اذعى داراً في يد رجل» فقال المدعى عليه : هى لولدي الكبير الغائب» لا 


ممعم كتاب الدعوى والبينات 


تندفع الخصومة عنه؛ ما لم يقم البينة على الإيداع» كما لو ادّعى الوديعة لأجنبي» 

فإن كان المقرّ له حاضراً: صح إقراره. وتتحوّل الخصومة إلى المقرّ له. 

ولو قال: هي لولدي الصغيرء لا تندفع عنه الخصومة؛ لأنّه لو كان صادقاً في 
إقراره؛ كان هو خصماً في ذلك. 

ولو ادذعى اويا في.يد رجل » أنها له غصبها منه الذي في يديه. فقال المدّعى 
عليه : هو وقف على سبيل خير معلوم» لا تندفع الخصومة عنهء فإن أقام المدّعي 
كا على ع لاعن رنصيل له ورا كلد 

قال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: يحلف 
المذّعى عليه على دعوى المدّعيء فإن حلف برىء» وإن نكل ضمن قيمته 
للمدّعي على قول محمد رحمه الله تعالى» لأنّه صار وقفاً بإقراره» فإذا نكل تعذّر 
عليه تسليمه إلى المذعي بحكم إقراره بالوقف» فيضمن قيمته للمدّعي . 

ولو أقام المذعى عليه البيّنة على الوقف» فشهدوا أنه وقف ولم يذكروا 
الواقفء. لا تندفع عنه خصومة المذعي, ولا يبرأ عن الضمان» لاتمامان وففاً 
بإقراره» فكان وجود هذه البيّنة وعدمها بمنزلة» والإقرار بالوقف بمتزلة الإقرار 
لولده الصغيرء أو لولد صغير لغيره»ء فكما يلزمه الإقرار للولد الصغير»ء يلزمه 
الوق 

رجل ادّعى داراً في يد رجل» أنها له. فقال صاحب اليد: (ملك تونيست 
وحق تونيست)., أو قال: (ملك وحق منست). فأقام المدّعي بينة على ما ادّعى» 
ثم ادّعى صاحب اليد دفعاً لخصومة المدّعي» وقال لخ: إنك أقررت قبل دعواك 
هذهء وقلت: (اين سراي ملك من ينست وحق من نيست)» أقام البينة على هذاء 
كان هذا دفعاً لخصومة المدذعي . 

ذكر في الجامع: إذا أقام المشهود عليه البيّنة» أن المدّعي ساومه بالمدّعى به 
قبل دعواه» قبلت بيّنته وبطلت بيّنة المدّعي» لأن الاستيام إقرار بالملك للبائع ؛ 
أو إقرار من المساوم. أن لأ ملك له فيما شاوه قلق أن المذعي بعد بيّنة 
المدّعى عليه على هذا الوجهء أقام البيّنة أنّ صاحب اليد استام من المدّعى به 
قبلت هذه البيّنة» ويبطل الدفع الأوّلء لأنْ في رواية ة الجامع : الاستيام إقرار 
بالملك للمستام منهء فكان المدّعي بهذا الدفع مدعياً إقرار صاحب اليدء أنّها 
ملك المذعي» والاقفئ ييطل بتصديق الخصمء فيصير في التقديرء كأن صاحب 
اليد اذعى أن المذعي أقرّ بأن الدار ملك صاحب اليد. ثم إن المذعي ادعى أن 
صاحب اليد أقرّ بعد ذلك: أن الوان غناك المذعي» ولو كان. هكذا يبطل دفع 
صاحب اليد. هذا إذا أرَخَ كل واحد منهما لإقراره تاريخاًء فإن لم يؤرخاء 
فكذلك يندفع إقرار كل واحد منهما بإقرار صاحبه» فبقيت بيّنة المذعي على 


كتاب الدعوى والبيئنات أخرضن 


كتاب الدعوى و ابيا ا ااا سم 
الملك المطلق بلا إقرار» كما لو ادّعى عيئاً في يد إنسان أنْها لهء وأقام البيّنة 
على إقرار ذي اليد للمذّعي»؛ وأقام ذو اليد البيّنة على إقرار صاحبه؛ تبطل 
البيّنتان» وتبقى اليد بلا معارض ٠.‏ 

وهذا على الرواية التي جعل الاستيام إقراراً بالملك للمستام منهء وعلى 
الرواية التي جعل: الاستيام إقراراً بأنَ لا ملك لهء فكذلك يصح هذا الدفع» لأن 
إقرار ذي اليد بأن لا ملك لهء وثمٌ أحد يدعي الملك لنفسهء يكون إقراراً بالملك 
للمدّعي» فإنه ذكر في الزيادات: 

رجل استام من رجل عيئاًء ولم يتفق بينهما بيع ثم إن المساوم بعد ذلك 
ادعاه لنفسهء أو لغيره بالوكالة» لا تسمع دعواهء ولو لم يكن ذلك إقرارا بذلك 
للبائع» تسمع دعواه لغيره بالوكالة . 

رجل أودع رجلا نصف عبدء أو نصف دار غير مقسومء ثم باع منه النصف 
الآخرء وملمه إلن قجاء وجل واذعق 'تضيف ذلك» نواقام البيّنة» وأقام صاحب 
اليد البيّنة على الشراء والوديعة» لم يكن بينهما خصومة حتى يحضر البائع» لأن 
المدّعي لو استحقٌ النصف» يظهر بالاستحقاق أن البائع كان شريكا للمدّعي»؛ 
فانصرف بيعه إلى النصف الذي كان له والمشتري ليس بخصم في النصف الآخرء 
لأنه وديعة في يله. 

ولو اشترى نصف عبد أو نصف دار غير مقسوم شراء فاسداً وقبضهء ثم 
اقجرى النضنت الباقي شراء جائزاًء ثم جاء رجل وادّعى النصفء فإن المشتري 
يكو ضما للمعىء لأنّه يملك الكلّ ظاهراًء فيكون خصماً للمدّعيء فإذا 
قضى للمدّعي بالنصف ثم حضر البائع» كان له أن يسترة منه النصف الآخر 
بحكم فساد العقدء لأنْ الاستحقاق انصرف إلى النصف الباقي. 

ولو باع نصف العبد بيعاً جائزاء ثم باع منه النصف الباقي بميتة أو بدم» وسلم 
الكلّ إلى المشتري» ثم جاء رجل واذّعى النصف» فإن المشتري لا يكون خصما 
لوعن 

ولو اشترى نصف عبد من رجل وأودعه رجل آخر النصف الباقي» ثم جاء 
رجل وادّعى النصف. فإن المشتري يكون خصماً للمدّعي ويقضي للمدّعي 
بالربع . / 

رجل ادّعى دارا في يد رجل» فقال المدّعى عليه: نصفها لى ونصفها لفلان 
ابن فلان وديعة عندي» ولم يقم البيّنة على الوديعة» حتى أقام المدّعي البيّنة على 
ما ادّعىء ثم أن صاحب اليد أقام البيّنة على ما ادّعى من الوديعة» بطلت بيّنة 
المدّعي في النصف» وإذا بطلت بيّنة المدّعي في النصفء هل تبطل في النصف 
الباقي؟ قالوا: تبطل بيّنته. قال مولانا رضي الله عنه: وفيه نظر لأنّ في المسألة 
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التي قبلهاء كان للمدّعى عليه خصماً في النصف دون النصف. ومع هذا قبلت 
بينته في النصفف. 

رجل اذعى دعوى واتفقت فتاوى الأئمّة على فسادهاء ومع ذلك اذعى المذعى 
عليه الدفع دفعاً ميحيها: وأقام البيّنة. قالوا: لا تسمع بيّنة الدفع؛ أن الدفع 
بناء على الدعوى. والدعوى لم تصحٌ». فإن كانت دعوى المدّعي تحتمل الصحة 
بوجه ماء فإذا ادعى المذعى عليه الدفع يطالب المدعى عليه بإثبات الدفع . 

رجل ادّعى على شخص أنه مملوكه. وأنّه قد تمرّد وخرج من يده فقال 
المدّعى عليه: أنا مملوك فلان الغائب» قالوا: إن جاء العبد ببيّنة على ما ذكر 
تندفع عنه خصومة المدّعي» وإن لم يقم البيّنة على ما ادّعى قبلت عليه بِيّنة 
المذعي» ويقضى له فإن حضر الغائب بعد ذلك» لم يكن له على العبد سبيل 
حى عع اله على نا اذعي» 

رجل ادعى داراً في يد رجل أنّها لهء ا: شتراها من فلان غير ذي اليدء فشهد 
الشهود له بالملك المطلق. ٠‏ لم تقبل شهادتهم . ولو ادّعى ملكا مطلقاًء ؛ فشهد 
الشهود بالملك بسبب. جازت شهادتهم. ولو ادّعى ملكاً بسبب» ثم اذعى ذلك 
في وقت آخر عند غير ذلك القاضي ملكاً مطلقاًء ٠‏ فأقام المدّعى عليه البيّنة» أنه 
لساري مرا فاق قبلت بيّنة المذعى عليه وتبطل بينة 
المدّعي . 

إن اقعى وَل ملكاً مطلقاء ثم اقعاء عند ذلك القاضي؛ أو غتد غيرة ملكا 
بسبب »6 ا أن المطلق يحتمل التقييد» وأن الثاني دون الأوّل. 

إذا اذعى ذارا أو" عرضاً ٠‏ فأنكر المدّعى عليه فأقام المذعي جاعدين شهد 
أحدهما أن المدّعى عليه أقرَ أنه ابتاعها من المدّعي؛ وشهد الآخر أن المدعي 
أودعها إياه. ذكر في المنتقى أنّها تقبل» ويقضى للمدّعي. ولو شهد أحدهما 
أنها للمذعي» وشهد الآخر على إقرار المّعى عليه. أن المذعي دفعها إليه» لم 
تقبل هذه الشهادة. 

جل اذعى شيا ف بد اغيوة وقال: هو ملكي وأن صاحب اليد أحدث يده 
غلية بغين حق 6 قالوا:. لآ يكون هذا دعرق الغصب على ذي اليد. وكذا لو قال 
المذعي في دعواه: هذا ملكي. »؛ كان في يديء وأنْ صاحب اليد أحدث يده عليه 
عي سحن قال اه لا يكون هذا دعوى الغصب على ذي اليد. هذا بي فال 
المذعي في دعواه: هذا ملكي ٠‏ كان في يدي» وأن صاحب اليد أحدث يده عليه 
بغير حقٌ. ولو قال: هو ملكي» » وكان في يدي إلى أن أحدث المدّعى عليه يده 
عليه بغير حقٌّ. يكون هذا دعوى الغصب على ذي اليد. 

رجل ادذعى داراً في يد رجل» فأنكر المذعى عليه فأقام المدعى عليه شهودا 
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أنها للمدّعيء وقضى بالدار للمدّعي» ثم أقام المقضي عليه البيّنة أن البناء بناه 

هو. ذكر في الأصل: ال ا لأنْ البناء دخل في القضاء 
والشهادة عا حي لو كاد شهود المذعي شهدوا بالدار الا حييعاء » فقضى 
القاضي للمدّعيء ثم أقام المقضي عليه البيّنة أن البناء له» بناه هوء لا تقبل 

ولو أقام البيّنة على أض فيها زرع» فقضى بها للمدّعي» ثم أقام المقضي عليه 
البيّنة أَنْ الزرع له زرعه هو ببذره من حنطته قبلت شهادتهم . 

وذكر في المنتقى: إذا ادّعى داراً وأقام البيّنة أنها لهء فقضى القاضي له 
بالدارء ثم أقام المقضي عليه البيّنة» أن البناء له بناه هوى لا تقبل بيّنة المقضي 
عليه» ا الشيادة بالدان 'شهادة بالأرفن: والبناء جميعا . 

وكذا لو قال شهود المدّعي بعد القضاء: ليس البناء للمدّعي وإِنّْما شهدنا له 
بالدارء ولم نشهد له بالبناء» كانت شهادتهما بالدار شهادة بالبناء ويضمنان قيمة 
لبناء للمقضي عليه. ولو شهدوا بالدار للمدّعي ؛ ثم قالا قبل القضاء: لس البناء 
للمدّعي» قبلت شهادتهما ويقضي للمدّعي بالساحة دون البناء. وينبغي للقاضي 
إذا شيدوا بالذاز أن ساليما عن التعادى تإن مانا أو غانا فيل آنا اليه تعئ 
بالدار والبناء. ولو قال المدّعى : هذا البيت من هذه الدار لفلان غير المذعى 
عليه: ليس هو لي فقد أكذب شهودهء إن كان قبل القضاءء لا يقضى له بشيء: 
وإن كان بعد القضاء. فقال: هذا البيت لم يكن لي» وإِنّما هو لفلان» جاز إقراره 
لفلان» ويكون البيت للمقرٌ له ويرد هو ما بقي من الدار على المقضي عليه 
ويضمن قيمة ذلك البيت للمشهود عليه. 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية أخرى: يضمن قيمة الكل للمشهود 
عليه» ويكون ما بقي من الدار للمشهود له. ولو شهدا بدار أنها للمدذعي»؛ فماتا 
أو غاباء وقضى القاضي بالدار والبناء للمذعي ؛ ثم قال المذعي : ليس البناء لي ء 
إنّما هو للمدّعى عليه» لم يزل له فهذا إكذاب منه لشهودهء ويردٌ الدار مع البناء 
على المقضي عليه. ولو قال المدّعي : البناء للمدّعى عليه؛ ولم يقل: لم يزل له 
لم يكن ذلك إكذاباً للشهودء ويكون البناء للمدّعى عليه. وإن قال: ذلك قبل 
القضاء صدق» ولا يقضى له بالبناء» ولا كون مكقاً شهوده. 

وإذا اذعى اد فقال شهوده: تقييك اذاه المذعي»؛ ولا نعلم ما حال 
البناء» كان فيها بناءء ولا ندري هو هذا البناء أم لا؟ 

ذكر ر في المنتقى : أنه يقضي بالدار» والبناء للمشهود له فإن أقام المقضي عليه 
البيّنة بعد ذلك أن البناء له بناه هو تقبل بيّنته» ويجعل البناء له» لأن البناء دخل 
في القضاء ههنا تبعاً. كما ذكر في الأصلء كذا لو شهدوا بأرض فيها نخل» 
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فقالوا: نشهد أن هذه أرضهء وأمًا النخل فلا علم لنا بهء فالنخل بمنزلة البناء في 
الدار إن شهدوا بالأرض» ولم يتعرّضوا للنخل» ثم رجعوا عن النخل بعد 
القضاءء ضمئوا قيمة النخل. وإن شهدوا بالأرض وقالوا: لا ندري ما حال 
النخل والبناء» ثم رجعوا عن البناء والنخل بعد القضاءء لا يضمنون شيئاً . 

ولو ادّعى داراً في يد رجلء وأقام شاهدين» فشهد أنْ الدار داره» ثم قالا 
قبل القضاء: إِنْ البناء ليس له. إِنّْما هو للمشهود عليه. ذكر الناطفي رحمه الله 
تعال؟ رواقالة ذللهك قبل أن بعر فااضن مجلين التضاء ‏ وقيل أن يطول "بعادي 
شهادتهم استحساناًء أمَا إذا أقاماء أو طال ذلك» بطلت شهادتهماء وهو نظير ما 
ذكر في الجامع الصغير: إذا شهد الشهود بشيءء فلم يبرحا عن مكانهماء حتى 
قالا: أوهمنا في بعض شهادتنا قبل ذلك منهما . 

رجل اذّعى دارا في يد رجل أنّها له» وشهد الشهود بذلك وقضى القاضى به» 
ا أنه الجدعي ان الساء» كاد ملكا للمتقى عي لاتييظل قفياء القافي لذ 
بالأرض . 

ولو شهذ الشهوة له بالارفن والبناء» قاقر بعد القضاء أن البناء» كان ملكا 
للمقضي عليه؛ بطل قضاء القاضي. وكذا لو ادّعى أرضاً فيها أشجاراًء وأقام 
البينة وقضى القاضي به م أقرّ المدّعي أن الأشجارء كانت ملكا للمقضي عليه؛ 
لا يببطل قضاء القاضي بالأرض. ولو شهد الشهود للمدّعي بالأرض والأشجار 
توا والمسألة بحالهاء بطل قضاء القاضيء لأنَ في الوجه الأول: دا 
بالكاء تعاء فلا يكون إقرار المدّعي إكذاباً للشهود . وأمًا الوجه الثاني: شهدوا 
بالبناء والأشجار نصَّاء فكان إقرار المدّعي إكذاباً للشهود. 

ولو ادّعى داراً في يد رجل» وأقام البيّنة» فشهدوا أنها للمدّعي» فقضى بها 
القاضي» ثم قال الشهود: لآ ندري لين البناء فإثهم لا”يضنون مكا كاتيم قالرا: 
بعذ القضاء ناحيف . وإن قالوا: البناء للمذعى عليهء ضمئوا قيمة البناء 
للمقضي عليه. ولو ادّعى جارية أنّها له» وشهد الشهود بذلك» وقضى بها القاضي» 
وكان لها ولد في يد المدّعى عليه؛ ٠‏ لم يعلم به القاضي» فأقام المدّعي بيّنة أنه 
ولدهاء فإن القاضي يقضي بالولد للمّعي» فإن رجع شهود الأم بعد ذلك . 

ذكو الناطفي رحمه الله تعالى: أنهم يضمنون قيمة الأَمْ الولد عي : لأن 
القاضي إِنَما قضى بالولد للمدّعي بشهادة شهود الم نكم او رصمو بي القضاء 
بالأمَ قبل القضاء بالولدء أو ارتدوا عن الإسلام» أو فسقواء ثم أقام المدّعي 
البيّنة على الولدء أنّه ولد الجارية؛ فإن القاضي لا يقضي له بالولد إلا أن يشهد 
الشهود بالولدء أنه ملك المدّعي» ولدته الجارية في ملكه. 

ولو ادّعى جارية في يد رجل أنها له» وشهد الشهود أنها له فغابوا أو ماتواء 
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ولها ولد في يد المذعى عليه ادّعاه الذي في يديهء وأقام البيّنة على ذلك . 

ذكر في المنتقى: أنه لا يلتفت إليهء ويقضي بالجارية وولدها للمدّعي؛ فإن 
قضى القاضي بذلك» ثم حضر الشهود. فقالوا : لم يكن الولد للمدذعي إنثما هو 
للمدّعى عليه» فإن القاضي يقضي بقيمة الولد على الشهود. كأنهم رجعوا عن 
شهادتهم بالولدء فإن قال الشهود: لا ندري لمن الولدء لا يضمنون قيمة الولد 
هذاء إذ1 شهدوا بالجازية فماتوا أو.غابوا قإن كانوا حضوراً سالهم القاضي 

عن "الود فإن قالوا قبل القضاء : هو للمدّغئ عليهء أو قالوا* لا ندري لمن 
هو؟ فإن القاضي يقضي بالأمَ ولا يقضى بالولد . 

رجل ادّعى داراً في يد رجل: أنها له أو ادّعى أنْها لهء اشتراها من الذي في 
يديه بكذاء ونقده الثمن وقبضها منه» وقال المدّعى عليه : هي لي »ع وأقام المدذعي 
شاهدين؛ فشهد أحدهما كما ادّعى بشرائطهاء وشهد الثاني وقال: أشهد على 
تتهادة الأول أو قال على مل شتهاذة الأول لآ تقبل. شنهادته في قوؤله .نون 

أشهد مثل ما شهد الأوّل. ذكر الخصّاف رحمه الله تعالى: أنها لا تقبل 

حتى يفسر الشهادة على وجهها. 

وذكر كحيين الائمة الحلواني رحمه الله تعالى: المختار عندي أن يكون 
الجواب على التفصيل» إن كان الشاهد الثاني فصيحاً» يمكنه أداء الشهادة على 
وجههاء لا يقبل منه الإجمال» وإن كان أعجمياً لولا حشمة مجلس القاضي» 
يمكنه أداء الشهادة بلسانهء يقبل منه الإجمال. وإن كان عاجزاً عن الشهادة 
اك لا تقبل شهادته. وذكر شمس الأئمّة السرخسي رحمه الله تعالى: المختار 
عندي أن القاضي إن أحسٌ بهم تهمة الكذب» لا يقبل مئه الإجمال» وإلا يقبل» 
وهو كما لو فرّق القاضي ب بين الشهود» إن أحسٌ بهم تهمة الكذب». جاز له ذلك 
وإلا فلا. 

ولو كتب الشهادة على بياض» فشهد أحدهما من الكتابء وأشار إلى 
مواضعهاء ويقول الآخر: أشهد أن لهذا المدّعي جميع ما بيِّن ووصف على 
المدّعى عليه هذاء أو يقول: أشهد بما ادّعى هذا المدّعي على هذا المذعى 
عليه؛ ويشير إليهماء جاز ذلك. 

وذكر الشيخ الإمام علي بن محمد البزدوي رحمه الله تعالى: إذا قال الشاهد: 
أشهد بما ادّعاه المذّعي ؛ لا يقبل» ولو اذعى المدّعي من الكتاب» تسمع دعواه؛ 
ل در على الع ري ان ااه اا كاف لج ل ده 
الإثارة في فرضع الإثارة. 

وَل آمر القاضي رجلين ليعلّماه الدعوى والخصومة؛ ذكر في المنتقى: أنه 
ب س به خصوصاً على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. 
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رجل ادّعى شيئاً في يد إنسانء وأقام البيّئة» فأقرٌ المدّعى عليه بالمدّعى به 
لعبرمة لم رفح اثراره حش لا تندقمغزة. الخصومة: 

رجل اذعى داراً أو شيئاً في يد رجل» وأقام البيّئنة» فعدّلت الشهود ومات 
المدعى عليه قبل القضاءء فإن القاضي لا يقضي بدون الخصمء :-فإن حلت وارنا 
حاضراًء قضى عليه بتلك البيّنة» ولا يحتاج إلى إعادة البيّنة. وإن كان الوارث 
غائباً غيبة منقطعة» ينصّب القاضي وكيلاً بطلب الخصمء ويقضى عليه بتلك 
البيّنة» ولا يحتاج إلى إعادة تلك البيّنة. 

إذا اذغعث المرأة على زوجها الطلاق» فأقرّء أو ادّعت الأمة العتق» فأقرء ثم 
غاب» فإن القاضي يقضي عليه بإقراره» ولو لم يقرّء لكن أقيم عليه البيّنة؛ 
فغاب» فإنه لا يقضى على الغائب. 

رجل في يديه مال» فقال: هو وديعة عندي. ولا أعرف مالكها » فجاء رجل 
وادّعى الوديعة أنّها له قبلت بيّنته لأنْ المودع يكون ضما للمالك» ولو أقرٌ 
المودع أنها له؛ وقال: وضعها عندي فلان آخر» وصدذقه المدّعي. لا يكون هو 
خصما للمذعي. 

عين في يد رجل» فقال: ليس لي» فجاء رجل وادعاه. فقال ذو اليد: هو لي 
سمع ذلك منه. / : 

رجل استعار من رجل ثوباء ثم أقام البيّنة أنه لابنه الصغير. ذكر أبو يوسف 
رحمه الله تعالى في الأمالي : : أنه تسمع دعواه وتقبل بيّنته. قال مولانا رضي الله 
عنه: وهذا على الرواية التي لم تكن الاستعارة إقراراً بالملك لهء وإِنّما تكون 
إقراراً بأن لا ملك للمستعير. 

دار في يد رجل» فقال له رجل: ادفع إلى هذه الدارء أسكنها فأبى أن يدفع , 
فادّعى السائل: أنيا'له سمع دعواه. وكذا لو قال: أعطني هذه الدابّة أركبهاء أو 
قال؟ تاولي هذا :الثو ا 

ولو قال: اسكني هذه الدار أو أعرني هذه الدارء أو هذه الدايّة» أو هذا 
الثوب» ثم اذعاه بعد ذلك» لا تسمع دعواه. 

رجل ادّعى على رجل أنه باعه هذا العبد بألف درهم بأمر مولاه. وقال 
المذعى عليه : بعته بغير أمر مولاه. كان المدّعى عليه خصما للمدّعي وتقبل بيّنة 
المذعى عليه» ويؤمر بتسليم العبد إليه . 

رجل اذعى داراً في يد رجلء أنها له. فقال ذو اليد: هي لفلان بعتها منه 
بكذاء وقبضهاء ؛ ثم أودعنيهاء » فإن صذقه : المدّعي في ذلك أو كذية وعلم 
القاضي بذلك» فلا خصومة بيئهما» إن كذ ولم يعلم به القاضي» قبلت بينة 
المذعي»؛ ولا تقبل بيّنة المذعى عليه على ما ادّعى» فإن قضى القاضي للمدّعي» 
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ثم حضر الغائب وادّعى أنْها نها له وصدّق المقرٌ فيما أقر وأراد أن يقيم البينة على 
ما ادّعى» لا تقبل بينته . وإن ادّعى الحاضر ملكا مطلقاً» »؛ قبلت بيّنته» ويقضى له. 
وإن حضر الغائب قبل أن يقضي القاضي للمدّعي؛ فإن ادّعى الذي حضر لنفسه 
ملكاً مطلقاً صارا كخارجين» أقاما البيّنة. وإن ادّعى الذي حضر الشراء من ذي 
اليد منذ شهرء وأقام البيّنة» قبلت بيّنته في دفع بيّنة المذعي» لأنه ثبت بهذه 
البيّنة» أن بيّنة المّعى قامت على غير خصم. 

ل لي رعوكه ! لملك بسبب 


دار في يد رجل» فأقام رجل البيّنة أنه ا: شتراها من فلان غير ذي اليد بألف 
درهم» وهو يملكهاء ونقده الثمن وأقام آخر الدينة أن فلاناً آخر وهبها مله 
وقبضهاء وأقام آخر البيّنة على الصدقة من رجل آخرء وأقام آخر البيّنة أنه ورثها 
من أبيه» نإن القاصى يقضي ببنهم أرياعاء وإن ادعوا ذلك من رجل واحد» 
يقضى للمشتري وترجح بينة البيع . 

ولو ادعاها رجلان أقام أحدهما البيّنة على الهبة والقبض من رجلء وأقام آخر 
البيّنة على الصدقة والقبض من ذلك الرجل» » فهما سواء. إن كان شيئاً لا يحتمل 
القسمة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لا يقضى بشيء» وقيل : بأنه يقضي لهما 
عد الكل : وقال بعضهم: لا يقضى بشيء عند الكل والرهن أولى من الهبة 
والصدقة. 

ولو ادّعى رجل الشراء من رجل وادّعت امرأة أنه أمهرهاء قال محمد رحمه 
الله تعالى : الشراء أولى . وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: هما سواء. 

رجل في يديه داراً أقام رجلان كل واحد منهما البيّنة؛ أنه اشتراه من ذي اليد 
بكذاء ونقده وهو ينكر دعواهما» فإن القاضي يقضي بينهماء ولكل واحد منهما 
الا يت لد ا أو يرة ويرجع بكل الثمنء إل الب دحم 
فاختار أحدهما التنمن: والآخر: الإجازة بعد تخيير القاضي» لا 0 
يأخذ النصف بنصف الثمن» وليس له أن يأخذ كل الدارء والناقض يرجع عليه 
بكل الثمن»؛ ٠‏ وإن كان ذلك قبل قضاء القاضيء كان للذي لم ينقض أن يأخذ 
الكل يكل الثمن: هذا إذا لم يكن لأحدهما تار فإن أرَنا تاريخهما سواعء» 
فكذلك يقضي بينهماء وإن أرّخَا تاريخ أحدهما أسبق»“ فييز أولي؛ وإن أرخ 
أحدهما وأطلق الآخر. مبواللمروج» وإن لم يؤرخاء والدار في يد أحدهماء 
فصاحب اليد أولى» وإن أَرَخْ أحدهماء وللآخر يد» فصاحب اليد أولى إلا أن 
نشيد شيوة لخر : انوع كان قل وورني ابم ففهني للعورع. . وإن ادّعيا 
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الشراء كل واحد منهما من رجل آخرء أنه اشتراها من فلان» وهو يملكهاء وأقام 
آخر البيّنة أنه اشتراها من فلان آخرء وهو يملكهاء فإن القاضي يقضي بينهماء 
وإن وقّتا فصاحب الوقت الأوّل أولى في ظاهر الرواية. 

وعن محمد رحمه الله تغالى: أنه لا يعتبر التاريخ؛ٍ وإن أَرَخْ أحدهما دون 
الآخر: يقضي بينهما اتفاقاً» فإن كان لأحدهما قبض فالآخر أولى, كان البائعين 
ادعيا ولأحدهما يد فإنه يقضي للخارج منهما. 

رجل في يديه دار وعبدء أقام رجلان كل واحد منهما البيّنة» أنه اشترى منه 
الدار بالعبد الذي في يديه» وصاحب اليد ينكر دعواهماء فإن القاضي يقضي 
بالدار بينهماء ويقضي بالعبد بينهماء ولهما الخيارء لأنّ الشركة في الدار عيب. 
فإن اختارا أخذ الدار بينهماء والعبد بينهماء وإن اختار الفسخ أخذ العبد بينهماء 
وقيمة العبد بينهماء وإن أراد أحدهما أن يأخذ كل الدار بعدما قضى القاضي 
لهماء ليس له ذلك» لأنْ القاضي حين قضى لهما بالدار والعبد فقد فسخ عقد 
كل واحد منهما في نصف الدار. 

وإن كانت الدار في يد أحدهماء ٠‏ قضى القاضي له بالدار وبالعبد للآخر. وكذا 
لو لم تكن الدار في يدهء ولكن شهوده شهدوا له بقبض الدار. قضى القاضي له 
بالدار. وليس لبائع الدار أن يرجع على من أخذ الدارء وإن استحقٌ منه ثمن 
الدارء» وهو العبد» ا ا 

وإن أرّخا وأحدهما أسبق. فالدار له والعيد للآخر على كل حال سواء كانت 
الدار في يدهماء أو في يد البائع أو في يد أحدهماء أو شهد الشهود للآخر 
قيض الدان: 

ولو رخ أحدهما وأطلق الآخرء فإن كانت الدار في يد البائع» فالدار للذي 
أَرَخْء والعبد للآخر. وإن أرَخْ أحدهما وللآخر يدء يقضي بالدار لذي اليدء 
وكذا لو كان لغير المؤرّخ قبض مشهود بهء فهو أولى. وإن كان لأحدهما قبض 
معاين وللآخر قبض مشهود به» قالقبض المعاين أولى. 

وإن كانت الدار في أندهمن فأرّخ أحدهماء وأطلق الآخرء يقضي بالدار 
بينهماء وبالعبد بينهماء ويخير كل واحد منهما. 

رجل اشترى من رجل شيئاً: ؛ فاستحقٌ من يده ورجع على بائعه بالثمن» ثم وصل 
إليه المبيع بوجه من الوجوه؛ لا يكون للبائع أن يأخذه من لأنه وإن أقرٌ للبائع 
بالملك حين ا* شتراء منه» فقد أبطل القاضي ذلك الشراء؛ فييطل ما كان في ضمله : 

وإن اشترى شيئاً وأقرٌ صريحاً» أنه للبائع» لم امتح من يله وريج على بائعه 
بالثمن» ثم وصل إليه المبيع بوجه من الوجوه؛ كان للبائع أن يأخذه منه بحكم 


إقراره. 
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رجل اشترى داراً بعبد» فاستحقّ منه نصف الدارء كان له أن يرجع على البائع 
بنصف العبد» وإن شاء نقض البيع» ويسترة كل العبد. 

رجل في يديه دار اذعى رجل» أنها له اشتراها من ذي اليد منذ سنة» وقال 
واب 1ك ف لفلان السابيع يعنها بتعا يور وسانيتها :اليم 
أودعنيه» إن صدذقه المذعي فيما ادّعى من البيع والإيداع» أو علم القاضي بذلك» 
فلا خصومة بينهماء وإن كذبه في البيع والإيداع, ولم يعلم القاضي بذلك» فهو 
خصم للمدّعي. إن أقام البة على ما لقع من البيم والأيداع» ل تقيل تتا 
فإن قضى القاضي للمدّعي»؛ ثم حضر الغائب» وأقام البيّنة على ما اذعى صاحب 
اليد» لا تقبل بينته» لأنّ القاضي حين قضى للمدّعي بالشراء منه منذ سنة» بطل 
كلّ بيع كان بعده» فلا تقبل بيّنته إلا أن يقيم البيّنة على الشراء أكثر من سنة» وإن 
حضر الغائب بعدما أقام المذعي البيّنة» ولم يقض القاضي للمدعي» فأقام الذي 
حضر البيّئة على ما قال صاحب اليدء تقبل بيّنتهء لأنْ هذه البيّنة» قامت لإبطال 
بينة المدّعي؛ فإن أعاد المذعي بينته» فإن القاضي يقضي له بالدار لسبق شرائه. 

زجل لاعن شراء داز من رجل من شهرء فشهد شهوده بالشراء منذ شهر» أو 
أقل جاز. وإن شهدوا بأكثر لم تقبل . 

دار في يد رجلين» ادّعى رجل أن له نصف هذه الدار مشاعاً ولم يقم البينة 
حتى اقتسماهاء وغاب أحدهماء فخاصم المذعي الحاضر منهما وفي يذه نصف 
مقسومء فشهد شهوده: : أن له هذا النصف الذي في يد الحاضرء والمدّعي يذعي 
النصف مشاعاًء لم تقبل شهادتهم . 

رجل اشترى من رجل ثوباً في منديل» وقال البائع: أبيعك الثوب الذي في 
هذا المنديل» فليا افر“ وأعترم الثر من التديل . قال المشتري: هذا ثوبي» 
سمع دعواه» ويقبل بيّنته. وكذا الجارية المنتقبة. 

رجل اشترى داراً أو عبداً» ولم يقبضهء فجاء رجل وادّعى ذلك» والمشتري 
غائب» لا تسمع دعواه حتى يحضر الغائب. 

رجل باع داراً» ولم يسلّم إلى المشتري حتى غصبها رجل. ذكر في المنتقى : 
أن المشتري إن كان نقد الثمن». أوكاة النعق إل أجل فالخصم هو المشتري» 
وإلا حفص هو ا 

رجل في يديه دارء أقام رجل البيّنة أنّها لهء وأقام آخر البيّئة أنْها له ولفلان ابن 
فلان ابن فلان» اشتراها من ذي اليد أو من رجل آخر بثمن معلوم» ونقدا الشمن 
وقبضا الدار والشريك غائب. البق تبامن كول الى لوحي الله لعا 
يقضي بالدار أرباعاً» لأنّ الذي يدعي الغراف لنفسه» وللشريك العاسي؟ لأنيكون 
م عن شريكه» فكان هو مدّعياً النصف». والمدّعي الاخر يدعي الكل . ولو 
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كان مدّعي الشركة أقام البيّنة: أن الدار كانت لأبيه مات وتركها ميراثاً له ولأخيه 
الغائب». فإن القاضي يقضي للذي يدعي الكل لنفسه بنصف الدار» ويقضي 
بالنصف للميت» فيدفع الربع إلى الابن الحاضر» ويدع الربع في يد المذعى 
عليه؛ حتى يحضر الغائب» فإذا حضر الغائب أخذ الربع بغير بيّنة. / 

دار في يد رجل أقام أخوه البيّنة أنها كانت دار أبيه» مات وتركها ميراثاً له 
ولأخيه ذي اليدء لا وارث له غيرهماء وأقام رجل أجنبي البيّنة أنها داره والذي 
في يديه الدارء يجحد دعواهماء ويقول: الدار لي لم أرثها من أب ؟ فإن القاضي 
يقضي بثلاثة أرباع الدار للأجنبي وبالربع للابن المدّعي» ولا شيء لذي اليد. 

دار في يد رجل» أقام رجل البيّنة أن صاحب اليد باع منه نصفاً شائعاً منها 
بألف درهمء وأقام ربٌ الدار البيّنة أنه باع منه نصفاً معلوماً من الدار بألفي 
تزعو فإن القاضي يقضي ببينة البائع» ببيع النصف المعلو م بألفي درهمء ويقضي 
أيضاً ببيع النصف من النصف الباق يخسيانة درهم, 

وإن أقام البائع البيّنة أنه إباع منه عشراً غير مقسوم بألف درهم» وأقام المشتري 
السقة اناد بتري مله انها معنيوها ببالة زرميء كإن القاضى قفي له شر 
النصف الذي لم يدع شراءه بخمسمائة درهم ببينة البائع عليه» وأمًا النصف 
المقسوم ويقضي للمشتري بتسعة أعشار هذا النصف بتسعين درهماًء والعشر 
الباقي من هذا النصف بخمسمائة درهم ببيّنة البائع» لأن بيئة البائع فيه قامت على 
فضل الثمن. 

عبد في يد رجل أقام رجل البيّنة» أنّه باعه من الذي في يديه بألف درهم 
ورطل من خمرء وهو يملكه. وأقام رجل البينة أنه باعه من الذي في يديه بألف 
درهم وخنزير» وهو يملكه والذي في يديه ينكر دعواهما :قال أبوا موسقة ريه 
الله تعالى: يردٌ العبد على المدعيين نصفين» ويضمن الذي فى يديه لكل واحد 

وكذا لو أقام كل واحد منهما البيّنة» أنّه باعه من الذي في يديه بيعاً فاسداًء 
وهذا إذا أقام البيّنة على إقرار الذي في يديه بذلك». فإن أقام كل واحد منهما 
البيّنة على معاينة البيع» وقبض العبدء فإن كان العبد قائماً أخذ العبد بينهما 
نصفين» لا شيء لهما غير ذلك. وإن كان العيد مبعيلكا ؛ فإنّهما يأخذان قيمة 
واحدة بينهماء لا شيء لهما غير ذلك. 

دار في يد رجل ادّعاها رجلان» أقام كل واحد منهما البيّنة أنه ذارة آجرها 
من الذي في يديه شهراً , ودرا و وأله سكتها شهراء والذي في يديه ينكر 
دعواهما ويقول: امار اليه فانيها با دان الدان عنتما ونا خذا نكن عشرة 
دراهم تكون بينهما استحساناً . وفي القياس: يأخذ كلّ واحد منهما عشرة دراهم. 
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عبد في يد رجل اذعاه رجلان» أقام كل واحد منهما البيّنة» أنه باعه من الذي 
في يديه بمائة على أن المشتري بالخيار فيه وقتاً معلونا والذي في يديه ينكر 
دعواهما ويدعيه لنفسه. فإن الذي في يديه العبدء يكون بالخيارء يدفعه إلى أيّهما 
شاء) وغلية كمنه لاخر ولواكان نكر واحد من المدعينه يذغى العان العقسة 
فإن نقضا البيع» فإن الذي في يديه العبدء يدفع العبد إليهما نصفين» ولا يغرم 
لهما شيئا. 

ولو كانا أقاما البيّنة على إقراره بذلك» ثم اختارا نقض البيع ردّ العبد إليهماء 
ويضمن لهما قيمة العبد نصفين» ولو أنّهما لم يقيما البيّنة على الإقرار» وإنما 
أقاما البيّنة على البيع» واختار إمضاء البيع قبل قضاء القاضي لهماء كان عليه 
الثمن لكل واحد منهماء إذا قضى القاضي بالبيع» وللمشتري الخيار لتفرّق 
الصفقة» افإنة تضى القامي بيجتهما بالعبا بينهما تصفين في .وقت خيارع مان ثم 
اختارا نقض البيع » فالجواب فيه كالجواب فيما إذا اختارا نقض البيع قبل قضاء 
القاضي لهما. 

ول اجن اهنا البيع قبل أن يقضي القافتي لهما بالعيد تصفين»والختار 
الآخر نقض البيع» كان الذي في يديه الخيار: إن شاء قبل كلّ نصف بنصف 
الثمن» وإداام يرك 

رجلان ادّعيا داراً في يد رجل» أقام أحدهما البيّنة» أن هذه الدار كانت دار 
فلان» مات منذ سنتين وتركها ميراثاً» وأقام آخر البيّنة أنّ فلاناً مات منذ سنة 
واحدة. وتركها انا لهء والذي في يديه ينكسر دعواهماء ويدّعي لنفسه. قال 
محمد رحمه الله تعالى: هي بينهما نصفان» ولا يعتبر التاريخ ف فى الموت. 

ولو أقام أحدهما البيّنة» أنَّ هذه الدار كانت لفلان الميت منذ ثلاث سنين» ثم 
نات وتزقها هيران لف وأقام آخر البيّنة» أن هذه الدار كانت لفلان الميت غير 
الأوّل منذ سنتين» مات وتركها ميراثاً لهء فهي في هذا الوجه للذي أقام البيّنة 
على ثلاث سنين» الأنهم وقتوا الملك. 

رجل ادّعى عيناً في يد رجل أنه له ورثه من أبيه» والشهود شهدوا أنه كان في 
يد مورثه» لا تقبل شهادتهم. ولو أقرٌ المدعى عليه بذلك يجبر على التسليم إلى 
المذعى . 

وجل اذعى :دارا أن د رتيل 'أنيا لد امتراعاامن دق الد ةا 4 بونقة اليه 
وقبضهاء وأقام ذو اليد البيّنة أنّها لفلان الغائب: أودعنيهاء تقبل بِيّنة المدّعى 
عليه» وتندفع عنه خصومة ة المدّعي» أن المدّعي ادعى عليه عقداً تناهى أحكامه. 
فبقي دعواه دعوى الملك,. فإذا أقام المدّعى عليه البيّئنة على الوديعة» تندفع عنه 
الخصومة. 
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ولو ادّعى عيئاً في يد رجل أنه له» اشتراها من ذي اليد بألف درهم» ونقده 
الثمن» فأقام البيئنة على ذلك وصاحب اليد يقول: هو عندي وديعة لفلان» ولم 
يظهر عدالة شهود المدّعي. حتى حضر المقرٌ لهء فإنه يدفع إلى المقرٌ لهء فإذا 
ظهر عدالة شهود المدّعى» يقضى له بتلك البيّنة» ولا يكون ذلك قضاء على المقرٌ 
لهدء حتى لو أقام المقرّ له البيّنة بعد ذلك» أنه ملكهء كان أودعه الذي في يديه 


وهذه المسألة على وجوه ثلا ئة : 
أحدها : هذه. 


والثانية: لو أقام المدّعي شاهداً واحداً.ء فحضر المقرٌ لهء ثم أقام شاهداً 
آخر. وهذه والمسألة الأولى سواء في جميع ما ذكرنا. 

والثالثة: لو لم يقم المذعي شاهداٌء حتى حضر المقر له وصدق الذي في 
بلاية 4 'فإنه يؤمر بالتسليم إلى المقرٌ له. فإن أقام المدّعي شهودا: قضى له ويكون 
ذلك قضاء على المقرٌ له حتى لو أقام المقرَ له البيّنة» أنّه كان أودعه الذي في 
يديهء لا يقبل بيئته . 

رجل فى يديه مال لرجل غائبء. مات الغائب» فجاء رجل وادّعى أنه ابنه 
وصدّقه ذو اليدء فإن القاضي يتلوّم ولا يدفع المال إلى المدّعي سواء. قال 
للميت وارث آخرء أو لم يقلء فإن ظهر له وارث آخر وإلا دفع المال إليهء 
وتقدير مذة التلوّم مفوّض إلى القاضي . 

وقدر الطحاوي رحمه الله تعالى: مدّة التلوّم بالحول. قيل: ما ذكر الطحاوي 
رحمه الله تعالى: قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» فأمًا أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى : لا يرى التقدير. 

عين في يدر رجل» جاء وادّعى أنه له اشتراه من فلان الغائب» وصدقه فى 
ذلك صاحب اليدء فإنّ القاضي لا يأمره بالتسليم إلى المدّعي. ْ 

ولو اذعى رعل .فنا على رجل زاذعى المديرة البراء8» وكالة لى بجنةتحاضرة 
على ذلك في المصر. قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى : 
يؤجله القاضي ثلاثة أيام ؛ ولا يأمره بأداء المال في الحال» ولو أجله إلئ 
المجلس الثاني» جاز أيضاً. وقيل: فيه خلاف بين أبي حنيفة وابن أبي ليلى 
ليها الله لوه سل فو | ل ديقة رضفيه لذ كتالن : بامره عاذاء الماك وار 
0 : 

رجل أمر رعلا بأن يقضي دينه الذي لفلان عليهء فجاء المأمورء وقال: 
قضيت وأراد أن يرجع به على الآمرء فقال الآمر: ما كان لفلان علي دين» ولا 
أمرتك بالقضاءء ولا أنت قفضيت شع والذي له الدين غائب» فأقام المأقور ييئة 
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على الدين والآمر بالقضاءء وقضاء الدين» قبلت بيّنته» ويقضي القاضي بجميع 
ذلك». ويكون ذلك قضاء على الغائب. 

وان رجلا أحضر رجحل واذعى أن له على فلان الغائب ألف درهم» ون 
الذي أحضره كفل له بهذا المال عن الغائب» وأنكر المدعى عليه الدين 
والكفالة. فأقام المذعي البئنة على ما اذعى قبلت بينته ويقضي له على الحاضرء 
ولا يكون ذلك قضاء على الغائب» إلا إن يدّعي المذعي الكفالة بأمره. وشهود 
شهدوا بذلك أيضاًء فيقضي على الحاضرء اويكون ذلك قضاء على الغائب. 

ولو أن المدّعى ادّعى على الحاضرء أنه كفل عن فلان الغائب بكل مال له 
على قلان الغائب» وله على الغائب ألف درهم» وشهد الشهود بذلك. ففي هذا 
الوجه يقضى على الحاضرء ويكون ذلك قضاء على الغائب سواء ادّعى الكفالة 
بأمرء أو بغير أمر. 

رجل أراد أن يثبت دَيْنَه على غائب. فالحيلة له: أن يكفل رجل للمدّعي بكل 
ما للمدّعي على فلان الغائب» » فيجيز المذعي كفالته في المجلس» ٠»‏ ثم يعي 
المذعي المال المقدذر الذي يريد إثباته على الغائب©6 فيقرٌ الكفيل بالكفالة» وينكر 
دينه على الغائب» فيقيم المذعي بينته بذلك الدين على الغائب» فيقبل بيّنته. 
ويقضي له بذلك يه المدّعي الكفيل عن المال» فيبقى 
المال على الغائب 

حرا درج الكو ول الا 1 عانق وتركها مدر انا له والذي في 
يديهء يقول : هي لي وشهد شهود المدّعي أنها كانت لأبي المدّعي» مات وتركها 
0 وآ نهم لا يعلمون له وارثاً غيره» افإن القاضي يقبل شهادتهم. ويقضى بها 
للمدّعي 000 إليه» كما لو ادّعى أنها كانت لأبيه» اشتراها منه في صحته 
بألف درهم, وشهد الشهود بذلك» فإنْه يقبل شهادتهم» ويقضي بالدار له. 

وهذه أربعة ألفاظ : 

إذا شهدوا بها يقضى بها للمدّعى أحدها هذه. 

والثانة:: إذا شهدوا أنيا كاتع ملاك انه 

والثالثة: إذا شهدوا أن أباه كان يسكن هذه الدار. 

والرابعة: إذا شهدوا أنْ أباه كان يملك هذه الدار. 

ففي هذه الألفاظ الأربعة» إن جرّوا الميراث» فقالوا: مات وتركها ميراثاً لى 
ليه سهادديم ويقضي له فى كوليي وإن لم يجروا الميراث» فقالوا: كانت 
لآبية أوقالوا “كانتت للك آبيه» أو قالوا: كانت لجدّه أبي أبيه» ولم يقولوا: 
مات وتركها ميواي له لا تقبل هذه الشهادة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
الله تعالى» وتقبل في قول أبي يوسف الآخر. 
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وإن شهدوا على إقرار المدّعى عليه بشيء من ذلك. يكون إقراراً منه بالملك 
للمدذعي ويؤمر بالتسليم إليه. ولو شهدوا أنْ أباه مات في هذه الدارء لا تقبل 
شهادتهمء ولا يقضى بشيء» لأنهم لم يشهدوا بالملك للمعت» ولهذا اقفر 
المدّعى عليه بهذا اللفظء لا يكون إقراراً. 

ولو شهدوا أن أباه ماتء وهذه الدار فى يديهء أو شهدوا أن هذه الدار كانت 
في يديه يوم مات» يقبل ويقضي بها للمدّعي» وإن لم يجروا الميراث» لأنّهم 
لما شهدوا بيد الميت عند الموت» فقد شهدوا له بالملك عند الموت». والشهادة 
بالملك للميت عند الموت شهادة بالانتقال إلى الوارث. وكذا لو شهدوا أنّ أباه 
مات. وهو ساكن فيهاء يقبل ويقضى بها للمدّعي . 

ولو يدوا أن أبام مات في هذه الدارء أو شهدوا أن أباه كان في هذه الدار 
حين ماتء» أو حتى مات فيهاء لا تقبل وكذا لو شهدوا أن أباه. دخل هذه الدار 
ومات» لا تقبل» لأنهم لم يشهدوا له بالملك» ولهذا لو أقرٌ المدّعى عليه» أنه 
كان فيهاء أو كان داخخلا فيهاء لا يكون إقراراً ال شهدو1 أن أباه مات» وهو 
لابس هذا الثوب» أو هذا الخاتم» وصاحب اليد يجحدء يقبل شهادتهمء 
ويقضي به للابن. 

وإن كانت دابة» فشهدوا أن أباه مات» وهو راكب هذه الدابّة» أو شهدوا أنّ 
أياه مات». وهو حامل هذا المتاع. يقبل ويقضي به للوارث. ولو شهدوا أنه مات 
وهو قاعد على هذا البساطء أو على هذا الفراشء» أو نائم عليهء لا تقبل ولا 

للق ااعي داراً في يد رجل ميراثاً عن أبيهء فشهدوا أنها كانت لأبيه يوم مات. 
وتركها ميراثاً له قضى للوارث. 

وكذا إذا شهدوا أنّها كانت لأبيه يوم مات؛ وهو ابئة.ووازثة.. وإن شَهدوا أنه 
ابئه» ولم يذكروا أنه وارثه ٠‏ ذكر في الزيادات أنه ابنه ووارثه. قالوا 558 ذكر 
ذلك امومع الوا والأصحّ أن قوله: ووارثه وقع اتفاقاًء فإِنّه ذكر في 
الأب والأم: هو أبوه وأمه وجوز الشهادة. وإن لم يذكروا وارثه. 

وهذا فيمن لا يحجب بغيره؛ فإن كان يحجب بغيره؛ كالجد والأخ والعم. لا 
بذ أن يذكرؤاء هو وارثة. ويقترط أيضا أنهم لا يعلمون له وارثاً غيره. 

رجل طلب الميراث وادّعى أنه عمّ الميت» يشتر ترط لصحته أن يفسّرء فيقول 
عمه لأبيه وأمه أو لآبيه» أو لأمه. ويشترط نا أت وقول وواوكه لذ واوتف له 
غيره . 

وإذا أقام البيّنة لا بذ للشهود أن ينسبوا الميت والوارث» حتى يلتقيا إلى أب 
واحدء ويقول: هو وارثه. لا وارث له غيره. 


سة 2 
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وكذلك في الأخ والجدّ إذا شهدوا أنه جدّ الميّت أبو أبيه» لا بد أن ولو 
هو وارثه لأ.واريك له غيرةة فإن سيدا ذلك أو يدوا انه أخ الميّت لآبيه 
وأمه. أوالأبيه وواوثك لا يعلدوة له وارنا عيض جازء ولا د يشترط في هذا ذكر 
| ل سحاة: 

رجل مات فأقام رجل البيّنة أنه وارث الميت» وإن قاضى بلد كذا فلان ابن 
فلان قضى بأنّه وارئه» لا وارث له غيرهء وأشهدنا على قضائه. ولا ندري بأيّ 
سبب قضى بوراثته» فإن القاضي يسأل المدّعي عن السبب الذي قضى بهء فإِن 
بين يبا عدل زه:فن ته ولا يكوق ذلك قضاء يذلك السيب:؛ لأنه لا يدري أن 
القاضي قضى بذلك السبب أم لا؟ لكن لما احتمل ذلك أنفذ قضاء الأول. 

رجل مات فحضر واحد من الورثة وادّعى دارا في يد رجلء أن هذه الدار 
كانت لآبيه» مات وتركها انا له ولورثته» وذكر عدد الورثة» فإن القاضي يقبل 
بيّنته» ويقضي بالدار لأبيه» ويدفع إلى المدّعي حصّته ويترك حصّة بقية الورثئة في 
يد المدّعى عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعند صاحبيه رحمهما الله 
تعالى: يضعها على يدي عدل. 

ولو اذعي دار في يد رجل أنها كانت لأبيه .مات واتركها هيراثاً لهء وأقام على 
ذلك بيّنة» وشهد الشهود: أنه مات وتركها_ ا لهء أو قالوا: مات وهو وارثه. 
ولم يذكروا عدد الورثة» ولا جهة الوراثة» وما قالواء ولا نعلم وارثاً آخرء ولا 
قالوا: معه وارث آخرء أو قالوا: مات وتركها ميراثاً لورثته» ولم يذكروا الورثة» 
تر من ولا يدفع إليه شيئاً» وإن قالوا : هو ابئنه» ولم 

: لا نعلم له وارثاً آخرء فإن القاضي يتأنّى زماناً. فإن تأنى ولم يظهر له 

0 فإنّه يدفع إليه الدارء ولا يأخذ منه كفيلاً في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى» وعندههنا بأخذه. 

هذا إذا كان هذا الوارث ممن لا يحجب بغيره» كالأب والأم والابن» فإن 
كان ممن يحجب بغيره» كالأخ والعم والجدّء فإنّه لا يدفع إليه شيئاًء وإن كان 
الحاضر ممن لا يحجب بغيره» لكن يقل نصيبه مرّة ويكثر أخرى» كالزوج 
والرونجة: شيث بخصبومته مال الميت: شهد الشهودء أنه لا وارث له غيره» أو 
لم يشهدواء لأنْ أحد الورثة» يتتصب خصماً عن الكل في إثبات مال الميت على 
كل حال» ثم ينظر إذا شهد الشهودء أنه لا وارث له غيره» وكات وجا نحط له 
النصف على قول محمد رحمه الله تعالى» وإن كانت امرأة يعطى لها الربع 

وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى روايتان: 

فى إروابة كها قال امد سيد اللسالى يمظن الها راف لتقي 

وفي رواية: يعطى له أقل النصيبين الثمن للمرأة» والربع للزوج. ولأبي يوسف 
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رحمه الله تعالى» فيه أربعة أقاويل: 

في قول كما قال محمد رحمه الله تعالى. 

وفي قول: يعطى أقل النصيبين. 

وفي قول: يعطى للمرأة ربع الثمن. 

وفي رواية: م التسعء ويجعل كأنه مات عن أبوين وابنتين» وأربع 

نسوة. وفي الزوج لمحمد رحمه الله تعالى قول واحدء يعطى له النصف» ولأبي 
يوسف رحمه الله تعالى تعالى» فيه ثلاثة أقاويل: 

في اقول كنا قال محم رمه الله بعال 

وفي قول له الربع وفي قول له خمس المال» ويجعل كأنّها مانت عن ابنتين 
وأبوين وزوج. 

وأصل المسألة من اثني عشرء وتعول لأجل الزوج إلى خمسة عشرء له ثلاثة 
من ذلك. 

وإن مات الرجل عن امرأة حبلى» أو أم ولد حبلى وورثة» فإن القاضي يؤخر 
القسمة إلى أن يظهر حكم الحملء فإن أبوا التأخير» وطلبوا تعجيل القسمة 
يوقف القاضي نصيب الجنين عند الكل . . وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: يوقف 
نصيب أربع بنين» وعند محمد رحمه الله تعالى: يوقف نصيب غلامين لاحتمال 
أنها تلد غلامين. وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى : : يوقف نصيب غلام واحدء 
لأنها في العادة تلد ولداً واعيل: وعليه الفتوى. وعنه في رواية: يوقفف نصيب 
كلاسن ككا امال متمد وجية 41 تعالي . 

يعل مات وله ابئان أحدهما حاضراً والآخر: غائب» فأحضر الحاضر رجلا 
ككينا : وادعى أن له على أبيه ألف درهم دين ولأبيه على هذا الرجل الأجنبي 
ألف درهم لا مال لأبيه غير هذا الألف» قالوا : تقبل بينة الابن الحاضر في 
إثبات دين الميت على الأجنبي؛ ولا تقبل في إثبات دين الابن على الأبء لأنه 
لين وج تخصم + ولا يقضى له بشيء ء من الألف التي يقضى بها على الأجنبي. 
لأله رغم أنّه لا ميراث لهء فيوقف ذلك بحتئ يخضر الاح.. 

رجل ادذعى داراً في يد رجل أنينا: له وأقام الذي في يديه الدار البيّئة» أن 
دلانا الكاتب» كان اذعن هذه الذار» واستحتها عن يده ودفعها القاضي إلى 
المستحقء » ثم إِنْه آجرها الذي هو فيهاء ٠‏ لا تقبل بيّنة ذي اليد على هذاء لأنه أقرّ 
اكت كانت يد خضري نيل الاسصفات: كر ب الي رك 
الاستحقاق. 

رجل ادّعى دارا في يد رجلء وبيّن حدودهاء فأنكر المدّعى عليه ذلك» فقاما 
من عند القاضي» ثم جاء المدّعي ببيّنته» فشهدوا على المدّعى عليه أنّهما لبا 
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قاما من عند القاضي» أقرّ المدّعى عليه أنْ الدار التي خاصمه هذا المدّعي فيها 
لهذا المدّعي» ولم يذكر حدود الدار في إقراره» وإنَا لا نعرف الدار. 

ذكر في المنتقى : أنه يجوز ويقضي بها للمدّعي»؛ ركذا لوك يديد الكووت» 
أنه قال: الدار التي خاصمه المدّعي فيهاء ولكنهم قالوا: نشهد أن المدّعى عليه 
قال: إن الدار التي في سكة كذا حدودها كذاء التي في يدي دار المدّعي» فإنه 
يقفني بها للمدعي: 

رجل مات» فقاسمت امرأته أولاده الميراث؛ وهم كبار كلهمء وأقرّوا أنها 
زوجته؛ ثم وجدوا شهوداء أن زوجها كان طلقها ثلاثاء فإنه يرجعون عليها بما 
أخذت من الميراث. وكذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما .الله تعالى في 
امرأة اختلعت زوجها بمال» ثم أقامت الك له كان طلقها ثلاث قبل الخلع» 
وكذلك الرجل إذا قاسم أ افراتة ميراي وأقرٌ الأخ أنه ميراثهاء وأقرّ أن هذا 
زوجء» وهذا أخ, ثم أقام الأخ البيّنة أن الزوج كان طلقها ثلاثاً» فذلك جائز 
ويرجع الأخ فيما أخذ الزوج من الميراث. 

وإذا 0 القوم دارا والمرأة مقرّة بذلك وأصابها الثمن»؛ فعزل لها طائفة من 
الأرض» ثم ادّعت أن الزوج أصدقها إياها في صحّته؛ أو ادّعت أنّها اشترتها منه 
بصداقهاء لا تقبل بينتها . 

وكذلك إذا اقتسموا ا فأصاب كل إنسان طائفة بجميع ميرائه عن أبيه» ثم 
اذعى أحدهم في قسم الآخر بناء أو نخلاٌء وزعم أنه هو الذي بناه وغرسه» 
وأقام البيّنة على ذلك» لا تقبل» لآن القسية السابقة بقة إقرار منه أنْ جميع ذلك 
ميراث لهم عن أبيهمء وأن هذا القاسم صار ميراثاً لأخيه . 

ولو أنّ رجلاً أقرّ أنّ فلاناً مات وترك هذه الأرض» أو هذه الدار ميراثاً ثم 
ادّعى بعد ذلك أنْ الميت أوصى له بالثلث» يقبل بيّنته» وإقراره السابق لا يخرجه 
من دعوى الوصية. وكذا لو ادّعى ديئاً قبل الموتء لأنَ محل الدين والوصية 
التركة» والتركة بعد الموت توصف بأنْها ميراث» وإن كان فيها دين» أو وصية. 

وكذلك ورثة أقروا جميعاً أن هذه المواضع ميراث بينناء عن أبيناء ثم ادّعى 
أحدهمء أن ثلث هذه المواضع ووصية من أبي لابني الصغير فلان» وأقام البيّئة 

رجل ادّعى أنه تزوج هذه المرأة» فأنكرت ثم مات الرجل» فجاءت تدّعي 
ميراثه» كان لها الميراث» وكذا لو كانت المرأة ادّعت النكاح» فأنكر الرجل» ثم 
ماتت» فطلب الرجل ميراثها وزعم أنه كان تزوجها » كان له الميراث. هكذا 
ا الله تعالى في النوادر. ولو أن امرأة ادّعت على زوجهاء 

نه طلفها ثلذثاً؛ فأنكر الرجل ذلك» ثم مات وطلبت ميراثها عنه». لا يكون لها 
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الميراث. وكذا لو كذبت نفسها قبل موته؛ وزعمت أنه لم يطلقها. 

دار في يد قوم من ميراث» اذعى رجل أنه اشترى من بعضهم نصيبه الذي 
ورث عن أبيه من هذه الدارء وهو غائب وأقرٌ الحاضرون فيها بحق الغائب 
وبنصيبه من ميراثه عن أبيه؛ وقالوا: لا ندري اشتريت أم لاء ولا ندفع إليك 
حصة الغائب منهاء فأحضر المذعي شهوداًء فشهدوا له بالشراء من الغائب؛ لا 
قبل ببق .ولو :قالوا: هله الدان لناء لا حقّ للغائب فيهاء قبلت بيّنة المدّعي . 

ثلاثة أخوة ورثوا داراً من أبيهم. فادعى رجل أن أباهم غصبها إياه. فحلفوا 
فنكل واحد منهم عن اليمين» وحلف الآخر وقد ورثوا مالا من أبيهم غير ذلك» 
يضمن الناكل قيمة حصصهم للمذعي ويرد حصة نفسه من الدار على المدّعيء 
وإن نكل واحد أو أقرَ أنه كان وديعة في يد أبيهم؛ يردٌ حصته على المدّعي» ولا 
عنمن شينا» الآن الوديعة لا تكون مفسرية. 

ولو ادّعى شيئاً لأبيه؛ وأقام البيّنة أن هذا الشيء لأبيه مات وتركه ميراثاً لى 
وإن أباه مات يوم كذا من شهر كذا من سنة كذاء وأقامت امرأة البيّنة أن أباه 
تزوجها يوم كذا من شهر كذا من سنة كذاء وأنّه مات بعد ذلك بيوم بعد اليوم 
الذي وقّت الابن» أراد بذلك أن المرأة أقامت البيّنة على النكاح بعدما أثبت 
الابن موته بيوم» فإن القاضي يقضي لكل واحد منهما يقضي للمرأة بالنكاح 
والصداق والميراث» وللابن بالميراث. 

وكذا لو أقامت امرأة أخرى بيّنة أنّه كان تزوّجها بعد نكاح الأولى بيوم يقضي 
بنكاحها أيضاً مع نكاح الأولى ويقضي لهما بالميراث مع الابن ولا يشبه هذا ما 
لو ادّعى الابنء أنْ فلانأ قتل أباهء وأقام البيّنة وأرّخ للقتل أنّه قتله في يوم كذا 
من شهر كذا من سنة كذاء ثم أقامت امرأة البيّنة أنّه تزوجها في يوم كذا بعد ذلك 
اليوم» فإِنّه لا يقضي ببيّنة المرأة هناء لأنّ وقت القتل يدخل في القضاءء لأنَّ 
المقتول يستحقٌ حقا على القاتلء إمّا القصاص. وإمّا الدية» فإذا قضى بقتله 
وبوجوب الدية؛ أو القصاص في ذلك الوقت. لا يقبل البيّنة على النكاح بعد 
بخلاف الموت. فإن الميت بموته لا يستحقٌّ شيئا على أحد. فإذا لم يدخل وقت 
الموت في القضاء لعدم تعلّق الحكم بهء يبطل التاريخ ألا يرى أن امرأة أقامت 
البينة أنه تزوجها يوم النحر بالكوفة» أقامت امرأة أخرى أنه تزرّجها يوم النحر من 
تلك السنة بخراسان. فإنّه لا يقبل بيّنة الأخرى لما قلنا. 

ولو اذعى رجل على رجل أنه قتل أباه عمداً بالسيف منذ عشرين سنةء وأنَّه 
وارثه لا وارث له غيرهء وجاءت امرأة معها ولدء وأقامت البيّنة أنّ والد هذا 
تزوّجها منذ خمس عشرة سنةء» وأن هذا ولده منها ووارثه مع ابنه هذا. قال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى: استحسن في هذا أن أجيز بيّنة المرأة وأثبت نسب الولده 
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ولا أبطل بيّنة الابن على القتل. ولو أقامت المرأة البيّنة على النكاح» ولم تأتِ 
بولدء فالبيّنة بيّنة الابن وله الميراث دون المرأة» ويقتل القاتل» وإِنْما ذلك في 
النسب خاصة. وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. 

ولو ادّعى داراً في يد رجلء أن أباه اشتراها من ذي اليد بألف درهمء ومات 
أبوه» فجحد البائع؛ بح ادعواوة وإن لم يذكر المذعي في دعواه أن أباه مات 
وتركها انا لهء ثم القاضي تعالة السنة يدوا أنْهم لا يعلمون له وارثا 
غيره» فإذا أقام البيّنة على ذلك» يقضي بشهادتهم ويأمر المذعي أن ينقد الثمن» 
موعن العيع 

ولو كانت الدار في يد رجل غير البائع» لا بد أن يقيم البيّئة أن أباه مات 
وتركها ميراثاً له» ولو ادّعى رجل داراً في يد رجلين» فأقام البيّنة أن أحدهما 
باعه الدار وسلمها الآخرء ولا يعرف الشهود الذي باع من الذي سلم» فشهادتهم 


رجل اذعى بأراالى ور رجلمره وأقام البيئة أنه اشتراها من ذي اليد بألف 
درهمء فقال ذو اليد: لم أبع ثم أقام فق اليك نتنة أن المدّعي قد ردٌ عليه الدار. 


ذكر في الشهادات» وقال: أقبل بيّنة ذي اليد وأبطل البيع » وإنكاره الع 1 ييل 
ينه على الرد سواء كان المدّعى عليهء قال في إنكاره لا بيع بينناء أو قال: لم 
يجر بيننا بيع لأنَ من حمّه أن يقول: لم يكن بيننا بيع» لا أن المدّعي ادّعى هذه 
الدار مرة» ثم بدا له فيهاء فرذها على . 

قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى: إِنّما تقبل بيّنة 
المدّعى عليه على الردٌ إذا اذعى التوفيق» وإن لم يذكر محمد رحمه الله تعالى 
ذلك. ' 

رجل باع من رجل جارية» ثم غاب المشتري قبل القبض» » ولا يدري أين هو؟ 
فأقام البائع بيّنة على ذلك» فإن القاضي يسمع بينته وبيع الجارية على المشثري 
2 الحفظ وار د وينقد البائع ال و ا أن 
200 وإن كان فيه نقصان» ا ا 
مكان الغائب» فإن كان يعرف أين المشتري» لا يبيع القاضي الجارية. 

جل اذعى شراء شي من رجل» فأنكر المدعى عليه البيع؛ لم اباقع لبه 
اذعى ا لم البئنة.» لا تقبل ‏ بيلته» أن 0 لما اعوانيع ادل م ادّعاه 
ذلك. 
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امرأة اذعت على رجل أنه تزوجهاء» فأنكر الرجل ثم اذعى الرجل النكاح بعد 
ذلك» وأقام البيّنة وده م ال » لأن النكا ج ايطل يجحردهما: 

جل اذعى غلى امرأة أنه تزويحهنا ا فأقام البيّنة على أنّه 
تزوّجها بألفي درهم» تقبل ويقضى بالنكاح بألفين. وكذا لو أقام البيّنة أنّه تزوّجها 
على هذا العبدء قبلت بينته “ولو كان يعدا فى الصيع ١‏ تتبل» 

امرأة ة مع رجل في منزله يطؤها ولها منه أولاد, ثم أنكرت أن تكون امرأته. 
قال أن حيرسقه زعية الله تعالى: إذا أقرّت أن هذا الولد ولدها منهء فهي امرأتهء 
وإن لم يكن بينهما ولدء كان القول قولها. وإن كانت معه على هذه الحالة مدركة 
زوّجها أبوهاء فمات الزوج فجاءت تدّعي الميراث. إن قالت: كنت أمرت الأب 
بالنكاح, وبي التحاع؟ وورثتء. وإن قال: لم أكن أمرت أبي بالنكاح , ولكني 
بلغني التكاح» فأجزت» كان عليها البيّنة» وكذلك هذا في البيع. 

رجلان شهدا لامرأة على وارث رجل» أنّها كانت امرأة فلان» ولم يشهدوا أله 
مات وهي امرأتهء والوارث يجحد ذلك» جازت شهادتهماء كذا ذكر فى 
المنتقى . 

امرأة معها ولد فقالت لرجل: هذا الولد منك» وقد تزوّجتني» وقال الرجل: 
لم أتزوجك» وهذا الولد من زناء» ذتبيك بلق أرقت نسب الرلة مده ولا حذ 
عليه ويقضى عليه بالمهر. 

رجل قال لامرأة: زوجنيك أبوك وأنت صغيرة» وقال: بل زوجنيكء وأنا 
كبيرة» لم أرضٌ» كان القول قولهاء والبيّنة بيّنة الزوج 

رجل أقام البيّنة على امرأة أنه 00 تزوّجها. 
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: تقبل بيّنة الرجل» ولا تقبل بيّنة المرأة؛ لأنّها 
أقامت البيّنة على نكاح يفسدء ولو وقتت بيّنة المرأة» ولم يوقت بيّنة الرجل» 
جازت دعوى الرجل» ويثبت نكاح المرأة التي يدّعي الرجل ويبطل نكاح 
المدذعية» ولها على الرفيج نصف المهر. 

ويسع للشاهدين أن يشهدا بالنكاح, إذا رأياهما يسكئان في منزل واحدء 
وينبسط كل واحد منهما على صاحبه» كما يكون بين الأزواج» وهو بمنزلة ما لو 
شهدا بالنكاح بالتسامع» وكما جازت الشهادة على النكاح بالتسامع. قال الشيخ 
الإمام شمس الأئمّة السرخسي رحمه الله تعالى: تجوز الشهادة على الدخول 
بحكم التكاح بالتسامع . 

رجلان ادّعيا نكاح امرأة» وأقام كل واحد منهما البيّنة أنّها امرأته» فإن كانت 
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فى بيت أحدهماء فهو أولى لأنها في يذه ترسخ بح اليه كما لو ادْعيا 
شراء عين من رجل » وأقام كل واحد منهما البيّنة أنه ا شتراه من فلان بكذاء وكان 
المبيع في يد أحدهماءٍ كان هو أولى. وكذا لو شهد شهود أحد مذّعي النكاح. 
أنه دخل بهاء كان هو أولى: وقد ذكرنا أنه يحل للشهود أن يشهدوا على الدخول 


نحم النكاح بالحننا يم ؛ فإن كانت المرأة فى بيت أحدهماء أو شهد شهود 
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أحدهما بالدخول» وأقام الآخر البيّنة» أنّه تزوّجها قبله» كان هو أولى. كما في 
دعوى الشراء» تترجّح بيْنة ذي اليدء إلا إذا أقام الآخر البيّنة على سبق شرائه. 

وإن ادّعيا النكاح؛ وأقام كل.واخورمتهها البيّنة وأرّخاء وتاريخهما سواءء فإن 
كانت في بيت أحدهماء يترجح بينة ذي اليد. وإن أَرَخْ أحدهماء وللآخر يذ» 
نشاكفي لبد اول كما في دعوى الشراء إذا أرَخ أحدهماء ولم يؤرخ الآخرء 
يقضي لصاحب التاريخ» فإن أَرَخا تاريخ أحدهما أنسق» فالساق آادان على كن 
حال» وإن لم يؤرّخاء وعدّلت بيّنة أحدهماء فهو أولى. وإن عدّلت البيئنتان 
حودينا 1 لذ تقطن اوراس تهنا ؛ كما لو لم يقيما البينة. وإن أقاما البينة ولم 
يؤرخاء وليست هي في يد أحدهما الها القاضي» فأقرّت لأحدهما أنه 
تروّجها قبل الآخرء أو أقرّت أنه تزرّجها دون الآخرء فهي للمقرٌ له لأنْهما لما 
أقاما البيّئة» ولم يكن لأحدهما تاريخ ولا يد بطلت بينتهما لمكان التهائر» فإذا 
أقرّت لأحدهما ثبت نكاح المقرٌ له بتصادقها. 

وكذا لو أقاما البيّنة» فمات أحدهماء فأقرّت المرأة بنكاح الميت» صحح 
00 ويقضى بها اكور والميراث: و اه ل 00 


5 على كل واحد منهما بالدخول الأقل من 0 ومن مهر المثل. 3 
يما اذعيا نكاح امرأة. فأقرّت لأحدهماء ثم أقاما البيئنة على النكاح . 

ذكر الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله تعالى في الفتاوى الصترق :© آنه لا 
يقضي لأحدهما كما لو لم تقرّء ولا يصير المقرٌ له بنفس الإقرار صاحب يد» 
وأحال الجواب إلى الخصاف رحمه الله تعالى. 

وإذا ادّعت المرأة على رجل نكاحاًء فجحد نأقامت المرأة البيّنة يقضي لهاء 
ولب اللكاح مجعرد» ولو أن أختين ادّعت كل واحدة منهما على رجل 
واحدء أنه تزوّجهاء وهو يجحدء فأقامت إحداهما البيّنة على إقراره» أنه تزوجها 
بألف درهم» وأنه دخل بهاء وأقامت الأخرى البيّنة على إقراره» أنه تزوّجها بمائة 
دينار»ء ودخل بهاء فعذلت البيّنتان» فإن القاضي يفرق ويقضي لكل واحد منهما 
بالمال الذي شهد الشهود على إقراره استضهانا: 

وإن أقامت إحداهما البيّنة على إقراره بالدخول بها بالنكاح» ولم تقم الأخرى 
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البيّنة على إقراره بالدخول بهاء ولكنها أقامت على النكاح» وهو ينكر الكلء فإن 
القاضي يقضي للمدخول بها بصحة نكاحهاء وبالمهر الذي شهد الشهودء أن 
الدخول دلبل على سيق تكاحهاء ولو لم يقم كل واحد منهما البيّنة على إقراره 
بالدخول بهاء ولأ بالتغعول أضاة) فرق بينه وبينهماء ويقضى بنصف المالين لهما 
بينهما لمذعية الدراهم بربع الدراهم. ولمدذعية الدنائير بربع الدنانير. 

وفي المنتقى: ادّعى زيد وعمرو نكاج امرأة» فقالت: تزوّجت زيداً بعد 
عمروء. فهي امرأة زيدء وإن سألها القاضي بعدما اذعيا النكاح من زوجك منهماء 
فقالت: تزوجت زيداً بعد عمرو فهي لعمرو. 

امرأة ادّعت على رجل نكاحاًء فأنكر الرجلء قال 'أب بوسف وخمة الله 
تعالى : يحلف الرجل بالله ما هي امرأتك» وإن كانت امرأتك» فهي طالق بائن. 
وقال بعضهم: يحلف على النكاح». فمتى حلف». ولسن للضراة بيده يقول 
القاضي» فرّقت بينكما . وفي الاستحلاف على النكاح أخذ المشايخ رحمهم الله 
تعالى بقول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» وعليه الفتوى. 

وعن نصير رحمه الله تعالى في رجلين ادّعيا نكاح امرأةء فأقرّت لأحدهماء 
قال: ليس له أن يحلّفها للآخر ما لم يحلف الذي أقرّه له المرأة على دعوى 
الآخرء فإن حلف المقرّ له برىء» وإن نكل عن اليمين فرّق بينهماء ٠‏ ثم يحلّف 
المرأة للآخرء حلفت برئت. وإن نكلت عن اليمين» تصير زوجة له. 

امرأة طلقها زوجها ثلاث فجاءت إلى الأوّل بعد مدة» فتزوجها الأول ثم 
اذغعك أن ولحهًا الثاني » ٠‏ لم يكن دخل بها . قال أبو القاسم رحمه الله تعالى: إن 
كانت المرأه عالمة بشراقط حليا للاول»: فقالت عند التكاح أحللت لك». فتزوجها 
الأول لا يقبل قولها بعد ذلك» وإن كانت جاهلة» لا تعلم بشرائط الحل قبل 
قولها إلا إذا كانت أقرّت: أن الثاني قد دخل بها. 

ولو أنها لم تقل شيئاً عند نكاح الببي الأرّلء حتى تزوّجها الأوّل» ثم 
ما تزوّجت بزوج آخرء أو قالت تزوّجتء. ولم يدخل بي» كان القول 0 

امرأة طلقها زوجها لذن فحاءت بعد مذّة» فأخبرت أنها تزوجت فلاناء 
فجامعهاء وأنكر الزوج الثاني الجماع . 

ذكر الناطفي رحمه الله تعالى: أنْ القول قولهاء ويجوز للأوّل نكاحها. ولو 
أقرٌ الزوج الثاني بجماعهاء وهي تنكرء كان القول قولهاء ولا تحلّ للأوّل. ولو 
قال الزوج الأول يعدما تزوجها : ما وطئك الزوج الثاني» وقالت: د وجلنتيي» 
فرق بينهما وعليه نصف الصداق. 

ولواقالك الزوج الثاني : : تزوجتك قبل انقضاء عدّتك من الزوج الأوّل» وقالت: 
فك كنت أستظت بعد:ظطلاق الأول سقط امعان لقف فرّق بينهماء ولا مهر لهاء 
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وإن قالت: أوَّلاً أسقطت كذاء ثم قالت: كنت في العدّة عند نكاحك؛ كان 
القول قولهاء ويفرّق بينهما ولها المهر. 

رجل تزوّج امرأة» ثم قال لها: كان لك زوج قبلي فلان» وقد طلقك وانقضت 
عدتك» فتزؤجتكء» قالت: ما طلقني الأوّلء لا يفرّق بينهماء ٠»‏ فإن حضر الغائب 
بعد ذلك» وأنكر الطلاق» فرق بينهما وهي للأوّل. 

وإن أقرّ الأوّل بالنكاح والطلاق؛ وكذّبته المرأة في الطلاق» كان الطلاق 
زاتجا عليها. فتعتدٌ من الأوّل من هذا الوقت» ويفرّق بيئها وبين الآخرء وإن 
صدّقته المرأة في جميع ما قال كانت امرأة الآخر» وإن أنكرت ما أقرّ به الأوّل 
من النكاح» والطلاق فهي امرأة الآخر. 

إذا قالت امرأة: تزوّجت بغير شهودء أو في العدّة, أو حال ما كانت 
مجوسية » أو أمة, فأنكر الزوج ذلك» كان القول قول الزوجٍ إجماعاً . 

وإن أقرٌ الرّوج بشيء من ذلك وكذّبته المرأة» تكون طلاقاً حكماً . وقال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: إذا كان للمرأة زوج معروف» 
طلقها فتزوّجت بآخرء وقالت: تزوّجت وأنا في العذة. إن كان بين طلاق الأوّل 
ونكاح الثاني أقلّ من شهرينء» كان القول قول المرأة» وإن كان مقدار شهرين؛ 
لا يقبل قولها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وهذا بخلاف المطلقة إذا عادت 
إلى الرّوج الأول بعد شهورء ثم قالت: لم أتزوّج غيركء كان القول قولهاء 
وليس هذا كالعدة. 

وذكر في المنتقى : رجل شهد على رجل أنّه طلّق هذه المرأة ولم يشهد أنها 
امرأته فاح الفاضي شهادته عليهماء ؛ ثم ادّعى الشاهد أنها امرأته» وقال: لم 
أعرفها , ولم أكن دخلت بهاء » قال: لعل يه ذلك 

وكذا لو شهد على إقرار المرأة» أنّها امرأة هذا الرجل» فأجاز القاضي عليها 
إقرارهاء وجعلها امرأته» ثم ادّعى الشاهد أنه تزوجها منذ سنة» وأني لم أعرفهاء 
وأقام البيّنة» قال: يقبل منه ويبطل القاضي قضاءه ويردها على الشاهد. ولو كان 
بدأ فشهد أنّها امرأته» ثم ادّعى التزوّج» لم يقبل ذلك منه. 

رجل تزوّج امرأة» ثم ادّعى أنه اشتراها ممن يملكها لا تقبل بيّنته على ذلك» 
حتى يشهدوا أنه اشتراها من فلان» وهو يملكها بعد التزوج. 

وكذا إذا ساوم بدار في يد رجل» ثم ادّعى أنها له اشتراها من فلان» وهو 
يملكها لا يقبل منه ذلك» حتى يشهدوا أنه اشتراها من فلان بعد المساومة» وهي 
له وأقرٌ الذي في يديه الدارء أنه وكيل البائع. 0 

ني سا سي رك افيف ابيا ل 1 
خادمي» ولم أعرفها لا يقبل قوله» ولا تقبل بينته . 
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امرأة غاب عنها زوجها فنعى إليهاء ففعلت ما يفعل أهل المصيبة» واعتدّت 
وتزوؤجت بزوج» ثم جاء رجلء وقال: رأيت زوجك حياً في بلد كذا. قالوا: إن 
صدّقت الذي أخبرها أوّلاً بالموت؛ لم يكن لها إلا القرار مع الزوج الثاني» لأنَّ 
خبر الواحد العدل مقبول في الموت. فتجوز الشهادة على الموت بالتسامع 
بسماعه من واحد. وفي غير الموت لا يحل له أن يشهد بسماعه من الواحد, لأنْ 
غير الموت كالنكاح والواتف يكون بمشهد من الجماعة غالباً» فلا يكتفي بخبر 
الواحد. 

أما الموت لا يكون بمشهد من الجماعة غالباً. إذا ادّعت أختان على رجل. 
وأقافت كل واحذة منهما البثئة أنه تروجها أولً) كان ذلك إلى الزوج إذا صدّق 
واحدة منهماء أنها الأولى» كانت امرأته وتبطل بيّنة الأخرى» ولا شىء لها من 
المهر إن لم يكن دخل بها. وإن قال الزوج: لم أتزوج واحدة منهماء أو قال: 
تزوجتهما جميعاً؛ ولا أدري الأولى منهما. 

قال في الكتاب: فرق بينه وبينهما وعليه نصف المهر بينهماء إن لم يكن دخل 
بواحدة منهماء إذا قال: تزوجتهما ولا أدري الأولى منهماء وأما إذا قال: لم 
أتزوج واحدة منهماء ينبغي أن لا يجب شيء. والأصحٌ أن هذا الجواب في 
الفصلين سواء. وهو كما لو أقامتا البينة بعد موت الزوج. فإنْه يقضي لكل واحدة 
منهما بالمهر والميراث. 


فصل فيم| يتعلق بالنكاح من المهر والولد وغير ذلك 


وبعض هذه المسائل أعيدت لزيادة فائدة. 

رجل قال لامرأته: تزوجتك وأنا صبي ١‏ فقالت: لا بل تزوجتنى وأنت بالغ 
كان القول قولهء إلا أن القاضي لا يفرّق بينهماء بل يسأله: هل أجاز وليك أم 
لذ ؟ إن قال: لا يقول له القاضى : هل أجزت بعد البلوغ, إن قال: لا يقول له 
القاضي: هل تجيز الآن. إن قال: لاء يفوّق بينهما. 

امرأة وهبت مهرها من الزوج. وقالت: أنا مدركة» ثم قالت بعد ذلك» لم 
أكن مدركة وكذبت فيما قلت. قالوا: إن كان قدّها قدّ المدركات فى ذلك 
الوقتء. أو كان بها علامة المدركاتء, لا يصدق أنّها لم تكن مدركة» وإن لم 
يكن كذلك, كان القول قولها. 
زوّجني والدي بأمري». كان لها الميراث. وإن قالت: لم أكن أمرته بالتزويج» 
لكن حين بلغني أنه زوّجني منهء أجزت. إن أقامت البيّنة على ما قالت. كان لها 
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الميراث» وإن لم تقم البيّنة» لا يثبت النكاح» ولا ميراث لها لأنّها أقرّت أن " 


كتاب الدعوى والبينات ينض 
نكاح الأب» انعقد موقوفاء فلا يقبل قولها في التنفيذ إلا ببيّنة. 

رجل زوّج ابنته البالغة» فبلغها الخبر ثم اختصما إلى القاضي» فادعى الزوج 
أنهنا سكتت حيبق علمسعه فقالت: لا بل رردت. إن قالت: رددت حين علمت» 
كان القول قولها. وإن قالت: علمت بالنكاح يوم كذاء فرددت وقال الزوج: لا 
بل سكتء كان القول قول الزوج. وهو نظير ما ذكر في الشفعة إذا اختلف 
الشفيع مع المشتري على هذا الوجه. إن قال الشفيع: طلبت الشفعة حين علمت 
بالبيع» كان القول قولهء وإن قال: علمت بالشراء يوم كذاء فطلبت لا يقبل 
قوله. 

صغيرة زوّجها غير الأب والجدّء فاختصمت زوجها بعد البلوع» وهي بكرء 
فقالت: اخترت الفرقة حين بلغت وكذّبها الزوج لا يقبل قولها إلا ببينة. 

وإن اختلفا في الحال» فقالت: بلغت الآن» واخترث الفرقة؛ٍ فقال الزوج: لا 
بل بلغت قبل هذاء وسكت» كان القول قولهاء وإن كانت نضا وقت البلوغ لا 
يبطل خيارها إلا بالرضا ريغا أو دلالة نحو التمكين وغير ذلك. 

اذعت امرأة مهرها من زوجها على وارث زوجها أكثر من مهر مثلهاء إن كان 
الوارث مقرأ بالنكاح يقول له القاضي » أكان مهرها كذاء تذكن عورا أكثر من مهر 
مثلهاء فإن قال الوارث: لا يقول له القاضي : أكان مهرها كذاء يذكر 1 دون 
الأول» لكنه أكثر من مهر مثلها. إن قال: لا يقول له القاضيء أكان كذا إلى أن 
يأتي القاضي على مقدار مهر المثل» فبعد ذلك إذا قال الوارث» لا ألزمه القاضي 
مداو فهر الكل :ويحلفه على الريادة: 

وقئره إذا اأدزترسل ارس مال قو يعدو من اللبزاشرء ذإ العافسن رتخن 
هكذا إلى أذجاتي القاضي على درهمء فبعد ذلك يلزمه درهم. ويحلفه على 
الزيادة بدعوى المدّعى هذاء إذا كان القاضى يعرف مقدار مهر مثلهاء فإن كان لا 
تعزقك نامر امناءة بالسؤال ممن يعلم ؛ أو يكلفها إقامة البيّنة على ما تدّعي . 

رجل زوَّج ابنته الصغيرة» فأدركت بعدما دخل بهاء فطلبت مهرها من الزوج» 
فقال الزوج دفعت المهر إلى أبيك وأنت صغيرة» فصدقه الأب في ذلك» قالوا: 
لا يجوز إقرار الأب عليهاء ولها أن تأخذ مهرها من الزوج» ولا يرجع الزوج 
علون امه 

ابن اذعى مهر أمّه في تركة والده» قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 
رحمه الله تعالى : إن كلفه القاضي إقامة البيّنة على ما ادّعى» جاز. وإن عجز عن 
إقامة البيّنة يقضى له بمهر المثل» قالوا: هذا قول أت يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى. وأمًا على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لا يقضي بمهر المثل بعد 
موت الزوجين. 


ان كتاب الدعوى والبيّتات 


معلنة طليق ننعة ولدما ين الروع المطلق؛ فقال المطلّق: “تروت يزوج 
آخرء ولم يبق لك حق الحضانة» وأنا آخذ منك الولدء فقالت: لم أتزوّجء أو 
قالت: رتك رةه وطلقني» » كان القول قولها :ما إذا أنكرت التزوّجء 
فظاهر. وكذلك إذا قالت: تزوّجت رجلاً» لأنها أقرّت بالنكاح لمجهولء. فلم 
يصح إقرارها. 

وإن قالت: تزوّجت فلاناً وطلقني» ٠‏ لا يقبل قولهاء ويكون للأب أن يأخذ منها 
الولد» إلا أن يصدقها المقرّ له في الطلاق. 

صغير جاءت به أم أمه تطلب النفقة من الأب فقال الأب: أنا أحقٌّ به لأن 
أمه في نكاحي» لكنها هربت مني وقالت لجذه: لا بل ماتت أمّه قالوا: يترك 
الولد مع الجذة. ويقال للأب: اطلب امرأتك» لأنْ الأم إذا لم يعرف مكانهاء 
كانت بمنزلة المفقودة» فإن أحضر الأب امرأة. وقال: هذه ابنتك وولدي هذا 
منهاء وصدقته المرأة في ذلك» وقالت الجذة: ما هذه ابنتي» وابنتي قد ماتت. 
كآن القرل قرول الاب« والمراة وهما أولى' بالولك, 

وكذا لو قال الأب أوّلاً حين خاصمته الجدّة: هذا ابني لا من ابنتك» فالقول 
قوله» أن الجذة أقرّت له بالنسب» والآأس متك بحن الجدة, 

رجل أعتق أمته ثم خاصمت مولاهاء ولها ولد. فقالت للمولى : أعتقتني قبل 
الولادة. والولد حر. وقال المولى: لا بل ولدته قبل الإعتاق والولد رقيق. ذكر 
الناطفي رحمه الله تعالى: إن كان الولد في يدهاء كان القول قولها . وقال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى: إن كان الولد في أيديهماء » فكذلك يكون القول قولهاء 
لأنها تذعي الولادة في اقرب الأوقات» وفيه حرية الولد. ولو أقاما البيّنة فبينتها 
أولى» لأن بينة القولى: قامت على نفى العتق» وبينتها قامت على إثبات الحرية. 

وكذلك هذا في الكتابة؛ وأما في التدبير» القول يكون للمولى لأنهنا تصادقا 
على رق الولد. وذكر في المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى أنّه قال: إن كان 
الولد يعبر عن نفسه؛ يرجع إليه» ويكون القول قول الولد. وإن كان لا يعبّر 
كان القول لمن هو فى يده منهماء وإن أقاما البيّنة» فبيّنتها أولى. وكذا لو كان 
مكان الإعتاق كتابة» ثم اختلفا في الولد. 

ولو أعتق الجارية ثم اختلفا بعد حين في الولدء فقالت؛ ولدته بعدما عتقت 
فأخذته مني . وقال المولى: ولدته قبل العتق. فأخذته منك. وأنت أمة لي» فإن 
كان الولد لا يعبر عن نفسه رّده المولى إلى الأمء لأنه أقرٌ أنه أخذه منها. 
وكذلك فى المكاتبة تبة» أمّا في المدبّرة وأم الولد» القول للمولى. 

جارية بين ركفن أن اناا اعد 0 ولداًء فادعوه جميعاً» يثبت النسب 

من الكل في قول أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد رحمهم الله تعالى. وعن أب 


كتاب الدعوى والبيّنات لضن 


حنيفة رحمه الله تعالى في رواية: يغبت من الخمسة لا من الزيادة» لأنْ المقصود 
من النسب أحكامه لا عينه» وأحكامه الميراث» والحضانة» والتربية ونحو ذلك» 
مما يقبل الشركة؛ فيقبل بيّنة الكل» كما لو ادُعوا نتاج داية» فأقام كلّ واحد منهم 
البيّنة أنّها دابته ولدتها دابتي هذه الدابة معروفة لهء فإنّه يقضي بالبيّنات» وإن 
0 

أهة ولدت أولاداً في بطون مختلفة» » فشهد ثلاثة نفر على إقرار المولى» شهد 
أحدهم أنها حين ولدت الأقبراقة المولئ أنه انتةة وَشهْد الثاني : أنها حين 
ولدت الثاني أقرّ المولى أنه ابنه» وشهد الثالث: أنه أقرّ بالثالث» والمولى يجحد 
جميع ذلك . قال محمد رحمه الله تعالى: الولد الأكبر عبده يباع؛ لأنه لم يشهد 
على إقرار المولى بنسبه إلا واحدء فلا يثبت نسبهء والثاني: حكمه حكم ولد أم 
الولدء لأنْ الأوّل مع الثاني شهدا على إقراره» أنّْها أم ولد لهء وإن لم يجتمعا 
على نسب الثاني» فقد اجتمعا على حقٌّ الحرية للأم: فيثبت ذلك الحقٌّ 
بشهادتهما للولد الثاني» و وإذا صارت الجارية أم ولد له بالولد 
الثاني» كان الولد الثالث ولد أم ولد لهء فيثبت نسبه منهء إلا أن ينفيه . 

وذكر في المنتقى: رجل مات وترك أمة لها ثلاثة أولاد في بطون مختلفة 
فأقامت الأمة شاهدينء, أن الميت أقرّ أَنْ هذا الولد الأكبر ولده منهاء قال: هو 
ابنه» والأوسط والأصغر بمنزلة أمهم» فإن بيّن الشهود فقالوا: نشهد أنه أقر بهذا 
الولد الأكبرء أنه ولد قبل أن تلد هذين فإن الأوسط والأصغر ابناه افيا 

وقال زفر رحمه الله تعالى في الأوّل أيضاً : هما ابئناه. وقال محمد رحمه الله 
تعالى: إذا جاءت بولد بعد إقرار المولى بالولد الأكبر لستة أشي فصاعداًء اوه 
الولدء وإن جاءت به لأقل من ستة أشهرء لا يلزمه. لأنها 5 صارت فراشاً له 
منذ يوم أقر بالولد الأرّلء فلا يلزمه ما كان من الحبل قبل ذلك . 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي : رجل له أمة لها ثلاثة أولاد في 
بطون مختلفة» » فقال أحد: هؤلاء ولدي» ومات. قال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى: يعتق كل الولد الأصغرء وتعتة تعتق الأمّ» نأنا الولد الأول :وال وسط 1 رعق 
من كل واحد منهما ثلثه؛ كأنّه قال: أحدكم حرّء فالأصغر حر في الأحوال 
كلهاء فيعتق كلّه. وأمًا الآخران كل واحد منهماء يعتق في حال دون حالين» 
فيعتق ثلثه. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية أخرى: يعدق بت الأول 
والأوسط من كل واحد منهما نصفه. 

رجل عالج جاريته فيما دون الفرج» فأنزل فأخذت الجارية ماءه في شيء 
فاستدخلته فرجهاء فعلقت. عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن الولد ولدهء 
وتصير الجارية أم ولد له. 


نض كتاب الدعوى والبينات 


وذكر في لأصل: امه ولاك ات يدك كل ا انار يطرن مختلفة 
فادّعى المولى أحدهم, قال: إن ادّعى الأصغرء * قة ني الأعدربمنه .وله أن 
يبيع الآخرين عند الكل . وإن ادّعى الأكبرء يشبت نسب الأكبر منه: والأوسط 
والأصغر بمنزلة الأمٌ ليس له أن يبيعهماء ولا اب؛ يثبت نسبهما منه» فعندنا دعوى 
الأكيرء تكنوق زفي للأخرين :دلالة» لآن الإكرار يست الزلة حو هليه شرع 
فكان تخصيص الأكبر بالدعوى والسكوت عن الآخرين بمنزلة النفي وولد أم 
الولد؛ ينفي من غير لعان. وقال زفر رحمه الله تعالى: دعوى الأكبر يكون دعوى 
الكلّ. 2 

رجل باع أمّ ولده والمشتري يعلم بذلك» فجاءت بولد» فادّعاه المشتري» فإن 
الولد لا يكون للمشتري. ويكون للبائع إن لم ينفهء فإن نفاه البائع» يثبت نسبه 

من المشتري استحساناًء ولا يكون حراًء لأنَ المشتري إذا كان يعلم أنّها أم 
ولدء لا يكون مغروراًء ولو لم يعلم المشتري أنّها أم ولد لهء كان الجواب 
كذلك. إلا أنْ ههنا إذا نفاه البائع» وادّعاه المشتري» كان حرّاء لآن المشتري 
إذا لم يعلم» وق لدرورا وولد المغرور حر. 

رجل اشترى جارية» فظهر بها حبل بعد أيام» فخاصم البائع في ذلك» فقال 
له البائع: أمسكهاء فإن ثبت الحبل» فهو مني وأمر البائع غلامه, أو وكيله اليرد 
التدن على االمشتري ويقيض المجاري عند ذلال: وغاب المشتري» تأسقطت سقط 
استبان خلقه لأقل من مائة وعشرين يوماً من وقت قول البائع ذلك فإن السقط 
يكون كن البائع عليه :دنه وتصير الجارية أم ولد لهء فيرذ الثمن على المشتري» 
لأنها إذا جاءت بسقط استبان خلقه ظهر أنه كانت حاملاً وقت كلام البائع , لأن 
خلق الولد لا يتم لأقل من مائة وعشرين يوماء فيثبت نسبه من البائع . 

رجل قال: إن كات في يطن جاريتي علوم فهو مني» ا د 
مني » فولدت ولد الأقل من ستة أشهر. . ذكر عصام رحمه الله تعالى: أ نه يثبت 
دنه غلاما كان أن بحانرة) لأنَ الإنسان لا يعلم ما في بطن الحامل. 

امرأة الحرّ إذا جاءت بولد فنفاه لاعن القاضي بينهماء ثم ينظر بعد ذلك إن نفاه 
في مذة قريبة بعد الولادة» ينقطع نسب الولد» وإن نفاه في مدّة بعيدة» لا ينقطع . 

وأبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» قدّرا المدّة البعيدة بأربعين» وقالا: 
بعد الأربعين لا ينقطع نسب الولد وقبله» ينقطع وأبو حنيفة رحمه الله تعالى فوّض 
ذلك إلى دراي القاضي» ولم يقدّر ذلك. 

رجل هنىء بولد المنكوحة» فسكت ثم نفاه بعد ذلك؛ لا يصحٌ نفيه. وكذلك 
في ولد أم الولدء السكوت عند التهنئة فيهماء يكون قبولاً للولد» وفي الجارية لا 
يكون قبولا . 


كتاب الدعوى والبيّنات ينض 


م ا ا ل اك 

فز هو لرجل أله أخ كلك المزأة» فقال المقرّ لة: آنا أخوها ولست أنت بروج 
9 . قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: كرد الما بودي التعضه اللزوع 
والنصف للأخ المقرٌ له؛ إلا أن يقيم الأخ البيّنة أنه أخ تلك المرأة. 

وقال زفر رحمه الله تعالى: المال كلّه للأخ إلا أن يقيم الزوج البيّنة على أنه 
زوجها. وهذه ثلاث مسائل: 

أحدها هذه. 

والثانية : مجهول النسب في يده مال» فقال: ورثته من أبي» وهو فلان. ثم 
أقرّ بعد ذلك بأخ لأب وأمء فقال المقرٌ له: : أنا ابن فلان الميت» وأنت لست 
بابن له. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: المال بينهما نصفان. وقال زفر رحمه 
الله تعالى: المال كلّه للمقرٌ له. 

والثالثة: امرأة أقرّت أنّها ورثت هذا المال من زوجها فلان» ثم أقرّت بأخ 
لزوجهاء فقال الأخ: أنا أخ ولست أنت بامرأة له. قال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى: للزوجة الربع» والباقي للاخ . وقال زفر رحمه الله تعالى: المال كله 
للأخء إلا إذا أقامت المرأة البيّنة على التكاح . 

رجل الع على نكت ديناً يخضرة ة وارثه» وهو يقرٌ أنه ليس في يد الوارث 
مال» فإنه يسمع دعواهء ولو أقام البيّنة على ذلك»؛ قبلت بيئنته . وإن لم يكن له 
بيّئنة» كان له أن يحلّف الوارث على على العلم بالدين. كذا ذكر الخصاف رحمه الله 
تعالى» وكذا لو كان المديون مات» ولم يترك مالاً في يد وارثه» فإن الوارث 
يكون خصماً لمدّعي الدين» وتقبل بيّنته» ويقضى بدينه حتى لو ظهر للميت مال 
أخذه صاحب الدين» ولو تبرّع إنسان بقضاء دين الميت؛: جاز. 

رجل مات وترك أخوين» فأقرٌ أحدهما بأخ ثالث» وأنكر الآخر. قال علمافنا 
رحمهم الله تعالى: يأخذ المقرٌ له من المقرّ نصف ما في يده. وقال ابن أبي ليلى 
رحمه الله تعالى: يأخذ ثلث ما فى يله. 

ركسل ماه ركرك الغا فادّعى رجل على الميت ألف درهم: وأقام البيّنة 
وقضى القاضي له بالألف» وقلع إليه» ثم جاء رجل آخر وادُعى على الميت ألف 
درهمء وأنكر ورثة الميت وصذّقه المتفي له اسن فإن الثاني يأخذ من 
المقضي له نصف ما في يله. ولو اذعى , حفن الوركة ذينا على مورت فصدقه 
البعض » وأنكر البعض فإنّه يأخذ الدين من نصيب من صدّقه بعد أن يطرح نصيب 
الدع يفن ذلك التدق: ولو ادّعى رجل أجنبي على الميت ألف درهم. فصدقه 

بعض الورثة» وكذبه البعض» كري الكات» أنه يأخذ كل الدين من نصيب من 
صدّقه؛ لأن الذي صدقه مقرّ أن الدين مقدم على الميراث. 


ون كتاب الدعوى والبيّنات 


وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: عندي يأخذ من المصدّق ما يخصّه من 
الدين» وهو قول الشعبي والبصري ومالك وابن أبي ليلى رحمهم الله تعالى» 
وقال: هذا أعدل وأحسن. 

رجل مات وترك ابنين فادّعى أحدهما أن لأبيهما على هذا الرجل ألف درهم 
من ثمن مبيع » وادّعى الآخر أنه كان من قرض» وأقام كل واحد منهما البينة على 
ما اذعى» فإنه يقضى لكل واحد منهما بخمسمائة. لين لأحدفيا أن يشتارك 
صاحبه فيما قبض. - 

رجل له تسعة أولاد أقرٌ في صحّته وجواز إقراره» أنَّ الخمسة من أولاده فلان 
وفلان وفلان» وذكر أسماءهم عليه ألف جرهو تاماك وأذكر سائر الورقة 
ذلك» ٠‏ فشهد الشهود على إقراره بذلك» وقالوا: لا نعرف الأولاد الذين أقرّ لهم 
ال حفيؤرا وقت الإقرار» قالوا: إن أقرٌ سائر الورثة بأسامي هؤلاء. 

يشت المال بشهادتهم. وإن أنكروا وأقام المدّعون البِيّنة على أنهم يسمعون 

بالأسامي التي ذكرها الشهود. يقضى لهم بذلك إذا لم يكن في سائر الورثة مثلهم 
في الأسافى : 

رجل :مات وترك غالاً فادعى بعض الورئة عيناً من أعيان الفركة 4 أن المووة 
وهبه منه في صحته وقبضه» وبقية الورئة ثة قالوا: كان ذلك في المرض» فإن القول 
يكون قول من يدّعي الهبة في المرض. وإن أقاموا البيّئة» فالبيّنة بيّنة من يدّعي 
الهبة في الصححة. كذا ذكر في الجامع الصغير. 

وذكر النسفي رحمه الله تعالى في الفتاوى امرأة ماتت» واختلف الزوج وورثتها 
في مهرها الذي كان عليه» فادّعى الزوج أنها وكبح ننه فى محنها ء واذعي 
الورثة أن الهبة كانت في مرض موتهاء فالقول يكون قول الزوجء لأنّه منكراً 
استحقاق ورثة المرأة المال على الزوج. واستحقاق الورثة ما كان ثابتاًء فيكون 
القول قولهء إلا أن هذا يخالف رواية الجامع الصغيرء ولا اعتماد على تلك 
الرواية» لهم تصادقوا على أن المهر كان واجباً عليه؛ واختلفوا فى السقوط. 
فكان القول قول من ينكر السقوطء لأنّ الهبة حادثة» والأصل في الكو افيف أن 
تحال إلى أقرب الأوقات. 


فصل في الخصومة بين الزوجين في الغزل 
إذا غزلت المرأة قطن زوجهاء فهو على وجوه: 
إما أن أذن بها بالغزل» فغزلت. 
أو نهاها عن الغزل. فغزلت». أو لم يأذن لها ولم ينه» فغزلت» ولم يقل 
الزوج شيئاً بها أو لم يعلم بغزلها . فإن غزلت بإذله» فهو على وجوه: 


كتاب الدعوى والبيّنات خض 


إما أن قال لها : اغزليه لي» أو قال لها : اغزليه لنفسك» أو قال: اغزليه 
ليكون الثوب لي» ولكء أو قال: اغزليهء ولم يذكر شيئاء ففي الوجه الأوّل: 
يكوة الغزل للروج» لأنها غزلت قطنه بإذنه لأجلهء فيكون له ولا شيء لها على 
الزوج» لأنْها تبرعت بالغزل. 

وإن قال لها: اغزليه بكذاء وسمى لها أجراً معلوماً» جاز ويكون لها الأجر 
المسمّى. وإن سمّى أجراً مجهولاً: كان العرك: للروج ولها أجر مثلهاء كما في 
سائر الإجارات الفاسدة» وإن اختلفاء فقالت المرأة: غزلت بأجرء وقال الزوج: 
بغير أجرء كان القول قول الزوج مع اليمين» لأنها تدّعي عليه الأجرء وهو ينكر 
فيكون القول للزوج. 

هذا إذا قال لها: اغزليه لي» وإن قال: اغزليه لنفسك» فغزلت كان الغزل 

لهاء ويكون ذلك هبة للقطن منهاء وإن اختلفا فقال الزوج: ِنْما أذنت لك لتغزليه 
لي؛ وقالت: لا بل قلت: اغزليه لنفسك», #اكان القول فول الروج مع البعين؛ ٠‏ لأن 
الإذن يستفاد من جهتهء والظاهر شاهد لهء فإن العادة أن المرأة تغزل قطن الزوج 


لأجل الزوج. 
وإن قال: اغزليه ليكون ال ا كان الغزل للزوج». ولها عليه أجر 
المثل» لأنها غزلت للزوج ب ببعض الغزل» فيكون في معنى قفيز الطحان» ويكون 


الغزل للروج» لأنه صاحب أل وهو القطن. وهو كما لو دفع غزلاً إلى حائك 
لينسجه بالنصف» فإن الثوب يكون لصاحب الغزل» وإن قال لها: اغزليه؛ ولم 
يذكر شيئاًء فادّعى الزوج أنّها غزلت لهء كان القول قولهء لأنه طلب منها التبرع» 
وأنكر الإجارة وهبة القطن. 

هذا إذا غزلت بإذن الزوج» فإن نهاها عن الغزل» فغزلت بعد النهي» كان 
الغزل لها وعليها للزوج مثل قطنه» كمن غصب حنطة فطحنها . عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى : يكون الدقيق للغاصب وهو ضامن للحنطة» وإن لم يأذن لها 
ولم ينه عن الغزل» فغزلت. إن كان الزوج بائع القطن» كان الغزل لها وعليها 
مثل القطن» ؛ لأنْ الظاهر أنه ا* شترى القطن للتجارة» لا للغزل» فتصير غاصبة كما 
لو غزلت بعد النهي. وإن كان الزوج جاء بالقطن إلى بيته لأجل البيت» » كان 
الغزل للزوج؛ لأنتها غزلت بإذنه ولا أجر لهاء لأنها متطوعة كما لو خبزت من 
دقيق الزوجء أو طبخت القدر بإذن الزرج . 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في المنتقى: رجل اشترى قطناً وأمر امرأته 
أن تغزل» فغزلت. كان الغزل لهاء ولا شيء عليهاء وهو بمنزلة طعام وضعه في 
عه فأكلت:. 

وروى هشام رحمه الله تعالى في النوادر: إذا غزل قطن الغير ثم اختلفاء وقال 


مين كتاب الدعوى والبينات 


صاحب القطن: غزلت بإذني والغزل لي» وقال الآخر: غزلت بغير إذنك» 
والغزل لي. كان القول قول صاحب القطن» ٠‏ لأن الأصل وإن كان عدم الإذن إلا 
أنه ظاهرء فهو يريد بهذا الظاهر أن يستحقٌ قطن غيره» فلا يقبل قوله. 

وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: رجل اشتر 
قطناً وجوزقاً لتغزل امرأته» وأهدت إلى المرأة أختها نه فغزلت المرأة ونسج 
ببعضها كرباسا ثم ماتت المرأة» لمن يكون الغزل والكرياس 

قال: إن كانت هي التي دفعت الغزل إلى الحائك بأد الزوج. فإن 
الكرباس لورثة المرأة وللزوج في مالها غزل مثل الغزل الذي غزلته من قطنه. 
وإن كان الزوج هو الذي دفع الغزل إلى الحائك بغير آمر المرأة» فإن الكرباس 
يكون للزوج» وكان عليه غزل مثل الغزل الذي غزلته من قطنها. وإن دفعا جميعا 
إلى الحائك» أو دفع أحدهما بأمر صاحبه؛ كان الكرباس بينهما بقدر غزله, ولا 
ضمان على واحد منهما لصاحبه. 

رجل في يديه أرض لغيره آجرهاء فقال رب الأرض : آجرتها بأمري, والأجر 
ليء وقال الآجر: غصبتها منك» وآجرتهاء فالأجر لي» كان القول لربٌ 
الأرضء» لأنهما اختلفا في بدل منفعة الأرض . والأصل : أن 0 
يكون له. ولو كان الآجر بنى في الأرض ثم آجرهاء فقال ربٌ الأرض: أ مرتك 
أن تبني فيها لي» تراك وقال ذو اليد: غميتها ماك ريت ل اجرت فإِنْه 
يقسم الأجر على الأرض» وهي مبنية وعلى الأرض» وهي غير مبنية» فما 0 
البناء ره للآجرء وما أصاب الأرض يكون لصاحب الأرضء لأنّ الأصل: أ 

لبناء يكون لليانى» فلا يقبل قول صاحب الأرض. 00 

له كان القول قوله؛ وإن أقاما البيئة» كانت بيّئة الغعاصب أولى» 
ذكره فى المنتقى . 

ولو قال الآخر: غصبت منك ألفاً. وربحت فيها عشرة آلاف؛ وقال المقدٌ له: 
لا بل أمرتك بهء كان القول قول المقرٌ له. ولو قال المقرٌ له: لا بل غصبتني 
الألق وعشيرة آلاف» كان القول قول المقرّ. ولو قال: غصبت منك ثوباً» فقطعته 
وخطعه رشي اناك قيضا وقال المقَرٌ له: بل غصبتني القميص» أو قال: بل 
أمرتك بخياطته» كان القول للمقرٌ له. 


باب دعوى الحائط والطريق 
حائط بين دارين» كل دار لرجل ادّعى الحائط صاحب كلّ دار» فهذه المسألة 


على وجوه: 
إن كان لأحد المدّعيين جذوع على الحائط المتنازع فيه» وليس للآخر عليه 


كتاب الدعوى والبيّنات ام 


شيء» فهو لصاحب الجذوع عندناء وكذا لو كان لأحدهما عليه جذوع وللآخر 
عليه هرادي» أو بواري» فهو لصاحب الجذوع. وإن كان لأحدهما عليه جذوع. 
وللآخر عليه سترة» أو حائطء فالحائط المتنازع فيه» وهو الأسفل لصاحب 
الجذوع» والسترة لصاحب السترة بمترلة كل لرجل عليه علو لآخرء ولا يؤمر 
صاحب السترة برفع الب ]لا انيت يثبت مذّعي الحائط استحقاق الحائط بالبينة» 
فحينئل يؤمر صاحب السترة برفعها . 

وإن كان لأحدهما على الحائط المتنازع فيه جذوع, وللآخر اتصال بهذا 
الحائط من جانب واحد. عندنا صاحب الجذوع أولى» والمراد بهذا الاتصال 
مداخلة بعض أنصاف لبن هذا ل جانبي الحائط المتنازع 
فيه» لا من الجانبين. وذكر الطحاوي: أن صاحب هذا الاتصال أولى بالحائط 
المتنازع فيه» وبه أخذ بعض المشايخ رحمهم الله تعالى. 

وإن كان لأحد المدّعيين على الحائط المتنازع فيه جذوع» وللآخر: اتصال 
تربيع بهذا الحائطء فصاحب اتصال التربيع أولى بالحائط المتنازع فيه» ولا يؤمر 
صاحب الجذوع برفع الجذوع. كما قلنا في السترة. 

واختلفوا في تفسير اتصال التربيع» قال الكرخي رحمه الله تعالى: : تفسيره 
مداخلة أنصاف اللبن من جانبي الحائط المتنازع فيه بحائطين لأحدهماء 
والحائطان متصلان بحائط له بمقابلة الحائط الماع فيه » تن شين نيعا شبه 
القبة» فيكون الكل في حكم بناء واحدء وبه أخذ بعض المشايخ رحمهم الله 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى : تفسير اتصال التربيع الذي و ترجع صاحب 
الاتصال على صاحب الجذوع اتصال جانبي الحائط المنتازع فيه بمداخلة أنصاف 
اللبن بحائطين لأحدهماء فأما اتصال الحائطين بحائط أخرى في مقابلة الحائط 
المخاح فيداغير عير وعليه أكثر المشايخ رحمهم الله تعالى» منهم: شمس 
الأئمّة السرخسي رحمه الله تعالى» فهو أولى من صاحب الجذوع؛ ولا يؤمر 
صاحب الجذوع برفع الجذوع. لأنْ صاحب الاتصال استحقٌ الحائط المتنازع فيه 
بنوع ظاهرء فلا يستحق به رفع الجذوع على صاحب الحذوعء بخلاف ما لو 

تنازعا فى دابة» ولأحدهما عليها حمل» وللآخر عليها مخلاة» فإن ثمة يؤمر 
صاحب المخلاة برفعها» لأن وضع المخلاة على دابّة الغير حادث لا يتصوّر أن 
يكون مستحقاً في الأصل . 

أمّا وضع الجذوع على حائط الغير» بكرن مسيحنا في الأصل» بأن كان 
شووطا في أصل القسمة. وإن كان لأحدهما على الحائط الحتذا رع ' فيه ندرا أو 
اتصال لا على وجه التربيع» وللآخر عليه هرادي أو بواري» أو لا شيء » فهو 


ذم كتاب الدعوى والبيّنات 


لصاحب السترة» والاتصال من غير مداخلة أنصاف اللبن جوارء فلا يعتبر. 

وإن كان لأحد المدّعيين على الحائط المتنازع فيه أزج من لبن أو آجر فهو بمنزلة 
السترة. وإن كان لأحدهما عليه هرادي أو بواري» ولا شىء للآخرء فهو بينهماء 
ولا يعتبر الهرادي والبواري. وإن كان وجه الحائط المتنازع فيه إلى أحد المدعيين» 
أو كان لأحدهما عليه طاقات» كان الحائط المتنازع فيه بين المدّعيين في قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» ولا يترججح بذلك أحدهما. وفي قول صاحبيه رحمهما الله 
تعالى : يقضى بالحائط لمن كان وجه الحائط أو الطاقات إليه . 

وإن كان لأحدهما عليه جذع واحدء وللآخر هرادي» أو بواري» أو لا شيء 

وإن كان لكل واحد منهما عليه جذوع.؛ إلا أن جذوع أحدهما أكثر من جذوع 
الآخر. لكن لا ينقص عدد جذوع صاحب القليل عن الثلاث» اختلفت الروايات 
فيه . 

ذكر في المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: إذا كان لأحدهما على 
الحائط المتنازع فيه أجذاع وللآخر عليه أكثر من ذلك؛ جعلته بينهما نصفين. فإن 
كان لأحدهما عليه ثلاثة» وللآخر عليه عشرونء فالحائط لصاحب العشرين» 
ولصاحب الثلاثة موضع جذوعه., وإِنّما أجعله بينهما نصفين» إذا تقاربت» أو 
كان لصاحب الأقل أكثر من نصف جذوع الآخرء فهو بينهما. 

وذكر الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى في المختصر: إذا كان لأحدهما عليه 
عشر خشيات» وللآخر عليه سبع خشبات» فهو بينهما نصفين» وهذا يوافق ما 
ذكر في المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ لأنّ عدد صاحب القليل أكثر 

وذكر في صلح الأصل: لو كان لأحدهما عليه عشرة أجذاع. وللآخر عليه 
خمسة أجذاع لكل واحد منهما ما في يده قالوا: أراد بذلك أن الحائط المتنازع 
فيه ؛ يكون بينهما على ثلاثة» ثلثاه لصاحب العشرة» وثلئه لصاحب الخمسة. وبه 
أخذ بعض المشايخ رحمهم الله تعالى» وأنّه يوافق رواية المنتقى» لأنَّ أجذاع 
صاحب القليل ليست بأكثر من نصف جذوع الآخر. وأنه يخالف ما ذكر الحاكم 
الشهيد في المختصر. 

وذكر شمس الأئمّة السرخسي رحمه الله تعالى؛ إذا كان لأحدهما عشر 
خشبات» وللآخر ثلاث فصاعداًء يقضى بينهما نصفان اعتباراً لأدنى الجمع 
بأقصاهء وإليه أشار في صلح الأصل . 

ولو كان لأحدهما عليه جذع. أو جذعان دون الثلاث». وللآخر عليه ثلاثة 
أجذاع. أو أكثر. ذكر في النوازل: أن الحائط يكون لصاحب الثلاث» ولصاحب 


كتاب الدعوى والبيّنات نف 


ياءذون الللاث يوضم دعم قال: وهذا استحسان» وهو قول أبي حنيفة وأبي 
يوس رحمهما الله تعالى آخرا : 

قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : القياس أن يكون الحائط بينهما نصفين» وبه 
كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول أُوّلاَء ثم رجع إلى الاستحسان. 

وذكر شمس الأئمّة السرخسي رحمه الله تعالى في دعوى الأصل» إذا كان 
لأحدهما عليه عشر خشبات» وللأخر عاخن واحدة فلكل واحد منهما ما 
تحت خشبته » ولا يكون الحائط بينهما نصفين» وإنما استحسين .هذا فى الخشية 
والخشبتين. وهكذا ذكر في الأصلء وذكر في كتاب الإقرارء أن الحائط كلّه 
لصاحب عشر خشبات إلا موضع الخشبة» ٠‏ فإنّه لصاحبها لا يؤمر هو برفع 
الخشبة» بة» لأنّ استحقاق صاحب الخشبات باعتبار الظاهر؛ فلا يستحقٌّ به رفع 

ووجه رواية الدعوى والصلح. أن الاستحقاق باعتبار موضع الخشبة» فيقضي 
لكل واحدة منهما بملك ما تحت خشبته لوجود التصرف منه في ذلك الموضع 
وقال شمس الأئمّة السرخسي رحمه الله تعالى: لاب نه 
الخشبات» أنه لأيهما يقضى به. 

من أصحابنا رحمهم الله تعالى من قال: نتض نع الوللة نان اميد 
عكر جنييا عشرة أسهم لصاحب الخشبات» وسهم لصاحب الخشبة الواحدة» 
فحكم ما بين الخشبات حكم ما تحت كلّ خشبة من الحائط حتى لو انهدم 
الخال عتيمات أرقي عل هذا : 

قال مولانا رحمه الله تعالى: وأكثرهم على أنه يقضى به لصاحب العشر 
الخشبات إلا موضع الخشبة الواحدة» فإن ذلك الموضع يكون ملكا لصاحب 
الخشبة الواحدة عند أكثرهم. . وقال بعضهم: الحائط كله يكون ملكأ لصاحب 
الخشبات» ولصاحب الخشبة والخشبتين حقّ وضع الخشبة في ذلك الموضع . 
قال مولانا رحمه الله تعالى: : والصحيح أنْ ذلك الموضع يكون ملكاً لصاحب 
الخشبة» » كما ذكرنا في الدعوى. ولو كان الحائط بين داري رجلين» ٠‏ كل واحد 
هنا بذع رولك براح كهها عليه جدوع القن بها بصب + هو الجفنار. 

فإن كانت جذوع أحدهما أكثرء فللآخر أن يزيد في جذوعه حتى تكون مثل 
جذوع صاحبه. قال مولانا رضي الله عنه: وهذا إذا كان الحائط يحتمل الزيادة» 
فإن كان لا يحتمل الزيادة» ليس له أن يزيد. 

دار في يد قوم في يد كل واحد منهم ناحية بعينها. :اوفقي الدار درج معقوة 
بأزج سفل الدرج في يد أحدهمء وعلى ظهر الدرج طريق للآخر إلى منزله. فإنه 
يقضي بالدرج لصاحب السفل؛ ولصاحب العلو طريقه على الدرج على حاله. 


غك كتاب الدعوى والبيّنات 


ولو كان على رأس الدرع روش قر على مدرك ادي الما و رما لوي 
لصاحب العلوء. اختصمواة فى الروشن» فالروشن كلّه لصاحب السفلء أن 
الروشن بمنزلة سقف السفلء لكن لصاحب العلو عليه الممرّ على حاله؛ كما في 
المسائل المتقدمة. ْ 

سفل بيت في يد رجل عليه علو في يد آخرء انهدم السفل وسقط كان جذوعه 
وبواريه وهراديه لصاحب السفلء 4 لأن ,ذلك مخ سقفت السفا .: والظاهر أن كل من 
اننا بجدلة هنقناء .وركون ساعن العلوا سكن على 'طهره: 

دار في يد رجل وعلوها في يد آخرء وطريق العلو في ساحة الدارء ادّعى كل 
واحد منهما ساعة الدارء فإن الدار مع الساحة» تكون لصاحب السفل والعلو 
وطريقه لصاحب العلوء لأنْ الساحة والسفل في يد صاحب السفلء فإِنّه هو الذي 
يستعمل الساحة بوضع الأمتعة» وكسر الحطب وصبٌ الوضوء وإدخال الدابّة» فأمًا 
العلو وطريقه في يد صاحب العلوء فيكون ذلك له . وإن أقاما البيّئنة يقضى لكل 
واحد منهما بما في يد الآخر ترجيحاً للخارج على ذي اليد فيما في يد ذي اليد. 

مص بين دارين» قمطه إلى إحدى الدارين» كل واحد من صاحبي الدارين يدعي 
الحصن .قال أت حمةه رحمة ال سال تفلي الكم .يديا نعدتين . بزقال 
صاحباه رحمهما الله تعالى: يقضى به لمن إليه القمط. وهو كما قلئا فى الحائط: 
بين دارين»: كلّ واحد منهما يدّعيهء ووجه الحائظ أو الطاقات إلى أحدهما. 

حائط سفله رجل وعلوه لآخرء فأراد صاحب السفل أن يهدم السفل» لم يكن 
له ذلك عندهم. وإن أراد صاحب السفل أن يفتح فيه باباً أو كوّة ويدخل فيه 
جذعاًء لم يكن له قبل ذلك» ليس لصاحب السفل ذلك في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى إلا أن يرضى به صاحب العلو. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: له أن يفعل ذلك إذا كان لا يضِرٌ 
بصاحب العلو. فإن كان شيء من ذلك يضرّهء لم يكن له أن يفعل» وكذا ليس له 
أن يحبر في سالء بترا وكذا لو أراد صاحب العلوّ أن يحدث على علوّه بناء أو 

عليه جذوعاًء أو يشرع فيه كنيفاًء لم يكن له ذلك في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى» أضرّ بالسفل» أو لم يضرّء وعندهما : إن أضرٌ السفل يمنع منهء وإن 

زقيقة لا منفذ لهاء فيها دور لخمسة» مرورهم في الزقيقة» فرفع أحدهم 
سقفهاء وادّعى أن السقف له. وادّعى كل واحد منهم أنه له» فإن كان طريق 
و ا كان له في الحكم ويكون القول قوله 
مع يميئه . و ن لم يكن طريق السقف إلى ملك أحدهم» © وَل كان تشخولا بمتاعهة 
فهو لهم جميعاًء ولكلَّ واحد منهم أن يحلف الآخر على نصيبه عند عدم البيّنة 


كتاب الدعرى والبينات فنا 


وأيّهم أقام البيّنة» فهو له. وإن أقاموا جميعاًء يقضى لكل واحد منهم بما في يد 
غيره . 0 0 

وعن محمد رحمه الله تعالى: دار إلى جنب أرض رجل» فبنى صاحب الأرض 
أرضه» وأراد أن يلزق حائطه بحائط الدار ومنئعه صاحب الدار عن ذلكء» قال: 
ينظر إن ألزقه بالدار بحيث لو سقط حائط الدارء لا يسقط حائط البانى» كان 
لعا حي لأ رقي ان لول مطاتطه سو واكاك لو مقط اط دارو ,رسكتا عاط 
الباني» لم يكن لصاحب الأرض أن يلزقه بحائط الدار وإن كان أصل حائط الدار 
ذراعين وأغلاه شرا لم يكن لصاحب الأرض أن يبني ويلزقه بالدار. وسيأتي 
إحكام الحائط المشتركة في كتاب الصلح إن شاء الله تعالى. 


باب اليمين 


رجل ادّعى على رجل مالاً» فأنكر المدّعى عليه وطلب المدّعي من القاضي 
أن يحلفه. قالوا : يقول القاضي للمدّعي: ألك بيّنة فإن قال: نعم لي بينة حاضرة 

فى المصرء لا في مجلس القضاء وطلب من القاضي أن يحلفه. فإنْه لا يحلّفه في 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: تلقف 

واضطربت الروايات عن محمد رحمه الله تعالى» والمختار فيه: أن القاضي 
إن كان مجتهداًء ورأى الميل إلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لا يحلّفه 
وإن مال إلى قول يوسف رحمه الله تعالى: يحلّفهء وهو كالتوكيل بغير رضا 
الخصم بلا عذر من مرضء أو سفر أو نحوه؛ أن القاضي يجتهد فيه» فيقضي بما 
أفضى إليه اجتهاده . 

وإن قال المذعي: لا بيئة لي» أو قال: شهودي غيب. وطلب من القاضي 
تحليفه» يبخلفه ولا يكرر اليسيد: ولا يغلظ. وتفسير التغليظ أن يقول: بالله 
الرحمن الرحيم؛ يذكر من الصفات ما شاءء وقال بعضهم: ينظر إلى حال 
المذعى عليه إن عرفه بالصلاح», لا يغلظء بل يكتفي بذكر اسم الله تعالى» ولا 
يذكر الصفة» وإن عرفه على غير ذلك» يغلظ فيذكر الاسم والصفة» ويبالغ فيه. 

وقال بعضهم: يعظن إلى المدعن يه إن كان فالا حظيرا غخلظه وإن كان 
حقيراً: لا يغلظ. وإن أراد المدّعي تحليفه بالطلاق» أو العتاق في ظاهر الرواية» 
لا يجيبه القاضي إلى ذلك» لأن التحليف بالطلاق» أو العتاق ونحو ذلك حرام. 
وبعضهم: جوّزوا ذلك في زماننا . والصحيح: ظاهر الرواية» فإذا أراد القاضي 
تحليفه في دعوى المال حلفه بالله ما لهذا المذعى عليك المال الذي يدّعي ولا 
د لأنه لو حلّفه على الكلّ؛ ربما يكون عليه بعض ذلك المال لا كلّهء 

فيحلف ولا يبالي. 


كام كتاب الدعوى والبيّنتات 


ولو أقرّ المدّعي باستيفاء بعض المالء. والمدّعى عليه ينكر المال أصلاًء 
يطالب المدّعي برد ما أقرٌ بقبضه؛ فكان الأحوط هو الجمع بين الكل والبعض لا 
يحلفه بالله ما استقرضت منه هذا المال». ولا غصبته ولا أودعك إذا كان المدّعي 
يدعي المال بذلك السبب لاحتمال أنه استقرض منهء أو اغتصب منه أو قبل منه 
الوديعة. تمبرة عليه فلو حلف على السبب» ؛ كان كاذباً في يمينهء ولو أقرٌ 
بالاستقراض» أو الغصب واّعى الردّ أو القضاء عسى ينكر المدّعي الردّ» أو 
القضاء فيا د ينه المال ثانا فكان نظر الجانبين فيما قلناء فيحلّفه على ذلك 
الوجه؛ سواء عرض المذّعى عليه؛ أو لم يعرض إلا أن فيما سوى الوديعة يحلفه 
بالله : ما له عليك ولا قبلك المال الذي يدّعي» راشي وات روني الرديقة ييخلفه 
بالله ليس في يدك هذه الوديعة التي يدّعي» ولا شيء منهاء ولا له قبلك حقٌّ 
منهاء لأنَ المدّعى عليه لو كان استهلك الوديعة» أق “دل سارقا علنياء ا 
في يدهء ويكون ضامناً لهاء ٠‏ فيحلف على نحو ما قلنا. 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى : أن المدّعي إذا اذغ مالا مظلقا: يحلف 
على المال» وإن اذعى ال بسبب » لف على المال بذلك السبب بالله. ما 
استقر ضت منه هذا المال» أو بالله ما اغتصبت منه هذا المال» أو نحو ذلك» إلا 
أن يعرض المدّعى عليه للقاضي» فيقول: لا تحلّفني على هذا الوجه» لأنْ الرجل 
قد يستقرض مالاً» ثم لا يكون ذلك المال عليه عند الدعوى» بأن ردّه أو أبرأى. 
فإذا عرضه على هذا الوجه» فحينئذٍ يحلّفه على الحاصلء كما ذكرناء وبه أخذ 
يعطق المشائخ وتحبهم الله تعالى.. 

وقال شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله تعالى» ينظر إلى جواب المدّعى عليه 
دعوى المذعي» إن أنكر المدّعى عليه الاستقراض والغصبء. فقال: ما 
استقرضت منه شيئاًء ولا غضبت منه شيئاً يحلف على السبب بالله ما استقرضتك: 
وإن قال المدّعى عليه فى الجواب» ليس له على هذا المال الذي يدّعى يحلف 
على الحاصل بالله ما له عليك ولا قبلك هذا المال» الذي يدّعي ولا شيء منه. 

0 مولانا رحمه الله تعالى: هذا هو أحسن الأقاويل عندي» وعليه كير 

لقضاة. ولو أن رجلاً ادّعى على رجل أنّه استهلك مالي؛ وطلب التحليف من 

0 فإن القاضي لا يحلّفهء وكذا لو قال: هذا شريكي, وقد خان في 
الربح» ولا أدري قدرهء لا يلتفت إليه . 

وكذا لو قال: بلغني أنْ فلان بن فلان أوصى لي»ء ولا أدري قدره. وأراد أن 
يحلّف الوارث» لا يجيبه القاضي إلى ذلك. وكذلك المديون إذا قال: قضيت 
بعض ديني» ولا أفري كم قضيت؟ أوقال؛ :قسيثة قدو وأولك أن ملت 
الطالب لا يلتفت إليه. قال شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله تعالى الجهالة» كما 


كتاب الدعوى والبينات يعض 


تمنع قبول البيّنة تمنع الاستحلاف أيضاًء إلا إذا 'اتهم القاضي وصيّ اليتيم » أو 
ف قِيّم الوقف». ولا يدّعي عليه شيثا معلوماً فإنه يخلقه نظراً للوقف واليتيم . 

وه مام أو دارأ» فأراد المغصوب منه استرداد الغخصب» وأقام 
البيّنة على ذلك بعد دعوى صحيحة» فقال المدّعى عليه» إِنها وقف في يدي على 
سبيل خير معلوم؛ وعجز ز المغصوب منه عن إقامة البيّئة» كان له أن يستحلف 
المد مج علطا دول مسمة وعد النتمالن : لأنْ عنده العقار يضمن بالغصب» 
وعندهما لا يضمن فلا يستحلف. 

ثم عند محمد رحمه الله تعالى: إِنّما يستحلف إذا أراد المدّعي أن يأخذ القيمة 
عند النكول. أمّا لو أراد أن يأخذ الضيعة والعقار عند النكول» فلا يستحلف 
أيضاً. لأنّ المدّعى عليه لما أقرّ بالوقف». يصير وقفاً بإقراره» فلا يمكن القضاء 

قال الشيخ الإمام ارا أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: ينبغي أن 
يفتي بقول محمد رحمه الله تعالى» ويقضي بالقيمة عند النكول كيلا يحتال بهذا 
الدقه يفاط البيين ع مار وكذلك رجل في يديه ضيعة. يقول: وقفها أبي 
علي وعلى أولادي خاصةء وادّعى أخوه أن أيانا وقفها علينا وعلى أولادنا أبداً, 
وأراد أن يحلّف صاحب اليد قالوا : لا يحلّف على أصل الوقف»ء ولكن يحلّف 
على حصّته من الغلة. 

ولو ادّعى ضيعة في يد رجل أنها لهء فقال ذو اليد: هي لابني الصغير فلان 
يستحلف المذعى عليه» وكذا لو اذعى شفعة في دارء فقال المشتري إنّْها لابني 
الصغير فلان» لا يكون للمدّعي أن تعلنف لأنّ إقراره لولده الصغير قد صح. 
ولزم . ولو استحلف. فنكلء. لا يصِحٌ نكوله. فإن قال المدعي: إِنْ هذا قد 
استهلك داري بإقراره لولده الصغير» فيضي شنامكا عد العكول: فهو على 
الخلااف. 

عندهما لا يستحلف كما في المسألة الأولى. وعلى قول محمد رحمه الله 
تعالى» يستحلف فإن نكل يقضي عليه بالقيمة» لأنْ عند محمد رحمه الله تعالى: 
العقار يضمن بالغصب وكذلك بالجحود في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» وهو اختيار شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله تعالى. وقال الشيخ الإمام 
أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى بإقراره لولده الصغيرء لا يسقط عنه 
اليمين. وقال القاضي أبو علي النسفي رحمه الله تعالى: إذا أقرّ للصغير يسقط 
غته اليكين ؛ سؤاء كان الضغير ابنأ لهأو لغير»ة, 

ولو قال المدعى عليه : هذه الدار لابنى الكبير الغائب فلان» فهذا ما لو أقرٌَ 
بذلك لأجنبي سواء؛ لا يسقط عنه اليمين» فإن حلفء فنكل يدفع الدار إلى 


١‏ كتاب الدعوى والبيّنات 


المدّعى» فإن حضر الغائب بعد ذلك وصدّقه كان له أن يأخذ الدار لسبق إقراره. 
وكذلك في الإقرار للولد الصغير عند من لا يسقط عنه اليمين» يحلّف فإن نكل 
يدفع الدار إلى المدّعي» فإذا بلغ الصغيرء فادّعاه يدفع إليه فأما من فرّق بين 
الولد الصغير وبين الولد الكبيرء قال: إقراره لولده الصغير لا يتوق على تصديق 
الصغيرء فإذا صح إقراره؛ لزم وصار الملك لولده الصغير حكماء فلا يفيد 
تحليفه» لأله لو نكل لا يصمٌّ نكوله على ولده الصغير. 

أما الإقرار للغائب؛ لا يلزم بل يتوقف على التصديق» فيفيد تحليفه بعدما أقرٌ 
لولده الكبيرء ألا ترى أنه لو أقرٌ لولده الصغير بعين» : 00 به لغيره» ولا يصحح 
إقراره» ولو أقرّ به لولده الكبير» أو لغائب أجنبي» ثم أقرّ به لآخر قبل حضور 
الغائب» صم إقراره للثاني لما قلنا. 

رجل مات فجاء رجل وأحضر ابنهء وادّعى أنه كان له على أبيه ألف درهمء 
وقد توفي ولي عليه ألف درهم. قالوا : ينبغي للقاضي أن يسأله المدّعى عليه 
هل مات أبوك؟ إن قال: ١‏ نعم» فحينئلٍ يسأله عن دعوى المالء فإن أقر الوارث 
بالذيق على مو رثه »ضح إقراره» وإن كذّبه سائر الورثة. 

ذكر في الكتاب: أنه يؤخذ كل الدين من نصيب هذا الوارث» وإن أنكر هذا 
الوارث الذين غلى أسف فأقام المذّعي بيّنة يقضى بالدين» ويستوفي من جميع 
التركة» لا من نصيب هذا الوارث» لآن"التضساء ء على أحد الورثة بالبيّئنة» يكون 
قضاء على على الكلء وإن أقر هذا الوارث بالدين». وكذّبه سائر الورثة» فلم يقض 
القاضي عليه بإقراره حتى شهد هذا الوارث المقرّ مع رجل أجنبي بالدّين على 
مورثه»؛ جازت شهادته.ء ويقضى بالدين» ويكون ذلك قضاء على جميع الورثة» 
وإن شهد هذا الوارث بالدين على أبيه» بعدما قضى القاضى عليه بإقراره. لا 
تقبل شهادته. ولو لم يقم المدّعي البيّنة بالدين» وأقرٌ به الوارث. 

في ظاهر الرواية يقضى بكل الدين من نصيب هذا الوارث» وقال الفقيه أبو 
الليث رحمه الله تعالى: عندي لا يستوفى كل الدّين من نصيب هذا الوارث» 
وإنْما يستوفي منه قدر حصّته. ولو أن هذا الوارث» لم يقرّ بالدين على مورثه. 
وعجز المدّعي عن إقامة البيّنة» وأراد تحليف الوارث؛» فإنه يحلف على العلمء 
فإن حلفء اندفعت عنه الخصومة» وإن نكل يستوفي الدين من نصيبه. 

في ظاهر الرواية» فإن أقرٌ هذا الوارث بالدين» وأنكر وصول التركة إليهء فإن 
صدقه المدّعي» لا خصومة بينهماء وإن كذّيه المذعي يحلف الوارث على البتات 
بالله ما وصل إليك المال من جهة والدك؛ فإن حلف لا شيء عليه؛ وإن نكل 
يؤمر بقضاء الدين؛ هذا إذا حلّفه المدّعي على الدين أل خلعة على وضلول 
التركة إليهء فإن حلّفه أوَلاً على وصول التركة إليه» فحلف ثم أراد أن يحلّفه على 
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الدين» فقال الوارث: ليس لك علي يمين؛ لأني لم آخذ شيئاً من تركة الميت» 
لا يلتفت القاضي إليه؛ ويحلّفه على العلم بالله ما تعلم بالدين على أبيك لهذا 
المدّعي»؛ لأنْ وصول المال إلى الوارث» وتخليف التركة ليس بشرط لدعوى 
الدين على الوارث؛ نإ دصري الدين يضح غلن الوارتء وإن لم يدّع الميت 
مالاً في يده لاحتمال أنّه لو قضى بالدين؛ ربما يظهر للميت مال بعد ذلك من 
بضاعة» أو دين » أو وديعة». فلا يحتاج المذعي إلى إثبات الدين. 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: كان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى» 
يقول: تقبل البيّئة بالدين على الوارث» وإن لم يكن في يده مال الميت» ولا 
يستحلف قبل ظهور المال. أمّا قبول البيّنة» فلأنها لو لم تقبل ربما تغيب 
الشهودء. أو تموتء فيهلك المالء» فتقبل البيّنة قبل ظهور المال لمكان الفائدة» 
ولا يستحلف قبل ظهور المال» لأنه إذا لم يكن في يده مال لم يستحلف في 
الحال» فيستحلف عند ظهور المال» فلا يحتمل هلاك المال هذا إذا حلفه على 
الوصول أل ثم أراد أن يحلّفه على الدين» أو على العكس . فإن أراد تحليفه. 
قال المدعى عليف لم يصل إل نمق :مال العيت شيمم ولا يعن للك علي 

ذكر الخصاف رحمه الله تعالى : أن القاضي لا يتلفت إليه؛ إلا أن المذعي إن 
صدقه في عدم الوصول إليه؛ حلّفه في الدين على العلم. وإن كذّبه في عدم 
الوصول إليه» كان له أن يحلّفه في عدم الوصول» والدين حييفا لا أنه في 
عدم الوصول إليه يحلفه على البتات. وفي الدين يحلفه على العلم بالله ما تعلم 
اليك على بلدا وبه أخذ عامّة المشايخ رحمهم الله تعالى. 

ثم اختلفوا أنه يحلفه مرّة واحدة» ويخلفه مركي : قال بعضهم: يحلفه مرة 
د ويجمع بين اليمين على العلم» وبين اليمين على البتات» كما فعل رسول 
الله يَكيْةٌ بيهود خيبر في حديث القسامة. وقال يعضهم: يحلّفه مرتين بالله ما وصل 
إليك من مال الأب شيءء ثم يحلفه بالله ما تعلم أن لهذا على أبيك كذاء لأن 
الحكم هناء لا يتعلّق بأحد الأمرين» فإنه وإن أقرٌ بالدين» لا يؤخذ منه شيء ما 
لو جار اين لس )راو بعر ا اجام 

وعلى قول الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى» وهو اختيار الفقيه أبن اللبيك 
رحمه الله تعالى؛ ما لم يثبت وصول شيء من مال الميت إليه. إِمَا بالتكول أو 
بالبينة» لا ييحلف على الدين». هذا إذا أقرّ المذعى عليه بموت الأب فإن نكر 
يخلف على الموت:ووضول7المال الذامينا أواحدةه» إلا أن فى الموتك حلت 

على العلمء وفي وصول المال إليه يحلّف على البتات. ١‏ 

وقال عامّة المشايخ رحمهم الله تعالى: يحلّف مرتين: مرّة على الموت» ومرّة 

على العلم» ؛ فإن نكل عن يمين الموت» حينئظٍ يحلّف على الدين على علمه. ؛ فإن 
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حلف لم يكن عليه شيء. وإذا مات الرجل» وترك امرأة وأولاداً ضغاراك ولم 
يدع مالاً ظاهراً. فجاء رجل وادّعى على الميت ديئاً» فأحضر المرأة. قال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: المرأة في هذا كوارث آخرهء 
تقبل البيّنة عليها لإثبات الدين على الميت» وإن لم يكن في يدها شيء ٠‏ وكذا لو 
كانت التركة مستغرقة بالدين» ذكر الخصاب رحمه الله تعالى: أن الوارث يكون 
خصماً لمن يدّعي ديناً على الميت. 

وذكر الخصاف رحمه الله تعالى: رجل قدم رجلا إلى القاضيء وقال: 
والدي فلان بن فلان بن فلان الفلاني» مات ولم يدّع وارثاً غيري» ل 
الرجل كذا. وعند هذا الرجل كذا من المال» فإن القاضي كال المرعن عليه 
عما ادّعى فإن أقرٌ بجميع ذلك» .أمر القاضي بدفع جميع ذلك إليه ولا يكون 
ذلك قضاء حتى لو جاء الأب حياء أخذ المال من الغريم: ثم الغريم يرجع على 
الابن بما أخذ منه. ولو أنكر المدّعى عليه في الابتداء دعوى الابن» وأراد الابن 
أن يحلفه بالله ما تعلم أنّ فلان بن فلان بن فلان الفلاني» مات ولم تعلم أني 
ابنه . 

قال الخصاف رحمه الله تعالى: : روي عن أصحابنا رحمهم الله تعالى أنه لا 
يستحلف المذعى عليه بل يقال للمدّعي : أقم البيّنة على موت فلان بن فلان» 
وأنك وازكف فإن أقمتء فحينئظ يحلف على ما تدّعي من المال. قال مولانا 
رحمه الله تعالى: وفيها قول آخر: إِنَّ المدّعى عليه يستحلف بالله ما تعلم أنَّ 
فلان بن فلان بن فلان نكل» فحينئظٍ يحلّفه على ما يدّعي من المال للميت. ولم 
يذكر الخصاف رحمه الله تعالى صاحب القولين. واختلف المتأخرون فيه 

قال بعضهم: منهم شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: إِنّ الأوّل قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى» والثاني: قول صاحبيه رحمهما الله تعالى. وقال 
بعضهم: : منهم شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله تعالى: الصحيح هو القول 
الثاني : : أن المدعى عليه يحلف فإن حلف على ذلك يكلف الابن بإقامة البيّنة على 
وفاة أبيه. وأنّه وارثه» وإن نكل المذعى عليه عن اليمين صار مقرًاً بالموت» 
والقمتن ديفا ولا يجعل القاضي الابن خصماً في إقامة البيّنة على الدين» 
وإنما يجعله خصماً في حكم التحليف على المال بالله ما لفلان ابن فلان الميت: 
عليك هذا المال وعلى دعوى النسب» والموت يحلّف على العلم ثم يكرر 
اليمين» أو يكتفي بيمين واحدة» ٠‏ فهو على الخلاف الذي ذكرنا. 

رجل له على رجل آلف درهمء فأقرٌ بهاء ثم أنكر إقراره بهاء هل يحلّف على 
إقراره بالله ما أقررت له بهذا المال. اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه. قال 
أبو نصر الدبوسي رحمه الله تعالى له أن يحلّف بالله ما أقررت له بها. وقال أبو 
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القاسم الصفار رحمه الله تعالى: ليس له أن يحلفه على الإقرار إِنّما يحلّفه على 
نفس الحق. 

وذكر شعس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في شرح الحيل. قال: 
المشايخ رحمهم الله تعالى في هذه المسألة»؛ وإنّما اختلفوا ا أن 
الإقرارء هل هو سبب للملك؟ قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله تعالى: الإقرار ليس بسبب واستدل سا لد 

إحداهما: أن المريض الذي ليس عليه دين إذا أقرٌ بجميع ماله لأجنبي » صح 
إقراره» ولا يتوقف إقراره على إجازة الورثة» ولر كان تملك الا قد إلا بقدر 
الثلث عند عمد الإجازة. 

والثانية: العبد المأذون إذا أقرٌ لرجل بعين في يده؛ صم إقراره. 

ولزركان الإقران سسا كان تبرعاً من العبد؛ فلا يصحٌ. قال مولانا رضي الله 
عنه» وذكر في الجامع ما يؤيد هذاء قال: : إذا أقرَ المسلم لرجل بخمرء صحٌ إقراره 
حتى يؤمر بالتسليم ولوقان الزقزاز مليكا) » لا يصح. وكذا لو أقرٌ لرجل بعين» 
لا يملكه يصحٌ إقراره حتى لو مطله المقرٌ يوماً من الدهرء يؤمر بالتسليم إلى المقرّ 
له. ولو كان الإقرار تمليكاً لا يصحٌ» لأنه لا يملك ما ليس بمملوك له. 

رجل ادّعى على امرأة أنْها امرأته» فأنكرت المرأة نكاحهء وقالت: أنا امرأة 
هذا الرجلٍ الحاضر» فصدقها المقر له في ذلك . قال أبو نصر الدبوسي رحمه الله 
تعالى: يحلّف المقر له على العلم بالله ما تعلم أنّها امرأة هذا الرجل الذي يدّعي 
نكاحهاء فإن نكل صار مقرًاً فتحلف المرأة على البنات بعد ذلك» فإن نكلت» 
فهي للمدّعي» وإن حلفت انقطعت الخصومة. ال ير ا 
امرأته لتصادقهما على النكاح. ولا حلت الم ا سيد :ذلك لأنها لو أقرّت» لا 
يسمع إقرارها للمدّعي» فلا يفيد تحليفهاء وكان في البداية بيمين المقر له إسقاط 
اليمين غلى المرأة. 

رجل ادّعى على رجل مالاً» فقال المدّعى عليه: إن المدّعي أبرأني عن هذه 
الدعوى» فتوهم الععاحم أن هذا إقرار من المدّعى عليه بالمال» فحلف المّعي 
على البراءة؛ فحلف أيحلّف المدّعى عليه بعد ذلك على المال أم لا؟ قال 
الخصاف رحمه الله تعالى: يحلف. وهكذا قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى : إن العدعى غلية يحلف وقوله: أبراتي المذعي عن 
الدعوى لا يكون إقراراً بالمال» وكان الواجب على القاضي أن سال المذعي : 
ألك البيّنة على المال؟ فإن أقام البيّنة على المال يحلف المّعي بعد ذلك على 
البراءة» وإن لم يكن للمدّعي بيّنة على المال يحلّف المدّعى عليه أوَّلاً على دعواه 
المال» ودعواه البراءة» له يكون إقراراً بالمال» فإن حلف المذعن عليه ترك» 
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وإن نكل حلف المدّعي على البراءة» وتوهّم القاضي أنْ هذا إقرار فليس بشيء. 

قال: وهذه المسألة اختلف فيها المشايخ رحمهم الله تعالى» قال المتقدّمون 
من أصحابنا رحمهم الله تعالى: دعواه البراءة عن الدعوى, لا يكون إقرارا 
وخالفهم فيها المتأخرون رحمهم الله تعالى. وقول المتقدمين أصح. وقال الشيخ 
الإمام الأجلٍ الأستاذ ظهير الدين المرغيناني رحمه الله تعالى: ينبغي أن يحلّف 
المذعي ألا على البراءة» أن المدّعى عليه يدّعي بطلان الدعوى» وربما ينكل» 
فتنقطع الخصومة بينهما 

قال: وفي المسألة اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالى : اتفقت الروايات على 
أن المدّعي لو قال: لا دعوى لي قبل فلان» أو لا خصومة لي قبل فلان يصحٌّ 
حتى لا تسمع دعواه إلا في حقّ حادث بعد البراءة. ولو قال: برئت من دعواي 
في هذه الدارء يصح ولا يبقى له حق في الدار. ذكر الناطفي رحمه الله تعالى: 
لو قال لعبد في يد رجل: برئت من هذا العبد كان بريئاً من العبدء وكذا لو قال: 
خرجت من هذا العبدء ليس له أن يدّعى. ولو قال: أبرأتك عن هذا العبد يبقى 
العبد وديعة في يدهء ويكون ذلك إبراء عن ضمان القيمة. 

رجل وهب أرضاً من ميراث أبيه وسلم» فجاءت امرأة الميت؛» وادّعت على 
الموهوت له: أن الأوضن أرصها وأن-الوؤثة قسموا الميراث» وأن الأرضن ؤقعية 
فى قسمى :أن الواهيب وهني الأزضن بعد ذلك واذعن النوفوت: له أن 
القسمة؛ كانت قبل الهبة» ووقعت الأرض في قسم الواهب» وعجز الموهوب له 
عن إقامته البيّنة على ما ادّعى» وطلب يمين المرأة» فحلفت له أن يحلف سائر 
الورثة بعد ذلك. 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: ليس له أن 
يحلف سائر الورثة» لأنَ المرأة لما حلفت أظهر أنْ الهبة» كانت في مشاع 
يحتمل القسمة» فلم تصمّ فلا يحلف سائر الورثة. 

رجل ادّعى عبداً في يد رجل» نأنكر المدّعى عليه» فاستحلف فنكل» 
القاضي عليه بالنكول» ثم إِنْ المذعى عليه أقام البينة؛ فشهدوا أنه كان اشترىق 
العبد من المدّعي قبل ذلك. ذكر في المنتقى: أنه لا تقبل هذه البيّنة إلا أن 
يشهدوا بالشراء بعد القضاء . 

ولو أن راد )؟* شترى عيداء لم اذعى نبه .عا فاتجيطلك البائع» كل لسن 
القاضي عليه بالنكول» ثم إِنْ البائع أقام البيّنة أني تبرأت إليه من هذا الغيب» 
لجل ته 

إذا ادّعى البراءة بعد إنكار الدين» أو ادّعى العفو عن القصاص بعد إنكار 
القتصاص» تسمع ولا تسمع دعوى البراءة عن العيب بعد إنكار البيع في قول أبي 
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حنيفة رحمه الله تعالى» وتسمع في قول أبى يوسف رحمه الله تعالى . 

رجل اذعى مان رطل أند تمن حافنا له.» وشهد الشهود بذلكء» فإن بينوا 
طول الحائط وعرضهء جازت شهادتهم. وإن لم يذكروا قيمته؛ ولا يشترط ذكر 
القبية: 

جلاعن على ترجل' أن عبده المقير أتلف عليه نيعا :وآزاة أن بستحلك 
المولى» كيف يسحلفهء يستحلفه بالله ما تعلم أن عبدك هذا استهلك كذاء أو بالله 
ليس له عليك شيء من الوجه الذي يدّعي. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى: مسائل أصحابنا رحمهم الله تعالى في النوادر مضطربة 
في هذا الفصل في بعضهاء يحلف على نفس الدعوى» وفي بعضها يحلف بالله ما 
له عليك حقّ من الوجه الذي يدّعى وقد ذكرنا جنس هذه المسائل فى أوّل هذا 
الات ْ ١‏ 

رجل ادّعى على رجل: أنّك ضمنت لى عن فلان كذا درهماًء فقال المدّعى 
عليه: لبق "لك على هذا المال: ولم يقل: لم أضمنء كيف يحلف؟ قالوا: 
يحلف بالله ما له عليك هذا المال من الوجه الذي يدّعي . قال أبو يوسف رحمه 
الله تعالى : إن عرض للقاضي» يحلّفه على الحاصل ولا يحلّفه بالله ما ضمنته. 

رجل مات وله على رجل ألف درهم» تون العيق العم إلى الناسيوي 
وادّعى عليه الدين» قالوا : يحل للغريم قبل أن يثبت فت الابومزث الآأت أن حلت 
ما لهذا عليه شيء؛ ويحل للوارث أن يحلف أن لي على هذا الرجل ألف درهم . 

الوكيل بالخصومة إذا ادّعى ديئاً لموكله على رجل» وأراد أن يحلف المدّعى 
عليه؛ فقال المدّعى عليه للوكيل: أحضر موكلك حتى يجمع كل ما يدّعي عليّ 
لأحلف لبس له ذلك: وكذا الرجل إذا خاصم رجلاً في شيء؛ فقال المطلوب 
للقاضي : إن هذا المدذعي يريد أتعابي مرّة ليجمع دعاويه؛ حتى أنظر فيهاء فأقرٌ 
بما يجب إقراره» وأحلف فيما يتوجه على اليمين. قالوا: إن تحرّز القاضى عن 
الإبرام أمره بذلك» ولا يجبره. وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: إن عرف 
القاضي المدّعي بالتعنت أمرهء» حتى يجمع دعاويه. وإن لم يكن كذلك لا يأمره. 
وقال أبو نصر رحمه الله تعالى: إذا كان لرجل على رجل دعاوى متفرّقة» لا 
يحلفه القاضي على كل شيء؛ بل يأمره حتى يجمع الدعاوى ويحلفه يمينا 
واحدة. 

إذا حلف الحاكم المحكم رجلاً. لا يحلفه القاضي في ذلك ثانياًء وإن كان 
الحاكم فاسقاً عندنا. 

إذا طلب المدذعي , بين المدعى عليه في شيءء فقال المدّعى عليه: : أخرج 
كابة حبايك لأنظر نية»قفال المدعي : لا أخرج وطلب من القاضي أن يحلّفهء 
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قالوا : إن أمره القاضي بأن يخرج فهو حسن ولا يجبره كما لو طلب المدّعى 
عليه من القاضي أن سال المدعي من أي وجه يدعي عليّ هذا المال؛ إن سأله 
القاضي عن ذلك» فهو حسن» وإن لم يبين» لا يجبره القاضي على ذلك» 
فكذلك هذا. 

رجل ادّعى مالاً على رجل وأخرج صكاً فيه إقرار المدعى عليه بذلك المال 
للمدّعيء» فقال المدّعى عليه: إن المدّعي قد ردّ إقراري» وأراد أن يحلف 
المدّعى على :ذلك كآن له ذلك» كما لو قال لرجل: :بعت مى عبدك هذا بكذا.. 
فقال المدّعى عليه: بعت ولكنك قد أقلتني البيع» تصحٌ دعواه وله أن يحلّفه على 
ذلك. 

عن كن بدارجل اداه رداون كل واحد منهما على حدّة فحلّفه القاضي 
لأحدهماء + افتكل :وقضى له ثم أراد الآخر أن يحلفه إن كان الثاني يدّعي ملكا 
طلقا : أو يدّعي الشراء من المدّعى عليه لا يحلفه الثاني؛ لأنّْ فائدة التحليف 
النكول» ولو نكل للثاني بعدما نكل للأوّل» لا يصح نكوله للثاني على الأول» 
فلا يبطل ذلك الفضاءء وإن كان الثاني يدّعي عليه غصباً حلفه. لأنه لو نكل 
للثاني؛ يضمن له القيمة فيحلفه. 

رجل ادّعى داراً في يد رجل» ولا بيّنة للمدّعي» فأراد أن يحلف المدّعى عليه 
على البتات؛ فقال ذو اليد: إني ورثتها من أبي» وعلى الوارث اليمين على 
العلمء فأنا أحلف على العلم» ٠‏ قالوا: لذي اليد أن يحلف المدعي بالله ما تعلم 
أنها وصلت إليه من قبل أبيه فإن حلف المدعي» فبعد ذلك يحلف المدّعى عليه 
على البتات» وإن نكل المذعي يحلف المدّعى عليه بعد ذلك على العلم بالله ما 
تعلم أنْها للمدّعي . 

سكّة غير نافذة فيها فيها دور لقومء اذعى رجل فيها طريقاًء وأنكر أصحاب 
السكةء كان له أن يحلفهم إن لم يكن فيهم أيتام صغارء أو وقف فإذا حلف 
واحد منهمء سقط اليمين عن الباقين» وإن نكل هذا الواحد. حلف الباقون» وإن 
كان فيهم صغارء أو أوقاف. فلا يمين عليهم. 

رجل مات وادّعى بعض ورثته لأبيهم على رجل ديناً. واستحلفه فحلف» ثم 
حضر وارث آخرء ليس للثاني أن يحلفهء ؛ لأنْ الوارث قائم مقام المورّث 
والمورث لا يحلفه إلا مرة. 

رجل ادّعى على عبد محجور عليه مالا بالاستهلاك. قال الفقيه أبو جعفر 
رحمه الله تعالى: ليس له أن يذهب بالعبد إلى باب القاضي بغير إذن المولى لما 
فيه من شغل العبد عن خدمة المولى في تلك الساعة؛ ولكن لو وجده في مجلس 
القاضي » كان له أن يحلفه. 


عد عضا 
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رجل ادّعى على ميت ديئاً» فأحضر وارثاً واحداء فأتكر فاستحلف على 
العلم. » فحلف ” ثم أراد المدّعي أن يستحلف وارثاً آخر» كان له ذلك» لأن الناس 
0200 ولأنّ الوارث يستحلف على العلم وربما لا يعلم الأول بدين 
الفيت» ويعله الثاني 

رجل ادّعى على رجل ألف درهمء والمدّعى عليه يعلم أنها نسيئة» فخاف أنه 
لو أقرّ بالألف وادّعى الأجل ربما ينكر الأجل» ويطالبه بالألف حالة» فالحيلة له 
في ذلك أن يقول للقاضي: سله أنّها مؤجلة أو معجّلة» فإن سألهء فقال: هي 
حالة وطلب يمين المدّعى عليه؛ كان للمدّعى عليه أن يحلف بالله ما له عليّ 
الألف التي يدعي . ولو حلف بالله ما له على أداء هذه الألف التي يدّعي» كان 
صادقاً فى يمينه . ولو كان عليه ألف حالة» وهو معسرء لا يسعه أن يحلف بالله 
ما له علي هذه الألف التي يدّعي حتى لو حلف بالطلاق» ليس علي هذه الألف 
وهو معسر يقع الطلاق. 

ولو كان عليه ألف مؤجلة؛ فحلف بالله ما له اليوم قبله حقٌّء قالوا: إن لم 
يكن من قصده إتواء مال المدّعي» وإنْما يريد بهذا دفع المطالبة» يرجى أن لا 
يكون به بأس. ولا ينبغي للقاضي أن يكتفي بهذا اليمين» بل يحلفه بالله ما له 
قيله.شىء, قال الفقيه آبو الليث#رحمه الله تعالى : هذه المسألة ذليل. غلى أن قزل 
المدّعى عليه ما له قبله اليوم حقّء لا يكون منه إقراراً بالمال» إذ لو كان إقراراً 
أمره القاضي بأداء المال. 

وقال يعض الناس: يكون إقراراً بالمال. ولو كان عليه دين» فأنكر وحلف 
بالله» ليس له على شيء وحرّك لسانه بالاستثناء بحيث لا د يسمعء لم يكن ذلك 
اشتفناة. موسا راسد بشع في نه الى رحن شر الماع وله با لدي 
شيء » لم يكن حائثاً ديانة » وكون جاتنا قضاءء حتى لو كانت يمينه بالطلاق يقع 
الطلاق قضاء. 

ولو كان على رجل دين» وبه رهن فخاف المديون» أنه لو أقرٌ بالدين ربما 
ينكر المرتهن الرهن» فيأخذ منه الدين» يقول المديون للقاضي: سله أنه يدّعي 
علي ألفاً بها رهن» أو ليس بها رهن يسألهء فإن قال: بها رهن وقع الأمن عن 
هلاك الرهن» وإن قال: ليس بها رهن, كان له أن يحلف بالله» ليس له عليّ 
ألف ليس بها رهن. 

إذا ادّعى رجل على رجل ألفاء فأنكر وحلف بالطلاق أنه ليس له على شيء: 
ا ل ل ا لي ل د : 
المذعي» ثم إن المدّعي أقام البيّنة» فشهد الشهود أن المدّعي أقرضه ألفاً قبل 
اليمين» وقضى القاضي بالمالء» لا يقع الطلاق. ولو شهد الشهود: أن له عليه 
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ألفاًء فقضى القاضي بالمال. ذكر في الجامع أنه يقع الطلاق. وهو قول محمد 
رحمه الله تعالى . 

رجل ادّعى على ميت ديئاً وقدم الوصي إلى القاضي» فجحد الوصيّ وطلب 
المدعي من القاضي يمين الوصىء لا يحلفه القاضيء. لأنْ فائدة التحليف هو 
التكول. ولو أقرٌ الوصي بالمال» لا يصحٌ إقراره على الميت» فلا يحلّفه إلا أن 
يكون الوصي وارث الميت» فحيئئٍ له أن يحلّفه؛ لأنّه لو نكل حتى يصير مقرّاء 
يلزمه المال .فق نصيبه . 

المدّعى عليه إذا شك أن المدّعي صادق في دعواه أم كاذب؟ لا ينبغي له أن 
يحلف. فإن طلب المدّعى يمينهء ولا يرغب في الفداءء فإن كان أكبر رأى 
المدّعى عليه أن المدّعي صادق في دعواه؛ فَإنّه يدفع المالء ولا يحلفء وإن 
كان اكترورايةة أنه:مبطل في دعواء وسعة أن يحلف: 

رجل ادّعى على وارث رجل مالآء وأخرج صكَاً بإقرار المدّعى عليه بالمال 
فادّعى الوارث أن المقرّ له. قد رد إقراره» وطلب يمين المدّعى على ذلك. كان 
له أن يحلف. لأنه ادّعى عليه ما لو أقر به يبطل دعواه. 20 

ولو قال الوارث: قد أقرّ لك الميّت تلجئة. قال بعضهم: له أن يحلفه, لأنَّه 
لو نكل تبطل دعواه. ولو ادّعى أنّ المقرّ كان كاذبا في إقراره» لا يقبل ذلك منه. 

رجل ادّعى على امرأة مخدّرة أو على مريض مالاًء وطلب يمين المدّعى عليه. 
ذكر الخصاف رحمه الله تعالى: أن القاضي يبعث أميئاً أو أمينين» ومعه شاهد 
حتى يستحلف المدّعى عليه. وذكر في المنتقى فيه خلافاً على قول أبى يوسف 
رحمه الله تعالى : شعيف أمينا ليحلفه» وفأل أنو.تعترفة ‏ وعويرد الله تعالى : ع 
فيفوّض ذلك إلى رأي القاضي» فلو أن القاضي بعث أميئاً ليحلفه. فجاء الأمين» 
وقال: حلفته. لا يقبل قوله إلا بشاهد. 2027 

رجل توجه عليه اليمين» فقال: إن المذعى حلفنى فى هذه الدعوى عند قاضى 
بلد كذاء وطلب يمين المدّعي على ذلك؛ حلفه القاضي بالله ما حلفته» فإن نكل 
لا يكون له أن يحلف المدّعى عليه. وإن حلف كان له أن يحلف المدعى عليه 
على المال. فإن قال المدعى عليه: إن المدّعي قد ادّعى على هذا المال عند 
قاضي بلد كذاء ثم خرج من دعواه» وأبرأني؛ قل مين القاضي تحليفه. قال 
بعضهم: لا يحلفه القاضي هناء لأنَ دعواه الإبراء» لم يصمٌ فلا يستوجب اليمين 
بخلاف المسألة الأولى. 

وقال الشيخ الإمام شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله تعالى: هذا والأول 
سواء: والأصح أن له أن يحلفه. ٍ 

رجل اشترى من رجل عبداء ثم ادّعى به عيبا إن قال المشتري: شهودي 
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حضور لا يجبره القاضى على نقد الثمن» وإن قال المشتري: شهودي غيب 
يستحلف البائع» فإن حلف البائع يجبر القاضي المشتري على نقد الثمن وإن 
نكل» يقضى بالعيب . 

إذا شهد الشهود على رجل بحقٌ وقضى القاضي بشهادتهم» ثم إن المشهود 
عليه ادّعى أن الشهود قد رجعوا عن شهادتهم إن ادّعى رجوعهم في غير مجلس 
القاضي»؛ لا يسمع دعواه» ولا يحلف الشهود. ولو أقام البيّنة على ذلك» لم 
يقبل بيّنته» وإن ادّعى رجوعهم عند قاض آخرء إن لم يدّع قضاء القاضي 
برجوعهم» لم يسمع دعواه أيضاًء وإن اذعى أنهم رجعوا عند فلان القاضي» وأن 
ذلك القاضي قضى برجوعهم» سمع دعواه. 

ولو أقام البيئة على ذلك قبلت بينته: وإن لم يكن له بيّئة» كان له أن يستحلف 
الشهودء لأن رجوع الشهود عند قاض آخرء يصمح كما لو رجعوا عند القاضي 
الذي قضى بشهادتهم. 

المدّعى عليه إذا كان أخرسء وطلب المدّعي يمينه» فإنّه يحلفه. وصورة 
التحليف أن يقول له القاضي: عليك عهد الله وميثاقه إن كان كذاء فإذا أومأ 
ترأضة: نعم» يصير حالفاًء ولا يقول له القاضي: بالله إن كان كذاء لأنه لو أشار 
برأسه بنعم» في هذا الوجه يصير مقر بالله» ولا يكوق حالفا. 

رجل ادّعى على صبي مأذون مالاً» فأنكر» اختلفوا فيه. قال بعضهم: لا 
تتعلف: أنه لا دف عله فائما يلزمه المال» أما'باليسة أو بالإفران: 

وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: أنّه يحلف في قول علمائنا رحمهم الله 
تعالى:. قآل: وبة نأهنل لأن المأذون يمتنع عن اليمين الكاذبة كيلا يرتفع اعتماد 
الناس عليه في التجارات» ولهذا يصمٌ إقراره. وفي بعض الروايات: لا يحلف 
الصبي . قالوا ا ل ا ا و و 
الله تعالى : لأ يحلف: لأن فاكدة التحليف: التكول» :وعتده التكول يذل والضبن 
لأعيملك الزلان» علق فزاسييه ويفا اله كمال بعلت الأن عتدهها التكول 
إقرار وهو من أهل الإقرار. 

وذكر شمس الأئمّة السرخسي رحمه الله تعالى في شرح كتاب الإقرار: أنه 
يحلفه عند الكل . 

إذا ا* شترى من رجل جارية ثم ادّعى على البائع أنه أقاله البيه»ء وهو كاذب في 
دعوات لحان لالع جا ديفي عليه كاله كرات نفذ قضاؤه باطناً في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى : الأولء حتى يحل للبائع وطؤها عندهما 
وعلى قول محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى: الآخر لا يحل له وطؤهاء وهو 
على الخللاف المعروف في قضاء القاضي بشهادة الزور في العقود والفسوخ . 
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رجل ادّعى عيناً في يد رجل أنه لي» وأنك قد أقررت لي بهذاء فأقام المدّعى 
غلية لبان المذعى قد استوهب منى» كان ذلك دفعاً لدعوى المدّعى. لأن 
الاستيهاب إقرار منه بالملك للواهب» فصار كما لو أقام ذو اليد البيّنة على إقرار 
المدّعي أنه ملك ذي اليد. 

ولو أقام كل واجت مدهي الث على اإقزان عراست له العاف تهاترت البيّنتان» 
ويبقى لذي اليد. وإذا أقرر رجل: أني وهبت هذا العين لفلان وقبضه مني» ثم 
ادّعى أنه لم يقبضه مني» وأني أقررت بالقيض كاذياً» وطلب يمين النوهوب له: 

ذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى في المزارعة: أنه لا 
يحلف الموهوب له في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: ويحلف فى 
قول أنى :يوس رمه الله عالق . وكذا في كل موضع إذا ادعى أنه كان كاذباً 
فيما أقرّء كما لو أقر بقبض الثمن من المشتري وغيره» ثم ادّعي أنه كان كاذباً في 
إقراره» أو أقرّ الواهب بقبض الهبة» ثم ادّعى أنه كان كاذباًء فيما أقرّ وأراد 
استحلاف المشتري بالله» لقد نقد الثمن» أو طلب يمين الموهوب له بالله» لقد 
قبضت الهبة بإذن الواهب على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: ليس 
له أن يستحلفه. وعلى قول أبي يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى: له ذلك. 

ذكر الخلاف في كتاب الإقرار» فإذا كان في المسألة خلاف أبي يوسف 
والشافعي رحمهما الله تعالى: يفرّض ذلك إلى رأي القاضي والمفتي. 

رجل اشترى من رجل جراباً هروياً فقبضه فوجده أحد عشرة ثوباًء ثم اختلفا 
فقال البائع: بعت منك هذا الجراب على أن فيه عشرة أثواب بمائة درهم. وقال 
المشتري: بل اشتريته منك. على أنَّ فيه أحد عشر ثوباً بمائة درهم؛ فطلب كل 
واخيل تيهنا يمين صاحبه؛ فإن القاضي يحلف البائع أوَّلاً بالله ما باعه هذا 
الجواب على أن فيه أحد عشر ثوباً بمائة درهم, لأنْ المشتري يدّعي عليه بيع 
الثوب الزائد» وهو ينكر فيحلف كما لو أنكر بيع الكل؛ فإن نكل يصير مقرًاً بما 
اذعى المشتري» وإن حلف رد المشتري المبيع على البائع» ولا يحلف المشتري» 
لأنْ البائع لما حلف انتفى بيع الثوب الزائد» فيفسد العقد بينهماء فكان عليه رد 
المبيع » ولا يحلف المشتري. 

الاستحلاف على ثلاثة أوجه: 

في وجه يستحلف عند الكل؛ وهو القصاص والأموال. 

وفي وجه لا يستحلف عند الكل وهو الحدود. 

وفي وجه اختلفوا فيه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : لا يستحلف. وهي سبع 
مسائل» ستة معروفة: النكاح والرقٌ والفيء؛ في الإيلاء والولاء والرجعة 
والنسبء. والسابعة ذكرها في الجامع الصغير إذا ادّعت الأمة على مولاها أنّها 


كتاب الدعوى والبيئنات 84" 


ولدت منه هذا الولد» أو ادّعت أنّها ولدت منه ولداً ومات الولد» أو ادّعت أنها 
| برقظلت نه ميقط] امسا سلف دوكر الموالى» ل حلفت قن فول ان حديقة 
رحمه الله تعالى . ١ ١‏ 

وكذا لو ادّعت امرأة الرجل أنّها ولدت هذا الولد منهء وأنكر الزوج. وكذا لو 
جاء المولى والزوج بصبي وادّعى أنّها ولدته منهء وأراد استحلافهاء لا يمين 
عليها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قالوا: لا يحلف فئ إحدى وثلاثين 
خصلة» بعضها مختلف فيه» وبعضها متفق عليه. 

فمنها: إذا ادّعى رجل أو امرأة على رجلء أنه قذفه لا يحلف المنكر في 
قولهم . 

ومنها: إذا ادّعى الزناء» لا يحلف وصورة ذلك: رجل حلف بعتق عبده» أن لا 
يزني أبداً فقدّمه العبد إلى القاضي. وقال: إن هذا حلف بعتقي» أن لا يزني 
أبداء وفك أت الذي حلف عليه بعد يمينه» وعتقت فأنكر الهولى الزناء قطلب 
العبد يمينه. ذكر الخصاف رحمه الله تعالى: أنه يستحلف بالله ما زنيت بعدما 
حلفت بعتق عبدك هذاء أن لا تزنى» فإن نكل عن اليمين عتق عليه عبده» وإن 
كلق لا شوم عليه ْ 

ردك الخطيا ف ركب عاتن الله سكلف اللابنا زى» كنا اذعن 
العبد. وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمّة السرخسي رحمه الله تعالى: الرواية 
محفوظة فى الكتب أنّ القاذف إذا ادّعى على المقذوفء, أن المقذوف صدّقه في 
القذف» وأنّه قد زنى وأقام اليه غل ذلك قلت نهد وسقط عنة التحدود: 
وإن لم يكن له بيّنة» وأراد استحلاف المقذوف بالله ما صدقه في ذلك القذف» 
ليسقط الحذ عن نفسه.ء لا يستحلف المقذوف على ذلكء ولا فرق بين 
العسبالعين:. فإن مقصود القاذف من هذه الدعوى إسقاط الحد عن نفسهء لا 
إيجاب الحدّ على المقذوف. ولهذا لا يشترط عدد الأربعة في الشهودء كما أن 
مقصود العبد إثبات العتق» لا إيجاب الحد على المولى» فصار في المسألة 
روايتان. 

قال شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله تعالى : اصوي > كدان التران ف 
منسألة العد»:ؤهل يضير العبد قاذقاً مولاه بهذا الكلام؟ ذكر الخصاف رحمه الله 
تعالى في أدب القاضي » ما هو إشارة إلي أنه 00 فإنه قال: وقد أتى 
الذي حلف عليه» ولم يقل إِنْهِ زنى تحرّزاً عن ذلك. 

وذكر في الحدود وجل قذف غيره» فقال رجل آخر للقاذف: هو كما قلت» 
يصير الثاني أيضاً قاذفاً » ثم إذا حلف المولى هناء » كما هو المختار يحلف على 
ابا بالل هما "زنك بعدقا حلفف بش غيدك هذا 


كن كتاب الدعوى والبيّنات 


ومما لا يستحلف فيه: الحدودء إلا أن فى السرقة يستحلف السارق» وعند 
الكول يقفي حغليه والمال» “لأنه اذى عليه أحد الما بجفة الشرقةه فيسل 
لأخد المان 

ومما لا يستحلف فيه: النكاح. لا يمين فيه في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» سواء كانت الدعوى من الرجل أو المرأة. وعند صاحبيه: يستحلف 
المنكر والفتوى على قولهما فيه لعموم البلوى. 

وكيفية الاستحلاف عندهما: أنها إذا ادّعت النكاح والصداق في ظاهر الرواية 
عنهما: : يحلف على الحاصل بالله ما هذه امرأتك بهذا النكاح الذي تدّعي ولا لها 
عليك هذا الصداق الذي ادّعتء وهو كذا وكذاء ولا شيء منه. وإن كان 
المدّعي هو الرجل يستحلف المرأة بالله ما هذا زوجك على ما يدّعى. وقيل: 
ال ا ا ا ل ل 0 
كذا وكذا من الصداق» كما هو أضله إلا إذا عرضت المرأةء قالوا: ويحتمل أن 
يكون المذكور في ظاهر الرواية: قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أيضاً . 

ومن فروع هذه المسألة: رجل اذعى على رجل» أن المدّعى عليه زوج بنته 
فلانة منه وهي صغيرة» فأنكر الأب وطلب'المدفئ يمينه إن كانتا البنت) صغيرة 
وقت الخصومة» لا يستحلف الأب فى قول أي ل ري الله تعالى لوجهين: 

أحدهما: أنه لا يرى اليمين في التكاح. 

والثاني: أن اليمين للنكول وعنده إذا أقرٌ الأب على ابنته الصغيرة بالنكاح» لا 
يصحٌ إقراره» وعند صاحبيه: يستحلف الأب لأنه لو أقرٌ عليها بالنكاح» يصحّ 
إقراره. ولو كانت كبيرة وقت الخصومة. لا يستحلف الأب عند الكلّ. أمّا عند 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى» فلما قلناء وأما عندهما فإنّها إذا كانت كبيرة» كان 
الأب بمنزلة الوكيل» والوكيل بالنكاح لا يتوجّه عليه الخصومة» فلا يحلف 
وتستحلف المرأة على دعواه عندهما . 

رجل ادعى على رجل أنه زوّج منه أمته فلانة على مائة درهم» وأنكر المولى . 
عندهما: يحلف المولى» لأنه لو أقرّ عليها بالنكاح . يصح إقراره. فيستحلف. 

امرأة اذعت على زوجها أنه طلقها بعد الدخول» وعليه نفقة العدّة, فأنكر 
الزوج النفقة» يحلف بالله ما عليك تسليم النفقة إليها إلا إذا ادّعت المرأة أنه من 
أصحاب الحديث» يزعم أنه لا نفقة للمبتوتة» فلو حلف على الحاصل» يحلف 
بناء على زعمه». فيحلفه القاضي على السبب بالله ما طلقتها بعد الدخول. 

امرأة اعت الدخول على زوجهاء فقالت: تزوجنى وطلقنى بعد الدخول» ولى 
عليه القهن كذ أو ثالث "طلقى قبل اللسولة ول عليه تصنت الفهر المسدى 
وهو كذا. عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لا يحلف على النكاح؛ وإِنّما يحلف 


كتاب الدعوى والبينات لضن 


على المال» فإن نكل» يلزمه المال» ولا يقضي بالنكاح . 

امرأة ادّعت على زوجها أنه آلى منهاء وانقضت أربعة أشهر من وقت الإيلاء» 
وأنها بانت منهء فقال الزوج: فئت إليها قبل مضي أربعة أشهر :: وأنكرات المرأة 
الفيء. عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : لا تستحلف المرأة» ل 

وكذا لو ادذعت أنه طلقها طلاقاً ركنا وانقضت العذة» فقال الزوج: كنت 
راجعتها فى العذة» وأنكرت المرأة. كان القول قول المرأة» ولا يمين عليها فى 
قول أبي حنيفة» وعندهما رحمهما الله تعالى عليها اليمين. ْ 

رجل اذعى على رجل أنه أبوه وابنه» فأنكر المدّعى عليه. قال أبو حنيفة 
زخمه اث تعالن؟ لا ميق عن التكر الأ أن بدي علامغالاً يسيب السيين» 
كالميراث أو النفقة» إذا كان ممن يستحقٌ النفقة» فيستحلف على المال» وعند 
صاحبيه رحمهما الله تعالى: إذا ادّعى نسباً يغبت بإقراره» يستحلف المنكر ادّعى 
عليه مالأ أو لم يدّع. 

وإن ادّعى نسباًء لا يثبت بإقراره كالعمومة والأخوة ونحوهماء إذا ادّعى ما لا 
تسمع دعواه. ويستحلف المنكر» وإن تجرد عن دعوى المال» لا يستحلف المنكر. 

وما يصح به إقرار الرجل أربعة: الأب والولد والمرأة ومولى العتاقة. وإقرار 
المرأة يصمّ بثلاثة: بالأب والزوج ومولى العتاقة. ولا يصحّ إقرارها بالولدء لأن 
إقرارها بالولد إقرار على صاحب الفراش» وإقرار الإنسان لا يصح على غيره بلا 
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وإن ادّعى مالا ينسب بأن ادعى أن أباه مات» وترك مالا فى يد المدّعى عليه؛ 
ودغي أله : قعسن مرا تمد عر اليه مويتر ه والكدفى عله ديك الأخرة ورت 
المدّعى عليه على المال عند الكل لا على النسب» ويستحلف بالله ما تعلم له في 
هذه الذان نيا » كما يدعي » فإن حلف برىء» وإن نكل يقضى عليه بالمال» ولا 
يقضى بالنسب. 

وجنس هذه المسألة أربعة: 

إحداها : الميراث. 

والثانية: النفقة. 

والثالئة: إذا ادّعى حقّ الحفظ أو الحضانة بأن قال لمن التقط صغيراًء أن 
الصغير الذي التقطته أخي» وأنكر الملتقط. 

والرابعة: إذا 'اذعى بطلان عق الرجوع بأن .وهب الإنسان هبة: ثم آزاد أن 
يرجع فيهاء فقال الموهوب له: أنا أخوك. أنكر الواهب يستحلف الواهب. 

والحاصل: أنّه إذا ادّعى بسبب النسبء مالاً أو حقاً لازماً كان المقصود 
اثبات ذلك الحق دون النسب فيستحلف عند الكل . 


لضن كتاب الدعوى والبيّنات 


رجل مات ولم يترك عصبة وادّعى رجل أنه كان أعتقه وأن له الميراث بحق 
الولاء؛ وأتكر سائر الورثة: لا يمين عليهم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

رجل مات فقال رجل لرجل : : إنه مات وقد أوصى إليك ولي عليه دين» فأنكر 
المدّعى عليه الإيصاءء أو أقرّ بالإيصاء. وأنكر الدين؛ لا يمين عليه عندهم. 
وكذا لو اذعى رجل على رجل : أن فلاناً وكلك؛ بطلب حقوقه وكالة عامة. ولي 
على موكلك كذاء فهو والوصي سواء. 

رجل في يديه دار» أو عرض » أو حيوان فقدمه رجلان إلى القاضي»ء واذعى 
كل واحد منهماء أنه اشتراه من ذي اليد بكذاء فأقرّ المدّعى عليه لإحداهما 
بعينه» أنّْه باعه منه وأنكر الآخرء فقال الآخر للقاضى : حلف المذعى عليه لي 
أنّه لم يبعهء فإنّه لا يحالفه. وكذا لو أنكر المدع عليه دضر |اعيناء فحلفه القاضي 
لإحداهماء فتكل وقضى عليه بالنكول؛ ”: ثم قال الآخر: حلفه لي فإنّه لا يحلفه. 
وكذا لو ادّعى رجلان 00 امرأة. 1 إلى القاضي» فأقرّت لأحدهماء 
فنكل وقضي عليه بالتكول : ثم قال الآخر: حلفه لي فإنه لا يحلفهء وكذا لو ادّعى . 
رجلان نكاح امرأة وقدماها 5 القاضي فأقرّت لأحدهما وأنكرت للآخرء فقال 
الآخر: حلّفها لي» لا يحلّفها في قولهم . 

وكذا لو أنكرت المرأة دعواهما فحلّفها لإحداهما بعينه على قول أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى» ٠‏ فنكلت وقضى بها لهء لا تحلف للآخر في قولهم . 

رجل في يديه دار» أو عرض» قدمه رجلان إلى القاضي» وادّعى كل واحد 
منهماء أن صاحب اليد وهب لهء وسلمه إليه» فأقرٌ لإحداهما بعينه» وطلب 
الآخر يمييه »لا يحلفه. وكذا لو حلفه لإحداهماء فنكل» لا يحلّف للآخر. 
وكذا لو ادّعى كل واحد نويا آنه رهنه عنده بألف درهم وأنْه قبضهء وأقرٌ به 
لإحداهماء أو حلف لإحداهماء فنكل لا يحلف للآخر. وكذا لو ادّعى أحدهما 
الرهن والعسليم» والآخر الشراء. وأقرٌ بالرهن وأنكر البيع» لا يحلف للمشتري. 
ولو ادّعى أحد هذين الرجلين: الإجارة؛ والآخر: الشراءء فأقرٌ بالإجارة» وأنكر 
البيع لا يحلفه لمدّعي الشراءء ويقال لمعي الشراء: إن شئت تنتظر حتى تنقضي 
مدّة الإجارة. وتفك الرهن. . وإن شئت تفسخ البيع. 

ولو ادّعى أجد الرجلين الصدقة والقبضء والآخر الشراء. فأقرّ بأحد 
الأمرين. لا يستحلف للثاني. 

ولو ادّعى كل واحد منهما الإجارة» فأقرٌ لأحدهما وحلف. فنكل لا يحلف 
للآخر. ولو ادّعى كل واحد منهماء أن العبد الذي في يد ذي اليد عبده غصبه 
منه ذو اليد فأنكر دعواهماء أو أقر لأحدهماء أو حئق لاجدهنا: فنكل. 
يحلف للثاني. 


كتاب الدعوى والبينات عوم 


ولو اذغى: كل :واحد منهماء أنه أودعه الذي في يديهء فأقر لأحدهماء حلفه 
القاضى للثانى» ويحلفه بالله ما له عليك هذا العبد ولا قيمتهء وهي كذا وكذا 
وكذلك الاجارة: ١‏ 

رجل ادّعى داراً في يد رجل» بابوقالة إن هذا" الرجل اشعري دارا فى سوضع 
كذاء وبيّن حدودها بكذا من الثمن» وأنا شفيع هذه الدار بدار لي تلازقهاء فقال 
المدّعى عليه: أن الدار التي تدّعي فيها الشفعة لابني الصغير فلان» فقال معي 
الشفعة أنه يريد بهذا الإقرار دفع اليمين عن نفسه. فحلفه لي. 

ذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل» والفقيه أبو جعفر رحمهما الله 
تعالى: أنّه يحلّفه ولا يسقط عنه اليمين بهذا الإقرارء كما لو أقرٌ لأجنبي أو لولد 
كبير له وقد مرّ هذا فيما تقذم. 

رجل مات فادّعى رجل: أن المت فلاناً أوصى إلى وإلى هذا الذي قدمته 
إليك فأنكر الذي قدمته» فسأله المدّعي من القاضي يمينه» فإن القاضي لا يحلفه» 
وكذلك الوكالة. ١ ْ ١‏ 

وجل أمن رجلا بأن يشتري له جارية» فاكترئ الوكيل 'له جارية شاء-صحيحاء 
ل فأراد أن يردّها على البائع» وموكله غائب» فقال 
0 العيب» وأراد يمين الوكيل على رضا الموكل» 
لم يكن له 

امرأة بالغة ا وليها وهي بكر» فادّعى الزوج أنه زوجها بأمرها ورضاهاء 
فأتكرت المرأة» لا يمين عليها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

امرأة زوّجها وليّها من رجل» وقبل النكاح عن الرجل أجنبي» وادّعى أنه وكيل 
الزوج» ثم أنكر الزوجء وقال: ما كانت وكلت فلاناً في النكاح وما رضيتهء وما 
أجزته» رات ان امس تحاف ارهن نينرلا اب ليف ريكهة ال 
تغالى: 

رجل استصنع رجلاً في شيء» ثم اختلفا في المصنوع. كال الممتصع ١‏ لم 
تفعل كما أمرتكء. وقال الصانع: فعلت. قالوا: لا يمين فيه لأحدهما على 


الآخر. 
ولو ادّعى الصانع على رجل: أنتك استصنعت إلى فى كذاء وأنكر المدّعى 
عليه لا يحلف. 


رجل , اقعى على رجل أنْ عليه ألف درهم باسم رجل؛ يقال له: : فلان ابن فللان 
الفلاني» وأنْ هذا المال لي وأنْ فلان ابن فلان الفلاني الذي الما تاسمة» افر 
أن المال لي ء وأن اسمه عارية في الضكٌ». وأن الذي باسمه المال» وكلني بقبض 
هذا المالء والخصومة فيه: إن صدّقه المدعى عليه فيما اذعى» يؤمر بدفع المال 


كن كتاب الدعوى والبيّنات 
إليه؛ ولم يكن ذلك قضاء على الغائب حتى لو حضر الغائب» وأنكر ذلك أخذ 
المال من المدّعى عليه؛ ثم المدّعى عليه يرجع على الآخذ. 

وإن أنكر المدّعى عليه جميع ذلك. فأقام المدّعي بيّنة على أنّه وكيل الغائب 
بقبض المال منهء قبلت بيّنته ويكون ذلك قضاء على الغائب» حتى لو حضر 
الغائب» فأنكر لا يسمع إنكاره. 

ولو أقرٌ المدّعى عليه بالمال» وأنكر الوكالة» فأقام المدّعي بيّنة الوكالة. قال 
سين الأئدة الحلواني رحمه الله تعالى: قبلت هذه البيّنة» وكان له أن يستحلفه 
على المال في قولهم. وصورة التحليف أن يقول: بالله ما تعلم أن هذا ا 
فلان ابن فلان الغائب بالخصومةء وفي قبض هذا المال. وقال بعضهم: له أن 
يستحلفه على الوكالة في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. ولا 
يستحلف في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فإن نكل عن يمين الوكالة» يؤمر 
بدفع المال إليه» ولا يكون قضاء على الغائب» أن رإكرايه لا كوو سد ها 
الغائب» وإن أقرٌ المدّعى عليه بالوكالة» وأنكر المال» كان للمدّعي أن يقيم البيّنة 
على المال» وإن لم يكن له بيّنة» كان له أن يستحلفه بالله ما لفلان ابن فلان 
الفلاني» ولا باسمه عليك هذا المال الذي سمّاه المذعي. وهو ألف ولا أقل 
منها . 

وذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل فى أول المسألة: أن المال الذي 
باسم فلان ابن فلان الفلاني مالي» وقد وكلني فلان بالخصومة فيه؛ وبقيضه. 
وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى: أنه لا يشترط ذكر التوكيل. 

وإذا ادّعى رجل على رجل: أنه قتل ابناً له عمداًء أو عبداًء أو ولياً بآلة 
توجب القصاص» وادذعى القصاص لنفسه. أو اذعى أنه قطع يد عمداً أو قطع 
تدد ابوج المبغير: له عون 4 أذ اذعى شجة. أو جراحة» يجب فيها القصاص» فأنكر 
المذعى عليه؛ كان له أن يستحلفه. ثم في كيفية التحليف في القتل روايتان. 

في رواية: يستحلف على الحاصل بالله ما له عليك دم ابنه فلان» ولا دم عبده 
فلان» ولا دم وليه فلان» ولا قبلك حقّ بسبب هذا الدم الذي يدعي . 

وفي رواية: يحلف على السبب بالله ما قتلت فلان ابن فلان ولى هذا عمداًء 
وفيما سوى القتل من القطع والشججة ونحو ذلك؛ يحلف على الحاصل بالله ما 
عليك تطعبرهذه البد ولا له قبلك.حق بسيبها:وكذلك في الجا والجراحات 
التي يجب فيها القصاص . 

فإن حلف برىء. وإن نكل في القتل يقضى عليه بالديّة عند أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى. وعند أبي حئيفة رحمه الله تعالى: يحبس حتى يحلف» أو 


انه 


يقر. 


كتاب الدعوى والبينات نان 
امساح ا 1 0 5:10 


وإن ادّعى أنه قتل ابنه خطأء أو ولياً له خطأء أو قطع يده أو شججه خطأء إذا 
الأعن مشا دده إن أرقن يستحلف بالله ما لفلان عليك هذا الحقّ الذي يدعي 

من الوجه الذي يدّعي» ولا شيء منهء سيقن الدنة والارس عند اليمين» لأنهُ 
ادّعى مالاًء فيحلف على الحاصل» كما في سائر الأموال. وقال أبو يوسف 
رحمه الله تعالى: كل حقّ يجب على غير المدّعى عليه؛ كالديّة في قتل الخطأء 
وما أشبه ذلك. يحلف على السبب: بالله ما قتلت ابن هذا فلانأء وفي الشجّة: 
بالله ما شججت هذا هذه الشيجة التي يدّعي» وكلٌ جناية يجب بها الأرش والديّة 
على المدعى عليه» يستحلف كما يستحلف في القصاص . 

امرأة ادّعت على زوجها أنّه حلف بطلاقها ثلاثاً» أن لا يدخل هذه الدار» أنه 
قد دخلها بعد اليمين» » فالمسألة على وجوه أربعة: 

إن أقرّ باليمين والدخول جميعاً»ء فقد أقرّ بالطلاق» وإن أنكر اليمين والدخول 
في ظاهر الرواية؛ يحلف على الحاصل: بالله ما هذه المرأة بائن منك بثللاث 
تطليقات» كما ادّعت. وإن أقرَّ باليمين وأنكر الدخول بعد اليمين» » يحلف بالله: 
بن ملق هله اننا عنما ساقت بطلاتيا دوزت اق بالة عرزل فى ذلك الرمان» 
واو لم بحلفت بابلما خلفت بطلاقها علانا أن لا تبعل هده الدان قبل 
أن تدخلها. 

وكذلك هذا في العتق إذا ادّعى المملوك أنّه حلف بعتقهء أن لا يدخل هذه 
الدار» فإن عرض المولى أو الزوج للقاضي الآن» يحلفه القاضي على السبب: 
بالله ما حلفت بطلاقها ثلاثاً قبل أن تدخلها . 

رجل قدّم رجلاً إلى القاضي» وقال: إن أبي فلان ابن فلان الفلاني مات ولم 
يترك وارثاً غيري» وله على هذا الرجل الذي قدّمته كذا وكا الما وقال 
القاضي : سله عمًا ادّعيت أجابه القاضي إلى ذلك» فإن سأله وصدّقه المذعى 
عليه في جميع ذلك»؛ أمره القاضي بأن يدفع جميع المال» ولم يكن ذلك قضاء 
على الغائب» وإن كذبه المذعى عليه في جميع ذلك» فقال المذعي للقاضي : 
حلفه بالله ما تعلم أنه ابن فلان ابن فلان ابن فلان» ولا تعلم أن فلاناً مات. 

قال الخصاف: روي عن أصحابنا رحمهم الله تعالى : أنه لا يستحلفه». لكن 
يقال للمدّعي : أقم البيّنة على وفاة فلان» وأنك ابنه» فإذا أقمت البيّنة على ذلك» 
فبعد ذلك أحلّفه على ما تدعي لأبيك من المال؛ ثم قال الخصاف رحمه الله 
تعالى : فيها قول آخر: نه يستحلفه على العلم كما طلب المدّعي. . واختلف 
المشايخ رحمهم الله تعالى : : فيه قال بعضهمء منهم: #كنمس الأنمة "السرجيىئ 
رحمه الله تعالى: ما ذكر أنه يحلفء » هو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى» وما ذكر أنه لا يحلف حتى يقيم المدّعي البيّنة قول أبي حنيفة رحمه الله 
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تعالى. وقال شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله تعالى: الصحيح أنه يحلف قبل أن 
يقيم المذعي البيّئة» فإن حلف المدّعى علي يكلف الابن إقامة البيّنة على وفاة 
أبيه وأنه وارثه؛ وإن نكل المدّعى عليه؛ يصير مقرًاً بالموت والنسب. 

ولو أقرٌ المذعى عليه بالموت والنسب صريحاً وأنكر المال؛ لا يكون المدّعى 
خصماً له في حكم البيّنة على المال ويكون خصماً له في التحليف على المال» 
فكذا إذا نكل» فيحلفه بعد النكول: بالله ما لفلان ابن فلان الفلاني عليك هذا 
المال. 

وفي دعوى الموت والنسب؛ إذا حلف المدّعى عليه يحلفه على العلم. ولو 
أن رجلاً ادّعى أنه وكيل فلان ابن فلان الغائب» وكّله بقبض الدين الذي له قبل 
هذا الرجل» ويقبض العين الذي في يدهء فإن صذّقه المذعى عليه في جميع 
ذلك + يؤمر يدفغ الدين إلبه» :ولا يؤمر يدقع العين» لآن الإقرار بحق. قبضن 'العين 
للوكيل إقرار بحق القبض في مال الغير؛ حال قيام صاحب العين» فلا يصحٌ 
إقراره بخلاف ما لو أقرٌ لوارثه. 

وإن أنكر المدّعى عليه الوكالة» قال شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله تعالى: 
يحلف بالله ما تعلم أنه وكيل فلان ابن فلان بقبض الدين الذي له عليك؛ كما 
يحلف لأجل الوارث وسوّى بينه وبين الوارث. 

وقال شمس الائمّة السرخسي رحمه الله تعالى: إذا أنكر الوكالة لا يحلف على 
الوكالة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولو كان المدّعي ادّعى أن فلان ابن 
فلان الفلانى مات. وأوصى إليه بقبض الدين الذي له على هذا الرجل» ويقبض 
العين الذي له في يدهء فإن صدّقه المدّعى عليه في جميع ما قال» يؤمر المدّعى 
عليه بدفع الدين والعين إليه» كما في الوارث بخلاف الوكالة؛ فإن ثمّة لا يأمره 
القاضي بدفع العين إلى المدّعيء لأنّ القاضي يملك نصيب الوصيء ولا يملك 
نصيب الوكيل على الغائب. 

وإن كذبه المّعى عليهء يحلف على العلم بالله ما تعلم أنّه أوصى إليه. ولو 
اذعى رجل عيناً في يد رجلء أنه ملكه؛ اشتراه من فلان الغائب» وصدّقه 
المذعى عليه؛ فإن القاضي لا يأمره بدفع المال إليهء لأنه لو أمره بذلك» يكون 
ذلك قضاء على الغائب بالملك. والبيع بإقرار ذي اليدء وذاك لا يجوز ولا وجه 
إلى أن يقضي له بالملك بغير سبب» لأنّه قضاء بخلاف ما يدعى. 

ما القضياء للوارك برالوصى لا يكرت فضناء تروال مالك انيع وناك 
الغائب. وإن ادّعى أنه اشتراه من فلان؛ وأن فلاناً وكله بقبض هذا المال من 
كان له أن يحلف المدّعى عليه على الوكالة. 

رجل اعى في دار رجل طريقاًء وأقام البيّنةء فشهد الشهود: أن له طريقاً في 
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هذه الدرجات» جازت شهادتهم وإن لم يحدّوا الطريق. 

قال شمس الأئمّة الحلواني شوّش محمد رحمه الله تعالى» هذه المسألة في 
الكتاب . ذكر في بعض الروايات: تقبل الشهادة» وإن لم يحذوا الطريق. وذكر 
في بعضها : أنّها لا تقبل ما لم يبيّن موضع الطريق» أنه في مقدم الدارء أو في 
مؤخرهاء ويذكر طول الطريق وعرضه. 

قال: وهو الصحيح وما ذكر في بعض الروايات: أنّها تقبل وإن لم يحدّوا 
الطريق محمول على ما إذا شهدوا على إقرار المدّعى عليه بالطريق؛ لأنْ الجهالة 
لا تمنع صحة الإقرار»ء فإذا ثبت إقراره» يؤمر بالبيان. 

وذكر شمس الأثمّة السرخسي رحمه الله تعالى : الأصح أنها تقبل». وإن لم يذكروا 
موضع الطريق ومقدارهء لأنَّ الجهالة إِنْما تمنع قبول الشهادة» إذا تعدو التفاعنها ‏ 
وههنا لا يتعذّره فإن عرض الباب العظمى يجعل حكماً لمعرفة الطريق . 

قال: وأن محمد رحمه الله تعالى ذكر في بعض النسخ: وإن لم يحذوا 
الطريق» فذلك أجوز للشهادة» يعني: أنفذ. ومعنى ذلك: أن الطريق عند بعض 
العلماء رحمهم الله تعالى مقذّر بسبعة أذرع؛ فإذا بين الشهود مقدار الطريق ربما 
يذكر الشهود أقلّ من سبعة أذرع أو أكثرء نامي يحل الى مذهب بعض 
العلماء رحمهم الله تعالى» فيرد شهادتهم» فكان ترك البيان أجوز. 

وذكر في بعض النسخ : إن بِيّنوا كان أجوز. وذكر في الكتاب: لو كيدو أن 
أناه ات :وثر كه سلا الطريق عيرانا له جازت شهادتهم» وإن شهدوا أن المذعي 
كان يمرٌ في هذا الطريق» لا تقبل شهادتهم . 

وإن ادّعى مسيل ماء فى دار رجل» وشهدوا بالمسيل» ذكر في الكتاب: أنّها 
تقبل. قال شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله تعالى: هذا والطريق سواءء إِنّما تقبل 
إذا بيّنوا موضع المسيلء أنه في مقدّم الدارء أو في مؤخرهاء وأنه لماء الوضوء أو 
لماء المطر. وذكروا مقدار المسيل» أمّا بدون ذلك لا تقبل الشهادة» ولا تصحّ 
الدعؤع) ولا يستحلف الخصم إلا إذا شهدوا على إقرار الخصم بذلك. 

ولو أن ميزابا لرجل في دار رجل» فمنعه صاحب الدار عن تسييل الماء فيه؛ 
كان له أن يمنعه إلا أن يشهد الشهود: أن له حق تسييل الماء في هذه الدار من 
هذا الميزاتب: 

وقال بعص اللتاعزية إنتعرت أن الفيرات فكي + وتصويب"الحطع اله 
يترك وإن شهدوا: أنه كان يسيل منه الماءء لا تقبل. 

وإن ذكروا مسيلاً مطلقاً» واختلفوا في أنه للوضوء أو للمطرء كان القول فيه 
قول صاحب البيت مع اليمين. 

رجل ادّعى على رجل أنه وضع على حائط له خشباً؛ أو أجرى على سطحهء 
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أو في داره ميزاباًء أو اذغى: أنه نه فتح في حائط له باباًء أو بنى على حائط له بناءء 
أو اذعى أن ومى“التراتث أو الزبل في أرضهء أو دابة ميتة في أرضهء أى خوسن 
ديرا » أو ما يكوة فيه فنناد الارض) وصاحب الأرض اع إلى رفعه ونقله.» 
وصحح دعواه بأن بين طول الحائط وعرضه وموضعه.ء وبين الأرض بذكر الحدود 
وموضعهاء فإذا صحح دعواه؛ وأنكر المدغيع عليه» يستحلف على السبب» لأنه 
ادّعى عليه حقاًء لا يحتمل السقوط لا بالرضا ولا بالإبراء» فإنّه لو رضي بذلك» 
كان إعارة» ولو صالح عنه. لا يجوزء وفي مثل هذا يحلف على السبب. 

ولو كان صاحب الخشب هو المّعي وقدم صاحب الحائط إلى القاضيء 
وقال: كان لي على حائط هذا الرجل خشبء. فوقع أو قلعته لأعيدهء وأنٌ 
صاحب الحائط يمنعني من ذلك» لا تسمع دعواه, ما لم يصححح الدعوى بأن 
يبين موضع الخشب» وأنَ له حق وضع خشبة أو خشبتين» أو ما أشبه ذلك» 
وبين غلظ الخشبة وخفتها . فإذا صححح دعواه وأنكر المدّعى عليه؛ يحلفه القاضي 
على الحاصل: بالله ما لهذا في هذا الحائط وضع الخشب الذي يدّعيء وهو كذا 
وكذا في موضع كذا من هذا الحائط في مقدم البيت أو مؤخره حق واجبء. فإن 

ولو ادّعى رجل على غيره؛ أنه حفر في أرضه حفيرة» أضرّ ذلك بأرضه وطلب 
النقصانء فإن بين موضع الأرض وحدودها ومقدار الحفيرة والنقصانء. يحلفه 
القاضي على الحاصل: بالله ما له عليك هذا الحق الذي يدّعي» ولا يحلفه على 
السببء لأنّ هذا الحق مما يحتمل السقوط بالرضاء أو الإبراء»أو الصلح» 
فيحلف على الحاصل . قال شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله تعالى: عند بعض 
العلماء رحمهم الله تعالى: تج هذه المسالة بن عله كينس الختيرة: ولا يجب 
النقصان». فلو حلف على النقصان ربما يميل الحالف إلى ذلك القول». فيحلف 
فكان ينبغي أن يحترز عن قول هذا القائل» إلا أن الخصاف رحمه لل تعالى يم 
يعتبر ذلك القول» ولع يلتقت إلبت لمادكزاتي الكتام حفر في أرضه حفيرة» 
أضرّ بالأرض» وهذا إشارة إلى أنه إذا لم يضرٌ بالأرض» ولم يدخل نقصان في 
أرضه بذلك» ابح عله 0 

ولو أن رجلاً رفع من أرض إنسان تراباً» قالوا: ينظر إن كان لذلك القدر من 
الكرات معدا لزنه المر صم يضمن قيمة التراب» دخل بذلك نقصان في 
أرضه» أو لم يدخحل». لأنه رفع مالا تجلوكاء متقوفاً له . وذكر في الصيد: إذا 
دخل الماء في أرض إنسان واجتمع فيه الطين» يكون ذلك لصاحب الأرض» ولا 
يكون لأحد أن يرفع ذلك من أرضهء وهذا بخلاف السمك إذا اجتمع في أرض 
إنسان بغير صنعه واحتياله؛ فإنّه لا يكون لصاحب الأرض إلا أن يأخذه. جعل 
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صاحب الكتاب اللا دراك اليم ولم يجعله شيا . 

ولو أن رجلا ادن على رجل؛ أنه هدم 500 له :أ كسرة» وبين قدر 
الحائط وموضعه.ء وبين النقصان وطلب النقصان حلّفه القاضي على الحاصل: 
بالله ما له عليك هذا القدر من الدراهم. ولا شيء منها . / 

وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: إن كان الحائط حديثاء كان على الهادم 
إعادة الحائط بالمدر» إن كان من المدر وبالحجر والخشب. إن كان من ذلك» 
ولا يضمن النقصان. 

وإن كان الحائط عتيقاً قد خلق كان عليه النقصان» فينبغي للقاضي أن يحترز 
عن هذا القول» ويحلفه على وجه يقع الاحتراز عنه. 

وإن حلّفه على النقصان والقيمة» ولم يحترز عن ذلك القول. لا بأس به. 
وكذا لو ادّعى رجل على رجل أنه 6 شاة» أو بقرة له أو ادُعى أنه فقأ عين 
عبد له. وقد مات العبد» أو ادذعى أنه فقأ عين دابة لهء أو أفسد متاعاً لهء» وذلك 
الشيء ليس بحاضرءٍ فإن القاضي يسأله عن قيمة ذلك» ويحلفه على الحاصل وات 
كان الحيوان تغتمرنا عند ديعفى_الناسن "بالكل البالقيية إلا أن صاحب الكتاب» 
لم يلتفك: الو ذلك القوك: 

رجل اذعى على رجل أنه خرق ثوبه» وأحضر الثوب» فإن القاضي ينظر فيه: 
إن كان الخرق 000 كان الواجب فيه نقصان الثوم يقوّم الثوب. وليس به ذلك 
الخرق» ويقوّم وبه الخرق.» فإذا ظهر النقصان والمدّعى عليه ينكر الخرق» يحلفه 
القاضي : : بالله ما له عليك هذا القدر الذي يدعي تن الدراهم؛ ولا أقل منهء ولا 
يحلفه على السبب» لأن هذا مما يحتمل السقوط بالإبراء» أو الرضا والصلح. 
فلا يحلّفه على السبب. 

وإن لم يكن الثوب حاضراً» فإن القاضي لا يسمع دعواهء حتى يذكر صفة 
الثوب وقيمته وقدر نقصان الخرق» ثم يحلفه على الحاصل . 

وإن ادّعى رجل أنّه شىّ في أرضه نهراً وساق الماء فيه إلى أرض لهء فإن 
القاضي لا فم مراك حت ابسن الأرض» ويبين موضع النهر في الأرض» أنه 
على اليمين أو على البسان» ويبين مقدار النهر طولاً وعرفا وعمقاً: فإذا مرخ 
ذلك إن أقرّ المدّعى عليه بذلك» لزمه. وإن أنكر حلفه : بالله ما أحدثت في أرض 
هذا الرجل هذا النهر الذي يدّعى. 

وكذا لو ادّعى أنه بنى في أرضه بناء لا يلتفت إليه القاضي حتى يبين الأرض 
ويصف البناء طوله وعرضه وألدمف الحنمن أو الكن: : 

وكذا لو ادّعى غرس الشجر في أرضهء فإذا بين المذعي ذلك» إن أقرّ المدّعى 
عليه» أمر برفع البناء والشجرء إن انكر خلفة: بالله ما بنيت هذا البناء وما 
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غرست هذا الشجر في أرض هذا الرجل» فإن نكل أمر برفع البناء والشجر. 

وإن ادذعى على رجل أنه كسن إنريقا له من الفضة. وأحضر الإبريق» أو ادذعى 
أنه صبّ الماء فى طعامه. وأفسذه. إن أقرّ المدّعى عليه بذلك عندناء يخير 
صاحب الإبريق والطعام: إن شاء أمسكه كذلك ولا شيء لهء وإن شاء دفع إليه 
الإبريق والطعام. وضمنه قيمة الإبريق من خلاف الجنس» ٠‏ وضمنه مثل ذلك 
الطعام, وليس له تضمين النقصان» فإن أنكر المدّعى عليه» جَلقة القاضي على 
قيمة الإبريق» وعلى مثل الطعام؛ فإن قال المدّعي: إن هذا المدّعى عليه ممن 
يقول: لا يجب الضمان» وإثما يجب النقضان: فإن القاضي يحلفه على السبب: 
بالله ما فعلت ما ادّعاه المدّعي . 

رجل ادّعى على رجل أنه قال له: يا فاسق, أو يا كافر» أو يا فاجرء أو يا 
منافق أو يا خبيث» أو يا خنزيرء أو يا حمارء أو يا لصء أو يا لوطيء أو يا 
أكل الرباة أئنيا كاري الفمر أو يا ديوث» أويا مخدث» أو يا خائن» أو يا 
ابن القحبة» أو ما سوى ذلك» مما يجب فيه التعزير. 

أو ادعى عبداً أثه قال اله يا زاني» أو أمة ادّعت أنّه قال لها :يا زانية» أو 
ادّعى أمراً يجب به الأدب بأن ادّعى أنه ضربني» أو شتمني» أو لطمني» وأنكر 
المذعى عليه حلفه القاضيء, لأنّ هذا من حقوق العباد» ويجري فيه العفو 
والإبراء» ولا يسقط بالتقادم, وتقبل فيه شهادة النساء والشهادة على الشهادة. 
وكتاب القاضي» ولا يختصض الإمام بالإقامة فإن الزوج يؤدب المرأة. والمولى 
يؤدب العبد» ولو رآه إنسان يفعل ذلك» كان له أن ينهاه ويمنعه ويؤدّبه ويضربه» 
إن كان لا ينزجر بالمنع باللسان» فيجري فيه اليمين. 

رجل عليه دين لرجل» وبه رهن يفي الدين» فأنكر ربّ الدين الرهن وحلف». 
كان للمدّعى عليه؛ وهو الراهن أن يحلف بالله: ما له على هذا الدين الذي يدّعى 
المذعى . ْ ١‏ 

إذا استحلف المدّعى عليه فحلف ثم أقام المدعي البيّنة على حقّهء تقبل ننه 
عندناء وكذا لو كان المدّعي طلب يمينه: وقال: : لا بِيّنة لي» فلما حلف أقام 
البيّنة بعد ذلك تقبل بيّنته في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وكذا لو كان 
المدّعي قال: كل بيّنة آتي بهاء فهي شهود زورء أو قال: ما لي عند فلان بن 
فلان شهادة في هذا المال الذي أدّعي : 1 ثم أتي بالرجلين» فشهدا بذلك. جازت 
تا نهد في رن أي بحن رسي ال تيان 

ولو أن المدّعي قال للمدّعى عليه عند طلب اليمين: إذا حلفت فأنت بريء من 
المال الذي لي عليك» فحلفء ثم أقام المدّعي البيّنة على الحقٌّء تقبل بيّنته 
ويقضى له بالمال. 
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رجل قدّم رجلا إلى القاضي» وادّعى عليه مالاً أو ضيعة في يدهء أو نا فون 
الحقوق» فأنكر فاستحلفه القاضي » فأبى أن يحلف» فإنه ينبغي للقاضي أن يقول 
له: إني أعرض عليك اليمين ثلاث مرات»؛ فإن حلفت وإلا ألرمك المدعن بن 
ثم يقول له القاضي: احلف بالله ما لها عليك هذا المال الذي يذعي»: وهو كذا 
وكذاء ولا شيء منهء فإن أبى أن يحلف في المرة الأولى؛ يقول له في المرة 
الثانية» كذلك فإن أبى أن يحلف في المرة الثانية» يقول له: بقيت الثالثة» ثم 
أقضي عليك إن لم تحلف» ثم يقول له ثالثاً : احلف بالله ما لهذا الرجل عليك 
هذا المال» ولا شيء منه» فإن أبى أن يحلف يقضي عليه بدعوى المدّعي . 

راق فض الناصي عليه بالتعول في الره ةالأولى» نفذ قضاؤه. ولو أن 
القاضي عرض عليه اليمين ذ فى المرة الأولى» فقال: لا أحلفء, ولما عرض عليه 

فى المرّة الثانية» قال ا جلت فأراد أن يحلفهء فقال له: قل باللهء فقال: لا 
56 اكع اغرهن عليه اليمين ثالثاء » فقال: لا أحلف» فإن القاضي يقضي عليه» 
ويحسب كل ذلك عليه . 

ولو أنّ المدّعى عليه بعدما عرض القاضي عليه اليمين مرّتين استمهله ثلاثة 
أيامء ثم جاء بعد ثلاثة أيام» وقال: لا أحلف» فإن القاضي لا يقضي عليه حتى 
ينكل ثلاثاً» وليستقل عليه اليمين ثلاث مرّات» ولا يعتبر تكوله: قبل الاستمهال: 

ولو قدم رجلاً إلى القاضي» وادّعى عليه حقاء فجحدء» فاستيخلفة أولم يتحية؛ 
فإن القاضي يقول له: أعرض عليك اليمين ثلاثاً» فإن حلفت وإلا أقضي عليك 
بما يدّعيء ثم يعرض عليه اليمين ثانياً» فإن أبى أن يحلف يعرض عليه ثالث » فإن 
أبى فإن القاضي يقضي عليهء وسكوته في المرة الأولى يكون بمنزلة التكولء إلا 
أنه إنما يجعل بمنزلة النكول» إذا لم ين يكن به آفة تمنعه من الكلام» أو السماع؛ 
فإن كان به آفة» لكوتم لا يكن اكول 

ولو أن القاضي حلف المدعى عليه» فسكت وكلما كلمه القاضي سكت» ولم 
يجب بشيء» فإن القاضي يأمر المدّعي حتى يأخذ منه كفيلاً» ثم يسأل عن حاله» 
هل به آفة تمنعه من الكلام أو السماع؟ فإن سأل وظهر أنه ليس به آفة» أعاده إلى 
فحلية رورعز عليه البمين اونا ثم يقضي . 

ولو أن القاضي عرض اليمين على المدّعى عليه ثلاث مرات». فأبى أن 
يحلف. ثم قال قبل القضاء : أنا أحلف يحلفهء ولا يقضي عليه بشيء : ولو أن 
القاضي عرض اليمين على المدّعي عليه ثلاثاً» فأبى أن يحلف. فقضى عليه 
بالتكول» ثم قال: أنا أحلف» لا يلتفت إليه» ولا يبطل قضاء القاضي . 

دار في يد رجل ادّعاها رجل» فأنكر فطلب المدّعي يمينه» فإن كانت الدار في 
يده بميراث حلف على العلم: وإن كانت بهبة أو بشراء» أو نحو ذلك. حلف 
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على البتات». فإن اختلفاء فقال المدّعى عليه: الدار في يدي بميراث عن أبي» 
وأراد أن يحلف على العلمء وقال المذّعي : لقا وعبات إلبد لا بعيرانك ولى بداب 
يمين على البتات» كان القول قول المدّعي مع يمينه على علمه بالله ما تعلم أنّها 
وصلت إليه بميراث عن أبيه. فإن حلف المدّعي على ذلك يحلف المدّعى عليه 
على البتات. وإن ا المذعي أن يحلف. يحلف المدّعى عليه على العلم. 


باب ما يبطل دعوق المذعي قبل القضاء أو بعده 


رجل ادّعى على رجل حقاً أو مالأء وأقام البيّنة» فقال المدّعى عليه: لي 
مخرج عن دعواهء أمهله القاضي إلى المجلس الثاني » ولا يقضي عليه وكلامه 
هذاء لا يكون إقراراً منه للمدّعي . قال مولانا رحمه الله تعالى: وينبغي للقاضي 
أن يسأله عن الدفع إن كان صحيحاً » يمهله القاضي»ء وإذا كان فاسذا ل نميل 
ولا يلتفت إليه. 

رجل ادعى داراً في يدي رجل أنّها له فقال المدّعى عليه: اشتريتها من 
المدّعي ولي بيّنة بينة على ذلك. قال محمد رحمه الله تعالى: في القياس يؤخذ الدار 
سدس هلها ويدفع إلى المدّعي ويقال له: أنت على حجسّتك . 

وفي الاستحسان: يترك في يدي المدّعى عليه. فيؤخذ منه كفيل» ويؤجل ثلاثة 
أيام, فإن أقام البينة على ما ادذعى فيهاء وإلا قضى عليه. 

رجل ادّعى داراً في يد رجل» فقال المدّعى عليه: إن المذعي قد كان أقرّ قبل 
هذاء أن لا حقّ له في هذه الدارء لا تقبل :سنته» ولا يكون ذلك دفعاً لدعوى 
المدّعيء لأنْ قول الإنسان: لا حق لي في هذه الدارء أو ليست هذه الدار لي» 
ولم يكن هناك أحد يدّعيء لا يمنعه من الدعوى بعد ذلك. 

وذكر في الجامع الصغير: عين في يد رجل يقول: هو ليس لي» فجاء رجل 
وادّعاف ا هو لي كان القول قولهء لما قلناء وإن قال: ليس لي» 
وهناك أحد يدّعيه. يكون ذلك إقراراً منه بالملك للمدّعي» عن لو اذقاء الشف 
لا تسمع دعواه إلا أن يتلقى الملك ممّن يدّعي. وذكر الشيخ الإمام المعروف 
يخواغر زاده سمه الله تعالى . 

رجل ادّعى داراً في يد رجل» فأقام المدّعى عليه البيّنق أن المدّعي قال قبل 
الدعوى: هذه الدار ليست ليء. أى قال ١ن‏ كانت عد الدان لي ٠‏ تبطل بيّنة 
المدّعي»؛ ويكون ذلك دفعاً لدعواه. وكذا لو قال المذعي يدعي أنه ورث الدار 
من أبيهء وأقام البيّنقء فأقام ذو اليد البيّنة أن أباه الميتء كان أقرٌ أنّ الدار ليست 
لي أو قال: ما كانت هذه الدار لي ء كان ذلك مبطلا لبيّنة المذعي واكواك 


رجل ادّعى داراً في يد رجلء فقضى القاضي له بها ببيّنة أقامهاء : ثم أقرٌ 
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المقضى له أنّها لفلان لرجل آخرء لا حقّ لي فيهاء فصدقه المقرٌ له.» فهى للمقر 
نهولا بيبطل ققناء القاضي للمقن. ْ 1 

ولو قال المقضي له: هي لفلان لم تكن لي قطء دق امقر له فإ الذآر 

ترد على المقضي عليه فيبطل قضاء القاضي . 

رجل ادّعى داراً في يد رجل» فقال ذو اليد: أودعنيها رجل وأقام البيّنة؛ 
فشهد شهوده: أن رجلاً دفعها إليه» لا تندفع الخصومة عن ذي اليدء فإن قال 
الشاهد: نعرف الدافع باسمه ونسبه ووجهه. تندفع الخصومة عن ذي اليد في قول 
أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . 

ولو أقام المذعى عليه البينة على إقرار المدّعي» أن وعلة دفعها إلى ذي اليد» 
تندفع عنه خصومة المذّعي. . ولو قال شهود ذي اليدء دفعها إليه رجل نعرفه 
بوجهه ولا نعرفه باسمه ونسبه» تندفع الخصومة عن ذي اليد في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله تعالى . 

شاهدان شهدا على رجل بعبد في يده: أنه للمّعي» فأقام المشهود عليه 
البينة» أن الشاهد كان ادعاه قبل هذاء بطلت شهادته. 

رجل خاصم رجلاً في دار أو في حقء ثم إن الرجل شهد عليه في حقٌ حقٌ آخر» 
جازت شهادته» إذا كان غدل . 

رجل ادّعى على رجل كفالة بنفس رجل» وأقام البيّنة» فشهد الشهود: أنه كفل 
بنفس رجل لا نعرفه» جازت شهادتهم. وذكر في رهن الأصل: إذا شهدوا أنه 
رغ خنده توا + ولم يسموا الثوب» ولم يعرفوا عين الثوب» جازت شهادتهم» 
ويكون القول قول المرتهن في أيّ ثوب كانء وكذلك في الغصب. 

رجل ادّعى داراً في يد رجل» أنها له وأقام المدّعى عليه البيّنة؛ كي 
باع هذه الدار من فلان الغائب بكذاء قبلت بينته؛ وبطلت بيّنة المدّعي» لا يثبت 
الشراء في حقّ الغائبء إلا أن يشهد الشهود أن الجدعئ بناعها من قلات 
الغائب» وقبضها الغائب منه. كذا ذكر الناطفي رحمه الله تعالى . 

دار في يد رجل» جاء أخوه وادذعى أن الدار كانت لأبيهما فلان» مات وتركها 
فيرانا لهماء وطلب الشركة» فقال ذو اليد: لم يكن لأبي» فلما أقام المذعي 
البيّنة على ما قال» أقام ذو اليد البيّئة أنه كان اشتراها من أبيه في صحّتهء أو 
ادّعى أن أباه أقرٌ له بها فى صحتهء قبلت بيّنته» وبطلت بيّنة المدّعي . 

ولو كان المدّعى عليه حين ادّعى الأخ, أجاب وقال: لم يكن لأبي فيها حقٌّ 
قطء فلما أقام المدّعي البيّنة» أقام هو البيّنة أنه اشتراها منه في صحّته لا تقبل 
بينته ولا تبطل بينة المدعي . 

دار في يد رجل ادّعى رجل أنه اشتراها منه بألف درهم فقال ذو اليد: لم 
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٠»‏ فلما أقام المدعي البينة على ما ادّعى. أقام ذو اليد البيّنة على أن المدّعي 
ل وينقض البيع بينهماء وكذلك لو كان المدّعى عليه 
ولك قال: لا بيع بينناء وهذا أظهر عن الأول وكذا لو كان قال: لم يجر بيننا 
بيع ' فلما أقام المذعي البيّنة على الشراء. أقام هو البيّنة أن المدّعي ردٌ عليه 
الدارء تقبل بيّنته» وهذا كما لو ادّعى على رجل ألفاً فقال المدّعى عليه: لسن 
له على شيءء أو قال: : لم يكن له علي شيء قطء فلما أقام المدّعي البيّنة على 
المال» أقام هو البيّنة على القضاء أو الإبراء تقبل؛ لأنّهِ يقول: لم يكن لك عل 
شيء قطء إلا أن دفعت المال لخصومتك. 

ولو قال المدّعى عليه أولاً: لم يكن له علي شيء قطء ولا أعرفه» فلمًا أقام 
المدّعي البيّنة على المال» أقام هو البيّنة على القضاءء لا تقبل في ظاهر الرواية. 
وذكر القدوري عن أصحابنا رحمهم الله تعالى: أنّها تقبل. ولو قال المدّعى 
عليه : : لم يكن بيني وبينك معاملة في شيءء لا يقبل منه المخرج في الدين. وقال 
أبو يوسف رحمه الله تعالى: يقبل منه إذا وفق بأن قال: لم يكن بيني وبينه 
معاملة» إلا أن شهودي سمعوا منه: أنه أبواتئ: 

ولو اذعى رجل على رجل أنه باع مني هذه الجارية بألف درهم: فقال ذو 
اليد: لم أبعها منه قطء فلمًا أقام المدّعي البيّنة على الشراءء وقضى له بالجارية» 
وج.نها أضيها زائدة» وأراد أن يردّها على المقضي عليه. فقال المقضي عليه : 
إنه بريء إليّ من كل عيب لهاء ؛ لا تقبل بينته . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: 
ألها تقبل. 

ولو ادّعت امرأة على رجل نكاحاًء فقال الرجل: لا نكاح بيني وبينك. فلما 
أقامت المرأة البينة على النكاح. أقام هو البيّنة على أنّها اختلفت منه» تقبل بيّنته . 

وإن قال الرجل في إنكاره: لم يكن بيننا نكاح قطء أو قال: ما تزوجتها قطء 
فلما أقامت المرأة البيّنة على النكاح» أقام هو البيّنة على أنّها اختلعت منه. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: : ينبغي أن تكون هذه المسألة ومسألة البيع 
سواء: إذا ادّعى الشراء؛ فقال المدّعى عليه: لم يكن بيننا بيعء فلما أقام المدّعي 
البيّنة على ما ادذعى» وقضى القاضي له بالبيع» ثم وجد بها إصبعاً زائدة» وئمة 
في ظاهر الرواية؛ لا تقبل البيّئة على البراءة عن العيب» » لأن البراءة عن العيب» 
تكون إقرارا بالبيع . فكذلك الخلع. لأنْ الخلع عندنا طلاق» والطلاق يقتضي 
سابقة النكاح. فكان هو في دعواه الطلاق متناقضاً فلا يسمع. 

رجل ادّعى على رجل مالأ فجحدء فأعطاه مع الجحودء أو صالحه عن 
دعواه. ثم إن المدّعى عليه أقام البيّنة على المدّعي ؛ قال: : قبل الصلح. أو قال: 
قبل أن يقبض مني المال» ليس لي قبل فلان شيءء فالصلح والقضاء ء ماضيان. 
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ولو أقام المدّعى عليه البيّنة أن المدّعي أقرٌ بعد الصلح» أو قضاء المال لم يكن 
ا السج رن لوقام 
ل ان لجن لي فل فاون نت ل 0 000 
بشيء . 1 

مرا ا دعق نيرانا: على ورك زوحياة فجحدوا أنها امرأة الميت» فصالحوها 
على أقلّ من حصّتها من الميراث والمهرء ونصيبها من دراهم التركة» أكثر من 
بدل الصلحء فالصلح جائزء ولا يحل ذلك للورثة إذا علموا بذلك. فإن أقامت 
المرأة البيّنة بعد ذلك أنْها امرأة لميت» #«ريطل العبا» 

ولو أن ولك ادعى مالا على رجل» فأنكر وصالحه على شيءء ثم 9 المدّعى 
عليه أقام البيّئنة على القضاء أو الإبراء. لا يقبل» ولا يبطل الصلح. ويكون 
الصلح فداء عن يمين كانت عليه» فإن كان المدّعى عليه قبل الصلح ادّعى القضاء 
أو الإبراءء وأنكر المذعي ذلك» فصالحه على شيء » ثم أقام المدّعى عليه البينة 
على القضاء أو الإبراء» بطل الصلحء لأن المدّعى عليه إذا ادّعى القضاء أو 

رجل ادّعى على رجل أنه أخذ منه مالاً» وبيّن المال ووصفء فأقام المدّعى 
عليه البيّنة على إقرار المدّعي أنه أخذ منه فلان آخر هذا المال المسمّى» فأنكر 
المذعي ذلك» لا تقبل هذه البينة» ولا يكون ذلك إبطالاً لدعوى الأول» لأنْ من 
حبة الأوّل أن يقول: أخذ مني فلان آخرء ثم رده عليّ» فأخذ مني هذا الدع 
عليه بعد ذلك. وإن شهد شهود المدّعى عليه أن المدّعي أقرّ أن فلانا آخر وكيل 
المذعى عليه أخذ منى هذا المال» كان ذلك كذباً لنفسه» وبطل دعوأاه. 

رجل ادّعى عبداً فى يد رجل أنّه له» فجحد المدّعى عليه» فاستحلفه» فنكل 
وقضى عليه بالنكول؛ ثم إن المقضي عليه أقام البيّنة» أنه كان اشترى هذا العبد من 
المدّعى قبل دعواه» لا تقبل هذه البيّنة إلا أن يشهدوا : أنه اشتراه منه بعد القضاء. 

وذكر في موضع أخر: أن المدغعى علية لو قال: كنت اشتريهة مته قبل 
الخصومة» وأقام البيئة» ابت به وينضى 0 . 

رجل ا* شترى من رجل عبداً» فوجد به عيباً» فخاصم البائع» وأنكر البائع أن 
يكون العيب عنده» فاستحلف فنكل» فقضى القاضى عليه وألزمه العبد. ثم قال 

البائع بعد ذلك : قد كنت تبرأت إليه من هذا العيب» وأقام البيّنة» قبلت بيّنته. 

رجل اذعى نويا فى يد رجل» أنه لهء فأنكر المدعى عليه.» فطلب المذعي 
يمينه» فقال: أنا أفتدي بيميني ١‏ فصالحه من دعواه على عشرة دراهم. ثم إن 
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المدّعى عليه أقام البيّنة» أن المدّعي أقرٌ قبل الصلح أنه لا حقّ له في هذا 
الثوب» لا تقبل بيّنته» ويكون الصلح فا قينا + لأنه افتدى يمينه بالصلح . 

الاعرض :أن :المدعي عله لى نكل غرف" البمية» فقضى القاضى بالثوب للمدذعى» 
ثم أقام المدّعى عليه البيّنة على أنّ المدّعي أقرّ قبل القضاءء أنّه لا حقّ له في 
الثوب» لا يلتفت إليه. 

ولو أقام المدّعى عليه البيّنة أن المدّعي أقرٌ بعد الصلح, أنه لم يكن الثوب 
له وول الصلم ؛ لأنَ المدّعي بإقراره هذاء يزعم أن ما أخذه من بدل الصلحء 
أخذه بغير حق. أمّا إن كان إقراره قبل الصلح» فقد يجوز أن يكون ملكه بعد 
إقراره قبل الصلح» فإن كان القاضي علم أن المدعي أقرٌ قبل الصلح, أنه لا حقّ 
له في الثوب» يبطل الصلح» وعلم القاضي بإقراره قبل الصلح بمنزلة الإقرار بعد 
ا 
0 فقال المدّعى عليه: ما كان لك علي ألف 
درهم قطء. وقد كنت اذعيت علي هذه الألف أمس » فدفعتها إليك. فقال 
المدّعي : لي عليك ألف درهم وما قبضت منك شيئاً فضالحه من دعراء على 
خمسمائة درهمء ثم إن المدّعى عليه أقام البيّنة بعد ذلك» فشهدوا: أنهم رأوا 
المدّعى عليه دفع إلى المذعي سين ألف درهمء. لا يلتفت إلى شهادتهم» لأن 
مبلسه كاك افكداء عي الشارة.. 

ولو كان المدّعى عليه قال للمدّعي حين ادّعى : صدقت » كان لك علي ألف 
درهم» إلا أن قضيتكها من فقال المذعي : ما قضيتني» ودفع إليه ألنا أو 
صالحه من الألف على خمسمائة» ثم إن المدّعى عليه أقام البينة» فشهد شهوده: 
أنْه دفع إليه تين ألف درهمة جازت شهادتهم» وبطل الصلح. ويرجع على 
المدّعي بما أخذ منه اا لأنْ في هذه الصورة لما ادّعى القضاء ء قبل الصلح». 
كان اليمين على المدعي» و يكن الصلح سن المدعي عليه افتداء عن اليمين . 

رجل في يديه وديعة لرجل» فجاء رجل» وادّعى أنه وكيل العردم لي فبمن 
الوديعة, وكلّه في ذلك منذ سنة» وأقام البيئة» فأقام الذي في يديه الوديعة» أن 
الموكل أخرجه من هذه الوكالة» قبلت بيّنته. وكذا لو أقام البيّنة أن شهود الوكيل 
عبيد » قبل ذلك مئه . 

رجل ادّعى داراً في يد رجل أنّها لهء وأقام البيّنة» وأقام المدّعى عليه البيّنة 
انّهنا لفلان الغائب» اشعزاها من المدعي».. روكلني بها » تقيل بينعهة ويجعل 
وكيلاً» وتدقع ع الخميوية ولا عقن «بالدراء تعلو الخائب. 

رجل في يديه دار اذعاها رجل بوكالة رجل» فأنكر المدّعى عليه دعواه الملك 
والوكالة» فأقام الوكيل بيّنته على الوكالة» فأقام المدّعى عليه البيّنة على إقرار 
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الموكل أن شهود الوكيل شهود زورء أو استأجرهمء بطلت شهادة شهود 
المذعي» فإن شهدوا بذلك غلئ إقرار الشاهدين, لا 00 شهادتهم» إلا إذا 
شهدوا على إقرار الشاهدين نيتنا محدودان في قذف». أو اويا شيوركان نينا 
شهدا على المدّعى عليه؛ فحينئٍ تبطل شهادتهما . 

رجل ادّعى داراً في يد رجل» فجحد فصالحه على ألف درهم؛ على أن يسلم 
الدار الذي في يليه» ثم إن المدّعى عليه أقام البينة انها له وآراف: أن يرجع في 
الألف» ليس له ذلك. وكذا لو أقام البيّنة أنها كانت لفلان» اشتراها منه؛ أو 
أقام: البيّنة أنها كانت: لأبيه مات وتركها ميراقاً له لا تقبل بيتتهه. لأثهحين سهد 
دعوى المعي ؛ كان القول قوله مع الممين: في إتكار بحقك فكان الصلح افتداء 

لتر ا يسيع أن مجم فى لالت 

ولو أقام البيّنة أنه ا* شتراها من المدعي قبل الصلح: تقبل بينته» ويبطل الصلح. 
ولو لم يقم البينة على الشراء. ولكن أقام البيّنة على صلح صالحه عن الدار بألف 
قبل دعواه. أمضيت الصلح الذي أثبته بالبيّنة» وأبطلت الصلح الثاني . 

كذا ذكر في المنتقى» قال: كل صلح بعد صلح.ء فالثاني: باطل» وإن كان شراء 
ا فالشراء الثاني حقّ والشراء الأوّل باطل وان كان الصلح 
ل ثم الشراء بعد ذلك» أجزت الشراء الآخرء وأبطلت الصلح الأول. 

بعل ادقن ريسل أن تلوحت ١‏ واقام الرلنة فادّعى القاتلء أن 
للمقتول ابناء وأنه قد عفا عنهء فإن القاضي يأمره بإحضاره وإحضار شهوده» فجاء 
القاتل برجل وشاهدين» فشهدا: أنْ هذا الرجل ابن المقتول» وأنْه قد عفا عنه. 
قال: تقبل شهادتهماء ويثبت النسب» وإن كان الرجل جاحداً» ويبطل القصاص . 

وجل زنن:اذعى على وجل أنه أبوه. وطلب أن يفرض له القاضي النفقة عليه 
فأنكر ذلك الرجل؛ ا ال ا ل 
رجل آخرء أنّه أب الزمن» والزمن وذلك الرجل ينكران ذلك» قال: البيّنة بيّنة 
الزمن» ويثبت نسبه من الذي أقام عليه البيّنة» أنه أبوه يمتوفن له عليه لفق 
وتبطل بيّئنة الآخر. وكذا امرأة خاصمت عمّها إلى القاضي» فسألته أن يفرض لها 
عليه النفقة. وهىي محتاجة» فقال العم : إِنْ لها ا وهو أولى بالنفقة» وأنكرت 
المرأة ذلك» فأقام العم شاهدين» فشهدا على رجل أنه أخوهاء والمرأة وذلك 
الرجل ينكران» فإن القاضي يبرىء العم عن النفقة» ويقول لها: إن شئت فرضت 
لك على الأخ. وهذه من جنس المسائل التي تقبل الشهادة فيها لدفع الخصومة 
ع انفسها وإن كان متا سحقاً لخيره: 

ومنها إذا وجد القتيل في محلة؛ فادّعى أهل المحلة أنه قتله رجل آخر من 
محلة أخرى» وأقاموا البيّنة من غير المحلة التي وجد فيها القتيل على ذلك الرجل 
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بالقتل. ذكر في الأصل: أن البيّنة مقبولة؛ فإن ادّعى أولياء القتيل على ذلك 
الرجل» أخذوه بالديّة وإن أبرأوه لم يكن للأولياء عليه ولا على أهل المحلة 
شيءء جوّز هذه البينة» وإن أثبتوا الدّية لغيرهم. 

وجا ناك تتاسدت امراته وولنة الميراث وهم كبارء كلهم أقرّوا اليو 
الميت» ثم وجد الولد المشهود أن زوجهاء كان طلقها ثلاثاً في صحتهء فإنهم 
يرجعون عليها بما أخذت من الميراث. 

رجل ادّعى على آخر قذفاًء وأقام البيّنة» فادّعى القاذف أن المقذوف عبد 
فلانء تندفع عنه دعوى الحدّء فإن أقام المقذوف بيّنة بعد ذلك أن فلاناً أعتقه 
قبل القذف» قبلت بيّنته ويقضى له على القاذف بالحدّ. 

أرض في يد رجل اعى رجل أنّها وقفء وبيّن شرائط الوقف. وقضى 
القاضي بالوقف» ثم جاء آخرء وادّعى أنْها ملكه. قالوا : تقبل بيّئة المذعي» لأن 
القضاء بالوقف عليه بمنزلة استحقاق الملك» وليس بتحرير. ألا ترى أنه لو جمع 
بين وقف وملك؛ وباعها صفقة واحدة. جاز بيع الملك. 

ولو جمع بين حر وعبدء وباعهما صفقة واحدة؛ لا يجوز بيع العبدء دل أن 
القضاء بالوقف بمنزلة القضاء بالملك» وفي الملك القضاءء يقتصر على المقضي 

عليه وعلى من تلقى الملك منهء ولا يتعدّى إلى الغير» فكذلك في الوقف. 

رخل اشترى عدا وقبضهء. فاسبتحقه إنسان بالملك: المطلق باليئنة » كان له أن 
يرجع بالثمن على بائعه» فإن رجع فقبل أن يقضي القاضي بالثمن على بائعه. أقام 
البائع البيّنة أنه لا تسمع دعوى ات انع 0 عليه بالقضاء على 
المشتري». وإن أقام البائع بيّنة على أنّه كان اشتر من المستحقٌ» » ثم باعه من 
المشتريء أو أقام البائع البيّنة على النتاج» 0 أقام البيّنة على المستحق» 
قبلت بينته» ويبطل قضاء القاضي للمستحقء ٠‏ وإن أقام البائع بذلك بيّئة على 
المشتريء إن أقامها بعدما قضى القاضي عليه بالئمن للمشتري» لا تقبل هذه 
البيّئة» لأن البيع الذي جرى بينهماء قد انفسخ بة بقضاء القاضي بالثمن للمشتري» 
فخرج المشتري من أن يكون خصماًء وإن أقامها بعدما رجع المشتري على 
البائع» ولم يقض القاضي له بالثمن» قبلت بيّنة البائع » لأن البيع الذي جرى 
بينهما قائم» لعي اث الالنسكاف لا ريال الباعاتة الماضية في لاخر 
الرواية» فكان للبائع أن يلزم المبيع للمشتري» وكان المشتري خصماًء فتقبل بيّنة 
البائع عليه؛ ويكون ذلك قضاء على المستحق. 

رجل اذعى على رجل الا وأقام البيّنة» فمات المذّعى عليه قبل القضاءء ثم 
عدلت بيّنة المذعي» فإن القاضي يقضي بتلك البيّنة على وارث الميت» وإن لم 
يكن له وارث نصب القاضي عنه خصماًء ٠‏ فيقضى عليه ولا يقضى من غير خصم. 
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رجل ادّعى عينئاً في يد رجل أنه له اشتراه من فلان الغائب» وصدّقه الذي فى 
يديهء فإنّه لا يؤمر بالتسليم إلى المدّعي كيلا يكون ذلك قضاء على الغائب من 
غير خصم بإقرار المدّعى عليه. 

وحن 1 شترى دارا وقبض وأراد الشفيع أن يأخذهاء فقال المشتريء اشتريتها 
لفلان الغائب» وأقام البيّنة على إقراره قبل الشراءء أنه اشتراها لفلان» وأن فلاناً 
وكّله بشراء هذه الدار منذ سنة. 

ذكر في المنتقى: :أنه لا تقيل بينة المشتزي> قال: الأنى لو فبلتهاء لأ لزت 
البيع على الغائب . ْ 

رجل اذعى أنه باع هذه الدار من هذا الرجل بكذاء فقال المدّعى عليه: ما 
اشتريتها منك فلما أقام المدعي البيّنة على ما ادّعى أقام المدعى عليه البيّنة أنه 
شتراها وكيلي من فلان سمع دعواه. 

وذكر في المنتقى إذا ادّعى داراً في يد رجل أنها له اشتراها من ذي اليد وكيلى 
فلان الغائب» لا تسمع دعواهء ولا تقبّل بتلكه في فول أبئ حديفة رمه الله 
تعالن: 

رجل ادّعى ملكا بسبب ثم ادّعاه بعد ذلك ملكاً مطلقاًء وشهد شهوده بذلك. 
ذكر في عامّة الروايات: أنه لا تسمع دعواهء ولا تقبل بيّنته. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: قال جدي شمس الأئمّة رحمه الله تعالى: لا 
تقبل بيّنته» ولا تبطل دعواه». حتى لو قال: أردت بهذا الملك المطلق» الملك 
بذلك السبب» #حمع دعر نعر سل ده 

رجل ادّعى عيئاً في يد رجل» أثهالهة وأن صاحب اليد أقرٌ له به وأقام البينة 
على ذلك» فأقام المدّعى عليه البيّنة أن المدّعي استوهبه مني» بطلب بيّنة 
المدّعي» وتندفع الخصومة عن ذي اليدء لأن كل واحد منهماء أقام البيّنة على 
إقرار صاحبه» أنه له» فبطلت البيّنتان لمكان التعارض» فيترك العين في يد ذي 
اليد» كذا ذكر في الأصل . 

رجل ادّعى داراً في يد رجل» أنها له وقضى له القاضي بهاء ثم قال المقضي 

له: أنّها لفلان آخرء لم تكن لي قط وصدقه المقرّ له يبطل قضاء القاضي: ود 
الدار على المقضي عليه» وإن قال المقرٌ له: كانت الدار للمقرّ وهبها مني 
وقبضتهاء فهي للمقرٌ له» ويضمن نغ المقرٌ قيمة الدار للمقضي عليه عند أصحابنا . 

عبد في يد رجل اذعاه رجل» وأقام البيّنة؛ فأقرّ المذعى عليه. أنه لغير 
المدّعي لا يصحّ إقراره. 

عبد في يد رجل ادّعاه رجلان» كل واحد منهماء أقام البيّنة أنّه له أودعه الذي 
في يديه والمدّعى عليه» يجحد دعواهما ويقول: هو ليء. فلم يقض القاضي 
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بشهود المدعيين حتى صدق ذو اليد أحدهماء فإنّْه يدفع العبد إلى المقرّ له فإن 
عدلت البيّتتان قضى به للمدعيين. 
ولو ادّعى عبداً في يد رجل أنه له» فجحد المدّعى عليه» فأمر المدّعى بإقامة 
البيّنة» فلما قام من عند القاضي باعه المدّعى عليه من رجل» وسلمه إليه؛ ثم 
أودعه المشتري» ثم جاء المدّعي بشهود وأحضر المذعى عليهء فقال المدّعى 
عليه : بعته من فلان» ومتلضيقة إليه» ثم أودعني إن صدقه المدّعي فيما صنع » أو 
لم يصذقهء ولكن القاضي علم بذلك» فإن القاضي لا يسمع بيّنة المذعي على 
3 اليدء» وإن لم يصدّقه المدّعي؛ ولم يعلم القاضي بذلك» فأراد المدّعى عليه 
كنت ذلك بالبينة لتندفع عنه خصومة المدّعي»؛ فإن القاضي لا يسمع بيّنته» 
ينكس لدي نعي ددر 
رجل ادّعى داراً في يد رجل أنها لفلان وقال: وكلني فلان بالخصومة فيها ثم 
اذعاها لنفسه لا تسمع دعواه وكذا لو ادّعاها لموكل آخر وإن ادّعاها لنفسه أوَّلآ 
ثم ادّعى أنها لفلان ؤكاني بالخصوم. فيا تدم لعا 
ولو ادّعى داراً في يد رجل أنها له ورثها من أبيه أو قال: اشتريتها من ذي 
اليد فجحد المدعى عليه لي اذعى أنها: 0ه ا تسبمع دعواة وقد منء 
افيرأًة اذعتث على ولد ميت أنها كانت اميراة انيه فاتك وهي في نكاحه؛ 
وطلبت الميراث» فجحد الابن» فأقامت البيّنة على نكاحهاء ثم إن الابن أقام 
البيّنة أن أباه» كان طلقها ثلاثاًء وانقضت عدّتها قبل موته. اختلفوا فيه 
والصحيح: أنْها تقبل بيّنة الابن» فإن كان الابن حين ادّعت المرأة ذلك» قال: 
إنه لم يكن تزوّجهاء أو لم تكن بزوجة له قطء ثم أقام البيّنة على الطلاق؛ لا 
رجل ادّعى على رجل مالًء وأخرج خطاًء وادّعى أنه خط المدّعى علي 
فأنكر المذعى عليه أن يكون الخ خطّهء فاستكتب» فكتب» وكان بين الخطين 
مشنابيهة ظاخئرة؛ تذل على أنينا: خط 'كاتك راح اختلف المشاريخ رحمهم الله 
تعالى فيه» والصحيح : أنه لا يقضي بذلك». فإنه لو قال: هذا خطي» وليس علي 
هذا المال» كان القول قولهء إلا أن يكون الكاتب صرفاً. أل سسا را أو حن 
ذلك ممّن يؤخذ بخظهء فههنا أولى أن لا يؤخذ بالخط. 
رجل ادْعى عيئاً في يد رجل أنّه كان لأبيه: مات وتركه ميراثاً له؛ وقا ذو 
اليد: أودعني أبوك. ولا أدري مات أبوك أو لم يمت؟ ذكر في المنتقى: أنه لا 
تت يي 
رجل اعى دارا في يد رجل أنه اشتراها من فلان بكذاء وأقام البيئة وأقام ذو 
اليد البيّنة أنه اشتراها من ذلك الرجل» وأرّحا وتاريخ الخارج أسبق» وأقام ذو 


كتاب الدعوى والبيّنات 4 


اليد البينة أنه حين اشتراها الخارج. كانت الدار لذلك الرجل» إلا أنها كانت 
ا ولم يرض المرتهن ببيعه حين علمء وأبطل بيعه. ثم 

شتريتها منه بعدما فكٌ الرهن, قالوا: هذا لا يكون دفعاً لدعوى الخارج. لأنه 
ل الرهن . 

ولو كان المدعي ادّعى أن هذا العين كان سه عدي بكذاء وقبضته 
وأقام البينة» | وأقام المدذعى عليه في دفع دعواه أني اشتر يته منه» ونقدته الثمن» 
كان ذلك دفعاً لدعوى الرهن» لأنْ بيّنة البيع مع بيّنة الرهن إذا اجتمعاء كانت بينة 
البيع أولى . 

دار في يد رجل ادّعاها أخوان» وهما بالغان. أحدهما أكير هق الآخرء ادّعيا 
تيكاتك الماك ناكا :وتركية هيران لهماء وأقاما البيّنة» فقال المدّعى عليه في 
دفع دعواهما : أني اشعريت يذه الذان مخ الأكبر ومن فلان وصى هذا الأصغرء 
حين كان صغيراً بكذاء فأنكر وأنكر الوصي أيقاً الوصاية» فأقام المدّعى عليه 
البينة على إقرار الوصي » أنه اح لحك الرصان) قالوا: لا تقبل هذه البيئة إلا أن 
يشهد الشهود : أنّه كان وصياً من جهة أبيه؛ أو من جهة أمّهء أو من جهة 
القاضي» باع لحاجة الصغير بمثل الثمن» لأنا وإن عايئا إقراره أنه وصى » لم 
تثبت الوصاية بإقراره. 

امرأة اذعت على زوجها 2 طلقها ثلاث وأقامت البيئة» والزوج يجحد » ثم 
نكاحهاء لا يسمع منه هذا الدفع» لأنه بهذه الدعوى يدّعي عليها التناقض في 
دعوى الحرمة» وفيما لا يشترط دعوى المرأة لقبول البيّنة» لا تسمع عليها دعوى 
التناقض . 

رجل ادّعى على رجل دعوىء اتفق علماء الزمان على فسادهاء فقال المدّعى 
عليه: لي دفع لهذه الدعوى. اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه»ء قال 
. ا وقال بعضهم: يطالب ومن دفعه 
0 يشت فساد ا 
ويسأله إن كانت فاسدة ظاهراًء بد حو اموي لا يسمع دعوى 
المذعي ؛ ولا يأهر الحدعق غليه يائيات الدفع. 

رجل ادّعى داراً في يد رجل أنْها له فقال المدّعى عليه: نصفها لي ونصفها 
وديعة عندي لفلان» ولم يقم البيّنة على الوديعة» فأقام المدّعي البيّنة على دعواه. 
ثم أقام المدّعى عليه البيّنة أن نصفها وديعة عنده لفلان» تبطل دعوى المدّعي في 
النصف» وهل تبطل في الكل؟ قال بعضهم : تبطل . 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه نظر. أشار في الجامع: إلى أنه لا تبطل 

رجل اذعى دارا في يد رجل أنّْها له فأقام المدّعى عليه البيّنة أنّها وديعة عنده 
لفلان» اندفعت عنه دعوى المدّعي» فإن حضر فلان وسلم المدّعى عليه الدار 
إليه؛ فأعاد المدّعي الأوّل دعواه على المقرّ له» فأجاب أنّها وديعة عنده لفلان 

رجل ادّعى على رجل مالاًء وأقام البيّنة» ثم قال بعد إقامة البيّئة: أني قد 
استوفيت من هذا المال كذاء هل تبطل بِيّنته؟ قالوا: إن قال: استوفيت من هذا 
المال كذاء لا تبطل بيّنته» لأنّه يمكنه أن يقول: استوفيت بعد إقامة البيّنة. وإن 
قال: قد كنت استوفيت من هذا المال كذاء أو قال بالفارسية: (جندين يافته 
بودم) بطلت بيّنته . 

رجل ادّعى على رجل أربعمائة درهم؛ فجحد المدّعى عليه» فأقام المدّعي 
البيّتة على ما اذعى» فقضى القاضي له. ثم إن المدّعي أقرّ لهذا المنكر عليه بمائة 
درهم. قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى: سقط عن المنكر الثلاثمائة 
الباقية. وقال غيره من المشايخ رحمهم الله تعالى: لا يسقط. 

رجل ادّعى على رجل مالاً» فقال المدّعى عليه: إِنّي قد أحلته بهذا المال على 
فلان» وقبل فلان الحوالة في المجلسء وأقام البيّنة على ذلك. وقال صاحب 
الدوكة إن المحتال عليه مات مفلساً قبل أداء الدين» كان القول قوله مع يمينهء 
ولا يقبل قول المحيلء إنّه مات مليئاء وكان له أن يرجع على المديون بدينه 
كذاء ذكر فى الأصل. 

رجل ادّعى أعياناً مختلفة الجنس والنوع والصفة» وذكر قيمة الكل جملة» ولم 
يذكر قيمة كل عين وجنس ونوع على حدة» اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه: 

بعضهم : شرط التفصيل» وبعضهم: اكتفى بالإجمال» وهو الصحيح» لأن 
المدّعي إن ادّعى عليه غصب هذه الأعيان» لا يشترط لصحة الدعوى بيان 
القيمة» ثم ينظر إن ادّعى أن الأعيان قائمة في يدهء يؤمر بإحضارهاء فيقبل البيّنة 
بحضرتهاء وإن قال: إنْها قد هلكت في يده أو استهلكها وبيّن قيمة الكلّ جملة 
تسمع دعواه» وتقبل بيّنته. ْ 

ذكر في الجامع: إن ادّعى أنه غصب منه جارية» ولم يذكر قيمتهاء تسمع 
دعواه ويؤمر بردٌ الجارية» فإن عجز عن ردّهاء كان القول في مقدار القيمة قول 
الغاصبء فلمًا صحّ دعوى الغصب من غير بيان القيمة لأن يصمح إذا بين قيمة 
الكل جملة. ولم يبين قيمة كل عين على حدة؛ كان أولى» وإن لم يدع الخصب»ء 
واذعى : أن لي :في يد.هذا الرجل كذا وكذا من الأغيان؛ ولم يبيّن القيمة» سمع 
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دعواه في حكم الإحضار» وبعدما أحضر مجلس القضاءء كانت الدعوى بالإشارة 
إلى الأعيان» فلا يحتاج إلى ذكر القيمة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: إنما يشترط ذكر القيمة» إذا كانت الدعوى 
دعوى السرقة» ليعلم أن السرقة كانت نصاباً» أو لم تكن. فأما فيما سوى ذلك» 
فلا حاجة إلى بيان القيمة. 

رجل أحضر وصي الميت» وادّعى أن له على المبتك عنمصز درهماء وكان 
الميت أقرّ بخمسين درهماً في حياته ديئاً لازماء فأقام وصي الميّت بيّنة أن 
المدّعي هذا أقر أنْ له على الميت هذه الخمسين» ٠‏ لأنه كان باع منه مائة درهم له 
على ثالث,. قالوا : تقبل بينة الوصيء ويكون ذلك رد البينة المذعي . 

رجل ادّعى عيناً في يد رجل أنّه له وأنكر المذّعى عليه» فقبل أن يقيم 
المذعي البينة على دعواه» وباع المعى عليه العين من رجل» وأشهد عليه» فلمًا 
أقام المذعي البيّنة بعد ذلك على ما ادّعى وقضى القاضي له بالعين. أقام ذلك 
المشتري البيّنة على المقضي له أنْ العين لهء وفي يده بغير حق. فقضى له. ثم 
إن المقضي له الثاني» وهو المشتري باعه من بائعه. أو وهبه لهء جاز ويعود 
العين إليه؛ وهذه حيلة تفعلها الناس لدفع الظلي اانه إنما تصحٌ هذه الحيلة» 
إذا لم يدع الشراء من المقضي عليه الأول» وإنما يدّعي ملكاً مطلقاًء فأمًا إذا 
اذعى الشراء منهء لا تسيع دعوى المشتري» أن المشتري قاد يا عليه 
بالقضاء على بائعه» تإنها وضع المسألة فيما إذا باع المدّعى عليه قبل أن يقيم 
المدّعي البيّنة» لأنه لو باع بعدما أقام المدّعي شاهدين, وعدّل الشهود أبطل 
القاضي بيع المذعى عليه. 

رجل في يديه دار يقول: ورئتها من أبي» فجاء رجل وادّعى أنّها له اشتراها 
من أب ذي اليد بألف درهم. وأقام البينة» فشهد شهوده: أن والد ذي اليد باع 
هذه الدار من المدّعيء ولم يذكروا أنه باع» وهو يملكها. قالوا: جازت 
شهادتهم» ويقضي بالدار للمدّعيء لأنْ صاحب اليد مقر أنّها كانت لأبيه؛ 
ولأنهم لو شهدوا على إقرار الميت أنها للمذعي» تجوز بدني فكذا هذا إلا 
إذا كان ذو اليد يقول: ملكي» وفي يديء ولم يقل: ورثتها من أبي حينئظٍ يحتاج 
المذعي إلى أن يشهد شهوده. إن العيت باعها وهو يملكها وقت البيع, وكذا لو 
كان ذو اليد يدّعي أنّها له بسبب آخر لا ميراثاً عن أبيه. 

ولو أنّ المدعى ادعى أنّها له:اشتراها من أن ذي البدء فقال ذو :اليد ما كان 
لأبي فيها حقٌء فلما أقام المدّعي البيّنة على أنه اشتراها من الميت» 
يملكهاء أقام ذو اليد البيّنة أنه كان اشتراها من أبيه» قبلت بيّنته. 

ولو قال ذو اليد: هذه الدار ما كانت لأبي قطء أو لم يكن له فيها حقّ قطء 
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فلما أقام المدّعي البيّنة على ما ادّعى» أقام ذو اليد البيّنة أنه اشتراها من أبيه في 
صحّتهء لا تقبل بيّنته . 

وإن أقام البيّنة أن أباه أقرٌ في صحّته أنْها لي» قبلت بينته . 

دار في يد رجل ادّعى رجل أنّها كانت لأبيه. مات وتركها ميراثاً لهء وأقام 
البيّنة وقضى القاضي له بذلك؛ ثم جاء آخرء وادّعى أنها له اشتراها من أب 
المقضي له وصدقه المقضي له فإِنْه يرد دَ الدار على المقضى عليه ويقال 
لمذعي الشراء: أقم البينة على الذي ردت عليه الدار» أن المقضي له. لما 
صدّق مدعي الشراء» فقد أقرّ أنّه كان مبطلاً في دعواه الإرث»؛ وإن شهوده كانت 
شهود زور. . وفي مثل هذا لا ينفذ قضاء القاضي عند الكل بخلاف ما إذا قضى 
في العقود والفسوخ بشهادة الزور. 

امرأة باعت كرماً» فادّعى ابنهاء وهو غير بالغ أنّ الكرم له ورثه من أبيهء 
وصدّقته أمه البائعة وزعمت أنّها لم تكن وصية لهء قالوا: إن كانت ادّعت وقت 
البيع أنها وصية الصغيرء لا يقبل قولها بعد ذلك أنها لم تكن وصيةء وكان عليها 
قيمة المبيع للصغير بإقرارها على نفسهاء أنها استهلكته بالبيع والتسليم» ولا 
تمع جد الغاتم ]لا بإدن رمن الددولاية .علية: 

وفيما إذا باع الرعل شيا بحضرة امرأته. وهي ساكتة. ثم ادّعت بعد ذلك أنه 


لها . اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: لا تسمع دعواهاء والصحيح: أنْها 


0 المصنف رحمه الله تعالى : كل الح ولام الأجل الأستاذ ظهير الدين 
رحمه الله تعالى. عن وجل اذعى على ربخل أله غصب ننه غلاها تركيا وتيخ 
صفاتهء» وطلب إحضار الغلام» فلما أحضر الغلام» كان بعض صفاته على خلاف 
ما ذكر المدّعي» فادعى أنه لهء وأقام البيّنة» قال مولانا رحمه الله تعالى: إن قال 
المذعي : هذا الغلام هو الذي ادّعيت» لا تسمع دعواه. إذا كانت الصفات مما 
لا يحتمل التغير والتبدل» وإن قال المدّعي بعدما أحضر كر عدي ولم 
يزد د على ذلّك» سمع دعواه وتقبل تشم لان دعواه الأولى لا : تمنع الدعوى 
الثانية» فلا يكون متناقضاً. 

وسئل رحمه الله تعالى: من خلع امرأته» وقال في مجلسه: (مرا اندرين خانه 
هيج جيزنيست)» ثم اذعى شيئاً من متاع البيت» أو أقمشة» قال: إن كان المدذعي 
يقول: كوهد لكر روكت الاقرار د شيع عراب وإن قال: لم يكن هذا في 
البيت وقت الإقرار» تسمع دعواه . وإن ادذعى أنه لو ديق شيناة تسمع دعواه إذا 
لم يكن دعواه في ذلك المجلس . 
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كتاب الدعوى والبينات ها 


قبل فلان» أو قال: في يد فلانء ثم إِنّه أقام البيّنة على عبد في يد المقرّ له. أنه 
غصبه منهء أو اذعى عليه ديئاً» لا تقبل بيّنته حتى يشهد الشهوة أنه غصبه بعد 
الإقرار» وعلى دين حادث بعد الإقرار» وكذا لو كتب رجل براءة لرجل أنه لا 
حقٌ لي قبلك في عين» ولا دين» ولا شراءء ثم أقام البيئة: على شراء عبد من 
الذي أبراء او على قرفن الك درهمء لا يكبل إلا تاريخ بعد الاقرار. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: فعلى هذا ينبغي أن لا تسمع دعوى الزوج بعد 
الإقرار» إلا أن يدعى أن هذا المتاع لم يكن في البيت وقت الإقرارء أمّا إذا 
ادّعى مطلقاً أنّه له لا تسمع دعواه. 

وذكر في الجامع: رجل قال: ما في يدي من قليل أو كثيرء أو عبيد» أو متا 
لفلان» صمح إقراره» لأنْ عام» وليس هو بمجهولء فإن جاء المقرٌ له ليأخذ عبدا 
من يد المقرّء واختلفاء فقال المقرّ له : كان في يدك وقت الإقرارء فهو لي» 
فقال المقرّ: لا بل ملكت هذا بعد الإقرارء كان القول قوله» إلا أن يقيم المقرّ له 
البينة أنه كان في يد المقرّ وقت الإقرار» أن المقرْ ينكر دخول هذا العبد في 
الإقرار» فيكون القول قوله. 

وذكر في الإقرار نيراف رزوانة الجامع : رجل قال : ما في حانوتي لفلان» ثم 
بعد أيام ادّعى شيئاً مما في الحانوت : أنه له وضعه في الحانوت بعد الإقرار صدّق . 

وذكر فى بعض الروايات: الإقرار أنه لا يصدّق. قال المصئف رحمه الله 
تعالىة افده الرواية تخالف رواية الجامع» قالوا: تأويل الرواية الثانية إذا ادّعى 
بعد الإقرار في مذة لا يمكنه إدخاله فى الحانوت فى تلك المدّة بيقين 

وفي مسألة الجامع: إذا ادّعى المقرٌ حدوث الملك في زمان» لا يتصوّر حدوثه: 
لا يقبل قوله : إني ملكته بعد الإقرارء وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قال : ما 
لي بالكوفة داراً» أو قال: : ما لى على أحد مال؛ ثم اّعى بالكوفة داراً» أو ادّعى 
مالا على رجل» ؛ سمع دعواه؛ لأنّه لم يبرىء إنساناً بعينه» فتسمع دعواه. 

وعن محمد رحمه الله تعالى لو قال: مالي في رستاق كذا في يد فلان دارء 
ولا أرض» ولا حقء ولا دعوى. ثم أقام البيّنة أن له في يد فلان في ذلك 
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الرستاق دارا لا تقبل بيّنته إلا أن يقيم البيّنة أنه أخذها منه فلان بعد الإقرار. 
ولو قال: ما لي في يد فلان دارء ولا حقٌ. ولم ينسبه إلى رستاق» ولا قرية» 
ثم ادّعى أن له قبله حقاً بالري في رستاق» أو قرية» لا تقبل بيّنته. ولو قال: ما 
لي بالريّ حق في دارء ولا أرضء ثم ادّعى ذلك وأقام البيّئة» تقبل بِيّنته ما لم 
يقصد قرية بعينهاء أو أرضا بعينهاء فحينلٍ لا تقبل بيّنته . 
أمَا إذا قال: لا حقٌّ لي بالري» أو بخراسانء أو بالعراق» أو بطبرستان» 
فإقراره باطل . ْ 


5ع كتاب الدعورى والبينات 


وذكر فى النوادر عن محمد رحمه الله تعالى: إذا قال لامرأته: هذا البيت وما 
أغلق عليه بابه» هي لهاء وفي البيت متاع» فلها البيت والمتاع. 

ولو أقرٌ لأبيه في صحته بجميع ما في منزله من الفرش والأواني» وغير ذلك 
مما يقطع عليه الملك من صنوف الأموال كلهاء وله بالرستاق دواب وغلمان وهو 
ساكن في البلدء فإقراره إنما يقع على ما في منزله الذي هو ساكن فيه. وما كان 
يبعث من الدواب إلى الباقورة بالنهار» ويرجع إلى وطنه. 

وكذلك عبيده الذين يخرجون من حوائجهء ويأوون إلى منزله. فكل ذلك 
داخل في إقراره. ولو قال في صحّته: جميع ما هو داخل منزلي لامرأتي غير ما 
علي من الثياب؛ ثم ماتء فادّعى ابنه: أن ذلك تركة أبيه. قال أبو القاسم 
الصفار رحمه الله تعالى: ههنا حكمء وفتوى في الحكم: 

إذا ثبت هذا الإقرارء وجب القضاء لها بما كان في الدار يوم الإقرار. وفي 
الفتوى: إذا علمت المرأة أن الزوج كان صادقاً في إقراره؛ وأنْ جميع ذلك كان 
لوا نيعا أو ع ؛ أو ما أشبه ذلك؛ فهي في سعة من أن تمنع ذلك عن الوارث» 
وما لم يكن ملكا لهاء لا يصير ملكا لها بالإقرار الباطل» وسيأتي مثل هذا في 
كتاب الإقرار إن شاء الله تعالى. 

وذكر في وصايا المنتقى : إذا دفع الوصي إلى اليتيم ماله بعد البلوغ؛ فشهد فشهد 
الابن على نفسه أنّه قبض منه جميع ما كان في يده من تركة والدهء ولم يبق له 
من تركة والده عنده قليل ولا كثير إلا وقد استوفاه؛ ثم اذّعى بعد ذلك في يد 
الوصي 00 وهو قال: من تركة والدي. وأقام البئنة. قلت سنتة:. 

وكذا لو أقرّ الوارث: أنه قد استوفى ما ترك والده من الدين على الناس» ثم 
ادّعى على رجل دين لوالده؛ تسمع دعواه. وفي وصايا المنتقى: امل اورم 
أن مورثهم أوصى بوصاياء 3200 يعلمون ما أوصى بهء» فقالوا: قد أجزنا ما أوصى 
ع لم يجز إنّما يجوز إذا أجازوا بعد العلم. 

ولو أقرٌ الوصي أنه ككرتي سي ل ا فى الا ثم اذعى على 
رجل ديناً للميتة:» ا كما لو أقرّ به الوارث» ثم ادعى 0 للميت . 

رجل اذعى داراً أنها لفت وان ورت المعى عليه؛ كان أحدث يده عليها بغير 
حق2 لمات وتركها في يد وارئه هذاء وأقا م البينة على ما اذعى ؛ فأقام المذذعى 
عليه البينة؟” أن سؤرته قاذ + اث 3 رخاس لماعي نا ليد قرسو نه 
فادذعى المذعي لدفع دعوئ المدّعى عليه؛ أن مورث المدّعى عليه كان أقرّ أن 
اليج الذي لحري ونين المدّعي هذاء كان بيع وفاءء إذا رد علي الثمن» يجب 
علي رذها إليه » وأقام البينة على ذلك . 

قال اليك الإنام الأجل ظهير الدين هذا رحمه الله تعالى: لا يسمع منه هذا 


قار حمعد 


كتاب الدعوى والبيّنات 4 


الدقع؟ .لأن بيع الوفاء عند مشايخ سمرقند بمنزلة الرهنء فإذا أقام المدّعى عليه 
البيّنة أنّ مورثه اشترها من المدّعي» يجعل كأنّه كان رهناء ثم اشتراه بعد الرهن» 
فيحكم بالشراء. وعند مشايخنا رحمهم الله تعالى: بيع الوفاء بمنزلة البيع الفاسد 
إذا اتصل به القبض» ٠‏ يملكه المشتري وينتقل ذلك إلى ورثتهء فكان المدّعي في 
دعواه الملك لنفسه بعد ذلك مبطلاً في دعواهء فلا تندفع بهذا دعوى المدّعى 
عليه » شراء مورثه من المذعي . 

رجل أحضر مملوكاً ادعى أنّه لهء وأنّه تمرد عنهء وقال المملوك: آنا ميد 
فلان الغائب. ذكر في المنتقى : : أن العبد إذا جاء ببيّنة على ما ذكرء لم يجعل بينه 
وبين المدّعي خصومة. وإن لم يقم البيّنة على ذلك» تسمع بينة المدّعي ويقضى 
له» فإن حضر الغائب المقرٌ له بعد ذلك» لا سبيل له على العبد إلا أن يقيم البينة 
أن العبد له فتقبل ,بيتته؟ ويقضى بالعبد له على المقضي له الأوّل. 

ولو أنَ رجلاً ادّعى عبداً في يد عبدء أو ادّعى عليه ديناً وشراء شيء منهء فهو 
خصم له إلا أن يقر المدّعي أنه محجور. 

دار في يد قوم ميراث لهم عن أبيهم. اذّعى رجل أنه اشترى من بعضهم 
نصيبه» وهو غائب» وبين -نصيب الغائب ومن في يدعم الدار» أقروا نصيب 
الغائب من أبيه. وقالوا: لا ندري أَنّك اشتريت أم لا؟ فلا ندفع إليك حصّة فلان 
منهاء » فأقام المدّعي بيّنة» فشهدوا أنه |” شترى من الغائب نصيبه» لا تقبل منه هذه 
البيلة. 

ولو قال بقية الورثة الذين الدار في أيديهم: الدار لنا لا حقّ لفلان الغائب 
فيهاء جازت بيّنة المذعي . 

ولو أنْ رجلاً ادّعى داراً في يد رجل أنّها لهء وأقام البّنة» وأقام الذي في يديه 
الدار: أن هذه الدار لفلان الغائب» اشتراها من المدّعي» ووكلني فيها. ذكر في 
المنتقى : أنه يقبل بيّنة ذي اليدء ويجعل وكيلاً وأدفع عنه الخصومة» ولا ألزم 
الغافب القتزاه. 

رجل ادّعى داراً في يد رجل أنّها له اغتصبها منه الذي في يديه» وقال المدذعى 
عليه» هي ملك والدي وديعة في يدي». لا تندفع عنه الخصومة» فإن أقام المدّعي 
البيّنة على ما ادعى» ثم أقام المدّعى عليه البيّنة أنّها ملك والدهء اشتراها من 
المدّعيء قالوا : لا تقبل بيّئة المذعى عليه لأنه ليس بوكيل عن والده في إثبات 
الملك لوالده؛ لو سمعت منه هذه البيّنة» نما تسمع لدفع دعوى المدّعي» ونه 
اتتصب خصماً للمدّعي بدعوى الفعل عليه» وهو الغخصب» ؛ فلا تسمع دعوى الأمانة. 

رجل ادّعى محدوداً في يد رجل وذكر الحدود الثلاثة» ولم يذكر الحدّ الرابع 
والحد الرابع متصل بملك المذعى عليه؛ لا فاصل بينهما . قال الشيخ الإماء 


شلك كتاب الدعوى والبيّنات 


الأستاذ ظهير الدين رحمه الله تعالى: تصمٌ هذه الدعوى. لأنّ السكوت عن الحدّ 
الرابع » لا يمنع صحّة الدعوى. 

وكذا لو ذكر الحدٌ الرابع» وقال: الحدّ الرابع أرض المدّعى عليه» ولم يذكر 
الفاصل» وكذا لو كان الحدّ الرابع ملك الرجلين لكل واحد منهما أرض على 
حدّة؛ فقال المدعي في بيان الحدّ الرابع» والحدّ الرابع أرض فلان؛ ذكر أحد 
الجارين» ولم يقل ويتصل بأرض فلان آخر. 

وكذا لو كان الحد الرابع أرمن فلان ومسهداء فقال المدّعي : الحذ الرابع 
أرض فلان» ولم 0 قال: تصحٌ دعواه ا 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وينبغي أن لا تصمٌ دعواه في هذين الوجهين» 
لأنَ المدّعي جعل الحدّ الرابع ملك فلان» وإذا لم يكن كله ملك فلان» لم تكن 
دعواه متناولة لهذا لمحدود» فلا تصع كما لو ذكر الحدود الأريعة) وغلط في 
حدّ واحد بخلاف ما إذا سكت عن الحدّ الرابع 

وفي المنتقى : رجل صبٌ في السؤق زيعا 522 أو يها من الادفان» أو 
نماك أو خلا وعاين الناس ذلك». وشهدوا عليه»؛ فقال الجاني : صببته وهو 
نجس 2 قد ماتت فيه الفأرة» كان القول قوله . 

وإن مر بسوق القصَّابين» وأخل لها من الطوابق ورماه واستهلكه. وعاين 
الناس ذلك» فقال الجاني : : كانت ميتة لا يصدق فيه ويسع للشهود أن يشهدوا: 
أنها كانت ذكية» أن الميتة لا تباع في المرق» وقد يباع في السوق: السمن 
النجس» والزيت الذي ماتت فيه الفأرة. 

وفي المنتقى: دار فى يد رجل ادّعى رجل أنّها دار فلان» وأنّ فلاناً ذلك كان 
رهن عندي هذه الدار بالألف التي لي عليه منذ شهرء ودفعها إليّ وقبضتها منه. 
ثم إِنّه بعد ذلك استعارها مني» فأعرتها إياه» وأقام البيّنة على ذلك وربٌ الدار 
غائب» وأقام الذي في يديه الدار البيّنة أن الدار داره» اشتراها أمس من الغائب 
الذي يدعي المّعي أنه رهنهاء أو قال: اشتريتها منه منذ عشرة أيام , قال مذعي 
الرهن: يستحقهاء وليس لمذعي الشراء أن ينقض البيع, إذا كان البائع غائباً» 
وكذا لو ادّعى الاستئجار مكان الرهن 

ولو كان المرتهن أو الا سن يدعي ملك الدارء ويقول: اشتريتها من 
الغائب منذ شهر قبل شراء ذي اليد فير خضم يفصي له بالدار؛ وينقض البيع 
الثاني» ويؤخذ الثمن من المدّعي» ويكون أمانة عئده» فسلع الدار إذا كان لم 
يشهد شهود المدّعى» أن الباء قبض منه الثمن. 

رجل مات وترك عبداً وبنتاً» فأقام البيّئة: أنه كان عبدهء فأعتقه وأن الأمة لى 
وأقامت البنت البيّنة أنه كان حر الأصل. ذكر في ولاء الأصل: أن البيّئة بيّنة البنت. 


كتاب الدعوى والبينات احا 


رجل اذّعى داراً في يد رجلء» واستثنى منها بيتاً معيناً» وقال: إلا هذا البيت 
وأقام البيّنة» وشهد شهوهه: أن جميع الدار له ذكر في كتاب الإقرار من 
الأصل: أن القاضي يسأل المدّعي إن وفق» فقال: كانت الدار كلها لي» بعت 
منها هذا البيت» جازت بيّنته» ويقضى له بالدار غير البيت. 

وإن قال: لو يكن لي هذا البينتب بطلت كهادتهم, وكذاةإذا لم بيجي القاضي 
بشيء » وهكذا إذا اذعى ألفاً؛ فشهد الشهود بألفين. وفيه إشارة إلى أنه إذا وفق» 
يصمح توفيقه ولا يحتاج إلى إقامة البيّنة على التوفيق» خلافاً لما قاله بعض 
الناس . 

أربعة اذعوا داراً في يد رجل» وذكروا أن هذه الدار كانت لأبيهم فلان» مات 
وتركها ميراثاً لهم؛ وهم بنوهء لا وارث له سواهمء وأقاموا البيّنة على هذا 
الوجه» ثم تصادقوا حمعا على أن هذا الواحد» لم يكن ابنا للميت» ٠‏ بل كان ابناً 
لننت«الميت» ٠‏ بطلت بينتهم» ٠‏ فلو أن البنين الثلاثئة بعد ذلك أقاموا شهوداً آخرين؛ 
وادّعوا الدار على نحو ما ذكرناء وذكروا : أنها كانت لأبيهم. مات ت وتركها انا 
لو اوس حر الكاحلة د رارك مسرا م سمع دعواهم وتغبل يتجهم 

ولو ادعى رجل داراً في يد رجل أنها كانت لأبيه فلان؛ 0 ةله 
لا وارث له سواه» وأقام البينة على ما ادعى» ثم ظهر للميت امرأة بإقراره» قال 
الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين هذا رحمه الله تعالى: لا يقضي القاضي بتلك 
البينة لظهور الكذب في شهادتهم ء فلو أن الابن ادّعى هذه الدار بعد ذلكء. أنها 
كانت لأنيهة ات وترقها شواناً له. ولامرأته. هذه على فرائض الله وأقام 
أولئك الشهود على ذلك» قال: : يسمع دعوى المذعي؛ لأنه ادّعى الكل أولآء ثم 7 
المض فتصحٌ دعواه» ولا تقبل شهادة الفريق الأوّل» لأنه كذبهم فيما شهدوا 1 
ل واكديي ساعد ليها لي لوا سرون » 

وإن أقام شهوداً آخرين غير الأولين على ما ادّعى ثانياًء جازت شهادتهم. فلو 
أن المدّعى عليه أقام البيّنة بعد ذلك. أن أبا المدّعي» كان أقرٌ في حياته وصحّتهء 
أنه لا حقّ لي في هذه الدار جازت شهادتهم» واندفعت خصومة المدعي. 

رجل فى يديه جارية ادّعى رجل آخرء أنْ فلان ابن فلان الغائب: كان شريكى 
شركة عبان فى آلف بيتناء وأن الحانت اعترى هذه الجارية بذك المال التشعرة» 
فنصفها لي ء ونصفها لفلان الغائب» 0 الذي في تذية الجارية ٠:‏ أنا أعلم أن 
فلاناً الغائب» اشترى هذه الجارية بمال م* معفرك يله وين العاف وتضيفها لك 
وتيا لنلذ3 الغانب إل أن فليا الغائب» أمرني أن أذهب بالجارية إلى بغدادء 
وأبيعها ثمة. قال الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين رحمه الله تعالى : ليس للمدعي 
أن يمنعه من أن يذهب بها إلى بغداد» قال: وكذا لو كان الغائب ا وكل 


0 كتاب الدعوى والبيّنات 


من كان له حق التصرف» وإن كانت الشركة بينهما شركة ملك». لا شركة عقد» 
كان له أن يمنعه عن المسافرة بها وعن التصرف فيها. 

رجل قال لغيره : هذا العبد لك فقال المقرٌ له: ليس هو لي» ثم قال: هو 
لي . ذكر في الأصل: أنه لم يكن لهء ولو أقام البيّنة» كيل كيه 

نجل اشترى :يدا وقبضهء. فجاء رجل واستحقه بالبيّنة» فأقام البائع بينة على 
أن المستحقّ أمره بالبيع وباعه بأمره» قال في الزيادات: إن كان المشتري رجع 
على البائع بعين الثمن الذي نقده واستردّه. أو كان الباء ئع استهلك ذلك الثمن». 
رصمنه: المشتري مثله. لا تقبل:بينة: البائع : . وإن كان ذلك الثمن هلك عند البائع: 
قبلت بينة البائع» لأنه في هذا الوجه يدفع الضمان عن نفسه بهذه البيّنة» إن كان 
المشتري لم يقبض منه الضمان» وإن كان قبض فهو بهذه البيّنة» يثبت لنفسه حقٌّ 
استرداد ما قبفن من المشتري . 

رجل اذعى عيئاً في يد رجل أَنّه له غصبه منه الذي في يديهء وأقام البيّنة 
وعذلت بينته» ثم ادّعى الغاصب أن المذعي أقرٌ أنه للغاصبء. هل يؤمر الغاصب 
بتسليم الغصب إلى المدّعي. قال محمد رحمه الله تعالى: إن اذعى الغاصب بيّنة 
حاضرة على ما ادّعى؛ أقررت الغصب في يدهء وآخذ منه كفيلاً بنفسه وبذلك 
الشيء. وأؤجله إلى المجلس الثاني» وإن كانت بعد خمسة عشرة يوماً. 

وإن اذعى جارية في يد رجل» أنها له وأقرّ الذي في يديهء أنه اشتراها من 
المّعى». وقال: لى بيّنة حاضرة على الشراءء قال: إن كان المشتري ثقة ضمنتها 
إناة» -وتركتها في يدب وآيرته أن يحمي اليف وإن لم يكن ثقة» أو لم أعرفه 
وضعتها على يدير عدل» فأمًا في غير الفرج» فإني أقرّها في يده. 

رجل ادّعى إرثاً عن ميّت» وزعم أنه ابن عم الميت لأبيه» وأقام البيّنة على 
النسبء. وذكر الشهود اسم أبيه وجذه واسم أبير الميت وجذه. كما هو الرسم 
والمدّعى عليه أقام البينة أن جه الحيت» كان فلاناً غير ما أثبته المدّعيء لا تقبل 
بين المعى عليه» لأنْ البينات للإثبات لا للنفي» ؛ وبينة المذعى عليه قامت على 
النفي» وهو ليس بخصم في إثبات اسم جدّ المدّعي» وهو كما لو ادّعى ميراثاً 
عن أبيه. وأقام المدّعى عليه البيّئة أن المذعي رجل آخر غير الذي يذّعيه 
المذعي ؛ وثمّة لا تقبل بينة المذعى عليه . 

ولو ادّعى ميرائاً عن رجلء وذكر أنه ابن عم الميّت لأبيه؛ وذكر الأسامي إلى 
الجدّ الأعلى» فأقام المدّعى عليه البيّنة أن المذعي هذا كان يقول في حياته: أنا 
أخو فلان لأمّهء 7 لي لا تقبل بيّنة المدذعى عليه» إلا إذا أقام المدعى عليه 
البينة أن قاضيا قفتى بإثبات تست أيه من لان آخر» غير الذي ادّعاه المدذعي . 


رجل ادذعى على رجل ألف درهمء فقال المدّعى عليه: قد قضيتها فى سوق 
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سمرقندء فطولب بالبيّنة» فقال: لا بيّنة لي على ذلك؛ ثم قال بعد ذلك: قد 
قضيتها في قرية كذاء. وأقام البيئنة على ذلك» تقبل بيّنته» أن التوفيق ممكن» 
يحتمل أنّه قضاها أرَلاً في مكان. فجحد وليس له على ذلك بيّنة» ثم قضاها ثانيا 
في مكان آخر. 

رجل اذعى محدوداً في يد رجل أنه ملكه وحقّهء وفي يد هذا بغير حقٌ» وبين 
الحدود فقال المدّعى عليه: أن هذا المحدود حمّي وملكي وفي يدي» ثم قال في 
مجلس آخر: إن المحدود الذي في يدي ليس على هذه الحدود الى ذكر 

قال الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين رحمه الله تعالى: لا يلتفت إلى ما قال 
المدّعى عليه» لأنَْ اليد على العقارء لا تثبت إلا بالبيّنة» فلا يلتفت إلى إقرار 
المدّعى عليه؛ ولا إلى إنكاره. 

رجل ادعى عليه وارث امرأته مهر امرأته. فأنكر وقال: (مراجيزي دادنى 
نيست)» فأقام الوارث بيّنة على ما ادّعى» فقال المدّعى عليه: (دفع ميدارم)؛ 
فقال له القاضي: الدفع يكون بالإيفاء أو الإبراء» نأيّهما تدّعي؟ فقال المدّعى 
عليه: كليهماء قالوا: كلامه هذا لا يبطل دعواه الدفع» لأنْ من حجّته أن يقول: 
كانت المرأة أبرأتني» ثم جحدت فأوفيتها . 


يجوز وما للقاضي أن يفعله 


لا يجوز قضاؤه لمن لا تجوز شهادة له.» ومن جازت شهادته عليه» جاز 
قضاؤه عليه» وكذلك تعديل العلانية» لا يصح لمن لا تجوز له شهادته. ولا 
يصح تعديل العبد 0-0 والأمة والعراة والمحدود فى القذف. ولا تعديل 

لب ال ترط للسياةة: ا 
وتجوز شهادة الرجل على شهادة والده. ولا تجوز شهادته على قضاء والده. 
وهذا قول أبى يوسف رحمه الله تعالى» وقال محمد رحمه الله تعالى: تجوز فى 
الوجهين. 

ويجوزر قضاء القاضي للأمير الذي وَأ وكذلك قضاء القاضي الأسفل 
للقاضي الأعلى» وقضاء الأعلى للقاضي الأسفل. 

ويجوز قضاء القاضى لأم امرأته. بعدما ماتت امرأته. ولا يجوز إن كانت 
امرأته حيّة» وكذا لو قضى لامرأة أبيه بعدما مات الأب. جاز. وإن كان الأب 
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حياًء لا يجوز ويجوز للقاضي أن يقرض مال اليتيم واللقطة من الملتقط. كذا 
ذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى. 

وللقاضي أن يقرض مال الغائب» وله أن يبيع منقوله إذا خاف الهلاك». ويعلم 
مكان الغائب. ولا يبيع مال المديون في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وفي 
00 الله تعالى: يبيع منقوله ولا يبيع عقاره عندهما. . وفي رواية 
يبيع كما يبييع المنقول» وهو الصحيح. 

وإذا أراد بيع ما ل يمسك دستجتين من ثيابهء وإث كان له ثياب حسنة؛ ببيعها 

يشتري بثمنها ثوباً بكفيه» ويصرف الزيادة إلى الدين وللقاضي أن يقضي بما علم 
في قضائه في المصر علم في مجلس القضاءء أو في غيره؛ وإن علم بالحادثة ة قبل 
التقليد» ثم قلد القضاءء ليس له أن يقضي بذلك العلم في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» وقال صاحباه رحمهما الله تعالى: : له أن يقضي بذلك العلم على هذا 
الخلاف» إذا علم بالحادثة في قضائه. ثم عزل» ثم قلد ثانياً» ليس له أن يقضي 
بذلك العلم عنده» وعلى هذا الخلاف إذا علم بالحادثة في قضائه» ثم خرج إلى 
رستاق» ليس هو فيه قاضياً بأن قلد قضاء الكورة دون الرستاق» ثم عاد إلى مصره» 
لا يقضى بذلك العلم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما يقضى . 

وإن كان مقلداً على الكورة والرستاق» فخرج إلى رستاق» ثم عاد إلى 
المصرء قال بعضهم: له أن يقضي بذلك العلم في قولهم» وبه أخذ شمس الأئمّة 
الحلواني رحمه الله تعالى. 

وإن علم بالحادئة في رستاق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: #اليين اله أن 
يقضي بذلك العلم» » فعلى قوله إذا علم بالحادثة ة فى حال عدم الولاية؛ أو في غير 
مكان الولاية» لا يقضى بذلك العلم» وعندهما: يقضى . 

ولا يقضى بعلمه في الحدود والقصاص على كل حال. ولو علم بالحادثة في 
قضائه في المصرء ٠‏ ثم خرج إلى رستاق هو فيه قاض» فقضى فيه بذلك العلم. 
قال شمس الأئمّة السرخسي رحمه الله تعالى في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى: المصر شرط لنفاذ القضاءء وهكذا ذكر الخصاف رحمه الله 
تعالى» وإليه أشار محمد رحمه الله تعالى في الكتاب» وعن بق يوسف رحمه الله 
تعالى: المصر ليس بشرط لنفاذ القضاءء وله أن ينقل الشهادة بكتابه» وكتاب 
القاضي بمنزلة شهادة شاهدين على الشهادة. 

وسيأتي صورة الكتاب وشرائطه في آخر الكتاب» وله أن يقبل البيّنة بدين على 
الغائب لقضاء دين الغائب من مال في يد المدّعي» وصورة ذلك إذا باع الرجل 
عبداً» وغاب المشتري قبل نقد الثمن» ولا يدري مكانهء» فأقام البائع بيّنة على 
ذلك عند القاضي» فإن القاضي يقبل البينة» ويبيع العبد» ويقضى دين الغائب من 
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ثمنه» فإن فضل شيء من الثمن» وضعه على يد عدل. ومن هذا الجنس تال 
ذكرها في إجارات الأصل في باب إجارة الدواب. 

وللقاضي أن يبيع مال الغائب إذا خاف الهلاك», وله أن يأخذ مال اليتيم من 
وَالْدَه إذا كان الرالل مسرفا متدرا ويضعه على يد عدل إلى أن يبلغ اليتيم. 
ويجوز قضاؤه على المسخر إذا لم يعلم أنه مسخرءٍ وشبتتا نذا عم 
وصورة المسخْر أن يدعي الرجل ديناً على غائب» وأحفتر رجحل وادّعى أنْ هذا 
الرجل كفيل لى بمالى على البينة» فإن ذلك يكون قضاء على الغائب. وقضاؤه 
فيما ارتشى باطل. 

وإن دفع المدذّعي الرشوة إلى القاضيء فردٌ ولم يقبل» وقضى للراشي نفذ 
قضاؤه وإن ارتشى ولد القاضي أو واحد من أصحابه ليعين الراشي عند القاضي 
فلم يعلم القاضي وقضى للراشي نفذ قضاؤه إن كان بحق» ويجب على القابض 
رد ما قبض» ويأثم الراشي . بالض الاي بذلك». فقضاؤه مردود» وهو كما 
لو ارتشى بنفسه وقضى للراشي 

إذا شود التتورقض القادي بدين» أو عقار وعدّلواء فقال القاضي للمشهود 
غللة: "أرئ أن الحق حق المشهودء أو قال له: ما أرى لك في هذه الدار قا 
لم يكن ذلك قضاء حتى يقول: أنفذت عليك القضاء ء في كذا وكذاء لذن مقن 
قوله: أرى أظن» ولو قال: أظن» لم يكن ذلك قضاء. 

ولو قال: ألزمت عليك» كان قضاء. ولو قال: ثبت عندي أن لهذا على هذا 
كذاء اختلفوا فيه. 

قال بعضهم: لا يكون قضاءء وقال شمس الأئمّة الحلواني» والقاضي الإمام 
أغو عاصم العامري» يكون ذلك قضاء . ولو قال القاضي لرجل: جعلتك وكيلا 
في تركة فلان الميت». يكون وكيلاً في الحفظء ولو قال له: جعلتك وكيلاً 
لتشتري وتبيع» كان له أن يبيع ويشتري» لأنْ أمر القاضي معتبر بأمر الميت. 

ولو قال رجل لرجل: جعلتك وكيلاً في مالي» يكون وكيلاً بالحفظ, فكذا إذا 
قال له القاضي ذلك. ولو قال القاضي لرجل : جعلتك وصياً للحيف ) تصين 
0007 ذإن عمق شيا وقال: في كذاء هي رضنا فى ذلك الشيء خاصّةء لأنّ 
إيصاء القاضي يقبل التخصيص بخلاف إيصاء الميت» وإيصاء الأب والجدّء فإن 
ذلك يكون عاماًء ولو قدّم غرماء الميّت إلى القاضي»ء فقالوا: إن فلاناً مات» 
ولم يوص إلى أحدء ولنا عليه ديون والقاضي لا يعلم بذلك» فقال لهم القاضي : 
إن كنتم صادقين» فقد جعلت هذا واضيناً في تركته. |قالوا : : يرجى أن يسعه ذلك 
إن عرف عدالة الوصيء وكانوا صدقة؛ صار وصياًء لأنّ إيصاء الميت يقبل 
التعليق» فكذا إيصاء القاضي . 
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ولي |3 رذ جاء إلى القاضي؛ وقال: أبي مات في بعض الأطراف» وعليه 
ديون وترك من كل نوع مالأء ولم يوص إلى أحدء وأهل تلك الناحية لا 
0 ولا يمكنني إثبات النسب بالبينة» فقال له القاضي: إن كنت صادقاً 
تقول» فبع الدواب واقض الديون» قالوا : لا بأس به لأنه إن كان صادقاً» 
5 


فصل في] يقضى فى المجتهدات وما ينفذ قضاؤه فيه وما لا ينفذ 


القاضى إذا كان مجتهداً له أن يقضى برأي نفسه فى المجتهدات» وهذه 
العيالة عوسي ١ ١‏ 

أحدهما: إذا كان مجتهداً وهو بعمل برأي نفسه» فقضى برأي غيره. قال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى: لا ينفذ قضاؤه» وهو إحدى الروايتين عن محمد رحمه 
الله تعالى» واختلفت الروايات عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى فى أظهر الروايات 
عنهء ينفذ قضاؤه ولا يردّء وبه أخذ الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله تعالى»ء وعليه الفتوى. 

والثانية: إذا كان مجتهداً فنسي مذهبهء وقضى برأي غيرهء ثم تذكّر رأيه. قال 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى: ينفذ قضاؤه ولا يرد ويعمل برأيه في المستقبل» وقال 
بو يوسف وجعة الله تعالى: يرد قضاؤه. وهو الصيكم كن كول نحدد رحمه الله 
تعالى أشي وإن لم يكن له رأي في المسألةء فاستفتى مفتياً» فأفتاى فقضى 
بفتواه» ثم حدث له رأي» لا يرد قضاؤه» ويعمل برأيه العاذك في التسكيل» 

حكي عن الشيخ الإمام عبد الواحد الشيباني رحمه الله تعالى» أنه قال: ما 
يفعله القضاة من التفويض إلى شفعوي المذهب في فسخ اليمين المضافة» وبيع 
المدبر وغير ذلكء» إِنّما يجوز إذا كان المفرّض يرى ذلك بأن قال: لاح لي 
اجتهاد في ذلك» أمّا إذا كان لا يرى ذلك» 3 بطح المريعيه . وقال غيره: هذا 
احتياط ويصح التفويض» وإن كان لا يرى ذلك». لأن على قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى: لو قضى بخلاف رأيه» ينفذ قضاؤه في أصحٌّ الروايتين» فلأن يصحح 
تفويضه كان أولى. 

وإن فووض إلى الشفعوي ليقضي برأيه. أو ليقضى بما هو حكم الشرعء ينفذ 
ذلك التفويض عند الكل . وإن قضى القاضي في فصل» وهو لا يعلم أنه مختلف 
فيه » 5-0 قصد القضاء على وجه الاتفاق» فوافق تفناؤ محا سجديدا فيه. ذكر 
في كتاب الإكراه: أنه ينفذ قضاؤه. وذكر في الرجوع عن الشهادة: أنه لو قضى 
بشهادة محدودين في قذفء وهو لا يعلم أنهما محدودان ثم علم. يرد قضاؤه 
ويؤخذ المال من المقضي لهء وكذا إذا ظهر أنهما عبدانء» أو كافرانء أو 
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أعميان» يرد قضاؤه» ويؤخذ المال من المقضي له. قال: وهذا كله قياس قول 
ا شه وا ني مد رمي اله تحالى» 

اذكو شضين الائكة مَة السرخسي رحمه الله تعالى في شرح الرجوع عن الشهادة: 
أن قضاء القاضي في المجتهدات إِنّما ينفذ إذا صدر عن اجتهادء وأمّا إذا لم يكن 
عن اجتهادء لا ينفذ. وذكر الخصاف رحمه الله تعالى: أنه ينفذ» وإن لم يكن 
عن عياف كما دكر ف كناب الأكراء» 

ولو أن رجلاً قال: إن تزوجت فلانة؛ فهي طالق» فتزوجهاء فخاصمته إلى 
قاض لا يرى الظلاق واقشاء وآحاة النكاح وأبطل الطلاق؛ ثم رفع إلى قاض 
يرى الطلاق واقعاًء فإن الثاني ينفذ قضاء الأول. 

وإن كان الحالف قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» ففسخ القاضي اليمين 
على امرأة تزوجهاء ثم تزوج امرأة أخرى. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا 
بذّ من فسخ اليمين على كل امرأة. وهكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ 
وقال محمد رحمه الله تعالى: إذا فسخ على امرأة بخصومتهاء ايكون :قنيينا على 
النساء كلهنّ . 

وبعض المشايخ رحمهم الله تعالى أخذوا بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى» 
وبعضهم أخذوا بقول محمد رحمه الله تعالى» والفتوى على قوله» لأنها يمين 
واحدة» ولهذا لو حلف أن لا يحلف بالطلاق» وقال: كل امرأة أتزوجهاء فهى 
طالق» لا يحنث إلا مرّة واحدة» والعتق في هذا بمنزلة الطلاق. ١‏ 

وإذا قال: كل عبد أشتريه» فهو حر» فهذا والطلاق سواءء ذكر في المنتقى أنه 
لو قال: كل عبد أ: شتريه» فهو حزرء فا_ شترى عبداً على قول أبي يوسفء وهو 
رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» يحتاج إلى الفسخ في كل عقد. 

ولو عقد على امرأة واحدة أيماناً بأن قال مراراً : إن تزوجت فلانة» فهي طالق 
فتزوجهاء ففسخ القاضي يميئاً واحداًء لا ينفسخ الكل ويحتاج كل يمين للفسخ 
على حدة» إلا أن تدّعي المرأة أنه حلف بطلاقها ثلاث مرات» أن لا يتزوجهاء 
ثم تروجهاء فقال القاضي: فسخت جميع أيمانه بهذا اللفظء فإن ذلك يكون 
فسخاً للأيمان كلها. 

وإن حلف بطلاق نسوه وعقد على كل امرأة يمينا على حدة بأن قال: إن 
تزوجت فلانة» فهي طالقء وإن تزوجت فلانة لامرأة أخرى» فهي طالق. وذكر 
الثالثة والرابعة» ففسخ اليمين على امرأة بخصومتهاء لا ينفسخ يمين غيرها. 

ولو قال: إن تزوجت فلانة» فهي طالق» فتزوجهاء ففسخ القاضي اليمين هل 
يحتاج إلى تجديد النكاح. ذكر شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله تعالى عن أستاذه 
القاضي الإمام أبي علي النسفي رحمه الله تعالى: أنه لا يحتاج لأن القاضي أبطل 
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اليمين» ٠‏ فلم يكن الطلاق واقعاً إلى أن يعود النكاح بة بقضاء القاضي» فإن كان 
الزوج وطئها بعد النكاح قبل فسخ اليمين» ثم فسخ القاضي اليمين» كان الوطء 
حلالاء وكما يظهر بطلان اليمين والطلاق في حق هذهء يظهر في حق غيرها في 
قول محمد رحمه الله تعالى» بأن كان حلف كل امرأة أتزوجها فهي طالق. 

ولو قال: كل امرأة أتزوجهاء فهي طالقء فتزوج أربعاً بعد اليمين» ثم تزوج 
خامسة». فخاصمته الخامسة إلى القاضي؛ ففسخ القاضي اليمين عليهاء لا يظهر 
انفساخ اليمين فيمن كانت قبلها عند الكل» لأنّه لو بطل يمينه في الأربع؛ ولا 
يقع الطلاق عليهن» لا يصح نكاح الخامسة؛ فيبطل الفسخ عليهاء وإذا بطل 
الفسخ على الخامسة؛ يبطل في حق غيرها. 

وإذا قضى القاضي ببطلان اليمين فى الطلاق المضاف»ء وغيره من 
المجتهدات» ونفذ قضاؤه ينفذ على المقضي عليه عند الكلّء حتى كان على 
المقضي عليه اتباع رأي القاضي سواء كان رأي القاضي موافقاً لرأيه: أو لم 
يكن» وهل ينفذ قضاؤه في حق المقضي له؟ 

إذاكان افا يقد قضافف وعليه اتباع رأي القاضي وإن كان غالما» يرى 
خلاف ما يقضي له القاضي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في غير رواية: 
الأصول أنه لا ينفذ قضاؤهء حتى لا يحل له وعليه أن يتبع أشدّ الأمرين. وعلى 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى : ينفذ قضاء القاضي في حقّه أيضاء وذكر في 
كتاب الاستحسان: أنه تنفد قضاء القاضي في حمّه ولم يذكر فيه خلافاًء وإن 
كان المقضي له عامياً جاهلاً, واستفتى فقيهاً أعلم من القاضي. فأفتاه بوقوع 
الطلاق» فهذا وما لو كان المقضي له عالماًء وله رأي سواءء لأنَ الفتوى في 
حقّ الجاهل بمنزلة الرأي والاجتهاد. 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: : رجل قال: كل امرأة أتزوجهاء فهي طالق» 
فتزوج امرأة» وهو لا يرى الطلاق واقعاًء فخاصمته المرأة إلى القاضي» تمصي 
القاضي له ببقاء الحل» ٠‏ ثم تحوّل رأي الزوج» وصار ممن يرى الطلاق واقعاء ثم 
تروخ امرأة أخرى» فإنّه يمسك المرأة الأولى» ويفارق الثانية» ويبنى الأمر على 
رأيه الحادث في المرأة الثانية . 

أما الأولى فقد قضى القاضي عليها ببطلان اليمين» وبقاء النكاحء فلفل 
قضاؤهء وإن كان قضاؤه موافقاً لرأيه في ذلك الزمان» فلا يبطل ذلك القضاعء 
وهذا بناء على ما تقدم أن على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى: يحتاج إلى 
الفسخ في كل امرأة. ٍ 

وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى في العيون: رجل |؛ تعر فيا دقهد 
شاهدان عند القاضي أن هذا المشترى حلت يعتق كل مارك بشع يه قبل شرائه 
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هذا العبدء فأعتقه القاضي بشهادتهماء قم اشترق عبدا آخن. 

قال أبو يوسف رحمه الله الى يعتق العبد الثاني بقضائه ولت 00 
حنيفة رحمه الله تعالى: لا ال 0 مستقلة» وهذا 
عام على اشعين إن شية وحبه اك يكالى: الشهادة على عتق العبدء لا تقبل 
من غير دعوى العبد. 

رجل قال لامرأة: كلما تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً» ثم تزوجها ورفع الأمر إلى 
القاضي» فقضى بحلها ثم طلقها ثلاثاً» ثم عادت إليه بعد زوج آخرء هل يحتاج 
إلى فسخ القاضي في هذا التكاح؟ 

اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه» وإنما اختلفوا بناء على أن المنعقد 
بكلمة «كلّما» يمين واحدة» وكما تنحل تنعقد ثانية وتنعقد الثالثة بعد الثانية» أو 
ينعقد بهذا اللفظ أيمان. في رواية الجامع: ينعقد يمين واحدة» وكما تنحل تنعقد 
في طلاق الأصل المنعقد أيمان بهذا اللفظء فعلى رواية الطلاق يحتاج كل يمين 
إلى فسخ على حدة» وعلى رواية الجامع : لا يحتاج » والمجح رواية الجامع . 

رجل حلف بطلاق امرأة إن تزوجهاء فتزوجها وحكما رجلا ليحكم بينهما في 
الطلاق المضاف» تحك اده اليمين. اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه» 
ذكر في الجامع الأصغر: حسم اي باد ردت في الصاح 
الأصل وغيره من الروايات: أن ُكم الحَكم فيما بين المتحاكمين في 
المجتهدات بمنزلة حكم القاضي المولى» حتى لا يكون لأحدهما أن يرجع عن 
حكمه. 

وذكر الخصاف رحمه الله تعالى: أن كي الك بلي المستويات جائزاً: لا 
في الحدود والقصاص ذكر الجواز فيما سوى الحدود والقصاص . 

وذكر شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله تعالى في صلح الأصل: أن خكم 
الحَكم في المجتهدات نحو الكنايات والطلاق المضاف جائز في ظاهر المذهب. 
عن أصحابنا رحمهم الله تعالى؛ قال محمد رحمه الله تعالى: إلا أن هذا مما 
يعلم ولا يفتى به كيلا يتجاسر الجهال إلى مثل هذا. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان القاضي الإمام الأستاذ أبو علي النسفي 
رحمه الله تعالى يقول: هذا مما يكتمء ولا يفتى به. وقد روي عن أصحابئا 
رحمهم الله تعالى ما هو أوسع من هذا وذلك» روى عنهم أنه لو استفتى صاحب 
الحادثة عن هذا فقيهاً عدلاً من أهل الفتوى» فأفتاه ببطلان اليمين وسعه أن 
يأخذه بفتواه» وتعبنك المراة وعنهم أن صاحب الحادثة لو استفتى فقيهاً: فأفتاه 
ببطلاق اليمين وسعه أن يمسكهاء فإن تزوج أخرى بعدهاء وقد كان حلف بلفظ 
كل امرأة يتزوجهاء فاستفتى فقيهاً آخر مثل الأول» فأفتاه بصحة اليمين ووقوع 
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الطلاق المضاف إليهاء فإنْه يفارق الثانية» ويمسك الأولى. 

لأن فتوى الفقيه للجاهل بمنزلة حكم القاضي المولى. أو كم الحَكم وما 
نقل عنهم بناء على أن حُكم الحَكُم في المجتهدات في حقّ المتحاكمين بمنزلة 
حكم الخاضي المولى» إلا أن الفرق بين حكم القاضي م الحكم» أن كم 
الحَكمٍ ف فى المجتهدات إذا دقع إلى القاضي إن كان موافقاً لرأيه أمضاهء وإن كان 
مخاليا أبظلف وليس للقاضي أن يبطل حكم قاض آخر في المجتهدات . 

وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى : : ليس للقآضي أن يبطل حكم الحكمء وإن 
كان خاننا إرنه إذاالم يكن حك الخك متخالفا لنصوء أو إجماع. وهو بمنزلة 
حكم القاضي المولى؛ ولهذا لو حكم الحكم. ثم أراد أن يرجع عن حكمه. لا 
يصح رجوعه كما لا يصح رجوع القاضي عن حكمه في موضع الاجتهاد. 
والصحيح ما قلناء لأن الحكم استفاد الولاية بتحكيمهماء ولهما ولاية على 
أنفسهما لا على غيرهماء فكان حكم الحكم في حق غيرهما بمنزلة الصلح» ولو 
اصطلح الخصمان على شيء؛ وكان ذلك مخالفاً لرأي القاضي أبطلهء أما إذا 
حكم الحكم موافقاً لرأي القاضيء إِنّما لا يبطله. + لأنه لو أبطله يفاح إلن 
الإعادة. فلا يفيد. 

ولو حكّما رجلا ليحكم بينهماء ٠‏ فأجاز القاضي حكومته قبل أن يحكمء ٠‏ ثم 
حكم بينهما بما يخالف رأي القاضي. ذكر في الكتاب: أنه لا يجوز حكمه على 
القاضي» وكان للقاضي أن يبطله. » قالوا: هذا إذا لم يكن القاضي مأذوناً في 
الاستخلااف» فإن كان مأذوناً لا يكون له أن يبطل حكمه. 

وقال بعضهم: الجواب مطلق, لأنْ الإجازة إمضاء لما سبقء فلا يظهر فيما 
يقضي لكن شرط صحّة التحكيم أن يكون الحكم من أهل الشهادة» لأنْ القاضي 
لا يصلح قاضياً. إذا لم يكن من أهل الشهادة فكذلك الحكم فلا ب يصح تحكيم 
العبد والمكاتب والكافر على المسلم. إلا شك البحك لمن لا تقال خرارن ل 

وإن حكّما امرأة فحكمت فيما تجوز شهادتهاء جاز حكمها. وسنذكر مسائل 
التحكيم في موضعها إن شاء الله تعالى. 

رجل تزوج امرأة ثم جنّ وله والدء فادّعت المرأة أن زوجها قد كان حلف 
قبل أن يتزوجها بطلاق كل امرأة يتزوّجها ثلاثاً» وطلبت من القاضي أن ينصب 
والد زوجها خصماً لها ليقضي لها بالطلاق. قال محمذ زحمه الله تعالى: إن كان 
جنوئاً مطبقاً جعل والده خصماً . 

اعنام رجه انها لى : قلت لمحمد رحمه الله تعالى : إن رأى القاضي أن 
هذا القول ليس بشيء» فأبطل القول وأمضى النكاح» »؛ صح الزوجء ومن رأيه أن 
الطلاق واقع. هل يسعه المقام معها؟ قال محمد رحمه الله تعالى : : نعم يسعه ذلك . 


كتاب الدعوى والبيّنات 4ط 


فقلت له: ورأيه على خلاف ذلكء قال: لأنّ القاضي لما قضى وسعه ذلك. 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي : لا يسعه المقام معهاء وكذلك 
المرأة. قال: وهذا حكم لا يحل حراماً. ولا يحرّم حلالاً» وهذا جاع على ا 
تَقدّم إن رأى الزوج إذا كان هو الحرمة ووقوع الطلاق» لا ينفذ القضاء ء في حقّهء 
ل لكوت الوالنخصهما للحرأة أن ركون رن 
الزوج مطبقا 

راحتلدكا الزؤات ف امفيك واتفقت الروايات الظاهرة: أن الجنون إذا كان 
يوماًء أو يومين» لا يعتبر ولا يصير غيره خصماً عنه» وتنفذ تصرفاته في حالة 
الإفاقة» كما في الإغماء. وأمّا المطبق في أظهر الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله 
تعالى مقدّر بأكثر السنة. وفي رواية عنه : مقدّر بأكثر من يوم وليلة ٠‏ ومحمل رحمه 
الله تعالى : أوَلاً قدّر الجنون المطبق بشهرء ثم رجع وقدره بسنة كاملة. 

وذكر الناطفي والشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى: أن 
الجنون المطبق في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: مقدر بشهرء وعليه الفتوى. 
رجل زنى بأم امرأته أو بابنتهاء فخاصمته امرأته إلى القاضي» فرأى القاضي 
أن الحرا م لا يحرم الحلال؛ فقضى له بالحل. اتفقوا على أن الزوج إذا كان 
جاهلاً الا إن كان عالماً فقيهاً من رأيه الحرمة: قال أبو يوسف 
رحمه الله تعالى: لا يحل له المقام معهاء وكذلك المرأة. وقال الحسن بن زياد 
رحمه الله تعالى في مثل هذاء إذا كان الرجل جاهلاًء بأعديعا تمى له 
القاضيء وإن كان عالماً فقيهاء يعمل برأي نفسهء ولا ينظر إلى قضاء القاضي . 
قال الحسن رحمه الله تعالى: وهذا كله قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالى. أمّا على قول محمد رحمه الله تعالى: يأخذ بقضاء القاضي 
على كل حال. وكذلك رجل قال لامرأته: أنت طالق البتة» وهو ممن يرى البتّة 
تاثا فخاصمته امراته إلى قافن يرئ البعة واحدة+ يكلف الرضبعة »فقضى بأنيا 
روجع ) وعكاينا امر اق قال محمد رحمه الله تعالى: وسع للرجل إمساك المرأة: 
وإ كات عوايرى اوت ما فى العاعي» ويقول الرجل: لست أرى هذا وإني 
أراها ثلاثاً» والرجل ممن يؤخذ بقوله. 

قال محمد رحمه الله تعالى: ينبغي لهذا الفقيه أن يدع رأيه ويأخذ بما قضى له 
القاضي » لأنْ هذا مما يختلف فيه الفقهاء. قال: ا ان 
فيه الفقهاعء إذا عضي القاضيئ ذلك على فقيه عالهم: ؛ يرى خلاف ذلك من 
تخريم» أو تحليل» أو أخذ مال» واغية ننه سيت السب دري ران سي 
ويأخذ بقضاء القاضي» ويلزم ما ألزمه القاضي» وأجمعوا على أنْ المقضي عليه 
يأخذ بالقضاءء ولا يعمل برأي نفسه. 
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وإن ادّعى رجل على غائب شيئاًء قال محمد رحمه الله تعالى في المفقود: ليس 
للقاضي أن ينصّب وكيلاً عن الغائب» فلو رأى القاضي أن يسمع البيّنة على الغائب 
من غير خصم ووكيل» وقضى على الغائب في نفاذ قضائه على الغائب روايتان. 
ذكر شمس الأئمّة السرخسي والشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمهما الله 
تعالى: أنه ينفذ قضاؤهء وغيرهما من المشايخ قالوا: لا ينفذ. وإذا خاف 
صاحب الدين غيبة الشهود أو موتهم. وأراد إثبات الدين على الغائب» قال 
بعضهم : يوكل غيره بإثبات حقوقه على الناس وينجغل ما يريد إثباته على الغائن 
من طلاق» أو عتاق» أو يبيع شرطاً للوكالة أن قال: إن كان فلان طلق أمراتة 
أو أعتق عبده: فأنت وكيلي في إثبات حقوقي على الناس . 
ثمّ إن هذا الوكيل يحضر رجلاً» ويقول: إن فلاناً وكلني بطلب حقوقه على 
الناس أجمعين ) إن كان فلان 4 داره من فلان» أو أعتق عبده» أو طلق امرأته» 
وأن فلاناً الغائب قد باع دارهء أو أعتق عبده فصرت وكيلاً له في إثبات حقوق 
موكلي» وإن لموكلي هذا عليك ألف درهم. فيقول المدّعى عليه: بلق إن فلانا 
وككلك على هذا الوجه» لكني لا أعلم أن الشرط قد وجدء فيقيم المدّعي البيّنة 
على الشرط»ء فيقضي القاضي بالشرط الآن. 
هذا فصل اختلف فيه المشايخ : إن الإنسان هل ينتصب خصماً عن الغائب في 
إثبات شرط حقّه؟ قال بعضهم رحمهم الله تعالى : يصب خصما : والمسح أنه 
لا ينتتصب إذا كان شبرظأً يتضرر به الغيرء كالطلاق والعتاق» وما أشبه ذلك» فلا 
تصح هذه الحيلة. 
والصحيح في هذه ما ذكر محمد رحمه الله تعالى في الجامع: أن يقول رجل 
لصجاب الدين كفلت لك بكل مالك على فلان الغائبء ثم إن صاحب الدين 
يحضر الكفيل إلى مجلس القاضي» ويقول: إن لي على فلان الغائب ألف درهمء 

إن هذا الرجل كفل لي بجميع مالي على فلان الغائب» وألف درهمء كانت لي 
عليه قبل كفالة هذا الرجل» فيقرٌ الكفيل بالكفالة» وينكر المال على الغائب صحّ 
إنكاره» لأنْ قوله: كفلت لك بكل مالك على فلان» لا يكون إقراراً منه بالمال» 
لأنه مجهول. فإذا أقام المدّعي البيّنة أن له على الغائب ألف درهمء» كانت له 
عليه قبل كفالة هذا الرجل» تقبّل بيّنته» ويقضي له بالكفالة والمال» لأنّه ادّعى 
على الغائب ما هو سبب لحقه على الحاضر» فينتصب الحاضر خصماً عن 
الغائب» فيكون القضاء عليه قضاء على الغائب» حتى لو حضر الغائب أنكر 
الدين» لا يلتفت إلى إنكاره» ولا يكون هذا قضاء على المسخّرء لأنّ المدّعي 
فيما ادّعى على الكفيل» كان صادقاً فى دعواف ثم يبرىء المدّعي الكفيل على 
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وإن كانت الكفالة عن الغائب بين يدي القاضى على هذا الوجهء فأنكر المال 
على الغائب» فأقام المدّعي البيّنة على المال» فكذلك يقضي على الحاضرء ويكون 
ذلك قضاء على الغائب سواء ادّعى الكفالة عن الغائب بأمره» أو لم يذكر الأمر. 

ولو ادّعى رجل على رجل أن له على الغائب ألف درهمء وأنّ هذا الرجل كفل 
لي عن الغائب بالألف التي لي عليه بأمره فهذا وما تقدم سواء ويقضي على الحاضر 
ويكون ذلك قضاء على الغائب ولو ادّعى رجل أن له على الغائب ألف درهم. وأن 
هذا الرجل كفل لي عنه بالألف التي لي عليه» ولم يقل بأمرهء وأنكر المدّعى عليه 
ذلك» فأقام المدّعي البيّنة على ما ادّعى» فإن القاضي يقضي بالألف على الحاضرء 
ولا يكون ذلك قضاء على الغائب بخلاف ما إذا ادّعى كفالة عامّة بكل ماله على 
الغائب» فإن ثمة يقضى على الحاضرء ويكون ذلك قضاء على الغائب سواء ادعى 
الكفالة بأمره. أولم يلك الأمر والفرق ما عرف في الجامع . 

زوق ' أبن سماعة هه مجم رخنه الله تغال : رجل ادّعى على رجل ديناً» فقضى 
القاضي له عليه ببيّنة أقامهاء فغاب المقضي عليه؛ أو مات وترك أموالاً في المصر 
في يد أقوام يقرّون بذلك المال للمقضي عليه وخلف المقضي عليه وارثاًء فإن 
القاضي لا يدفع شيئاً من ماله إلى المقضي لهء ما لم يحضر المقضي عليه إن كان 
غانا ‏ أو يعفر ؤازئة؛ إن كان معا لاحتمال أن الغائب قد قضى دينه. 

رجل ادّعى أن له على فلان الغائب ألف درهم» وأن هذا الرجل الذي أحضر 
معه كفل له عن الغائب بأمره وأنكر الكفيل الكفالة فأقام المدّعي البيّنة على 
الكفيل أنه كفل بأمر الغائب وأن له على الغائب ألف درهمء ذكرنا أنه يقبل البيّنة 
ويرجع الكفيل على الغائب» فإن كان الكفيل بعد القضاءء قال: لم يأمرني 
الغائب بذلك» لا يرجع على الغائب إذا أدَى ويجعل ذلك بمنزلة الإبراء. 

ولو كان كفل عن رجل بأمره وأدّى المال» ثم غاب الطالب» فحضر الكفيل 
والمكفول عنهء فأقرٌ المكفول عنه بالكفالة وجحد أداء المال» أو جحد الكفالة 
أيضاً فأقام الكفيل شهوداً على دفع المال والكفالة بأمرهء فإنه يقضي على 
الطالب بالقبض حتّى لو حضر الطالب وأنكر القبض» يقضي عليه بالبراءة بتلك 
البئّئة» ويرجع الكفيل على المكفول عنه بذلك المال. 

ولو أنّ رجلين عليهما ألف لرجل» وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه ثم 
جحذا المال» فأقام المذعي البيّنة على أحدهما بالمال» وقضى القاضي عليه 
بالمال والكفالة» فلم يأخذ الطالب كيغاء حتى غاب» ثم قدم الآخرء فإن 
القاضي يقضي عليه بتلك البيّنة بخمسمائة كانت عليه. 

رجلان شهذا على رجل بحق:من الحتوقء 'فقال المقهوه عليه هما عيدان: 
فقالا: كنا عبدين لفلان الغائب إلا أنه أعتقناء وأقاما البيّنة على ذلك». فإن 
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القاضي يقضي بعتقهما ويكون ذلك قضاء على مولاهماء حتى لو حضر المولى 
وأنكر العتق لا يلتفت إلى إنكاره. 

القاضي إذا كتب كتاباً إلى قاض آخر في فصل مجتهدء فإن القاضي المكتوب 
إليه يعمل برأي نفسهء ولا ينفذ كتاب القاضي على خلاف رأيه وينفذ سجل 
غيرة فنا كان مجعيدا فيه وإن كان السجل مخالفاً رأيف لأنْ كتاب القاضي 
بمنزلة الشهادة على الشهادة. . وفي الشهادة: القاضى يعمل براق نفسهء أمّا 
السجل يجي قضاء غيره» فلا يعمل فيه برأي نفسه. ‏ 

رجل قدّم رجلاً إلى قاض وقال: إن لأبي على هذا الرجل ألف درهم وأبي 
غائب» وأنا أخاف أن يتوارى هذا الرجل» فجعله القاضي وكيلاً لأبيه وقبل بيّنة 
الابن على المال» وحكم بذلك» ثم رفع ذلك إلى قاض آخرء فإِنْ الثاني لا يجيز 
قضاء الأوّل» ٠‏ لأنْ بيّنة الابن ما قامت بحقّ على الغائب» حتى يكون ذلك قضاء 
على" العافت » وإثما قامت لغائب». وهذا بخلاف المفقود. فإن القاضي يجعل ابن 
المفقود وكيلاً في حقوقهء لأن المفقود بمنزلة الميت» ٠‏ فكان للقاضي نوع بسوطة 
في ماله. 

رجل عليه دين لرجل» فطلب إليه صاحبه؛ فقال المديون: إن لم أقض مالك 
اليوم فامرأته طالق» أو عبده حرّء ثم تغيّب عنه الطالب» فحلف الحالف أن 
يحنث في يمينه؛ فجاء المطلوب إلى القاضي وقصٌ عليه القصّةء فنصب القاضي 
للغائب وكيلاً في قبض دينه. فدفع إليه المال وحكم القفاضي بذلك» ثم رفع ذلك 
إلى قاض آخر . 

كلأس يوسله رعية افاتمالي: قضاء الأوّل باطل لا يجيبه الثاني. وذكر 
الناطفي رحمه الله تعالى في الواقعات عن الحسن بن زياد رحمه الله تعالى: أن 
القاضي ينصب وكيلة عن العانن ويدفع إليه المالء ولا يحنث الحالف. وقال 
الناطفى رحمه الله تعالى: وعليه الفتوى. وعن محمد رحمه الله تعالى ما يقارب 
هله المسألة: 

قال لو أن رجلاً جاء إلى قاض» وقال: إن لفلان ابن فلان الغائب على كذا 
من المال؛ وأني قد قضيتهء وهو الآن في بلد كذاء وأنا أريد أن أذهت إلى تلك 
البلدء وأخاف أن يأخذني الطالب بالمال» ثم يجحد الإيفاء. فاسمع من شهودي 
ههناء واكتب لي حجة حتى لو خاصمني يكون حجّة لي» #ذفزت الماع يسيع 
بسنته) ويجعل عن الغائب خصماً » وكذلك في الطلاق إذا اذَعت المرأة أن زوحيا 

لب قد طلقها . 

ب ل 
أحدهماء وهو معسر وقضى القاضي للآخر ببيع نصيبه» فباع» ثم اختصما إلى 
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قاض آخرء لا يرى ذلك . ذكر الخصاف رحمه الله تعالى: أن القاضي الثاني يبطل 
البيع والقضاء. وذكر شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله تعالى حاكياً عن المشايخ 
رحمهم الله تعالى: أن ما ذكر الخصّاف رحمه الله تعالى قول الخصاف» وليس في 
هذا شيء عن أصحابناء ولولا قول الخصاف رحمه الله تعالى لقلنا بأنّه ينفذ قضاء 
الأوّل» لأنه قضى في فصل مجتهد فيه» فإن عند بعض العلماء رحمهم الله تعالى: 
إذا كان المعتق معسراء لا تجب السعاية على العبد» فيبقى نصيب الساكت رقيقاً . 

ولو أن قاضياً قضى بجواز بيع المدبّرء نفذ قضاؤه رواية واحدة» حتى لو رفع 
ذلك إلى قاض آخر يرى خلاف ذلكء. لا يكون للثاني أن يبطل الأوّل. وقال 
التعينه: رفت الك تفال من نفسه حكم المدبّر في هذا حكم أم الولد وذكر في 
السير: إذا مات الرجل وله مدبرون» حتى عتقواء ثم جاء رجل وأثبت على 
الميت ديناً» فباعهم القاضي على ظنّ أنّهم عبيد» ثم ظهر أنهم مدبرون» كان 
البيع باطلاًء وإِنْما يبطل قضاء القاضي في تلك المسألة لأنهم عتقوا بموت السيد 
أقصى ما في الباب» أنه إذا كان على الميت دين تجب السعاية عليهم»؛ لكن 
وجوب السعاية لردٌ العتق» لا يمنع وقوع العتق» فيكون بيع بيع القاضي بيعاً للحرٌ. 

-ولو أن قاضياً قضى بجواز بيع أم الولدء نفذ قضاؤه في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله تعالى في ظاهر الرواية. وعن محمد رحمه الله تعالى: فيه 
روايتان. 

في أظهر الروايتين عنه: لا ينفذ قضاؤهء وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى : 
إذا فضئ القاضي: بجواز بيع أم الولدة ينبني في القياش أن لا بره قضاؤو» كما 
في المدبر إلا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى ا: تفقوا على أنّها لا تباع وتركوا 
الحديث» فأنا لا أجيز بيعهاء وإن باعها القاضي . 

وذكر الخصاف رحمه الله تعالى : القاضي إذا قضى بجواز بيع أم الولد, لا 
ينفذ قضاؤه» ولم يذكر فيه خلافاً ا ع ا 
محمد رحمه الله تعالى . رإذادع المكاني رعافم جاز بيعه في أصحٌ الروايتين 

رجل اشترى ماء بغير أرض» فخاصمه البائع إلى القاضي» فأجاز البيع؛ كٍ 
اختصما إلى قاض آخرء فأبطله الثاني. ذكر الناطفي رحمه الله تعالى: أنه يجوز 
إجازة الأول وإيطان الثاني باطل.: 

ولو كان الأول أبطل البيع وأجازه الثاني» يجوز إبطال الأوّل» ولا يجوز إجازة 
الثاني » لأنه مجتهد فيه . روى هشام عن أبي يوسف رحمه الله تعالى : أنه يجوز بيع 
الماء بغير أرض» وذكرافن :شرب الأضل: : أنه لا يجوز في قولهم جميعاً . 

رجل تزوج امرأة يشر شهودة أو بشهادة نساء ليس فيهنٌّ رجل» فرفع ذلك إلى 
قاض » فأجاز ثم رفع إلى قاض آخر لا يراه جائزاً . روى أبن رستم: أن الثاني 
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يجيز قضاء الأوّل» وليس له أن يبطله. 

رجل حلف بطلاق أو عتاق أن لا يأكل لحماًء فأكل سمكاً فرافعته المرأة إلى 
القاضي » وفرق بينهماء ٠‏ ثم رفع ذلك إلى قاض آخرء لأيري السحف لعيةه فإن 
الثاني يمضي قضاء الأوّل. 

رجل:طلق امراته ثلاناء .هي تحبلق أو سحافض» از طلعها عنما يل الدشول 
بهاء فرفع ذلك إلى قاض لا يرى الثلاث ولا طلاق الحامل والحائض واقعاء 
كما هو مذهب البعضء. فحكم ببطلان طلاق الحامل والحائضء. أو ببطلان ما 
زاد على الواحدة» ثم رفع ذلك إلى قاض آخر» فإن الثاني يبطل لول وكذا لو 
فرّق القاضي بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة برضاع يردّ قضاؤه. القاضي إذا 
قضى لولده على أجنبي بشهادة الأجانب» لا يجوز. وإن رفع قضاؤه إلى قاض 
آخر أبطله الثاني . 

ولو قضى بشهادة ولده لأجنبي ؛ فرفع ذلك إلى قاض آخر أنفذه الثاني. وكذا 
لو قضى بشهادة المحدود في قذف». وهو يرى ذلك» فرفع ذلك إلى قاض آخر لا 
يرى جوازه» لا يبطله الثاني . وذكر التبيخ ادعام المعروف بخواهر زاده رحمه الله 
تعالى: : هذا إذا كان القاضى الثانى يعرف أن الأول يرئ حواذة يان قال الأوّل: 
لاح الى ذلك أننا: دا مك العاتي: أن الأزل كرى جواره يسان قال الحو نا ياك 
علماؤنا رحمهم الله تعالى: : أن شهادة المحدود في القذف لا تقبل وإن تاب» 
ومع هذا قضى بهء كان للثاني أن يبطله. 

ولو كان القاضي هو المحدود في القذف». فرفع حكمه إلى قاض آخرء لا يرى 
جوازه وأبطله الثاني » لأنْ نفس القضاء مختلف فيه. 

ل و ل 0 إمضاء الثاني 
إلى ثالث» لايرى جوازه» فأبطله لا ينفذ إبطاله» لأنْ الثاني لما أنفذ الأزل ققد 
قضئى ,يدلبل امجتهد قيدة فينفذ قضاؤه. 

ولو أن قاضياً قضى لامرأة بشهادة زوجها وأجنبي آخرء افرفع ذلك إلى قاض 
لا يجيز شهادة الرجل لامرأته. أمضى الثاني حكم الأوّل» أن الأوّل قضى بدليل 
مجتهد فيه فينفذ قضاؤه. ولو كان القاضي قضى لامرأته بشهادة رجلين؛ لا 
يجوز فإن رفع ذلك إلى قاض آخر لا يراه جائزاً» أبطله نفس القضاء مختلف فيهء 
فإنه كما لا يصلح أن يكون شاهداً لامرأته» لا يكون من أهل القضاء لها.ء فكان 
الثاني أن يبطله. فإن رفع قضاء الأول إلى من يرى جوازه فأمضاه. ثم رفع إمضاء 
الثاني إلى ثالث» لا يرى جوازهء أمضى الثالث إمضاء الثاني» ولا يبطله. 

القاضي إذا قضى وهو أعمى. ثم رفع قضاؤه إلى من لا يرى شهادة الأعمى» 
ند له يبطل قضاء الأوّل. ولو كان الثاني يراه جائزاًء فأجاز قضاء الأوّلء ثم رفع 
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إلى ثالث» لا يرى جواز ذلك» فإن الثالث يمضي حكم الثاني . 

ولو أنّ قاضياً قضى بشهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاصء ثم رفع 
قضاؤه إلى من لا يرى ذلكء» فإن الثاني يمضي حكم الأوّل» ولو اتتقفيت 
المرأة فحكمت بحد أو قصاصء. لا يجوز حكمهاء فإن رفع حكمها إلى قاض 
آخر» يراه جائزاً فأجاز حكم الأرّل» لا يكون لغيره ه أن يبطله. 

ولو أن قاضياً قضى برد المرأة في النكاح بعيب الجنون» أو الع أو نحو 
ذلك» ثم رفع إلى قاض» لا يرى ذلك فإن الثاني ينفذ حكم الأوّلء لأنْ قضاء 
الأول صادف مواضع الاجتهاد. 

ولو أن قاضياً قضى ببطلان طلاق في المكره» ثم رفع ذلك إلى قاض يرى 
للق المكدة واقعاًء فأبطل حكم الأوّل لا يجوز إيطاله. ١‏ 

فيه ا؟ عرض شيا شرا فاسدا: فخاصمه البائع إلى قاض يرى البيع جائزاًء 
فقضى عليه بالجواز» وهو مما يختلف فيه الفقهاء.» جاز للمشتري إمساكه. 

ولو أنَّ قاضياً قضى في متعة النساء بالحل» ثم رفع إلى قاض آخرء لا يراه 
ناكرا : فإن الثاني يبطل قضاء الأوّلء لأنّ متعة النساء منسوخة» فقد أجمعت 
الصحابة رضي الله عنهم على فساد هذاء فلا ينفذ قضاء القاضي بالحل. وعن 
أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنه ينفذ قضاؤه وهو غير مأخوذ وهذا إذا كان ذلك 
بلفظ المتعة بأن قال: أتمتع بك إلى أشهرء أما إذا تزوج إلى شهرء لا يصحٌ هذا 
النكاح. وقال زفر رحمه الله تعالى: يصح النكاح ويبطل التوقيت؛ فإن قضى 
القاضي بجواز هذا النكاح» نفذ قضاؤه. 

رجل له حق في دارء فلم يخاصم صاحب اليد سئين» ثم خاصمه إلى قاض 
فأبطل القاضي حقّه بترك الخصومة سئين» كما هو مذهب بعض الناس» فإن 
بعض العلماء رحمهم الله تعالى؛ قال: من له حق في الدار» إذا لم يخاصم 
ثلاث سنين» وهو في المصر بطل حقّه إلا أن هذا قول مهجورء فلا ينفذ فيه 
قضاء القاضي» بإله رفع الك إلى قاض آخرء فإن الثاني يبطل قضاء الأوّل» 
ويجعل المدّعي على حقّه . 

وكذا المرأة إذا لم يخاصم زوجها سنين» ولم تطلب المهر المفروض. قال 
بعض الناس : يبطل حقهاء ٠‏ فإن قضى القاضي بذلك» كان قضاؤه باطلاً . 

وجل قتل عهدا: فعفت زوجته أو ابنته عن دم العمدء فرفع ذلك إلى قاضص» 
فأبطل العفو وقضى بالقصاص كما هو مذهب بعض الناس أن لا حقٌ للنساء في 
القصاصء» فلا يصح عفوهاء فإن قضى القاضي بالقصاص وأبطل العفوء كان 
قضاؤه باطلاً حتى لو قتله الوارث بعد ذلك. 

ذكر في الزيادات: أن الوارث إن كان عالماً بالعفوء كان عليه القصاص, لأنه 
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قتل شخصاً لا قصاص عليهء وإن كان جاهلاً كان عليه الديّة. 

امرأة بلغت مبالغ النساء عاقلة» فتصرفت في مالهاء كالعتق ونحو ذلك بغير 
إذن زوجهاء فرفع الأمر إلى القفاضي فأبطل القاضىي تصرفهاء كان قضاؤه باطلاً . 
وإن قال بعض الناس: إِنْ تصرّف المرأة فى مالهاء لا ينفذ بغير إذن الزوج لأنْ 
هذا قول مهجورء فلا ينفذ قضاؤه. 

ولو أن قاضياً قضى في العنين أن لا يؤجلء ثم رفع إلى قاض آخرء فإن 
الثاني يؤجله حولاً ولا يبطل قضاء الأوّل. وكذلك رجل اشترى داراً وضمن 
رجل له الخلاصء» أو ضمن له البائع ذلك» ثم استحقت الدار على المشتري». 
فقضى القاضي له على الكفيل بدار مثل تلك الدارء ثم رفع ذلك إلى قاض آخرء 
يرى ذلك باطلاء فإن القاضي الثاني يبطل قضاء الأوّل. 

وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لأنْ عنده تفسير ضمان الخلاصء 
تسليم مثل تلك الدار إن عجزء وذلك باطل. أمّا على قول أبى يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى, تفسير ضمان الخلاص والعهدة والدرك ضمان الثمن عند 
الاستحقاق» وذلك جائز. 

القاضي إذا قضى بأقضية يختلف فيها الناس» أو قضى لرجل على رجل بحقّ 
وأشهد على قضائه شهوداًء ولم يبين بأي وجه قضىء ثم رفع ذلك إلى قاض 
آخون فقال الثاني :5 شهدا أني قد أبطلت ما قضى فلان ابن فلان القاضى على 
فللان» ونقضت قضاءه بأمر تحقق عندي إبطاله, أو قال: اشهدوا أنى قد أبطلت 
ما قضى فلان على فلانء ولم يزد على ذلك شيئاًء ثم رفع ذلك إلى قاض ثالث» 
فإن الثالث يأخذ بنقض الثاني ويبطل ما أبطله الثانىء هذا لأنّ الثاني أجمل ولم 
فر فإذا لم يعلم أي القضاءين» كان حقاً يجعل الحقّ للذي في يده المدعى 
بهء لأن القاضي الثاني أخرجه من يد الأولء فلا تنتقض يده بالشك . قال محمد 
رحمه الله تعالى : والواحد والاثنان في ذلك سواء. 

رجل أذن لعبده في نوع من التجارة» فجعله القاضي ماذونا على ذلك النوع 
خاصة دون غيرهء نفذ قضاؤه لأنّْه صادف موضع الاجتهاد. إلا أنه إنما ينفذ 
قضاؤه عند شرائط القضاء من الخصومة وغيرها بعد تصرّف العبد. 

زجنا اشهعرئ عيدا أو جارية» ونقد الثمن وقبض العبدء فأصابه لمم عندهء 
فرده القاضي على البائع بذلك» ثم رفع إلى قاض آخرء فإن الثانى يبطل قضاء 
الأول وإن كان عند بعض الناس أن المبيع إذا جنّ عند المشتري» ولا يعلم أنه 
كان عند البائع» كان للمشتري أن يردء لأن الجنون إنما يكون لآفة في الدماغ. 
فإذا وجد عند المشتري يستدل بذلك على أنه كان عند البائع إلا أنّه قول مهجورء 
فلا ينفذ قضاء القاضي بهء والله أعلم بالصواب. 


ثتاب الشهاوات 


باب فيمن لا تجوز شهادتهم 


وهم أصناف: 

صنف لا يكون كلامهم شهادة لعدم الأهلية»؛ وأهلية الشهادة إنما تكون بالعقل 
الكامل» والضبطء والولاية؛ والقدرة على التمييز بين المدّعي والمدّعى عليه 
فلا تقبل شهادة الصبيان والمجانين والمعتوه بمنزلة الو 

أمَا المجانين لعدم العقل» وكذلك الصبيان» لأنْ الشرع جعل حد كمال العقل 
البلوغ عن العقل؛ قلا ينعقد التكاح: بخضرتهم وكذلك شهادة النساء وحدهن إلا 
شهادة القابلة على الولادة» فإنها مقبولة فى حقٌ النسب دون الميراث» وكذلك 
شهادة القابلة على الاستهلال مقبولة في حقٌ الصلاة ة عليه دون غيره لمكان 
الضرورة» ا ل ل ا لا تقبل شهادة المملوك 
قنَاّ كان أو مدبرأء أو مكاتباء أو أم ولدء وكذلك معتق البعض في قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» تي ل ا 
الصبيان والنسوان. وقال مالك رحمه الله تعالى: ينعقد التكاح بحضرة المملوك. 

ولو تقبل شهادة الأعمى عندناء لأنه لا يقدر على التمييز بين المدّعي والمدذعى 
عليه والإشارة إليهماء فلا يكون كلامه شهادة» ولا ينعقد النكاح بحضرته . وقال 
مالك رحمه الله تعالى: تقبل شهادة الأعمى. وقال زفر رحمه الله تعالى: تجوز 
شهادته فيما تجوز الشهادة بالتسامع . 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إن كان تبصيرا وقت التحمل» ل عن جارت 
شهادته» وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: لا تقبل شهادته أصلاً . 

ولا تقبل شهادة الأخرسء. لأنه لا يقدر على التلفظ بلفظ اختص به الشهادة. 


فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 


الفسق لا يمنم أهلية الشهادة عندنا» فيتعقل النكاح بحضرته »2 وإ وَإنما يمنع أداء 
الشهادة لتهمة الكذب» وتكلموا في الفسق الذي يمنع الشهادة. اتفقوا على أن 
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الإعلان بكبيرة يمنع الشهادة. وفي الصغائر إن كان معلناً نوع فسق مستشنع يسميه 
الدانين بذلك فاسقاء لا تقبل شهادته. وإن لم يكن كذلكء» ينظر إن كان صلاحه 
أكثر من فساده وصوابه أغلب من الخطأء ويكون سليم القلب. يكون عدلاً» تقبل 
شهادته لأنْ غير المعصوم لا يخلو عن قليل ذنبء فيعتبر فيه الغالب. 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: إن كان الفاسىق وعينا ذا مروءة» جازت 
شهادته» لأنْ مثله لا يكذب. 

ومن اشتددت غفلته. ل( تقبل شهادتة؛ ولا تقبل شهادة مدمن الخمر» ولا مدمن 
السكرء لأنها كبيرة. وإِنّما شرط الإدمان ليظهر ذلك عند الناس» فإن من كتم 
شرب الخمرء لا تبطل عدالته» وإن كانت كبيرة» وإِنّما تبطل إذا أظهر ذلك» أو 
يخرج سكران يسخر منه الصبيان» لأن مثله لا يحترز عن الكذب. 

وذكر الخصاف رحمه الله تعالى: إن شرب الخمر يبطل العدالة. قال محمد 
رحمه الله تعالى: ما لم يظهر ذلك» فهو مستور الحال» ومن سكر من النبيذ 
بطلت عدالته في قول الخصاف رحمه الله تعالى» لأنّ السكر حرام عند الكل. 

وقال محمد رحمه الله تعالى: لا تبطل عدالته», إلا إذا كان اعتاد ذلك» أو 
يك اكرات بلحي :ل الصيات » 

ولا تقبل شهادة المخنث» أراد به إذا كان مخثاً في الأفعال الرديئة. ولا تقبل 
شهادة من يلعب بالحمام ويطيرهنّ, لأن ذلك يشغل قليف فتشتدٌ غفلته, وعسى 
بقع عيرم على اعورات المتبلين. 

أما إذا أمسك الحمام في البيت للأنس» ولا يطير» تجوز شهادته. فإن من له 
برج الحمام لا يكون فاسقاً. 

ولا تجوز شهادة المقامرء قامر بالشطرنج أو بغيرهء فبأي شيء قامر لم تقبل 
شهادته, لأن القمار كبيرة. 

وإن لعب بالشطرنج ولم يقامر إن داوم على ذلك حتى شغله عن الصلوات» أو 
كان يحلف باليمين الباطلة في ذلك» لا تقبل شهادته . 

نلعت بدي ددن الجد مى» الاايتكى دلت عن لزاني ال 
والملاعبة بالأهل والقوس والفرس» لا تبطل عدالته ما لم يمنع ذلك عن 
الفرائض» وإن كان اللعب بالملاهي» لا يمنع عن الفرائض إلا أنّه مستشنع بين 
النامن كالمزامير والطنابير» فكذلك :وإن لم يكن مستشععاً تحو الحذاء» وضرب 
القصب. لا يبطل العدالة إلا إذا فحش بأن كانوا يرقصون عند ذلك. 

وذكر في الأصل: لا تقبل شهادة صاحب الغناء الذي يحادي عليه ويجمعهم. 
لأنه معلن بالمعصية. وكذلك من يجلس مجالس الفجور والشرب» وإن لم يشرب 
ولم يسكر. 
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ولا تقبل شهادة النائح والنائحةء ولا شهادة آكل الربا يريد بذلك إذا كان 
ف عله عرفا به» والرجل الصالح إذا تغنى يشعر به فحش. لا تبطل عدالتهء 
لأنه حكى فحش غيره. 

ومن ترنّم مع نفسه لا تبطل عدالته» والذي أخر الفرض بعد وجوبه» إن كان 
له وقت معيّن» كالزكاة والحج والصوم والصلاة» بطلت عدالته إلا أن يكون 
التأخير بعذر» وإن لم يكن له وقت معين» كالزكاة والحج. 

ذكر الناطفي رحمه الله تعالى رواية هشام عن محمد رحمه الله تعالى: أنه لا 
تبطل عدالته ويه أخذ محمد بن المقاتل رحمه الله تعالى . 

وقال بعضهم: إذا أخر الزكاة» أو الحجّ بغير عذر بطلت عدالتهء وبه أخذ 
الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي: 
أن الحجٌّ يكون على الفور والصحيح أن تأخير الزكاة لا يبطل العدالة. 

وإن ترك الجمعة ثلاث مرات» يصير فاسقاًء كذا ا 00 وبه 
أخذ شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى. وذكر في بعض المواضع أنه يبطل 
العدالة ولم يقدّر ولم يذكر العددء وبه أخذ شمس الأئمّة ل ووه الله 
تعالى» وعليه الفتوى. وهذا إذا تركها مجازفة ورغبة من غير عذر» أمّا إذا تركها 
لمرض» أو لبعد المسافة» أو تأويل نَأ كان يفسق الإمام, أو يضلله لا تبطل 
عدالته. وإن ترك الصلاة بالجماعة» ولم سحعقم ذلك كما يفعل العوام» بطلت رٍِ بطلت 
عدالته» وإن تركها متأولاً بأن كان يضلل الإمام, أو يفسقه لا تبطل عدالته. 

ولا تقبل شهادة من كان تعروقاً بالكذب» ا نه 
يتعلّم لأجل العربية» لا تبطل عدالته وإن كان فيه فحش 

وشهادة الشاعر مقبولة إذا لم يقذف في شعرهء ومن كان يشتم أولاده وأهله 
وجيرانه» ذكر في بعض الروايات: أنه لا تقبل شهادته» وقيل: إن اعتاد ذلك» 
بطلت عدالتهء وإن فعل ذلك أحياناًء لم تبطل. 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: إذا لم يكن قذفاء لا تبطل عدالته. أ 
القذف يبطل عدالته . 

ولا تقبل شهادة من يدخل الحمام بغير إزار إذا لم يعرف رجوعه عن ذلك. 
وذكر الكرخي رحمه الله تعالى: لا تقبل شهادة من يمشي في الطريق بسراويل 
ليس عليه غيره» ولا شهادة من يأكل في السوق بين أيدي الناس» لأن ذلك لا 
يفعله من كان له مروءة. 

ولا تقبل شهادة الأقلف. وهو الكبير الذي ترك الختان بغير عذرء فإن كان 
يعرف أن الختان سئة إلا أنه ترك الختان لخوف على نفسه. لا تبطل عدالته؛ 
وتؤكل ذبيحتهء لأن إباحة الذبيحة تعتمد الملة وأنه يعتقد ملة التوحيد. 
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واححر يا مر يعوو لح سيسات اي 0 وعن أبي يوسف رحمه الله 
تعالى: : إن كان تبرأ منهمء الا تبطل عدالته وإن * شتمهم تبطل عدالته. وشهادة 
الخصي مقبولة إذا كان غدل وكذلك شهادة الم وشهادة أهل الأهواء جائزة 
إلا الخطابية . مروي ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» وهم 
فرع من.الروافض»؛ يصدق بعضهم بعضاً من غير دليل» ويتسجيزون الشهادة لمن 
يحلف بين أيديهم بالله أنه كذاء لأنْ في شهادتهم تهمة الكذب. 

الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر أثر التوبة» ثم 
بعضهم قدّر ذلك بستة أشهر وبعضهم قدّره بسنة. والصحيح أنْ ذلك مفوّض إلى 
رأي القاضي والمعدل» ومن اتهم بالفسق تبطل عدالته. والمعذل إذا قال لشاهد: 
هو متهم بالفسق». لا نقيت ت عدالته. 

المعروف بالعدالة إذا. شهد بزورء وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: لا تقبل 
شهادته أبداً لأنه لا يعرف توبته . 

وروى الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى عنه: أنّه تقبل شهادته وعليه الاعتماد. 
وغير العدل إذا شهد بزور» ثم تاب جازت شهادته. 

النصراني إذا أسلم وقد كان فاسقأء فشهد في حادثة لا تقبل شهادته امتختانا 
حتى يدق بخالة بعد ال جادم: ولو كان هذا النصراني عدلاً» فأسلم ثم شهدء 
تقبل شهادته من غير أن يسأل عنه. 

الصبي إذا احتلم ثم شهدء قال محمد رحمه الله تعالى: : لا تقبل شهادته ما لم 
يسأل عنهء وهو شاء على أن عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: لا 
يجوز القضاء بظاهر العدالة» وعليه الفتوى. 

إذا شهد الرجل وهو فاسق. فلم يقض القاضي بشهادته حتى تاب»ء فإن 
القاضي لا ينفذ شهادته. ولا تجوز شهادة الرجل على الرجل إذا كان بينهما 
عداوة» قالوا: هذا إذا كانت العداوة بينهما بسبب شيء من الدنياء فأمًا إذا كانت 
بسبب شيء من أمر الدين» فإنه تقبل شهادته عليه. 

وإن شهد رجل لامرأته بحق» ثم تزوجها بطلت شهادته. ولو شهد لامرأته 
وهو عدل.» فلم يرذ العام شهادته» حتى طلقها بائناً وانقضت عدّتها. روى ابن 
شجاع رحمه الله تعالى : أن القاضي ينفذ شهادته. ولو أن كافرين شهدا على كافر 
فعدّلاء فلما توجه القضاء أسلم المشهود عليه» ثم أسلم الشاهدان مكانهماء فإن 
القاضي يأمرهما بإعادة الشهادة» ولا يعدّلهما بعد الإسلام» ويكتفي بالعدالة 
السابقة. 


إذا جاء الأميرربلدة فخرج الناس وجلسوا ذ فى الطريق» ينظرون إليه . قال خلف 
رحمه الله تعالى: : بطلت عدالتهم إلا أن يذهبوا للاعتبار» فحينئذٍ لا تبطل 
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عدالتهم» والفتوى على أنْهم إذا خرجواء لا لتعظيم من يستحقٌ التعظيم ولا 
للاعتبار» تبطل عدالتهم . 


ويتصل بهذا الفصل مسائل التزكية والتعد 


والتزكية على نوعين: تزكية السرور وتزكية العلانية . 

في تزكية العلانية يشترط أن يكون المعدل عدلاً يعرف أحوال الناس» وأسباب 
الجرح. وشرائط العدالة. عد 

وتقبل شهادته إذا لم تشتد غفلته ولا ب يشرط العزل فى المزكى في قرول امن 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. وثال مكمة زحي اللهاقنال: * يشترط فيه 
العدد الاثنان فيما يثبت مع الشبهات» والأربع فيما لا يثبت مع الشبهات. . وعلى 
هذا الخلاف رسول القاضي إلى المزكي والمترجم عن الشاهدان» كان الشاهد 
عدي والمترجم عن الخصم» إن كان الخصم امهنا 

ل ا وي ا والبلق والحري» والبصر 
في تزكية العلانية» ب يشترط ذلك في المزكي» فلا يصمح تعديل الأعمى والصبي 
والعبد والفاسق» واأجمعرا بح أله له ترط لفظة 'الشهادة قن تركية العلانية . 

وصورة تزكية العلانية أن يجمع القاضي بين المعدل والشاهدء فيقول المعدل 
للشاهد الذي عذله: هذا الذي عدلته. وصورة تزكية السرّ أن يبعث القاضي 
00 إلى المزكي» أو يكتب إليه كتاباً فيه أسماء الشهود وأنسابهم وحلاهم 
ومحالهم وسوقهم إن كان سوفيا: حتى يعرف المزكي» فيسأل عن جيرانهم 
وأصدقائهم» فإذا عرفهم فمن عرفه بالعدالة» يكتب تحت اسمه في كتاب القاضي 
إليه هو عدل جائز الشهادة» ومن عرفه بالفسق لا يكتب ذلك تحت اسمهء» بل 
يسكت احترازاً عن هتك السترء ويقول: الله أعلم إلا إذا عدله غيره» وخاف أنه 
لو لم يصرح بذلك» يقضي القاضي بشهادته» فحينئذ يصرح بذلك» ومن لم يعرفه 
لا بالعدالة ولا بالفسق» يكتب تحت اسمه في كتاب القاضي مستور. 

لم القاضي إن شاء يجمع بين تزكية العلائية»: وبين تركية السرورء :وإن أشآء 
اكتفى بتزكية السرء وفي زمانيا تركوا العلانية» واكتفوا بتزكية السرّ. 

ولا يقضي القاضي بظاهر العدالة في قول بيخ يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى» ويسأل عن الشهود طعن الخصم في الشهود. أو لم يطعن. 

وكا أبوختينة رتح الله تحال 4 إن كان امد ينحنا قف مع الشبهات» 
كان له أن يقضي بظاهر العدالة ما لم ب يطعن الخصم في الشهودء والفتوى على 
قولهما. 

وإذا طعن الخصم في الشهود لا يقضي بظاهر العدالة في قولهم» وكذلك فيما 
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لا يثبت مع الشبهات» كالحدود والقصاص يسأل عن الشهود في قولهم. 

واد ك طلس الاتصد اق الخورة درل اديع 4 فهر خلق وجاره اانه 

إن قال: هم عدول صدقوا فيما شهدوا عليّء أو قال: هم عدول جائز 
شهادتهم لي وعلي. 

أو قال: هم عدول ولم يزد. : ففي الوجه الأوّل والثاني: القاضي يقضي عليه 
بدعوى المذعي» ل ناه عن الشهودء لآنه أقر بالحق: 

وإن قال: : هم عدولء ولم يزد. أو قال: هم عدول إلا اي 
الشهادة. فهذا على وجهين. إما .أن كان المدّعى عليه» لا يصلح لتزكية أو لا 
يصلح بأن كان مستوراً أو فاسقاًء فإن كان عدلاً يصلح لتزكية ينظر إن كان 
المذعى عليه يجحد دعوى المذّعي عند الجواب» بل سكت حتى شهد عليه 
الشهود. 5 ثم قال: هم عدول. وال أبو تحسفة وأمو يريف تتحمهنا الله تعالى: 
لقافيءيتدي لجعي يشباننيم: ولا يسأل عنهم سواء كان المدّعى به حقاً مع 
الشبهات ويك يثبت مع الشبهات. 

وقال محمد رحمه الله تعالى : القاضي لا يقضي قبل السؤال» ٠‏ بل يسأل عنهمء 
لآن غنده:. . وإن كان قول الخصم تعديلاًء فالعدد في المزكي شرط عندهء 
وعندهما لا يشترط العدد. وإن كان المدّعى عليه عند دعوى المدّعي» جحد 
دعوى المدّعيء فلما شهد عليه الشهودء قال: هم عدول في بعض الروايات» 
جعل هذا على الخلاف الذي تقدم. 

عندهما يقضي القاضي من غير سؤال» وعند محمد رحمه الله تعالى: لا يقضي 
ماالماسالامن غير . وذكر في الجامع الصغير: أن في هذا الوجه؛ لا يصحٌ 
تعديل الخصم في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» ويكون تعديله 
بمنزلة العدم. 

وفي بعض الروايات عن محمد رحمه الله تعالى في هذا الوجه يقول القاضي 
للخصم : ماذا نقول أصدقوا في الشهادة» أم كذبوا؟ إن قال: صدقوا فقد أقرٌ بما 
ادُعى المذّعي» وإن قال: كذبوا لا يقضي. هذا إذا كان المدّعى عليه عدلاً» فإن 
كان فاسقاً أو مستوراً» لا يصحٌ تعديله؛ ولا يقضي القاضي»ء ولا يجعل قول 
الخصم: هم عدول إقراراً على نفسه بالحقٌء “كنا لوشيية عله ناهد واعؤدا 
فقال المدّعى عليه: هو عدل لا يكون قوله ذلك إقراراًء فكذلك ههنا بخلاف ما 
إذا قال: عم عتدول» صدقوا فإن ذلك إقراراًء وإذا لم يصحح تعديله إذا كان 
فاسقاًء أو مستوراً يسأله القاضي : عدن الشهود لاتير فإن قال: صدقوا 
كان ذلك إقراراء فيقضي القاضي بإقراره» وإن قال: كذبواء لا يقضي وإن كان 
المركياثنين تعدلهم احدهها وجرّحهم الآخر. 
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قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى: الجرح أولى» لأنه اعتمد على 
دليل غير ظاهر الحال» فكان الجرح أولى» كما لو عذّله اثنان» وجرحه اثنان» 
كان الجرح أولى في قولهم جميعاً . 

وقال محمد رحمه الله تعالى: إذا عذلهم واحد وجرحهم الالعن. القاضي 
يتوقف ولا يقضي بشهادتهم؛ ولا يرد بل ينتظر إن جرحهم الآخرء د يثبت الجرح»ء 
وإن لم يجرحهم الآخرء بل عدّلهم ثبتت العدالة وأن جرحه واحد وعذله ائنان 
ثبتت العدالة في قولهم جميعاً لأن قول الاثنين حجة مطلقة في الأحكام بخلاف 
قول الواحد وإن جرحهم اثنان وعذّلهم عشرة؛ كان الجرح أولى» لأن 5 
الاثنين يساوي قول الجماعة» كما في دعوى الملك إذا أقام اعد المدعيية 
اي وأقام الآخر عشرة لا يترججّح صاحب العشرة. 

زجل اذعى اعلى رجل حقاء وأقام على ذلك شهوداًء فجرحهم الخصم وأراد 
أن يثبت ذلك بالبيّنة» فهو على وجهين» أما إن جرح جرحاً مفرداًء لا يدخل 
تحت الحكم نحو أن يقول: : أنا أقيم البيّنة على أن شهود المذّعي فسقة أو 
زنادقة» أو على إقرار الشهود أنّ المدّعي استأجرهم على هذه الشهادة أو على 
إقرارهم أ: نهم قالوا : لا شهادة عندنا للمدذعي على هذا المدعى عليه في هذه 
الخصومة ار على انراق أنهم قالوا اله عندنا لهذا المدّعي على هذا 
المعى عليهء ولا على غيره» أو على إقرارهم أن نهم قالوا : إن المذعي مبطل في 
هذه الدعوى» أو على إقرارهم أنهم شهدوا بزور» أو على إقرارهم أنهم لم 
0 المجلس الذي كان فيه هذا الأمر» لا تقبل شهادة شهود المدّعى عليه» 

يغبت الجرح عند علمائنا رحمهم الله تعالى. 

00 الخصاف رحمه الله تعالى: انها 00 وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي 
يكبيها ألا قالن 1 والسسيع ودخها رشو منها 

أن شاهد الجرح يصير فاسقا بارتكاب الكبيرة» ثبت ذلك بكتاب الله تعالى» 
وهو إظهار الفاحشة من غير ضرورة» فلا يثبت الجرح بشهادة الفاسق» وإن كان 
في إثبيات هذا الجرح إثبيات أمر دخل في الحكم» وهو دفع الخصومة عن المذعى 
حايه (له: أ ننعا ىا لمرو يكم :دفعها سن عر هنك لكر ان عقر ل شاهد 
الجرح ذلك للمدّعي سراًء أو يقول للقاضي في غير مجلس الحكمء فلا يباح 
إظهار الفاحشة من غير ضرورة. 

وإن اذعى الشهود عليه جرحاً» يدخل تحت الحكم بأن أقام البيّنة أن شهود 
المذعي زنوا ووصفوا الزناء أو شربوا الخمرء أو سرقوا مني شيئاًء قبلت 
شباديمء وبطلت بينة المدّعي»؛ لذن شهود الجرح وإن أظهروا الفاحشة» فَإئْما 
أظهروها لايجاب الحدٌ وإقامة الحسبة» فجازت شهادتهم. . وكذا لو شهدوا على 
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إقرار المدّعي: أنْ شهوده شركاء في المشهود به. 

وكذا إذا شهد شهود الجرح أن شهود المدّعي حدّوا في قذف. لأنهم ما 
أظهروا الفاحشة» وإنما حكوا إظهاراً لفاجشة هن كموف الثلف.. 

وكذا إذا شهد شهود الجرح على إقرار المدّعي أن شهود المذعي فسقة» 
جازت شهادتهم » لأنهم ما أظهروا الفاحشة» فتقبل شهادتهم . 

وكذا لو أقام المشهود عليه البيّنة أنَ المدّعي وكّل الشاهد في هذه الخصومة 
قبل شهادته. وقد خاصم قبلت شهادتهم . 

وكذا لو أقام البيّنة على إقرار المدّعي أنَّ شهوده شهدوا بباطل» أو على إقراره 
أن شهوده؛ لم يحضروا المجلس الذي كان فيه هذا الأمر. ولو أقام المشهود 
عليه البينة : : أني صالحت شهود المدّعي على كذا من المال على أن لا يشهدوا 
علي بهذه الشهادة» فإن القاضي يقول له: : هل أعطيتهم المال؟ إن قال: : نعم 
أعطيتهم : وأقام البيّنة على ذلك. قبلت هذه البيّنة» لأنّه أراد بهذا استرداد المال 
منهم» فيقبل» وإن قال: لم أعطهم المال» لم تقبل هذه البيّنة» لأنه أقام البيّنة 
على إظهار الفاحشة من غير أن يتعلّق بها حكم؛ فلا تقبل. 

الشاهد إذا كان فاسقاً في السرء وهو في الظاهر عدلء فأراد القاضي أن 
يقضي بشهادته, فأخبر الشاهد عن نفسه أنّه ليس بعدل» صح إقراره على نفسه إلا 
أنه إذا كان صادقاً في الشهادة؛ لا يسعه أن يخبر عن نفسه أنه ليس بعدل» أن 
فيه إبطال حقٌ المدّعي . 

المزكي إذا سأل عن الشهود وعرفهم بالعدالة» فأراد التعديل. . روي عن محمد 
رحمه الله تعالى: أنه يقول: هذا عندي عدل مرضي» جائز الشهادة. وبه أخذ 
بعض المشايخ رحمهم الله تعالى. . وقال بعضهم: هذا اللفظ لا يكون تعديلاًء 
لأنْ قوله: : عندي لفظ موهمء فلا يكون تعديلاًء ألا ترى أنّ الشاهد لو قال: 
الحقّ عندي لهذا المدّعي» يكون ذلك باطلاً, ٠‏ فكذلك في التعديل. 

وقال بعضهم: هذا اللفظ في التعديل لا يوجب خللاً . ولو قال المعدل: لا 
أعلم فيه إلا خيراً. يكو ديا : وقال بعضهم: : يحتاج في التعديل إلى خمسة 
ألفاظ هو عدل مرضي جائز الشهادة؛ صالح مقبول القول: لي وعلي . 

وقال بعضهم: إذا قال: 00 الشهادة. يكون و وعليه الاعتماد. 
المشهود عليه إذا عدّل الشهود قبل أن يشهدوا عليه فقال: : هم عدول فلما 
شهدوا عليه أنكر ما شهدوا به. وطلب من القاضي أن يسأل عن الشهودء فإن 
القاضي يسأل عنهم. وقوله قبل الشهادة: حي عدول» ولا يبطل حقّه في السؤال» 
لآأنه لآ يمكية أن تقول كان عدلاً قبل الشهادة إلا أنف تيدال ها لان 

رجل شهد عليه شاهدان بحق» فعدل أحدهماء فقال: هو عدل إلا أنّه غلطء 
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أو أوهم. قال القاضي: يسأل عن الشاهد الآخرء فإن عدل الشاهد الثاني قضى 
القاضي بشهادتهماء لأنْ قوله غلط» أو أوهم ليس بجرحء فإذا عدل الشاهد 
الثانى» ثبت غذالتهماء فجاز القضاء يشهادتهماً. 

وإن شهنت شاعدان.غلى رجل يحقء" فقال المقهوة عليه بع الشهادةة الذء 
شهد به فلان علي حقٌء أو قال: الذي شهد به فلان على هو الحق» فإن القاضي 
يقضي عليه ولا يسأل عن الشاهد الآخرء لأنَّ المشهود عليه أقرّ بالحنّ على 
سيد لتم بزتر أزها: 

وإن قبل أن يشهدوا عليه الذي يشهد به فلان على حقٌّء أو قال الذي يشهد به 
فلان: هذا علي هو الحقّء فلما شهدا عليه»ء قال للقاضي: سل عنهماء فإن 
القاضي يسأل عن الشاهدين» فإن عدّلا قضى بشهادتهماء وإن لم يعذلا لا 
يقضي ؛ لأن قوله الذي يشهد به فلان على ليس بإقرار في الحال» وإنّما يصير 
إقزارا :بعد الشتهادة» .فيكون هذا يميرلة تعليق الإقرار بالشرط والأقزان لا يتم 
التعليق» ٠‏ فإذا لم يصر إقراراً لم يوجد التعديل» فإذا طلب من القاضي أن يسال 
عنهماء سأل ولا يقضي قبل السؤال. 

إذا شهد الشهود لرجل بحق» فسأل المزكي عن الشهودء فجرحواء وتم 
الجرح. فقال المذعي: أنا آتي بمن يعدّلهم من أهل الثقة» وسمى قوماً صالحين 
للمسألة عن الشهود. فإن القاضي بسع دللقاء ويسال عنهم» فإن عدّلوهم سأل 
وجو لسك كد و ب يد لك و فر عد 
القاضي ء فإن بيّنوا ما يكون طعناً كان الجرح أولى وإن طعنوا بما لا يصلح طعناً 
عند القاضي. فإن القاضي لا يلتفت إليهم» ويقضي بشهادة شهود المدّعي. 

وكذا لو عدل المزكي الشهودء فطعن المشهود عليه. وقال القاضي : امل عنهم 
فلاناً وفلاناًء وسج قوقا يصلحون للمسألة عن الشهودء فإن القاضي يسأل 
عنهم؛ فإن جرحوا وبيّنوا جرحاً صالحاًء كان الجرح أولى. وذكر ابن سماعة 
رحمه الله تعالى في النوادر: أن القاضي لا يلتفت إليه . 

شاهدان شهدا لرجل والقاضي يعرف أحدهما بالعدالة» ولا يعرف الثاني» 
فزكاه الشاهد الذي عرفه التاضدي بالعدالة» قال نصير رحمه الله تعالى: لا يقبل 
القاضي تعديله, ولابن سلمة رحمه الله تعالى» فيه قولان. 

وعن أبي بكر البلخي رحمه الله تعالى في ثلاثة شهدوا والقاضي يعرف اثنين 
منهم بالعدالة» ولا يعرف الثالث. فعذّلا الثالث». فإن القاضي يقبل تعديلهما لو 
شهد هذا الثالث شهادة أخرى. ولا يقبل تعديلهما ذ في الشهادة الأولى. وهو كما 
قال نصير رحمه الله تعالى. 

رجل غريب شهد عند القاضيء فإن القاضي يقول له: من معارفكء. فإن 
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سماهم وهم يصلحون للمسألة سأل عنهم في السرّء فإن عدلوه سأل عنهم في 
العلانية» فإن عدلوه ه قبل تعديلهم إذا كان القاضي يريد أن يجمع بين تزكية السر 
والعلانية» فقد ذكرنا أنّ القضاة في زماننا تركوا تزكية العلانية. 

إذا كان المعدّل لا يعرف الشاهد فعدّله شاهدان عدلان عنده» وسعه أن 
يعدله» لأنَ المعدّل في هذا بمنزلة القاضي» والقاضى يقبل قول الاثنين» فكذلك 
المعدل. 0 ١‏ 

شاهدان شهدا بحق فقال المشهود عليه: هما عبدان» وقال الشهود: نحن أحرار 
لم نملك قطء فإن كان القاضي عرف الشهود بالحرية» لا يلتفت إلى الطعن» وإن 
كان لا يعرفهم لا يقضي بشهادتهم حتى يقيم الشهود البيّنة أنهم أحرار أو يقيم 
المذعي بينة أنهم أحرار» ولو أنهما لم يقيما بينة أنهم أحرار ولكن قالا للقاضي : 
سل عنا فإن القاضي لا يقبل ذلك منهما ٠»‏ فإن سأل عنهماء » فأخبر أنهما حرّان» 
فقبل شهادتهماء جاز ولا يستحبّ أن يقبل ذلك من الشهود إلا ببيّنة. 

وكذا لو قال الشهود: كنا عبيداً لكنّا عتقناء لا يقبل القاضي ذلك منهما إلا 
ببيّنة . ولو قال المشهود عليه: هما محدودان في قذف أو شريكان فيما شهداء لا 
يقبل القاضي ذلك منه إلا ببيّنة بخلاف الأوّلء لأن الحرية من شرائط أهلية 
الشهادة؛» قال النبي وَيٍِ كك: «الناس أحرار إلا في أربعة») وذكر في جملتها 
الشهادة» فما لم تثبت فك الح لا تثبت الأهلية. 

إذا طعن المشهود عليه في الشهودء فسأل القاضي عن الشهود فجرّحوا لا 
ينبغي للقاضي أن يقول للمدّعي : جرح شهودك. وإنما يقول له زيد في شهودكء. 
أو يقول له: لم تحمد شهودك. 

رجل نزل بين ظهراني قومء لا يعرفونه قبل ذلكء. فأقام بين أظهرهم, ولا 
يظهر لهم منه إلا الصلاح والاستقامة . 

كال أبق يونت رعجنة الله تعالى يقول: أ إذا مضت ستة أشهر وسعهم أن 
بعدلويه اكاك , لا يسعهم أن يعدلوه ه حتى يقيم سنة. وقال محمد رحمه الله 
تعالى : : لا أوقت فيه وقتاًء وهو على ما يقع في قلوبهم وعليه الفتوى» فإن أصل 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مثل هذا ترك التوقيت» والتفويض إلى رأي المبتلى 
به . 

شاهد شهد فعدل ثم شهد عند هذا الكاضي تق حادنة أخرئ: قال: إن كان 
العهد قريباً لا يشتغل بالتعديل, وتكلموا ذ فى القريب. قال بعضهم: ا 
أشير قما دون بتة أشهر قريت» وقال بعضهم : ما دون السنة قريب. وا 
أنه يفوّض ذلك إلى رأي القاضي وتصمحٌ تزكية السرّ من الوالد والولدء 0-7 
والمرأة. والفاسق والمحدود في القذف» والأعمى والصبي في قول أبي حنيفة 
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شهادته له لا تصح منه تزكية السرّ كما لا تصح تزكية العلانية» ولا من الفاسق 
والمحدود فى القذف» والعبد والأعمى والصبى. 
فصل فيا لا تقبل شهادته للتهمة 


وهي أنواع» منها: تهمة الولادة والنسب. 

قال في الأصل: لا تقبل شهادة الإنسان لمن ينسب إليه الشاهد بالولادة» ولا 
لمن ينسب إلى الشاهد لقوله كله «لا تجوز شهادة الوالد لولده. ولا شهادة 
الول لوالدى ولا شهادة المرأة لزوجهاء ولا شهادة الزوج لامرأتهء ولا شهادة 
العيد لشيدة ولا الننيد لغيةه ولا الشرياق لشريك: ولا الأحير المق امستاجروة: 

وفي الأصل: ولا لجدوده؛ وإن علوا من قبل الآباء والأمّهاتء ولا لولد 
ولده. وإن سفل . 

اقراة ولدت ولذا وادّعت أنه من زوجها هذاء وجحد الزوج ذلك» فشهد على 
الزوج أبوه أو ابنه أن الزوج أقرٌ أنه ولده من هذه المرأة. قال في الأصل: 
جازت شهادتهما عليه؛ ولو شهد أب المرأة وجدّها على إقرار الزوج بذلك» لا 
تقبل شهادتهماء لأنهما يشهدان لولدهما. 

ولو ادّعى الزوج ذلك والمرأة تجحدء فشهد عليها أبوها أنّها ولدت» وأنها 
أقرّت بذلك» اختلفت فيه الروايات: 

قال فى الأصل: لا تقبل شهادتهما. 

في رواية هشام رحمه الله تعالى: وتقبل في رواية أبي سليمان رحمه الله 
تعالى. وإذا شهد الرجل لابن ابنه على أبيهء جازت شهادته. ابنا ملاعنة في بطن 
واحد» شهدا للذي نفاهماء لا تقبل شهادتهما» وكذا شهادة أولادهما . ولو تزوج 
أحدهما بنتاً للذي نفاهماء لم يجز ولا حورن دنم الزكاة إليه» ولا يتوارثان. 

وروى هشام عن محمد رحمه الله تعالى: أنه يجوز شهادة ولد الملاعنة لزوج 
أمّه الذي نفاه» فعلى هذه الرواية: تجوز شهادة ولد الزنا للزانى بطريق الأولى. 

شهادة الأخ لأخيه ولأولاده جائزة» وكذلك الأعمام وأولادهم والعمات 
والخالات والأخوال. 

وتجوز شهادة الرجل لأم امرأته وأبيها ولزوج ابنته» ولامرأة أبنه . 

ومن التهمة المانعة أن يجرّ الشاهد بشهادته الو فيه مما أو يدفع عن نفسه 
مره 

رجل معه شاة مرّ عليه رجل» فقال له الذي في يديه: اذبحها فذبحهاء ثم جاء 
رجل وادّعى أن صاحب اليدء اغتصب الشاة منه» وأقام على ذلك شاهدين» 
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أحدهما الذابح. قال في الأصل: لا تقبل شهادة الذابح» لأنّه أقرّ على نفسه 
بالضمان للمشهود له. وقال عيسى بن أبان رحمه الله تعالى: ينبغى أن تجوز هذه 
الشهادة. : 

رجل باع عبداً وسلمه إلى المشتري» ثم ادعى العبد أن المشتري أعتقه وأنكر 
المشتري» فشهد البائع بذلك. ل قبل اشهادعء لأنه يريد بهذا 0 
لو وجد المكترى يو'عيباً . وذكر في شفعة الأصل : إذا شهد البائع أو أولاده: 
التقيع كد طلب الشفعة من المشتري» والمشتري ينكر والدار في يد المشتري» لا 
تقبل شهادتهم أن البائع يريد بهذا تحويل العهدة عن نفسه. 

وروى ابن سماعه رحمه الله تعالى: لو شهد ابنا البا؛ ئع أن الشفيع سلّم 
الشفعة» ٠‏ جاز ولو شهد البائع بذلك» 0 البائع أن المشتري 
سلم الشفعة للشفيع» لم يجز. 

رجلان عندهما وديعة» فشهدا على من أودعهما بذلك المال للمدّعي» جازت 
شهادتهما. ولو شهدا على إقرار المدّعي لمن أودعهما عهماء والمال قائم أو 
مستهلك. لم شيل شهادتهماء لأنهما غاصبان في حق المدّعيء فهما يريدان 
بشهادتهما إخراج أنفسهما عن عهدة الضمان. 

ولو شهدا بذلك بعد ردّهما المال على من أودعهماء جازت شهادتهما. ٠‏ وفي 
وديعة الإملاء والعارية إذا شهدا على الذي أودعه, أو أعاره أنّه للمذعي» لا 
تجوز شهادتهما قبل الردّء تجوز بعده. 

إذا شهد الوصي بدين للميت والورثة صغارء أو بعضهم صغارء تفيل 
شهادتهء لأنه يثيت بشهادته حقٌ نفسه. ولو كانت الورثة كباراء جازت شهادته. 
ولو شهد بدين على الميت» جازت شهادته على كل حال. 

رجلان في يدهما رهن لرجلينء فجاء رجل وادّعى الرهن؛ فشهد له 
المرتهنان» جازت شهادتهما لأنهما يشهدان على أنفسهما بإبطال اليد. ولو شهد 
الراهنان لغيرهما بالرهن والمرتهن ينكرء لا تقبل شهادة الراهنين» لأنهما يبطلان 
عليه:يداً أثبتاها بالرهن إلا أن الراهنين يضمنان قيمة الرهن للمدّعي. ولو كان 
الرهن جارية لرجلين» فهلكت عند المرتهنين وقيمتها مثل الدين» أو أقل» أو 
أكترن فشهد بها المرتهنان للمدّعي» لا تقبل شهادتهما على الراهنين ويضمئان 
قيمة الرهن للمدّعي» لأنهما أقرّا على أنفسهما أنهما كانا غاصبين. 

رجلان غصبا عبدا من رجل» فجاء رجل وادّعاه فشهد له الغاصبان إن شهدا 
بعد الردٌ على المغصوب منه؛ جازت شهادتهماء وإن شهدا قبل الرد والعبد قائم ' 
أو هالك في يدهء وقضى القاضي عليهما بالقيمة للمغصوب منه». 00 
وتراضيا على القيمة ودفعا القيمة إلى المغصوب منه؛ء أو لم يدفعا لم تقبل 
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شهادتهما . أمَا قبل الدفع؛ فلأنهما يحوّلان ما عليهما من الضمان إلى غير 
المخضوت” منه وأمّا بعد الدفع لا تقبل لأنّهما أبطلا ملكاً أثبتاه للمغصوب منه 
فى القيمة المأخوذة» فلا تقبل شهادتهما . وكذلك المستقرضان إذا شهدا لغير 
المقرض : أن ما أقرضهما فلان كان للمدّعيء لا تقبل شهادتهما شهدا بذلك قبل 
أذاكه القرقن أو ده ْ 

رجلان اشتريا جارية شراء فاسداً»ء وقبضاها فادّعاها رجلء وشهد له 
المشتريان: إن شهدا بعدما نقضا البيع الفاسدء ورد الجارية على البائع جازت 
شهادتهما . ولو شهدا قبل ذلك والجارية قائمة في أيديهماء أو هلكت في أيديهماء 
لا تفل خهاتيماء »الآأن المبيع بيماً نايدا مضتون بالقيمة بميرلة القضت» 

ولو كان القاضي : نقض البيع الفاسد» أو ز نقض المشتريان بحضرة البائع ولم 
يدفعا الجارية إلى البائ ٠‏ حتى شهدا أنها لرجل يذّعيها لا تقبل شهادتهماء الآنها 
مضمونة عليهما ٠‏ فلا تقبل شهادتهما في تحويل الضمان. 

رجل ا* شترى من رجل جارية وتقابضاء ثم تقايلا البيع» أو رد الجارية بعيب 
بغير قضاءء ولم يدفع الجارية إلى البائع؛ فادّعاها رجل وأقام شاهدين: أحدهما 
المشتري» لا تقبل شهادة المشتري» لأن الإقالة والردّ بالعيب بمنزلة بيع جديد في 
حىّ الثالث» فيصير كأنْ المشتري باعها من البائع» ثم شهد بها للمدّعي» فلا 
تقبل شهادته . 

ولو كان الردٌ بالعيب بقضاء القاضيء أو قبل القبض بغير قضاء أو بخيار 
رؤية» أو شرطء جازت شهادته سواء شهد بعدما ردّها على البائع بهذه الأسباب 
أو قبله. لأنْ الردّ بهذه الأسباب فسخ من كل وجهء فكانت الجارية بعد الفسخ 
في يده محبوسة بالثمن بمنزلة الرهن» وشهادة المرتهنين جائزة. 

رجل اشترى جارية بعبد وتقابضاء ثم وجد بالجارية عيباًء فردّها يقضاء وحبس 
الجارية بالعبد» ثم جاء رجل وادّعى الجارية بحضرة بائعهاء فشهد المشتري مع 
رجل آخر أنها للمدذعىء» لا تقبل شهادة المشتري» وإن شهد بعدما دفعها إلى 
بائعهاء جازت شهادته» لأنّ الجارية بعد الردّ بالعيب ما دامت في يده تكون 
جنول المشصوية: أنه تضهولة' تمتها تحن :لو علكت الخارية»: الا بطل :الرةء 
كان عليه قيمتها . 

والغاصب إذا شهد بالمغصوب لغير المغصوب منه؛ والمغصوب في يده لا 
تقبل شهادته وإن شهد بعد رد المغصوب على المغصوب منهء جازت شهادته. 

ولو كان العبد هلك في يد بائع الجارية» ثم إن ن مشتري الجارية وجد بها عيباً: 
فردّها بعد القبض بقضاء قاض صحٌ رذهء ويرجع على بائعها بقيمة العبد فإن 
جاء رجل وادّعى الجارية في هذه الحالة» فشهد المشتري مع آخر أنْها للمدّعي ؛ 
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جازت شهادته لأنها بعد هلاك العبد تكون مضمونة بقيمة العبدء لأنّها لو هلكت 
ينتقض الردّء فكانت بمنزلة المرهونة» وشهادة المرتهن لغير الراهن جائزة. 

رجل مات وله على رجلين ألف درهمء فشهد الغريمان لرجل أنه انق :الميق 
لا وارث له سواهء وشهد آخر أن سواهما لرجل آخرء أنّه أخ الميت وارثه لا 
وارث له سواه فإنّه يفضي بشهادة الغريمين» لأن الأخ لا يرث مع الابن» فإن 
كان شهود الأخ شهدوا أولاً وقضى القاضي للأخء ثم شهد الغريمان لرجل آخر 
أنه ابن الميت» لا تقبل شهادة الغريمين» لأنهما يدفعان عن أنفسهما مطالبة الأخ 
بهذه الشهادة» وكذا لو قضينئا دين الميت بأمر القاضي» أو بغير أمرهء ثم شهد 
للابن لا تقبل شهادتهماء لأن الديون تقضى بأمثالها وكانا بمنزلة البائعين» والبائع 
إذا شهد لغيره ه بما باع» لا تقبل شهادته . وكذا المشتري ولو كان مكان الدين عبد 
غصب في أيديهما من الميت» فلم يدنم العيد إلى الاح » بتي اجتهدايه للابن لا 
تقبل شهادتهماء وإن دفعاه إلى الأخ بقضاء ثم شهدا للابن» جازت شهادتهما كما 
في الغصب. 

ولو كان العبد وديعة في أيديهما للميت» جازت شهادتهما للابن» دفعا العبد 
إلى الأخ. أو لم يدفعا لأنهما دفعا إلى الأوّل عين حقّه. فلم يكن ذفعهما نيعا + 

مستأجر الدار إذا شهد مع رجل آخر أن الذار الذي آجره. أو شهد للمدّعي أن 
الدار للمدّعي. ذكر الناطفي رحمه الله تعالى: أنه تجوز شهادته في الوجهين: في 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. . وإن كانت شهادته في الوجه الأول لتصحيح 
الإجارة. 

وفي الوجه الثاني : لإثبات حق الفسخ لنفسه . ومع ذلك قال: تجوز شهادته 
سواء كانت الأجرة رخيصة. أو غالية. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا 
تجوز شهادته في الوجه الثاني : : لإثبات حقٌ الفسخ لما فيه من إسقاط الأجرة عن 
نقفسية . 

ولو كان الشاهد ساكناً في الدار بغير أجرء جازت شهادته في الوجهين. 
وتجوز شهادة رب الدين لمديونه بما هو من جنس دينه. كذا ذكر في الوكالة 
والجامع . 

ولو شهدا لمديونه بعد موته بمال» لم تقبل شهادته» لأنْ الدين لا يتعلّق بمال 
المديون فى حياته» ويتعلق بعد وفاته. 

وجل جاع غبداً وسلمه إلى المشدري ولع الاق تربجل أله اشدراة من المشدري: 
وأنكر المشتري فشهد البائع للمذعي». لا تقبل شهادته. لأنّ فيه تبعيد العهدة عن 
نفسه . 


إذا شهد الأجير لأستاذه بشيء» اختلفت الروايات فيه. ذكر فى كتاب الكفالة: 
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أنه لا تجوزء وذكر في الديات أجير القاتل إذا شهد على ولي القتيل بالعفوء 
جازت شهادته. وذكر الخصاف رحمه الله تعالى: إن شهادة الأجير لأستاذه 
مردودة وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة. قالوا: إن كان الأجير مشتركاً شهادته 
فل الروانات. كلها 1 
وما ذكر في الديات محمول على هذا الوجه» وإن كان أجير وحد مشاهرة» أو 
مسانهة» أو مياومة» لا تقبل شهادته لأستاذه لا في تجارة ولا في شيء آخر. 

وما ذكر فى الكفالة محمول على هذا. كذا ذكره الناطفى رحمه الله تعالى» 
والصدر الإمام الأجل الكبيية وحعة الله تعالن : زوحيه ظاهر» لأن أخيز الرحن 
يستحق ّ الأجر بمضي الزمان» فإذا كان يستوجب الأجر لزمان أداء الشهادة» كان 
متهماً فيما شهدء أمّا الأجير المشترك» لا يستوجب الأجر إلا بالعمل الذي 
عقدت عليه الإجارة» فإذا لم يستوجب بشهادته أجرة» انتفت التهمة عن شهادته, 
ولهذا جازت شهادة القابلة على الولادة عند شرطهاء وهو العدالة. 

رجل مات وأوصى لفقراء جيرانه بشيء» وأنكر الورثة وصيته» فشهد على 
الوصية رجلان من جيرانه لهما أولاد يحتاجون. قال محمد رحمه الله تعالى: لا 
تقبل شهادتهماء لأنهما شهدا لأولادهما فيما يخصٌ أولادهماء فبطلت شهادتهما 
في ذلك؛» وإذا بطلت في حق نّ الأولادء بطلت أصلاًء لأنّ الشهادة واحدة» كما 
لو شهدا على رجل» أنه قذف أُمّهما وفلانة لا تقبل شهادتهما. 

وذكر محمد رحمه الله تعالى فى وقف الأصل: إذا وقف على فقراء جيرانه» 
وشنهد يذلاك فقيران ضفن عير انةء ,مجارت اقنهادتينها ...قال الفقيه: أب الليف رحمه الله 
تعالئ: ما ذكر في الوقف قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. أمّا على قياس قول 
محمد رحمه الله تعالى : ينبغي أن لا تقبل في الوقف أيضاًء لأنْ عند أبي يوسف 
رحمه الله تعالى: يجوز أن تبطل الشهادة في |البعض» وتبقى في البعض» وعلى 
قول محمد رحمه الله تعالى: لا تقبل أصلاًء ويحتمل أن ما ذكر في الوقف 
محمول على ما إذا كان جيرائه كثيراء لا يحصون. 

وما اذكر فن 'الوضية "بحيول على ما إذا كاثوا فلبلا تحصوة» فإن ميحييدا 
وحيه ان نان ذكر في الزيادات: لو أن سرية رجعت إلى دار الإسلام بأسارى, 
فقالت الأسارئ : نحن هن من أهل الإسادم» أو أهل الذمّة» أخذنا هؤلاء فى دار 


الإسلام» وقالت السرية: هم من أهل الحرب أخذناهم في دار الحرب» كان 
القول قول الأستارى». لأن ثبوت اليد عليهم لم يعرف إلا في دان اوسادم» ودار 
الإسلام دار عصمة»؛ فكل من كان فيها يكون طعا ظاهراء فإن أقامت السريّة 
بيَنة على دعواهم إن كانت الشهود من التجارء جازت شهادتهم» وإن كانوا من 
السرية» لا تقبل. 
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ولو كانت المسألة على هذا الوجه في الجند. فشهد بعض الجند بذلك جازت 
شهادتهم » أن السرية قوم يحصونء فكانت شهادة البعض شهادة على حقٌّ نفسه. 
وأمًا الجيش جمع عظيم» فلا يعتبر حقهم مانعاً من الشهادة. 

ولو أوصى بشيء من ماله لمسجد حيّه. وأنكر ورثته ذلك» فشهد بذلك بعض 
أهل المسجدء جازت شهادته. وكذا إذا شهدوا على وقف لمسجد الجامع. أو 
على أبناء السبيل» وهم أبناء السبيل» جازت شهادتهم. 

واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في شهادة بعض أهل المسجدء قال 
بعضهم» منهم : الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: أنه لا 
تقبل شهادة أهل المسجدء وقال الشيخ الإمام الزاعك أبو بكر محمد يرن امن 
رحمه الله تعالى» أنه تجوز هذه الشهادة. وأخرج الرواية من سير الوقف. 

وأمّا أصحات المدرسة إذا شهدوا بالوقف على المدرسة» قال بعضهم: | 
كان الشاهد يطلب لنفسه حقاً من ذلك» لا تقبل شهادته. ا 
وقاسوا على مسألة الشفعة. 

دار بيعت ولها شفعاء فأنكر البائع البيع» فشهد بذلك بعض الشفعاء» إن كان 
لا يطلب الشفعة» وقال: أبطلت شفعتى جازت شهادته» وإن كان يطلب الشفعة» 
لا تقبل شهادته. قال مولانا رضي الله عنه: وعندي هذا يخالف الشفعة؛ لأنّ حقّ 
الشفعة مما يحتمل الإبطال» فإذا قال: أبطلت شفعتي» بطلت شفعته. وأما 
الوقف على المدرسة من كان فقيراً من أصحاب المدرسة, يكون مسعحتا لوقف 
استحقاقاً لا يبطل بإبطاله» فإنّه لو قال: أبطلت حقّ كان له أن يطلب ويأخذ بعد 
ذلك» فكان شاهداً لنفسه» فيجب أن لا تقبل شهادته . 

روي عن بعض المشايخ: إذا شهد اثنان من أهل سكة على وقف تلك السكة 
إن كان الشاهد يطلب لنفسه حقاًء لا تقبل شهادته» وإن كان لا يطلب تقبل 
شهادته. وقال مولانا رضي الله عنه : : وعندي في وضع هذه المسألة» والجواب 
نظر» لأن الوقف على السكّة يكون لإصلاح طرقهاء وما أشبه ذلك. ولو وقف 
لبناء القناطر أو لوصلاح الطرق. أو حفر القبورء أو اتخاذ السقايات» أو 
الخانات للمسلمين» أو لشراء الأكفان لهم. ذكر الناطفي رحمه الله تعالى: أنه لا 
يجوزء فكان في المسألة نظر. 

رجل تزوج امرأة» ثم شهد مع رجل آخر أن المرأة أقرّت أنها أمة لفلان لرجل 
يذعيهاء ٠‏ لا تقبل شهادة الزوج إلا أن يكون الزوج أعطاها مهرهاء والمدّعي 
يقول : كنت أذنت لها في النكاح وقبض المهر. 

رجل شهد على قضاء أبيه لرجل» قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا تجوز 
شهادة الرجل على قضاء أبيه؛ وتجوز شهادته على شهادة أبيه. وقال الحسن بن 
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زياد رحمه الله تعالى: إذا شهد ابنا القاضي لرجل أن أباهما قضى لهذا على 
هذاء لم يقبل شهادتهماء أب و حشقة ركه الله تعالى على قفناء أينونيا: قال: 
وفيها قول آخر: أله يجو قال: وبة تاخذ. 

رجلان شهدا على رجل أنه قال: إن كلمت أباكماء فعبدي حر وإِنّه قد كلم 
أتاكما» قال؟ إذ كان الآت خانيا او جاضرا مقزا بها يشيةان: فدتيادتهما 
باطلة. وإن كان الأب منكراً للكلام» جازت شهادتهما. وكذا لو كان اليمين على 
الضرب. 

رجل ادّعى على رجل حقاً فشهد للمدّعي ابنا القاضي. قال محمد رحمه الله 
تمان ٠:‏ القاضى يقبن 'شهادة الأبنين ولو شيدا أن أناهما قفن المدعى: على بهذا 
المدع عليه لا تقل شهادتهما: 

رجلان شهدا على رجل أنه باع داره من هذا المدّعي بألف درهم»ء على أنهما 
كفيلان بالثمن. قال محمد رحمه الله تعالى: إن كان ضمانهما في أصل البيع» لم 
تقبل شهادتهماء لأنْ البيع يتمّ بضمانهماء فكانهما باعاء وإن لم يكن الضمان في 
أصل البيع» جازت شهادتهما. 

رجل قال: إن شرك خهمرا فعبدي حر» فافية وجل وامرانات أنها كرب 
الخمر. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يقضي بعتق العبدء ولا يحدّ. ولو قال: 
إن سرقت من فلان» فعبدي حرّ فشهد عليه رجل وامرأتان: آله شرق هينه عشرة 
دراهم. . قال في المنتقى هذا والأوّل سواءء لا تقبل شهادة المرأتين ولا يقضي 
شي اوتكراي النوارت أن متههدا زمه اش تان قال : افع الشرة ولا 
أقطع يده ولا أعتق 

حدر ل صفيز ف تلو سالا لبوا ريعي 
والفتوى فيهما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. 

رجل حلف وقال: إن استقرضت من فلان دراهم» فعبدي حرّء ثم ادّعى فلان 
عليه القرض» فشهد على ذلك أب العبد مع رجل آخر. ذكر في النوازل: أنه 
يقضي بالمال للمدّعي ولا يقضي بالعتقء؛ لأنْ القضاء بعتق العبد قضاء بعتقه 
بشهادة أبيه نظيره مسلم» حلف وقال: إن دخل عبدي هذه الدار» فهو حرّء وقال 
نصراني : إن دخل هذا العبد هذه الدارء فامرأته طالق» فشهد نصرانيان بالدخول 
إن كان العبد مسلماًء بطلت شهادتهماء لأنها شهادة على المسلم بالولاء» وإن 
كان العبد نصرانياً فشهادتهما على النصراني بالطلاق جائزة على المسلم بالعتق. 
لا تجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى» لأنها في 
العتق شهادة النصراني على المسلم» وهو مولى العبد. 

رجل اشترى عبدين وأعتقهماء ثم اختلف البائع والمشتري في الثمن» فادّعى 
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البائع أن الثمنٍ كان ألفاً واذعى المشتري أنه كان عتحسيناتة ::.فشهد المعتقان أن 
الحمن كان ألفاًء ٠‏ لا تقبل شهادتهماء ولو لم يختلفا في الثمن» ولكن المشتري 
يدّعي الإيفاء» وأنكر البائع فشهد المعتقان للمشتري» أو شهدا أن البائع أبرأه عن 
الثمن» جازت شهادتهما. 

رجلان شهدا لرجلين بدين على الميت» ثم شهد الرجلان بدين للشاهدين على 
الميت» فقال الأولان: كنا أبرأنا من :ديتنا ولا حَقّ لنا'قبله-جازت: شنينادة 
الأولين استحساناً. ولو قالا: كنا قبضنا منه الدين فى حناته:» جازت شهادتهماء 
ولا عيوان خنينا ١‏ 

رجل وكّل ثلاثة نفر في خصومة» وقال: : أيهم خاصمء فهو وكيل فيهاء فشهد 
اثنان منهم لواحدء لم يكن هذا الواحى خصهما ركه يي وإن وكّل كل واحد 
على حدة بالخصومة والقبض» جازت شهادة الاثنين لصاحبهما بالوكالة في 
الخصومة والقبض. 

رجل عليه دين لرجل؛ فشهد المديون مع رجل آخرء أنّ الطالب أقرّ أن الدين 
لفلان إن شهد المديون بذلك قبل أداء الدين» لم تقل شهادته» وإن شهد بعدهء 
جازت شهادته. 

رجل اشترى جارية وكفل له رجلان بما يلحقه فيهاء ثم شهد الكفيلان: أن 
البائع انتقد الثمن» لا تقبل شهادتهما. وكذا لو شهدا أن البائع أبرأه عن الثمن. 

ثلاثة نفر لهم على رجل دين؛ فشهد اثنان منهم على الثالث أنه أبرأه المديون عن 
حصته, لا تقبل شهادتهماء لأنهما يدفعان شركة الثالث فيما يقبضان من المديون. 

وكذا لو قبضا كيكا م العنديون: ثم شهدا أنه أبرأه عن حصتهء وقال محمد 
رحمه الله تعالى: إن شهدا بذلك قبل أن يقبضا شيئاأً من المديون» تقبل 
شهادتهماء وإن شهدا بذلك بعد القبضء» لا تقبل شهادة 

رجل وامرأتان شهدوا على زوج المرأتين أنه قال لنسائه: أنتنَ طوالق» لم تجز 
الشهادة لا على طلاقهماء ولا على طلاق غيرهما. 

“راذا في الاجر لأستاذه وهو أجير شهر» فلم تردٌ شهادتهء ولم يعذل حتى 

مضى الشهرء تم عذل انتيل هاده لال شيهائتد لم لكر فونه فل تر 

مقبولة كمن شهد لامرأته. ثم طلقها قبل التعديل» لا تقبل شهادته» وإن شهد. ولم 
يكن أجيراً: ثم صار أجيراً قبل القضاءء بطلت شهادته» لأنْ قيام الشهادة إلى وقت 
القضاء شرط لجواز القضاءء وهو كما لو شهد وهو عدل» ففسق قبل القضاء. 

ولو أن القاضي لم يرد شهادته. وهو غير أجير» ثم صار أجيراًء ثم مضت مذّة 
الإجارة»؛ لا يقضي بتلك الشهادة» وإن لم يكن أجيراً عند الشهادة. ولا عند 
القضاءء لأن اعتراض الإجارة على الشهادة إبطال للشهادة. فلو أن القاضي لم 
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يبطل شهادته» ولم يقبل فأعاد الشهادة بعد انقضاء مذة الإجارة» جازت شهادته 
الثانية» وهو كما لو شهد لامرأته ؛ فلم يرد القاضي شهادته حتى أبانهاء لم أعاد 
الشهادة» جازت شهادته. ولو أن القاضي ردّ شهادته الأولى لامرأته» م أعادها 
بعد البينونة» لا تقبل شهادته» لأنْ شهادته ردّت في هذه الحادثة» وكل شهادة 
ردّت في حادثة؛ لا تقبل بعد ذلك أبداً» فكذلك في مسألة الأحير: 

رجل لا يحسن الدعوى والخصومة» فأمر القاضي رجلين فعلماه الدعوى 
والخصومة» ثم شهدا له على تلك الدعوى» جازت شهادتهما إن كانا عدلين 
لأنهما علماه بأمر القاضي» ولا بأس بذلك للقاضي» بل هو جائز فيمن لا يقدر 
على الخصومة» ولا يحسنها خصوصاً على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» أن 
القاضى نصب ناظراًء وهذا من النظر وإحياء الحقوق. 

الشاهد إذا كان بالرستاق فدعي إلى المصر 50 قالوا: إن كان في 
موضع لو حضر لأداء الشهادة» يمكنه أن يشهد ويبيت في منزله» كان عليه أن 
يحضر لأداء الشهادة . 

قال مولانا رحمه الله تعالى: وعندي إِنْما يلزمه إذا دعي إلى قاض يقبل 
شهادته» ولو لم يحضرء ولم يشهد يضيع في حقّ المذعي. نان إذا دعي لأداء 
الشهادة إلى قاض لا يعرفه بالعدالة» ولا يقضي بشهادته؛ أو لم يكن القاضي 
عدلاٌء لآ مضه أن حفر وكذا لو كان للمدّعي سواه شهود عدول» يقبل 
القاضي شهادتهم» لا يلزمه أن يحضر لأداء الشهادة» أن امتناعه عن الأداء. 

في هذه الصورة لا يبطل حقٌّ المدّعي» فإن كانت شهادته أسرع قبولاً من 
شهادتهم؛ لا يسعه أن يمتنع عن الحضورء وهذا بمنزلة التعديل إذا كان المعدّل 
يعلم أنه لو لم يعدله عدله غيره؛ وسعه أن يمتنع . . وإذا كان لا يعدله غيره ولا 
يسعه الامتناع عن تعديلة» ولو كان الشاهد شيخاً لا يقدر على المشي» ولا يمكنه 
الحضور لأداء الشهادة إلا راكباًء وليس عنده دابة» ولا ما يتكرى به دابة؛ فبعت 
المشهود له إليه دابة» فركبها لأداء الشهادة» لا تبطل شهادته. 

وإن لم يكن كذلك وهو يقدر على المشيء أو كان يجد دابة» فبعث المشهود 
له دابة» فركبهاء لا تقبل شهادته في قول أب يوسف رحمه الله تعالى» فإن أكل 
الكتاهن طعاما للمشهود له» لا ترد شهادته. وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله 
تعالى: الجواب في الركوب ما قال» ا ل 
طعاماً للشاهد» بل كان عنده طعام» فقدمه إليهم» » فأكلوه لا ترد د شهادنيع» فإن 
كان هيأ لهم طعاماء فأكلوه لا تقبل شهادتهم هذا إذا فعل ذلك لأداء الشهادة» 
فإن لم يكن لذلك ولكنه جمع الناس للاستشهاد وهيأ لهم طعاماء أو بعث إليهم 
دواب وأخرجهم من المصرء فركبوا وأكلوا طعامه؛ اختلفوا فيه. 
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قال أبنو يوؤسف رمه الله تعالى: في الركوب لا تقبل شهادتهم بعد ذلك» 
وتقبل في أكل الطعام . وقال”متعلد ,رمه الله تعالق 1لا تعبل فبهما والنشرى عل 
قول أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ لأنَ العادة جرت بذلك فيما بين الناس 
خصوصاً في الأنكحة» ٠‏ فإِنْهم يبذلون السكر والجلاب» وينثرون الدراهم». ولو 
كان ذلك قدحاً في الشهادة لما فعلوا. 

رجلات شهدا على تريض “ماه فراش أنه طلق امزار فلانا ,قال أقيدنا 
بذلك في صحّتهء وأمرنا بكتمانه» فكتمنا. لا تقبل شهادتهماء لأنّهما شهدا على 
أنفسهما بالفسق. وعن أبي القاسم الصفار رحمه الله تعالى: إذا شهد اثنان على 
طلاق امرأةء أو عفى اميق وقالا: كان ذلك عام أول» جازت شهادتهما 
وتأخيرهما لا يوهن شهادتهما. 

قال مولانا رضي الله عنه: وينبغى أن يكون ذلك وهنا إذا علما أنّه يمسكها 
إنساكالروجات والإفاءه لأن الدعوئ ليندت بشرظ ليله الشتهادة-فإذا أخروها 
ارو تسق 

ئة قتلوا رجلاً عمداًء ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي عفا عنا. قال الحسن 
رحمه الله تعالى: لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم: عفا عنًا وعن هذا 
الواحدء ففي هذا الوجه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: أقبل في حقّ الواحدء 
وقال الحسن رحمه الله تعالى: أقبل في حقّ الكل. 

ثلاثة * شهدوا في حادثة» ثم قال أحدهم قبل القضاء : أستغفر الله قد كذبت في 
شهادتي » أفسمع القاضي ذلك القول» ولم يعلم أيهم قال ذلك» فسألهم القاضي» 
فقالوا : كلنا على شهادتناء قالوا 1 يتفي الناعي ينهادتهم وبحي من عد 
حتى ينظروا في ذلك. . فإن جاء المذّعي باثنين منهم في اليوم الثاني» يشهدان 
بذلك جازت شهادتهما. 

رجل شهد ولم يبرح حتى قال: أوهمت بعض شهادتي»: ذكر في الجامع 
الصغير إن كان عدلاً جازت شهادته فيما بقي». وإن برح عن مكانه. ثم قال: 
أوهمت بعض شهادتي» أواغلطك: أو نسية لأ تقل «شهادته . 

قالوا : وكذا لو نسي بعض الحدود أو بعض النسبء ثم تدارك في مجلسه. 
جازت شهادته إذا كان عدلاً قبل ذلك . هذا إذا كان كلامه الأول شهادة؛ فإن لم يكن 
بأن لم يذكر لفظة الشهادة في كلامه الأول» فبرح ثم ذكر بعد ذلك» جازت شهادته . 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في المنتقى: إذا شهد عند القاضى بشهادة» 
ثم جاء بعد يوم» وقال: شككت في كذا وكذا منهاء أدكان؟ عطق أن سك 
فإن كان يعرفه القاضي بالصلاح» ولم يكن متهماء تقبل شهادته فيما بقي» وإن 
كان لا يعرفه بالصلاح» بطلت شهادته. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في 
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المجرد: إذا شهد عند القاضي بشهادة» ثم زاد فيها قبل أن يقضي القاضي أو 
بعدماأ تان أو قالا: أوهمنا وهما غير متهمين قبل القاضى ذلك منهماء ذكره 
الناطفي في الواقعات. ْ 

لقال الشاهد: تعمّدت ولم أغلط. :ذا لى فرتعت كان ؤللف رجوغا 
عن شهادتهء والفتوى على ما ذكر ذ فى المجرد عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى» 
ل الس ف سيرد وإن كان ذلك بعد 
الافتراق» دكرافى الكنات في مواضيم” 

رجل اعى داراً في يد رجل وأقام شاهدين» فشهدا أن الدار لهء فإن القاضي 
يقضي بالبناء والدار للمذعي»ء فإن قالا قبل القضاء : ليس البناء له إِنّما هو 
للمشهود عليه» يقبل ذلك منهماء ويقضي للمدّعي بالساحة دون البناء» وإن قالا 
ذلك بعد القضاءء كان عليهما قيمة البناء للمقضي عليه؛ أن اسم الدار يتناول 
التاع قينا وإذا بيّنا ذلك قبل القضاء» كان ذلك بمنزلة تعيين المحتمل. 

رجلان قالا: ل3النهادة لفان عتدنا؛ <لم كيدا لي كر ال أنه تجوز 
شهادتهما. وعن محمد رحمه الله تعالى في النوادر: إذا قالا: لا شهادة لفلان 
عندي في أمرء أو قال: لا علم لي بهذاء ثم شهد بعد ذلك. جازت شهادته. 
وكذا لو أن رجلين قالا: كل شهادة نشهد بها لفلان على فلان» فهي زورء ثم 
جاءا أو شهدا وقالا: لم نتذكر حين قلناء ثم تذكرنا جازت شهادتهما . 

ولو قال المدّعي: ليس لي على دعواي بهذا الحقٌ بينة؛ رجام به ذكرز 
الناطفي عن محمد رحمه الله تعالى : أنها تقبل. وروى ابن شجاع عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى: أنّها لا تقبل» لأنه أكذب شهوده» ولو قال: ليس لي عند فلان 
شهادة؛ ثم جاء به فشهدء لا تقبل شهادته. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى: أنّها لا تقبل. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر: رجل جاء 
بقبالتين على رجل مكتوب في إحداهما: أن لفلان عليه ألف درهم؛ لا شيء له 
عليه غيره» ومكتوب في الأخرى: عليه مال آخر لا شيء له عليه غيره؛ ولا وقت 
ولا تاريخ» أو كان الوقت واحداًء وصاحب المال يدّعي جميع ذلك» فله المال 
كلّه . وفي النوادر لابن رستم رحمه الله تعالى : لا يحكم بشيء إلا أن يكونا في 
وقتين مختلفين» فيجب الآخر والأوّل باطل. 


ومن الشهادة الباطلة الشهادة بالمجهول 
رجل غصب جارية فجاء المغصوب منه بشهود» فشهدوا أن المدّعى عليه 


غصب جارية له. قال في الأصل : تقبل الشهادة ويحبس المذّعى عليه حتى يجيء 
نيك ويركها علن ماسهاة: فإن | حفر المشهوه هليه جارية:: إن اتفق الخاصب 


14 كتاب الشهادات 


والمغصوب منه أن جاريته هذه يقضي بها للمغصوب منه» فإن أنكر الغاصب أن 
تكون هذه الجارية جارية للمذعي». وادّعاه المذعي لا يقضي بها للمدّعي ما لم 
يعد البيّنة أنها هي التي غصبها منه: لأنَ البيّنة الأولى» إلما قلت عم غير نيان 
الصفة» والقيمة في حكم الحبس لا في القضاء بالجارية. 

قال الفقيه أبو بكر الأعش رحمه الله تعالى: تأويل هذه المسألة: إذا شهد 
الشهود على إقرار الغاصب أنه غصب منه جارية» حتى يكون الثابت بشهادتهم 
إراو الغاضب والؤقر از:بالمتجوازل جاقر» «فيومن بالبيان . «قفى ستورة|الإقرارد لو 
جاء بجارية وقال: هذه تلك الجارية» كان القول قوله. أما لو شهدوا على فعل 
الغاصب» لا تقبل شهادتهمء لأنهم شهدوا بالمجهول. 

قال عامة المشايخ رحمهم الله تعالى: تقبل الشهادة على فعل الغاصبء وإن 
لم يصفوا الجارية» ولم يذكروا قيمتها في حكم الحبس» ٠‏ لا في القضاء بالجارية» 
لأن الخصب إئْما يكون بعد من الشهود عادة فلو لم تقبل الشهادة من غير بيان 
الصفة والقيمة» اعبات الظلم, »؛ فإن قال الغاصب: ماتت تلك الجارية» أو 
قال: بعتها ولا أقدر على ردّها . إن صدّقه المغصوب منه فى ذلك وطلب منه 
القيمة» يقضي له بالقيمة؛ وإن كذّبه يحبس الغاصب حتى يمضي زمان» يقع عند 
القاضي أنه عاجر عن ردّها. 

وكراني الجات: أن الشهادة على العصيم مقبولة» وإن لم يذكروا قيمته. 
وذكر في الأصل: رجل قال لغيره: أودعتك عبداً وأمة. ا ما أودعتني 
إل'آمةع وقد مانت فأقام المدّعي ودا فشهدوا على أنه أودعه عبداً وأمة 
ضمن المذّعى عليه العبد بجحوده إيداع العبد. ولا يضمن قيمة الأمة بهلاكها عند 
المودع. كالوا: إثما تقبل البينة على الإيداع إذا وصفوا العبد, والقاضي يعرف 
مقدار قيمة مثل ذلك الموصوف» وإن لم يعرف القاضي ذلك» سأل المذعي إقامة 
البيّنة على مقدار القيمة أما إذا شهدوا أنه أودعه أمة وغبداً» ولم يصفوا العبدء لا 
تقبل شهادتهم. قالوا على قياس مسألة الغصب»ء ينبغي أن تقبل ويحبس حتى 

يجيء به كما في الخغصب» وقال بعضهم: لا تقبل الشهادة في فصل الوديعة 
08 وتقبل في فصل الغصب . 

ووجه قولهم في ذلك: أن الغصب يكون ببعد من الشهود عادة» فلو لم تقبل 
شهادتهم من غير بيان الوصف. لا يمكنهم أداء الشهادة» فتحملت الجهالة لمكان 
الضرورة ولا ضرورة في الإيداع. 

وذكر في المنتقى: شاهدان شهدا على رجل أنه غصب لهذا شاة» وأدخلها فى 
غنمهء تقبل شهادتهما ويقضي عليه بقيمة الشاة. ولو شهدا أن شاة لهذا دخلت 
في غنم هذاء لا تقبل شهادتهما. 
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تتاندان هيدا علق وس آنه عنس :نك ثري :٠و‏ اعغلفاافى لون لا قبل 
شبادثيما .وتنا له تقيل الا لأن نيان" اللون شرط لتبؤل الشهادة عدن القصت؛ 
بل لأنهما إذا اختلفا في اللون» يختلف المغصوبء وإنما شهد كل واحد منهما 
على ثوب آخر. ويجوز أن تقبل الشهادة من غير بيان» ولو اختلفا في البيان» لا 
تقبل كما لو شهد شاهدان على محدودء وذكر الحدود الثلاثة وسكتا عن الرابع» 
جازت الشهادة عندنا» ولو بيّنا الحدّ الرابع» واختلفا فيه لا تقبل شهادتهماء 
ونظائر هذا كثيرة. 

رجلان شهدا: أنْ هذا الرجل في هذه الدار ألف ذراع» فإذا الدار خمسمائة 
ذراع» بطلت شهادتهما لظهور الكذب في شهادتهماء وكذا لو شهدا أن لهذا فى 
هذا القراح عشرة أجربة» فإذا القراح خمسة أجربة. 

رجل ادّعى عبداً في يد رجل» وقال: بعتني هذا العبد بألف درهم»ء ونقدتك 
الثمن» فأنكر المذعى عليه البيع وقبض الثمن» فشهد للمدّعي شاهدان على إقرار 
البائ ئع بالبيع وقبض الثمن» وقالا: لا نعرف العبدء ولكنه قال: لئا عبد زيد» 
وشهد شاهدان آخران: أن هذا العبد اسمه زيد أو أقرٌ البائع أن اسمه زيدء قال: 
لا يتم البيع بهذه الشهادة» ويحلف البائع» فإن حلف رد الثمن» لأنْ قبض الثمن 

ثبت بشهادة الشهود على إقرار البائع بالقبض » يزه كل البائم عن الينين؛ »؛ لزمه 
- بنكوله» فإن شهد شاهدان: أن البائع أقرٌ الداع فده رمد المولك» سيره 
إلى شيء يعرف به من عمل» أو صناعة» أو حلية» أو عيب» ووافق ذلك هذا 
العبدء قال: هذا. والأول في القياس سواء إلا أني أستحسن إذا نسبوه إلى 
معروف» أن أجيزة وكذلك الأمة. 

رجل ادّعى أنّه وارث فلان الميت» وأقام شاهدين فشهد أنه وارث فلان 
الميت لا وارث له سواهء فإن القاضي يسألهما عن السبب» ولا يقضي قبل 
السؤال» لأنّ الوراثة مختلفة لاختلاف أسبابهاء والقضاء بالمجهول تعذرء فإن 
مات الشاهدان» أو غابا قبل أن يسألهما لا يقضي القاضي بشيء. 

ولو أقام المذعي شاهدين أنه وارثه» وأن قاضي بلد كذا فلان بن فلان قفضى 
بأنه وارثه لا وارث له سواه وأشهدنا على قضائهء ولا تدوق باق سب قضى 
بوراثته» فإن هذا القاضي نلجاك المذعي عن السبب الذي قضى له القاضي به 
فإن نين سيب قضى له بالميراك؛ لأنّ قضاء القاضي يحمل على الصحّة ما أمكن» 
ولا ينقض بالشك» فيقضي له بالميراث؛ ع لسن 
لأنْ هذا القاضي لا يدري أن القاضي الأول يقضي بذلك السبب أم لا 

يكل نع على رجن اند شح اج ثلانا لؤسيعة عمد فعات يعطأة فشهد 
الشهود على الموضخة» وقالوا : .لا ندري مات أو لم يمت؟ ذكر في المنتقى : أنه 
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تجوز شهادتهما على الموضحة., لأنهما اتفقا على الموضحة. 

قال إذا شهد الشهود لرجل بدار في يد رجل» وقالوا: نعرف الدار ونقف على 
حدودهاء ونذكر حدودها إذا مشينا إليهاء لكنًا لا نعرف أسماء الحدودء فإذا 
انتهينا إليها نبيّن حدودها ونعرف أنها لهذا المدّعي»ء وفي ملكهء وفي يد هذا 
المعى عليه؛ فإن القاضي يقبل ذلك منهما إذا عدّلا فيبعثهما القاضي مع المدّعي 
والمدّعى عليه وأمينين له ليقف الشهود على الحدود د بحضرتهماء فإذا وقفا عليهاء 
وقالا: هذه حدود الدار التي شهدنا بها لهذا المذعي»ء فهذه تلك الدارء وهذه 
حدودهاء تم.يرجهوه إلى القاضي» ويشهد الاميتان أنهم وقفوا على الدار 
ويشهدان على أسماء الخدود. تحييدل يقضي القاضي بالدار التي شهد بها 
الشاهدان بشهادتهماء وكذا القرية والحانوت وجميع الضياعات والعقارات. 

ولو شهدوا أن الدار التي في بلدة كذا في محلة بني فلان» تلاصق دار 
فلان ابن فلان الفلاني هي في يد فلان المدّعى عليه هذا لهذا المذعي»ء وفي 
ملك لكا لا صرف حدوو ها رلك قمعتي : وقال المدعي للقاضي: أنا اتيك 
بشهود آخرين يعرفون حدود هذه الدار وأ7 تى بشاهدين يشهدان له أن حدودها 
كذا وكذاء اختلف جواب هذه المسألة في النسخ . 

ذكر في بعضها: أن القاضي يقبل ذلك ويحكم بها للمدّعي كما في المسألة 
الأولى». وذكر في بعضها: أنه لا يقبل ولا يحكم بها للمذعي» لأن الشهادة 
الأولى في ذه المسألة ليست يتحيجة أضلة بدون الشهادة الثانية» فكان وجودها 
وعدمها سواء. وكذا القرية والحانوت وجميع العقارات. 

ثم قال في الكتاب: وهذا كلّه إذا لم تكن الدار مشهورة» فإن كانت مشهورة 
باسم رجل نحو: دار عمر بن حارث بالكوفة» ودار الزبير بالبصرة» وشهد بها 
الشاهدان لإنسان ولم يذكرا الحدودء لا تقبل شهادتهما في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى» وتقبل في قول صاحبيه رحمهما الله تعالى. 

والضيعة إذا كانت مشهورة؛ فهي على هذا الخلاف أيضاًء وأجمعوا أن الرجل 
إذا كان مشهوراً كشهرة أبي حنيفة وأ, بي ابن أبي ليلى رحمهما الله تعالى: لا 
يحتاج فيه إلى ذكر الاسم والنسبء فإن لم يكن العقار مشهوراًء فشهد الشهود 
على حدود ثلاثة» وقالوا لا نعرف الرابعء جازت شهادتهم استحساناً: ويقضي 
بها للمدّعيء ويجعل الحدّ الثالث محاذياً للحد الأوّلء فإن ذكروا الحدود 
الأربعة وغلطوا في الحد الرابع» لا تقبل شهادتهم قياساً واستحساناً . 

ولو شهدوا أنْ جميع ما في قرية كذا من الدور والأراضي وغيرهما التي هي 
معروفة للمدّعى هذاء لا تقبل شهادتهما. 

بعلن يدا علن :كل اند ظمى تضاطا لقلان» إذ كقووا دوه اللا 
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وبيّنوا الطول والعرض» جازت شهادتهم» وإن لم يذكروا قيمته» لأن بعد بيان 
الحدود والطول والعرض» يعرف القاضى قيمته بالسؤال من الأهل . 

قال .هولآنا برضي الله غنه: وعتدي لا بد أن ذكروا أنه من المدرء أو الخشب 
ويبيّنوا موضعه لأنْ الحائط من المدر مع الحائط من الخشب يختلفان اختلافاً 
فاحشاً: 

رجل اذعى مجرى ماء في أرض رجل وطريقاً في دار رجل. ذكر في بعض 
الروايات: أنه لا يسمع دعواه. ولا يقبل الشهادة إلا بعد بيان الموضع والطول 
والعرمن: ذكر في الأصل : أنه يسمع دعواهء ويقبل الشهادة» وإن لم يبيّنوا 
ذلك. 

رجل له تسعة أولاد أقرٌ في صحته وجواز إقراره: أن الخمسة من أولاده فلان 
وفلان» ذكر أسماءهم في الصكٌ عليه ألف درهمء ثم مات بعد ذلك» فطلب 
خمسة من أولاده ذلك» وأنكر سائر الورثة» فشهد الشهوه على إقراره بذلك في 
صحتهء وقالوا: لا نعرف المقرّ لهم» لأنّهم ما كانوا حضوراً عند الإقرارء قالوا: 
إن أقرّ سائر الورثة بأسامى هؤلاء ثبت المال بشهادة الشهودء كما لو أقرٌ لرجل 
غائب» وذكر الاسم والنسب» فجاء رجل بذلك الاسم والنسبء وادّعى المال» 
كان المال لهء وإن جحد سائر الورثة أسماءهم» يكلف المدعون إقامة البيّنة على 
أنهم يسمون بالأسامي التي ذكر الشهود»ء فإن أقاموا البيّنة» ولم يكن في الورثة 
سواهم بذلك الاسمء بعصي لهم بالماك : 

رجل ادّعى على رجل أنه استهلك عليه دوابه عدداً معلرمن فشهد له الشهود 
بذلك. قال الفقيه أبو بكر اللخمى رحمه الله تعالى: ينبغى أن يذكروا الذكور 
والإناث» فإن لم يذكروا ذلك أخاف أن تبطل الشهادة» ولا يقضي بشيء؛ وإن 
بيّنوا ذلك؛» جازت شهادتهم» ولا يحتاجون إلى بيان اللون» لأنْ المنافع تختلف 
بالذكورة والأنوثة لا باللون. 

قال مولانا رضي الله عنه : ينبغي أن ي؛ يشترط بيان الجنس» لسر وا عار 
والبغل والإبل» ولا يشترط ذكر الأنوثة والذكورة؛ لأنْ الذكر والأنثى في الحيوان 
جنيس «واعده وقلام قل هذا عمال المتفق ؟ :إذا فيد الشيوه أن المدعى غليه 
غصب شاة لهذا المدّعي» وأدخلها في غنمهء جازت شهادتهم» وإن لم يذكروا 
الأترقة والذكورة والشاة اسم جنس يتناول الذكر والأنثى» ولهذا لو وكل إنساناً 
بأن.يشتري اله خماراً+ أو فرساً صمح التوكيل» وإن لم يذكر الذكورة والأنوثة. 

وشهود السرقة إذا اختلفوا في ل والأنوثة» لا تقبل شهادتهم فذاك لا 
يدل على أنه يشترط بيان الذكورة والأنوثة في دعوى الغصب والاستهلاك. 

رجل ادّعى على ورثة ميّت مأل وأحضر شاهدين» فشهدا أن المتوفى أخذ 
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من هذا المدّعي منديلاً فيه دراهم. ولم يعلما كم وزن الدراهم. قالوا: : إن علم 
الشاهدان لكات فى الغير ا دراه روما يشؤدان عداو ها يقيقن ددهم 
فيا من الدراهم» قالوا: وصتنى أن تعلموا بجودتها لاحكمال انها تكون ممرفة» 
فإذا علموا ذلك. جازت شهادتهم . 

رجل جاء إلى رجل فساومه ريا ودفع إلى البائ ئع دراهم» وأخذ الثوب 
وافترقا من غير أن يعقدا بيعاً بلسانهما لجاز ذلك فإن. كيف الخصنومة بينهنا 
بعد ذلك». ومسّت الحاجة إلى الشهودء قالوا: ينبغي للشاهدين أن يشهدا أنه دفع 
إليه دراهم» وقبض منه الثوب» ولا يشهدان على البيع إلا إذا كان بينهما مقدّمات 
يعلم الشهود أن الأحذ والإعطاء.ء كان على وجه البيع والقاضي الذي وقعت عنده 
الخصومة يعتقد جواز البيع بالتعاطي . 

رجل ادُعى دارا أنّه ورثها من أبيه» ورجل آخر ادَعى أنّه اشتراها من المتوفئ 
ذلك» فجاء مدعي الشراء بالشهود» فشهدوا أن المت باعها منه» ولم يقولوا: 
باعها منه» وهو يملكهاء قالوا: إن كانت الدار في يد مدّعي الشراء. أو مدّعي 
الميراث» فالشهادة جائزة. لأنْ الشهادة على مجرّد البيع» إِنْما لا تقبل إذا لم 
تكن الدار في يد المشتري» أو في يد الوارث. أمّا إذا كانت في يدي المشتري» 
أو في يد الوارث» دك الحياة ذلى اليم بمنزلة اياده على الببع واللسايخ؟ 
أو الشهادة على البيع والقبض» وثمّة لا يحتاج إلى ذكر ملك البائع» ولأنّ مدعي 
الميراث والشراء من الميّت كل واحد منهما يقرّ بملك الميت» فلا حاجة إلى ذكر 
ملك الميّث» » كما لو شهدوا أنْ الميّت أقرٌ أنّها للمدّعي. 

نهر في أرض رجل ادّعى رجل أن له حقٌ الشرب من هذا النهرء وأحضر 
وو فشهدوا أن المذعي» كان يجري فيه الماء. لا تقبل شهادهم إلا إذا 
شهدا أن ل«فية مجحرق المافب أو حقا تابنا في ذلكء, ولو أقرٌ المدّعى عليه؛ 
فقال للمدّعي: كنت تجري فيه الماء وأنت غاصب» وليس لك فيه مجرى الماء 
وصل ذلك أم فصل؟ يصير مقرًا له باليدء ولا تقبل منه دعوى الغصب إلا ببيّئة. 


فصل: ومن الشهادة الباطلة شهادة الإنسان على فعل نفسه 


إذا شهد القاسمان فيما اقتسماء جازت شهادتهما في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله تعالى» وقال محمد رحمه الله تعالى: لا تقبل شهادة 
وصورة ذلك: إذا اقتسما الدار بين الوارثين» ثم شهدا: أن هذا النصف لهذا 
الوارث» وهذا النصف لهذا الوارث الآخرء كذا وقع ذلك في قسمتهماء وإنّما 
تقبل الشهادة فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى» لأنّ الملك لا 
يغبت بقسمتهماء ما لم يتراضيا على ذلك» أو يستعملا القرعة. 
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رجلان شهدا أن فلاناً أمرنا أن نبلّغ فلاناً: أن فلاناً وكله أن يبيع عبده. 
بأعليناء: قال انث بويت :رمه اله كمال تهون تنيادتهما د ولو الا شيد أن 
زوج هذه المرأة قال لنا: خيّرا امرأتي فلانة؛ فخيّرناها فاختارت نفسهاء لا تقبل 
شهادتهما. 

ولو شهدا على رجل بمال قبضه من رجل» ثم أنكر قبضهء فقالا: نحن وزناه 
عليه» إن كان رت الحال. حاضرا عند الرزنةء جازت شهادتهما وإن لم يكن 
حاضرا لا تجوان: 

وفي بعض الروايات: لا تجوز شهادة الذي كان ذ في المكيل» وشهادة الذي 
ذرع في المذروع. 

رجل ادّعى داراً في يد رجل» فشهد له شاهدان بهاء وأن المدّعي استأجرنا 
على بعانيا عي ذلك سينا ا منت لبها الفتمان» في :0/13 جازت شهادتهما. 
وإن قالا: استأجرنا على هدمهاء فهدمناها لا تقبل شهادتهما بالملك للمدذعيء 
ويضمنان قيمة البناء للمدّعى عليه . وذكر في طلاق الأصل : لو شهدا أن فلاناً 
قال لامراته: أنت طالق :إن كليت فلانا وفلانا لانتسهماة فشهدا أنها قد 
كلمتهماء أو شهدا أنه قال لهما: يوم تكلمان امرأتي فلانة» فهي طالق وأنهما قد 
كلماهاء كانت شهادتهما باطلة. 

وكذا لو شهدا على رجل أنه قال لعبده فلان: إن كلمت الشاهدين» فأنت حر 
وأنه كد كلمهماء والمولىئ يجحد أو ءثنهدا أنه قال للشاغديق : إن كلمعها عيدفق» 
فهو حر وأنّْهما قد كلّماه» فشهادتهما باطلة. 

ولو شهدا أنه قال لعبده: إن دخلت دار هذين الشاهدين» فأنت حر وأنّه قد 
دخل دارهما فشهادتهما جائزة. ولو حلف أن لا يقرضهما شيئاًء فشهدا أنه قد 
أقرضهماء جازت شهادتهما. ولو شهدا أنه حلف بعتق مماليكه؛ أن لا يستقرض 
شيئاً أبداًء فشهدا أنْهما قد أقرضاهء لا تجوز شهادتهما ولا يعتق العبد. 

ولو عتقة | اله حدق أن لا انعفر من كينا أبذا: وأنه قد طلب مثنهما أن 
يقرضاه. ولم يقرضاه جازت شهادتهما. ولو حلف أن لا يهدم دار هذين أو لا 
يقطع يدهماء فشهد أنه فعل ذلك بهما ما لم تجز شهادتهما. . وذكر في طلاق 
الأصل: لو شهدا على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه فلانة» وأنهما قد فعلا ذلك» 
جازت شهادتهما. 

رجل قال: إن دخل داري أحد فامرأته طالق»؛ فشهد فشهد ثلاثة أنّهم دخلوا داره» 
قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إن قالوا :7 اؤكفلنا فيا اي وإن 
قالوا: دخلنا ودخل هذا معناء جازت شهادتهم. وسئل ابن أبي يوسف رحمه لله 
تعالى عن هذه المسألة» فقال: إذا شهد أربعة أو ثلاثة: أنّا قد دخلنا جميعاء 
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تقبل شهادتهمء وإن كانا اثنين» لا تقبل. فقال له الحسن بن زياد رحمه الله 
تعالى: أصبت وخالفت أباك. 

رجلان شهدا على رجل أنه قال لهما إن مسست: جحسدكماةء 0 
فشهد أنه قد مس جسدهما . قال محمد رحمه الله تعالى: لا تقبل شها . ولو 
لهذا أن قال ع ا ا 
جازت شهادتهماء قالوا: إذا أراد الشهود في هذه المسائل أن يشهدوا بالعتق. 
فطريقهم أن يشهدوا بالعتق لا غير. 

وكذلك رجل له شهادة على كتاب وصية ميّت» وله فيه وصية. قال الفقيه أبو 
بكر البلخي رحمه الله تعالى: ينبغي أن يقول: : أشهد على جميع ما في هذا 
الكتاب إلا هذاء ويضع يده على ما أوصى له. . وعن أبي القاسم رحمه الله 
تعالى: إذا | ادّعت امرأة على ورثة الزوج مهرهاء فانكر الورقة تكاعهاء وكان 
الشاهد تولى تزويجها + ثال: : يشهد على النكاح» ولا يذكر العقد عن نفسه. 
رجلان شهدا على رجل أنه قال: إن كلمت أباكماء افعبدي حر وأنّه قد كلم 
أباهما . قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إن كان الأب مقرًاً أنه قد كلمةء 
فالشهادة باطلة. وكذا لو كان الأب غائباًء أو كا وإن كان الأب حاضراً 
منكراً جازت الشهادة. وكذا لو كانت اليمين على ضربه. 

ولو شهدا أنه قال: عبدي حرّ إن ضربتكماء فشهد شاهدان سواهما أنّه قد 
ضربهماء ٠‏ لم تجز شهادتهما . وكذا إن أقرٌ المشهود عليه بضربهما وأنكر اليمين. 
رجل عليه ألف درهم لرجل» فوزن الغريم ألفاً ووضعهما بين يدي 
الطالب» وقال: خذها قد أوفيتك», فقال الطالب لرجل لخر ناولني هذه الدراهم 
فناوله, ثم شهد على المقضي أنه هو الذي دفع إليه ألف درهم, جازت شهادته . 
رجلان شهدا على رجل أنّه قال لهما ولرجل آخر: أيُكم طلّق امرأتي» فهو 
جات > أو قال : أمرها في أيديكمء فأيكم طلقهاء فهو جائز والزوج يجحد ذلك» 


لم تجز شهادتهما . 
ولو أقرّ الزوج بالأمر وشهد اثنان 0 0 الثالث» لم تجر شهادتهما من 
قبل أنهم شركاء ف فى الوكالة. فإذا اشتر فى الوكالة. لا تقبل شهادة بعضهم 


على العضي لعن وله علية, ل 0 في الكيالين شهدا: 
أن هذا بام بو بأمر البائع» فشهادتهما باطلة. 
رجلان اشتريا من رجل ثوباً ونقداه الثمن» أو لم ينقداه حتى شهدا أن البائع 
أقرّ أن هذا الثوب لهذا المدّعي؛ أمرني ببيعه والمدّعي يصدّقه. قال محمد رحمه 
الله تعالى: لا تقبل شهادتهما. 
محضر ضاع من ديوان القاضي»ء وفيه شهادة الشهود بحق والقاضي لا يذكر 
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ذلك» فشهد عنده كاتباه أن شهود هذا شهدوا بكذاء لا ينبغي للقاضي أن يقضي 
بشهادتهما . ولو ضاع سجل من ديوان القاضي» فشهد كاتباه عبده: أن هذا أقرٌّ 
عندك لهذا بكذاء فإن القاضي يقبل ذلك. وكذا لو ضاع إقرار رجل» فشهد عند 
القاضي كاتباه: أنّ هذا أقرّ عندك بكذاء وقد سمعناه» فإن القاضي يقبل ذلك» 
لأنّ في مسألة المحضر شهد الكاتبان على شهادة الشهود» فالشهادة على الشهادة 
باطلة» لا تقبل بدون التحميل» ولم يوجد. وفي مسألة السجل والإقرار شهدوا 
على حقٌ محكوم به» أو على إقرار الخصم: » فجازت شهادتهم. 

ذمي مات فشهد عشرة من النصارى أنه أسلم» لا يصلى عليه بشهادتهم. وكذا 
لوكين شافاس المسلفين ه ولو كان نهنا العف اولى افسلم» وبقية أوليائه كفار 

من أهل دينه» فاذعى الولي المسلم أنه أسلمء وأنه أوصى إليه وأراة أن يأخذ 
ميرائهء وشهد اثنان من أهل الكفر بذلك يأخذ الولي المسلم ميرائه بشهادتهماء 
أن شهادتهما على إسلامه في حكم الميراث» قامت على أوليائه الكفار وشهادة 
بعضهم على البعض حججة» ويصلى عليه بشهادة الولي المسلم إن كان عدلاً . ٠.‏ ولو 
لم يشهد على إسلامه غير الولي» يصلى عليه بقول وليّه المسلمء ولا يكون له 
الميراث. 

ولو شهد رجل وامرأتان من أهل الإسلام أنه أسلمء وهو يجحد يجبره الإمام 
على الإسلامء ويحبسه ولا يقتلهء ٠‏ لأنّ نفساً مَا لا تقتل بشهادة النساء. ولو شهد 
عليه ذميان أنه أسلمء » فشهادتهما باطلة» لأنه مرتدٌ في زعمهماء وشهادة الذمي 
على المرتدٌ باطلة. وكذا العبدان والمحدودان في القذف. 

ولو شهد على نصرانى أربعة من النصارى» أنه زنى بأمة مسلمة» فإن شهدوا 
أنه استكرههاء حدٌ الرجل. وإن قالوا: طاوعته درىء الحدّ عنهماء ويعزر الشهود 
لحقّ الأمة المسلمة. لأنْ في الوجه الأوّل لم يشهدوا عليها بالحدّء فبقيت 
شهادتهم شهادة على الذمي» فتقبل. وفي الوجه الثاني : شهدوا على المسلمة 
بالحدّء فبطلت شهادتهم في حقها وإذا بطلت في جانب المرأة بطلت في جانب 
الرجل وإنما يعزر الشهود لأنهم قذفوا الأمة ولعدم إحصان المقذوف لم يجب 
الحد على الشهود فيجب التعزير. 

وكيل فى مجلس القضاء إذا ادّعى لموكله بحضرة موكله أن لموكلّه على هذا 
هذا وقال المدعى عليه كد قضيعه فألكر مركل,السدعى القضاء» ففهد هذا 
الوكيل مع رجل آخر أنّه قد قضاءء قالوا: لا تقبل شهادة الوكيل؛ لأنّه ادّعى 
المال عليه بحكم الوكالة» فإذا شهد في المجلس على قضاء الدين» كان 
متناقضاً. » فلم تقبل شهادته. وفرقوا بين هذا وبين المسألة المذكورة في الكتاب. 

رجل ادّعى على رجل مالاً» أنه أقرضه فجحد المدّعى عليه المال» فأقام 
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المذعي شاهدين». فشهد أحدهما أنه أقرضه وشهد الآخر أ للم 
فإنّه يقضي بالقرض بشهادتهما وشهادة الذي شهد بالقرض والقضاء. لم تبطل 
شهادته بالقرض . 

ووجه الفرق في ذلك أن شاهد القرض والقضاء» لم يشهد بقيام الدين للحال» 
وإنما شهد بالقرضء» فلم يكن متناقضاً . أمّا في مسألتنا : وكيل المذعي ادّعى 
عليه المال للحال» فإذا شهد على القضاءء كانت شهادته على القضاء مبطلة 
دعواه الدين بحكم الوكالة. 

امرأة ولت رجلا ليطلب مهرها من الزوج. فادّعى الزوج الخلع. فشهد 
الوكيل مع آخر أنها اختلعت على كذاء لا تقبل شهادة الوكيل» كما في مسألة 
دعوى الوكيل. وهذا نظير ما ذكر في الكتاب. 

رجلان شهد الرجل على رجل بعبد في يده فأقام المشهود عليه البيّنة أنَّ 
الشاهد ادّعاه قبل هذا بطلت شهادته لمكان التناقضء والله أعلم . 


باب من الشهادة التى يكذب المعى شاهده فى بعض ما شهد له 


في الباب فصول أربعة: 

فصل فى الشهادة التى تخالف الدعوى الشهادة. 

وفصل فى تكذيب الشهود المدّعى . 

وفصل في اختلاف الشاهدين. " 

وفصل في تعارض البينتين على الموت في وقتين مختلفين. 

أما الفصل الأول: فهو فصل الشهادة التي تخالف الدعوى. والأصل فيه أن 
الشهادة على حقّ العيد إذا خالفت الدعوى بطلتث» »؛ لأنَ الدعوى شرط لهذه 
الشهادة؛ وفيما لاحت ل توبجل, لدعو 3 بالل سار وتكذيب الشاهد في 
بعض ما شهد له د يمنع الشهادة لما قلنا . والأصل في تعارض البيّنتين أنَّ القاضي 
كدت ا لي لا يقضى . وعند التعارض ليس أحد الفريقين في 
ا ا يم 

جثنا إلى المسائل : 

أما الشهادة إذا خالفت الدعوى, .فهو على وجوه. أمّا أن كان المدّعى به 
قينا > أو ملكاء أو عقداً. فإن كان ديئاء فشهدوا بأقل مما ادّعاه المدّعي نحو ما 
إذا اذعى ألفاً وخمسمائة؛ فشهدوا بخمسمائة من غير دعوى التوفيق» وكذا لو 
ادعى ألياء فشهدوا بخمسمائة. ولو اّعى ألما فشهد أحدهما بألف» والآخر 
بخمسمائة» لا يقضى بشيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لأنْ عنده اتفاق 
الشاهدين على المشهود به شرط. ولم يوجد بخلاف ما تقدّمء لأن نمة اتن 
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الشاهدان على خمسمائة» والموافقة بين الدعوى والشهادة لفظاًء ليس بشرط 
عنده» فتقبل شهادتهما على خمسمائة بغير توفيق. 

ولو ادّعى خمسة عشرء فشهد أحدهما بخمسة عشرء والآخر بعشرة» لا يقضى 
بشيء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لأنْ خمسة عشر كلمة واحدة تذكر بغير 
حرف العطف» وهي غير العشرة» فلم يتفقا على شيء؛ فلا تقبل بخلاف ما لو 
ادّعى ألفاً وخمسمائة؛ٍ فشهد أحدهما بألف. والآخر بألف وخمسماثة. فإِنّه 
يقضى بالألف» لأنّ ألفاً وخمسمائة تذكر بحرف العطف. فكانت الألف مذكورة 
في شهادتهماء فيقضى بما اتفقا عليه. 
وإن ادّعى ألفي درهم فشهد أحدهما بألف» والآخر بألفين» لم تقبل شهادتهما 
اترل ا ع خم اللاي اي لأن الألف غير الألفين» فلن يتفقا على 

شىء . وأمًا إذا كان المشهود به أكثر مما ادّعاه المذعي نحو ما إذا ادّعى ألفاء 
0 بألف وخمسمائة» أو شهدا بألفي درهمء لا تقبل شهادتهما بغير توفيق» 
لأنه كذب الشهود بالزيادة» فإن وفق فقال: : كان لي عليه ألف وخمسمائة إلا ليج 
أبرأته عن خمسمائة» أو قال استوفيت كته سمائة ولم يعلم به الشهود. تقبل 
شهادتهم حينئل » لأنه وفق بين الدعوى والشهادة بأمر محتمل . وكذلك في الألف 
والألفين ولا يحتاجٍ إلى إثبات التوفيق بالبيّنة» لأن الشيء إِنْما يحتاج إلى إثباته 
بالبيّنة» إذا كان شيئاً» لا يتم به ولا ينفرد بإثباته» كما لو ادّعى ان بالشراءء 
فشهد الشهود بالهبة» فإِنَ ثمّة يحتاج إلى إثباته بالبيّنة. أمّا الإبراء يتم به وحدهء 
فلو افر بالاستيفاء ء يصح إقراره؛ ولا يحتاج إلى إثباته بالبيّنة» لكنه لا بذ من 
دعوى التوفيق ههنا استحسانا . 

والقياس: أن التوفيق إذا كان ممكناً يحمل عليه» وإن لم يدّع التوفيق تصحيحاً 
للشهادة وصيانة لكلامه. 

وجه الاستحسان: أن المخالفة , بين الدعوى والشهادة ثابتة صورة» فإن كان 
التوفيق مراداً تزول المخالفة» وإ لم نيكن التوفيق مراداًء لا تزول فلا تزول 
بالشكٌ» فإذا ادّعى التوفيق ثبت التوفيق» فزالت المخالفة. وذكر الشيخ الإمام 
المعروف بخواهر زادة رحمه الله تعالى : أن هيدا رحمه الله تعالى شرط في 

بعض المواضع دعوى التوفيق» ولم يشرط في البعض» ٠‏ وذلك محمول على ما إذا 

اذعى 3-71 وذلك جواب القياس» فلا بد من دعوى التوفيق. 

ولو قال المدّعي ما كان لي عليه إلا ألف درهم قطء لا تقبل شهادتهماء ولو 
ادّعى خمسمائة» فشهد له الشهود بألف». فقال الطالب: إِنّْما لى عليه خمسمائة» 
وقد كانت ألفاً فقبضت منها خمسمائة وصل الكلام» أو فصل فشهادتهما 
بالخمسمائة جائزة. ولو قال: لم يكن لي عليه إلا خمسمائة» بطلت شهادتهما. 
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رجلان شهدا لرجل على رجل آخر بقرض ألف درهمء فشهد أحدهما: أنه قد 
قضاها ذكرافي الجاع الضعير: أنه تجوز شهادتهما على القرض. وذكر 
الطحاوي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى : اله ليحت بالفرس: أيضًا ٠‏ وذكر في 
المنتقى: رجلان شهدا أنَ لهذا على هذا ألف درهمء قد اقتضى ملهما مائة. 
وال الطالي: لم أقبض منه شيئاً قال ا حصي را نوسنت رسي ا 
تعالى : يقضى بالألف. ويجعل مقتضياً للمائة. 

وذكر فى في العيون رجلان شهدا على رجل بألف درهمء وقالا: قد قضاه 
خمسمائة. وقال الطالب: لي عليه ألف. ما قضاني شيئاًء أو قال: صدقا في 
الشوادة علن. ابدين وأوهما فى القضاءء أو قال: شهدا لي بألف بحق وخمسمائة 
بباطل. أو بزور» قال: إن عزّلا جاز إلا في قوله: : شهدا بباطل أو بزور. 

وقال زفر رحمه الله تعالى: لا تجوز شهادتهما في الوجوه كلياء وعلى هذا 
الخلاف إذا شهدا للمدّعي بألفء. وشهدا أن للمدعى عليه على المدّعي مائة 
دينار» والمدّعي ينكر الدنانير هذا إذا كان المدعى به ديئاً؛ فإن كان المذعى به 
ملكا زرشيدوا بأكلن سما اذعى تحن ما إذا ادععى كل الدارء فشهدوا له بنصف 
الدار. جازت شهادتهم؛ ويقضى له بالنصف من غير توفيق لما قلنا في الدين. 

وكذا لو ادّعى داراً في يد رجل أنّها له وشهد الشهود أنه ا* شتراها من الذي 
في يديهء جازت شهادتهم. لأنه لمّا ادعى ملكا مطلقاء فقد ادّعى الملك في 
الحال وفيما مضى » والشهود إذا شهدوا بالشراء. فقد شهدوا له بالملك في 
الحال» فكانت شهادتهم بأقل مما ادّعى» وما شهدوا به يصلح ناذا نهنا اذعاء 
المدعي» فإنّه لو قال: : ملكي لأني اه ا ا د 
انا للأول بخلاف ما إذا اذعى أدَلاٌ النتاج. وشهد الشهود أنها له اشتراها من 
ذي اليد لا تقبل شهادتهم إلا أن يوفق فيقول: نتجت في ملكي» ع 
مندء ثم اشتريتها منهء فما لم يدّع التوفيق على هذا الوجه؛ لا تقبل شهادتهم, 
لأنْ دعوى النتاج على ذي اليد لا يحتمل دعوى ملك حادث من جهته. فإِنه لو 
قال: هذه الدابة ملكي بالنتاج من جهة ذي اليد لا يصح كلامه؛ فلا يمكن أن 
يجعل آخر كلامه بياناً 5 فلا تقبل الشهادة بدون التوفيق. 

ولو اذعى أنه له ورثه من أبيه» وجاء بالشهودء فشهدوا أنه له ولأخيه الغائب 
ميراث عن أبيه» جازت شهادتهمء لأنهم شهدوا له بأقل مما ادّعاه. 

هذا إذا شهدوا بالملك بأقل ممّا ادّعىء وإن شهدوا بأكثر نحو: أن يدّعي داراً 
في يد رجل أنها له اشتراها من فلان غير ذي اليدء وهو يملكها فجحد المدّعى 
عليه » فجاء المدّعي بشهودء فشهدوا أنْها له لا تقبل شهادتهم»: لأنَ المدّعي 
ادّعى ملكا حادثاً لا يظهر في حقّ الزوائد. والشهود شهدوا بملك مطلقء 
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والملك المطلق يظهر في حقٌ الزوائد وفي حقٌ رجوع الباعة بعضهم على بعض» 
فصار كأنهم كيدو لد جالتواتك نضا ٠‏ فلا تقبل شهادتهم» وأشار محمد رحمه الله 
تعالى في الكتاب إلى معنى آخر» فقال المذعي أقرّ بالملك لمن اذعى الشراء 
منهء ثم ادّعى الانتقال إلى نفسه بالشراء»ء ولم يثبت الانتقال» لأنهم لم يشهدوا 
بالانتقال» فلا تقبل شهادتهم. 

وكذا لو ادّعى أنّها داره ورثها من أبيه. والشهود شهدوا أنها داره» لا تقبل 
شهادتهم . وكذا لو ادّعى أن الدار له إلا هذا البيت» فشهدوا أنْ جميع الدار له 
لا تقبل شهادتهم» إلا أن في هذه الصورة إذا وفق» فقال: كان كل الدار لي» إلا 
أني بعت هذا البيت مئنه» ولم بعلم به الشهود» تقبل شهادتهم. ولا يحتاج إلى 
إثبات التوفيق بالبيّنة» لأنه أقرّ على نفسه بزوال البيت عن ملكه؛ وعلى جواب 
القياس يحمل على التوفيق» وإن لم يدّع. 

ولو ادّعى داراً في يد رجل أنّها له منذ سنةء فشهد الشهود أنها له منذ عشرين 
سنة» حلت نيم فلو ادذعى المذعي 0 000 والشهود 
شهدوا أنه لد كدد سية) جازت شهادتهم. أما إذا كان المدّعى به عقداً أو شيئاً 
من أسباب الملك. 

رجل اذعى داراً في يد رجل أنها له.ء اشتراها من فلان غير ذي اليد» فجاء 
بشاهدين فشهدا أنّ فلاناً ذلك وهبها له وقبضها وهو يملكهاء لا تقبل هذه 
الشهادة حتى يوفق فيقول: اه شتريتها منه» فجحد ثم وهبها لي بعد ذلك» وأقام 
البيّنة على ذلك» قبلت شهادتهم» ولا تقبل قبل التوفيق لوجود المخالفة صورة 
ومعنى . 

أمَا الصورة» فظاهر. وأمًا المعنى: فلان الملك الحاصل بالهبة غير الملك 
المستفاد بالشراء» لأن الهبة تفيد الملك بغير عوضء» ولا يكون فيه خيار الرؤية 
والح د يكون وما : ولا يكون فيه ضمان الرجوم عبن الامجحنات 
والشراء» يثبت جميع ذلك والتوفيق» وإن كان محتملاًء إلا أن هذا النوع من 
الفوفيق ليقت يثبت من غير دعوى» آنه يحتاج إلى نقض الذي ادعاه و وإلى 
إلنات عقه شهو ب !الليرف فيكون فى الحمل على هذا الوجه إنشاء الخصومة» 
والقاضي نصب لقطع الخصومات لا لإنشائها . 

وهذا الترع كن الترفيق» كمال يت يود الدعوى. لا يثبت بمجرد 
الدعوى. وإنما يثبت إذا أعاد البيّنة على التوفيق بخلاف ما تقدم» لأنْ ههنا أقرّ 
بالملك لغيره» ثم ادّعى الهبة» ودعوى الهبة دعوى على الغيرء وليس بإقرار على 
نفسه. والدعوى لا تثبت إلا بالبتئة بخلاف الإتراة:ونحو ذلك لآن ذاك إقرار 
على نفسه. وشهادة الشهود على الهبة قبل التوفيق» كانت قبل الدعوى فلا تعتبر. 
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وحكئ عن الشيخ الإمام أبي القاسم الصمار رحمه الله تعالى: أنه قال: ما لم 
بأكاببينة آله مان ١‏ شتراها من فلان» ثم جحد فلان الشراء» ثم وهبها منهء 
وقيضها الماعيء لآ تقبل + ومشايكنا رحمهم الله 'تغاق أنكروا ذلك» .وقالوا+ لو 
وجد بينة على الشراء» لا:محتاج إلى :دعوى الهبة»- لكن لا بد أن يقيم اليئنة على 
الهبة؛ والقبض بعد الشراء كما لو ادّعى الهبة في وقت قبل الشراء» لا تقبل لأنه 

فى التوفيق اذعى الهبةٍ بعدما جحد الشراء» فإذا أقام البيّنة على هبة في وقت 
قبل الشراءء كان متناقضاً . 

وإن ادّعى داراً في يد رجل أنّها كانت لأبيه فلان» مات وتركها ميراثاً له منذ 
سنة» فجحد المذّعى عليه» فجاء المدّعي بشهود فشهدوا أنه اشتراها من الذي في 
0000 وادّعى المدّعى ذلك». لا تقبل هذه الشهادة إلا أن يوفق فيقول: 

اشتريتها من ذي اليد منذ سننين كما شهدواء ثم بعتها من أبي» ثم مات أبي 
فورثتها منهء فإذا وفق على هذا الوجه وشهد الشهود بذلك يقضي له ولا يثبت 
هذا الترفيىء مالم يضهد السهوه بالبيع من ابيهء لأ «عرف الع من اه ععوئ 
غلرح لان قلا ينث إلا ببينة. 

وكذا لو ادّعى الإرث أوَّلاَء فشهد الشهود بالهبة» أو الصدقة مكان الشراءء لا 
تقبل ما لو يوفق. 

عبد في يد رجل ادّعى رجل أن الذي في يده تصدّق به منذ سنة» وقبضه 
وجحد الذي في يديه. فجاء المدّعي بشهود فشهدوا أنه اشتراه من ذي اليد منذ 
سنتين » لا تقل إلا أن تونق فقول ؛ اشتريته منه منذ سنتين» ثم بعته منهء ثم 
تصدّق به علي منذ سنةء فإذا وفق على هذا الوجه» فشهد الشهود على على البيع منه. 
ثم بالصدقة يقضى له. 

ولو اذعى أولا الشراء هن ذي اليد منذ سنةء فشهد الشهود بالضدقة 
سنتين» وادّعى المدّعي ذلك, لا تقبل إلا أن يوفق فيقول: تصدّق به على منذ 
سنتين::وقبضته + الم يعته متها هنل مللة»: كم اشتريته وشهد الشهوه له ذلك ” 

اا سار ال 0 1 لا تقبل إلا 
أن يوفق» فيقول: تصدّق به على منذ سنةء وقبضته ثم وصل إليه بسبب من 
الأسيات: سند فاشتريته منذ شهرء فإذا وفق على هذا لوج وأثبت 

سس لضو اك مترسط رين الور ع 
قام من عند القاضي»ء لا تقبل . فإن وفق فقال : جحدني الميراث واشتريته منه 
الآنء قبلت بيّنته لكن إذا أعاد البيّنة على ذلك» لأنْ الشراء من ذي اليد دعوى على 
ذي اليد قلا يثبت يثبت بدون البيّنة والشهادة الأولى قامت قبل الدعوى» فلا تعتبر. 
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ولو ادّعى أمة في يد رجل وقال: أ شتريتها منه بعبدي هذا منذ شهرء فجحد 
البائع ذلك» وجاء المذعي بشهودء فشهدوا ا شتراها منه بألف منذ قام من عند 
القاضي»؛ لا تقبل لمكان المخالفة إلا أن يقول: ا شتريتها بالعبد منذ شهر» ثم 
جحدني» فام شتريتها منه بألف درهم بعد ذلك» فإذا وفق على هذا الوجه» وأعاد 
الك على القزاء الف د قبل الله 

ولو ادّعى أرَّلاً أنه اشتراها منه بالعبد منذ شهرء ثم جاء بشهود فشهدوا أنه 
اشتراها منه منذ سنة» أو قبل ذلك» لا تقبل لمكان التناقض إلا أن يوفق فيقول: 
اشتريتها منه منذ سنةء كما شهد به الشهود., ثم بعتها منه» ثم اشتريتها منذ شهرء 
فإذا وفّق على هذا الوجهء وشهد الشهود بالبيع والشراء بعد ذلك». يصحٌ التوفيق 
ويقضى له. 

ولو ادّعى داراً في يد رجل أنْها لَه فجاء بشاهدين فشهد أحدهما : أنّها داره 
ورثها عن أبيه. وكين الآخر : أنه ورثها عن أمه. فالشهادة باطلة» لأنّْه لا وجه 
للتوفيق بين الشهادتين. وكذا لو شهد أحدهما: أنه ا* شتراها من فلان» وهو 
يملكهاء وشهد الآخر: أن فلاناً آخر وهبها منه» وهو قبضها. 

ولا يقال إذا اختلف الشاهدان فى سبب الملكء فقد اتفقا على الملك لهء 
يرجي أن قفص :لها للف" كما لوغال لقلذة عع الق من فرضي» فقال 
المقر لهء لا بل من ثمن بيع يقضى له بالألف. واختلاف السبب لا يضره» وكذا 
لو شهدا أنه أقرٌ أنه كفل للمدّعي بألف درهم عن فلان» فقال الطالب: قد أقرٌ 
بذلك لكن الكفالة كانت عن فلان آخرء كان للمدّعي أن يأخذه بالمال. 

وكذا لو شهدا له بألف درهم من ثمن جارية؛ فقال البائع . نه قد أشهدهما 
على هذه الشهادة والذي لي عليه ألف من ثمن متاع آخرء 0 
الإقرار بألف من ضمان جارية» غصبها منه وقد هلكت» لا تقبل هذه الشهادة 
بخلاف الإقرار» لأنَ السبب إِنّما لا يعتبر إذا كان حكم السببين واحداًء كما في 
الأقراو إن الألقه الراجب تالقر من :والتفيت :واحد انا سيدا حكم السبين 
مختلف » لأنّ الموروث من الأب يتضمن حقوقاً غير ما يتضمّنه الموروث من الأم 
من قضاء ديون الأبء وتنفيذ وصاياه وغير ذلك» فلا تقبل. 

ولو شهد شاهدان لرجل» فقالا: نشهد أن فلاناً هذا غصب عبده» ولكنه قد 
ردّه عليه بعد ذلك» فمات عند مولاه.» فقال المغصوب منه لم يردّه عليّ وإنما 
مات عند الغاصب. وقال المشهود عليه نافميقه غيدا ولا رددته عليه» وما 
كان من هذا شيء » قال: إذا لم يدم شهادتهما ضمنه القيمة. 

وكذا لو شهدا أنه غصب عبداً له» وأنْ مولاه قتله عند الغاصبء. فقال 
المغصوب منه ما قتلته» ولكنه قد غصبه ومات عندهء وقال المشهود عليه: ما 


نفد كتاب الشهادات 


غصبت عبداً ولا قتل هذا المدّعي عبداً له في يدي» كان عليه قيمته. 

وكذا لو شهدا أن لهذا على هذا ألف درهم. ولكنه قد أبرأه منهاء وقال 
المذعي : ما أبرأته عن شيء. وقال المشهود عليه: ما كان له علي شيءء ولا 
أبرأني عن شيء. قال: إذا لم يدع شهادتهما على البراءة» قضيت عليه بالألف. 

رجل ادّعى قبل رجل داراً فقال المدعى عليه : ليست في يدي» فأقام المدّعي 
بينة» فشهدوا أن الدار في يد المدّعى عليه وفي ملكه »؛ قال : يسأل القاضي المدّعي 
فإن قال : كما شهدوا أنّها في يده وفي ملكهء فقد أقرّ له بالدار, وإن قال: صدقوا 
أنْها في يده ولا أصدقهم أنْها في ملكه. فله ذلك ويجعل المدّعى عليه خصماً . 

رجل ادّعى على رجل ألفاً. فشهد له الشاهدان: : أن له عليه ألف درهم وشهد 
أحدهما أنه أخره بالألف إلى سنة» وأنكر الطالبء, فإِنّْهِ يقضى عليه بألف» وهذا 
ما لو شهد أحدهما : أنه قل قضاه يسمائة سواء. 

إذا شهد الشهود بدار لرجل» فقال المشهود له: هذا البيت من هذه الدار 
لفلان لرجل آخر غير المدّعى عليه ليس هو لي فقد أكذب شهوهه إن قال: هذا 
قبل القضاءء لا يقضى له ولا لفلان بشيء. وإن كان بعض القضاء. فقال: هذا 
البيت لم يكن لي إِنْما هو لفلان. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: أجزت إقراره 
لفلان وجعلت له البيت» ورددت ما بقي من الدار على المقضي عليه»ء ويضمن 
قيمة البيت للمشهود عليه. ولك سق بكي انه تعالي فنيا فرق ند أنه 
يضمن قيمة البيت للمشهود عليه؛ ويكون ما بقي من الدار للمشهود له. 

رجل في يديه عبداً ادعى رجل نا شتراه من ذي اليد يجحدء فجاء المدّعي 
بشاهدين» فشهدا أنه باعه منهء ولا ندري أهو للبائع أو لا؟ جازت شهادتهما 
للمدذعي . 

ولو جاء المذعي بشاهدين» فقالا للقاضي : العبد لنا باعه المدّعى عليه من 
هذا المذعي » فإن القاضي يقضي بشهادتهما للمدّعي . 

شاهدان شهدا بشيء واختلفا في الوقت أو في المكان» أو في الإنشاء 
والإقرار» فإن كان المدهودهه قولا محفاك ؛ كالبيع والإجارة والطلاق والعتاق 
والصلح. والإبراء» تقبل ثم 

وصورة ذلك: إذا 0 الشراء بألف: فشهذا أنّه اشتراه منه بألف» إلا أنهما 
اختلفا في البلدان» أو في الأيام, أو في الساعات» أو في الخنوون أو يدا 

على البيع بألف» فشهد أحدهما أنه باعه وشهد الآخر: : على إقراره بالبيع جازت 
شهادتهماء وكذلك في الطلاق لو شهد أحدهما أنه طلقها اليوم وشهد الآخر أنه 
طلقها أمس أو شهد أحدهما على إقراره بألف اليوم وشهد الآخر أنه أقرّ بألف 
أمين . جازت: شنيادتهما. 
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ولا تبطل الشهادة باختلاف الشاهدين فيما بينهما في الأيام والبلدان» إلا أن 
يقولة: كنا ف الطالته فورصم واد فى ابرع رجاه فإذا أقرًا ذلك تم ! اختلفا 
في الأيام والمواطن والبلدان» فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال: أجيز الشهادة 
وعليهم أن يحفظوا الشهادة دون الوقت. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : الأمر 
كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى فى القياس. وأنا أستحسن وأبطل هذه الشهادة 
بالتهمة إلا أن يختلفا في الساغتين :من يوم واحد بتفاوت» فيجوز. ولو اختلفا في 
الثياب التى كانت على الطالب» أو المطلوب أو المركبء أو قال أحدهما: كان 
معنا فلان» وقال الآخر: لم يكن معنا فلان. ذكر في الأصل: أنّه يجوز ولا 
تبطل هذه الشهادة. 

وإذا كان المشهود به من جنس الفعل حقيقة» وحكماً كالغصب والجناية» 
واختلف الشهود في المكان» أو فير الزمان» أو في الإنشاء والإقرار. لا يكبل 
شهادتهم . ولو كان المخصوت هالكاء نشيدا على القبمة؛: شيد احدهها: أن 
قيمته ألف. وشهد الآخر على إقرار الغاصب أن قيمته ألف» لا تقبل شهادتهما. 
وكذا لو اختلف شهود الغصب شهد أحدهما على الغصب, والآخر: على الإقرار 
اللعينه و يل 

وذكر في الجامع: إذا ادّعى ملكاًء فجاء بشاهدين» فشهد أحدهما: أنّه ملكه. 
وشهد الآخر: على إقرار المدّعى عليه أنه ملك المدّعي» لا تقبل 00 
المشهود به قولأء لا يتم إلا بفعل كالتكاح, واختلف الشهود على هذا الوجه. لا 
تقبل شهادتهم. وإن اختلفوا في عقد لا يثبت حكمه إلا بفعل القبض» ؛ كالهبة 
والصدقة والرهنء» فإذا شهدا على معاينة القبض» واختلفا في الأيام والبلدان» 
جازت شهادتهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. 

والقياس: أن لا تقبل» وهو قول محمد وزفر رحمهما الله تعالى. وإن شهدا 
على إقرار الراهن والواهب والمتصدّق بالقبضص» جازت الشهادة في قولهم. 

ولو شهدا على الرهن» فشهد أحدهما على معاينة القبض» والآخر على إقرار 
الراهن بالقبض. لا تقبل هذه الشهادة» ويكون الرهن فى هذا بمنزلة الغعصب. 

وإن اختلف شهوة الرغو :قن خسن الدين» أو فى مقدار» ل تقبل كما ل 
اختلف شهود البيع في جنس الثمن» أو في مقداره. 

وإن اختلفا في فعل ملحق بالقولء كالقرض. فاختلفا في المكان. أو في 
الزمان» لا تبطل الشهادة» وإن كان القرض لا يتم إلا بالتسليم» ويكون القرض 
بمنزلة الطلاق والعتاق. 

ولو اختلف شاهدا القدف في المكان. أو ذ فى الزمان» جازت شهادتهما في 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ وا لاا حييينة الله تعالى: لا تقبل. وإن 
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اختلفا في الإنشاء والإقرار» لا تقبل شهادتهما في قولهم. ولو اختلفا في 
الطلاق» فشهد أحدهما على تطليقتين» والآخر على الثلاث» أو شهد أحدهما 
على تطليقتين» والآخر على تطليقة»؛ لا تقبل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
وقال صاحباه وابن أبي ليلى رحمهم الله تعالى: جازت شهادتهما على الأقل. 

ولو شهد أحدهما على تطليقة» والآخر على تطليقة ونصف, أو شهد أحدهما 
على تطليقة» والآخر على تطليقة وتطليقة» جازت شهادتهما على 2 عند 
الكل. ولو شهد أحدهما أنه قال لها: أنت خليّة» وشهد الآخر أنه قال لها: 
بريئة فر لا تقبل عند الكل لأنهما |اختلفا في لفظة الإيقاع. كا ممى الفط 
واعك ا وكذا لو شهد أحدهما أنه طلقها إن دخلت الدارء وقد دخلت» 
الآخر أنّه طلقها إن كلّمت فلاناء وقد كلمت لا تقبل عند الكل. 

وكذا لو شهد أحدهما أنه طلقها ثلاث وشهد الآخر أنه قال لها: أنت على 
حراء» ونرى القلاك لأ عقيل عمل الك ولو كنيد احدهها أن طلقيا اتسيف 
واحدةء وشهد الآخر أنه طلقها ثلث واحدة., لا تقبل في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى . 

وكذا لو شهد أحدهما أن طلقها ثلاثاً.ء وشهد الآخر أنه طلقهاء فالشهادة 
باطلة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما جازت شهادتهما على 
الأقل. ولد قنون الجدهنا أنه قال لها:: انث طالق. وشهد الآخر أنّه أقرّ د 
طلقها. أو اختلفا في المكان. أو الزمان» جازت شهادتهما. 

ول كيد العدهنا أنه قال: إن دخلت فلانة الدارء فهي طالق وفلانة معهاء 
وشهد الآخر أنْه قال: إن دخلت فلانة الدارء فهي طالق وحدهاء وقد دخلت 
فلانة» طلقت وحدها. وكذا لو شهدا على التخيير» فشهد أحدهما أله طلق اوقتا 
وعمرة» وشهد الآخر أنه طلّق زينب». جازت شهادتهما على الأقل على طلاق 
زينب. 

رجل ادّعى على مولى العبدء أنّه أذن لعبده ه في التجارة» وأقام شاهدين» 
فشهد أحدهما على الإذن. والآخر أن مولى العبد رآه يشتري ويبيع» ولم ينهه. 
لا تقبل شهادتهما. ا 

وجل اشترئ شين فادّعى به عيباًء وأقام شاهدين» فشهد أحدهما أنه باعه وبه 
هذا العيب» وشهد الآخر على إقرار البائع بالعيب» لا تقبل هذه الشهادة. 

رجل عليه ألف درهم لرجل» فادعى أنه أوفاه دينه. وأقام شاهدين» شهد 
أحدهما بالإيفاء. وشهد الآخر على إقرار صاحب المال بالاستيفاء» لا تقبل كما 
لو اذعى على رجل غصباً: وأقام شاهدين» شهد أحدهما بالغصب» والآخر على 
الإقرار بالغصب. وكذا لو ادّعى الغريم الإيفاء» فشهد أحد الشاهدين على إقرار 
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صاحب المال بالاستيفاء» وشهد الآخر: أن صاحب المال أبرأ الغريم» لا تقبل. 

ولو ادّعى الغريم: أنْ صاحب المال أبرأه. فشهد أحد الشاهدين بذلك. 
وشهد الآخر: أن ضاحي المال وعت له« المال» أو قضصدّق يه علية أو لله 
جازت شهادتهما. 

ولو ادّعى الغريم الإيفاء» فشهد أحد الشاهدين على إقرار صاحب المال 
بالاستيفاء» وشهد الآخر على الهبة» أو الصدقة» أو التحليل» لا تقبل . ولو 
ادّعى الغريم الهبة» فشهد أحد شاهديه بالهبة» والآخر بالصدقة. لا تقبل. ولو 
ادُعى الغريم الإيفاء» فشهد أحد الشاهدين: أنْ صاحب المال أبرأه في بلد كذاء 
وشهد الآخر: أنه أبرأه في بلدة أخرى» جازت شهادتهما. ولو ادّعى الغريم 
الإيفاء» فشهدا أن صاحب المال أبرأه» جازت شهادتهما. ولو ادّعى الغريم: أن 
صاحب المال أبرأه» وأقام شاهدين» فشهدا على إقرار صاحب المال بالاستيفاء» 
فإن القاضي يسأل الغريم عن البراءة» كانت بالاستيفاء» أو بالإسقاط». فإن كانت 
بالاستيفاء تقبل» وإن قال كانت بغيره لا تقبل» وإن لم يبن وسكت. ذكر في 
الأصل : أن القاضي لا يجبره على البيان. لكن لا يقضي بهذه الشهادة إذا لم 
يبين » لأن البراءة بالاستيفاء تكون فوق البراءة بالإسقاط. فإذا شهد الشهود بأكثر 
مما اذعى» لا تقبل من غير توفيق بخلاف ما إذا ادعى الغريم الإيفاء»ء فشهد 
الشهود بالإبراء» أو بالتحليل» فإن القاضي لا يسأله عن البراءة» ويقضي بالبراءة 
من اغين سوال الأن الشهود شكدوا سافن سما اع : 

وفي هذا لا يحتاج إلى التوفيق من غير سؤال» ويكون الثابت بقضاء القاضي 
براءة الغريم بالإسقاطء لا البراءة بالاستيفاء»ء حتى لو كان الغريم كفيلاً كفل بأمر 
المكفول عنهء فإذا ادعى الإيفاء» فشهد الشهود بالإبراء.» كان لصاحب المال أن 
ل ل الل ولا يكون للكفيل أن يرجع على المكفول عنه بشيء: 
كها لق أتراة المكفول له 

ولو ادّعى الكفيل الهبة» فشهد أحد الشاهدين بالهبة» والآخر بالبراءة» جازت 
شهادتهماء لأنْ الغريم لو كان أصيلاً وادّعى الهبة» فشهد أحد الشاهدين 
بالهبة» والآخر بالبراءة»؛ جازت شهادتهماء فكذا إذا كان كفيلاً. 

ولو ادّعى على رجل ألفاًء وأقام شاهدين» فشهد أحدهما: أن له عليه ألف 
درهمء وشهد الآخر: على إقراره بالألف. قالوا: جازت شهادتهما في قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى. 

رجل وكّل رجلاً بقبض دين له على رجلء» فإن الوكيل بقبض الدين يكون 
وكيلاً بالخصومة فى ذلك الدين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» والمأمور 
بقبض الدين» لا يكون وكيلاً بالخصومة. وكذا الرسول في قبض الدين» لا يكون 
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وكيلاً بالخصومة» فإن جاء الوكيل إلى المديون» فأنكر المدّعى عليه المال 
والوكالة» فجاء المدّعي بشاهدين» فهو على وجهين: 

في وجه: تجوز شهادتهماء ويصير وكيلاً بالقبض والخصومة في قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى. 

وفي وجه: : يصير وكيلاً بالقبض» ٠‏ ولا يصير وكيلاً بالخصومة في قولهم . 

أما الوجه الأول: إذا أقام مدّعي الوكالة شاهدين» فشهد أحدهما: أن الطالب 
وكّله بقبض ديئه عن هذا الرجل» وشهد الآ: خر: أن الطالب جرأه فى ذلك» 
يعني : جعله جريئاً» جازت شهادتهما 3 لد كيد اعدهما أنه وكل ومين 
الآخر: أنه سلطه على قبض الدين من هذا الرجل» أو شهد أحدهما: أنه وكّلهء 
وشهد الآخر: أنه جعله وصياً له في حياتهء جازت شهادتهماء ويصير وكيلاً 
بالقبض والخصومة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال صاحباه رحمهما 
الله تغالى: يكون .وكيلا بالقيض ولا يكون وكيلاً بالخصومة. 

وأمًا الوجه الثانى: لو شهد أحدهما: أنه وكّله بقبض دينه» وشهد الآخر 
أرسله :فى :أخلاءوينة أو حنين اعلدفما :اند توكله يفيض :دنه وشنية الآشر: أله 
أمره تقبض :ديئة من قلان» أو شهد أحذهما: آثهوعلهء والآخر: آله آثابه منات 
نفسهء أي جعله نائب نفسه في قبض الدين» أو شهد أحدهما: أنه وكّلهء وشهد 
الآخر: أنه جعله وصياء ولم يقل في حياته». أو شين احذهياة أله جعله وضها 
في حياتهء وشهد الآخر: : أنه جعله وصياًء ولم يقل في حياته, لا تقبل 
شهالانيها :لآ اقوله عكلة راطيا يكون على النيابة بعد الموت. 

ففى هذه المسألة الأخيرة» لا تقبل شهادتهماء وفيما سواها جازت شهادتهماء 
والأاحضير ركبلا بالخفوية عب الكل . ولو شهد أحدهما: أنه وكّله. وشهد 
الآخر: أنه وكّلهء ثم عزلهء جازت شهادتهما على الوكالة» ولا يثبت العزل. 


فصل فى تكذيب المدُعى الشهود 


المدّعي إذا أكذب الشهود فيما شهدوا له أو في بعضهء لا تقبل شهادتهماء 
لأنه تفسيق للشاهدء أن لآن الشيادة لاتقل يدون الدغرق: وفيما كذب لم توجد 
الدعوى. وإذا تكلّم المدّعي بكلام يحتمل أن يكون تكذيباً إن كان ذلك قبل 
القضاءء لا يقضى لهء وإن كان بعد القضاء لا يبطل قضاؤهء إلا أن يكون تكذيبا 
للشاهد قطعا. 

رجل ادّعى داراً في يد رجل أنْها له وأقام البيّنة» وقضى له القاضيء ثم أقرٌ 
المقضي له أنها دار فلان لرجل غير المقضي عليه لا حقٌّ للمدّعي فيها صذّقه 
فلان في ذلك», أو كذبه لا يبطل قضاء القاضي» لأنْ قوله: هي لفلان لا حقٌّ لي 
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فيهاء يحتمل النفي من الأصلء فيكون إكذاباً للشهودء ويحتمل أنه لا حقّ له 
فيهاء لأنْ المقضي له ملكها منه بعد القضاءء وإن كان كذلك في مجلس القضاء 
بأن كان باعهامن المهر له قبل التضاءة على أنه بالخيار ثلاثة أيام» ثم غصبها 
المقضي عليه» ثم انقضت مدّة الخيار بعد القضاءء فصار المقرٌ لهء فلا يبطل 
القضاء بالشكٌ. 

ولو تال المتفي الك بح التفاءة جله الدار لفاان عام تكن لي قار فالمسألة 
على وجهين: إما أن بدأ بالإقراز وثنى بالنفي» فقال: هذه الدار لفلان» لم تكن 
لي قطء أو بدأ بالنفي وثنّى بالإقرارء فقال: هذه الدار ما كانت لي قطء ولكنها 
لفلان» وكل ذلك على وجهين: أما أن صدقه المقر له في جميع ذلك» أو صدقه 
في الإقرار وكذبه في النفي» فقال: كانت للمقرٌ ملكها منى بعد القضاء بسبب 
وهي الآن داري» فإن صدّقه في جميع ذلك» بطل قضاء القاضيء ا ا 
على المقضي عليه؛ ولا شيء للمقرٌ له لأنهما تصادقا على بطلان القضاءء وإن 
كذّبه في قوله : ما كانت لي قطء وصذقه في الإقرار» وقال: هي لي كانت للمقر 
لهء لأنه ملكها مني بعد القضاء بسبب» وهي داري. 

ففي هذا الوجه تكون الدار للمقرٌ له» ويضمن المقرٌ قيمة الدار للمقضي عليه 
سواء بدأ المقرّ بالإقرار» أو بدأ بالنفي. كذا ذكر في الجامع: قالوا: هذا إذا بدأ 
بالنفي وثنى بالإقرار طول فيصحٌ الإقرار. وأمّا إذا ثُنى بالإقرار : لا 
يصحٌ إقراره. 

ولو أن المدّعي أقام البيّنة أنّها داره» ثم قال: القضاء هذه الدار ليست لي» 
ولكنها لفلان غير المدّعى عليه؛ أو قال: هي دار فلان لا حقٌ فيهاء وصدّقه 
المقرّ له فى ذلك» أو كذّبه بطلت بيّنته ولا يقضي القاضي له. لأنْ كلامه هذا 


يحتمل النفي من الأصل» ويحتمل النفي في الحال» يعني : : أنْها دار فلان إلا أنى 
ملكتها الآن». فلا يقضي القاضي بالعك» إلا أن كر مرضر /5 4 فى تدان تفلن > 
إلا أنّي ملكتها منه بعد الشهادة» لكل يضح زللن ولا يملع المفياء. ٍ 

وذكر في المنتقى: رجل ادّعى في يد رجل متاعاً: أو دارا : .أنها له وأقام البيّئة 
وقضى القاضي له فلم يقبضه حتى أقام الذي في يديه البينة» أن المدّعي أقرّ عند 
غير القاضي»ء أنه لا حقّ له فيه» قال: إن شهدوا أنه أقرٌّ بذلك قبل القضاءء بطل 
القضاء. وإن شهدوا أنه أقرّ به بعد القضاءء لا يبطل القضاءء لأنّ الثابت بالبيّنة 
كالثابت عياناً » ولو أنه عاين القاضي إقراره بذلك». كان الحكم على هذا الوجه. 

وذكر في المنتقى : رجل في يديه جارية وولدهاء أو رجل في يديه دار مبنية» 
جاء رجل وأقام البيئة» فشهدوا: أن الأمة للمدّعي»؛ ولم يزيدوا على ذلك» ولم 
يذكروا الولدء أو شهدوا أن الدار والبناء للمدّعي» أو شهدوا بالدارء ولم 
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يتعرضوا للبناء حتى مات الشاهدان أو غاباء فإن القاضى يقضى بالدار وبنائها 
لي ب ب 

أما إذا ذكروا البناء في الشهادة» فلا شك لأنْ البناء مركب تركيب قرارء 
فيدخل في ذكر الأرض خصوصاً في دعوى الدارء فإن قضى القاضي بالدار 
وبنائهاء فقال المدّعي بعد القضاء: ليس البناء لي» إِنّما هو للمدّعى عليه ولم 
يزل له ذلك بعد الشهادة قبل القضاءء كان ذلك إكذاباً للشهودء ويبطل القضاء 
والشهادة في الدار والبناء جميعاً. وإن قال بعد القضاء: البناء للمدّعى عليه: 
فليس هذا بإكذاب للشهود. 

وذكر في شهادات الأصل: أن الشهود إذا ذكروا البناء في شهادتهم» يصير 
مقصوداً في الشهادة والقضاءء فإذا أقرّ 9 بالبناء للمذعى عليه؛ كان 0 
إكذاباً للشهودء فيبطل القضاء والشهادة جميعا 

وذكر في الأصل : لو اذعى داراً في يد رجل أنها له وقضى القاضي له بالدار 
والبناء» ثم إن المقضي عليه أقام البيئة أن البناء لهء قال: إن ذكر شهود المستحق 
الحاواقى لنها ديم يسع ينه المقفي عليه وإندتع يذكرواء سمج يمنتواء 
وحكي عن الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى: أنّ الشهود إذا لم يذكروا البناء في 
شهادتهم» ينبغي أن تكون المسألة على الاختلاف على قول أي يوسف رحمه 1 
تعالى» لا يسمع بيّنة المقضي عليه وعلى قول محمد رحمه الله تعالى : 
ولا يكوك الإقران بالناء إكذابا للشوود+ روجع هذه السالة فرعا لمسالة 5 

ذكرها في الشركة رجل ادّعى على آخر شريكه شركة مفاوضة» وأقام البيّنة 
وقضى القاضي بالمال بينهماء » ثم إن المقضي عليه ادّعى عيئاًء أنه ورثه من أبيه. 
ذكر أنْ الشهود إذا شهدوا بالمفاوضة لا غير» لا تصحٌ هذه الدعوى عند أبي 
يوسف رحمه الله تعالى» وعند محمد رحمه الله تعالى: تصح . 

ووجه البناء على تلك المسألة: أن في مسألة المفاوضة كل عين من الأعيان 
الف فى يدية» لم ضير متفنيا ,نه معصود ا © حول غتار مقفبيا نه رتيدا الصحة 
المفاوضةء فكان نظير البناء مع الأرض ههنا. وقال غيره: لا بل مسألة 
الشهادات على الاتفاق» وفرّقوا لأبي يوسف رحمه الله تعالى بين هذه المسألة 
وبين المفاوضة. والفرق يعرف في موضعهء ثم في رواية الأصل جعل مطلق 
الإقرار بالبناء للمشهود عليه تكذيباً للشهود.ء إذا ذكر الشهود البناء في شهادتهم . 

وفي روا المددي فصل » فقال: : إن قال المقضي له إن البناء لم يزل للمقضي 
عليهء أو قال: نه ملك المقضي عليه يوم شهد الشهودء كان ذلك كدان 
للشهود» إوإن أقرٌ له بالبناء من غير تاريخ فقال: إن البناء للمقضي عليه»؛ علم 
يكن إكذاباً للشهودء لأنه محتمل . 
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أمة في يد رجل وابنتها في يد غيره» فجاء رجل» وأقام البيّنة على الذي في 
يديه الجارية» أن الأمة له فقضى القاضي له بالجارية» لا يكون للمقضي له أن 
يأخذ الابنة بذلك القضاء. 

ومثله: لو أن رجلاً في يديه نخلة وثمرتها في يد غيره: جاء رجل وأقام البيّنة 
على الذي في يديه النخلة أن النخلة له» وقضى القاضي له بهاء كان للمقضي له 
أن يأخذ الثمرة بذلك القضاءء هكذا ذكر فى المنتقيى 

رجل أقام البيّئة على دار رجل أنّها دار أبيه» مات وتركها ميراثاً له وقضى 
القاضي له بالدار» ثم جاء رجل آخر وادّعى أن الدار داره اشتراها من أبي 
المقضي عليه» وصذقه المقضي له فإِنْه يبطل القضاءء ويردٌ الدار على المقضي 
عليه ويقال للمدّعي الثاني : أقم البيّنة على المقضي عليه وإلا فلا حقّ لك» 
أن المقضى له أكذب شهوده» فييطل قضاء القاضى . 

رجل أقام البيّنة على دار في يد رجلء أن أباه مات وتركها ميراثاً له» وأقام 
الذي فى يديه البيّنة أن أبا المدّعى أقرٌ فى حياته: أنّ الدار ليست له»ء فإنّه تبطل 
شيادة شيود: الرارثت: وكذا لو كينا على تان الراونة بعد مورك أبيفة أو قبن 
ذلك أن الدار لم تكن لأبيهء أو أقام البكنة على إقرار الواوك أن أباء ماف 
وليشت الداز له كات ذللك إبطالا لبئنة الوارت : 

و ست ور الك كرا صمي ثم اعى أحدهم لنفسه على 
الميت ديا سمع دعواه. لأنَ الدين لا يمنع : تثوب الملك للوارث والقسمة» 
وكذا لو ظهر على الميت بعد القسمة دين لأجنبي» ولم يصل إليه حقّه من 
الورثة» كان له أن ينقض القسمة» وكذا لو أجاز الأجنبى قسمة الورثة» 7 ثم أراد 
أن ينقض. كان له ذلك . ١‏ 

وإن ادّعى بعض الورثة بعدما اقتسموا الذائ» أن أباه كان تصدق عليه بطائفة 
معلومة من هذه الدار» وادّعى أن والده كان تصدّق بذلك على ابنه الصغير» أو 
ادّعى عيناً من أعيان التركة لنفسه بوجه من الوجوه» لا يسمع دعواه. لأنْ إقدامه 
على القسمة إقراراً منه أن ما دخل تحت القسمة من تركة الميت ميراث لهم عن 
الميت» فكان متناقضا في دعواه. وإن ظهر بعد القسمة شريك في التركة» بأن 
ظهر وارث آخر» وكانت القسمة بتراضيهم » » لا بقضاء القاضي» بطلت قسمتهم 
سواء عزلوا نصيب الغائب» أو لم يعزلواء وإن ظهر بعد القسمة موصى له 
بالثلث» فإن كانت القسمة برضاهمء لا بقضاء القاضي» فكذلك الجوابء لأنّ 
الموصى له بالثلث شريك الوارث له أن ينقض القسمة. 

وإن كانت القسمة بقضاءء ثم حضر الموصى له بالثلث» اختلف فيه المشايخ : 

قال بعضهم: ليس له أن ينقض القسمة, لأنّ الموصى له بالغلث شريك 
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الوارث» وفيما إذا ظهر وارث آخر إن كانت القسمة بقضاء القاضى» ينفذ على 
الواوك: الغاتت:..وإق كانف غير قضاء لا يقة كذا عينا: ١‏ 

وقال بعضهم: له أن ينقض القسمة على كل حال بخلاف الوارث وموضعها 

رجل ادْعى داراً في يد رجل أنه اشتراها من ذي اليدء فأنكر المدّعى عليه 
البيع» فلما أقام المدّعي البيّنة أقام المدّعى عليه البيّنة أن المدّعي ردّ عليه الدار 
بعيب» قبلت بيّنته . ؤكذا لو اذعى رجل غلى رجل ديت فأنكر المدّعى عليه» ثم 
أقام البيّئنة على الإبراء بعد الإنكارء قبلت بيّنته. وكذا لو ادّعى العفو عن 
القصاص بعد إنكار القصاص. 

ولو ادّعى البراءة عن العيت به لكان المع ا يسمع دعواء في فول أضٍ 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى : : أنه يسمع. 

رجل أقام المع ها دار ف يله جل أنها كانت لأبيةع-فات .وتركها مانا له 
ثم ادّعى أنه اشتراها من أبيه. لا يسمع دعواه. ولو ادّعى لاع الشراء من أبيه» 
ثم اذعى العا عله د يه 

ولو أقام البيّنة على دار في يد رجلء أنّها كانت لأبيه مات أبوه يوم كذاء 
وورثها عنه المدّعي لا وارث له غيره» وأقامت امرأة البنة أن اباو تزويسها يوم 
كذا ليوم بعد اليوم الذي ذكر الابن موته فيه» وولد له هذا الولد» ثم مات بعد 
ذلك ولها المهر والميراث» فإن القاضي يقضي لها بالمهر يا سواء قضى 
القاضي ببينة الابن» أو لم يقض ١‏ ان القاضي قضى ببينة الابن بموت الأبء لا 
بوقت موتهء لأنَ حكم الموت» وت الموت في أي وقت يموت يكون 
ماله لورثته» فصار كأن الابن أقام البيّنة على موت الأب» ولم يذكر الوقت» 
وذلك لا يمنع قبول بيّئة المرأة» فإن أقامت امرأة أخرى البينة بعدما قضى القاضي 
بيّنة الأولى أنه تزوجها بعد ذلك الوقت» فبلكد يجيا أنيضاء لآن.القضاء تبينة 
الأولى لا يمنع القضاء ببيئة الأخرى . 

ولو أن الوارث أقام البِيّنة على رجلء أنه قتل أباه يوم كذا وقضى القاضي 
بذلك» ثم أقامت المرأة البيّنة أنه تزوجها بعد ذلك اليوم» لا تقبل بيّنتهاء لأن 
يوم القتل صار مقضياً به وقال بعضهم: فيما تقدم لا تقبل بيّنة المرأة أيضاًء 
وسرئ بين الفثل ونين ما تعدم من الاح : وفي لاهن الوواية الحكمبما قلنا . 

ولق أكافت امرأة «البينة أن المت تزوجها يوم النحر بمكّة» وقضى القاضي 
لهاء ثم أقامت امرأة أخرى البيّنة أنه تزوجها في ذلك اليوم بخراسانء لم تقبل 
بيّنتها . 

رجل ادّعى أن هذه الدار لفلان» وكّلني بالخصومة فيهاء ثم ادّعى هو بعد 
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ذلك أنْها لفلان آخرء وأنه وكّلني بالخصومة فيهاء وأقام البيّنة» لا تقبل بيّنته 
لأنه متناقض . والتناقض كما يمنع الدعوى لنفسهء يمنع الدعوى لغيره» فلا تسمع 
دعواه الثانية إلا بالتوفيق. 

ولو ادّعى أن هذه الدار لفلان» وكلنيٍ بالخصومة فيهاء ثم أقام البيّنة أنّها لا 
تقبل بينته» إلا أن يوفق. ولو ادّعى أولاً أنها له ثم أقام النشة بعد ذلك أنها 
لفلان وكلني بالخصومة فيهاء قبلت بيّنته . 

فصل فى الشاهد يشهد بعدما أخبر بزوال الحقٌّ وما يحل له أن 
يشهد, والشهادة على الكتاب 


رجل كتب صكٌ وصيةء وقال للشهود: اشهدوا بما فيه» ولم يقرأ وصيته 
عليهم. قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: لا يجوز للشهود أن يشهدوا بما:فيه. 
وقال بعضهم: وسعهم أن يشهدواء والصحيح: أنه لا يسعهم أن يشهدوا وإنما 
يحل لهم أن يشهدوا بأحد معان ثلاث: 

ما أن يقرأ الكتاب عليهم؛ أو كتب الكتاب غيره» وقرأ الكتاب عليه بين يدي 
الشهودء فيقول: هو لهم اشهدوا علي بما فيه» أو يكتب هو بين يدي الشهودء 
وهم يعلمون بما فيه ويقول هو: أشهدوا عليّ بما فيه. 

وإن كتب بين يدي الشهود صكاء وعرف الشاهد ما كتب فيه» ولم يقل هو: 
اشهدوا على بما فيه» لا يسعه أن يشهد عليه. 

قال الشيخ الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى: هذا إذا لم يكن الكتاب 
.مكتوبا على الرسيم» فإن كان مكتوباً على الرسمء وكتب بين يدي الشهود» 
والشاهد يعلم ما في الكتاب؛ وسعه أن يشهدء بإدانم يل له الكاميم: اشهد 
علي بما فيه » وأنه أحسن إليه . أشار محمد رحمه الله تعالى ذ في النوادر في كتاب 
التكاح» وهذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ١‏ 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى رواية أخرى: إذا كتب الرجل الصكٌ بيده 
غدل الفسيه” ب بلاق الشهودء ثم أودعه الشاهد. ولم يعلم الشاهد ما فيه وأمره 
الكاتب أن يشهد بما فيه» وسعه أن يشهدء لأن الكتاب إذا كان فى يد الشاهد 
يكون هموما عن لديل والتقيين والؤتادة أوالتتمناة: ْ 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية أخرى: إذا كتب الرجل الصكٌ بيده 
على نفسه بين يدي الشهودء وقال: اشهدوا على بما في هذا الصكٌ» فهو جائز. 

وإن كتب غيره وقال هو: اشهدوا على بما فيه» لم يجز حتى يقرأ عليهم؛ 
يشهدهم. وفي ظاهر الرواية: لا يحل لهم أن يشهدوا إلا أن يقرأ هو الكتاب 
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عليهم» أو يكتب غيره» ويقرأ عليه وهو يقول: اشهدوا علي بما فيه» أو يكتب 
بين يديه»ء وهو يعلم بما فيه ويقول: اشهدوا علي بما فيه. 

ولو كتب رسالة منه إلى رجل من فلان بن فلان: سلام عليك. أمّا بعد فإنك 
كتبت إليّ تقاضاني الألف التي كانت لك علي» وقد كنت قضيتك منها خمسمائة 
وبقي لك عليّ منها خمسمائة» فهذا جائز إذا علم حل له أن يشهد عليه بذلك» 
وإن لم يقل: اشهدوا. 

ولو كتب صكاً بين يدي قوم أميين» وقال: : اشهدوا بما فيه ولم يقرأ عليهمء 
لا يسعهم أن يشهدوا. 

امرأة أقرّت على نفسها بمال لابنتها أو لأختهاء تريد به الإضرار لبقية الورئة» 
والشهود يعلمون بذلكء. قالوا: : وسعهم أن يتحمّلوا الشهادة» ويشهدوا بذلك 
ويكره لها أن تفعل ذلك. 

وحكي عن أبي القاسم الصمّار رحمه الله تعالى: أنّ رجلاً أخذ من السلطان 
سوق النحاسين مقاطعة كل شهرء بكذاء وأشهد شهوداًء قال مولانا رحمه الله 
تعالى : : عدل المقطع والمقاطع عن سبيل الرشادء ولو شهد الشهود بذلك حل بهم 
اللعن, لأتهم شهدوا بباطل. وكذا لو شهدوا على إقرار رجل بمال عرف أن 
السبب باطل» وينبغي أن لا يشهدوا بمثل هذاء وكذا في كل إقرار سببه حرام 
أو باطل. 

رجل جاء إلى رجلين ومعه أعوان السلطان, فأقر عندهما أن لفلان على كذاء 
وفلان من أعوان السلطان» ثم طلب منهم الشهادة على الإقرار» والمقرٌ يزعم أنه 
إنما أقرّ بذلك خوفا من المقرٌ له قالوا : ينبغي للشاهدين أن يتفحصا عن ذلك». 
فإن وقفا على أنه كان عن خوف وإكراه لا يشهدان وإن لم يقفا على ذلك 
يشهدان على إقراره» ويذكر أن للقاضي أنه أقرّ ومعه أعوان السلطان.» حتى يتأمل 
القاضي في ذلك . 

رجل أقرٌ بين يدي قوم إقراراً صحيحاً أن لفلان عليه ألف درهم» ثم جاء 
عدلان أو ثلائة إلى هؤلاء الشهودء وقالوا: لا تشهدوا لفلان عليه بالدينء فإنّه 
قضاه جميع ما كان عليه من الدين». كان لهم الخيار إن شاؤوا شهدوا بذلك». 
وذكروا القصّة للقاضي كيلا يقضي القاضي بالباطل. هكذا روي عن محمد رحمه 
انه تعالن . 1 0 

وعنه في رواية: يشهد أنه كان عليه ذلك» ولا يشهد أنّه عليه اخمتلفت 
الروايات. . عن محمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة» واختلف فيها المشايخ. 
قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: إذا شهد عدلان 
عند الشاهدين: أن صاحب المال قد استوفى دينه أو أنه أ المطلوب عن دينه. 
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لا يسعهما أن يمتنعا عن الشهادة على الإقرار بالدين إلا أن يكوناء سمعا إقرار 
الطالب بالإبراء. أو بالاستيفاء هكذا روي عن أبى يوسف رحمه الله تعالى في 
المتقن < آنه إذا شهد عند العافة رجلان ممن كق بهماء أن صضاحي العا فقن 
حقّهء ليس له أن يمتنع عن الشهادة إذا سأل الطالب أن يشهد له بحقّه. 

قال مولانا رحمه الله تعالى: وعندي إن كانت الشهادة على إقرار الخصم 
بالدين» يشهد على الإقرار» وإن كانت الشهادة على سبب من قرض أو غيره» 
يشهد على السبب» ولا يشهد على نفس الحقٌ. 

رجل شهد بنكاح امرأة أو بيع جارية» أو قتل عمداء أو إقرار بشيء من ذلك» 
ثم شهد عند الشاهد عدلان: أن الزوج طلّقها ثلاثا بحضرتهماء أو ا 
امرأة واحدة وهما صغيران في الحولينء أو أن المشتري أعتق الجارية» أو 
أعتقها البائع قبل بيعها من المشتري» اداح اران ليا وناو الخد ا 
الميت قد عفا عنهء قيل: موته» ثم أنكرت المرأة التكاح» وأنكرت الجارية أن 
تكون للمشتري» الم أن يشهدا على أصل النكاح والبيع؛ وغير 
ذلك» لأنه لو شهد عند المرأة عدلان أن الزوج طلقها ثلاثأء أو شهدا عند الأمة 
أن مولاهاء وهو المشتري أعتقهاء لا يسعها أن تدعه يجامعهاء وكما لا يسع 
للمرأة ذلك» لا يسع للشاهدين أن يشهدا على أصل التكاح . 

وإن كان الشاهد بالطلاق» أو بما ذكرنا واحداً عدلاً لا يحل لشاهد النكاح» 
ولا لشاهد شراء الجارية» أن يمتنع من الشهادة الأولى» فإن الشاهد الواحد لو 
شهد عند المرأة بالطلاق» أو عند الأمة بالإعتاق. لا يحل لها منع الزوج ولا 

منع المولى من الجماع. 

وكذا الشاهد لا يحل له الامتناع من الشهادة» ولو كان الطالب هو الذي أقرٌ 
بقبض الدين» أو أقرٌ الزوج عند الشاهد بالطلاق» أو أقرّ المولى بالإعتاق» ثم 
دعاه إلى الشهادة على اح وعلى البيع؛ وعلى أصل الدين» فإنه يمتنع عن 
الشهادة؛ ولا يحل له أل شيك وذكر الناطفي رحمه الله تعالى: إذا شهد عند 
شهود 0 عدلان: أو كهة عبد الشيود كتراء الجارية عدلان» أن الزوج طلقها 
تلاناء أو أن مشتري الجارية أعتق الجارية. ففي هذين الحكمين: لا يسع لشاهد 
النكاح ولا لشاهد شراء الجارية أن يشهد على النكاح» وعلى شراء الجارية عند 
جحود المرأة النكاح, وعند دعوى الجارية الحريّة وإنكار الملك في العيون سوّى 
بين النكاح والعتق. والعفو وغير ذلك. 

ذكر في المنتقى: إذا رأيت في يد رجل متاعاًء أو داراً ووقع في قلبك أنه له 
ثم رأيته بعد ذلك في يد غيره» وسعك أن تشهد أنه للاوّل» وإن لم يقع في قلبك 
حين رأيته أنه لم يسع لك أن تشهد أنه له برؤيتك إياه في يده وإن رأيته في يده 
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فوقع في قلبك أنه له ثم رأيته في يد غيره» فأردت أن تشهد أنّه له فشهد عندك 
شاهدا عدل أنه للذي في يده اليوم؛ كان هو أودعه الأوّل بحضرتهماء ٠‏ لم يسعك 
أن تيد أنه للأوّل» وإن شهده عدل واحدء وسعك أن تشهد أنه للأوّل. قال: 
لأنْ عند شهادة الشاهدين يقع في قلبه أنه ليس للأرّلء فلا يحل له أن يشهد أنه 
للأوّل بخلاف ما إذا شهد به عدل واحدء لأنْ بشهادة الواحد لا يزول ما كان في 
قلبكء أنه للأوّل» ٠‏ فلا يحل لك أن تمتنع عن الشهادة إلا أن يقع في قلبك أن 
هذا الواحد صادق» فإذا وقع في قلبك ذلك. لا يحل لك أن تشهد أنه للأوّل. 

وذكر في المنتقى : : أله إذا رأى شيئاً في يد إنسان» ووقع في قلبه أنّه له حل له 
أنتشهة ماله ووذكر فى الجامع الصغير إذا رأى داراء أو متاعاً في يد إنسان» 
ثم رآه في يد غيرهء حل له أن يشهد أنه للأوّل» ولم يذكر ووقع في قلبه أنّه لى 
ولم يذكر التصرف مع اليد. 

والصحيح: ما ذكر في المنتقى» ٠‏ لأن اليد محتملة» وكذا التصرف فلا يحل له 
أن يشهد ما لم يقع في قلبه أنه له. ثم قال في المنتقى» وكذلك كل أمر ظاهرء 
تجوز فيه الشهادة بالسماعء كالموت والنكاح والنسب إذا وقع في قلبك أنه حقّ 
ما سمغت من الخبرء فشهد عندك عدلان بخلاق ما وقع في قلبك لم يسعك أن 
تشهد بما وقع في قلبك من الأمرهء إلا أن تستيقن أنْهما كاذبان. 

وإن شهد به عندك أعدل واحد وسعك أن تشهد بما وقع في قلبك من الأمر 
الأول» إلا أن يقع في قلبك أن هذا الواحد صادق فيما يشهد. إذا شهد الشهود 
بما تجوز به الشهادة بالسماع. وقالوا : لم نعاين ذلك. ولكنه اشتهر عندناء 
جازت شهادتهم. 

ولو قال: شهدنا بذلك» لأنا سمعنا من الناس» لا تقبل شهادتهم . ولو شهدوا 
بالملك. وقالوا: شهدنا لأنا رأيناه في يدهء لا تقبل شهادتهم. وإذا سمع الرجل 
موت إنسان وأراد أن يشهد على الموت» تالا أبن جين ويسم لله عار 7 زن كان 
الموت مشهوراً يقع في القلوب. الوا كان له أن يشهد أن قلاناً قد عات» 
فإن لم يكن موته مشهوراء وأخبره عدل أنه عاين موته؛ أو شهد جنازته حل 
للسامع أن يشهد أن فلاناً مات, وإن شهد عند القاضي وأخبر أنّه إنما شهد 
يذلك» لأنّ فلاناً أخبره» لا يقبل القاضي شهادتهء» وهو قول أبي حنيفة وأبي 


يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. 7 
ولا بأس بالرجل أن يشهد بالتكاح المشهور» وإن لم يحضر النكاح والاشتهار 
0 


أحدهما : أن يسمع من جماعة كثيرة» لا يتصوّر اجتماعهم على الكذب. ٠‏ وفي 
هذا لا تشترط العدالة ولا لفظة الشهادة. 
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والثاني: أن يشهد عنده عدلان بلفظة الشهادة» وإن لم يعاين الرجل موت 
إنسان» ولكنه رأى أهله نعى إليهم وهم يصنعون به ما يصنع الناس بموتاهم» لا 
يحل له أن يشهد بموته بذلك. 

إذا شهد رجلان: أن نفج فلانة قتل» أو مات وشهد آخران أنه حي»؛ كانت 
شهادة الموت والقتل أولى. ولو شهد اثنان: أن ذوج فلانة طلّق امرأته» والزيج 
غائب. لا تقبل شهادتهماء وإن شهدا عند المرأة» حل لها أن.تتزوج بزوج آخر 
بعد انقضاء العدة. 

ولو شهد عندها رجل عدل: أنه ارتدٌ والعياذ بالله لا يحل لها أن تتزوّج»؛ في 
رواية السير وفي رواية الاستحسان: يحل لها أن تتزوج . 

وذكر في العيون: إذا أعب المرأة واحد بموت زوجهاء أو بردته. أو 
بالطلاق» حل لها أن تتزوج. ولو سمع من هذا الواحد رجل» ٠‏ حل له أن يشهدء 
قال: لأنَ هذا من باب الدين» فيثبت بخبر الواحد» وإن لم يوجد لفظة الشهادة 
بخلاف النكاح والنسب. 

وإذا أخبر المرأة عدل بموت زوجها الغائب». وأخبرها اثنان بحياته إن كان 
الذي أخبر بالموت أخبر بمعايئة الموت» أو أخبر أنه شهد جنازته» حل لها أن 
تتزوج آخر. وإن كان اللذان أخبرا بحياته أرّخَا بتاريخ لاحق. قال الشيخ الإمام 
أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: شهادتهما أولى. 

ولا بأس للرجل أن يشهد بالنكاج المشيونة وإن لم يحضر النكاح . فإن خرج 
قوم من أملاك قرم. وأخبروا رجالا كانوا في الخارج أن فلاناً تروج فلانة عي 
مهرء كذا حل للسامعين أن يشهدوا على النكاح . وهل يحل لهم أن يشهدوا على 
المهرء فيه روايتان عن محمد رحمه الله تعالى في رواية: يحل لهم الشهادة على 
المهر كما يحل لهم على النكاح. كذا ذكر في المنتقى والعيون؛ لأنْ المهر تبع 
للنكاح» ٠‏ فكان حكمه حكم النكاح. ولكن لو قالوا: سمعنا من الذين حضروا 
العقد: أنْ المهر كان كذاء لا تقبل شهادتهم. 

وفي رواية: لا تحل لهم الشهادة على المهرء لأنْ المهر مال» فلا تجوز فيه 
الشهادة بالتسامع؛ والصحيح : هو الأول. 

رجل زوج ابنته من رجل في بيت» وفي بيت آخر قوم يسمعون الترويجع ولم 
يشهدهمء قالوا: إن كان من بيت العقد إلى بيت السامعين كوة» رأوا البنت 
والزوج» جاز لهم أن يشهدواء وإن لم يروا لا يجوزء وإن سمعوا كلامهم. 

ذكر الخصّاف رحمه الله تعالى في أدب القاضي: إذا سمع رجل إقرار رجل 
وراء الحجاب» لا يحل له أن يشهدء ولو شهد وفسرء لا يقبل القاضي شهادته. 
ولو أنّ رجلاً دخل بيت وعلم أنّه ليس في البيت إلا رجل واحدء ثم خرج وجلس 


611 كتاب الشهادات 


على الباب» لسن اللنت ملك وى هذا الباب» فإقرار الرجل الذي فى داخل 
البيت بشيء؛ وسمع الجالس وسع للجالس أن يشهد على إقرار الرجل بذلك. 

رجل تولى تزويج امرأة من رجل» كات الزوجء فأنكر ورثئته نكاحاًء يجوز 
للذي تولى العقد أن يشهد بالنكاح» يشهد أن فلانا تزوج فلانة بمهر كذاء ولا 
بذكن المدياقث :تقد 

رجلان شهدا على إقرار امرأة لرجل بألف درهم» أو غيره. وشهدا أن رجلين 
سواهما فلاناً وفلاناً أشهداهما أنْها فلانة بنت فلان الفلاني. قال أبو حنيفة رحمه 
الله تعالى: لا أجيز ذلك. وذكر في الفتاوى: أنه لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى حتى يشهد عند الشاهد جماعة أنّها فلانة بنت فلان الفلاني. 

وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف رحمهما الله تعالى : يجوز ذلك . وقال الفقيه أبو 
للق رحيه إن سمالي : إذا سمعوا صوت امرأة من وراء الحاجب, ورأوا شخصها 
وشهد عندهم رجلان عدلان, أنها فلانة» جاز لهم أن يشهدوا على إقرارهاء وإن لم 
يروا وجههاء وأما إذا لم يروا شخصهاء » لا يحل لهم أن يشهدوا على إقرارهاء وهو 
اختيار الفقيه أبي الليث رحمه الله تعالى» وذكر هو رحمه الله تعالى في الفتاوى عن 
لصيواية عابنا العامة بن الحسن رحمه الله تعالى دخل على أبي سليمان 
الجوزجاني» فسأله أ, نو ايفان دهده المسالة ٠‏ قال: كان أبو حصيفة رمه الله 
تعالى يقول: لا يجوز له أن يشهد عليها حتى يشهد عنده جماعة أنّها فلانة. 

وكان أ يوسف وأبو بكر الإسكاف رحمهما الله تعالى يقولان: تجوز إذا 
شهد عنده عدلانء أنها فلانة» وعليه الفتوى. 

رجلان عدلان شهدا عند رجل: أن فلاناً هذا عدل. هل يجوز للسامع أن 
يعذله إذا سئل عنه؟ قال محمد رحمه الله تعالى: إذا كان العدلان اللذان عدلاه 
يعرفان التعديل؛ وسعه أن يعدّله إلا أنه لا يخبر القاضي بشهادة العدلين» فإن 
أعفبين وقال: شهد عندي شاهدان بذلك» عار ايها في قياس قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى؛ لأنّه يجيز تعديل الواحد. أمّا عندي يشترط العدد فى المعدل» 
فإذا. عذله وجل آخخر همف جاق. ١‏ 

الشاهد إذا كان يحفظ الإقرار» ويعرف المقرّء ويعرف خطه إلا أنّه لا يحفظ 
الوقت والمكان. حل له أن يشهد. . ولو نسي الشهادة وعرف أنه خظّه لا يشهد في 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وفي قول صاحبيه رحمهما الله تعالى: : حل له أن 

وذكر الخصاف رحمه الله تعالى: أنه لا يجوز له أن يشهد في قول أضحان 
رحمهم الله تعالى. وعن هذا قالوا: الشاهد إذا كتب الشهادة» ينبغي أن يعلمه 
بعلامة إذا رآه بعد ذلك يعرفه تلك العلامة؛ ويأمن بذلك عن التغيير والزيادة 


كتاب الشهادات لام 


والنقصانء فإذا رأى خطه وشهد وحكم الحاكم بشهادتهء قال أبو حميفة رحمه 
الله تعالى: لا ينقض قضاؤهء وإن كان الخط في يد المدّعيء لا يحل له أن 
يشهدء هو المختار. 1 

رجلان شهدا أن الميت طلّق امرأته ثلاثاً» وهو صاحب فراش» وقالا: أشهدنا 
فى حياتهء وأمرنا بالكتمان» فكتمناه» لا تقبل شهادتهماء لأنّهما أقرًّا على 
انهم بالفسق:. 

رجل ضت زيناً أو سنا أواخخلا لغيرة بمعاينة الشهود: وقال© ماف فيها 
فأرة» كان القول قوله مع يمينه في إنكاره استهلاك الطاهرء ولا يسع للشهود أن 
يشهدوا عليه» أنه صبٌ زيتاً غير نجس . 

ولو أن رجلاً عمد إلى طوابق لحمء فاستهلكه بمعانية الشهودء ثم قال: كانت 
ميتة» لا يقبل قوله في ذلك» ويسع للشهود أن يشهدوا عليهء أنها كانت ذكية؛ 
لأنَ في المسألة الأولى» لا يعلم الشهود بعدم وقوع الفأرة فيها. 

وفى المسألة الثانية: يعلمون أنْها كانت ذكية. رجل له شهادة على ملك دار 
بعينها لرجل إلا أنّه لا يعرف حدودهاء جاز له أن يسأل الثقات عن حدودها 
للشهادة؛. لكن يشهد على إقرار المدّعى عليه بالدار» ولا يشهد بذكر الحدود على 
إقراره» حتى لا يكون كاذياً: لكنه يفسر الحدود من ذات نفسهء فيجوز. 


فصل في الشهادة على الشهادة 


الشهادة على الشهادة جائزة في الأقارير والحقوق» وأقضية القضاة» وكتبهم 
وكل شيء إلا في الحدود والقصاصء ولا تجوز الشهادة على شهادة رجل أو 
رجلين» أقل من شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين عندنا . 

رجلان شهدا على شهادة رجلين؛ أو على شهادة قومء. جاز عندنا. وقال 
الشافعى رحمه الله تعالى: لا يجوز إلا أن يشهد رجلان على شهادة كل أصل» 
فعنده لا تثبت شهادة أصلينء إلا بشهادة أربع من الرجالء وعندنا كما يثبت قول 
الواحد فى مجلس القاضى بشهادة رجلين» يثبت قول جماعة بشهادة شاهدين. 

وإذا شهد أصل على شهادة نفسه وعلى شهادة أصل آخرء مع شاهد آخرء لا 
تقبل شهادته على شهادة أصل آخر. ولو أنْ فرعين شهدا على شهادة أصل» 
فخرس الشهود على شهادته أو عمى ؛ أو ارتد» أو فسق». أو ذهب عقله؛ وصار 
بحال لا تجوز شهادته» بطل الشهادة على شهادته. 

إذا شهد الفرع على شهادة أصلء فردّت شهادته بفسق الأصلء. لا تقبل شهادة 
أحدهما بعد ذلك. وتثبت عدالة الأصول بتعديل الفروع. فرعان شهدا على 
شهادة أصلينء إن كان القاضي يعرف الأصول والفروع بالعدالة» قضى 
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بشهادتهم» فإن عرف الأصول بالعدالة» ولم يعرف الفروع. يسأل عن الفروع. 
وإن عرف الفروع بالعدالة» ولم يعرف الأصول. ذكر الخصاف رحمه الله تعالى: 
أن القاضي يسأل الفروع عن أصولهم., ولا يقضى قبل السؤالء فإن عدلا 
الأصول تثبت عدالة الأصول بشهادتهما. في ظاهر الرواية» وعن محمد رحمه 
الله تعالى + آنه لا يثبت عدالة الأصول بتعديل الفروع. والصحيح: ظاهر الرواية. 

وإن قال الفرعان للقاضى: لا نخبرك؛ لا يقبل القاضى شهادتهماء فإن قال 
المذّعي: أنا آنيك بمن يعدلهماء أو يقول: سل أنت عنهما غيرنا على قول محمد 
رحنه الله الى 3 يلنت البيهاء ولا يقضي بشهادتهماء وعن أبي يوسف رحمه 
الله تعالى: إذا قال الفرعان: لا نخبرك؛ فإن القاضي يسأل غير الفرعين عن 
الأصول. 1 

ولو قال الفرعان: لا نعرف الأصل أعدل أم لا؟ قال القاضي الإمام أبو 
الحسن علي السغدي رحمه الله تعالى: هذا وقول الفروع : لآ اتحوك سوام 

وقال شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله تعالى : إذا قالا: لا نعرفه أعدل أم لا؟ 
لا يرد القاضي شهادتهماء ويسأل عن الأصول غيرهماء وهو الصحيح: لأنّ 
شاهد الأصل بقي مشهوراً. 

ولو قال الفرع للقاضي: أنا أتهمه في الشهادة؛: لا يقبل القاضي شهادة الفرع 
على شهادته. الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا أن يكون المشهود على شهادته 
مريشاً فى المصرء لا يقدر أن يحضر لأداء الشهادة» أو يكون ميتاًء أو غائباً غيبة 
السفر ثلاثة أيام ولياليها. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: إذا كان شاهد 
الأصل في موضع لو حضرلأداء الشهادة» لا يبيت في منزله؛ جازت الشهادة على 
الشهادة. وعن محمد رحمه الله تعالى في النوادر: أنّه تجوز الشهادة على 
الشهادة؛ وإن كان الأصل صحيحاً في المصر. 

رجل أشهد على شهادته رجلاً وهناك رجل آخر يسمع ذلك؛ ولم يقل له 
الشاهد: اشهد على شهادتي؛ لا يحل للسامع أن يشهد على شهادته. فإن شهد 
وفسر للقاضي ذلك. لا يقبل القاضي شهادته. لأنّ الشهادة على الشهادة؛ لا 
تجوز إلا أن ينهد لضفل على تدده - 

وصورة الإشهاد: أن يقول شاهد الأصل: أشهد أن لفلان على فلان ألف 
درهم» فاشهد على شهادتي هذه؛ فيذكر شاهد الأصل في الإشهاد الشهادة ثلاث . 

وصورة الأداء من الفرع أن يقول: أشهد أن فلاناً شهد عندي بكذاء أو 
أشهدني على شهادته بذلكء وأنا أيه على شيادته :زد لله فيذكر شاهد الفرع 
في أداء الشهادة. الشهادة ستاّء قالواء ومنهم: الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى : 


يكفيهم الأربع. 
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وضورة ذلك أن يقول الفرع : أمرني فلان أن أشهد على شهادته» أنْ لفلان 
على فلان ألف ااومية فأنا أشهد على شهادته بذلك. ولو قال شاهد الفرع: 
أشهد أن فلاناً أشهدني أن لفلان على فلان كذاء لا يجوز ذلك في قول أ 
حي برطي اللذا تخالى عاديا لأبي يوسف رحمه الله تعالى. 

ولو أن أصلين قالا لرجلين: اشهدا أنا سمعنا فلاناً يقرّ على نفسه لفلان بألف 
درهم» فاشهدا علينا بذلك» فشهد الفرعانء, لا تقبل شهادة الفرعين, لأنَ 
الشهادة على الشهادة. كل تيد الأصول إلى مجلس القاضي» ولم يوجد. 
وكذا لو قال الأصلان: نشهد أن فلاناً أقرّ أن لفلان عليه ألف درهم» فاشهدا أنا 
نشهد بذلكء» أو قالا فاشهدا عليئا أنّا نشهد عليه بذلكء» أو قالا: فاشهدا علينا 
بما شهدناء أو قالا: لفلان على فلان ألف درهمء فافنيدا آنا شهذنا عليف أو 
قالا: فاشهدا بشهادتنا هذه عليه أو قالا: فاشهدا على ما شهدنا. وكذا لو قال 
في الأصلٍ للفرع: اشهد 5 أشهد على إقرار فلان ابن فلان لفلان ابن فلان 
بكذا وزعهما ) لا يصح الإشهاد في هذه الوجوه. 

رجل أشهد رجلاً على شهادته؛ ثم نهاه أن يشهد على شهادته؛ لا يجوز له 
نهيه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى: حتى لو شهد على 
شهادته بعد النهى.» جازت شهادته. 

رجل أشهد رجلاً على شهادته؛ فإن كان الذى ل اتمال والذي علية المال 
حاضرين عند الإشهادء يقول: اشفية أن فلان ابن فلان هذا أقرّ عندي: أنْ 
لفلان ابن فلان هذا عليه ألف دزعم) كان الإشهاد يها : وإن كانا غائبين» أو 
احدهنا خاضرا» والآخر غائب أو هيت» ينيعي له سين اللاي أو 
الميت منهما إلى أبيه» وجده وقبيلته وإلى ما يعرف بهء لأن كاين الأشياة 
بمنزلة مجلس القضاءء فكما يث يشترط في أداء الشهادة الإعلام بأقصى الإمكان 
يشترط في الإشهاد. 

ولو أن عشرة شهدوا على شهادة الواحد» لا يقضى بشهادتهم؛ حتى يشهد 
شاهد آخرء لأنَْ الثابت بشهادتهم شهادة واحد. ولو شتهدوا علق تتهادة امرأة) 
جازت شهادتهم» ولا يقضي حتى تشهد امرأة أخرى مع رجل على ذلك. 

رجلان شهدا على شهادة جماعة من الرجال. جازت شهادتهم ويقضى بها. 
ولو أنْ فروعاً شهدوا على شهادة الأصول» ثم حضر الأصول قبل القضاء لا 
يقضى بشهادة الفروع . وإذا شهد الفروع على شهادة الأصولء وقالوا: نحن نشهد 
على شهادة الأصول» ولم يقولوا: نحن نشهد على شهادتهم هذه. لا تقبل 
شهادتهم . 

كافران شهدا على شهادة مسلمين لكافرء لم تقبل شهادتهماء وكذا لو شهدا 
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على قضاء القاضي لكافر على كافر. ٠.‏ وتجوز شهادة الرجل على شهادة أ وفي 
شهادته على قضاء أبيه روايتان. والصحيح: هو الجواز أيقياء والله أعلم . 


فصل فى كتاب القاضى إلى القاضى 


رجل جاء إلى قاض» وطلب منه الكتاب إلى قاضي مصر آخر في إثبات حقّ 
له على غائب» فالمسألة على وجوه: 

أمّا إن كان المدّعى به ديئاً: أف عقاو أو فروضاة ففي الدين والعقار.ء يجوز 
كتاب القاضي إلى القاضي في قولهم جميعاً. وفيما كر خسن الونيين 
والعروض» لا يجوز في ظاهر الرواية. وعن أ يوسف رحمه الله تعالى فى 
روآية يجوز في العبيد الاباق دون الإماء. 

وفي رواية: يجوز في العبيد والجواري» لا في العروض. وعنه في رواية: 
يجوز في العروض ا وبه أخذ القاضي الإمام المنتسب إلى اسبيجاب. وإذا 
أراد القاضي أن يكتب»ء ٠‏ فإن كان القاضي يعرف المدذّعي بوجهه واسمه ونسبهء 
يكتب في كتابه حضر مجلس قضائي في بلدة كذاء وأنا مقيم بها نافذ القضاء ء من 
قبل فلان ابن فلان كما هو الرسم فلان ابن فلان الفلاني» ويذكر حليته . 

وإن كان القاضي لا يعرفه. وهو يقول: أنا فلان ابن فلان يسأله البيّنئة أنّه 
وان عاواو - وتكن فى تابد فير يكل يزعم أنه فلان ابن فلان» ولم أعرفه. 
فسألته البيّنة» فجاء بشهود ويذكر أسماء الشهود. وأنسابهم وحلاهم وباكي 
إن كتب ذلك. كان أولى» وإن لم يذكر أسماءهم وأنسابهم, واكتفى بقوله» فأقام 
شهوداً عدولاً عرفتهم بالعدالة» أو سألت عنهم فعدلواء أو عرفوا بالعدالة» جاز 
ذلك» ثم يكتب» » فشهدوا أنه فلان بن فلان» ويستقصى في تعريفه. فإن ذكر 
قبيلته مع ذلك» كان أبلغ. وإن ترك ذلك لا يضر وإد دكن اط واسم اجاة 
ولم يذكر الجدء لا يتم التعريف في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ويتم في 
قول صاحبيه رحمهما الله تعالى. 

وكذا لو ذكر اسمه واسم أبيه» ولم يذكر الجدء لا يتم التعريف في قول أ 
حنيفة رحمه الله تعالى» ويتم في قول صاحبيه رحمهما الله تعالى. وكذا لو ذكر 
اسمه واسم أبيه» ولم يذكر الجد ونسبه إلى القبيلة» أو إلى الصناعة المعروفة. 
كان على الاختلاف» وإن ذكر اسمه؛ ولم يذكر اسم الأب. لكن نسبه إلى 
قبيلته؛. أو فخذهء فقال فلان التميمي» أو ما أشبه ذلك. لا يكون ويا في 
تولوم؛ ثم يكتب من غير خصم أحضرهء ولا نائب عن خصم» حضر معه وادّعى 
أنَ له داراً في بلدة كذا في محلّة كذاء حدودها كذا في يد رجل يقال له: فلان ابن 
فلان يعرّف المذعى عليه على وجه التمام, وهو جاحد لدعوى المذعي هذا 


كتاب الشهادات 44١‏ 


بحقّهء فإنّه أثبت يده على هذه الدار بغير حقّء وسألني سماع دعواه هذه وقبول 
بيّنته على وفق دعواه هذه»ء وأحضر شهودهم فلان ابن فلان» يذكر أسماء 
الشهود» وأنسابهم» وحلاهم ومساكنهم». فشهد كل واحد من هؤلاء الشهود بعد 
الدعوى المدّعي هذاء والاستشهاد منهم شهادة مستقيمة صحيحة.» متفقة اللفظ 
والمعنى كما هو الرسمء فسألت عن الشهودء فعدّلواء وإن لم يكتب القاضي 
عدالة الشهود. لا بأس به . 

ويكتب العنوان فى الظاهر والباطن جميعاً» والاعتماد على عنوان الباطن دون 
الفلاعو حن: لو فرك عتوان الطاهيه. واكدفي بعثر ان الباط نه جار على العكين: 
لا يجوز لأنْ عنوان الظاهر كعات عليه العزوم والععيى ركني الأسماء 
والأنساب في العنوانين امنا فإن ترك ذلك في عنوان الباطن» لا يصح. 

وصورة عنوان الباطن في زماننا أن يكتب كتابة التسمية من جانب اليسار من 
فلان ابن فلان ابن فلان قاضي بلد كذاء ثم يكتب توقيعه قبيل كتابة التسمية» 
ويكتب في جانب اليمين فوق كتابة التسمية: بسم الله الملك الحقٌء المبين 
ونحو ذلك إلى القاضي فلان ابن فلان» قاضي بلد كذاء وإلى كل من يصل إليه 
كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم أدام الله توفيقه ولوفيقهم» وإن كتب له 
إلى قاضي بلد كذاء ولم يكن في البلدة إلا قاض واحد. 

قال الشيخ الإمام علي بن محمد البزدوي رحمه الله تعالى : يصح ذلك» وإن 
كان في البلدة قاضيان» لم يصحخ. ثم يكتب على ظهر الكتاب من قبل اليسار 
على الصدر من فلان ابن فلان قاضي بلد كذا ونواحيهاء ويكتب على الظهر من 
قبل اليمين: بسم اللهء الملك الحق المبين إلى قاضي بلد كذا فلان ابن فلان ابن 
فلان» وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم.ء أدام الله توفيقه 
وتوفيقهم» وإذا كتب الكتاب وكتب فيه دعوى المدّعي وشهادة الشهود وأسماءهم 
وأنسابهم على الحقٌّء يكتب في آخر الكتاب. ويقول القاضي: فلان بن فلان 
قاضي بلد كذاء كتب هذا الكتاب عني بأمري إن كان كتب الكتاب غيره» وجرى 
الأمر على ما بيّن فيه مني وعندي» وهو كما كتب فيه» وهو معنون بعنوانين: 
عنوان على ظاهرهء وعنوان في باطنه. وهو مختوم بخاتمي ونقش خاتمي كذا. 
وهو مكتوب على ثلاثة أنصاف الكاغد وأوصافه كذاء وهو موقع بتو قيعي . 

كذا كتب التوقيع على صدره وأكبيدت غلنة شهوذاء وهم فلان ابن فلان 
وفلان ابن فلان» يذكر أسماءهم وأنسابهم وحلاهم. وقرأت الكتاب عليهمء 
وأعلمتهم بما فيه» وختمت الكتاب بمحضر منهم» وأشهدتهم على جميع ذلك» 
وكتبت هذه الأسطر في آخره. وهي كذا بخطي في تاريخ كذاء ولا يكتب في آخر 
الكتاب: إن شاء الله . 
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وينبغي أن يكتب الكتاب نسختين: نسخة في يد المدّعي مختومة» وأخرى عين 
تلك النسخة من غير زيادة ولا نقصان في يد الشهودء لأنْ الشهادة بما في 
الكتاب» شرط فئ قول أبي حنيقة ومحمد رحمهما الله تعالى. والشهود لا 
يقدرون على ذلك. إذا لم تكن النسخة في أيديهم , وإذا جاء المذعي بالكتاب 
إلى القاضى المكتوب إليهء. فإن القاضى لا يأخحذ بالكتاب بغير محضر من 
الخصمء ٠‏ فإذا أحضر خصمهء وذكر دعواه: إن أقرّ الخصم بذلك» 0 
الكتاب» ا لا بد لك من حجة. فإن قال: : معي كتاب 
لد ار وس من القاضي المكتوب إليه يأخذ الكتاب من غير 
بينة. وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: لا يأخذ قبل إقامة البيّنة» فإذا 
شهد الشهود أنه كتاب القاضي فلان ابن فلان إليك» وهو مختوم بخاتمه» فحينئذٍ 
يقبل الكتاب» ولا يفتح حتى يسأل القاضي من الشهود في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى عمًا في الكتاب» 00 : هل قرىء عليكم». وهل. خم تحضرتكم؟ فإن 
قالوا الو أو قالوا: : قرىء عليناء ولم يختم بحضرتناء أو على العكسء لا 
يأخذ الكتاب وإن قالوا: تعم» ترق» علناء وحكم بحصرنتنا وأشودنا بكب ينب 
الكتاب» ولا يكتفي بقولهم: : ختم عندناء وبمشهدنا توزذا نع الكتاني نظن في 
الكتاب» فإن كانت شهادتهم مخالفة لما في الكتاب رده وإن كان موافقة». فإن 
كان القاضي الكاتب كتب في كتابه عدالة الشهود. أو عرفهم القاضي المكتوب 
إليه بالعدالة. قضى على الخصم بالحقٌء وإن لم يكن ذلك» سأل القاضي عن 
عدالة الشهود. فإن عدلوا قضى بشهادتهم . 

ويشترط لصحّة قبول الكتاب» حياة القاضي الكاتب. والمكتوب إليه؛ء فإن 
القاضي الكاتب» لوو مات أو عزل قبل وصول الكتاب» بطل كتابه؛ كشاهد 
الأصل إذا مات قبل أن يشهد الفرع على شهادة الأصل» وإنما تشه تشترط حياة 
المكتوب إليه» لأن القاضي الكاتب طلب الحكم من المكتوب إليه» وذلك لا 
يتصوّر بعد موته وعزله إلا أن يكون القاضي الكاتب كتب في آخر كتابه: كتابي 
هذا إلى فلان القاضي» وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم: 
فحينئل بموت المكتوب إليه» وعزله لا يبطل الكتاب» وإن عزل القاضي الكاتب 
أو مات يعدما وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه. فإن القاضي المكترب 
إليهء يعمل بذلك ل 0 بخلاف ما إذا فسق الكاتب» 
أو عميء أو صار بحالء لا يجوز حكمه وشهادته» فإن ههنا القاضي المكتوب 
إليه» لا يقبل كتابه» أن كتاب القاضي بمنزلة الشهادة» فما يمنع القضاء بشهادته 
يمنع القضاء ء بكتابه. 
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وعند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: إذا عمى الشاهد بعد أداء الشهادة 
قبل الحكم» تبطل شهادته. فيبطل كتابه» وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى: 
العمى كالبوت: لآ مطل الفنيادة: 

ولو انكسر نخدم القاضي قبل الوصولء فإن المكتوب إليهء يقبل الكتاب, لأنّه 
لو لم يقبل يحتاج إلى الكتاب مرّة أخرى» وربما ينكسر الثاني والثالث. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إن كان أثر الختم باقياًء أو شيء من 
المنكسرء يقبل وإلا فلا. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى : إن كان الكتاب 
منشوراًء يقبل فههنا أولى. وإذا طعن الخصم في القاضي الكاتبء أو في 
الشهودء فقال: إن الشهود الذين شهدوا عند القاضي الكاتب عبيد أو محدودون 
في قذف. أو من أهل الذمة. 20 القاضي ذلك منهء فإن أقام م على ذلك 
شاهدين» لا يقبل الكتاب» وإن أقام شاهداً واحداّء يتفخقص القاضى المكتؤت 
إليه»ء فإن كان الأمر كما شهد هذا الواحد رد الكتاب» وإلا قضي به. 

وإذا كتب القاضي لرجل يذّعي ديناً على غائب كتاباً» وخثم الكتاب» ثم جاء 
المدعي وقال: فقدت الكتاب والتمس كتاباً آخرء فإن كان القاضي يتهمه. لا 
يكتب كتاباً آخرء وإن لم يتوه كنب لعن يذكر في الكتات الثاني : ا كييث 
إليك في هذه الحادثة كتاباً في تاريخ كذاء ثم جاءني » فقال: فقدن ذلك الكتاب 
وطلب مني» فكتبت هذا الكتاب». ويذكر اللاي كياد يأخذ الحق مرتيقن بكتابين . 

ولو قال المدّعي للقاضي بعدما كتب له كتاباء أن المدّعى عليه انتقل من تلك 
البلدة إلى بلدة أخرى» فاكتب لي كتاباً إلى قاضي تلك البلدة يكتبء ويذكر في 
كتابه : كنت كتبت له إلى قاضي بلدة كذا في هذه الحادثة كتاباً آخرء ثم قال إن 
المدّعى عليه: انتقل من تلك البلدة إلى بلدة كذاء وطلب مني هذا الكتاب 
احتياطاً . 

إذا كتب القاضي كتاباًء وقال: هذا من فلان ابن فلان إلى قاضي بلد كذاء 
ولم يكتب اسم ذلك القاضيء ولا اسم أبيه» لا ينبغي للقاضي الذي يرد عليه 
الكتاب» أن يقبل في قول أبي حنيفة ومحمد وأبي يوس رجهم الله تعالى 
الأوّلء وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: آخراً. يقبل بشرط أن يكون تاريخ 
الكتاب بعد ولاية القاضي الذي يرد عليه الكتاب. وكذا لو كتب: من فلان ابن 
فلان إلى كل من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم» جاز ويجب 
على كل من يصل إليه أن يقبل. 

كتاب القاضي إلى القاضي جائز في كل حقٌّ يدّعيه من دين» أو قرض»ء أو 
خعنء أز ديجة مجحرةة أو مغارية مجحودة: ار شيعه أوردان» أن عفار في 
يد غائب» أو شفعة» وكذلك في النكاح. 
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وإذا قال الرجل: أن فلانة بنت فلان ابن فلان ببلد كذا زوجتيء وأنها تجحد 
نكاحي» وأن شهودي على النكاح ههناء ولا يمكئني الجمع بينها وبين شهودي» 
فاكتب لي في هذا كتاباً. فإن القاضي يسمع شهادة شهوده ويكتب له. 

وكذا لو ادّعى نسباً بأن قال رجل : إن فلان ابن فلان ابن فلان أبى» وهو ينكر 
نسبي ولي بيّنة ههنا أنه أقرٌ بأني ابنه, أو أنه تزوج أمي وأني ولدت منه على 
فراشهء ونسيت إليه» فأقام على ذلك بيّنة فإنّه يكتب له كتاباء وكذا لو ادّعى 
رجل: أنه أبو فلان الغائب وأقام البينة وطلب منه الكتاب. 

ولو اذعى: أنه أخصو فلان الغائبء» أو ادّعى أنه عمه وطلب الكتابء فإن 
القاضي لا يكتب إلا أن يدّعي إرثاًء أو نفقة» أو يدّعي حقّ الحضانة والتربية في 
اللقيط . 

وفي الأب والابن تقبل البيّنة سواء كان ذلك في حياته أو بعد وفاته. ولو أن 
رجلا وامرأة ادّعيا انها أزناضةة فالا هو معروف الشفت متا وهو في يد 
فلان ابن فلان الغائب في بلد كذاء وهو يسترقه » وأقاما على ذلك بيّنة وطلبا في 
ذلك كتاباء فإن القاضي يكتب في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى: لأنَّ عنده 
يجوز الكتاب في العبيد. 

وأما عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: وإن كان يكتب في النسبء 
إلا أن ههنا لا يكتب» ؛ لأنه يدعي حقّ الانتزاع من الغائب» فيكون هذا بمنزلة 
دعوى الملك. وعندهما في العبيد والجواري؛ لا يكتب فلا يكتب في دعوى 
نسب ولدء وهو في يد الغيرء ٠‏ فالحاصل أنّه إذا كان في دعوى البنوّة دعوى 
الاسترقاق» لا يكتب في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالىء إلا أن 
يدعي » ٠»‏ فيقول: : هو ابني غصبه فلان الغائب منيء فإنّه يكتب في قولهم. وفي 
الدار والعقار. يكتب. في قولهم سواء كانت الدار في البلد الذي فيه المذعى 
عليه» اي بلذة أخرى: أو في بلدة القاضي الكاتب» فإن كانت في بلدة 
القاضي المكتوب إليه» فإذا توجه الحكم يقضى القاضي المكتوب إليهء ويأمر 
الخصم بتسليم الدار إليهء وإن كانت في بلدة القاضي الكاتب. فهو بالخيار: إن 
شاء قضى وكتب القاضي الكاتب» قد جاءني كتابك مختوماً بخاتمك ومعنوناً 
بعنوانك» جمعت بين المذعي والمذعى عليه ٠‏ فظهر حقٌ المذعي وظهر أن 
المذعى عليه كان مانع الدار بغير حقّء فقضيت عليهء ونفذدت الحكم. 

ولو كانت الدار في بلدي لسلمتها إليهء فإذا لم تكن كتبت كتابي هذا إليك 
لتسلمها إليه . 

وينبغي أن يكون هذا الكتاب على رسم كتب القاضي مختوماً معنوناً» وعليه 
شهود قرأ الكتاب عليهم؛ وختم بحضرتهم» وأشهدهم في قول أبي حنيفة ومحمد 
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رحمهما الله تعالى» وإن شاء قضى القاضي بذلك وأمر المذّعى عليه حتى يبعث 
وكيلاًء فيسلمها إليه؛ أو يؤخر الحكمء. ويكتب إلى القاضي الكاتب» حتى يحكم 
القاضي الكاتب. 

وإذا مرض شهود الكتاب في الطريق أو بدا لهم الرجوع إلى وطنهم؛ أو 
أرادوا السفر إلى بلدة أخرىء» فاشهدوا قوماً على شهادتهم؛ يجوز ذلك» كما 
يجوز في غير كتاب القاضي . 

وتفسير إشهادهم: أن يقولوا هذا كتاب قاضي بلد كذا فلان ابن فلان إلى 
قاضي بلد كذا فلان ابن فلان»ء في دعوى المدّعي هذا على غائب هو فلان ابن 
فلان» قرأه علينا وختمه بحضرتناء وأشهدنا عليهم؛ فاشهدوا أنتم على شهادتنا 
هذهء وكذا لو أشهد هذا الفريق فريقاً آخر تالقا: وواتنا وعاشراء وإن كثر فإذا 
جاء المذعي بكتاب القاضي إل القاضي المكتوب إليه» وأحضر خصمه وشهد 
الشهود على كتاب القاضي وختمه بحضرة الخصم» فتح الكتاب وقرأه على 
الخصمء وفعل كل ما هو شرط القضاء بالكتاب» إلا أنه لم يحكم. ؛ حتى غاب 
الخصم إلى بلدة أخرى؛ فطلب المدّعي من هذا القاضي أن يكتب إلى القاضي 
الذي الخصم في بلده لا يكتب في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ويكتب في 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. 

وإن كان الخصم قد هرب قبل أن يوصل المذّعي الكتاب إلى القاضي 
المكتوب إليهء فقال المذعي للقاضي : هذا كتاب قاضي بلد كذا إليك» وهؤلاء 
شهودي على الكتاب» فاستمع شهادتهم. واكتب لي إلى قاضي بلد كذا كتاباً» 
فإن القاضي يكتب في قولهم. وله الخيار: إن شاء نسخ كتاب القاضي الأول في 
كتابه» أن الحججة على الحقٌ كتاب القاضي الأوّل» وإن شاء لم ينسخ . 

ويحكى في كتابه الحجّة على الحقّ» ثم القاضي الثاني إذا ورد الكتاب إليه؛ 
ال ل ا ا إليه الأول» لو 
كان الخصم في بلدهء وكذا القاضي الرابع والخامي :والغاقرالآن كعاب 
القاضى بمنزلة الشهادة» فكما تجوز الشهادة على الشهادة. وإن كثرت» جاز 
كتاب القاضي إلى القاضي . 

وق أن ريه جاء إلى قاضي الكوفة؛ وقال: إن لي على رجل يقال له: 
فلان ابن فلان ابن فلان كذا كذا ذرهنا وقد قيل: إنه بالبصرة» فاسمع شهودي 
عليه » واكتب لي إلى قاضي البصرة» فإن كان خصمي بهاء وإلا يكتب لى قاضى 
البصرة إلى قاضي فارس» إن كان الخصم تفارس »فاق تاطبي الكودة يسيع 
شهوده ويكتب له إلى قاضي البصرة» لأن مغل هذا في الشهادة على الشهادة 
جائز. فكذلك في كتاب القاضي . 
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ولو كان المذعي قال لقاضي الكوفة: اكتب لي إلى قاضي البصرة» أو إلى 
قاضي فارس» يكون في كتابك من فلان ابن فلان قاضي الكوفة إلى فلان ابن فلان 
قاضي البصرة» أو إلى فلان قاضي فارس: إن أصبت خصمي بالبصرة» دفعت 
الكتاب إلى قاضي البصرة» وإن كان بفارس دفعت الكتاب إلى قاضي فارس» 
يجوز ذلك في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى : يكتب القاضي الأول ويشهد 
الشهود: : أن كتابه هذا من فلان ابن فلان ابن فلان قاضي الكوفة إلى فلان ابن 
فلان ابن فلان قاضي البصرة؛ أو إلى فلان بن فلان بن فلان قاضي فارس» فأيّ 
القاضيين» ورد عليه كتابي هذا أنفذه ويعمل به لأن عنده لو كتب القاضي كتابي 
هذا إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم. يجوز فهذا أولى. 

وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: لا يكتب القاضي على هذا 
الوجه. ولو كتب»ء لا يصح فكذلك هذا ولوءآن رجلا جاء بكتاب القاضيء. 
فقبل أن ب يسمع القاضي شهادة الشهود على الكتاب» توارى الخصم في البلدة. 
قيل : ا ل و يبعث القاضي منادياً ينادي على بابه 
ثلاثة أيام : : اخرج وإن لم تخرج نصبت عنك وكيلاًء وفضيت على الوكيل. 

وعامة المشايخ رحمهم الله تعالى» ٠‏ لم يصححوا هذا القول. القاضي إذا كتب 
للمدعنى كارا ثم حضر بلد المكتوب إليه قبل أن يقضي المكتوب إليه بكتابه؛ لا 
يقضي بكتابه كما لو حضر شاهد الأصل قبل أن يقضي بشهادة الفرع . 

ويجوز للقاضي أن يكتب بعلمه الحاصل في القضاء ء في قولهم. كما يجوز له 
أن يكتية بشهادة الجهوة؛ لو كان رأى المكتوب إليه يخالف رأي الكاتب فيما 
كتب» لا ينفذ كتابه» والمعتبر في هذا رأي المكتوب إليه» لا رأي الكاتب»؛ ولا 
يجوز كتاب عامل ولا كتاب قاضي رستاق» وإنّما يقبل كتاب القاضي المولى 
الذي يملك إقامة الجمعة. 

القاضي الكاتب إذا كتب في كتابهء شهد بذلك شهود عدول عرفتهم وأثبت 
معرفتهم. جاز كما يجوز فى السجل . والقاضي إذااكتت كايا وكتب في كتابه 
اسم المذّعى عليهء ونسية علي عر سيد لوال فقال المدغى غلية+ لسة آنا 
فلان بن فلان الفلاني» والقاضي المكتوب إليهء لا يعرفه. يقول القاضي 
للمدّعي : أقم البيّنة أنه فلان بن فلان بن فلان. 

وإن قال المدّعى عليه : أنا فلان بن فلان بن فلان» وفي هذا الحي والفخذ أو 
في هذه التجارة» أو في هذه البلدة» أو في هذا السوق رجل غيري بهذا الاسمء 
يقول له القاضي: أثيت ذلك». فإن أثبت ذلك» تندفع الخصومة, كما لو علم 
لامي ب "ا أورار 1 اسم رالصيا 1 جا وخر الشراكرني الاست واسيب 
لا يتعيّن هو للكتاب» وإن لم يثبت ينيع ذلك يكون خخميها + ٠‏ ما لم يثبت يثبت المزاحم 
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وإن أقام المدّعي عليه البينة: أنه كان باسمه ونسبه ههنا رجل آخرء وقد مات 
ذلك الرجلء لا يقبل قولهء لأنّه لا حقّ له في إثبات حياة ذلك الميت» وإن كان 
يعلم ما قاله المذعى عليه» فإن كان يعلم بموت ذلك الرجل بعد تاريخ الكتاب» 
لا يقبل كتاب القاضي» وإن كان قبل ذلك قبل. 

وكذا لو كان لا يدري وقت موت ذلك الرجلء وإن أقرّ المدّعى عليه: أنه 
فلان بن فلان» وقال: ليس لهذا على شيءء أو ادّعى الإيفاء» أو الإبراء» يكون 
خيصماً ما لم كيك اذلف 0 

وإذا جاء المدّعي بكتاب القاضي إلى القاضي المكتوب إليهء وقد مات 
المّعى عليه» فجاء المدذعي بكتاب القاضي» فأحضر المدعي بعض ورثة الميت» 
أو وصيه وعرض الكتاب» وأحضر شهوده» فَإِنَ القاضي سطع شهادة الشهود» 
وينفذ الكتاب سواء كان تاريخ الكتاب بعد موت المطلوبء أو قبله» لأنْ وارث 
الميت والوصي قائم مقام المطلوب. 

وذكر الخصاف رحمه الله تعالى: أن موت المطلوب لو كان قبل الكتاب» كان 
الكنات: باطلة:: والخصاق”'" رت الله تعالن شوى بين .ما إذا كان اموت قبل 
الكتاب أو بعده. 

رخل جاه إلى العاضئ فقا كان لفلان بن فلان علي ألف درهم, وقد أبرأنى 
منها أو أوفيته» وأنه اليوم في بلد كذاء وأنا أريد أن أذهب في تلك التلدة 
وأخاف أن يأخذني وينكر الاستيفاء. أو الإبراء. فاسمع شهادة شهودي على 
ذلك» واكتب لى فيه كتاباً» فإن القاضي لا يكتب في قول أبي يوسف رحمه الله 
تعالى » ويكتب في قول محمد رحمه الله تعالى . 

وأجمعوا على أنّ صاحب الدين لو كان حاضراً» فقال المديون: قضيته دينه» 
أو أبرأني» فاسأله أيها القاضي حتى لو أنكر أثبت ذلك بالبيّنة» فإن القاضي لا 
يسأل وهذه المسألة حجّة على محمد رحمه الله تعالى. .ومن هذا الجنس امرأة 
جاءت إلى القاضي» وقالت: طلّقني فلان زوجي قلاف وتزووؤجت بآخر بعد 
انقضاء عدّتي» وأني أخاف أن ينكر الطلاقء» فاسأله أيها القاضيء فإن أنكر 
أثنت بالج : 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله تعالى: يسأله القاضي ههنا 
إجماعاً. وهي حسّة على أبي يوسف رحمه الله تعالى. ومنها رجل جاء إلى 


)١(‏ قوله: والخصاف رحمه الله تعالى سرّى هكذا في الأصلء» ولعل الصواب. وغير الخصاف حتى لا 
يناقض ما قبله أ ه. كتبه مصححه. 
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القاضيء وقال: إني اشتريت داراً في بلد كذاء وكان فلان شفيع هذه الدارء 
فسلم إليّ الشفعة؛ وهو في بلدة كذا اليوم» وإني لا آمن أن يطلب الشفعة» وينكر 
التسليم» فاسمع شهادة شهودي. واكتب لي في ذلك» فإن القاضي لا يكتب. 

وقال محمد رحمه الله تعالى في هذه المسائل كلها .يكب حياط » الحترازا 
عن تضبيم حتوق الناس. 

وأجمعوا علن أن العديون: أو المشتري». أو المرأة لو قال إن صاحب 
الدَّيْنء والشفيع والزوج ة فل تعرص لي افيس بذعي قيلي فاسمع شهودي. فإن 
القاضي يسمع ويكتب له والله أعلم بالصواب» تم. 


أ فصل فيما يكون به وكيلاً وما لا يكون 
رجل قال لغيره أنت وكيلي في قبض هذا الديق “يضير وكيلا ركذا لقال 
أنت جريي » وكذا لو قال أنت وصيي في حياتي» ولو قال أنت وصيي لا يكون 
وكيلاً» ولو قال أنت وكيلي في كل شيء يكون وكيلاً بحفظ المال لا غير هو 
الصحيح. وكذا لو قال أنت وكيلي بكل قليل وكثير» ولو قال أنت وكيلي في كل 
شيء جائرزر أمرك يصير وكيلاً في جميع التصرفات المالية كالبيع والشراء والهبة 
والصدقة واختلفوا في الإعتاق والطلاق والوقف قال بعضهم: : يملك ذلك لإطلاق 
لفظ التعميم وقال بعضهم: : لا يملك ذلك إلا إذا دل دليل بسابقة الكلام ونحوه 
وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وذكر الناطفي رحمه الله تعالى إذا قال 
أنت وكيلي في كل شيء جائز صنعك روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه وكيل 
في المعاوضات والإجارات والهبات والإعتاق. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
أنه وكيل في المعاوضات لا في الهبات والإعتاق قال وعليه الفتوى وهذا قريب 
مما اختاره الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى. وفي فتاوى الفقيه أبي جعفر رحمه 
الله تعالى رجل قال لغيره وكلتك في جميع أموري وأقمتك مقام نفسي لا تكون 
الوكالة عامة. ولو قال وكلتك في جميع أموري التي يجوز بها التوكيل كانت 
الوكالة عامة تتناول البياعات والأنكحة وفي الوجه الأول إذا لم تكن عامة ينظر 
إن كان أمر الرجل مختلفا ليست له صناعة معروفة فالوكالة عاطلة وإن كان الرجل 
تاجراً تجارة معروفة تنصرف الوكالة إليها وعن أسد بن عمر وأبي الليث الكبير 
رحمييا الله تغالى رجل له عبيد فقال لرجل مااصتعك في عبيدى فهو جاتر تأعتق 
الكل جاز وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يجوز عليه الفتوى . رجل قال 
ا 2 عبدي يصير وكيلاً . ولو قال لغيره لا أنهاك عن طلاق 
تي لا يكون وكيلا بالطلاق حتى لو طلق لا يقع. ولو قال لعبده لا أنهاك عن 
ل ا 0 أبو الليث رحمه الله 
تعالى يصير مأذوناً وهو الصحيح لأنه لو رآه يبيع ويشتري فسكت يصير مأذونا 
فهذا أولى. رجل قال لامرأته شوتو وكيل أزجهت من حرجه خواهي يكن فقالت 
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أكر وكيل نوام خويشتن رايسه طلاق دست يازداشتم فقال الزوج لم أرد به الطلاق كان 
القول قوله إذا لم يوجد ثم ما يدل على الطلاق وإن كان ذلك في حال مذاكرة الطلاق 
يقع الطلاق . رجل قال لغيره ل 
باتفاق الروايات وإن لم يعلم فلان بذلك جاز في رواية الوكالة وفي الزيادات لا 
يجوز. رجل قال لغيره اشتر جارية بألف درهم أو قال استر جارية لا يصير وكيلاً 
ويكون ذلك مشورة. . ولو قال اشتر جارية بألف درهم لك على شرائك على درهم 
حينئكٍ يصير وكيلاً ويكون للوكيل أجر مثله لا يزاد على درهم . 

رجل قال لرجلين وكلت أحدكما يبيع عبدي هذا صح وأيهما باع جاز. وكذا 
لو قال الرجل بع عبدي هذا أو هذا فباع أحدهما جاز. وكذا لو كان لرجلين على 
رجل لكل واحد منهما ألف درهم فدفع المديون إلى رجل ألفاً وقال اقض دين 
لان أويفلات تقصى .دين احدهما جار ويتحمل الجيالة. البسيزة فى الوعالة”. ا 
يطل بالسروطةا ساني : الى تمزه كاد رلا يمح بر الح يد لأن شرط 
الخيار شرع في عقد لازم لا يحتمل الفسخ والوكالة غير لازمة ولا د يصح الوكالة 
بالمباحات كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء واستخراج الجواهر 7 المعادن 
فى بأصابة الوكين شعنا ذلك قير ل وكذا التوكيل بالتكري وإن وكل 
بالاستقراض إن أضاف الوكيل الاستقراض إلى الموكل فقال إن فلاناً يستقرض 
منك كذا أو قال أقرض فلاناً كذا كان القرض للموكل وإن لم يضف الاستقراض 
إلى الموكل يكون القرض للوكيل. رجل قال لامرأة الغير إذا دخلت الدار فأتت 
طالق فأجاز الزوج ذلك فدخلت به الإجازة طلقت وإن دخلت قبل الإجازة لم 
تطلق فإن عادت بعد الإجازة فدخلت طلقت لأن كلام الفضولي يصير يميناً عند 
الإجازة فيعتبر الشرط بعده لا قبله وهذه المسألة وليل على أن التوكيل بالحلف 
بالطلاق جائز لأن ما لا يصح به التوكيل لا يصح به الإجازة. السلطان إذا أكره 
رجلا بطلاق امرأته وقال وكلني بالطلاق فقال أنت وكيلي فطلق الوكيل فقال 
الرجل لم أرد به الطلاق لا يقبل قوله لأن قوله أنت وكيلي خرج جواباً لكلام 
القائل وكلني بالطلاق. المديون إذا دفع إلى صاحب اللاوق عينا فقال لسيعة بوشن 
حقك منه فباعه وقبض الثمن وهلك في يده يهلك من مال المديون ما لم يحدث 
رب الدين فيها قبضا لنفسه. ولو قال بعه بحقك فباعه وقبض الثمن يصير قابضاً 
حقه حتى لو هلك بعد ذلك يهلك من مال القابض. امرأة قالت لزوجها اخلعني 
على ألف درهم غداً أو قال العبد لمولاه أعتقني على ألف درهم غداً ثم رجعت 
المرأة والعبد عن ذلك قبل مجيء الغدان علم الولي والزوج برجوعهما صح 
رجوعهما ونهيهما وإن لم يعلما بذلك لا يصح رجوعهما ونهيهما لأن كلام المرأة 
والعبد توكيل وليس بإيجاب فإن الرجوع عن الإيجاب لا يتوقف على القبول 
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والعلم كرجوع البائع عن إيجاب البيع قبل قبول المشتري يصح وإن لم يعلم به 
المشتري . رجل وكل رجلا بتقاضي دينه بالشام ليس له أن يتقاضى دينه بالكوفة 
لأن الوكالة مقيدة وإن وكل رجلاً لخصومة في كل ضيعة له بخراسان فقدم الذي 
في يده الضيعة من خراسان إلى الكوفة كان للوكيل أن يخاصمه. ولو قال أنت 
وكيلي بكل دين لي بالكوفة فقدم ناس من خراسان إلى الكوفة للموكل عليهم دين 
كان للوكيل أن يخاصمهم بالكوفة. رجل له دين فوكل المديون يقبض الدين من 
نفسه أو من عبده لا يصح توكيله. ولو وكل المديون بإبراء نفسه عن الدين صح 
توكيله ولا يقتصر على المجلس . رجل قال لغيره بعت عبدي غدا فباعه اليوم لا 
يجوز لأن التوقيل:مضاف إلى" القد قل يكوك وكيلاً قبلف. .ركذا لى قال أعدن 
عبدي غداً أو طلق امرأتي غداً لا يملكه اليوم. ولو قال بع عبدي اليوم أو قال 
امبرل هيدا لنوم أذ قان ع عدي البوم افشيل ذلك عذاءاقية ريثات بعظيهم 
قالوا الصحيح إن الوكالة لا تبقى بعد اليوم وقال بعضهم تبقى وذكر اليوم للتعجيل 
لا لتوقيت الوكالة باليوم إلا إذا دل الدليل عليه. رجل قال لمديونه اشتر تر لي بما 
عليك جارية لا يصح التوكيل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولو قال اشتر 
لي بما عليك جارية فلان أو قال هذه الجارية صح التوكيل عند الكل. وكذا لو 
قال أسلم ما عليك في كذا لا يصح التوكيل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
ويصح في قول صاحبيه رحمهما الله تعالى» ولو قال أسلم ما لي عليك إلى فلان 
في كذا صح في التوكيل عند الكل. رجل عليه دين لرجل فجاء رجل إلى المديون 
وقال ادقع لى ما لفلان عليك من الدين قإنه محر فصق وإتدنها وكلى لشيضة 
فدفع المديون إليه المال فضاع المال في يد القابض ثم جاء صاحب الدين وأجاز 
قبضه لا يصح إجازته. ولو كان للمديون في يد رجل وديعة فجاء المودع إلى 
صاحب الوديعة وقال له اجعل وديعتك قضاء لفلان من حقه الذي عليك فإنه 
سيجيز قبضي لذلك ففعل المديون ذلك وجعلها قضاء لفلان لديه وأمر المودع 
بقبضها لصاحب الدين ثم قدم الطالب وأجاز ذلك وقال صاحب الوديعة للمودع 
لا تدفعها إلى الصالب ولا تقبضها له صح نهيه إذا لم يكن المودع قبضها 
لصاحب الدين وإن كان المودع قبفيها لماجي الدين فقد صارت لصاحب الدين 
كان الطالب قبضها من المودع . رجل أودع رجلا ألفاً ثم قال في غيبة المودع 
أمرت فلاناً أن يقبض الألف التي هي وديعة لي عند فلان ولم يعلم المأمور بذلك 
إلآ أنه قبض الألف من المودع فضاعت فلرب الوديعة الخيار إن شاء ضمن 
الدافع وإن شاء ضمن القابض. ولو كان المودع علم التوكيل والأمر ولم يعلم به 
المأمور فدفع المودع المال إلى المأمور فهو جائز ولا ضمان على أحدهما وإن 
لم يعلم أحدهما بالأمر فقال المأمور للمودع دفع إلي وديعة فلان أدفعها إلى 
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صاحبها أو قال ادفعها إلي يكون عندي لفلان فدفع فضاعت فلرب الوديعة أن 
رسولا إلى يوار أن أبعت إلى يبقوب كذا وكذا بئمن كذا وكذا فبعث إليه البزاز مع 
رسوله أو مع غيره فضاع الثوب قبل أن يصل إلى الآمر وتصادقوا على ذلك 
وأفروا به فلا ضمان على الرسول في شيء. وإن بعث البزاز مع رسول الآمر 
فالضمان على الآمر لأن رسوله قبض الثوب على المساومة وإن كان رسول رب 
الثوب معه فإذا وصل الثوب إلى الآمر يكون ضامناً كما لو أرسل رسولاً إلى 
رجل وقال أبعث إليَ بعشرة دراهم قرضا فقال نعم وبعث بها مع رسول الآمر 
فالامر ضامن لها إذا أقر بأن رسوله قد قبضها وإن بعث بها مع غيره فلا ضمان 
على الامر حتى يصل إليه. وكذلك رجل له على رجل دين فبعث إلى المديون 
رسولا أن أبعث إليّ بالدين الذي لي عليك فإن بعث به مع رسول الآمر فهو من 
مال الآمر. ولو أن رجلاً بعث إلى رجل بكتاب مع رسول أن ابعث إلى ثوب كذا 
بئمن كذا ففعل وبعث به مع الذي أتاه بالكتاب لم يكن من مال الآمر حتى يصل 

رجل قال لآخر إن وكيلك حضرني وأدَّى رسالتك وقال إن المرسل يقول ابعث 
إلي ثوب كذا بثمن كذا وبين ثمنه فبعثه وأنكر المرسل وصول الثوب إليه والوكيل 
يقول أوصلت قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن أقر 
المرسل بقبض الرسول الثوب منه وأنكر الوصول إليه يضمن المرسل قيمة الغوب وإن 
أنكر قبض الرسول فالقول قوله ولا ضمان عليه قيل له لماذا يضمن القيمة ولم يضمن 
الثمن وقبض الرسول كقبض المرسل قال لأن المرسل لم يبين الثمن البائع وإنما يتم 
البيع إذا دفع الرسول الثوب إلى المرسل فإذا أنكر وصول الثوب إليه صار كأنه أنكر 
وجوب البيع فكان عليه قيمته. وعنه أيضاً رجل جاء برسالة من آخر أن يدفع إليه 
حمسماثة فقال لا أدفع حتى ألقي الآمر فيأمرني بنفسه ثم قال للرسول قد لقيته 
وأمرني بدفعها إليك ثم امتنع عن الأداء وقال نهاني عن الدفع بعد ذلك قال له أن 
يمتنع إلا أن يكون المال دينا عليه للآمر فلا يصدق في النهي بعد ذلك. رجل قال 
لغيره سلطتك على كذا فهو بمنزلة قوله وكلتك لأن التسليط من ألفاظ التوكيل. 
أل فصل في التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم 

التوكيل بالخصومة لا يجوز عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى سواء كان التوكيل 
من قبل الطالب أو من قبل المطلوب وقال محمد والشافعي وأبو يوسف رحمهم 
الله تعالى يجوز ويستوي فيه الوضيع والشريف والرجل والمرأة وبه أخذ أبو 
القاسم الصفار رحمه الله تعالى. وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى 
الصحيح عندي أن القاضي إذا علم بالمدعي التعنت في إباء التوكيل يقبل ولا 
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يلتفت إليه وإن علم من الموكل القصد إلى الإضرار بالمدعي ليشتغل الوكيل 
بالحيل والأباطيل والتلبيس لا يقبل منه التوكيل وذكر شمس الأئمة الحلواني 
رحمه الله تعالى إن ذلك يفوؤض إلى رأي القاضي وهذا قريب من الأوّل وأجمعوا 
أن الموكل لو كان غائباً أدنى مدة السفر أو كان مريضاً في المصر لا يقدر أن 
يمشي على قدميه إلى باب القاضي كان له أن يوكل مدعياً كان أو مدعى عليه وإن 
كان لا يستطيع أن يمشي على قدميه ولكنه يستطيع أن يمشي على ظهر دابة أو 
ي20ة20 00252 0 0 5(9009090إ 
بعضهم هو على الخلاف أيضاً وقال بعضهم له أن يوكل وهو الصحيح وكما 
نجوز للمسافر آأدنئ مّدة السفر أن يوكل بغير رضا الخصم يجوز لمن أراد أن 
يخرج إلى السفر لكن لا يصدق أنه يريد السفر ولكن القاضي ينظر إلى إربه وعدة 
سفره أو يسأله عمن يريد أن يخرج معه فيسأله عن رفقائه كما في فسخ الإجارة 
ريسون للمزاة المعداره أن تركل .رمي التي لم تخالظ الرجاليكرا كانت أو فيا 
كذا قال أبو بكر الرازي رحمه الله تعالى. وقال الشيخ الإمام المعروف بخواهر 
زاده رحمه الله تعالى ظاهر المذهب عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنها على 
الاختلاف أيقا وعامة المشايخ رحمهم الله تعالى أخذوا بما ذكر أنوتيكر الرازي 
رحمه الله تعالى وعليه الفتوى وكذا إذا علم القاضي أن الموكل عاجز عن البيان 
فى الخصومة بنفسه يقبل منه التوكيل . ثم إنما لا يجوز بغير رضا الخصم عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى لمن لا عذر به إذا لم يكن الموكل حاضراً مجلس القضاء 
مع الوكين وإن وكل رجل رجلاً واستثتى إقراره كما هو الرسم في زماننا أن 
ا ا الا ا 0 
عليه صح هذا التركيل وللخصيم أن برضي بها التوكبل هدهي إذا'كان 0 يجوز 
إقراره على الموكل فإن استثنى إقراره صح التوكيل موصولاً كان الاستثناء أو 
مقصولاً وثال بعضهم إن كان الاستثناء م ء مفصولاً لا يصح الاستثناء وعن أبي 
يوسف رحمه الله تعالى إذا استثنى إقراره لا يصح التوكيل فإذا أقر الوكيل أن 
الموكل استوفى دينه أو ما أشبه ذلك لا يصح إقراره على موكل لمكان الاستثناء 
إلا أنه ضير عازساً عن الوكالة . ولو وكله بالخصومة واستثنى الإنكار فقال على 
أنه لا يجوز إنكاره عليّ صح التوكيل عند محمد رحمه الله تعالى وعلى قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى لا د يصح. رجل وكل رجلاً بالخصومة بطلب خصمه ثم 
أراد أن يعزله فإنه لا يملك عزله إل بمحضر من الخصم لأن حقّ الخصم تعلق 
بالوكالة قالوا وكذا الرجل إذا وكل بطلاق امرأته بطلبها لا يملك عزله إلا 
بمحضر منها. وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى 
الصحيح أنه يملك لأنه لا حقّ للمرأة في طلب الطلاق وطلب التوكيل بخلاف 
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التوكيل بالخصومة. إذا وكل الرجل رجلاً بطلاق امرأته أو غير ذلك وقال كلما 
عزلتك فأنت وكيلي فكلما يعزله يصير وكيلاً لأنه علق الوكالة بالعزل والوكالة 
تقبل التعليق بالشرط أي شرط كان فإذا عزله يصير وكيلاً وعلى هذا قالوا متولي 
الوقف إذا آجر أرض الوقف بأكثر من سنة أو ثلاث سنين على حسب ما اختلفوا 
وأراد الآجر مع المستأجر إبقاء الإجارة أكثر من سنة أو ثلاث سنين يكتب في 
صك الإجارة أن المتولي وكل فلاناً بإجارة هذه الأرض على أنه متى أخرجه عن 
هذه الوكالة فهو وكيله بإجارة هذه الأرض سنة أخرى قال نصير بن يحيى 
رحمه الله تعالى تجوز الوكالة بهذا الشرط وقال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى 
لا تجوز لأن الوكالة شرعت غير لازمة فلو جاز التوكيل بهذا الشرط لا يتمكن 
من إخراجه عن الوكالة فتصير لازمة. وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إنما 
اختلف نصير بن يحيى ومحمد بن سلمة رحمهما ا 
الشرط قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى تفسير هذا الكلام أ ني كلما أخرجتك 
عن الوكالة فأنت وكيلي بهذه الوكالة ولو صرح بذلك كان باطلاً لأن الوكالة 
شرعت على وجه يرد عليها العزل وهو قصد بهذا أن لا يرد العزل على الوكالة 
وتفسير هذا الكلام عند نصير بن يحيى رحمه الله تعالى أنه متى أخرجه عن هذه 
الوكالة يصير وكيلا بوكالة مستقبلة تعلق لزومها ببطلان الوكالة الأولى لو صرح 
بذلك كان جائزاً ولا يكون مخالفاً حكم الشرع إذا ثبت الاختلاف في هذه 
المسألة بينهما فمن أراد تصحيح هذه الوكالة عند الكل ينبغي أن يقول كلما 
أخرجتك عن هذه الوكالة فأنت وكيلي وكالة مستقبلة فتتجدد الوكالة مرة بعد 
أخرى وهذا في غير الوقف فأما فى الوقف يمكنه أن يعزله ولا تتجدد الوكالة مرة 
بعد أخرى: ثم فى غير الوقك إذا أجازت الوكالة بهذا الشرط :وآراد إخراجة هن 
الوكالة اختلفوا في لفظ الإخراج قال بعضهم يقول الموكل رجعت عن قولي ما 
أخرجتك عن هذه الوكالة فأنت وكيلي فيصح رجوعه ثم يقول بعد ذلك أخرجتك 
عن هذه الوكالة لأن الوكالات المعلقة بطلت بالرجوع فإذا عزل عن الوكالة 
المنجزة لا يصير وكيلاً وإنما يذكر رجعت عن الوكالات احترازاً عن قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى فإن عنده العزل عن الوكالة المعلقة قبل وجود الشرط لا 
يصح وبه أخذ محمد بن سلمة رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى يصح 
العزل عن الوكالة المعلقة قبل وجود الشرط وبه أخذ نصير بن يحيى رحمه الله 
تعالى والفتوى على قول محمد رحمه الله تعالى وقال بعضهم طريق الإخراج عن 
هذه الوكالة أن يقول عزلتك كلما وكلتك. بذاك تير الل ار ير 
رحمه الله تعالى الأصح عندي أن يقول عزلتك عن هذه الوكالات فينصرف ذلك 
إلى المعلق والمنجز. . رجل قدم رجلا إلى القاضي فقال إن لفلان ابن فلان 
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الفلاني على هذا ألف درهم وقد وكلني بالخصومة فيها وفي كل حق له ويقبضه 
وأقام البينة على ذلك جملة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا أقبل البينة على 
المال حتى يقيم البينة على الوكالة وإن أقام البينة على الوكالة والدين جملة يقضي 
بالوكالة ويعيد البينة على الدين وقال محمد رحمه الله تعالى إذا أقام البيئة على 
الكل جملة يقضي بالكل ولا يحتاج إلى إعادة البينة على الدين وقول أبي يوسف 
رحمه الله تعالى مضطرب ظاهر قوله إنه يقبل البيئة على الكل إلا أن القاضي 
يقضي بالوكالة أو لا يقضي بالمال ولا يحتاج إلى إعادة البينة على امال ويراعي 
القاضي الترتيب في القضاء ء لا في البينة وهذا استحسان. وعن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى أنه قال آخذ في هذا بالقياس لظهور وجه القياس فإن البيئة على 
المال لا تقبل إلآ من خصم وهو كما لو اشترى شيئاً فوجد به عيبا فأراد أن يرده 
لا يقبل البينة على الشراء ما لم يثبت العيب في الحال ومحمد رحمه الله تعالى 
أخذ بالاستحسان لحاجة الناس والفتوى على قوله. وعلى هذا الخلاف الوصي 
إذا أقام البينة على الدين والوصاية جملة والوارث إذا 0 الثينة على السب 
وموت المورث والدين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ي* يشترط إثبات الخصومة 
أولاً ثم يقبل البينة على الحق. رجل اشترى شيئاً فوجد به عيباً ووكل غيره بالرد 
وغانبه فقال البائع إن«الموكل رضي بالعيب ذإن الوكيل :لا يكؤن ختصماً لحني 

يحضر المشتري. الوكيل بالطلاق بطلب المرأة لا يجبر على الطلاق في قول 
نصير بن يحيى وقال محمد بن سلمة رحمهما الله تعالى يجبر. رجل وكل رجلا 
بقبض دينه من فلان فأراد الوكيل إثبات الوكالة بالبينة فشهد شاهدان أن الموكل 
وكله بقبض دينه من فلان قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يصير وكيلاً بالخصومة 
والقبض . ولو شهد الشهود أن صاحب الدين أرسله في أخذ الدين فإنه لا يكون 
وكيلاً بالخصومة في قولهم. وكذا لى شيدوا أنه أمزم أن باعل ديه منه الا بركون 
وكيلاً بالخصومة. وكذا لو شهدوا أن صاحب الدين أنابه مناب نفسه في الدين أو 
جعله نائب نفسه في قبض الدين. ولو شهد والد الموكل قال له جعلتك جرياً في 
قبض ديني من فلان أو قال سلطتك على قبض ديني من فلان أو قال جعلتك 
وصبي في حياتي في قبض ديني من فلان يصير وكيلاً بالخصومة وقبض الدين في 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . رجل وكل رجلا بإثبات السرقة إن كان الموكل يريد 
القطع كان باطلاً وإن كان يريد المال فهو مقبول ويصير وكيلاً وهو كما لو طلب 
المسروق منه أن يحلف السارق يقول له القاضي تريد المال أو القطع إن قال أريد 
المال حلفه وإن قال أريد القطع لا يحلفه. ولو وكل رجلاً بإثبات القصاص في 
النفس أو ما دون النفس أو بإثبات حد القذف جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى ولا يجوز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقول محمد رحمه الله تعالى 
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مضطرب . وإن وكل باستيفاء القصاص في النفس وما دونها واستيفاء حد القذف 
إن كان الموكل حاضراً عند استيفاء القصاص صح التوكيل وإن كان غائباً لا 
يصح يصح. رجل وكل رجلاً بطلب حقوقه وقبضها والخصومة فيها لا يكون لهذا 
الوكيل أن يوكل لأن الناس يتفاوتون في الخصومة فيها والموكل رضي برأي 
الأول دون وه فإن خاصع الوكيل الثاني والوكيل الأول حاضر جاز لأن الأول 
إذا كان حاضراً يصير كأن الأول خاصم بنفسه وهو كالوكيل بالبيع إذا وكل غيره 
لا يجوز فإن باع الوكيل الثاني والأول حاضر جاز. رجل وكل رجلا بالخصومة 
وقال له ما صنعت من شيء فهو جائز فوكل الوكيل بذلك غيره جاز توكيله ويكون 
الوكيل الثاني وكيل الأول لا وكيل الثاني حتى لو مات الوكيل الأول أو عزل أو 
حجن أو ارتد. أو لحق دار الحرب لا ينعزل الوكيل الثاني . ولو مات الموكل 
الأول أو جن أو ارتد أو لحق بدار الحرب ينعزل الوكيلان. ولو عزل الوكيل 
الأول الوكيل الثاني جاز عزله لأن الموكل رضي بصنع الأول وعزل الأول الثاني 
من صنع الأول. . رجل وكل رجلا بتقاضي دينه أو خخصومة أو بيع وقال له ما 
صنعت من شيء فهو جائز كان للوكيل أن يوكل غيره. ولو أن الوكيل وكل غيره 
وقال ما صنعت من شيء فهو جائز لم يكن للوكيل الثاني أن يوكل غيره. وروي 
أن له أن يوكل غيره. . رجل وكل رجلاً بقبض ديونه من فلان والخصومة فيها فيها 
فأحضر الوكيل المديون فأقر المديون بالوكالة وأنكر الدين فأقام الوكيل البيتّة على 
الدين لا يقبل بينته لأن البينة على الدين لا تقبل إل من خصم وبإقرار المديون لم 
تثبت الوكالة فلم يكن خصماً ألا ترى أن المديون لو أقر بالوكالة فقال الوكيل أنا 
أثنت. الوكالة بالبيتة مخافة أن يحضر الطالب ويئكر الوكالة قبلت بينته وإن كانت 
البينة قائمة على المقر. وكذلك الوصي إذا أقر المديون بالوصاية وأنكر الدين 
فأثبت الوصي الوصاية بالبينة قبلت بينته. وكذا الرجل إذا ادعى ديئاً على ميت 
وأحضر وارثاً فأقر الوارث بالدين فقال المدعي أنا أثبت الدين بالبيئة وأقام البينة 
قبلت بينته . . الوكيل بالتقاضي يكون وكيلاً بالقبض في ظاهر الجواب. القاضي إذا 
وكل رجلاً بقبض ديون الغائب لا يكون هذا الوكيل وكيلاً بالخصومة في قولهم. 
رجل وكل رجلا بقبض عين له في يد رجل لا يكون هذا الوكيل وكيلاً بالخصومة 
في قولهم حتى لو غاب الموكل وجحد الذي في يده ملك الغائب لا يكون 
للوكيل أنايثنت ذلك بالبيتة. . رجل عليه لرجل دعوى وخصومة فوكل المدعى 
عليه عند القاضي بطلب خصمه وكيلاً في الخصومة والوكيل حاضر فقبل فلما 
خرجا من عند القاضي قال المدعى عليه للمدعي أخرجت الأول من الوكالة 
ووكلت فلان بن فلان الالااييي الحصوية م عدا الرجل وفلان ذلك غائب كان 
للطالب أن لا يقبل هذه الوكالة لأن الوكالة الأولى تعلق بها حق الطالب ووكالة 
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الغائب موهومة عسى تقبل وعسى لا تقبل. رجل وكل رجلا في خصومة رجل ثم 
إن الموكل مع وكيله جاء إلى القاضي مع رجل آخر فقال الموكل للقاضي قد 
كنت وكلت هذا فى خصومة فلان وإن هذا الوكيل يريد السفر أو أنا أتهمه بأن 
يقر علي بشيء يلزمني فأخرجته عن الوكالة ووكلت هذا الآخر في الخصومة فإن 
القاضي لا يقبل ذلك بأمره حتى يحضر الخصم فيخرج الوكيل بحضرته وينصب 
القاضي من أعوانه حتى يطلب الخصم فإن لم يجدوه ولم يقدروا عليه حينئذٍ 
يخرج الأول عن الوكالة ويوكل الثاني ويستوثق منه. المدعى عليه إذا وكل رجلاً 
بالخصومة على أن للوكيل أن يوكل من أحب ثم إن المدعى عليه أشهد قوماً بغير 
محضر من المدعي أنه حجر على الوكيل أن يوكل غيره جاز حجزه عند محمد 
رحمه الله تعالى ولا يجوز عند أبى يوسف رحمه الله تعالى والفتوى على قول 
محمد رحمه الله تعالى لأنه لا حق للطالب في توكيل غيره. رجل قال لغيرة 
وكلتك في خصومة فلان في كل حق لي قبله يكون توكيلاً بالخصومة في كل حق 
واجب له يوم الخصومة. ولو قال وكلتك بالخصومة في كل حق لي قبل أهل هذه 
البلدة أو أهل قرية كذا يكون توكيلاً بالخصومة في كل حق له قبل أهل تلك 
البلدة وأهل تلك القرية يوم التوكيل وما يحدث له بعد ذلك استحساناً . وكذا لو 
وكل رجلاً بقبض غلامه يدخل فيه الواجب يوم التوكيل وما يحدث بعده 
خسان . رجل وكل رجلاً بقبض كل حق له والخصومة فيه جائز أمره فإنه 
يدخل فيه الديون والودائع والعواري وكل حق يملكه الموكل سوى النفقة. عبد 
تددر جل لتون الا حا للالادرادات لي طاخه لبور كلاى. لطر مك في الس 
ليس للذي في يده العبد أن يمنع العبد إذا كان للعبد بينة على الوكالة. ولو قال 
العد باعي فلان متك ولع يهن الثمن توكلني .قيضي الثمن نك كان للدي في 
يده أن يمنعه عن الخصومة لأن ههنا العبد مقر بملك ذي اليد فكان لذي اليد أن 
يمنع العبد من صرف المنافع إلى غيره وفي الوجه الأول العبد منكر ملك ذي اليد 
فلا يكون لذي اليد أن يمنعه من الخصومة. رجل وكل رجلا باقتضاء ديونه 
وحبس الغرماء وكيلاً مخاصماً ومخاصماً فحبس الوكيل غريما لموكله ؛ ثم أخرجه 

بن ادن واشد ينه عتراء بلست بات ار ال قار كاحي تنهال اراد 
الكفيل كان له أن يطلب من القاضي حتى يأمر الكفيل لإحضار نفس المكفول 
لأن الوكيل إنما أخذ منه الكفيل بوكالة صاحب المال هو الذي كفله كل حق له 
على الناس وعندهم ومعهم وفي أيديهم وبقبض ما يحدث له وبالمقاسمة بين 
شركاته وبحيين: فخ يرى عست وبالتخلية عنه إذا راق ذلك وكنب فن للف كقاباً 
وكتب في آخرة أنه مخاضم: ومخاضع ثم إن قوماً يدعون قبل الموكل مالا 
والموكل غائب فأقر الوكيل عند القاضي أنه وكيله وأنكر المال فأحضر الخصوم 


6.4 كتاب الوكالة 


شهودهم على الموكل لا يكون لهم أن يحبسوا الوكيل لأن الحبس جزاء الظلم 
ولم يظهر ظلمه إذ ليس في هذه الشهادة أمر بأداء المال ولا ضمان الوكيل عن 
موكله فإذا لم يجب على الوكيل أداء المال من مال الموكل بأمر موكله ولا 
بالضمان عن الموكل لا يكون الوكيل ظالماً بالامتناع عن أداء المال فلا يحبس . 
رجل وكل رجلاً بخصومة كل أحد فأحضر الوكيل رجلاً يدعي عليه مالاً لموكلة 
فأقر المدعي عليه بوكالة المدعي فقال الوكيل أنا أقيم البينة على الوكالة ليكون 
حجة لي على غيره فإن القاضي يقبل بينته فيجعله وكيلاً مع المقر ومع غيره. 
الوكيل بقبض الدين إذا قال قبضت ودفعت إلى الموكل كان القول قوله لأنه أمين 
يدعى إيصال الأمانة إلى صاحبها فيقبل قوله. ولو وقعت المنازعة بين الوكيل 
بالاستتراض وبين :مرككه فقال الوكين قيضت المال مي المقرفن ‏ ووتحيت إلى 
الموكل وأنكر لا يقبل قول الوكيل لأن الوكيل يريد بهذا إلزام المال على الموكل 
فلا يقبل قوله في إيجاب المال على الموكل . . رجل اكترى حمالاً إلى بلخ وحمل 
الحمولات على الحمال وأمر الحمال بتسليم الحمولات إلى وكيله ببلخ وبقبض 
الكراء منه فجاء الحمال بالحمولات إلى وكيله ببلخ فقبل الوكيل الحمولات وأدى 
بعض الكراء وامتنع عن أداء الباقي قالوا إن كان لصاحب الحمولات دين على 
الركيل وهو مقر بالدين والأمر يجبر على دفع الباقي من الكراء وإن أنكر الأمر 
فللحمال أن يحلفه بالله ما تعلم أن صاحب الحمولات أمره بالقبض وإن لم يكن 
على الوكيل دين لا يجبر. رجل قال لآخر أن فلاناً وكلني بقبض ماله عليك من 
الدين فقال المديون صدقت وامتنع عن الدفع ليس له أن يمتنع. بخلاف ما إذا 
قال إن صاحب الوديعة وكلني بقبض ماله عندك من الوديعة وصدته فإنه لا يجبر 
على الدفع والمسألة معروفة. رجل ادعى على رجل أن فلاناً وكله بقبض دينه 
عليه فأنكر ودفع المال إليه على الإنكار ثم أراد أن يسترده ليس له ذلك. وفي 
المسن' له أن يستردة: رجل وكل رجلا بقبض وديعة له عند إنسان وجعل له أجراً 
مسمى على أن يقبضها ويأتي بها جاز. . وإن وكله بتقاضي دينه وجعل له على ذلم 
أجراً مسمى لم يجز إلآ أن يوقت لذلك وقتأ من الأيام ونحوها لأن قبض الوديعة 
والإتيان بها عمل معلوم لا يطول بخلاف الخصومة والتقاضي لأن ذلك يقصر 
ويطول فإن وقت لذلك وقتاً جاز وإلآً فلا رجحل نال الخيرة بالددي هذا الثوب إلى 
فلان أو أعتق عبدي هذا أو دبر عبدي هذا أو كاتب عبدي هذا أو طلق امرأتى 
هذه فقبل الوكيل وغاب الموكل فجاء هؤلاء وطلبوا منه الطلاق والعتاق وما أشبه 
ذلك لا يجبر الوكيل على شيء منه إل في دفع الثوب فإن الثوب يحتمل أن يكون 
ملك فلان فيؤمر بالدفع إليه. . واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في التوكيل 
بالطلاق بطلب المرأة وقد ذكرنا اختيار شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى 


كتاب الوكالة مه 


أنه لا حق للمرأة في طلب الطلاق والتوكيل به وهو والإعتاق والتدبير سواء. 
رجل له على رجل دراهم فقال لغيره خذ زكاة مالي من الدين الذي لي على فلان 
فأخذ المأمور مكان الدراهم الدنانير لم يجز لأن الزكاة إنما تؤخذ من العين لا 
من الدين فكان المأمور بالقبض نائباً محضاً في القبض فلا يملك المبادلة بعير 
أمر الآمر. ولو قال صاحب الدين وهبت متنك الدرا هم التي لي على فلان 
ا ال ا 0 
الأجنبى وسلطه على القبض جاز فكان له حق التصرف والاستبدال. المديون إذا 
بعث بالدين على يد وكيله فجاء به الوكيل إلى الطالب وأخبره فرضي به الطالب 
وقال للوكيل اشتر لي به شيئا فذهب وا* شترى الوكيل ببعضه شيئا وطر منه البافقي 
اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه قال بعضهم يهلك من مال المديون وقال 
عسيك يبلك عن مال ماعب اليج قال عرلا نا رضي الله تعالن عله وهو اهز 
إذا جاء به الوكيلٍ وخلى بين المال وبين الطالب صار قابضاً بالتخلية فإذا أمره أن 
يشتري له به شيئاً صح أمره وإن كان ذلك قبل التخلية فكذلك لأن الطالب لما 
أمره بأن يشتري له بما في يده فقال رضي بأن يكون يد الوكيل بنفسه . رجل عليه 
دين لرجل ثم إن سالعب الدين دقع رمالا إلى رجل ووكله بدفع المال إلى الطالب 
ثم إن الطالب وهب الدين من المديون ثم دفع الوكيل المال إلى الطالب قالوا إن 
كان الوكيل علم أن الطالب وهب الدين من المديون يضمن بالدفع وإن لم يعلم 
بذلك لا يضمن ومن جنس هذه المسألة مسائل يفرق بين العلم وعدم العلم. منها 
رجل دفع مالاً إلى رجل ليقضي ما لفلان على الدافع ثم إن صاحب الدين ارتد 
عن وعدم والعياذ بالله فقضاه ه الوكيل في ردته ثم مات الطالب على ردته على 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن علم الوكيل بطريق الفقه أن الدفع إلى الطالب 
بعد ردّته لا يجوز كان الوكيل ضامناً لما دفع وإن لم يعلم الوكيل ذلك من طريق 
الفقه لا يضمن. وعن محمد رحمه الله تعالى ذ في فى النوادر رجل قال لمديونه ادفع 
هاالي عليك إلى كلزان قضاءر عن حفة اللي لهاعلئ ثم إن الام قضى دينه: زلم 
يعلم به المأمور فدفع المأمور ما أمره لم يضمن علم المأمور بذلك أو لم يعلم. 
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن لم يعلم المأمور بقضاء ء الآمر جاز دفعه عن 
الآمر وإن علم لا يجوز. ومنها متفاوضان أذن كل واحد منهما صاحبه بأداء 
الزكاة عن صاحبه فأدى أحدهما عن نفسه وعن صاحبه ثم أدَى الثاني عن نفسه 
وعن صاحبه ضمن الثاني ما أدَى عن صاحبه علم الثاني بأداء الأوّل عنه وعن 
صاحبه أو لم يعلم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله 
تعالى إذابلم بعلم يفن ومنها ما ذكره ههنا أن المأمور بقضاء الدين إذا أدى 
الآمر بنفسه ثم قضى المأمور فإنه لا يضمن إذا لم يعلم بقضاء الموكل قالوا هذا 


آم كتاب الوكالة 


قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أما على قول أبي حنيفة رحمه الله 
تغالى يضمن غلى كل حال كما في مسآلة المتغاوضين: رتجل :وكل :رجلا بشزاء 
يعي اولوحت 0 الا رامر ا[ يرول ري بالا وما كز رج لجال 
فاشترى الوكيل الثاني ذلك كان الوكيل الثاني مشتريا التنيقه ل لزو الما لدو 
للوكيل الأول علم به أو لم يعلم ونظائر هذه المسائل كثيرة بعضها في الزكاة 
وبعضها في الوكالة. . رجل وكل رجلاً بالخصومة بطلب خصمه ثم جن الموكل أو 
مات بطلت الوكالة. والراهن إذا سلط العدل على على البيع ثم جن الراهن ذكر شمس 
الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أنه لا ينعزل العدل. الموكل إذا جن ذكر في 
بعض الروايات أنه إذا جن ساعة في القياس يبطل الوكالة ولا تبطل استحساناً . 
ول بق «الإرايات ذكر القياس والاستحسان في الجنون قار ىالا بن لا 
يبطل الوكالة وفي الاستحسان تبطل تبطل وهو الصحيح واختلفوا في حد الم: لمتطاول كان 
محمد رحمه الله تعالى و قدّر المتطاول بشهر ثم رجع وقدره بسنة وأبو يوسف 
زحمه الله تعالى أولاً قدره بأكثر من يوم وليلة ثم رجع وقدزةه يأكثن السنة » .جل 
وكل رجلاً بالخصومة في دين وفي قبضه فأقام الغريم بينة إن الموكل قد أبرأه عن 
الدين أو أنه أوفاه دينه قبلت بينته على الوكيل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
ولا تقبل في قول صاحبيه رحمهما الله تعالى ولا يصح صلح الوكيل بالخصومة 
ولا هبته ولا بيعه. . مريض قرب موته فدفع إلى رجل دراهم وقال له اذهب بهذه 
الدراهم وادفعها إلى أخي وابني ثم مات المريض فأراد الوكيل أن يدفع الدراهم 
إليهما وقد ظهر على الميت دين وأراد الورثة أخذ المال منه ذكر في فتاوى 
لعا اراق إن كان قال[ ايكيا إلى أخي وابني ولم يذكر غير ذلك لا 
يحل للوكيل أن يدفع المال إلى الورثة لأن الوكالة بطلت بالموت وبقي المال 
أمانة في يده وهو كالمودع والمودع إذا دفع المال إلى الورثة بغير أمر القاضي 
والتركة«مسعفرقة بالدين كان ضافتاً . قال مولانا رضي ايم 
الراك مسح ١‏ كان الواوك ممم يشاف: عليه المدياكله. المال. أما إذا لم يكن 
كذلك يكون له أخذ الودائع وقضاء دين الميت من ذلك. :جل دقع إلى .رجل 
عشرة دراهم وأمره أن يصدّق بها فأنفقها الوكيل ثم تصدّق عن الآمر بعشرة من 
ماله لا يتجوز فكان:ضامناً للعشرة. ولو كانت الدراهم قائمة فأمسكها الوكيل 
وتصدق من عندة يحشرةاجا؟ امعويان ويكون العشرة ة له ولو دفع الرجل ديناراً 
إلى رجل وأمره أن يبيعه فباع المامور دينارا من عند نفسه وأمسك كيكان لامر 
لنفسه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز. ولو دفع إلى رجل دينار ليشتري 
له به ثوباً فاشترى بدينار من عند نفسه جاز شراؤه للآمر ويكون الدينار له وكذا لو 
دفع إلى رجل ديناراً ليقضي غريماً له فقضاه اعمال لقم وأمييلة الديياد نميه 


كتاب الوكالة ١أآهم‏ 


جاز. رجل دفع مالا إلى رجل وأمره أن يتصدّق بذلك المال فتصدّق الوكيل على 
ابن كبير له جاز في قولهم وليس هذا كالوكيل بالبيع إذا باع ممن لا يقبل شهادته 
ل لأ كا ارك حي المي ولنوا را تيس اب الصدفة الزن اردقم 
ماله إلى رجل وقال ضع مالي حيث شئت كان له أن يضعه في نفسه. رجل أمر 
ركيله رأن يسدق على كلذك كذ قير من النحيطة الى فى يد الزكيل وأمر للد 
ذلك الوكيل ببيع الحنطة فباعها يتوقف البيع على إجازة الموكل ولا يصح توكيل 
فلان إياه بالبيع بخلاف ما إذا وهب ماله من رجل وسلطه على القبض لأن 
العيدكة تياك من الللاسالى: والتقي تافهن فى بالقيض اناذ يلكي المتصفق 
عليه قبل القبض فلا يصح توكيله وفي مسألة الهبة لما وهب منه الدين وسلطه 
على القبض ثبت له ولاية التصرف فيملك الاستبدال. قال رجلان بينهما مال أراد 
أحدهما أن يسافر فقال الذي يريد السفر لشريكه إن أردت القسمة فوكل وكيلاً 
يقاسمك المتاع فغاب فأراد الحاضر أن يوكل وكيلاً يقاسمه ذكر في النوادر عن 
شداد رحمه الله تعالى أنه لا يجوز وذكر في المنتفى عن محمد رحمه الله تعالى 
روايتين في مسألهء وقال رجل وكل رجلاً ببيع عبده وأجاز له أن يوكل غيره 
بذلك فوكل بذلك رجلاً ثم إن الوكيل الأول اشترى ذلك العبد من الوكيل الثاني 
جا كرا لان الوكيل الثاني صار وكيلاً لمولى العبد فعلى قياس هذه الرواية إذا 
وكل الشريك الحاضر وكيلاً بالقسمة كان هذا الوكيل وكية للشريك الغائب 
فوجب أن يجوز وذكر هذه المسألة في موضع آخر فقال لو أن رجلاً قال 7 
ؤكل. فلانا أن يشتري لي مك .ما:بذا لك كان جائراً . ولو قال وكل من * شعت أن 
محري لي جلت عا لالت لس انه جاسم ملاب تلد حدر ارس وول 
لي تركيل الاق فكان الركيل ركاه لامر تعلى قبا تلكا الرولية ذا" قال له 
الشريك الغائب وكل فلاناً يقاسمك المتاع جاز. ولو قال له وكل من شئت أن 
يقاسمك لا يجوز كما قال شدّاد رحمه الله تعالى. ا 
بها علة لا يمكنها الخروج من دار زوجها ادُعى عليها رجل دعوى من غير 
شاهندين ليس لهذا المدّعي أن يخاصم زوجها | وليس للزوج أن يمنعه من 
الخصومة مع وكيل المرأة أو معها . رجل أراد أن يوكل رجلا في ماله فقال 
الوكيل أنا لو دخلت فيه لا أسلم من أن أتناول من مالك أما شيئاً مأموكلاً وأما 
غير مأكول فقال الموكل أنت في حل من تناولك مالي من درهم إلى مائة فدخل 
فيها قال أبو القاسم رحمه الله تعالى له أن يتناول من المأكولات والمشروبات 
والدراهم مما لا بد منه فأما أن يأخذ من ماله مائة درهم أو خمسين درهماً جملة 
لبمن له ذلك رجل قال لوكيله ردّ على الوكالة فقال رددتها قال الفقيه أبو بكر 
البلخي رحمه الله تعالى يخرج من الوكالة. رجل وكل رجلا يتقاضى دينه قالوا 


"اه كتاب الوكالة 


بأن الوكيل بالتقاضي يملك القبض. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 
رحمه الله تعالى الاعتماد في ذلك على العرف إن كان التوكيل في بلدة كان عرف 
التجار فيها أن المتقاضي يقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلاً بالقبض وإلة 
فلا. . قال مولانا رضي الله تعالى عنه ينبغي أن ينظر إلى المتقاضي إن كان 
المتقاضي أميناً يؤتمن عليه في ذلك المال كان التوكيل بالتقاضي توكيلاً بالقبض . 

وكذا لو بعث متقاضياً من بلد إلى بلد كان له أن يقبض . وإن كان الوكيل 
بالتقاضي من أعوان القاضي أو من أعوان السلطان أو من تلميذه الذي لا يؤتمن 
عليه لآ يكرة وكياذ بالقيصض: - وينظر إلى المال أيضاً إن كان المال ختطيرا لا 
يؤتمن في مئله على الوكيل بالتقاضي لا يكون للوكيل أن يقبض . 

فصل في التوكيل بالبيع والشراء 

ادل بوكل ارجلا يتبراء شيء بغر عينة .رودقم [لندة القن فاختازام الكل فيو عل 
وجوه إن كان وكيلة بالشراء بمائة درهم فاشترى بمائة درهم ولم يضف إلى دراهم 
الآمر ولا إلى غيرها كان البيان إليه إن قال نويت بالدراهم الدراهم م 
الآمر إليّ صدق الوكيل ويلزم الشراء للآمر. الود تاناريت غيرها 1 كير 
قال الوكيل نويت الشراء لنفسي. وإن قال نويت الشراء للآمر كان الشراء للآمر 
وإن كان الوكيل أضاف الشراء إلى درا هم الآمر يكون الشراء للآمر نقد منها 
ارتل اد من هار د ره را 
وإن كان الوكيل أضاف الشراء إلى دراهم نفسه كان الشراء لول يعد انه 
اشتراه للموكل نقد تلك الدراهم أو غيرها إلا أذا صدقه الموكل. وهذا كله إذا 
3ع تن اين اليد سد ل لات يت لنفسي أو 

على المكس وإ نضازةا جلي أله يحصرة زندة قاله إبو ررس رسن إل 1 
يحكم النقد إن نقد الثمن عن مال الآمر كان الشراء للآمر سواء أضاف العقد إلى 
مال نفسه أو إلى مال الآمر. . وقال محمد رحمه الله تعالى الشراء يكون للوكيل. 
رجلٍ وكل رجلاً بشراً شيء بعينه فاشتراه الوكيل لنفسه لا يصح . ولو وكل الوكيل 
رجلاً غيره بشراء ذلك الشيء له فاث شتراه» فهو للوكيل الأول وهذا بخلاف الوكيل 
بنكاح امرأة بعينها إذا تزوجها لنفسه يصح. رجل قال لرجلين وكلت أحدكما ببيع 
هذا العبد فأيهما باع العبد جاز. وكذا لو قال لرجل بع هذا العبد أو هذا العبد 
فباع أحد العبدين جاز بيعه. . الوكيل بالبيع إذا وكل غيره بقبض امس بحن المشتري 
صح توكيله. الوكيل بالبيع إذا باع ثم اشتراه من من المشتري بيعاً جديداً ثم استحق 
المبيع ذكر في الشفعة؛ إن الوكيل يرجع على المشتري ثم المشتري على الوكيل؛ 

ثم الوكيل على الموكل . . وذكر في الجامع رجل اشترى من رجل جارية وقبضها 

ثم باعها من غيره وقبضها الثاني ثم إن المشتري الأول اشتراها من الثاني وقبضها 
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ثم وجد بها عيباً كان عند البائع الأول فإن المشتري الأول لا يرد على البائع 
الأول ولا على المشتري الثاني . وذكر في المتعقى رج اشترئ النفسنه عبذا :من 
ولده الصغير ثم وجد به عيباً فأراد أن يرده على ولده الصغير ليس له ذلك ولكن 
القاضي ينصب خصماً عن الصغير حتى يرد الأب على الخصم. ثم الأب يرده 
لعش عليز الباق العشي الرك الجن إذا ذم يكل لمارلهز كل بجنا مجع دق 
شيء فهو جائز لا يملك التوكيل فإن وكل غيره باع الوكيل الثاني بحضرة الأول 
جاز. حقوق بالعقد ترجع إلى الوكيل الأول عند البعض وذكر في الأصل أن 
الحقوق ترجع إلى الوكيل الثاني وهو الصحيح. رجل أمر رجلاً أن يوكل إنساناً 
براي اقل اللجامور ذلك فاتد ري ازرك يل قزن اواك ل لا برسم على الام 
بالتوكيل لكن الوكيل يرجع على المأمور ثم المأمور يرجع على الآمر. الوكيل 
بالبيع إذا باع وامتنع عن استيفاء الثمن والتقاضي لا يجبر على ذلك ولكن يقال له 
وكل الموكل باستيفاء الثمن فإن كان الوكيل بالبيع وكيلاً بأجر كالبياع والسمسار 
ونحوهما يجبر على الاستيفاء وكذا المضارب إذا باع مال المضاربة وفي المال 
زح بسريعلن: التقاضي:وامتيفاء اللمن وإن. لع يكن في المال اربع ايقال له نوكل 
رب المال باستيفاء الثمن. الوكيل بالبيع إذا أخذنا بالثمن رهناً أو كفيلاً جاز حتى 
لو هلاك الرهن في يده يصير مستوفياً لثمن ولا يصير ضامناً وله أن يحتال بالشمن 
أيضاً عند الكل إن كان الموكل قال له ما صنعت من شيء فهو جائز. وإن لم 
يكن الموكل قال له ذلك جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى 
ويضمن لاآمر وكذا لو أبرأ المشتري عن الثمن أو وهب له صح ويكون ضامناً 
و حي عقوا حي بد املد ومني و خب عنم رن عر لصيل تر 
الأصل قيل بأنه يجوز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أيضاً كما لو باع بثمن 

مرعل وج يدا ١‏ انحور رف عن صل أي لودو تمه الا قري د كد 
تصرف يصير به الوكيل ضامناً في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا 
ينفذ في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. وأجمعوا على أنه لو قبض الثمن ثم 
وهبه منه لا يصح أما إذا أبرأه قبل القبض أو حطه أو وهبه لا يصح في قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى. وأجمعوا على أن الموكل لو وهب الثمن من المشتري 
أو أبرأه صح هبته وإبراؤه لأن ملك الثمن له حتى لو قبض الموكل الثمن من 
المشتري صح قبضه استحساناً ولو صالح الوكيل من الثمن على متاع أو أخذ 
نط لسرت التا يان لجار ل ربط بحي الله تعالى. ولو 
أقال الوكيل البيع صحت إقالته عندهما ويكون ضامناً للثمن وعلى قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى بالإقالة يصير الوكيل مشترياً لنفسه. والوكيل بالتسلم 
يملك الإقالة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولا يملك في قول 
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أبي يوسف رحمه الله تعالى. والوكيل بالشراء لا يملك الإقالة. أما الوكيل 
بالإجارة إذا ناقض الإجارة مع الس اجر قبل استيفاء المنفعة جازت مناقضته 
سواء كان الأجر ديناً أو عيناً إل أن يكون الوكيل 'قنفن الأعر تحيل لا يجوز 
مناقضته لأن المقبوض صار ملكاً للموكل ويثبت يثبت عليه يد الموكل بيد الوكيل فأما 
نبل القيقن إد كان الاجر هين لا وصير ملكا للمركل يتس العقد وعتد امطراء1 
التعجيل لا يثبت عليه يد الموكل وبعد استيفاء المنفعة لا يبقى المعقود عليه فلا 
يتصوّر المناقضة والوكيل بالإجارة إذا أبرأ المستأجر عن الأجر أو وهبه منه أن 
أبرأه عن البعض أو وهب له البعض والأجر دين جاز إجماعاً. وإن أبرأه عن 
الكل أو وهب الكل إن كان الأجر ديناً لا يصح في قول أبي يوسف الآخر وفي 
قوله الأول وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يصح اعتباراً لفعل 
الوكيل بفعل الموكل ولا يبطل الإجارة وإن كان الأجر عيئاً لا يصح حتى يقبل 
المسيعا جردو اذا حل يعلك نا رجانه لأن الأجر بمنزلة المبيع والمشتري إذا وهب 
المبيع من البائع قبل القبض لا يصح ما لم يقبل البائع وإذا قبل بطل البيع. 
الددر ليع ذا علد علي للمطري ع ملي را ل ل اي الله 
تعالى يصير الثمن قصاصاً بما على الوكيلٍ ويضمن الوكيل لموكله وعلى قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى لا يصير قصاصاً ولو أن هنذا الوكيل لم يسلع مانا 
حتى هلك المبيع في يده بطلت المقاصة ولا ضمان على الوكيل لموكله لأن 
الصح لمااعلك قبل السليم النسخ اليع ين الأصل وضار كان لم يكن ولو كان 
للمشتري دين على الموكل بالبيع قالوا بأن الثمن لا يصير قصاصاً على الموكل 
عند الكل لأن الموكل يملك إسقاط الثمن بالهبة والإبراء عند الكل إنما الخلاف 
في إسقاط الوكيل. ولو أقال المشتري مع الموكل صحت الإقالة استحساناً. وكذا 
البائع إذا أقال مع الموكل بالشراء وذكر الخصاف رحمه الله تعالى رجل له على 
رجل دين يماطله فيه ولا يقضي دينه فله في ذلك حيلتان إحداهما أن يوكل 
صاحب الدين عن غيره في شراء عين من مديونه فإذا اشترى الوكيل يصير الثمن 
قصاصا بما كان للوكيل على مديونه وهو البائع ثم الوكيل يأخذ الثمن من موكله 
كما لو نقد الثمن من مال نفسهء والثائية أن يوكل صاحب الدين رجلاً ليشتري له 
شيئا من مديونه فإذا اشترى يصير الثمن قصاصاً بما كان للموكل على البائع. 
الموكل بالشراء إذا أبرأ البائع عن العيب صح إبراؤه والوكيل بالشراء يملك إبراء 
البائع عن العيب عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. واختلفوا في قول 
أبي يوسف رحمه الله تعالى. الوكيل بالشراء إذا لم يكن أخذ الثمن من المشتري 
يطالب بتسليم الثمن من مال نفسهء والوكيل بالبيع لا يطالب بأداء الثمن من مال 
نفسه. الوكيل بالبيع إذا باع ممن لا يقبل شهادة له بأقل من قيمته لا يجوز في 
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قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبأكثر من قيمته جاز وإن باع بمثل القيمة فيه 
روايتان عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى والظاهر أنه لا يجوز. وقال صاحباه 
رحمهما الله تعالى يجوز بمثل القيمة بأكثر. والمضارب إذا باع أو اشترى ممن لا 
يقبل شهادته له بالقرابة أو بالزوجية بغبن يسير لا يجوز في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى كما لا يجوز بيع الوكيل من هؤلاء عنده وإن ا: تعر اقل من 
كبو يناد أنهي ! أذ إذا باع بمثل القيمة جا أيضًا بخلاف الوكيل. الوكيل بالبيع 
المطلق إذا باع بأي ثمن كان أو بأجل اختلفت الروايات فيه في الأجل والصحيح 
أن على قوله يجوز على كل حال طال الأجل أو قصر وقال صاحباه رحمهما الله 
تعالى إن باع بأجل متعارف في تلك السلعة يجوز. وعن أبي يوسف رحمه الله 
تعالى إن كان البيع للتجارة فباع إلى أجل تباع تلك السلعة بذلك الثمن إلى ذلك 
الأجل جاز وإن كان التوكيل بالبيع للحاجة إلى النفقة أو قضاء الدين ليس له أن 
يبيع بالنسيئة وعليه الفتوى. وإذا دفعت المرأة إلى رجل غزلاً ليبيعه قالوا هو على 
النقد وللوكيل بالإجارة أن يؤاجر بالنقد والنسيئة والمكيل والموزون إذا كان 
معلوماً موصوفاً بالمعين من الحيوانات والموصوف من الثياب وهذا على قول أبي 
عليه رعنيه اله كمال ظاهر وكذا شلن زقرل مناحتيه حسما ال تعالن أن 
التوكيل بالبيع إنما تقيد بالإيمان لمكان العرف ولا عرف في الإجارة فإن الأرض 
قد تدفع مزارعة وهي إجارة بشيء من الخارج إلى أجل. رجل وكل رجلاً بأن 
يبيع له دنانير بدراهم فباع بما لا يتغابن فيه الناس قالوا لا يجوز إجماعاً. رجل 
كعد يبيع مال ولده الصغير وورثه الأب بطلت الوكالة»؛ عندنا خلافاً لزفر 
واحية الهتعالن. وكذا لو لم يمت الصغيرء ومات الأب. الوكيل بالبيع إذا باعء 
ووكل غيره بم بقبض الثمن فقبض وهلك الثمن عند القابض قال أبو حنيفة رحمه الله 
الى الصسماد على الوكيل بالبيع لا على القايفن ,تسكة القا يض بنقرلة بود 
العو الوكيل بالببع إذا باع من رجلين كل واحد منهما كفيل عن صاحبه بالثمن 

ثم إن الوكيل بالبيع أبرأ أحدهما شب الرول كل الهاد للآمر ثم يرجع الوكيل 
شار حيدد رجل وكل رجلاً بأن ي* لنشرى: له نويا سماه فاشترى الوكيل 
وغاب وأمر رجلا أجنبياً بقبض الثوب من البائع فقبض الأجنبي وهلك الثوب 
عنده قال محمد رحمه الله تعالى ضمن الوكيل لأنه أودعه عند القابض . رجل أمر 
رجلا ببيع عبد له بألف درهم فباع نصفه بألف درهم : ثم باع النصف الآخر بمائة 
دينار جاز بيع النصف الأوّل ولا يجوز بيع النصف الثاني. ولو باع كله بألف 
درب وكانة نينا جار البيع في الكلء. رجل دفع إلى رجل مائة درهم وأمره» أن 

يشتري له بها وسمى جنس الثوب وصفته» فأنفق المدفوع إليه المائة» واشترى له 
لوا بحافة من عند روى شام عن مسيدر ابن كرتب رسفي الله تعالى أنه 
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يجوز. وإن ضاع الثوب في يده يهلك من مال الآمر كذا ذكرذ فى المنتقى وهو 
خلاف ظاهر الرواية. . رجل أمر رجلاً أن يشتري له جارية بألف درهم فاشتر تراها 
بمائة دينار قيمتها ألف درهم أو أمره أن يشتري له جارية بمائة دينار فاشتراها 
بدراهم قيمتها مائة دينار ذكر ذ في المنتقى أنه يحوز قال وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله تعالى. . الوكيل بالبيع إذا باع وكفل بالشمن عن المشتري لا 
يصح كفالته . والوكيل بقبض الثمن من المشتري إذا كفل بالثمن عن المشتري 
جازت كفالته. وكذلك الوكيل بقبض الثمن من المشتري إذا أبرأ المشتري عن 
الثمن لا يصح إبراؤه. الوكيل بالبيع إذا باع فنهاه الآمر عن تسليم المبيع حتى 
يقبض الثمن لا يصح نهيه فإن سلم الوكيل قبل قبض الثمن وتوى الثمن على 
المشتري لا ضمان على الوكيل في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. 
ولو وكله بالمبيع ثم نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن فباعه قبل قبض الثمن وسلم 
المبيع كان البيع باطلاً حتى يسترد من المشتري ثم يبيع وكذا لو أمره بالبيع بنقد 
فباعه بنسيئة لا يجوز. . ولو وكل ببيع العبد ولم يدفع إليه العبد لم يكن للوكيل أن 
يأخذ من بيت الآمر قبل نقد الثمن ويسلمه إلى المشتري. ولو وكل ببيع العبد ولم 
يدفع إليه العبد فباعه الوكيل إلى أجل شهر جاز ويؤمر صاحب العبد ب: 
العبد. ولو وكل ببيع العبد ودفع إليه العبد قتاضه الوكيل وله بساكم حت اأخدة 
0 الوكيل عن التسليم قبل نقد الثمن. صح نهيه ولا يكون 
للوكيل أن يأخذ العبد من بيت الآمر ويدفعه إلى المشتري قبل نقد الثمن. وكذلك 
رجل في يده عبد وديعة». أمره صاحب الوديعة ببيع العبدء فباع ولم يسلم حتى 
أخذه الآمر من بيت المأمورء كان له أن يمنع العبد حتى يقبض الثمن . رجل 
وكل رجلا ببيع عبد له ولم يدفع العبد إليه فباعه الوكيل وأخد العبد من بيت 
الآمر ليسلمه إلى المشتري فهلك العبد في يد الوكيل ب: ينتقض البيع ولا ضمان على 
الوكيل'زإة لم يمف الجدروسك إلى المشتري قبل تيفن الك لد قن أن باجد: 
من المشتري حتى يقبض الثمن فإن لم يأخذه حتى مات العبد عند المشتري فلا 
ضمان للآمر على أحد لا على الوكيل ولا على المشتري يريد به ضمان القيمة 
لكق الوكيل ياخل النمن من المشتري ويدفع إلى الآمر. الوكيل بالبيع» إذا باع 
فنهاه الآمر عن قبض الثمن إلا بحضرة الشهود أو إل بمحضر فلان أو نهاه عن 
لفن التمن 1 يسع ويفبرك آنا يفيض النعن غير شروود ويتدر حطسو فلا 1 
لو مات الموكل أو جن بعد البيع بقي للوكيل حق قبض الثمن. ولو وكله بالبيع 
ونهاه عن عن البيع إل بشهودء أو إلا بمحضر فلان لا يملك البيع بغير حضرة 
الشهود أو بغير محضر فلان. ولو فالجركاك اكيم هذا العية قرط (د ل تتمن 
الثمن كان النهي باطلاً وله أن يقبض الثمن. ولو قال لغيره ه بع عبدي هذا وأشهد 
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فباع ولم يشهد كان جائزاً . ولو قال لا تبع إل بشهود فباع بغير شهود لم يجز 
وكذا لو قال وكلتك ببيع هذا العبد على أن تشهد فباع ولم يشهد لا يجوز. وكذا 
لو قال بع بشهود. ولو وكله بأن يبيع برهن فباع بغير رهن لا يجوز إلآ أن يبيع 
برهن يساويه. ولو قال بعه برهن فباع برهن قليل القيمة في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى وفي قول صاحبيه رحمهما الله تعالى لا يجوز إلا بنقصان يتغابن 
فيه الناس . ولواكالء به من ادن يكيل ينه فنا + بغير كفيل لم .يجز. وكذلك لو 
قال ينه وعك كقيلا أو كال كوهد روجا ل بحو كذناك. ولو قال الوكيل لم 
يأمر لى بذلك كان القول قول الآمر لأن الآمر يستفاد من قبله ولو وكله أن يبيعه 
من-رجل سناه قباعه ميد ومن اغر جان فى النصك :الذى ياعه مه ذلك الرجل ف 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولا يجوز في قول صاحبيه رحمهما الله تعالى. 
القاضي إذا أمر أمينه ببيع العبد المديون المأذون بطلب الغرماء وإن قال القاضي 

جعلتك أميئاً في بيع هذا العبد فباعه لم يكن العهدة د 
المشتري به عيباً لا يرذه عليه لكن المشتري يطلب من القاضي أن ينصب أميناً 
ليرده عليه أما الأوّل وأما غيره وإن قال القاضي لأمينه بع هذا العبد ولم يزد عليه 
اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه والصحيح أنه لا يلحق العهدة على 
الأمين» ولو باع القاضي» أو أمينه العبد بإذن الغرماء وأخذ الثمن» فضاع عنده 
ثم استحق العبد» رجع المشتري على الغرماء. ووصى الميت إذا باع العبد لغرماء 
الميت بأمر القاضي ثم استحق العبد أو هلك قبل التسليم أو ضاع الثمن عند 
الوصي رجع المشتري بالثمن على الوصي ثم الوصي على الغرماء. ولو باع أمين 
القاضي لأجل الوارث الصغير وقبض الثمن فضاع عنده أو هلك العبد قبل 
التسليم أو استحق لا يرجع المشتري على الأمين وإنما يرجع على الوارث إن 
كان الوارث أهلاً نصب القاضي عنه خصماً فيقضي دين المشتري. ولو باع الأب 
مال ولده الصغير فبلغ كانت العهدة على الأب فيما باع. رجل وكل رجلاً ببيع 
عبده وقال له اعمل فيه برأيك أو قال ما صنعت من شيء فهو جائز فمرض 
الوكيل وأوصى إلى رجل. بذلك جاز وكذا المرأة إذا وكلت رجلاً ليتزوّجها 
فمرض الوكيل وأوصى إلى رجل بذلك كان الثاني أن يزوّجها . الوكيل بالشراء إذا 
قال له الموكل ما صنعت من شيء فهو جائز فاشترى هذا الوكيل شيئاً كان له أن 
يبيع ما اشترى وهو بمنزلة المضارب. رجل وكل رجلاً غائباً في شيء فبلغ 
الغائب ذلك فرد الوكالة ولم يعلم به الموكل» ثم قبل الوكيل» الوكالة قالوا يصح 

قبوله. رجل وكل رجلاً بأن يشتري له جارية بألف درهم فاشترى ثم إن البائع 
وهب كل الألف للوكيل صحت الهبة وكان للوكيل أن يرجع بالألف على الموكل 
كما لو ادّعى الوكيل الثمن من مال نفسه كان له أن يرجع. ولو وهب البائع 


ماه كتاب الوكالة 


للوكيل خمسمائة لا يرجع الوكيل على الموكل بشيء لأنه حط وفي الحط لا 
يرجع؛ ولو وهب البائع منه خمسمائة ثم وهب ومنه الخمسمائة الباقية لا يرجع 
الوكيل على الموكل بالخمسمائة الأولى ويرجع بالخمسمائة الثانية لأنه هبة . ولو 
وهب منه تسعمائة ثم وهب منه المائة الباقية فإنه لا يرجع على الموكل إلآ بمائة 
وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. الوكيل بشراء جارية 
بألف درهم إذا اشترى ونقد الثمن من مال نفسه وقبض الجارية ثم نقد له الموكل 
خمسمائة وطلب منه الجارية قبل عند الوكيل قالوا سلم الوكيل الخمسمائة 
المقبوضة ويطلب الخمسمائة الباقية. وإن كان الوكيل طلب منه الجارية قبل أن 
ينقد له شيئاً فمنع الوكيل ثم نقد الموكل خمسمائة وهلكت الجارية كان على 
الوكيل أن يرد الخمسمائة المقبوضة على الموكل وبطل الباقي. رجل وكل رجلا 
ضع عبد هذا بألف درهم وقيمته ألف 0 إلى ألفي درهم 
قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى لا يكون للوكيل أن يبيعه بألف. رجل وكل 
رجلاً بشراء جارية بألف وقال له ما صنعت من أمر في شيء فهو جائز فوكل 
الوكيل رجلاً آخر بهذا الشراء ثم عزل الموكل الوكيل الأوّل فاشترى الوكيل 
الثاني الجارية قال محمد رحمه الله تعالى يجوز شراؤه على الموكل الأرَل علم 
الوكيل الثاني بذلك أو لم يعلم كان الموكل دفع الدراهم إلى الوكيل الأوّل أو لم 
يدفع. وكذا لو مات الوكيل الأوّل وا الور ل ا 
الأول 0 الموكل أخرج الثاني من الوكالة صح إخراجه كان الوكيل الأوّل 
خا او.مصا. زلق أن ري الأول بعدما أخرج الموكل الوكيل الثاني عن الوكالة 
اشترى جارية جاز شراؤه للموكل فإن اشترى الثاني بعد ذلك لزمه دون الموكل 
الأرَل علم بشراء الأوّل أو لم يعلم دفع إليه الدراهم أولاً كمن قال لاثنين ليشتر 
الاحكم كاري بناف درهم فاشترى أحدهما ثم اشترى الثاني لزم ما اشترى 
الثاني لنفسه ولوو اه شترى كل واحد منهما جارية للآمر على حدة ووقع شراؤهما 
في وقت واحد كانت الجاريتان للموكل. خمسة وكلوا رجلاً ليشتري لهم حماراً 
فاشترى لهم ثم قبض من كل واحد منهم حصته من الثمن فضاعت حصة أحدهم 
قبل أن يدفع إلى البائع» قال نصير رحمه الله تعالى يضمن الوكيل ولا يرجع على 
أحد قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إنما قال ذلك لأنه لما قبض منهم 
الثمن بعد الشراء صار مستوفياً ما وجب له عليهم بعقد الشراء فيكون المستوفي 
مكعم نا عليه . رجل وكل رجلاً ليشتري له من فلان عبد فجاء الوكيل إلى 
صاحب العبد» وأخبره بذلك فقال صاحب العبد» بعت هذا العبد من فلان بن 
فلان يعني الآمر بكذا فقال الوكيل قبلت قال أبو القاسم رحمه الله تعالى يكون 
الوكيل مشترياً لنفسه لأن الموكل أمره بعقد كانت العهدة؛ فيه على الوكيلء: فإذا 


كتاب الوكالة 4ه 


قال صاحب العبد بعت هذا العبد من فلان ابن فلان» فقد باشر عقداً كانت العهدة 
فيه على الموكل فلما قال الوكيل قبلت صار المشتري هو الوكيل فيصير الوكيل 
مخالفاً للموكل قال مولانا رضي الله تعالى عنه فيما قال أبو القاسم رحمه الله 
تعالى نظر ينبغي أن لا يصير مشترياً لنفسه بل يلزم الآمر أو يتوقف على إجازته 
لأن الوكيل لما صار فخالقا طيا ر صاحب العبد قال ابتداء بعت عبدي من 
فلان ابن فلان بكذا فإذا قال الوكيل قبلت يتوقف على الموكل» ولا يصير الوكيل 
مشترياً لنفسه. رجل قال لآخر اشتر لي جارية بألف درهمء أو قال اشتر جارية 
نالف درهمء من مالي أو قال اشتر جارية بهذه الألف وأضاف إلى مال نفسه 
يكون توكيلا حتى لو اشترى المأمور يكون مشترياً للآمر. ولو قال اشتر لي جارية 
بالف دارع أو قال اشتر هذه الجارية يألقك لا يكون تركياة ويكون المامور 

مقصريا التفسمة: رجل دفع إلى رجل ألف درهمء وآأفرة أن مكتعرى'لدديها عيدا 
فوضع الوكيل الدراهم في منزله وخرج إلى السوق» واشعر لد قينا بألف درهم 
وجاء العبد إلى منزله؛ وأراد أن يأخذ الدراهم ليدفعها إلى البائع فإذا الدراهم قد 
سرقت وهلك العبد في منزله فجاء البائع يطلب منه الثمن وجاء الموكل يطلب منه 
العبد كيف يفعل قالوا يأخذ الوكيل من الموكل ألف درهم ويدفعها إلى البائع 
والعبد والدراهم هلكا في يده على الأمانة. قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى 
هذا إذا علم بشهادة الشهود أنه ا* شترى العبد وهلك في يده أما إذا لم يعلم ذلك 
إل بقوله فإنه يصدق في نفي الضمان عن نفسه ولا يصدق في إيجاب الضمان 
على الا . رجل وكل رجلا أن يبيع له هذا الثوب بعشرة دراهم فوكل الوكيل 
الأول بذلك غيره فباعه الثاني بحضرة الأول روي عن أبي يوسف رحمه الله 
تعالى إنه يجوز هذا البيع كان الوكيل الأول حاضراً أو غائباً ولا يتوقف على 
الإجازة وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجوز إلا أن يكون الأوّل 
حاضراً وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز كان الوكيل الأوّل حاضراً أو غائباً 
وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يجوز كان الأوّل حاضراً أو غائباًء لأن 
الموكل رضي بزوال ملكه بالثمن المقدر. رجل وكل رجلاً ببيع عبد بعينه ووكل 
وكيلاً آخر ببيع هذا العبد فباعه أحدهما ثم باعه الوكيل الثاني من" المكترئ بأكثر 
من ذلك الثمن قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى» جاز بيع الثاني لأن الثاني» 
ل يت عاض الركالة ميم الأرراء ألا ترق أن الموكل» لو باعه بنفسه ثم ردّ عليه 
بعيب بقضاء قاض كان للوكيل أن يبيعه فكذا هذا وبيع الثاني لا يكون فسخا لبيع 
الأوّل قصداً حتى لا يجوز الفسخ . التوكيل بالبيع نسيئة ينصرف إلى التوكيل بالبيع 
إلى شهر وما فوقه لأن ما دون الشهر عاجل. فلو أن هذا الوكيل باعه بالنقد 
اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى» فيه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 


رن كتاب الوكالة 


الفضل رحمه الله تعالى؛ إن باعه نقداً بما يباع بالنسيئة جاز وإن باع بالنقد بأقل 
مما يباع نسيئة لا يجوز وقال غيره يجوز مطلقاً لأن العاجل خير من الآجل . 
وكذا لو قال لاتبعه بالنقد. ولو قال خذ عبدي هذا وبعه بالنقد كان له أن يبيع 
بالنسيئة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وكذا لو قال بعه وبع من فلان كان 
له أن يبيعه من غيره. ولو قال بعه من فلان فباعه من غيره لا يجوز. ولو أمره أن 
يشتري له عبد فلان منه وعين العبد كان له أن يشتري ذلك العبد من فلان ومن 
وكيله وممن هو اشتراه من فلان. رجل قال لغيره ه بعني هذا العبد بألف درهم 
فقال بعت لا يتم البيع ما لم يقل الآمر قبلت أو اشتريت وكذا لو باع شيئاً ثم قال 
للمشتري أقلني هذا البيع فقال أقلت لا تتم الإقالة في أظهر الروايتين وهي بمنزلة 
البيع. الواحد لا يتولى العقد من الجانبين إل في مسائل. منها الأب إذا اشترى 
مال ولده الصغير لنفسه أو يبيع ماله من ولده فإنه يكتفي بلفظ واحد وقال الشيخ 
الإعام المغروت تراص رادها رح الله تعالى هذا إذا أتى بلفظ يكون أصيلاً في 
ذلك اللفظ بأن باع ماله فقال بعت هذا من ولدي فإنه يكتفي بقوله بعت أما إذا 
أتى بلفظ لا يكون هو أصيلاً في ذلك اللفظ بأن أراد أن يبيع ماله من ولده فقال 
7 تريك عدا المال للدي 19 يعدي كرله ا تعريك ويستاج: إلى كولم بعت دوعق ني 
الوجهين يتولى العقد من الجانبين. ومنها الوصي إذا باع ماله من اليتيم أو يشتري 
مال اليتيم لنفسهء وكان ذلك خيراً لليتيم . ومنها الوصي إذا اشترى مال اليتيم 
للقاضي بأمر القاضي. ومنها: العبد يشتري نفسه من مولاه. بأمر المولى. الوكيل 
بالبيع والشراء»ء إذا اختلط عقله بالنبيذ إلآ أنه يعرف البيع والقبض قال أبو 
سليمان الجوزجاني رحمه الله تعالى جاز بيعه وشراؤه على الموكل كما لو باشر 
ذلك لنفسه وإن اختلط عقل الوكيل بالبنج لا يجوز بيعه وشراؤه على الموكل لأنه 
بمنزلة المعتوه وقال غيره في شرب النبيذ أيضاً لا يجوز عقده على الموكل لأن 

بيع السكران إنما جاز زجراً عليه فلا يجوز عقده على موكله. رجل وكل رجلاً 
ا ا ا و و ل ل ب 
محمد رحمه الله تعالى أنه قال: يجوز وقد أحسن. وإن باع نصفه بألف درهم» 
إلآ درهماً وكر حنطة بطل. وإن باع العبدء بألف وكر من طعامء بعينه كان الآمر 
بالكتان انقناء سا البيع ويصير الكر للوكيل وعليه حصة من قيمة العبدء وإن 
باعه بألف ثم زادهء المحتري: كرا ارعيده او ير يله جاز من غير خيار والكر 
للآمر. د العا ار رك حرا وتران المقرايي ,لا اوتوات بي اد هاي : 
وإذا تفن العقد على المتحرق ضار الوكيل مشهرياً للكن بيعفن العودء اذا أجاذ 
صاحب العبد على المشتري قيمة ذلك البعض من العبد. ارتجل بوكل وجل بن 
عبده بألف درهمء فباعه وقبض الثمن وسلم العبد إلى المشتري» ثم إن الوكيل 


كتاب الوكالة كن 


اذ للمتفرق دارا خان وكانك الذان والعية المشدري كرون الوكيل متيرعا في 
الزيادة وكان للشفيع أن ياعة الدار بحصتها :من الألف» فإن اشتحقت الدار :زجع 
المشتري على الوكيل؛ بحصة الدار من الألف ولا يرجع الرقيل على المردل» 
بشيء وإن استحق ق العبد رجع الوكيل بجميع الألف على الموكل» ثم يدفع الوكيل 
إلى المشتري» وتبقى حصة الدار للوكيل. الوكيل ببيع العبد إذا باع نصفه» جاز 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يجوز في قول صاحبيه رحمهما الله 
تعالى. ولو باع نصفه من رجل ثم باع نصفه لآخر من رجل آخر جاز عندهم. 
ولو وكله بأن يشتري له هذا العبد فاه حر ضف اواو لخر وا بتري 
النصف الآخر قبل أن يتفاسخا البيع الأول ولو أمر رجلا أن يه كوي له عبدية 
بأعيانهما ولم يذكر الثمن فاشترى أحدهما بمثل القيمة أو بما يتغاين فيه الناس 
جازولا تجوز بالعبن الفاحكن . ولو آمره أن شتريهماء ٠‏ بألف فاشترى أحدهما 
بخمسائة أو أقل: جاز وإن اشترى أحدهماء بأكثر من خمسمائة لا يلزم الآمر إل 
أن يشتري الآخر بما بقي من الألفء قبل أن يختصما قلت الزيادة» أو كثرت. 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الث تعالى إذا 'اقترى أحد هنا ما يتغاين فية 
الناس ويبقى من الألف ما بي يشتري به الآخر جاز. رجل دفع إلى رجل دراهم 
وقال اشعن لي بهذ[ :شيعا لم يجز وفال اقبت تر لي بها شيئاً لم د يجز التوكيل» إلا أن 
يكون على وجه البضاعة: :ولو قال «اشثر تر لي بها شيئاً على ما ترى وتختار به جاز 
التوكيل. ولو وكله بشراء ثوب أو دابة أو حيوان لا يصح التوكيل بين الثمن» أو 
لم يبين. ولو أمره بشراء ثوب» وبين جنسه فقال: ثوب هروي أو ما أشبه ذلك» 
صح التوكيل وإن لم يبين الثمن. ولو قال اشتر لي أثواباً لا يصح وإن بين الثمن. 
رك تر لي حماراً أو قال فرساً صح وإن لم يبين الشمن وينصرف ذلك إلى 
ما يليق بحال الموكل حتى أن الموكل لو كان مكارياً فائ تكري لمارا عضرا 
أو قال واحد؛ من العوام اشتر لي فرساً تليق بالملوك لا يلزم الآمر ولو قال: 
ا ا 0 وعند نيان الكون بتضد :ف العركي؛ إل 
لا ا ل ال ا ل 0 
ا ا ال ا ل ا 
م وس جاز وإن لم يبين الشمن. ولو قال اشتر لي عبداً وجارية ولم 
يبين الثمن ولا الصفة لا يصح التوكيل؛ وإن بين الصفة فقال جارية هندية أو 
حيعة مير التركيل وإن لم يمن الكمن.: وكذا لو بين الثمن وقال اشتر لي جارية 
بألف درهم صح التوكيل وإن لم يبين الصفة. ولو قال اشتر لي حنطة لا يصح 
التوكيل» ما لم يبين القدر فيقول كذا قفيزاً. . ولو قال اشتر لي هذا العبد صح 
التوكيل» وإن لم يبين الثمن. ولو قال اشتر لي جارية بألف درهمء. أو بسن 
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الصفةء فقال: شتر لي جارية حبشية فاشترى جارية حبشية» عمياء ء أو مقطوعة 
ل سر ا ال الله 
تعالى ويلزم الآمر. وقال صاحباه رحمهما الله تعالى لا يلزم الآمن» .ولو كانت 
عوراء.» أو مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين؛ المي رفي له ولو وكله بأن 
يشتري له رقبة بألف درهم. فاكترى عنيذا أو جارية عمياء ء بألف درهم وهي مثل 
قيمتها لا يلزم الآمر في قولهم. . ولو وكله بأن يشتري له لحماً بدرهم فاشترى 
لحم ضأن أو بقر أو إبل لزم الآمر وقيل إن كان الآمر عويب ينصرف التوكيل؛ ا 
المطبوخ زالمشرى : :وإن اشترى كرقاء. أو بطوناًء أو أكباداً أو رؤوساء أو أكارع 
لا يلزم الآمر. وأكذا لو ا اشترعلحيا ددا أو لحم الطيور والوحوش» لا يلزم 
الآمر. وكذا لو اشترى شاة حية أو مذبوحة غير مسلوخة. وإن اشترى شاة 
لبر ع لل نودي امريد . ولو وكله أن يشتري له رأساً فهو 
س الغنم المشوي» دون النيء في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله 

وم اس كي يكناول: نأ س البقر والغنم» وإلما 
اتساهرا لاختلااف عرف زمانهم فيما يباع ف ا ررقف ني لأسران. ولو وكله أن 
يشتري السمك بدرهم فهو على الطرى الكبار دون المالح» والتوكيل بشراء 
البييض» ٠‏ ينصرف إلى بيض الدجاج خاصة. والتوكيل بشراء اللبن ينصرف إلى 
لشن الغنم دون البقر والإبل» وهذا في عرفهم أما في عرفتنا يتناول لبن البقر 
ا و أمرة بشراء الدهن أو الفاكهةء بدرهم فاشترى» أي فاكهة تباع في 
الأسواق؛ وأي دهن يباع في الأسواق» جاز. ٠‏ ولو دفع إلى رجل دراهم وأمره أن 
يشتري له بها طعاماً ذكر في الكتاب» أن «التوكيل يتصرف إل الصيظة .ودققها: 
قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى»؛ إن كانت الدراهم 
كثيرة؛ يشتري بها الحنطة لا غير لا ينصرف إلى الدقيق والخبز وإن كانت قليلة 
بحيث لا ب يشتري بها الدقيق» والحنطة فهو على الخبز لا غير وإن كانت بين 
القليل بوالكفيت ؛ فهو على الحنطة والدقيق ولا ينصرف إلى الخبز. قالوا هذا في 
عرفهم فإن في عرفهم اسم الطعام. إذا كان مقروناً بلقت نوعضي ل الوم | اقول 
والدقيق؛ أما في عرفئنا اسم العام ينصرف إلى المطبوع كاللحم المطبوخ 
والمشوي وما يأكل مع الخبز أو وحده. والتوكيل بشراء الأضحية يتقيد بشراء 
الأضحية في تلك السنة في أيام النحر أو قبلها. وكذا التوكيل بشراء الجمد 
يتقيد بأيام الصيف في تلك السنة» حتى لو اشترى ذلك في أيام التضحية من 
السنة الثانية أو الجمد في السنة الثانية» لا يجوز. وقيل هذا قولهما أما على قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز لأنه يعتبر إطلاق اللفظ . . رجل وكل رجلا ببيع 
جارية وقيمتها ألف درهم؛ فباعها الوكيل بألف على أنه بالخيار ثلاثة أيام فزادت 
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قوية السازية إلن الفية لسن للوكين» أن يمضي البيع في قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى» وفي قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» له أن يمضي لأن عنده 
ابتداء البيع بعدما زادت قيمتها جائز فلو أن هذا الوكيل» ؛ لم يمض البيع ولكنه 
سكت» حتى مضت مدة الخيار قال محمد رحمه الله تعالى , بطل البيع . وقال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى؛ جاز البيع كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى. ولو كان 
هذا البائع وصياً كان قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كقولهما. ولو مات الموكل 
قبل مضي مدة الخيار والوكيل وارثه. قال محمد رحمه الله تعالى» ؛ بطل البيع 
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى؛ لا يبطل. الوكيل بالبيع إذا باع» على أنه 
بالخيار» ثلاثة أيام فمات الوكيل» أو الموكل» في مدة الخيار تم البيع؛ في قول 
أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ وقال زفر رحمه الله إن مات الوكيل» ية يتم البيع وإن 
نات المول ينقضن..:وصي: اليثيم أو آبوة:إذا ا م 
بالخيار ثلاثة ة أيام فمات الوصي في مدة الخيار تم البيع. ولو مات اليتيم» و 
ار لو لات اا البيع عندنا وقال زفر رحمه الله تعالى؛ انماع الصيع” 
ينقض البيع. ولو باع الأب أو الوصي شيئاً لليتيم على أنه بالخيار ثلاثة أيام» 
نل السيني هده الخبار ذكر فى الونادات» أ توك اع وريدن حم الله 
تعالى؛ تم البيع وبطل الخيار. . وقال محمد رحمه الله تعالى» إن رد اليتيم ينقض 
البيع وإن أجاز جاز سواء كان في مدة الخيار أو بعدها وعن محمد رحمه الله 
تعالى فيها ثلاث روايات إحداهما هذه. والثانية: ما روى أبو سليمان رحمه الله 
تعالى عنه» أنه إن أجاز في المدة جاز وإن مضت المدة ولم يجز بطل البيع. 
والثالثة: ما روى ابن سماعة أنه ينتقل العقد إلى اليتيم بصفته. والصحيح من قول 
محمد رحمه الله تعالى ما ذكر في الزيادات إن العقد يبقى موقوفا على إجازة 
الصبي ويكون الثابت له خيار الإجازة في العقد الموقوف حتى لا يتوقف بوقت. 
ولو باع المكاتب؛ عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام» ثم عجز المكاتب» تم البيع 
وبطل الخيار» كما لو مات أو جن. وكا الغعيد الياذون إذا باع على أنه بالخيار 
ثلاثة أيام» ثم حجر عليه المولى في مدة الخيار قال محمد رحمه الله تعالى لا 
يبطل خياره ولو أجاز البيع لا يجوز. ا ا ولو 
مضت مدة الخيار والعبد حي» جاز البيع. ولو أجاز المولى بيعه» إن لم يكن 
على العبد دين» جان وات كان عليه ديو لا يحون إل" أن يقضي الدين. رجل وكل 
زرخلا بأن يشم تري له جارية وسمى له الثمن فاه فعرض الجارية وبمى لد الكمين 
فاشترى له جارية هي ذات رحم محرم من الموكل أو جارية حلف الموكل؛ 
يعتقها إن ملكها جاز وتعتق. وكذا العبدء المأذون إذا اشترى قريب مولاه صح 
ويعتق. وكذا الصبي» المأذون إذا اشترى» قريب نفسه؛ صح ويعكق له وأها 
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الأب أو الوصي إذا اشترى قريب الصبيء أو قريب ابن معتوه له» لا يجوز ذلك 
على الصبي والمعتوهء وينفذ على الأب والوصي. وإن اشترى للمعتوه أمة قد 
استولدها بالنكاح ذكر في الزيادات أنه لا يلزم المعتوه هويلزم الأب قال: وإن 
استحسن مستحسن فقال: لزم المعتوه صح والأوّل أصح. . رجل تزوّج أمة قد 
ولدت منه أولاداً ثم ملكهاء فكاتبها ثم إن هذه المكاتبة» اشترت بعض أولادهاء 
مر ضع سوازقا وعتق الولد المشتري على المولى. رجل قال لغيره اشتر لي 
جارية بكذا فأطاها فاقدرى اعت اكرات أو عمتهاء أو خالتهاء من رضاع أو 
نسبء لا يلزم الآمر ويكون الوكيل» مكتكزيا لتقيس وكذا لو اشترى جارية لها 
نوج أو في عدة زوج من طلاق بائن أو رجعي أو وفاة لا يلزم الآمر وقال أبق: 
يوسف رحمه الله تعالى» إن كانت العدّة بالشهور؛ لزم الآمر. وذكر فى العيون» 
عن محمد رحمه الله تعالى؛ لو اشترى أخت امرأة الموكل» لا يلزم الموكل» 
وإن اث شترى أخت أمة الموكل» قد وطئها الآمر فقال: وهما في القياس» سواء 
غير أني أستحسن هذا لأن في أخت الأمة يمكنه أن يبيع» الموطوءة من ساعته 
فيطأ التي آشتراها الوكيل» وفي آخت المرأةء لا يمكنه ذلك إلا أن يطلق 
المنكوحة» وتنقضي عدتها فيطول. 


ولو اشترى صغيرة» لا يوطأ مثلها أو مجوسية؛ لا يلزم الآمر. ولو اشترى 
نصرانية» أو يهودية» لزم الآمر. وكذا الصابئة في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» » وفي قياس قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» الصابئة لا يلزم 
الأمزع ولواة شترى رتقاء فإن لم يعلم به الوكيل جازء على الآمر وله حق الرد 
وإن كان الوكيل علم بذلك لا يلزم الآمرء وكذاءلو تي يعلم وقرط البراءة عن كل 
عيب لا يلزم» الآمر. ولو قال لغيره اشتر لي جاريتين أطؤهما فاشترى أختين» 
في عقد واحدء أو اشترى جارية وعمتهاء أو خالتها من رضاع أو نسب في عقد 
واحد لا يلزم الآمر عندنا وقال زفر رحمه الله تعالى, » يلزم الآمرء ولو اشتراهما 
في صفقتين لزم الآمرء عندهم وذكر في «المنتقى» لو اشترى هذا 00 
وابنتهاء ٠‏ لزم الآمر لأنه قادر على وطء كل واحدة في الحالء إنما يحرم عليه 
وطء الأخرى بعد وطء الأولى. رجل وكل رجلا وتان سكن يسارب كنا 
أعتقها عن ظهاري فاشترى عمياء أو مقطوعة اليدين أو الرجلين» ولم يعلم بذلك 
ل 0 . ولو علم الوكيل بذلك لا يلزم. ولو وكل رجلا يأن 

شري له جاوية بكذا فانجزي جارية, فامتعتت 1 فين الوكيل: وإن اشترى 
58 وظهر أنها حرة ضمن الوكيل. رجل أمر رجلا أن يكشرىئ عيذ[ بعية ننه 
وبين الآمر فقال المأمور نعم ثم ذهب واشتراه وأشهد أنه اشتر عراه لنلسة خاضة 
فالعبد بينهماء على الشرط؛ لأنهوكلة شراء نص عيد سنب والوكيل بشراء 
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شيء بعينه؛ إذا سم د الذي أمره به حال غيبة الآمرء كان 
مشترياً للموكل. ولو أمر رجل رجلا أن ب بشترى له بدا يعينة زيتة وبي : الآمر فقال 
المأمور نعم فذهب المأمور ليشتريه فلقيه رجل آخر وقال له؛ اشتر عر هذا العبد بيني 
ويبنك؟ ققال المائور: نحم» فاشترى المامور :ذلك العبد فالغبد.يين الآمرين 
نصفين ولا شيء للمأمور» قيل هذا إذا قبل المأمور الوكالة من الثاني: بغير 
محضر من الأوّل فأما إذا قبلها بمحضر من الأوّل كان العبد بين المأمور وبين 
الموكل الثاني نصفين لأنه تقبل الوكالة من الثاني وقبول الوكالة من الثاني : : على 
هذا الوجه إخراج نفسه عن وكالة الأوّل والوكيل بشراء شيء بعينه» إذا أخرج 
نفسنه عن الوكالة لأ يعلك إلا -نمحضر من الموكل: االو البيدا لامر على 
إخراج الوكيل عن الوكالة عند غيبة الوكيل لا يصح إخراجه. فلو لم ي؛ يشتر المأمور 
حتى لقيه ثالث وقال: له مثل ذلك فقال: 0ك شتراه فهو 
للآمرين الأوّلين لأنه لم يخرج عن وكالتهما ا م 
ثم اه شتراه فهو بين المشتري والثالث: نصفين ولا شيء للآؤلين. 00 
اش شتر لي عبد فلان؛ فقال نعم» ثم وكله آخر بأن ب* يشتري ذلك العبد له فاشتر 
الوكيل» وأشهد أنه اشتراه للثاني إن كان قبل الوكالة من الثاني؛ بحضرة 0 
كان العبد للثاني وإن لم يكن بحضرته فهو للاول. ولو كات :الآول: قال له: اشثر 
لي بألف درهم وقال الآخر ا” شتره لي بمائة دينار فاشتراه بمائة اننا 
لآن الوكيل بقتراء شيء بعينه بألف درهم يملك الشراء لنفسه» امات ذننان أ تمن 
آخرء فإذا ملك الشراء لنفسه بثمن آخر ملك الشراء لغيره ه بخلاف ما إذا اشتراه 
بما وكله الأوّل. الوكيل بالسلم» إذا أضاف العقد إلى دراهم الموكل» كان العقد 
للموكل» وإذا أضاف إلى دراهم نفسه كان العقد للوكيل. 0 ولم 
يضف يعتبر نية الوكيل فإن قال لم تحضر لي النية قال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى» يحكم النقد صدقه الآمر ذ 1 فيما نوى أو كذبه أو قال نويت لي وقال محمد 
رحمه الله تعالى إن كذبه فكذلك وإن صدقه فالعقد يكون للوكيل سواء نقد 
دراهم؛ أو دراهم الآمر. وأما الوكيل بشراء شيء بغير عينه اختلف المشايخ 
رحمهم الله تعالى فيه قال بعضهم؛ هذا والسلم سواء . وقال بعضهم الجواب فيه؛ 
عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كجواب محمد رحمه الله تعالى في 
السلم؛ وفرقوا لأبي يوسف رحمه الله تعالى بين الوكيل في السلم وبين الوكيل بشراء 
شيءء بغير عينه» وقالوا : للنقد في باب السلم أثر في تنفيذ العقد فكان من نفس 
العقد ويكون بمنزلة الإضافة إلى المال» بخلاف الشراء «وسل وكل عيذ عاذرا 
بالشراء بالنقدء فاشترى المأذون صح استحساناً» ويكون المشتري للآمر والعهدة 
تن لخدن يوار وعدم بر اه شريء ميان انع كان الكككرى الالشيده قيانا 
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واسكيكينانا لأن الأول في حكم معاوضة جرت» بين العبد والموكل» فإن البيع 
إذا كان بالنقد كان للعبدء أن يحبيس المبيع لاستيفاء الثمن» وني الوجه الثاني . 
لو وقع العقد للموكل لا يكون للعبد أن يحبسه لاستيفاء الثمن فكان تبرعاً من 
العبدء بمنزلة الكفالة وهو لا يملك التبرع» إلا بإذن المولى. وللوكيل بالشراء أن 
يحبس المبيع لاستيفاء؛ الثمن عندنا فإن هلك المبيع في يده». إن هلك قبل 
الحبس يهلك على الموكل ولا يضمن الوكيل» وإن هلك بعد الحبس يهلك 
بالشمن ويسقط الثمن عن الموكل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى» يهلك بأقل من قيمته ومن الشمن حتى لو كان الثمن أكثر 
من قيمته رجل الوكيل بذلك الفضل على موكله. وقال زفر رحمه الاو 
يهلك على الوكيل هلاك المغضوب» لآن ععده الوكيل لا يحلك الفسن» عق 

التؤكل» فيضير خاضا بالحيس» الوكيل بالشراء إذا اشدرى بالسقق ا 
الوكيل حل عليه الثمن» ويبقى الأجل في حى الموكل. الوكيل بشراء عبد بعينه 
بألف إذا اشتراه بألف ومائة. ثم إن البائع حط مائة عن المشتري كان العبد 
للوكيل» لأن العقد وقع للوكيل فلا يتغير بالحط. البائع إذا وهب الثمن للوكيل 
بشراء كان للوكيل أن يرجع على موكله بالشمن وإن أبرأه عن الثمن كذلك فرق بينه 
وبين الكفيل بأمر إذا وهب الطالب الدين من الكفيل» رجع الكفيل على الأصيل» 
ولو أبرأ الكفيل لا يرجع لأن الكفيل إنما يرجع على الأصيلء إذا ملك ما في 
ذمته وفي الهبة» يملك لأنها تمليك فيرجع أما ب اب ا سا 
يبطل بالرد فإذا لم يملك ما في ذمته لا يرجع .-أما الوكيل: بالشراء إنما يرجع 
على الموكل» لأنه في الحكم كأنه اشتراه لنفسه »؛ ثم باعه. من الموكل؛ فير جع 
على موكله. بالثمن في الوجهين. رجل قال لغيره ه اشتر لي جارية بهذه آلالف 
درهم» وأشار إلى الدنانير» كان التوكيل بالدنانير حتى لو اشتراه بالدراهم» كان 
مشترياً لنفسه . وجل وكل رجلا بشراء عيد بعينة: وسمى الثمن فوكل الوكيل 
رجلا آخر: فاشتراه ابد تري لي الال أن المشتري يكون للموكل الثاني : 
دون الأول» ولو اشتراه الثاني بحضرة الوكيل الأول لزم الموكل الأول وذكر 
الطحاوي رحمه الله تعالى أنه إذ وكل غيره ببيع عبدهء ولم يبين له الثمن ولم يقل له 
ما صنعت من شيء» فهو جائز فوكل الوكيل غيره فباع الثاني : لا بحضرة الأول؛ لا 
يجوز إلا أن يجيزه الوكيل» الأول أو الموكل وذكر في الجامع الصغيرء لو باعه غير 
الوكيل فبلغ الوكيل فأجاز وإن باع الثاني بحضرة الوكيل الأول» هل يجوز من غير 
إجازة الوكيل فيه روايتان ذكر في «الجامع الصغير» أنه يجوز ولم يشترط» إجازة 
الوكيل وهكذا ذكر في الأصل» فى مرضع وذكو النبح الإمام الجير وف يجواهر رادة 
رحمه الله تعالى: أن الوكيل بالبيع أو الإجارة إذا وكل غيره فباع الثاني أو آجر 


كتاب الوكالة اه 


والأول حاضر أو غائب فأجاز الوكيل الأول جاز شرطء إجازة الوكيل الأول؛ 
في الحالين وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى» حكي عن 
الكرخي رحمه الله تعالى» أنه كان يقول ليس في المسألة اختلاف الروايتين» لكن 
ما ذكر في بعض المواضع أن الثاني؛ إذا باع بحضرة الوكيل الأول. جاز محمول 
على ما إذا أجاز الوكيل الأول وعليه عامة المشايخ رحمهم الله تعالى» لأن 
الموكل الأول إذا لم يقل لوكيله ما صنعت من شيء فهو جائز لم يكن الثاني 
وكيلاً وكان بمنزلة الفضولي فلا يجوز عنده إلا بإجازة المالك أو الوكيل الأول 
كالفضولي إذا باع مال غيره بحضرة المالك لا يجوز بيعه إلا بالإجازة قال الشيخ 
الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى»؛ وعلى هذا أحد وكيلي البيع 
والإجارة» إذا أمر صاحبه فباع أو آجر بحضرته جاز في رواية» وكما ذكر في 
«الجامع الصغير» ولا يجوز في رواية ما لم يجزه الآمر أق'المالك وذكز شعسسن 
الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى» في شرح الرهن أن العدل في باب الرهن. إذا 
وكل وكيلاً ببيع الرهن» فباعه بحضرة ة العدل جاز عندنا خلافاً لزفر رحمه الله 
تعالى. ولو كان العدل غائباً لا يجوزء إلا أن يجيزه العدل» بعد ذلك؛ قال وكذا 
لو بين العدل للوكيل» ثمناً فباعه الوكيل بذلك الثمن» جاز أما إذا كان بمحضر 
من العدل فهو يوافق رواية «الجامع الصغير» وإن كان بغير محضر من العدل إذا 

بين الثمن للوكيل بالبيع فوكل الوكيل غيره فباع الثاني» بذلك الثمن ذكر في رواية 
أنه يجوز كما ذكر في كتاب «الرهن» لأن الموكلء» إذا بين الثمن فقد رضي بزوال 
ملكه بذلك الثمن. وفي عامة الروايات لا يجوز وإن بين الوكيل الثمن ما لم يجز 
المالك أو الوكيل الأول» لأن تقدير الثمن يمنع النقصان ولا يمنع الزيادة ولو 
باعه الوكيل الأول بما يبيعه بأكثر من ذلك الثمن لحذاقته. ا 
عبده بألف درهمء وقيمته ألف فتغير سعره قبل البيع» إلى ألفي درهم لا يكون 
للوكيل أن يبيعه بألف» 0 ٠‏ بألف وقيمته ألف بمنزلة توكيله بالبيع 
بمثل القيمة فلا يملك البيع» , بغبن فاحش. رجل أمر رجلاً أن يبيع غلامه بمائة 
دينار فباع المأمور بألف درهم ثم قال المأمور للآمر بعت الغلام فقال المولى؛ 
قد أجزت ذكر في «المنتقى» أنه يجوز بيع المأمور بألف درهمء لأن بيع العامون 
بالثمن الذي أمره به يجوز من غير إجازة فانصرفت الإجازة إلى كل بيع باعه. 
ولو قال الآمر أجزتك ما أمرتك به لا يجوز بيعه بالدراهم. وكذا الوكيل 
بالتزويج على هذا. رجل وكل رجلاً ببيع ماله حمل ومؤنة فهو على البلد الذي 
فيه الوكيل والموكل إذا كانا في بلدة واحدة. فإن خرج الوكيل بذلك إلى بلدة 
أخرى فسرق أو ضاع كان اها لأن الظاهر من حال الموكل» أنه لا يلتزم 
المؤنة فإذا خرج به إلى بلدة أخرى ربما لا يتفق البيع فيحتاج إلى النقل إلى 


مه كتاب الوكالة 


المكان الأول» فيلزمه العهدة ة ولو لم يخرج به الوكيل» إلى مكان آخر وخرج هو 
فباعه في ذلك المكان كان عليه تسليمه في مكان البيع وإن لم يكن له حمل ومؤنة 
لا يتقيد الآمر بتلك البلدة. . رجل وكل رجلاً ببيع ضيعة له فباعهاء الوكيل وظهر 
فيها قطعة أرض موقوفة فأراد المشتري أن يردها على الوكيل فأقرٌ الوكيل بذلك 
كان له أن يردها على الوكيل ثم الوكيل لا يرد على موكله وإن ردت على 
الوكيل؛ بالبينة كان للوكيل أن يردها على الموكل» وهو والرد بالعيب سواء ثم 
هل يفسد العقد في الباقي قال بعضهم». يفسد كما لو جمع بين حر وعبد وباعهما 
بصفقة واحدة» قال عامة المشايخ رحمهم الله تعالى لا يفسد البيع» » في الباقي 
وهو الصحيح لأن الوقف باق على ملكه بمنزلة المدبر لا بمنزلة الحر ذكر في 
«المنتقى» أنه لو جمع بين ملك ووقف وباعهما صفقة واحدة جاز بيع الملك قال 
ولو جمع بين ملك ومسجدان كان المسجد مسجد عام فسد الببع في الملك وإن 
كان مسجد خاص لا يفسد. . رجل وكل رجلا بأن يشتري له عبد فلان بألف درهم 
فقطعت يده فاشتراه الوكيل. لا يلزم الآمر وهو بخلاف ما لو وكله بأن يشتري له 
عبد ألف درهم فاشترى عبداً ا ا 
بشراء عبد معين وهو صحيح فلا يكون راضياً بشرائه بعد القطع أما إذا لم يعين 
العبد فإنما أمره بشراء عبد يساوي ألفا فإذا التتاى عدا كد انط لساري 
ألفاء أو أقل مما يتغابن فيه الناس كان ممتثلاً أمره. رجل وكل رجلاً بأن يشتري 
لناذارا عينياة ٠‏ فاشترى نصفها ثم اشترى الموكل النصف الباقي» لا يلزم الآمر 
النصف الذي اشتراه الوكيل. ولو كان الموكل اشترى نصف الدار أوَّلاً ثم اشترى 
الوكيل النصف الباقي جاز لأن في الوجهء الأوَّك تصرف الوكيل وقع للوكيل 
بحكم الخلاف فلا يصير بعد ذلك للموكل إلا بتمليك جديد. أما في الوجه الثاني 
تصرف الوكيل لم يقع تشقيصاً بل وقع تتميماً فلا يعد خلافاً فإن استحق النصف 
الذي اشتراه الموكل أوَّلاً كان له أن يرد الباقي. لأن شراء الوكيل كشراء 
الموكل. ولو اشترى الموكل كل الدارء ثم استحق نصفها كان له أن يرد الباقي. 
رجل أمر رجلاً أن يشتري له داراً بألف فاشترى نصف دار ورثها الموكل» مع 
أخيه جاز لأنه إذا كان النصف رك لا يتضرر هو بشراء النصف الباقي بل 
يزول عيب الشركة. ولو أعر اذ أن شعري العف ذان غير توي بالف 
فاشترى وقاسم الوكيل البائع جاز شراؤه وبطلت قسمته وإن كان ذلك فيما يكال 
أو يوزن يجوز الشراء والقسمة فيما يكال ويوزن إفراز محض» فكانت القسمة 
عيما القيمر درفنا ل كال ولا يوزنء» مبادلة فلا يجوز. . رجل دفع إلى رجل 
عشرة دراهمء. وأمره بأن يشتري له بها حنطة يزرعها ودفع إليه دراهم ليزرع 
الحنطة فاشترى المأمور حنطة فزرعها في وقت لا يخرج الزرع قالوا إن كان 


كتاب الوكالة وه 


اشتراها الوكيل في أوان الزراعة فزرعها في غير أوانها يجوز الشزاء على الأمر 
وعلى المأمور مثل تلك الحنطة لأنه صار مستهلكاً : ٠‏ بإلقائها في الأرض في غير 
أوان الزراعة؛ وإن كان المأموز اشترى الحنطة في غير أوان الزراعة كان المأموز 
مشترياً لنفسه فيضمن دراهم الآمر لأن الآمرء بالشراء للزراعة ينقد باوانة الزراعة 
كالآمر بشراء الجمد والفحم. رجل وكل رجلا بأن يه يشعرى له« اع تاشترى 
الوكيلٍ فقال الموكل» ليس هذا بأخي كان القول ل الوكيل 
مكضريا فس ويعتق العبد على الوكيل» لأنه زعم أنه أخو الموكل وعتق على 
موكله. رجل تحته أمة لرجل فوكل الزوج رجلاً ليشتري له امرأته من مولاها 
فاشتراها الوكيل فإن لم يكن الزوج دخل بها بطل النكاح وسقط المهر عن 
الزوج» لأن هذه فرقة جاءت من قبل من له المهر فيبطل المهر»ء كما لو قبلت 
الحرّة ابن زوجها قبل الدخول أو كانت أمته فأعتقها مولاها فاختارت نفسها قبل 
الدخول أو قتلها المولى قبل الدخول فإنه يسقط المهر عن الزوج في قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى. هذا إذا علم المولى أن الوكيل» يشتريها لزوجها. ولو 
باعها المولى من رجلء ثم إن الزوج اشتراها من الثاني» قبل الدخول بها كان 
على الزوح "نمي جير ام الجرلاةا الأول لأن الفرقة ما جاءت من قبل من له 
المهر ههنا لأن المهر لم يصر ملكا للبائع من الزوج بخلاف الأول» هذا إذا أقرّ 
المولى أن المشتري كان وكيلاًء من قبل زوجها أو عرف ذلك بالبينة فإن لم 
يعرف وكالته إلا بإقرار الوكيل» بعد الشراء كان القول» دول البائم : شع ديمينه 

على العلم إلا أن يقيم الزوج البينة على الوكالة. رجل أمر رجلاً بأن يشتري له 
فلان بعبد المأمور صح هذا التوكيل فإن اشترى الوكيل كان العبد المشترى للآمر 
وعلى الآمر للمأمور قيمة عبده وهو كما قال في الكتاب. رجل قال لغيره بع 
عبدك هذا من فلان» غريمى بماله على أو قال صالحه على عبدك» هذا عماله 
على ففعل المأمور ذلك كان على المديون قيمة» العبد لصاحب العبد. وكذلك 
رجل قال لغيرهء تزوج لي فلانة بعبدك هذا ففعل صار العبد مهراً للمرأة ويكون 
العا موي فينة عسده علي الامولنينا عرف. رجل دفع إلى رجل ألفاً وأمره أن 

يشتري له بها جارية فقال ما صنعت من شيء فهو جائز فوكل الوكيل رجلا آخر 
نذلك قم إة الأمر عزل الوكيل الأول؛ فاشترى الوكيل الثاني» جاز شراؤه على 
الموكل؛ الأول علم الوكيل الثاني بعزل الأول أو لم يعلم دفع الوكيل الأول 
الألقه إلى الوكيل: الغاني أو لم يدفع. وكذا لو مات الوكيل الأول ثم اشترى 
الثاني جاز شراؤه على الموكل الأول» ولو أن الموكل الأول أخرج الوكيل 
القان + من الوكالة صح إخراجه كان الوكيل الأول حياً أو ميتاً لأن الوكيل الثاني 
انل الريك رك لوكين الأ ل بن الا رركا ار ا 


غرف كتاب الوكالة 


أن الوكيل الأول لو عزل الوكيل الثاني صح عزله لأن رب المال رضي بصنيعه 
وعزل ا . ولو أن الوكيل الأول؛» إذا اشترى جارية قبل انعزاله 
وقبل أن ب* يشتري الوكيل الثاني» جاز شراؤه على رب المال» فإن اشترى الوكيل 
الثاني» بعد ذلك كان مشترياً لنفسه علم بشراء الأول أو لم يعلم دفع الوكيل 
الأول المال إليه أو لم يدفع لأن الوكالة انتهت بشراء الأول فإنهما كانا وكيلين 
بشراء جارية واحدة كرجل قال لرجلين» وكلت أحدكما بشراء جارية لى بألف 
درهمء فاشترى أحدهما ثم اشترى الآخر فإن الأخير يكوت مشترياً لنفسه. ولو 
اشترى كل واحد منها جارية ووقع شراؤهما في وقت واحد كانت الجاريتان 
للموكل كذا ذكر في «النوازل». وذكر في «المنتقى» أنه إذا وكل رجلاً بأن يشترى 
له جارية؛ بألف درهم وأجاز صنعه فوكل الوكيل رجلاً آخر أن يشتري للموكل 
جارية بألف درهم فاشترى كل واحد منهما جارية ووقع شراؤهما معأ كانت كل 
جارية لمن اشتراها لا للآمر. وجه رواية «النوازل» أن الثاني» وكيل رب المال 
بمتدلة الوكيل الأول.. ولو وكل الوكيل الآمر رجلين كل واحد منهما على حدة أن 
يشتري له جارية بألف درهم فاشتريا ووقع شراؤهما معأ كانت الجاريتان للموكل . 
وجه رواية «المنتقى» أن الموكل لم يلتزم إلا جارية واحدة فليست إحداهما 
بالالتزام أولى من الأخرى فلا يلزمه واحدة منهما. بخلاف ما إذا وكل رجلين 
كل واحد منهما على حدة بشراء جارية لأن ثمة لما وكل كل واحد منهما على 
حدة لم يتعلق توكيل أحدهما بالآخر فكان ملتزماً بتوكيل كل واحد منهما على 
جارية والفتوى على ما ذكر ف في «النوازل' . رجل دفع إلى رجل درهماً صحيحاً 
وافزه أن يشكوي لدتسي إبحيا: وببعضه خبزاً كيف يصنع الوكيل إن كسر 
الدرهم يضمن وإن اشر نه. فمكسر أ ضير ضرفا وهو غير مأمور بذلك. قالوا 
الحيلة في ذلك أن يأمر القصاب ليشتري لنفسه خبزاً بنصف درهم ثم يشتري 
الوكيل منه بنصف درهم لحماًء وبنصف درهم خيزاً ويدفع إليه الدرهم الصحيح. 
رامس لحار نوضري تسمه وامتفيه مزهي العا قر يتغل الوكتل يا كلا 2 
وكل رجلا بأن ؛ يشتري له غلاماً بألف درهم فائ تحرف الوكين با لالقن غلا ما :ها 

يشاوق النا على أن "الوكين بالهيان تاكثة أيام ثم تراجعت قيمة الغلام إلى 
خميهانة تاختان الوكيل, الغادم 015 الغلام للوكبل :فى قو لحمل وحم الله تعالى 
وكذا في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقد ذكرنا مثل هذا في الوكيل 
بالبيع إذا باع جارية للموكل تساوي ألفاً بألف فباعها الوكيل بألف على أنه 
بالخيار ثلاثة أيام فازدادت قيمتها إلى ألفي درهم في مدة الخيار فإنه ليس للوكيل 
أن يمضي البيع إلا أن ثمة قالوا له أن يمضي البيع في قياس قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» اعتباراً للإمضاء بالابتداء. رجل أمر رجلاً أن يشتري له ثوباً 


كتاب الوكالة لفون 


بعشرة دراهم فاشترى ثم إن الآمر باع من بائع الغوب ديئاراً بتلك العشرة ة جاز ما 
فعل فإن قال الوكيل إنك تطوّعت عني بأداء الشمن فلي أن أرجع عليك بعشرة 
دراهم»ء وجبت لي عليك بشراء الثوب بأمرك لا يلتفت إليه لأن قرار الثمن يكون 
على الموكل» فلا يكون الآمر في أداء الثمن متطوّعاً برغل أص "وجلا أن يسدر 
له كراً من طعام بمائة درهم ففعل المأمور ذلك وأدَى المائة ثم إن المأمور دقع 
إلى البائع مخمسين درهماً على أن زاده البائ ل 
قالوا الكر الأوّل يكون للآمر والكر الزائد للمامون يفتمن 'الماموز للآمر خمسا 
واعطترين رهما لأن البائع لما زاد الكر بخمسين فقد حط عن المشتري خمسين 
وصار الكران جميعاً بمائة وخمسين فكل كر بخمسة وسبعين لأن الحط ينصرف 
إلى الكرين جميعا ا فيصير الكر الأول بخمسة وسبعين فيجب على المأمور أن يدفع 
إلى الآمر خمسة وعشرين لأنه جعل هذا القد واثمنا للكن الناتي: رجل اشترى 
عبداً وأشهد أنه يشتريه لفلان» وقال: الود لاد خسري أن يمنع العبد 
مفة لأن المشتري إذا لم يكن وكيلا منار مشتريا لنفسه فلا يتغير عقده بالإجازة 
لأنها تعمل في الموقوف دون النافذ فإن دفع المشتري الجارية إليه وأخذ منه 
الشمن كان ذلك بيعاً بينهما بالتعاطي . رجل وكل رجلا أن ب يشتري له أمة بألف 
درهم فاشترى أمة بألفي درهم وبعث بها إلى الآمر فاستولدها الآمرثم قال 
الوكيل بعد ذلك ا* شتريتها بألفي درهم فإن كان الوكيل حين بعث بها إلى الآمر 
قال هي هذه الجارية التي أمرتني بشرائها فاشتريتها لك ثم قال اشتريتها بألفي 
درهم لا يصدق وإن أقام البينة على ذلك لم تقبل ولو كان الوكيل حين بعث بها 
إلى الآمر لم يقل شيئاً ثم قال اشتريتها بألفي درهم قبل قوله: وله اوعد 
الجارية» من الآمر وعقرها وقيمة ولدهاء لأن الآمر صار مغرورا من جهة . رجل 
وكل رجلاً بيع عبده ثم قال الموكل قد أخرجتك عن الوكالة فقال الوكيل قد بعته 
أمس لا يصدق الوكيل ولو أقرٌ الوكبل أْوَلاً بالبيع لإنسان بعينه فقال الآمر قد 
أخرجتك عن الوكالة جاز البيع ويقبل قول الوكيل إذا اذعى المشتري ذلك. 
رجلان وكلا رجلا ببيع عبدا لهما فباع الوكيل نصفه وقال الوكيل هو نصف فلات 
فهو جائز وإن لم يبين عند البيع أي النصفين ببيع جاز بيعه في نصف شائع 
للآمرين في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ولا يجوز في قول صاحبيه 
رحمهما الله تعالى. رجل وكل رجلاً ببيع عبده ؛ ثم باعه بنفسه فرد عليه بعيب 
فار قن كان للركيل أن ينه عبد سد رحده اه تعار.» وكذا الوكيل بالبيع 
لياع قرم عليه رسيي با ع قاض كان للوكيل أنتييجه ثانيا ولق أن رحاد وكل 
رجلاً بالهبة ثم وهب بنفسه ثم رجع في الهبة لا يكون للوكيل أن يهب. . رجل 
وكل رجلين بشراء شيء ودفع دراهم إليهما فدفع أحدهما إلى صاحبه فضاع قال 


ضرف كتاب الوكالة 


أبو حنيفة رحمه الله تعالى يضمن النصف وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى لا يضمن شيعا . رجل قال لغيره بع مالي بمثل ما باع فلان فقال فلان بعت 
بكذا فباع الوكيل بذلك ثم ظهر أن لدب باع بأكثر لا يجوز بيع الوكيل على الآمر 
وإن كان فلان باع ماله بما قال؛ وباع الوكيل بأكثر جاز بيع الوكيل استحساناً . 
رجل وكل رجلاً ببيع شيء ثم قال: لم أوكله ذكر الناطفي رحمه الله تعالى أن 
جحوده لا يكون عزلاً . وكذا لو قال اشهدوا أني لم أوكله لا يكونٍ عزلاً وغيره 
من المشايخ قال جحوده الوكالة يكون عزلاً. . وذكر في الجامع رجل أوصى لرجل 
بثلث ماله ثم قال اشهدوا أني لم أوص لفلان بقليل» ولا كثير» لا يكون ذلك 
رجوعاً عن الوصية» وذكر في الوصاياء من الأصل أنه يكون رجوعا . فعلى رواية 
«الجامع» جحوده الوصية إذا لم ب يكن رجوعاً عن الوصية لا يكون عزلاً عن 
الوكالة. وعلى رواية الوصايا إذا كان رجوعاً عن الوصية يكون عزلاً عن الوكالة» 
قال بعضهم في المسألتين : روايتان. وقال بعضهمء. جحود الوكالة عزل وجحود 
الوصية» رجوع أما قوله؛ اشهدوا أني لم أوص لا يكون رجوعاً ولا عزلاً لأن 
هذا أمر بالتهادة الباطلة ولا حكم للباطل فلا يكون رجوعاً ولا عزلاً. وأجمعوا 
على أن جحود المودع. يكون فسخاً للوديعة إذا كان في وجه المودع, وإن كان 
في غير وجهه لا يكون فسخا. . وكذلك جحود أحد المتبايعين في البيع يكون 
نسكا وجهزؤة اد الشوركين للشركة يكرت فخا . رجل وكل رجلاًء بشراء شيء 
سماه وكالة جائزة» وفي ملك الموكل شيء من جنس ما أمره بشرائهء فباع 
الموكل ما كان عنده فاشتراه الوكيل للموكل لا يلزم الموكل . الوكيل بالشواء :]ذا 

قبض الثمن فهلك عنده إن كان قبض الثمن من الموكل قبل الشراء يهلك كء أمانة 
17 هلك قبل شراء الوكيل أو بعده وإن قبض الشمن من الموكل بعد الشراء 
يهلك مضموناً عليه . رجل أمر جلا أن يوكل غيره أن , يشتري جارية للآمر فوكل 
المأمور رجلاً فاشترى الوكيل فإن الوكيل يرجع بالئمن على المأمورء بالتوكيل ثم 
المأمور يرجع على الآمر وليس للوكيل أن يرجع على الآمر. الوكيل ببيع العبد 
إذا باع» ثم أقر الوكيل أن موكله» قبض الثمن من المشتريء كان القول: قول 
الوكيل مع يمينه؛ ويبرأ المشتري عن الثمن فإن حلف الوكيل لا ضمان عليه وإن 
نكل صدن ادن للموكل.: الوكين يفيف الدين والخصيمة [3قال قفيف الذي 
ودفعت إلى الموكل» صح إقراره وبرأ الغريم. وإن قال قبض الطالب حقه بنفسه 
من :القريم لا يضح إقراره غلئ الموكل الوكبل بالبيع إذابباع ثم اشتراة لنفسهة 
من المشتري بعد القبض ثم استحق المبيع رجع الوكيل. على المشتري ثم 
المشتري يرجع على الوكيل ثم الوكيل على الموكل» كذا ذكر في «الشفعة'. 
الوكيل باستئجار الدار فنا د ل داراً سنة بمائة درهمء وشرط التعجيل أو 


كتاب الوكالة بلاق 


يشترط وقبض الوكيل الدار فحبسها من الموكل, بالأجر لا يكون له أن 
يحبسها فإن حبسها حتى مضت المدة ذكر وفي بعض الروايات أن الأجر يكون 
على الوكيل فيرجع على الموكل» .ولا يسقط الأجر عن الموكل بحبس الوكيل» 
بخلاف ما إذا عصبها فإنه ثمة لا يجب الأجر على الموكل ولا على الوكيل وذكر 
فى بعض الروايات أن الوكيل إذا حبس الدار سقطء الأجر عن الموكل 
استتحسانا . 
أ فصل في التوكيل بالنكاح والطلاق والعتاق 

رجل وكل رجلاً أن يزوّجه امرأة» فزوّجه امرأة قد أبانها الموكل قبل التوكيل 
جاز إذا لم يكن الموكل شكا إليه من سوء خلقها أو غير ذلك. ولو زوجه الوكيل 
امرأة فارقها الموكل بعد التوكيل لا يجوز. ولو زوّجه امرأة بأكثر من مهر مثلها 
جاز فى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ولا يجوز في قول صاحبيه رحمهما الله 
تعالى إذا زوّجه بأكثر من مهر مثلها بما لا يتغابن الناس فيه. ولو زوجه امرأة 
رتقاء أو مقعدة؛ أو مجنونة» قيل بأنه يجوز عند الكل والصحيح أنه على 
الاحتلاف أيضاً. ولو زوجه صبية جاز وكذا لو زوجه امرأة حلف الموكل بطلاقها 
ثلاثاً إن تزوجها يجوز النكاح ويقع الطلاق ولو وكله بأن يزوجه امرأة ولم يسمها 
وريه براه ليت كلت له جار في تل ابي حليدة برتحمه الله لكالن». لإطاوق 
اللفظ كما هو الأصل عنده»؛ وعندهما في القياس جاز وفي الاستحسان لا يجوز. 
ولو وكلت المرأة رجلاًء أن يزويجها ترورضها من غير كبيه الصجع» أنه لا يجوز 
في قولهم. ولذ يتجوز للوكيل أن يزوّجهنا صبياً أو مجيرباً أو ميجتوناً. الوكيل 
بالتزويج ليس له أن يوكل غيره فإن فعل فزوّجه الثاني بحضرة 5 الأول جاز. رجل 
وكل رجلاً أن يزوجه امرأتين في عقدة فزوج ثلاثاً في عقدة» ذكر في بعض 
الروايات أن ذلك يتوقف على الإجازة. وكذا لو أمره أن يزوجه امرأة فزوجه 
امرأتين في عقدة وكذا لو أمره أن يزوجه ادا في عقدة فزوجه أربعاً في عقدة. 
وفي بعض الروايات لا يجوز ذلك. وهو الظاهر وعن ني تو سمت رحمه الله 
تكالى" أله فال ١‏ أؤولا عكار يعاو الامن نو اده رصحل وكل رجلا أذادن وخته هذه 
المرأة فتزوجها الموكل بنفسه ثم طلقها لم يكن للوكيل أن يزوجهاء من الموكل» 
ولو تزوجها الوكيل بنفسهء بعد التوكيل جاز فإن طلقها كان له أن يزوجها من 
الموكل. ولو وكل رجلاً أن يزوجه هذه المرأة فارتدت ولحقت بدار الحرب 
والعياذ بالله ثم سبيت فأسلمت فزوجها الوكيل من موكله جاز. رجل وكل رجلاً 
أن يزوجه أمة فزوجه حرة لا يجوز. وإن زوجه مكاتبة أو مدبرة وأم ولد جاز. 
رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأة فزوّجه امرأة على أن أمرها بيدها جاز النكاح 
ويبطل الشرط. إذا وكلت امرأة رجلا أن يزوجها وأجازت» ما صنع فأوصى 


3 كتاب الوكالة 


الوكيل إلى رجل أن يزوجها ثم مات الوكيل كان للوصي أن يزوجها وكذا في 
سائر الوكالاات. رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه الوكيل ابنته لا يجوز في 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» إل أن يرمق الموكل وعيد صاخيه رحدينا الله 
تجالق ور[ كانيك كبر افر فيك ها ريون كال صخيرة اميعز رجل قال لغيره 
ع الو اليك ل ا ع فأبت المائة فزوجها إياه 
على مائتين لزم الموكل. رجل وكل رجلاً أن يزوجه امرأة ة من بلدة فلان أو من 
قينا فاون لجر جل تله سوق أرق قله اي ل تر رجل وكل رجلا 
آخر بذلك فزوجه كل واحد منهما امرأة فأذاهما أختان فإن وقع النكاحان على 
العاقبة جار الأول ويظل الكش وت بوكعا مما بيطا + التكا حجان جيه :ولو 
أن فضولياً زوج رجلاً أختين في عقدتين أو خمساً في عقود متفرقة كان للزوج أن 
يختار إحدى الأختين» وإل ربع منهن. ولو وكل رجلا أن يزوجه امرأتين» في 
عقدة فزوجه امرأة واحدة جاز. ولو وكل رجلاً أن يزوجه فلانة فإذا لها زوج 
فمات زوجها أو طلقها وانقضت عدتها فزوجها للموكل جاز. ولو وكل رجلا أن 
يزوجه فلانة ثم تزوج الموكل أمها أو ذات رحم محرمء منها أو أزيعاً سواها 
خرج الوكيل من الوكالة . امرأة قالت لرجل إني أختلع من زوجي فإذا فعلت ذلك 
وانقضت عدتي فزوّجني فلاناً جاز لأن التوكيل يحتمل الإضافة. رجل وكل 
رجلين بنكاح امرأة أو خلع أو وكلت امرأة بذلك رجلين ففعل أحد الوكيلين؛ لا 
يجوز وإن سمى الموكل المهرء ولو وكل رجلين بطلاق أو عتاق» مال ففعل ذلك 
أحد الوكيلين جاز لأن هذا أمر بالعبارة» فينفرد به أحدهما كالوكيلين بالخصومة 
عندنا. وكذا لو وكل رجلين بهبة شيء من إنسان فوهب أحدهما جاز. 


مسائل التوكيل بالطلاق والعتاة 


رجل وكل رجلا أن يطلق امرأته ثم طلق الموكل امرأته بائناً أو رجعياً 
ا ل ل ا م 
للوكيل أن يطلقها. ولو كان الزوج؛ طلقها واحدة بعد التوكيل» ثم طلقها الوكيل 
في العدة» وقع طلاقه عليها. السلطان إذا أكرة ره ليوكله بطلاق امرأته فقال 
الرجل مخافة الضرب أو الحبسء أنت وكيلي فطلق الوكيل امرأته فقال الرجل لم 
أرد بقولي أنت وكيلي بالطلاق لا يصدق وتطلق امرأته لأن كلام الرجل خرج 
جواباً لكلام السلطان وكلني بطلاق امرأتك. رجل قال لامرأة الغير إذا دخلت 
الذار-فانيت طالق فبلغ الزوج ذلك فأجازء فدخلت طلقت ولو ل ار كردم 
الفضولي قبل الإجازة لا تطلق فإن عادت بعد الإجازة فدخلت طلقت لأن كلام 
الفضولي يصير يميئاً بعد الإجازة فلا يقع الطلاق بدخول الدار قبل الإجازة. 


كتاب الوكالة وثمة 


وكذا لى تزوج امرأة زوجها منه فضولي يغير أمرها فظاهر منها ثم أجازت المرأة 
عقد الفضوليء كان الظهار باطلاً. رجل وكل رجلين بالطلاق وقال لا يطلقها 
أحد كما دون صاحبه فطلقها أحدهما ثم طلقها الآخر أو طلقها أحدهما فأجاز 
الآخر لا يقع. وكذا الوكيلان بالعتق ولو قال: للوكيلين طلقاها ثلاثأ فطلقها 
أحدهما واحدة ثم طلقها الآخر تطليقتين لم يقع شيء حتى يجتمعا على ثلا 
تطليقات. وكذا لو قال جعلت أمر امرأتي بيد فلان وفلان لا ينفرد أحدهما. 
وكذا لو.وكل:رجلين بالطلاق يبدل رجلا قال لامرآتيه طلقا اتفسكنا تلاثاً 
فطلقت إحداهما نفسها وصاحبتها ثلاثاً طلقت بشرط أن يكون تطليقها نفسها في 
المجلس أما تطليق صاحبتها لا يقتصر على المجلس. ولو قال لهما طلقا 
أنفسكما ثلاثاً إن شئتما فطلقت إحداهما يقع ما لم يجتمعا على الثلاث في 
المجنلسن رحل وكل وجلة ا ا 0 لم 
رحمهم الله تعالى» فيه قال بعضهم لا يقع سواء كان ذلك قبل الدخول بها أو 
بعده لأنه وكيل بإرسال الطلاق والخلع تعليق الطلاق بقبول المرأة والوكيل 
بالإرسال لا يملك التعليق. وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقع الطلاق 
سواء كان دخل بها أو لم يدخل وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى» لأنه 
لما رضي بالطلاق بغير بدل كان أرضى ببدل. وقال بعضهم إن كان ذلك قبل 
الدخول بها يقع وإن كان بعد الدخول لا يقع وهذا ظاهر لأن الطلاق قبل 
الدخول بائن فإذا رضى بالبينونة بغير يدل كان أرضى ببدل. أما الطلاق بغير بدل 
بعد الدخول لا يوجب البينونة وبالبدل يوجب والرضا بالرجعي لا يكون رضا 
بالبائن. وبه قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى وعليه كثير من المشايخ 
رضي اسمالى. الوكيل بالطلاق إذا وكل غيره لا يصح فإن وكل غيره فطلقها 
الثاني بحضرة الأول؛ أو طلقها الأجنبي فأجاز الوكيل لا يقع طلاق الفضولي. 
وكذا الوكيلٍ بالإعتاق بخلاف البيع والنكاح والخلع والكتابة فإن ثمة إذا وكل 
الوكيل رجلا ففعل الثاني بحضرة الأول؛ وأجاز الوكيل صحت إجازته. ولو وكل 
رجلذ أن ايلع امرأته ثم خلعها الروج أى بال نوجه من الوجوه ثم تزوجها في 
العدة او كلها لاريكرب الوكين أن يخلعها: رجل وكل رجلا أن يطلق امرأته 
واحلة ذ فطلقها الوكيل ثنتين لا يقع شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال 
صاحباه رحمهما الله تعالى» يقع واحدة. ولو وكل رجلاً أن يعتق نصف عبده 
ف احن الكل جا لوحت رجت إل حاتي 1ع لني ولو وكل رجلاً أن 
يعتق كل العبد فأعتق عتق نصفه عتق نصفه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
وعندهما عتق كله» ولو أن رجلين لكل واحد منهما عبد فوكل أحدهما رجلا بأن 
يعتق عبده ووكل الآخر هذا الوكيل أيضاً أن يعتق عبده فقال الوكيل أعتقت 


اكوك كتاب الوكالة 


أحدهما ثم مات الوكيل قبل البيان في القياس لا يعتق أحدهما وفي الاستحسان 
اا ماد . رجل وكل رجلاً بالطلاق 
فطلقها الوكيل قبل أن يعلم بالوكالة لا يقع طلاقه. . رجل وكل رجلاً بأن يبيع 
ثلاث تطليقات من المرأة بألف درهم فباعها الوكيل واحدة بثلث الألف» ات 
: ار د الحم او مجللت الوا الاك . رجل وكل رجلين بالخلع فخلعها 
أحدهما لا يجوز. وكذا لو خلعها أحدهما وأجاز الآخرء لا يجوز حتى يقول 
الأو سكي رو له أ اصيرة فاك لركل طلن امراي لقال در قبل بطلقت 
امرأتك كان الخيار إلى الزوج. وإن طلق الوكيل واحدة بعينها فقال الموكل» علم 
أعن هذه لا يصدق. رجل قال لغيره ه طلق امرأتي فطلقها الوكيل ثلاثاً فإن كان 
الزوج نوى الثلاث يقع الثلاث وإلآ لم يقع شيء في قول أبي حنيفة رحمه لله 
تعالى» وفي قول صاحبيه يقع واحدة. . رجل قال لرجل طلق امرأتي فقد جعلت 
ذلك إليك يقتصر ذلك على المجلس . ولو وكل الرجل إحدى امرأتيه أن تطلق 
متاعيدها لا يتنصر على التجلس: :و لو قال لامر ائة وكلدك يطلا فلك تقر على 
المجلس وهو تفويض كما لو قال لها طلقي نفسك. إذا كان الرجل وكيلاً بالخلع 
من الجانبين فإنه لا يلي العقد من الجانبين في إحدى الروايتين. رجل أراد سفر 
فخاصمته المرأة فوكل الرجل وكيلاً بطلاقها إن لم يرجع إلى وقت كذا وخرج إلى 
السفر ثم كتب إلى الوكيل بالعزل اخحتلف فيه المتأخرون قال شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح أنه يصح عزله. رجل قال لغيره» اخلع 
امرأتي فإن أبت فطلقها فأبت المرأة الخلع فطلقها الوكيل ثم طلبت الخلع فخلعها 
الوكيل في العدة ذكر في جمع التفاريق أن الطلاق الأول» إن كان رجعياً جاز 
خلع الوكيل؛ وهكذا ذكر في الأصل. رجل وكل رجلاً أن يخلع امرأته فخلعها 
على درهم واحدء جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يجوز في قول 
صاحبيه رحمهما الله تعالى إلا بما يتغابن فيه الناس. ولو وكل الرجل امرأته أن 
تخلع نفسها منه فخلعت نفسها منه بمال أو عرض لا يجوز ذلك إلآ أن يرضى 
الزوج به. رجل قال لامرأته اشتري طلاقك مني بما شئت فقد وكلتك بذلك 
فقالت اشتريت بكذا وكذا كان ذلك باطلاً. رجل قال لغيره أنت وكيلي؛ في 
طلاق امرأتى إن شاءت» أو أرادت لم ب يكن وكيلاً حتى تشاءء في مجلسهاء فإذا 
كادي مدير وكيا وإن قام الوكيل عق المعدين: قبل أن يطل بطلت الوكالة 
وهو كما لو قال له أنت وكيلي في طلاقها إن شئت فإن طلق في المجلس جاز 
وإن قام قبل أن يشاء فلا وكالة له. 
رجل وكل رجلين أن يخلعا امرأتين له بمال معلوم: أوكمنها عيليق لجال 
معلومء فخلعا إحدى المرأتين أو باعا أحد العبدين بمال معلوم جاز. رجل وكل 
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غيره أن يطلق امرأته فإن الوكيل إن لم يقبل بطلت الوكالة» واقل دن لديل 
قبلت» ولا رددت حتى طلقها يقع طلاقه استحسانا. “وجل توركل رسلا أن يطلق 
امرأته للسنة فطلقها الوكيل» ٠‏ في غير وقت السنة» لا يقع طلاقه ولا تبطل وكالته» 
حتى لو خلعها بعد ذلك في وقت السنة يقع طلاقه . رجل وكل رجلا أن يطلق» 
امرأته ته تطليقة بائنة فطلقها واحدة رجعية يقع واحلة بائنة. . وكذا لو وكل أن يطلقها 
واحدة رجعية فطلقها واحلة بائنة يقع رجعية. . وهذا إذا قال الوكيل» ٠‏ طلقتها 
واحدة بائنة فإن قال أبنتها قالوا لا يقع شيء. رجل قال لغيره طلق امرأتي ثلاثاً 
للسئة فقال لها الوكيل في طهر لإجماع فيه أنت طالق ثلاثاً للسنة يقع للحال 
ل ماضه رطورف دابل ما إذا الح لم رجل قال لغيره 
فيه يقع وأحدة ولا خيار للزوج في ذلك : ل 
الثاني يقع واحدة أخرى. ا لاس 
طلقها رجعياً للسنة فطلقاها في طهر واحد طلقت واحدة للزوج الخيار في تعيين 
الواقع . . امرأة قالت لزوجها إذا جاء غد فاخلعني على ألف درهم» كان ذلك 
توكيلا حتى لو نهته» عن ذلك صح نهيهاء وكذا لو قال العبد لمولاه إذا جاء غد 
فأعتقني على ألف درهم. إذا عزل الوكيل بالطلاق لا يثبت العزل عن غير علم 
كما في سائر الوكالات. رجل قال لغيره ه إذا تزوجت فلانة فطلقها ثم تزوج فلانة 
فطلقها الوكيل طلقت لأن الوكالة تحتمل التعليق والإضافة. . رجل وكل غيره 
بالطلاق ثم طلقها بنفسه ثم طلقها الوكيل يقع طلاق الوكيل ما دامت في العدة. 
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الكفالة على نوعين: كفالة بالنفس» وكفالة بالمال» وكلا النوعين جائز عندنا. 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى الكفالة بالنفس باطلة» ثم الكفالة على وجهين 
منجزة ومعلقة فالمنجزة جائزة والمعلقة كذلك إن كانت معلقة بشرط متعارف ولا 
تصح بشرط غير متعارف بخلاف الوكالة فإنها يصح تعليقها بشرط متعارف وبشرط 
غير متعارف. وألفاظ الكفالة بالنفس أن يقول كفلت بنفس فلان أو برأسه أو 
برقبته أو بجسده أو بروحه أو بوجهه أو نصفه أو جزئه أو قال بالفارسية بذيرفتم 
تن.خلاترا ىقالتن خلال يرمن: ولو فال كفلت ميده أو رعله أ و'تحوة نما لا 
يصح إضافة الطلاق إليه لا يصح به الكفالة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لو 
قال هو على حتى يجتمعاء أو قال على أن أوافيك به أو ألقاك به كانت كفالة 
بالشين»: ولو قال آنا عام سن تدا أن حص لقنا ٠‏ لا يكون كفالة لأنه لم 
يبين المضمون أنه نفس أو مال ولو قال هو عليء أو إلىء كانت كفالة بالنفس. 
ولو قال أشنائي فلان برمن قال: الفقيه أبو جعفر رحمه لله تعالى» يكون كفيلاً 
بالطين- تقال الفقية ءابو اللينك رمه ااه مهال م ا ا 
أبو جعفر رحمه الله تعالى» أقرب إلى عرف الناس . وذكر في الأصل لو قال: أ 
كفيلك بمعرفة فلان لا يكون كفيلاً . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى» أن هذا 
على معاماداك النامن وعرفهم» ولو قال فلان أشنائي منست أو قال فلان أشنائي 
أست قالوا يكون كفيلاً بالنفس وقال بعضهم إن قال أشنائي فلان بر من يكون 
كفيلاً بالنفس لمكان العرف وفيه كلمة الإيجاب» وقوله: فلا اشنأ أسيت :لا يكون 
كفيلاً لأنه لم يوجب على نفسه شيئاً وعامة المشايخ رحمهم الله تعالى؛ 0 
قال أشنائي فلان بر من وقوله: فلان أشنا أست يكون كفيلاً فكأنهم فرقوا بين 
العربية والفارسية وفي الفارسية جعلوه ٠‏ كفيلاً بالنفس . وقوله: ل 
فلان وأنا ضامن بمعرفة فلان لا يكون كفيلاً . ولو قال معرفة فلان علي قالوا: 
كل نل بعري ولو علق الكفالة بما هو شرط محض نحو أن يقول؛ إذا 
هبت الريح أو إذا جاء المطر أو إذا قدم فلان الأجنبي الدار فأنا كفيل بنفس فلان 
د ركذا لو علق الكفالة بالجان هذه الخرافط ذإن على الكفالة .يما 
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هو سيت السق أوسن لإمكان التسليم نحو أن يقول: إذا قدم المطلوب البلد 
فأنا كفيل بنفسه فقدم فلان صار كفيلا بنفسه لأنه متعارف. ولو جعل الكفالة 
مؤجلة إلى أجل مجهول نحو أن يقول كفلت بنفس فلان إلى وقت الحصاد أو إلى 
الدياس أو إلى خروج الحاج أو إلى خروج العطايا جاز تأخير الكفالة إلى ذلك 
الوقت. ولو قال كفلت بنفس فلان إلى أن تمطر السماء أو تهب الريح يصير 
كفيلاً فى الحال ويبطل الأجل» وكذلك الكفالة بالمال وكل جهالة تتحملها 
الكفالة راتما لتحهليا" العفالة نفس :ونا" لاد قلة ٠+‏ رعجل كفل لرسا يسرمل 
على أنه إن لم يواف غداً أو قال إن لم يواف به في يوم كذا فهو كفيل له بنفس 
فلان. آخر للطالب على ذلك الرجل مال ذكر الخصاف رحمه الله تعالى» أنه 
تجوز هذه الكفالة خندةا خلافا لزدر .ريه الله تعالى + وجل كفل نس رجل إلى 
ثلاثة أيام ذكر في الأصل أنه يصير كفيلاً بعد الأيام الثلائة وجعله بمنزلة ما لو 
قال لامرأته أنت طالق» إلى ثلاثة أيام فإن الطلاق يقع بعد ثلاثة أيامء وكذا لو 
باع عبداً بألف إلى ثلاثة أيام يصير مطالباً» بالثمن بعد الأيام الثلاثة» وعن أبي 
يوسف رحمه الله تعالى؛ أنه يصير كفيلاً في الحال وقال في الطلاق يقع الطلاق 
في الحال أيضا . قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى» يصير كفيلاً في الحال 
قال ذكر الأيام الثلاثة لتأخير المطالبة إلى ثلاثة أيام لا لتأخير الكفالة» ألا ترى 
أن هذا الكفيل لو سلم نفس المكفول به قبل الأيام الثلاثئة يجبر الطالب على 
القبول كمن عليه الدين المؤجل إذا عجل قبل حلول الأجل يجبر الطالب على 
القبول وما ذكر في الأصل أنه يصير كفيلاً بعد الأيام الثلاثة أراد به أنه يصير 
الكفيل مطالباً بعد الأيام الثلاثة. وغيره من المشايخ رحمهم الله تعالى أخذوا 
بظاهر الكتاب وقالوا لا يصير كفيلاً في الحال وإذا مضت الأيام الثلاثة ة قبل 
تسليم النفس. ٠‏ في الأيام يصير كفيلاً أبداً لا يخرج عن الكفالة ما لم يسلم. وقال 
شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله تعالى» فى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى» 
إنه يطالب الكفيل بتسليم النفس في الأيام الثلاثة ولا يطالب بعدها أشبه بعرف 
الناس وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى» في رواية أخرى» إذا قال: أنا كفيل 
بنفس فلان عشرة أيام أو قال ثلاثة أيام يصير كفيلاً في الحال وإذا مضت الأيام 
الثلاثة 5ل يقن كفلا راو ناك اك على لاه الى شترة انام عي تاد 
بعل عشرة أيام كما قال في الأصلء ٠‏ قال 5 شمس الأئمة الحلواني رحمه الله 
تعالى؛ كان القاضي الإمام الأمتاد ابر علي النسفي رحمه الله تعالى. يقول كان 
الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى» يعجبه هذه الرواية وكان 
يقول لو قال بالفارسية بذيرفتم تن فلانراده روّز يصير كفيلاً في الحال وإذا 
نشت البدة لا يق كني . ولو قال بذيرفتم تن فلا نراتاده روز يصير كفيلاً بعد 
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عشرة أيام وبعض المشايخ رحمهم الله تعالى قالوا: إذا قال بذيرفتم فلا نراه تاه 
روز ولم يسلم حتى مضت عشرة أيام يرفع الكفيل الأمر إلى القاضي حتى يخرجه 
عن الكفالة وبه كان يفتي الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين رحمه الله تعالى 
ويحكى ذلك عن جدي رحمه الله تعالى. . ولو قال أنا كفيل بنفس فلان» من اليوم 
إلى عشرة أيام يصير كفيلاً في الحال وإذا مضت العشرة ة لا يبقى كفيلاً في قولهم : 
لأنه وقت الكفالة بعشرة أيام والكفالة مما يقبل التوقيت. ولو قال أنا كفيل بنفس 
فلان إلى عشرة أيام فإذا مضت العشرة فأنا منها بريء قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى» لا يطالب بهذه الكفالة في العشرة ولا بعدها 
وذكر في الأصل أنه لو قال كفلت بنفس فلان شهراً يكون كفيلاً أبداً . كما لو قال 
أنف طالى هرا تكوق اطالقا بدا رجل قال لغيره فلان على نفسه إلى شهر عن 
محمد رحمه الله تعالى» أنه قال لا سبيل عليه حتى يمضي شهر. ولو قال نفسه 
علي إلى شهر فإذا مضى شهر فأنا منه بريء قال هذا لا يضمن له شيئاً . رجل 
كفل كاسن جل إلى أل :علي أنه إن لم دياك به 'فيى وكيل بالخصومة) نهنا 

ولم يبين الخصومة فالكفالة بالنفس جائزة ولا يكون وكيلاً بالخصومة لأنه لم يبين 
الخصومة. رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به يوم كذا فعليه ما 
للطالب على فلان آخر جاز ذلك استحسانا وهو على قول محمد رحمه الله 
تعالى» وفي القياس لا يجوز وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. رجل كفل 
بنفس رجل فمات المكفول له كانت الكفالة ميراثاً لورثته يأخذون الكفيل. 


مسائل في تسليم نفس المكفول به 


المكفول بالنفس إذا سلم نفسه إلى المكفول له وقال سلمت نفسي إليك عن 
الكفيل برىء الكفيل وإن لم يقل عن الكفيل لا يبرأ الكفيل. وكذا لو أمر الكفيل 
رجلا أن يسلم نفس المكفولء به إلى الطالب إن قال المأمور للطالب سلمت إليه 
تس عن الكقيل برعا الكفيل: ولو أن وجلا جنا لينن:يمامور: سل المكفرل 
إلى الطالب وقال سلمت عن الكفيل إن قبل الطالب برىء الكفيل وإن سكت 
الطالب ولم يقل قبلت لا يبرأ الكفيل. ولو أخذ القاضي من المدعى عليه أو 
أمين القاضي كفيلاً بالنفس بطلب المدعي أو بغير طلبه فسلمه الكفيل إلى القاضي 
برىء وإن سلمه إلى الطالب لا يبرأ هذا إذا لم يضف القاضي أو أمينه الكفالة إلى 
الطالب فإن أضاف وقال له القاضي»ء أو أمينة إن المدعي يطلب منك كفيلاً 
بالنفس فأعطه كفيلاً بنفسك فسلم الكفيل إلى القاضي أو إلى أمينه لا يبرأ وإن 
سلمه إلى الطالب برىء. . ولو كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدا 
فعليه المال الذي على المدعى عليه وهو ألف درهم فلم يواف به الكفيل ولكن 
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على الكفيل لأنه لم يواف به . رجل كفل بنفس رجل فمات المكفول به برىء 
الكفيل. رجل كفل بنفس رجل إلى الليل وقال إن لم يواف به غداً فعلى المال 
الذي لك عليه ثم اختلفا فقال الكفيل وافيتك به وقال الطالب لم توافني به كان 
ل ل ل 
بالكفآلة إلا أن الموافاة شرط للبراءة فلا يعبت بقول الكفيل. رجل كفل بنفس 
رجل على أنه إن لم يواف به في وقت كذا فعليه المال» الذي عليه فتغيب الطالب 
عند محل الأجل فطلبه الكفيل فلم يجده ليدفعه إلى الطالب وأشهد على ذلك 
فالبال. لازم :غلى الكفيل :وكذا لو شرظ على الكفيلن مكانا فجاء الكفيل 
بالمكفول به في ذلك المكان وطلب الطالب ليدفعه إليه.» فتغيب الطالب كان 
المال لازماً على الكفيل» ٠‏ في قول المتأخرين من المشايخ رحمهم الله تعالى وهو 
قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» إذا تغيب الطالب يرفع الكفيل الأمر إلى 
القاضي لينصب القاضي وكيلاً للغائب ويسلمه الكفيل إلى الوكيل ونظير هذا ما لو 
قال فيمن اشترى شيئاً على أنه بالخيار ثلاثة أيام فتوارى البائع يرفع المشتري 
الأمر إلى القاضي في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لينصب وكيلاً للغائب فيرد 
المشتري عليه وعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تغالئ» الا يتضفب 
القاضي خصماً للغائب في المسألتين. وكذا لو حلف الرجل ليقضين دين فلان 
اليوم فتغيب فلان ينصب القاضي وكيلاً فيدفع إليه الدين لأن الطالب متعنت قاصد 
للإضرار إلى الكفيل والغريم والقاضي نصب ناظراً للمسلمين فينصب وكيلاً دفعاً 
للضرر. رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به في وقت كذا فعليه المال 
الذي للطالب على المكفول به وشرط الكفيل في الكفالة على أنه بريء من 
الكفالة إذا وافاه المسجد الأعظم فوافى به في ذلك المكانء يومئٍ وأشهد على 
ذلك وتغيب الطالب بريء الكفيل من الكفالة بالنفس والمال جميعاً. وكذا لو كان 
ذلك في الكفالة بالنفس وحدها لأن الكفيل ههنا جعل شرط البراءة عن الكفالة 
إخضار المكفول به المسجد في ذلك الوقت دون التسليم إلى الطالب. ولو كفل 

بنفس رجل إلى الغد على أنه إن لم يواف به غداً في المسجد فعليه المال الذي له 
عليه وبرط: الكفيل على الطالت أنه إن لم وات الطاب تعدا فى اللمسححل ققيضية 
منه فهو منه بريء ثم التقيا بعد الغد فقال الكفيل قد تغيبت وقال الطالب. قد 
أوفيت لا يصدق أحدهما على الآخر والكفالة على الكفيل على حالها والمال 
لازم على الكفيل . . وإن أقام كل واحد منهما البينة على الموافاة في المسجد ولم 
يشهدوا أن الكفيل دفع المكفول به كانت الكفالة بالنفس على حالها ولا يلرم 
المال على الكفيل لأن الموافاة شرط البراءة عن الكفالة فلا يثبت ذلك عند 
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التجاحد بحجة فإذا قاما البينة وقع التعارضن بين 'البينتين فلا يعت ما اذعاة 
أحدهما والمعنى فيه أن من الكو ندل عير عاد لتر لان مسمس لعل رود 
ادعى فعل نفسه. لا يقبل قوله إلا بحجة. ولو أقام الكفيل البينة على الموافاة» 
في المسجد ولم يقم الطالب بينة برىء الكفيل من المال والنفس ولا يصدق 
الطالب على الموافاة. وإذا دفع الكفيل بالنفس المطلوب إلى الطالب في غير 
المصر الذي كانت فيه الكفالة وهناك قاض أو سلطان برىء الكفيل في قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» إذا لم تكن الكفالة مقيدة: وقال صاحباه رحمهما الله 
تعالى» ٠‏ لا يبرأ حتى يدفعه إليه في المصرء الذي كانت فيه الكفالة. وإن كانت 
الكفالة مقيدة بأن كفل بنفسه على أن يوافي به في مجلس القاضي فدفع إليه في 
السوق أو في محلة من محال المصر ذكر في الكتاب أنه يبرأ . وقال مشايخنا في 
زماننا إذا شرط عليه التسليم في مجلس القاضي فسلم إليه في غير مجلس القاضي 
لا يبرأ وإن شرط الكفيل أن يدفعه إليه عند الأمير فدفعه إليه عند القاضي أو شرط 
أن يدفعه إليه عند القاضي فدفعه إليه عند الأمير أو شرط عليه الدفع عند هذا 
القاضي فاستعمل قاض آخر فدفعه إليه عند الثاني برىء. رجل كفل بنفس رجل 
والمكفول به محبوس عند القاضي فدفع الكفيل إلى الطالب في السجن برىء 
الكفيل. وإن كفل بنفس رجل وهو محبوس ثم أطلق ثم أعيد إلى الحبس فدفعه 
إليه قالوا إن كان الحبس الثاني بشيء من التجارة أو غيرها صح الدفع وبرىء 
الكفيل؛ وإن كان الحبس بشيء ل 0 
رجل وهو غير محبوس ثم حبس فسلمه إليه في السجن لا يبرأ إل أن يكون 
الطالب هو الذي حبسه فسلمه في السجن صح تسليمه. ولو كفل بنفس رجل وهو 
غير محبوس ثم حبس فخاصم الطالب الكفيل إلى القاضي الذي حبسه فقال 
الكفيل كفلت به وأنت حبسته بدين فلان آخر عليه عن محمد رحمه الله تعالى» 
أن القاضي يأمر بإحضار المطلوب حتى يسلمه الكفيل إلى المكفول له ثم يعاد 
إل السسن:. إذا أقر الكفيل بالنفس بالكفالة عند القاضي فإن القاضي لا يحبسه 
أول مرة وكذا في سائر الحقوق فإن أعيد إلى القاضي ثانياً فإن القاضى يحبسه 
حتى يسلم نفس المكفول به فإن ثبتت الكفالة بالبيئة لا بالإقرار كذلك في رواية 
الخصاف رحمه الله تعالى». لا يحبسه أول مرة وفي ظاهر الرواية إذا ثبت الحق 
أو القوة كال صمة ار يو . رجل كفل بنفس رجل فغاب المكفول به إن علم 
مكانه» عند القاضي أنه أين هو نالببية أو كاتت له غاذة الخروج إلى تلك البلدة 
في كل سنة فإن القاضي يمهل الكفيل مدة يذهب ويجيء به إن كان الكفيل» © يريل 
أن يذهب وإن أبى الكفيل أن يذهب يحبسه القاضي حتى يأتي به وإن كان 


المكفول به غائباً لا يعلم مكانه ولا يوقف على أثره لا يحبس الكفيل ويكون 
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بمنزلة الموت. الكفيل بالنفس إذا منع المكفول به عن السفر إن كانت الكفالة 
حالة كان له أن يمنعه حتى يخرجه عن عهدة الكفالة وإن كانت الكفالة مؤجلة 
ليس له أن يمنعه عن الخروج قبل حلول الأجل. رجل كفل بنفس رجل على أنه 
سس ا ل ا ار ل كد 
عليه ألف درهم فصدقه المطلوب وجحد الكفيل كان القول قول الكفيل مع 

على العلم. ل ل ار رار 
أقر به المطلوب فلم يواف به الغد فأقر المطلوب أن له عليه ألف درهم كان 
الكفيز “قنامنا لعا (أفر. ولو كفل بنفس رجل على أن يوافي به إذا جلس القاضي 
فإن لم يواف به فعليه الألف التي للطالب عليه فلم يجلس القاضي أياماً وطالب 
المدعي فلم يأتي به فلا شيء على الكفيل من المال لأنه علق الكفالة بالمال بعدم 
الموافاة إذا جلس القاضي. ولو كفل بنفس رجل على أنه متى طلبه الطالب فلم 
يواف به فعليّ المال الذي عليه وهو ألف درهم فطلب منه فلم يدفعه فعليه المال 
لوجود شرطه وهو عدم التسليم في الوقت الذي طلب. وكذا لو كفل بنفس رجل 
على أنه إن لم يواف به فعندي له هذا المال لأن عند إذا استعمل في الدين يراد 
به الوجوب. وكذا لو قال لى هذا المال. المكفيل بالنفس إذا أعطى الطالب 
كقيلاً بننسهاففنات الأصيل برىء الكفيلان وكذا'لو مات الكقيل الأول برىء 
الكفيل الثاني . رجل كفل بنفس رجل ثم إن المكفول له أخذ من الأصيل كفيلاً 
آخر بنفسه لا يبرأ الكفيل الأول . وجل كدل يفش رجز على انها زه ل نيديعه إلى 
الطالب» غداً فعليه المال» وهو ألف درهم ثم إن الطالب أبرأ العنيل عن الكفالة 
قبل أن يدفعه إليه قال رحمه الله تعالى برىء الكفيل» ولا تثبت براءة الكفيل 
بموته فإنه لو مات الكفيل كان وارثه بمنزلة الكفيل إن دفعه إلى الطالب برىء وإن 
لم يدفعه حتى مضى الوقت كان المال على الوارث. وكذا لو مات الطالب» 
فدقع الكفيل المكفول به إلى زارث الطاليه فين. الوقت بريء وإن لم يدقعه زمه 
المال:. رجل ادعى على رجل أنه غصبه ثوباً فأخذ من المدعى عليه كفيلاً» بنفسه 
وقال للكفيل إن لم ترده علي غداً فعليك من قيمة الثوب» طببرةتراهم رودل 
الكفيل. لا بل عشرين درهماً فسكلت المكفول له قال: محمد رحمه الله تعالى قى 
قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» قا مله لا ا 
أبي يوسف رحمه الله تعالى» هو جائز يجب عليه ما شرط على نفسه وإن لم يقبل 
الطالب. رجل قال لآخر كفلت لك بنفس فلان فإن غاب عنك فأنا ضامن لما 
عليه فغاب المكفول به إلى الكوفة ولم يطلب المكفول له ثم دفعه الكفيل إليه 
بعد رجوعه من الكوفة فالكفيل ضامن للمال لأنه علق الكفالة بالغيبة. ولو قال قد 
كفلت لك بنفس فلان فإن غاب ولم أوافك فأنا ضامن لما عليه فغاب قبل أن 
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يوافي لزمه المال. وهو بمنزلة ما لو قال إن غاب قبل أن أوافيك به. ولو قال 
إن عا :فلم أزاقك ينانا عامى لما عليه هذا على أن يرافيه جه العنة. 
الطالب إذا علق براءة الكفيل بالنفس بشرط فهو على وجوه ثلاثة في وجه تجوز 
البراءة ويبطل الشرط نحو أن يكفل رجل بنفس فأبرأه الطالب عن الكفالة على أن 
يعطيه الكفيل عشرة دراهم جازت البراءة وبطل الشرط. وإن صالح الكفيل 
المكفول له على مال ليبرئه عن الكفالة» لا يصح الصلح ولا يجب المال على 
الكفيل. ولا يبرأ الكفيل عن الكفالة» في رواية الجامع وإحدى رواية الحوالة 
والكفالة وفي رواية أخرى يبرأ عن الكفالة وفي وجه تجوز البراءة والشرط وصورة 
ذلك رجل كفل بنفس رجل وبما عليه من المال فشرط الطالب على الكفيل أن 
يدفع المال» إلى الطالب ويبرئه عن الكفالة بالنفس» جازت البراءة والشرط. ٠‏ وفي 
وجه لا يجوز كلاهما. . وصورة ذلك رجل كفل بنفس رجل خاصة فشرط الطالب 

على الكفيل» أن يدفع إليه المال ويرجع بذلك على المطلوب فإنه يكون باطلاً 
لاع 
| فصل في الكفالة بالمال 

رجل كفل بعين في يد رجل فهو على وجهين إن كانت العين أمانة في يده 
كالوديعة والعارية وأموال المضاربة والشركة والبضاعة والعين المستأجرة وما كان 
في معناه لا تصح الكفالة به. وإن كانت العين مضمونة على صاحب اليد 
كالغصب والمبيع ببيع فاسد والمقبوض على سوم الشراء ونحو ذلك تصح به 
الكفالة فيجب على الكفيل» تسليمه ما دام قائماً وإذا هلك كان عليه قيمته. وكذا 
لو ادعى رجل عبداً في يد رجل» وكفل رجل بالعبد فمات العبد» فأقام المدعي 
البينة أن العبد كان له وقضى القاضي له بذلك كان له أن يأخذ الكفيل بقيمة 
العبد. . رجل كفل عن رجل بمال فقال الكفيل للمكفول له إن وافيتك بنفسه غداً 
فأنا بريء من المال فوفاه جاز وبرىء عن المال لمكان التعامل . ولو قال الكفيل 
بالنفس إن لم أواف به غدا فعلى ما أقر به المطلوبء. فلم يواف به غداً فأقر 
المطلوب أن له عليه خمسمائة كان الكفيل ضامناً لما أقر. وليس هذا كما لو قال 
إن لم أوافك به غداء فأنا ضامن لما ادعيت عليه فلم يواف به غدا فادعى 
الطالب عليه ما لا يلزمه المال. وكذا لو قال إن لم أوافك به غداً فما ادعيت 
عليه فهو على فلم يواف به غداً فادعى عليه ما لا يلزمه. . رجل قال لآخر إن لم 
يعطك فلان مالك فهو علي فتقاضاه الطالب فلم يعطه المطلوب ساعة تقاضاهء 
لزم الكفيل استحساناً. رجل قال لآخر بايع فلاناً فما بايعته» فهو علي فقال 
الطالب بعد ذلك؛ بعت منه متاعاً بألف درهم وصدقه المشتري وكذبهما الكفيلٍ 
كآن القول قول الطالت: والمطلوت اانا . .رجحل :قال لقيره إذا بعت 'فلانا شيعا 


لتحا 
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فهو علي فباعه شيئاً ثم باعه شيئاً آخر لزم الكفيل لامال الأول دون الثاني. ولو 
قال ما بعته اليوم فهو علي لزمه ما يبيعه اليوم. ولو قال من باع فلاناً اليوم فهو 
علي فباعه رجل لا يلزم الكفيل ولو قال الكفيل لجماعة أنا ضامن» لما بايعتموه 
زغبركم كان قاض لما بايغة القوم دو خيرهم . رجل كفل عن رجل بمال بغير 
أمره ثم أجاز المكفول عنه الكفالة فأدى الكفيل شيئاً لا يرجع على المكفول عنه. 
رجل قال لغيره واردا اا عن الإو كوو عا وري رن العالحة وان لمارا 
للطالب عليّ ألف وقال الطالب لي عليه ألفا درهم فقال الكفيل ما للطالب على 
المطلوب شيء ذكو فى الأ جنل أن الفول قول المطلوب فيجب الألف على 
الكفيل. رجل قال لغيره ما ذاب لك عليه من حق أو ما قضي لك عليه من حق 
فهو علي فغاب المكفول عنه فأقام المدعي البينة على الكفيل أنه له على المكفول 
عنه ألف درهم لا تقبل بينته حتى يحضر المكفول عنه. ولو أقام المدعي على 
الكفيل بينة أن قاضي بلد كذا قضى له على الأصيل بعد عقد الكفالة بألف درهم 
قبلت هذه البينة ويقضي على الكفيل بأمره ويكون ذلك قضاء على الغائب. ولو 
كفل عن رجل بأمره بما للطالب على المكفول عنه فغاب الأصيل نأقام الطالب 
البينة على الكفيل» أن له على فلان الغائب ألف درهم وأنه كفل له بأمر فلان 
الغائب قبلت هذه البينة ويكون ذلك قضاء على الحاضر والغائب. رجل ادعي 
غلى وجل مالا فقال المدعى عليه لرجل اكفل له عني كان ذلك إقراراً منه 
بالمال للمدعي. جل كفل عن رجل بدين على أن فلانا وفلاناً يكفلان عند 
بكذا وكذا من هذا المال فأبى الآخران أن يكفلاء قال الفقيه: أبو بكر البلخى 
رحمه الله تعالى» الكفالة الأولى لازمة ولا خيار له في ترك الكفالة. رجل تزوّج 
لابنه امرأة وضمن عنه المهر على أنه إن مات ابنه أو امرأة ابنه» قبل أن يبنى بها 
فهو بريء عن الضمان عن أبي يوسف رحمه الله تعالى» أنه قال الضمان لازم 
والشرط باطل. امرأة قالت لزوجها المريض إن مت من مرضك هذا فمهري 
عليك صدقة أو قالت فأنت في حل من مهري فمات الزوج من ذلك المرض» 
قال محمد رحمه الله تعالى» المهر على الزوج مبطل ما قالت لأنه مخاطرة. 
وكذلك رجل له دين على رجل فقال الطالب للمطلوب إن لم أقبض مالي عليك 
حتى تموت فأنت في حل فمات المطلوب كانت البراءة باطلة. ولو قال الطالب 
إن مت أنا فأنت في حل فهو جائز لأنها وصية. رجلان اشتريا عبداً أو استقرضا 
وال من وجا : ؛ على أن كل واحد منها كفيل عن صاحبه كان للبائع أن يأخذ 
أيهما شاء بجميع الألف فإذا أدى أحدهما شيئاً لم يرجع على شريكه حتى يكون 
المؤدي أكثر من النصف. ولو كفلا عن رجل بألف على أن كل واحد منهما كفيل 
عن صاحبه فأدى أحدهما شيئا كان له بالخيار إن شاء جمع بجميع ذلك على 


دن كتاب الكفالة والحوالة 


الأصيل» إن كانت الكفالة بأمره وإن شاء رجع بنصف ذلك على الكفيل الآخرء 
المؤدي أو كثر. . رجل كفل عن رجل بألف درهم فصالح الكفيل الطالب من 
اياي يبيد عع القتلع ريرئزه امول ولخدي » عن الخمسمائة 
الأخرى. رجل باع داراً وكفل إنسان بالدرك ثم ادعى الكفيل الدار لم يسمع 
دعواه. رجل قال لآخر بايع فلاناً على أن ما 0 
رجل لرجل إن هلك عبدك هذا فأنا ضامن به لا تصح هذه الكفالة. الكفالة 
بالخراج جائزة يرجع على المكفول عنه إن كانت الكفالة بأمره. وإن كفل عن 
رجل بالجبايات اختلفوا فيه والصحيح أنها تصح ويرجع على المكفول عنه إن 
كان بأمره. وكذا السلطان إذا صادر رجلاً فأمر الرجل غيره أن يؤدي عنه المال 
كل ما هو مطالب به حساباً جازت الكفالة به وإن أمره غيره بذلك إن قال على أن 
ترجع علي بكذا كان له أن يرجع عليه وإن لم يقل على أن يرجع بذلك علي 
اختلفوا فيه والصحيح أنه يرجع . . ذكر في السير المسلم إذا كان أسيراً فى يد أهل 
الحرب فاستراه رجل منهم إن اشتراه بغير أمره يكون متطوعاً لا يرجع بذلك على 
الأمير فيخلي سبيله. . وإن اشتراه بأمره في القياس لا يرجع المأمور على الآمر 
وفي الاستحسان يرجع سواء أمر الأسير أن يرجع بذلك عليه أو لم يقل على أن 
ترجع بذلك على وهو كما لو قال الرجل لغيره أنفق من مالك على عيالي أو أنفق 
في بناء داري فأنفق المأمورء كان له أن يرجع على الآمر بما أنفق. وكذا الأسين 
إذا أن رح ليدفع الفدار ويأخذه مده فهو بمتزلة ما لو أمره بالشراء. رجل 
يدعي على رجل غائب ألفاً فقال رجل للطالب لك علي ألف درهم إذا قدم. 
فلان الغائب جاز. ولو قال إن أقر لك فلان بألف درهم فأنا كفيل بذلك جاز. 
را بو ا بن د اتج عرقي سالا رياس [ها اج اوسا 
كان له أن يأخذ الكفيل بخمسمائة. ولو باع المولى»؛ عبده بألفي درهم ضمن 
الكفيل ألفاً وتو ان جلين كان فى مسي لقان اسه الست ألق اوت 
على أن متاعي بيننا فألقاهء يضمن نصف قيمته رعل كفل بعك ربل والفيا تدعية 
ل ا ل ل ل 1 
من الكفيل . رجل قال إن تقاضيت فلاناً فلم يعطك فأنا ضامن بمالك فمات 
ل” ذكر ابن سماعة رحمه الله تعالى» فى «النوادر) أنه يبطل 
الشعات. .رجحل كقن عن رجحل شال والطانت قات والمكتر له جاشير اجا 
الغائب بعد ذلك لا تصح الكفالة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى؛ 
وتصح في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. ولو كان المكفول عنه غائبا 
والطالب حاضر فأجاز الطالب جاز. رجل عليه دين لرجل فكفل رجل بالدين 
بحضرة الطالب والمطلوب بغير أمر المطلوب فرضي به المكفول عنه ثم قال 
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المحتول لمرفا م رالا لبمار انالك جار الزن اذى الكقدل الجا 
رجع به به على المكفول عنه. ولو قال المكفول له أوَّلاً قد رضيت بكفالتك ثم قال 
ا راض تنا رسيت ارال له جرخا رادي لالج ان المكدواة 
لأن الكفالة تمت ونفذت ولزم الكفيل فلا تتغير بإجازة المكفول عنه . مريض قال 
لورثته إن للناس علي ديوناً فاضمئوا عني فضمنوا وأرباب الديون غيب جاز 
استحساناً. وإن قال الصحيح ذلك لورثته وأصحاب الديون غيب لا يجوز ذلك 
وكذا لو حضر صاحب الدين وقال رضيت لا يجوز أيضاً ولو أن المريض لم 
يطلب من الورئة ذلك وقال ورئته ضمناً للناس كل دين عليك والغرماء غيب لا 
يجوز ذلك الضمان ولو قالوا ذلك بعد موت المورث جاز. وقال أبو يوسف 
رحمه الله تعالى» يجوز في الوجهين وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» إذا ضمن 
الوارك :فى هرضن :موه جار وإن لم يطلب ننه ذلك وجل كفل فق وجل بماك ثم 
إن المكفول عنه؛ أعطي الكفيل رهناً ذكر في الأصل أنه لو كفل بمال مؤجل على 
الأقييل تاعطاء المكفول :نه رهن يذلك جار الرمن »ولو كفل نين رجحل عل 
أنه إن لم يواف به إلى سنة فعليه المال الذي عليه وهو ألف درهم ثم أعطاه 
المكفول عنه بالمال رهناً إلى سنة كان الرهن باطلاً لأنه لم يجب المال» ٠‏ للكفيل 
على الأصيل بعد. وكذا لو كان الكفيل قال للطالب في الكفالة إن مات فلان ولم 
يؤدك المال فهو عليّ ثم أعطاه المكفول عنه رهناً لم يجز وعن أبي يوسف 
رحمه الله تعالى» في «النوادر» أنه يجوز. . ولو أبرأه الطالب عن هذه الكفالة. لا 
يجوز الإبراء قال في «الأصيل» وكل حق لا يجوز الرهن به لا يجوز الإبراء عنه. 
رجل باع داراً كفل رجل المشتري بما أدركه فيها من درك فأخذ المشتري بذلك 
منه رهنا ذكراني الاص ران الرعو اهل رولا صينات على ار بل والكفالة 
جائزة. وذكر ذ في «النوادر» عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز الرهن 
بالدرك سواء أخذه الطالب أو الكفيل وآخذ الرهن يكون ضامياً . رجل كفل عن 
رجل بأمره بجياد فأدى الزيوف وتجوز الطالب فإن الكفيل يرجع على الأصيل بما 
كفل وهو الجياد. ولو أمر المديون رجلاً بأداء الجياد عنه فأد ى الزيوف فإنه 
يرجع بالزيوف. . ولو اشترى شيئاً بالجياد فنقد الزيوف ورضي به البائع رجع 
المشتري على الشفيع بالجياد . ولو اشترى شيئا بالجياد وأعطاه زيوفا فباعه 
مرافك بف ورا على اعبات الحن رقع عليه القفك» ثم مسائل الآمرء بنقد 
المال عنه أريعة أقسام منها ما يرجع المأمور على الآمر سواء قال له الآمر ادفع 
عني أو لم يقل ذلك خليطاً كان المأمور له أو لم يكن. والثاني: ما يرجع فيها 
إذا كان العافو خليطا دمو يرجع إذا لم يكن. والثالث ما 0 
جميع الأحوال؛ إلآ إذا شرط الآمر الضمان وقال على أني ضامن. والرابع 
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يرجع إذ قال الآمر عني ولا يرجع إذا لم يقل ذلك. أما الأول: رجل قال لغيره 
اكفل لفلان بألف درهم عني أو قال انقد فلاناً بألف درهم له علي أو قال اضمن 
له عني أو قال له الألف التي عليّ أو قال اقض ماله علي. أو قال اقضه عني أو 
قال أعطه الألف التي علي أو قال أعطه عني ألف درهم . . أو قال ادفع إك الألفق 
التي له علي» أو قال ادفع عني ألف درهمء ففعل المأمور فإنه يرجع على الآمر 
في هذه المسائل بما دفع في رواية الأصل. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» في 
االمجرد) ؛ إذا قال لآخر اضمن لفلان الألف التي له علي فضمئها وأدى إليه يكون 
متطوعاً في الضمان ولا يرجع على الآمر إلا أن يكون خليطاً للآمر فيرجع عليه. 
وكذا في قوله اقضه. وأما القسم الثاني: : قال الآخر ادفع إلي فلان ألف درهم 
ولم يقل عني ولا أنها لك علي فدفعها المأمور إن كان خليطاً للأمر رجع بما 
أدى وإن لم يكن خليطا لا يرجع. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى» يرجع في 
الوجهين والخليط هر الذي يخرة في عياله كالوالت والولد والرزوجة واين الاخ 
ل أو أجيره وشريكه شركة عئان كذا قال في «الأصل». وذكر في 
بعض المواضع الخليط هو الذي يايد فيه الرجل ويعطيه ويداينه ويضع عنده 
المال وإن لم يكن في عياله: وذكر في الأصل إذا أمز حرينا لعن السيارفة أن 
يعطي رجلاً ألف درهم قضاء عنه أو لم يقل قضاء عنه ففعل المأمور, فإنه يرجع 
الصيرفي على الآمر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وإن لم يكن حريفاً له لا 
يرجع إلا أن يقول عني . وذكر في الأصل رجل قال لغيره ه وليس بخليط له ادفع 
إلى فلان ألف درهم فدفع المأمور لا يرجع , به على الآمر لكن يرجع به على 
الفانض قال لاله لم ينل اليذاعللن وبي رمجود لاقي : والقسم الثالث: رجل قال 
لآخر هب لفلان عني ألف درهم فوهب المأمور كما أمر كانت الهبة من الآمر 
ولا يرجع المأمور على الآمر ولا على القابض وللأمر أن يرجع في الهبة والدافع 
يكون ستطوعا: . ولو قال هب لفلان ألف درهم على أني ضامن ففعل جازت الهبة 
ويضمن الآمر للعَا مور وللآمر أن يرجع في الهبة. ولا يرجع الدافع. ولو قال 
أقرض فلاناً ألف درهم فأقرضه لا يضمن الآمر شيئاً سواء كان خليطاً له أو لم 
يكن. ولو وهب رجل مالا لأجنبي ثم إن الموهوب له أمر رجلاً ليعوض الواهب 
اح يو اي مطل اد ول اورشن سلري سر 4051 لاني 
الأمر على أن ترجع بذلك علي فحينئكٍ يرجع. وكذا لو قال كفر عن يمينى 
بطعامك أو أ زكاة مالي بمال نفسك أو أحجج عني رجلاً أو أعتق عني عيداً عن 
ظهاري وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى» أن المأمور يرجع على الآمر في هذه 
المسائل. ولو أمر رجلاً بأن يقضي دينه ولم يقل على أني ضامن ولا على أن 
ترجع بذلك علي رجع المأمور على الآمر على كل حال. رجل عليه ألف لرجل 
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فأمر المديون رجلاً أن يقضي الطالب الألف التي عليه وقال المأمور وقضيت 
فصدّقه الآمر وكذبه صاحب الدين لا يرجع الجامور على الآمرء لأن المأمور 
بقضاء الدين وكيل بشراء ما في ذمته له فإذا لم يسلم له ما في ذمته لا يرجم 
المأمور على الآمر كالوكيل بشراء العين إذا قال اشتريت ونقدت الثمن من مال 
نفسي وصدقه الموكل وأنكر البائع لا يرجع الوكيل على الموكلء» فإن أقام 
المأمور بينة على قضاء الدين قبلت بينته ويرجع المأمور على الآمر ويبرأ الآمر 
عن دين الطالب. ولو ا نهدووا قال لغيره ه ادفع إلى فلان رب ديني ألفاً يقبضها 
من دينه الذي له علي على أني ضامن لها فقال المأمور دفعت وصدقه الآمر 
وأنكر الطالب عاد رجع العامون على الأهرا ولا يبرأ الآمر عن دين الطالب 
لأن الاقتضاء لم يثبت بقول المأمور ولو صدق الآمر الطالب فأقام المامون بينة 
على القضاء رجع 0 على على الآمر ويرجع إليه الطالب أيضاً بدينه. ولو أن 
مديونا قال لرجل ادفع إلى فلان ألف درهم قضاء عن دينه الذي له علي على أني 
ضامن لها فقال المأمور قضيت وصدقه الآمر وأنكر الطالب وحلف أنه لم يقبض 
عند شكا لكان القرل فول الطاليةولة يبرأ الخرمم عن دين رو يرجع المأمور 
على الآمر ذكر المسائل في ١الحامع؟‏ . رجل أهرن رجلا ليقضيٍ دينه الذي لفلان 
عليه فقضى المأمور الدين» وأراد أن يرجع على الآمرء فقال الآمر ما كان لفلان 
علي شيء أصلاً ولا أمرتك أن تقضيه وإن فلاناً لم يقبض منك شيئاً وصاحب 
الدين غائب فأقام المأمور بيئة على الدين وعلى أنه أمره بالقضاء وأنه قضاء فإن 
القاضي يقضيء» بما للغائب على الآمر ويقضي بحق الرجوع للمأمور على الآمر 
لأن حق المأمور تعلق بجميع ذلك فكان خصماً في إثباته . رجل قال لجماعة 
اشهدوا أني قد ضمئت لهذا الرجل بالألف التي له على فلان ثم إن المديون أقام 
البيئة أنه كان قد قضاه قبل أن يضمنه الكفيل قبلت بينته ويبرأ المديون» عن دين 
الطالب ولا يبرأ الكفيل عن الطالب لأن قول الكفيل ذلك كان إقراراً منه بالدين 
عند الكفالة فلا يبرأ الكفيل. 

ولو أقام المديون بيئة على القضاء بعد الكفالة برىء المديوة والكفيل: جميعا ؛ 
رجل أمر رجلا أن يقضي دينه» من مال نفسه فامتنع المأمور عن القضاء ء لاا يجبر 
لأن قول المأمور كان وعداً والوعد غير لازم إلا إذا قبل وكفل فحينئذٍ يجبر على 
القضاء ء. رجل دفع إلى صبي محجور عشرة دراهم وقال له أنفقها على نفسك 
فجاء إنسان وضمن للدافع هذه العشرة لا يصح ضمانه لأنه ضمن عن الصبي ما 
ليس بمضمون عليه» ولو ضمن قبل الدفع إلى الصبي فقال ادفع إلى هذا الصبي 
هذه العشرة علي ني ضامن لك عنه بهذه العشرة ة صح ذلك ويكون الضامن 
مستقرضاً العشرة من الدافع آمراً له بدفعها إلى الصبي ويصير الصبي نائباً عنه في 
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القيض أولا. وكذلك الصبي المحجور إذا باع شيئاً وقبض الثمن فجاء إنسان 
وكفل للمشتري بالدرك إن كفل بعد ما قبض الصبي الثمن» لا تصح كفالته وإن 
كفل قبل ذلك صحت الكفالة. مكاتب قتل رجلاً عمداً فصالح من الدم على عبد 
بعينه وكفل رجل بالعبد فهلك العبد قبل التسليم كان لولي الدم أن يأخذ الكفيل 
شيف العند وإن شاع طالب المكاتع ايضا شمة الف لأن الصلح عن دم العمد 
لا يبطل بهلاك البدل قبل التسليم فإذا عجز عن تسليم العبد مع الموجب للتسليم 
0 0 121ص 
على الكفيل قيمته. وإن كان القاتل حراً فصالح عن الدم على عبد وكفل رجل 
بالعبد فهلك العبد قبل التسليم كان هذا والأول سواء. وكذا لو كان العبد صداقا 
أو بدل خلع لأن هذه العقود لا تبطل بهلاك البدل قبل التسليم وللمصالح أن يبيع 
العبد قبل القبض لأن العبد مضمون بنفسه فجاز فيه التصرف قبل القبض. 5 
المكاتب صالح عن الدم على مال مؤجل في الذمة والقتل ثابت بإقراره أو بالبينة 
وكفل إنسان بالبدل ثم عجز المكاتب رد إلى الرق لم يكن للمصالح أن يأخذ 
المكاتب حتى يعتق لأنه التزم المال في الذمة عوضاً عن الدم فصح ذلك في حقه 
لا في حق المولى فإذا خلص أكسابه بالحرية يؤخذ به وللمصالح أن يأخذ 
الكفيل» قبل غتق المكاتب لأنه كفل يمال واجب للحال وإنما:تأخرت المطالبة 
كو لكات قل العو الابقا وكوك ه فلا تسقط المطالبة عن الكفيل. رجل 
اشترى عبداً وكفل له رجل بالعهدة ذكر ذ في «الجامع» أن ضمان العهدة باطل وقال 
أبو" نوش رمه الله تعالى: مان المهدة كضمان الدرك يجوز ويؤاخذ الكفيل 
بالثمن عند الاستحقاق. واختلفت الروايات في ضمان الدرك قال الشيخ الإمام 
ال ا ل م الااسطلي الكقيل بالدرك كفل بالحمن إذا 
ستحق المبيع . رجل باع داراً أو جارية وقبض الثمن ولم يسلم المبيع فكفل له 
ا الب عع ب سي 0 
الجارية إلى المشتري فإن ماتت الجارية قبل أن يدفعها إليه برىء عن الضمان. 
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى» في «النوادر» إذا باع داراً أو جارية وقبض 
الثمن وضمن رجل قبل القبض ليسلمها أو يرد الثمن أو قال أنا ضامن بتسليمها 
ولم يرد على ذلك فهو سواء في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» إن ماتت 
الجارية أو استحقت أو كانت حرة أو مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة للبائع أو لغيره 
كان على الضامن رد الثمن والمشتري بالخيار إن شاء أخذ البائع بذلك وإن شاء 
أخذ الضامن. ولو كان البائع دفعها إلى المشتري والمسألة بحالها كان للمشتري 
الخيار إن شاء رجع على الضامن في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» وقال 
الحسن رحمه الله تعالى من قول نفسه برىء الضامن عما ضمن. ولو كان الضامن 
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بهذه اللفظة ما أدركه فيها من درك أو ما تبعه» فيها من تبعة قال: ذلك قبل أن 
يقبضها المشتري أو بعد ما قبضها والمسألة بحالها ٠‏ كان للمشتري أن يأخذ البائع 
أو الضامن بالثمن. رجل أبرأ زوج ابنته عن مهرها أو وهب المهر منه منه على أنه 
ضامن فلم تجز الابئة لا يجب على الوالد شيء لأنه لم يضمن شيئاً كان له على 
غيره فلا يصح الضمان إلا إذا قال الوالدان الابنة قد وكلته بالهبة أو الإبراء وأبرأه 
عن مهرهاء أو وهبه منه وضمن أنها لو أنكرت التوكيل» فطالبت زوجها وأخذت 
منه المهر فالأب ضامن لذلك كان على الأب ضمان ما أخذت من الزوج بغير 
حق. رجل كفل عن رجل بألف بأمره؛ ثم ادعى الكفيل أن الألف التي كفل بها 
قخان أواكمن مز ونا أشيه ؤلك-مينا لأايكوقة راجا لا يقبل قولة: ولو أقام البينة 
على إقرار المكفول له بذلك والمكفول له يجحد لا تقبل بينته ولو أراد أن يحلف 
الطالب» لا يلتفت إليه. ولو كان الكفيل أدى المال إلى الطالب وأراد أن يرجع 
إلى المكفول عنه والطالب غائب فقال المكفول عنه» كان المال قماراً أو ثمن 
ميتة وما أشبه ذلك» وأراد أن يقيم البينة على الكفيل لا تقبل بينته ويؤمر بأداء 
المال إلى الكفيل» ويقال له اطلب خصمك وخاصمه. فإن حضر الطالب قبل أن 
يأخذ المال من الكفيل» فأقر الطالب عند القاضى أن المال كان ثمن خمراً وما 
أشبه ذلك برىء الأصيل والكفيل جميعاً. فلو أن القاضي أبرأ الكفيل ثم حضر 
المكفول عنهء فأقر أن المال من قرض أو ثمن مبيع وصدقه الطالب لزمه المال 
ولا يصدقان على الكفيل والحوالة في هذا بمنزلة الكفالة. مريض كفل عن رجل 
يمال يامرة ثم.مات الكفيل 4 وأيت الورثة أن يجيووا الكفالة فإن لم يكن على 
الكفيل دين محيط بماله جازت الكفالة من ثلثه وإن أقر المريض أن الكفالة بذلك 
كانت في صحته لزمه جميع ذلك في ماله إذا لم تكن الكفالة لوارث ولا عن 
وارث لأن إقرار المريض أن الكفالة كانت فى صحته إقرار منه بمال كان سببه فى 
الصحة فيكون بمنزلة الإقرار بالدين» فصح إذا كان المكفول له أجنبياً ولم يكن 
عليه دين محيط بماله. عبد مأذون له دين على رجل فكفل مولاه للعبد إن كان 
العبد مديوناً» جازت الكفالة فلو أن هذا العبد قضى ديئه الذي كان عليهء» بطلت 
كفالة المولى. رجلان لهما على رجل دين فكفل أحدهما لصاحبه بحصته من 
الدين لا تصح كفالته. ولو تبرع أحدهما بأداء نصيب صاحبه من الدين كان 
جائزاً. وكذا الرجل إذا مات وله دين على رجل وترك ابئين فكفل أحدهما لأخيه 
عن المديون بحصة أخيه لا تصح الكفالة. ولو تبرع أحدهما فأدى حصة صاحبه 
عن الدين» صح تبرعه وهو بمنزلة الوكيل بالبيع إذا كفل بالثمن» غرخ المتري: د 
تصح كفالته. ولو تبرع بأداء الشمن عن المشتري صح تبرعه. رجل كفل في صحته 
فقال ما أقر به فلان لفلان فهو على ثم مرض الكفيل» وعليه دين يحيط بماله فأقر 
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المكفول عنه أن لفلان عليه ألف درهم لزم المريض جميع ذلك من جميع ماله. 
وكذا لو أقر المكفول عنه بذلك بعد ما مات الكفيل لزم الكفيل ويخلص المكفول 
له غرناء الكفيل. رجا كفل لرجل بألف درهم ثم مات الطالب والكفيل وارثه 
برىء الكفيل عن الكفالة ويبقى المال على المكفول عنه؛ على حاله وإن كانت 
الكفالة تغثر أمره يرع "المطلوت أيضا لآنه لماامات: الطاتب هنار ذلف المال 
ميرائاً عنه لورئته. ولو ملك الكفيل المال فى حياة الطالب بالقضاء أو بالهبة 
يرجع على المكفول عنه إن كانت الكفالة بأمره وإن كانت بغير أمره لا يرجع على 
المكفول عنه وكذا إذا ملك الكفيل المال بالإرث وهذا إذا مات الطالب والكفيل 
وارثه» فإن مات الطالب والمكفول عنه وارثه» برىء الكفيل لأن المطلوب وهو 
الأصيل ملك ما فى ذمته فيبرأ وبراءة الأصيل توجب براءة الكفيل. فإن كان 
للطالب ابن آخر مع المطلوب برىء الكفيل عن حصة المطلوب ويبقى عليه حصة 
الابن الآخر. رجل قال للقوم هرجه شماراً أن فلان أيدبر من قالوا هذا كلام 
باطل» ٠‏ لا يلزمه شيء . رجل قال لغيره ادفع إلى فلان كل يوم درهماً على أن 
ذلك علي فدفع إليه كل يوم درهماً حتى اجتمع عليه مال كثير فقال الآمر لم أرد 

, ذلك كان على الضامن جميع ذدلك بمنزلة قول الرجل» ؛ لغيره ما بايعت 
فلانا فهو علي يلزمه جميع ما بايعه وهو بمنزلة قول الرجل لامرأته الغير كفلت 
لك بالنفقة أبداً يلزمه النفقة أبداً ما دامت في نكاحه. ولو قال لها ما دامت فى 
نكاحه فنفقتك علي فإن مات أحدهما أو زال النكاح لا تبقى النفقة ولو استأجر 
رجل داراً كل شهر بدرهم ولم يذكر عدد الشهور كانت الإجارة في شهر واحد فإن 
سكن المستأجر فيها يوماً من الشهر الثاني لزمه الإجارة في الشهر الثاني وهذا في كل 
شهر فأعطاه المستأجر كفيلاً بالأجرة ما لزم المستأجر لزم الكفيل ذلك» فلا تبطل 
هذه الكفالة بالموت كما لا يبطل الكفالة بالدرك وليس للكفيل بالأجر أن يأخذ 
المستأجر قبل أن يؤدي فإذا أدى الكفيل كان له أن يرجع بذلك على المستأجر إن 
كانت الكفالة بأمره. وكذا لو قال لغيره ما أقر لك فلان فهو علي ثم مات الكفيل ثم 
أقر لفلان بشيء كان ذلك في تركه الكفيل وهو بمنزلة الكفالة بالدرك. 
فصل في مسائل السفتجة 

ا جاء بكتاب السفتجة إلى رجل» من شريكه» أو خليطه فدفع الكتاب إلى 
الذي جاء إليه فقرأه المدفوع إليه ثم قال كتبتها لك عندي ذكر محمد رحمه الله 
تعالى في «النوادر» أن ذلك لا يكون فحانا من المدفوع إليه. وكذا لو قال له 
الدافع اضمنها لي فقال قد أثبتها لك عندي أو قال ل كتبتها لك عندي فهو مخير إن 
شاء دنع إليه المال وإن شاء لم يدفع. وإدثال المددوع إليه الكتاب كتبتها لك 
علي أو قال أثبتها لك علي فهو ضمان صحيح.» يأخذه به صاحب السفتجة. ذكر 
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الطحاوي رحمه الله تعالى فى الشروط إذا قبل المدفوع إليه» كتاب «السفتجة» 
وقرأ ما فيه لزمه المال. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى» ني الشروط إذا فيح 
المدفوع إليه كتاب «السفتجة» ثم أبى أن يضمن له ذلك والاعتماد على الأوّل أنه 
لا يلزمه المال ما لم ية يضمن أو يقول كتبتها لك على أو قال أثبتها لك عليّ. 
و ا ا 0 لا يجوز ذلك وإن 
أقرض بغير شرط وكتب له بذلك إلى بلد آخر سفتجة جاز. . وكذا لو قال الرجل 
لغيره اكتب لي سفتجة إلى موضع كذاء على أن أعطيك هنا إلى أيام فلا خير 
فيه» لأن القرض معاوضة حقيقة وإن كانت في بعض الأحكام إعارة فلشبهه 
بالمعاوضة يقصده الشرط الفاسد. وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل 
رحمه الله تعالى» رجل أنفذ أجيراً له إلى مدينة من المدائن ثم أنفذ إلى الأجير 
بعد خروج الأجير من المدينة شيئاً من السودريان ثم كتب إلى أجيره هذا الرجل 
سفتجة باسم رجل فلما وصلت السفتجة إلى الأجير قبلها وأدى بعض المال وبذل 
لفاعي الستعية خطاياً بالباقي ثم ورد إلى الأجير كتاب من الأستاذ أن لا تقبل 
السفتجة التي كتبها إليك باسم فلان» ل ا 
كتاب «السفتجة» فقد بدا لي في ذلك وقد تبدل ا ا 
أداء الباقي قال رحمه الله تعالى إن كان المكتوب له وهو صاحب السفتجة دفع 
المال إلى الذي كتب له السفتجة وضمن له المكتوب,. إليه صح ضعاة الأ خير 
عنه ولا يكون للأجير أن يمتنع عن أداء الباقي؛ وإالم يكن ماكب ستيه 
دفع المال إلى الكاتب لا يصح ضمان الأجير عنه وكان للأجير أن يمتنع عن أداء 
الباقي ولا يكون له أن يسترد ما دفع إليه. هذا إذا كان الأجير ضمن المال 
لصاحب السفتجة فإن لم يضمن كان له أن يمتنع» عووف العالدلى ضايب 
السفتجة في الوجهين. قال وبذل الخط لا يكون ضماناً منه إلآ أن يقر باللسان أو 
يكتب لفلان عليّ من المال كيت وكيتء ويشهد على ذلك شهوداً . . وسئل 
رحمه الله تعالى» عن رجل أورد إلى بعض التجار من رجل سفتجة فأعطاه التاجر 
بعض المال وبقي البعض هل يكون لصاحب السفتجة أن يطالب التاجر بأداء ما 
ل ده الله تعالى» إن كان للكاتب مال قبل المكتوب إليه وكتب 
إليه أن يدفعه إلى صاحب السفتجة فأقر المكتوب إليه بالكتاب وأقر أن المال دين 
على التنكتوب إليذ للكاتب يجير المكتوب إليه على دنع الباقن :فإن لثم يقر 
المكتوب إليه» بالكتاب لا يجبر. وكذا إذا لم يقر أن المال دين عليه للكاتب لا 
بر لا إذا أقر المكتوب إليه» أن لصاحب السفتجة ديناً على الكاتب وضمن 
لصاحب السفتجة يصح ضمانه ويؤخد به. . رجل ادّعى على غيره أنه ضمن له عن 
فلان الغائب كذا كذا درهماً فقال المدعى عليه ليس لك علي هذا المال ولم 
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يقلء لم أضمن أيحلفه المدعي بالله أنك لم تضمن عن فلان كذا وكذا درهماً » قال 
الشيخ الإمام رحمه الله تعالى» يحلفه بالله ماله عليك هذا المال من الوجه الذي 
يدعي قال رحمه الله تعالى» وعن أبي يوسف إن عرض المدعى عليه للقاضي فإنه 
يحلفه بالله ما له عليه هذا المال من الوجه الذي يدعي وإن لم يعرض حلفه بالله ما 
ضمن له والتعريض أن يقول المدعى عليه للقاضي إن الرجل قد يضمن مالاً يؤدي لو 
لم يبرئه الطالب عنه أو يؤديه المضمون عنه فيبرأ عن الضمان . رجل له على رجل 
مال وبه كفيل فأبرأ الطالب الأصيل إن قبل الأصيل إبراءه الأصيل والكفيل جميعاً 
وإن رد الأصيل إبراءء صح رده في حقه فيبقى المال عليه وهل يبرأ الكفيل اختلف فيه 
المشايخ رحمهم الله تعالى. ولو أبرأ الأصيل فمات الأصيل قبل الرد والقبول كان 
ذلك قبولاً . ولو أبرأ المديون بعد موته فرد الورثة إبراءه بطل الإبراء في قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى ولا يبطل في قول محمد رحمه الله تعالى . 


مسائل الحوالة 


صحة الحوالة تعتمد قبول المحتال لهء والمحتال عليه» ولا : تصح الحوالة في 
غيبة المجتال له» في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كما قلنا في 
الكفالة إل أن يقبل رجل الحوالة للغائب فحينئظٍ جاز ولا يشترط حضرة المحتال 
عليةء لصحة الحوالة حتى لو أحاله على رجل غائب ثم علم الغائب فقبل صحت 
الحوالة وكذا لا تعتبر حضرة المحيل حتى لو قال رجل لصاحب الدين لك على 
فلان بن فلان ألف درهم فاحتل بها علي فرضي الطالب بذلك وأجاز صحت 
الحوالة حتى لا يكون له أن يرجع بعد ذلك. ولو قال رجل للمديون إن لفلان ابن 
فلان عليك ألف در هم فأحل له بها علي» فقال المديون أحلت ثم بلغ الطالب 
يي ا الله تعالى. والحوالة على 
نوعين: : مطلقة ومقيدة وكلتاهما جائزة. . وصورة المطلقة أن يحيل على رجل 
للمحيل عليه دين أو لم يكن فقال للطالب أحلتك بالألف التي لك على هذا 
الرجل ولم يقل ليؤديها من المال الذي لي عليه وهذا النوع من الحوالة يوجب 
براءة المحيل عن دين الطالب إلا أن يهلك المال على المحتال عليه فيعود الدين 
إلى ذمة المحيل. وهلاك المال على المحتال عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى؛ ؛ يكون على وجهين. أحدهما: : أن يموت المحتال عليه مفلساً ولم يدع 
فالا لاغينا ولادينا على .رجل :ولا كقبلاً بالمال النحال: به ٠‏ والثاني: أن يدن 
المحتال عليه الحوالة ويحلف ولم يكن للمحيل ولا للمحتال له بينة على الحوالة 
وهو من جملة هلاك المال على المحتال عليه» فتبطل الحوالة ويعود المال على 
المحيل في ظاهر الرواية وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالىء 
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هلاك المال يكون بهذين الطريقين وبتفليس القاضي المحتال عليه. ولو مات 
البكها لتعليه ملفا وعند المحتال له رهن بالمال لغير المحتال عليه؛ نَأ 
امعان العا قاس ع اعفن بعينا ورهنه عند المحتال له رهناً تالمال أن زه 
رجل عند المحتال له رهناً بالمال تبرعاً وجعل المحتال له مسلطاً على بيعه أو لم 
يجعل مسلطاً على بيعه» ثم مات المحتال عليه؛ مفلساً ولم يدع مالا يعود الدين 
إلى ذمة المحيل بخلاف ما لو مات المحتال عليه مفلساً وبالمال كفيل فإنه لا 
يعود الدين إلى ذمة المحيل ثم في الحوالة المطلقة إن كان للمحيل دين على 
المحتال عليه فأدى المحتال عليه مال الحوالة برىء المحيل والمحتال عليه عن 
دين الطالب وإن لم يكن للمحيل دين على المحتال عليه؛ رجع المحتال عليه 
بذلك على المحيل لأنه قضى دينه بأمره فيرجع بذلك. والحوالة المقيدة صورتها 
أن يكون للمحيل مال عند المحتال عليه من وديعة وغصب أو عليه دين فقال 
أحلت الطالب عليك بالألف التي له على على أن تؤديها من المال الذي لي 
عليك وإن قبل المحتال عليه برىء المحيل عن دين الطالب فإن كانت الحوالة 
مقيدة التي له على المحتال عليه» فمات المحتال عليه مفلساً أو جحد المحتال 
عليه؛ الحوالة وحلف ولم يكن للمحيل ولا للمحتال له بينة على الحوالة بطلت 
الحوالة وعاد دين الطالب على المحيل. وكذا إذا فلس القاضي المحتال عليه» 
عندهما. وإن كانت الحوالة مقيدة بوديعة كانت عند المحتال عليه؛ وهلكت 
الوديعة أو استحقت تبطل الحوالة ويعود الدين على المحيل. وإن كانت الحوالة 
مقيدة بغصب كان عند المحتال عليه فاستحق الغصب بطلت الحوالة. وإن هلك 
الغصب لا تبطل الحوالة إذا كان فيه وفاء بمال الحوالة» نكرت العمان ثانها 

مقام الخصب وما دام المال الذي تفيد به الحوالة قائمأء لا يكون للمحيل أن 
يأخذ ماله ولا دينه من المحتال» عليه لأن ذلك المال صار مشغولا بمال 
الحوالة. وإن كانت الحوالة مطلقة وللمحيل دين على المحتال عليه أو عين في 
يده كان للمحيل أن يأخذ دينه أو عينه من المحتال عليه لو عاق العيرالة مقيدة 
كدو غبهكان للجحيل على المحتال عليه ثم انفسخ بيع العبد بخيار رؤية أو شرط 
أو عيب» قبل القبض أو بعده بقضاء + قاض أن علك السد اليم ل قبل التسليم :يطل 
الثمن عن المحتال عليه ولا تبطلٍ الحوالة استحساناً .ناسعد البق المبيع 
بطلت الحوالة» قياسا أ واستحساناً في رواية الأصل من الكفالة. وكذا لو كاتب 
المولى أ ولده ثم أحال عليها غريماً من غرماته يبدل الكتابة ثم مات المولى 

تعتق أم الولد وتبطل الكتابة ولا تبطل الحوالة استحسانا . ب+ولى كانت الشوالة 
اك 0 المي علو الحس ال مك د إن اليطا نالك ارا لهال علي عن 
مال الحوالة برىء المحيل والمحتال عليه عن دين المحتال له. المحيل بالحوالة 
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والمحتال عليه بالإبراء ويرجع المحيل بدينه على المحتال عليه. ولو وهب 
المحتال له مال الحوالة للمحتال عليه تجوز الهبة وتبطل ما كان للمحيل على 
المحتال عليه؛ ولا يكون للمحيل أن يرجع يدينه على المحتال عليه. ولو كانت 
الحوالة مقيدة بوديعة كانت عند المحتال عليه . . فمرض المحيل فدفع المحتال عليه 
الوديعة إلى المحتال له ثم مات المحيل وعليه ديون كثيرة» لا يضمن المودع شيئاً 
لغرماء المحيل» ولا يسلم الوديعة إلى المحتال له بل تكون بينه وبين غرماء 
المحيل بالحصص ولو أن المحتال عليه؛. أمسك الوديعة لنفسه وقضى دين 
المحتال له؛ من مال نفسه كانت الوديعة له ولم يكن متبرعاً استحساتناً . ولو أن 
صاحب الدين أحال بدينه على رجل بغير أمر المديون على أن يكون المديون 
27 جاز. فإن مات المحتال له فورثه المحتال عليه أو وهب المحتال لهء المال 
من المحتال عليه لا يرجع المحتال عليه على المديون بشيء وإن مات المحتال له 
وورثه المديون كان للمديون الذي عليه أصل المال أن يرجع على المحتال عليه؛ 
لأن المحتال له مطالبة المحتال عليه فانتقل ذلك إلى وارثه. رجل له على رجل 
ألف درهم فأحال صاحب الدين رجلاً على المديون بالألف التي له عليه فقبض 
المحتال له المال من المحتال عليه» فقال المحيل للقابض ما كان لك علي شيء 
وإنما أمرتك بقبض المال منه بطريق الوكالة وطالبه بدفع المقبوض إليه وقال 
القابض بل كان لي عليك ألف فاحلتني بها عليه كان القول قول المحيل لأن 
القابض يدعي عليه ديناً وهو ينكر. ولو أن المحتال عليه أدى مال الحوالة وقال 
للمحيل» ؛ ما كان لك علي شيء وقد قضيت دينك بأمرك فلي أن أرجع عليك 
وقال المحيل لا بل كان لي عليك ألف كان القول قول المحتال عليه. ولو كان 
المحعال له غاتا دآزاة المهيل انض ماله من المسفال عله تال أجاف 
بوكالة ولم يكن له علي دين قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا أصدقه ولا أقبل 
بينته لأنه قضاء على الغائب. . وقال محمد رحمه الله تعالى يقبل قول المحيل أنه 
وكله. . رجل عليه دين لرجل فأحال صاحب الدين بجميع ماله وهو ألف على 
ا ا ال ا م 
بجميع ماله عليه وقبل المحتال عليه الثاني ذكر في الأصل أن الحوالة الثانية 
تكون :نضا اللحرالة الأولى لأنه لا صحة للثانية؛ إل بعد نقض الأولى وللمحيل 
والمحتال له يملكان النقض فإذا نقضا الحوالة الأولى» انتقضت وبرىء المحتال 
عليه الأوّلء وهو بخلاف ما إذا كان لرجل على رجل دين وبه كفيل وأعطاه 
كفيلاً آخر فإن الكفالة الثانية لا تكون إبطالاً للكفالة الأولى؛ لأن المقصود د من 
الكفالة التوئق مع بقاء الدين على الأصيل وضم الكفيل إلى الكفيل يزيد في 
التوثق . ولو كانت الحوالة مطلقة ثم إن المحيل قضى دين المحتال له يجبر 


كتاب الكفالة والحوالة مه 


التصفال لمعل" الثبر لحولا يكوث النسيل ميرها ول أيرا البعيال له التحيل 
عما كان على المحيل أو وهبه منه لا يصح ولا يكون هذا كالرجل إذا كان له دين 
مؤجل على رجل فأبرأه عن الدين قبل حلول الأجل أو وهبه منه صح ذلك. رجل 
عليه ألف حالة لرجل وللمديون على آخر ألف درهم حالة فأحال المديون الأوّل 
صاحبه دينه على المديون الثاني حوالة مقيدة بما عليه صحت الحوالة. ولو أن 
المحتال له أخر المحتال عليه؛ سنة لا يكون للمحيل أن يرجع على مديونه بما 
كان لهاعليه لآن ها كان له عل عديوتة ضار مشولا بدين الحوالة وبالعاعي ل 
يزول الشغل» فلو أن المحتال له بعد التأخيرء أبرأ المحتال عليهء عن دين 
الحوالة كان للمحيل أن يرجع على مديونه بدينه حالة. رجل أحال رجلاً على 
رجل بدين وقبل المحتال عليه الحوالة على أن يعطى المحتال عليه مال الحوالة 
من ثمن وان ققسية أو مو كين :عبد سه كا زت العو اله ولا يهيرا المحال غلب 
على بيع داره ولا بيع عبده. وهو بمنزلة ما لو قبل الحوالة على أن يعطي المال 
عند الحصاد أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجبر على أداء المال قبل الأجل. ولو كانت 
الحوالة بشرط أن يعطي المحتال عليه مال الحوالة من ثمن دار المحيل أو من 
تحن غيقه كانت الحرالة ناطلة لان هذه حوالة رمالا تيقد على الوافاء بها وهو 
بيع الدار والعبد فإن الحوالة بهذا الشرط لا تكون توكيلاً ببيع دار المحيل أو 
عبده. رجل عليه دين لرجل وبه كفيل فأحال الكفيل الطالب» بالمال على رجل 
فقبل المحتال عليه برىء الأصيل والكفيل جميعاً إلا أن يشترط الطالب فى 
الخرالة؟ جراةة الكفيل خاضة فحيصو الاييرا الأصمل رج عليه ديه نيناء 
الطالب يتقاضى دينه فقال: المديون قد أحلتك به على فلان وفلان غائب» وقت 
الخصومة الطالب لم أقبل الحوالة كان القول قول الطالب والبينة على المطلوب 
وهو المحيل فإن أقام المطلوب بينة على ما ادعى ذكر في «الإملاء» أن القاضي 
يقبل البينة ويؤخر الأمر حتى يحضر الغائب فإنه خصم مع الطالب فإذا قدم 
الغائب وأنكر الحوالة أمر المطلوب بإعادة البينة فى وجهه ولا يقضى عليه بتلك 
البينة وإن لم يكن للمطلوب بيئة على ذلك وطلب المطلوب يمين الطالب» قبل 
حضور الغائب كان له ذلك فإن نكل الطالب» برىء المطلوب عن الدين. رجل 
عليه دين لرجل فأحال الطالب»ء ٠‏ على رجل ليس عليه للمحيل دين فجاء فضولي 
وقضى المال عن المحتال عليه تبرعاً كان للمحتال عليه أن يرجع على المحيل 
كما لو أدى المحتال عليه المال بنفسه وليس عليه دين كان له أن يرجع على 
المحيل. ولو كان للمحيل دين على المحتال عليه فأحال الطالب على مديونه 
بذلك المال» ثم جاء فضولي وقضى دين المحتال له عن المحيل الذي عليه أصل 
المال كان للمحيل أن يرجع بدينه على المحتال عليه لأن قضاء الفضولي عنه 


ممه كتاب الكفالة والحوالة 


كقضائه بنفسه ولو قضى المحيل دين الطالب بمال نفسه بعد الحوالة كان له أن 
يرجع على المحتال عليه بدينه كذلك ها هنا. وليس للفضولي أن يرجع على الذي 
عليه أصل المال لأنه. متبرع . ولو اختلف المحيل والمحتال عليه. كل واحد 
منهما يدعي أن الفضولي قضى عنه والفضولي لم يبين عند القضاء أحدهما بعينه 
يرجع إلى قول الفضولي عن أيهما قضيت فإن مات الفضولي قبل البيان أو غاب 
كان القضاء عن المحتال عليه لأن القضاء يكون عن المطلوب ظاهراً. البائع إذا 
أحال غريماً له على المشتري؛ حوالة مقيدة بالئمن لا يبقى للبائع حق الحبس. 
ولو أحال المشتري البائع على غريم له كان للبائع حق الحبس في ظاهر الرواية 
وذكر في الطلاق من «الإملاء» إذا أحال الزوج امرأته بصداقها على آخر كان 
للزوج أن يدخل بها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولو أحالت المرأة على 
زوجها بالمهر غريماً لها كان لها أن تمنع نفسها لأن غريمها بمنزلة وكيلها فلما لم 
يصل الصداق إلى وكيلها كان لها حق المنع. رجل عليه ألف لرجل فأحاله بها 
على رجل ثم إن المحتال عليه» أحال الطالب بها على الذي عليه الأصل ذكر في 
«النوادر» أن المحتال عليه» يبرأ منه وإن نوى المال على الذي عليه الأصل لم 
يعد المال إلى المحتال عليه الأول وكأنه جعل الحوالة على الأصيل نقضا 
للحوالة الأولى؛ وبعدما انتقضت الأولى لا يعود إليه المال. رجل له على رجل 
مال فقال الطالب للمديون أحلني بمالي عليك على فلان على أنك ضامن لذلك 
ففعل فهو جائز. وله أن يأخذ بالمال أيهما شاء لأنه لما شرط الضمان على 
المحيل فقد جعل الحوالة كفالة لأن الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة. 
رجل أحال رجلاً على رجل بمال فغاب المحتال عليه بعد ذلك ثم جاء المحتال 
له وقال جحدني المحتال عليه؛ أن يكون لي عليه شىء قال أبو يوسف رحمه الله 
تال د المحتال له وإن أقام البيئة أنه جحده لا تقبل البيئة لأن المشهود 
عليه غائب. وإن كان المحتال عليه حاضراً وجحد الحوالة وليس للمحتال له بينة 
كان جحوده فسخاً للحوالة فيكون القول قوله في ذلك. رجل أحال امرأته 
بصداقها على رجل وقبل الحوالة ثم غاب الزوج فأقام المحتال عليه؛ بيئة أن 
نكاحها كان فاسداً وبين لذلك وجها لا تقبل بينته. ولو اذاعى غلى الجواة أنيا 
كانت أبرأت زوجها عن صداقها أو أن الزوج أعطاها المهر أو باع بصداقها منها 
شيئا وقبضة قبلت بينته وإن كان المبيع غير مقبوض لا تقبل بينته. وكذا إذا كان 
مقبوضا وهو قائم بعينه لا تقبل بينة المحتال عليه وكذا في الكفيل. رجل اشترى 
من رجل عبداً بألف درهم وكفل بالثمن كفيل ثم إن الكفيل أحال البائع على 
رجل ثم إن البائع أراد أن يأخذ المال من المشتري لم يكن له ذلك لأن الكفيل 
قائم مقام المشتري. ولو أحال المشتري بالئمن على رجل لا يبقى له مطالبة 


كتاب الكفالة والحوالة يك 
م ا قر تيت 


المشتري. اشترى من رجل عبداً وقبضه ثم إن المشتري أحال البائع بالثمن على 
رجل ليس للمشتري عليه مال ثم إن المشتري نقد المال من عنده عن المحتال 
عليه جاز ولم يكن للمحتال عليه أن يرجع بذلك على المشتري. وكذلك لو 
قضاه أجنبي عن المشتري . وإن قضاه أجنبي عن المحتال عليه كان للمحتال عليه 
أن يرجع على المشتري لأن قضاه الأجنبي عن المحتال عليه بمنزلة قضاء 
المحتال عليه. ولو قضاء الأجنبي ولم يبين كان القول قوله بعد ذلك فإن كان 
ل ال ء عن المحتال عليه وهو نظير ما قلنا. رجل 

شترى من رجل دابة وقبضها وأحال البائع بالثمن على رجل ثم إن المشتري وجد 
0 بقضاء القاضي لم يكن للمشتري أن يرجع بالثمن على البائع 
ولكن البائع عله ينا ضلى السجتال علية شاهدا: كان المحتال عليه أو غاثيا 
ويكون القول قول البائع أنه لم يأخذ الشمن من المحتال عليه وكذا لو كان الره 
بغير قضاء فإنه لا يؤخذ المال من البائع وإن كان البيع فاسداً فأبطله القاضي ورد 
الدابة رجع المشتري بما كان له على المحتال عليه والله أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والماب. 


أ فصل في الصلح عن الميراث والوصية 

إذا ولحت المرأة عن ثمنها وصدائها والورئة يعترقون ببككاحها فإن كان .من 
للرراكة أو ميو لتحت عن لتك زوج يكل .قينا عاق الفلك باصة لاا تر ما 
نصيبها من الدين للورثة وتمليك الدين من غير من عليه الدين» بعوض باطل وإذا 
فسد العقد في حصة الدين فسد في الباقي. أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
ان ون عن لق ذا ينه فى لعش لحري ماروا نسب في الكل برام 
عي را اس لي يي 
هذا الصلح على أن يكون نصيبها من الدين للوارث فطريق ذلك أن تشتري المرأة 
من الوارث عيئاً من أعيان الوارث» بمقدار نصيبها من الدين» ثم تحيل الوارث 
على غريم الميت بحصتها من الدين» ثم يعقدون الصلح بينهم من غير أن يكون 
ذلك شرطا في الصلح. . وإن صالحت ورثئة زوجها عن أعيان التركة خاصة دون 
الدين فهو على وجوه ثلا ثة . أحدها أن يكون بدل الصلح من الدراهم والدنانير 
وليس في التركة من جنس ذلك فهو جائز على كل حال. وإن كان في التركة نقد 
لس سن اده حار اه إن كان 
0 هه التركة» مث بول الل ار أكثر كاب يد ل 
الصلع من الأعياذ كود خالا عن الموض. وى 
فيه . . قال بعضهم يفسد العقد على كل حال سواء علم أن في التركة نقدا من جنم 
بدل الصلح.ء أو لم يعلم لأن هذا عقد يشك في جوازه فلا يجوز بالشك 
والصحيح ما قاله الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى» أن الشك إن كان فى وجود 
ذلك في التركة يجوز العقد لأن الثابت ههنا شبهة للشبهة وشبهة الشبهة لا تعتبر 
وإن علم وجود ذلك في التركة لكن لا يدري أن بدل الصلح أقل من حصتها من 


مه 


كتاب الصلح اكه 
دراهم التركة أو أكثر أو مثلهء فسد العقد ههنا لأن مقابلة الفضة لا يجوز إلا 
بشرط التساوي فإذا وقع الشك في التساوي لا يجوز كما لو باع الفضة بالفضة 
مجازفة. قال الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى» إنما يبطل الصلح عن أقل من 
حصتها من مال الربا في حال التصادق أما في حالة الجحود والمناكرة» يجوز 
الصلح وجه ذلك أن في حالة الإنكار» ما أخذ لا يكون بدلاً لا في حق الأخذء 
ولا في حق الدافع؛ فإن كان في التركة دراهم ودنانير فصالحوها على دراهم 

ودنانير يجوز الصلحء عندنا على كل حال في ظاهر الرواية»ء ويصرف الجنس إلى 
علاف لحتس تحريا للصخة . وإن صالحوها على حيوان معين أو عرض» جاز 
الصلح سواء كان في التركة عرض من جنس ذلك أو لم يكن. وهذا الذي ذكرنا 
إذا صالحوهاء» وليس على الميت دين فإن كان على الميت دين فصولحت المرأة 
عن ثمنها على شيء لا يجوز الصلح. لأن الدين القليل يمنع جواز التصرف في 
التركة فإن طلبوا الجواز فطريق ذلك أن يضمن الوارث دين الميت بشرط أن لا 
يرجع في التركة» أو يضمن أجنبي بشرط براءة الميت أو يؤدوا وين الميت من 
مال آخرء ثم يصالحوها عن ثمنها أو صداقها على نحو ما قلناء وإن لم يضمن 
الوارث لغريم الميت ولكن عزلوا عيناً لدين الميت فيه وفاء بالدرز نع عصالحرما 
في الباقي» على نحو ما قلنا فإن أجاز غريم الميت قسمتهم وصلحهم قبل أن 
يصل إليه حقه كان له أن يرجع عن ذلك. رجل مات وترك ابنين وعليه دين 
وللميت أراضي وله دين دراهم على رجل» فصالح أحد الابئين الآخر على 
دراهم معلومة» على أن تكون الضياع له وعلى أن الدراهم الخ نوين لديم 
على حالة بينهماء يعلىا آناالنين الذي على اننا فى عنام للك وهل 5 
درهماً 50 يوسف رحمه الله تعالى» في في «الأمالي» أن الصلح جائزء وإن 
لم يسم ما على الميت من الدين بطل الصلح. رجل أوصى لرجل بعبد أو دار 
فترك ابناً وابنة فصالح الابن والابنة الموصى له بالعبد على مائة درهم قال 0 
يوسف رحمه الله تعالى» إن كانت المائة من مالهما غير الميراث كان العبد بينهما 
لعشي روزن عالحاة من الكال الى بؤركاء عن أبيهماة كان العيذ نينا انلانا أن 
المائة كان بينهما أثلاثاً» وذكر الخصاف رحمه الله تعالى في الحيل أن الصلح إن 
كان عن إقرار كان العبد الموصى به بينهما نصفين. وإن كان عن إنكار فعلى قدر 
الوجراتك: وعلى هذا بعض المشايخ رحمهم الله تعالى» وكذلك في الصلح عن 
الميراث أمرأة ادعت قبل ورثة زوجها نز فا وهم جاحدون أنها امرأة الميت 
فصالحوها على أقل من حصتها من المهر والميراث على دراهم معلومة ونصيبها 
من الميراث» من تلك الدراهم أكثر من بدل الصلح قال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى» الصلح جائز ولا يصلح للورثة إن علموا أنها امرأة الميت فإن أقامت 


اذه كتاب الصلح 


المرأة البينة بعد ذلك أنها امرأة الميت بطل الصلح وهذا يوافق ما ذكرنا عن 
الحاكم» الشهيد رحمه الله تعالى» أن الصلح على أقل من حصتها من مال الرباء 
إنما لا يجوز في حالة التصادق ويجوز في حالة الجحود. رجل صالح مع امرأة 
أبيه من ميراثها على ألف درهم ودينار وليس للميت وارث سواهماء وفي التركة 
دراهم وذهب في يد الابن قال أبو يوسف رحمه الله تعالى ؛ عر ) 

إل أن يكون ما ترك من الذهب والفضة حاضراً عند الصلح أو يكرن غصبا 
مضموناً على الابن حتى لا يكون افتراقاً من غير قبض. رعر عافدو لفنانا 
وامراة وفزك عفارا وأمتعة ورقيقاً فقبض الابن جميع ذلك؛ واستهلك أو لم 
يستهلك لك ثم صالحته المرأة؛ على إنكار أو إقرار على دراهم حالة أو مؤجلة 
جاز لأنه إذا لم يكن في مال التركة شيء من النقود أمكن تجويز العقد مبادلة كما 
يجوز بين الأجانب. وإن كان في الميراث نقد ودين على رجل فصالحت المرأة 
ابن زوجها عن نصيبها من التركة سوى الدين جاز لأنها لما استثنت الدين يجعل 
كأآن المسعتى ‏ لسن من «التركة وى مالس عو لصيبها عن العرومن والعقار 
خاصة» أو عن بعض الأعيان دون البعض جاز. ولو أقرت المرأة أنها صالحت 
ابن زوجها واستوفت نصيبها من كل مال ومما كان للميت على فلان بن فلان 
3 وكذا لو أقرت أنها أبرأت غريم الميت عن حصتها من الدين الذي كان 
عليه أو تقول إن ابن الميت؛ ؛ قضائي حصتي من الدين من مال نفسه واستوفيت 
منه كان جائزاً . ولو أن داراً في يد ورثة ادعى رجل فيها حقاً وبعض الورثة 
خاضن وبعصهم غائين نصاك' المدضي الما ضر متينم» على تن و امسنهى امل انديع 
حنم جا رولك ويكرة سيرع دي تعبات الضلع» في حصة شركائه وصلح الأجنبي 
على ماله جائز فهذا أولى ولا يرجع على شركائه بشيء وإ وإن كان صالح على أن 
يكون حق المدعي للوارث الحاضر خاصة دون غيره فهو جائز أيضا لأن هذا 
الورث». يتملك حق المدعي بهذا العقد ثم هو يقوم مقام المدعي في إثبات حقه 
أن أثبت سلم له وإن لم يقدر على إثباته بطل بطل الصلح في حصة الشركاء ويرجع 

على المدعي بحصة ذلك من البدل. كما لو اشترى عبداً من رجل هو غصب في 
يد آخر إن أثبت المشتري؛ ملك نفسه على الغاصب يسلم له وإن عجز يرجع على 
البائع بالشمن. رجل مات وأوصى لرجل بثلث ماله وترك ورثة صغاراً أو كباراً 
تصالح بض الورئة التومى ل من الوصية» على دراهم معلومة على أن يسلم 
لهذا الوارث حق الموصى له؛ فهذا وما لو صالح بعض الورثة البعض سواءء إن 
لم يكن في التركة دين ولا شيء من النقودء يجوز الصلح وإن كان فيها دين على 
رجل لا يجوز لأن الموصى له يملك الثلث من الدين بمنزلة الوارث. ولو كان 
في التركة نقد فإن كان ثلث النقد مثل بدل الصلح أو أكثر لا يجوز. وإن كان 


كتاب الصلح 5 


بدل الصلح أكثر من ثلث النقد جاز إذا قبض الموصى له» بدل الصلح قبل 
الافتراق وإن افترقا قبل القبض بطل في النقد. إذا صالحت المرأة عن ثمنها 
وسذاتها سان وراك سلارية رام كو ل الك لي ارول لقا حي حا 
الصلح» ثم ظهر للميت دين لم يعلم به الورثة أو ظهر فيها عين لم تعلم بها 
الورئة» هل يكون ذلك الدين أو العين داخلاً في الصلح اختلفوا فيه. قال بعضهم 
لا يكون داخلاً ويكون ذلك الدين والعين بين جميع الورثة على حساب موارثهم؛ 
لأنهم إذا لم يعلموا بذلك على صلحهم عن الظاهر المعلوم عند الورثة؛ لا عن 
المجهول» وما لم يكن ظاهراً يكون بمنزلة المستثنى عن الصلح. وقال بعضهم: 
يكون داخلاً في الصلح لأنهم صالحوا عن التركة. والتركة هي المعلوم عند 
الورثة» فعلى هذا القول إن ظهر دين للميت فسد الصلح» ويجعل كأن هذا الدين 
كان ظاهراً وقت الصلح وعلى قول من يقول لا يدخل ذلك في الصلحء يكون 
ذلك الدين والعين بين الورثة ولا يبطل الصلح. 


باب 'الصلح عن الدين وفيه بعض مسائل صلح الفضولي 


رجل ادعى على رجل حقاً فصالح رجل أجنبي» فهذا على وجهين أما إن كان 
المدعى به عينئاً أو ديناً وكل ذلك على وححهين: أما أن أقر المدّعى عليه أو أنكر. 
وكل ذلك على وجهين أما أن صالح الأجنبي بأمر المدعى عليه أو بغير أمره. 
فإِن ادعى ينا فأنكر المدعى عليه فصالح الأجنبي» فهو على خمسة 0-5 
أحدها : أن يقول الأجنبي» للمدعي صالح فلاناً عن دعواك على ألف درهم. أ 
قر ع لخن عر دمر لتسكلى للد على ارق درق اودر والح ون 
دعواك على فلان» على ألف درهم أو يقول صالح فلاناً على ألف درهم؛ من 
مالي أو على ألفي هذه أو على ألف درهم على أني ضامن لها لال ات 
فلانا من دعواك على ألف درهم فقال المدعي صالحت توقف الصلج على إجازة 
المدّعى عليه إن أجازه جاز ويلزمه البدل وإن رد بطل ويخرج الأجنبي من البين 
لأن الأجنبي لم يضف الصلح إلى نفسه ولا إلى ماله ولم يضمن وصلح الفضولي 
لا ينفذ عليه إل بإحدى هذه الأمور فإذا لم يوجد شيء من ذلك يتوقف. كرجل 
قال لغيره خالع امرأتك على ألف درهم ولم يضف إلى مال نفسه. ولم يضمن 
يتوقف الخلع على إجازة المرأة إن أجازت نفذ عليها ويلزمها المال لا على 
الأجنبي وإن ردّت بطل لأنه أضاف الخلع إليها كذلك ههنا. وأما إذا قال 
الأجنبي للمدّعي صالحتك من دعواك على فلان على ألف درهم اختلف المشايخ 
رحمهم الله تعالى فيه قال بعضهم هذا والأول سواءء لأنه وإن أضاف الصلح إلى 
نفسه فمنفعة الصلح تعود إلى المدّعى عليه؛ والإضافة إلى نفسه محتملة تحتمل 
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النيابة والوكالة وتحتمل غير ذلك؛ فكأن العقد مع المدّعى عليه. وقال بعضهم: 
هذا بمنزلة قوله صالحني من دعواك على فلان على ألف درهم فثم ينفذ الصلح 
عليه ويلزمه المال على كل حال لأنه أضاف الصلح؛ إلى نفسه بحرف التاء كقوله 
ضربتك وما أشبه ذلك؛ وهو بمنزلة قول الوكيل بالشراء اشتريت فإنه يكون مضيفاً 
العقد إلى نفسه حتى يرجع إليه الحقوق. ولو قال صالحني على ألف درهم, أو 
قال صالح فلاناً على ألف درهم من مالي أو على ألفي هذه؛ أو ألف درهم على 
أن ضامن ففي هذه الوجوه الثلاثة ينفذ الصلح على الأجنبي ويلزمه المال ولا 
يرجع بذلك؛ على المذعى عليه إذا لم يكن بأمر المدّعى عليه. أما في قوله: 
صالحني فإنه أضاف الصلح إلى نفسه فينفذ عليه ويكون هذا التزام المال بمقابلة 
إسقاط اليمين» عن المدّعى عليه وكذا في قوله: صالح فلاناً بألف درهم من مالي 
لأن إضافة البدل إلى مال نفسه بمنزلة إضافة العقد إلى نفسه. فإن الرجل يقول 
لير اشثر عيدا بألف درهم من مالي يكون توكيلاً . وكذا قوله: صالح فلاناًء 
على ألف درهم على أني ضامن فهو كقوله صالح فلاناً؛ على أن بدله على لا 
على وجه الكفالة لأن الكفالة لا تكون إلا بعد وجوب المال على الأصيل وعند 
إنكار المدّعى عليه لا شيء على المذعى عليه. هذا الذي ذكرنا إذا كان المدّعى 
عليه منكراً وصالح الفضولي بغير أمره. فإن صالح بأمره وهو منكر فهو على 
خمسة أوجه أيضا. إن قال المأمور للمدعي صالح فلاناً من دعواك على ألف 
درهم نفذ الصلح» على المدّعى عليه لأن الفضولي. إذا لم يكن مأموراً في هذا 
الوجه؛ كان الصلح مع المذّعى عليه فإذا كان بأمر المدّعى عليه ينفذ عليه ويجب 
المال على المذعى عليه ويخرج المأمور من البين. وإن قال المأمور للمدّعي 
صالحتك على ألف درهم اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى» فيه على نحو ما 
قلنا؛ إذا كان الصلح بغير أمر المدّعى عليه عند البعض يكون الصلح مع المدعى 
عليه فإذا مأوراً ههنا نفذ على المدّعى عليه وتم. وعند البعض يكون الصلح مع 
المذعي كما لو قال صالحني عن دعواك على ألف درهم نفذ الصلح على المأمور 
ويجب المال على المأمور. ثم يرجع به على الآمر لأنه أضاف الصلح إلى نفسهء 
وهنو .مامون فيكون بمنزلة الوكيل بالشراء. وإن قال صالح فلاناً على ألف درهم 
على أني ضامن نفذ الصلح على المدّعى عليه والمدّعي بالخيار إن شاء طالب 
المذعى عليه بالبدل» حكم العقد وإن شاء طالب المصالح بحكم الكفالة بخلاف 
ما إذا لم يكن مأموراً في هذا الوجه فإن ثمة ينفذ الصلح على المصالح ولا يرجع 
هو على المدّعى عليه. هذا كله إذا كان المدّعى عليه منكراً فإن كان مقراً بالدين 
صالخ الأجنبي» غير أمزه فهو على خيسة أوجه أيقياً: إن قال الأجنبي صالح 
فلاناً على ألف درهم يتوقف الصلح على إجازة المدّعى عليه؛ وإن قال صالحتك 
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اختلف فيه المشايخ زحمهم الله تعالى» على الوجه الذي ذكرنا . وأن قال 
صالحني على ألف درهم»؛ نفذ الصلح على الأجنبي ويلزمه المال ولا يرجع على 
المعى عليه» لأنه أوضيت المال على نفسه لإسقاط اليمين عن المعى عليه. 
بخلاف ما لو كان المدّعي به عيناً والمذعى عليه مقراً يكونه للمدعي فصالح 
الأحتين بغير أمر المدعى عليه؛ فإن المصالح يصير مشترياً للعين لنفسه. وآها لى 
كان المدّعي به ديناً لا يصير مشترياً للدين لآن شراء الدين باطل . وإن قال صالح 
فلاناً على ألف درهم من مالي فهو بمنزلة قوله صالحني ينفذ الصلح عليه ويلزمه 
المال ولا يرجع على المذّعي عليه. . وإن قال صالح فلاناً على ألف درهم على 
أني ضامن من يتوقف ذلك على إجازة المذعى عليه لأنه أضاف الصلح إلى 
المذعى عليه» والمدّعى عليه إذا كان مقراً بالدين أمكن حمل قوله على أني 
ضامن على الكفالة . بخلاف ما إذا كان المدّعى عليه منكراً لأن ثمة تعذر حمل 
قوله : على أني ضامن على الكفالة فيجعل ذلك إيجاباً على نفسه ابتداء . هذا إذا كان 
المدعى عليه مقراً بالدين والأجنبي غير مأمور بالصلح نان كان امور فهو على 
كو كين انها . إن قال صالح فلاناً نفذ الصلح على المدّعى عليه؛ فيجب المال 
عليه وإن قال صالحني ينفذ الصلح على المدّعى عليه أيضاً ؛ فيطالب المأمور بالمال 
ثم هو يرجع بذلك على الآمر كالوكيل بالشراء . . وكذا لو قال صالح فلاناً على ألف 

من مالي أو قال على ألف على أني ضامن ينفذ الصلح على المذعى عليه؛ فيجب 
المال على الأجنبي بحكم الكفالة لا بحكم العقد حتى لا يرجع هو على الآمر قبل 
الأداء بخلاف ما لو قال من مالي» فإن ثمة يلزمه الاك حك العكد صنت برجع علي 
الآمر قبل الأداء كالوكيل بالشراء . هذا إذا كان المدّعي به دينا فإن كان عينا فهو على 
وجهين إما إن كان المدّعى عليه مقراً أو منكراً فإن كان منكراً فصالح الأجنبي بغير 
أمر المدّعى عليهء فالجواب فيه كالجواب في الدين إذا صالح عنه بأمره أو بغير أمره 
أما إذا كان المدّعى عليه مقراً فهو على وجهين أما إن صالح بأمره أو بغير أمره فإن 
صالح بغير أمره فهو على خمسة أوجه إن قال صالح فلاناً يتوقف على إجازة المدعى 
عليه ولا ينفذ على الأجنبي لأن شراء الفضولي إنما ينفذ عليه إذا وجد نفاذا على 
العاقد وههنا إذا لم يضف الشراء إلى نفسه لا يمكن تنفيذه عليه فيتوقف كشراء 
المحجور يتوقف عند الكل» وشراء المرتد يتوقف في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» وإن قال صالحتك فيه اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى؛ على نحو ما 
سبق . . وإن قال صالحني أو قال صالح فلاناً على ألف عاص الم 
ينفذ عليه لأن إضافة الصلح إلى ماله بمنزلة إضافة الصلح إلى نفسه فيصير مشتر 
لنفسه وتصير العين له بخلاف الدين . ولو قال صالح فلاناً على ألف على أني 0 
تركب إن أساز يضر كفياذ : 
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أ | فصل في الصلح عن الدين 
رجل له على رجل ألف درهم فقضاه دراهم مجهولة لا يعرف وزنها لا يجوز. 
ولو أعطاه على وجه الصلح جاز لأن الصلح ينبىء عن الإسقاط فيحمل على أن 
المدفوع أقل من دينه ولهذا لو كان له على رجل ألف درهم فصالحه منها على 
خمسمائة جاز. ولو باع مال في ذمته بخمسمائة لم يجز. رجل ادعى على رجل 
ألف درهم فأنكر فاصطلحا على عشرة دنانير جاز. وإن افترقا قبل القبض يبطل 
لأن الصلح على غير جنس الحق لا يكون إلا مبادلة والصرف يبطل بالافتراق من 
غير قبض. رجل عليه لرجل ألف درهم جياد فاصطلحا على عشرة دنانير» وافترقا 
قبل القبض يبطل. ولو صالح من الجياد على النبهرجة جاز ولا يكون صرفاً بل 
بكوة إمكاطا لعنة الحودة, وقداتر كاتف العاد ألنا حالة فصالحه على ألف 
نبهرجة إلى أجل جاز إلآ أن أصل المال إذا كان قرضاً وصالحه إلى أجل لا 
يصح التأجيل . ولواكات الرجد على وجل كاله دز هن ومائة دينار فصالحه من 
ا وعشرة دنانير إلى أجل جاز لأنه حط. وكذا لو صالحه 
من ذلك على خخمسين درهماً حالة أو إلى أجل جاز. وكذا لى صالحه على 
مشي ذرهما:فضة: بيضناء تبراً حالة أو إلى أجل جاز لأنه صالحه على ما هو 
دون حقه في الوزن والجودة. ولو ادعى على رجل ألف درهم سوداً فصالحه منها 
بعد الإنكار على ألف درهم نجيبة إلى أجل لا يجوز لأن النجيبة أفضل من السود 
والمذعى عليه التزم زيادة الجودة بمقابلة الأجل فلا يجوز. ولو ادععى نجيبة 
فصالحه على مثل قدرها سوداً حالة أو إلى أجل جاز لأنه إسقاط. ولو كان لرجل 
قبل رجل ألف درهم غلة فصالحه منها على خمسمائة نحيبة ونقدها إياه في 
المجلس لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف الآخر رحمهم الله 
تعالى» لأنه صالحه على أجود من حقه لإسقاط بعضه. ولو كان لرجل على رجل 
ألف درهم فضة بيضاء ء فصالحه على خمسمائة درهم تبر سود إلى أجل جاز لأنه 
حط. وإن صالحه على خمسمائة درهم مضروبة بوزن سبعة إلى أجل لا يجوز. 
فالحاصل إنه إذا صالح على أجود من حقه وأنقص قدراً من حقه لا يجوز وإن 
ضالحة على أقل من:حقه قدراً وجوذة أو-على مثل حتقه جودة وأنقض قدراً من 
حقه جاز. رجل له على رجل كر حنطة فصالحه عن إقرار أو إنكار على نصف كر 
حنطة ونصف كر شعير إلى أجل بطل كله. ولو ادعى على رجل ألفا فأنكر 
المدّعى عليه؛ فأراد أن يصالحه على مائة فقال المدّعى صالحتك على مائة درهم 
من الألف التي لي عليك وأبرأتك عن البقية جاز ويبرأ المدّعى عليه عن الباقي 
قضاء وديانة وإن قال صالحتك من الألف على مائة ولم يقل وأبرأتك عن الباقي 
برىء المطلوب عن الباقي قضاء ولا يبرأ ديانة. ولو أن المطلوب قضاء الألف 
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فأنكر الطالب قضاء وصالحه المطلوب على مائة درهم جاز قضاؤه ولا يحل 
للطالب أن يأخذ منه المائة إذا كان يعلم بالقضاء. إذا سرق خفاف الناس من 

حانوت الإسكاف» فصالح الإسكاف السارق على في قالوا إن كان ل 
قائماً في يد السارق لا يجوز الصلح. إلا بإجازة أرباب السرقة. وإن كان 
مستهلكاً فإن لم يكن الصلح على غبن فاحش جاز الصلح ولا يتوقف على إجازة 
أربابها لأن للمودع أن يصالح الغاصب ويستوفي منه الضمان إذا لم يكن فيه غبن 
فاحش .وان كان فية فين تاحكن لآ يجوز الصل على 'مناحب الوديعة. وجل 
استهلك على رجل إناء فضة وقضى القاضي عليه بالقيمة وافترقا قبل قبض القيمة 
لا يبطل القضاء عندنا. وكذا لو اصطلحا على القيمة من غير قضاء وافترقا قبل 
القبض . وكذا لو استهلك تبر فضة أو دراهم فصالحه على أقل منها إلى أجل جاز 
عندنا . رجل له على رجل دراهم لا يعلم وزنها فصالحه منها على عرض أو ثوب 
بعينه جاز لأن الثمن وإن كان مجهولاً إل أن جهالة الثمن إذا لم يكن محتاجاً إلى 
الععن لا تيدع وان الي . وإن صالحه على دراهم معلومة في القياس لا يجوز 
ويجوز استحساناً لأن الصلح ينبىء عن العجرة:» بدوة البق ركذا إذا عسل لها 
أجلاً جاز ويجعل إبراء عن البعض 58 للباقي. ولو كان بين رجلين أخذ 
وإعطاء وبيع وقرض وشركة ومضى على ذلك زمان ولا يعرفان ما للطالب على 
الآخر فصالحه على مائة درهم إلى أجل جاز استحساناً لما ذكرنا في المسألة 
اللي . رجل له على رجل ألف درهم فصالحه على مائة وقبض المائة ثم 
استتت ا ل بعري ع ماين رمي ا الماع سنوان كاز« الصاع بعد 
الإقرار أو بعد الإنكار. وكذا لو وجدها ستوقة أو نبهرجة يردها ويرجع بمائة 
جياد. وإن صالحه من الدراهم على الدنائير وقبض الدنائير ثم استحقت الدنائير 
بعد افتراقهما بطل بطل الصلح. . وإن استحقت قبل الافتراق يرجع عليه بمثل تلك 

الدنانير ولاييسل الميام: . لو صالح من الدراهم على فلوس مسماة وقبضها 
وتفرقا ثم استحقت الفلوس بطل الصلح لا لأنه كان صرفا بل لأنه افتراق عن 
دين بدين. رجل له رجل دراهم جياد فقضاه زيوفا وقال أنفقها فإن لم ترج لك 
فردها علي ففعل فلم ترج قال أبو يوسف رحمه الى لها أ وه اسعحيانا . 
وهو بخلاف ما لواثم شترى شيئا فوجده معيباً فأراد أن يرده فقال له البائع بعهء فإن 
لم يشتر رده علي فعرضه على البيع فلم يشتر منه لم يكن له أن يرده. وجه الفرق 
إن ما قبض من الدراهم ليس هو عين حقه بل هو مثل حقه؛ وإنما يصير حقاً له 
إذا رضي به فإذا لم يرض به لم يصر حقاً له فيكون القابض متصرفاً في ملك 
الدافع بأمره فلا يبطل حق القابض . أما في البيع المقبوض عين حق القابض إلا 
أنه معيب فلم يكن قول البائع بعه إذناً بالتصرف في ملك البائع فبقي متصرفاً في 
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ملك نفسه فبطل حقه في الرد . رجل قال لآخر لي عليك ألف درهم فقال له المدعى 
عليه إن حلفت أنها لك علي أدفعها إليك» ؛ فحلف المدّعي ودفع المدّعى عليه 
الدرا هم قالوا : إن أدى إليه الدراهم بحكم الشرط الذي شرط فهو باطل وللدافع أن 
ل ا و ل لي 1 ا 
اشترى سلعة بدراهم بخارية ببخارى فالتقيا في بلدة لا توجد فيها البخارية قالوا 
يؤجل قدر المسافة ذاهياً وجائياً ويستوئق مته بكفيل لأنه ذو غسرة فكان له النظرة إلى 
الميسرة. رجل عليه دين لرجل فدفع المديون دينه إلى صاحب دينه بعدما خرج 
اللصوص واستولوا عليه وامتنع الدائن عن الأخذ قال أبو يوسف رحمه الله تعالى» 
ليس للدائن :أن مدع عن الا حد لأ المديون ادي ها اعليهافاا يكوه ل 1ن يسم عن 
القبول. وقال الفقيه أبو الليث رحمه اللاتقالى معدي ل أن يسيع عر الا عد لات 
أموالهم صارت في أيدي اللصوص فكان له أن يمتنع كالكفيل بالنفس إذا سلم نفس 
كدر لوي :في التقارة وبي موف لا يقن الال افيه حلى سينا حت لا ير - 

عن العهدة وكذا الغاصب إذا رد المغصوب في موضع يخاف عليه لا يجبر 
المغصوب منه على القبول كذا ههنا وإذا لم يأخذ صاحب الدين دينه لا يخرج 
المديون عن العهدة. رجل غصب من رجل ألفاً وأخفاها وغيبها فصالحه المالك 
على خمسمائة وأعطاه الغاصب من تلك الألف أو من غيرها جاز الصلح» قضاء 
وكان على الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى أن يرد الباقي. وإن كانت الدراهم في يد 
الغعاصب حيث يراها المالك» فإن كان الغاصب جاحد فكذلك الجواب لأن الجحود 
بمنزلة المستهلك فيجوز الصلح بطريق الإسقاط فإن وجد المغصوب منه بيئة بعد 
ذلك ٠‏ فأقامها يقضي له ببقية ماله لأنه إذا وجد بينة ظهر أن المغصوب لم يكن 
مستهلكا هذا إذا كان الغاضصي جاحداً . فإن كان مقراً بالغصب والدراهم ظاهرة في 
يده يقدر المغصوب منه على أخذها منه فصالحه على نصفها على أن أبرأه عن الباقي 
فهو في القياس مثل الأول» يجوز الصلح قياساً وفي الاستحسان لا يجوزء وعليه أن 
يردها على المغصوب منه لأنها ليست في معنى المستهلك وتعذر تصحيح الصلح 
بطريق الإسقاط لأن الإبراء عن الأعيان لا يصح وتعذر تجويزه مبادلة لمكان الربا 
وكذلك كل ما يكال أو يوزن. 


| فصل في الإبراء عن البعض بشرط تعجيل الباقي وتعليق الإبراء عن الثمن 


رجل له على رجل ألف درهم فقال حططت عنك منها خمسمائة على أن 
تعطيني خمسماثة . وهذه ثلاث مسائل إحداها : أن يقول حططت عنك خمسمائة 
على أن تنقد لي خمسمائة» ولم يوقت لذلك وقتاً ففي هذا الوجه إذا قبل الغريم 
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بذلك برىء عن الخمسمائة. أعطاه الباقي أو لم يعط في قولهم. والعاتة ان 
يقول حططت عنك خمسمائة على أن تنقد لي اليوم خمسمائة فإن لم تنقد فالمال 
لي لهسا سجر سد ول الم 
لم ينقد في اليوم لا يبرأ في قولهم. والثالثة: أن يقول حططت عنك خمسمائة 
على أن تقل الاق اليوة ولم بود على على ذلك وقبل الغريم قال أبو حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى» هذا بمنزلة الوجه الثاني؛ إن نقد في اليوم برىء عن الباقي 
وإن لم ينقد لا يبرأ. ..وقال: أبو يومف وحمة الله تعالى» فهو بمنزلة الوجه الأول؛ 
أنه يبرأ عن الباقي نقد أو لم ينقد. ولو قال حططت عنك خمسمائة إن نقدت لي 
خمسمائة لا يصح الحط في قولهم؛ نقد أو لم ينقد. . وكذا لو قال للغريم أو 
للكفيل إذا أديت إلى منها خمسمائة فأنت بريء عن الباقي. أو قال متى ما أديت 
إلى منها خمسمائة. أو قال إن دفعت إلى خمسمائة فهذا كله باطل لا يبرأ عن 
الباقي وإن أدى إليه خمسمائة ذكر لفظ الصلح أو لم يذكر فهو سواء. ولو قال 
للكفيل بألف حططت عنك خمسماثئة على أن تعطيني بالخمسمائة كفيلاً اليوم أو 
قال على أن تعطيني بالخمسمائة رهناً فقبل ولم يعط بطل الحط. ولو كان على 
رجل ألف درهم بخمسمائة منها كفيل فقال للكفيل إن لم توفني رأس س الشهر 
عسسنانة تعلنك الألت كلها ٠‏ فقبل الكفيل جاز وهو كما شرط . ولو قال للكفيل 
بالألف حططت عنك خمسمائة على أن توفيني رأس الشهر خمسمائة فإن لم 
توفني فالألف عليك على حالة فهو جائز وهو كما شرط. ولو كفل رجل بالمال 
الحال ثم صالح الكفيل المكفول له على أن يجعل المال نجماً على أنه لو أخر 
نجماً عن محله فالمال عليه حال يجوز ويكون كما شرط لأن مثل هذا الصلح لو 
جرى بين صاحب المال والأصيل جاز فكذلك مع الكفيل. الكفيل بالسلم إذا 
سالح الطالب على رأس المال لا مصح ذلك في قول أب حنية. ومحمد 
تحعينا الخال لذن الصلح على رأس المال إقالة والكفيل لا يملك الإقالة. 
ولو صالح الكفيل الطالب على طعام من جنس السلم إلآ أنه دون السلم في 
الجودة جاز ويرجع هو على المسلم إليه بالجيد. وإن صالح الطالب الكفيل على 
غير جنس السلم لا يصح. ولو صالح الكفيل الأصيل على غير جنس السلم 
جاز. رجل ادعى على رجل ألفاً فأنكر فاصطلحا على أن يحلف المدّعى عليه؛ 
وهو بريء فهو على وجهين إن اصطلحا على أن المذعى عليه؛ إن حلف فهو 
بريء فحلف المذعى عليه؛ ماله قبله قليل ولا كثير فالصلح باطل ويكون المذعي 
على دعواه إن أقام البينة قبلت بينته ويقضي له وإن لم يكن له بينة وأراد أن 
يستحلف المذعى عليه عند القاضي كان له ذلك لأن اليمين الأولى كانت عند 
غير القاضي فلا يقطع الخصومة وإن اصطلحا على أن يحلف المدّعي على دعواه 
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على أنه إن حلف. فالمدّعى عليه يكون ضامناً لما يدعى فهذا الصلح باطل . 
ولو حلف المدّعي لا يجب المال على المدّعى يه وكذا لو قال المدّعى عليه» 
إن حلف فلان غير الطالب فالمال عليه كان باطلاً. وكذا لو قال إن شهد به فلان 
علي فهو علي فشهد به فلان لا يلزمه. ولو قال الطالب للمطلوب أنت بريء من 
دعواي هذه على أن تحلف مالي قبلك شيء فحلف لا يبرأ لأنه علق البراءة 
بالخطر وإنه باطل. ولو ادعى على رجل ألفاً فأنكر فقال له المدعى أقر لى 
بالألف على أن أعطيك مائة فأقر لا تلزمه المائة. ولو قال له المدّعى أقر لى بها 
على أن احط عنك مائة فأقر جاز الحط. رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها 
نججدت: وصبالحها علق اله ذرهم على أن تقر ذلك فأ قرلت«صم ورلزمة المال» 
لأن الإقرار متى قرن بالعرض يجعل ابتداء تمليك» فإن الرجل إذا قال لغيره أقر 
لي ؛ بهذا العبد على أن أعطيك مائة درهم فأقر يصير بيعاً. ولو ادعى على امرأة 
وقال تزوجتك أمس على ألف درهم فجحد فقال الرجل أزيدك مائة على أن تقري 
بالنكاح فأقرت جاز النكاح ويكون لها ألف ومائة. رجل صالح امرأته المطلقة 
من نفقتها على دراهم معلومة على أن لا يزيدها عليها حتى تنقضي عدتها وعدّتها 
بالأشهر جاز ذلك وإن كانت عدّتها بالحيض لم يجز لأن الحيض غير معلوم» قد 
لحيضن ثلاث حيض: في شهرين وقد لا تحيمن فى:عشرة أشهر ولو عبالحت 
المرأة زوجها عن نفقة كل شهر على دراهم ثم قال الزوج لا أطيق ذلك فهو لازم 
ولا يلتفت إليه إلأ إذا تغير سعر الطعام ويعلم أن ما دون ذلك يكفيها. وإن 
صالحت المبانة زوجهاء من سكناها على دراهم لا يجوزء لآن"السكى كانك 
حق الشرع وهي لا تقدر على إسقاط حق الشرع بعوض كان أو بغير عوض. ولو 
ادعت المرأة أن زوجها طلقها ثلاثاً وأنكر الزوج. فصالحها على مائة دررهم 
على أن يبرأ من الدعوى لا يصح وللزوج أن يرجع عليها بما أعطاها من البدل 
وتكون المرأة على دعوّاها. وكذا لو ادعت تطليقة أو تطليقتين» أو خلعا. قوم 
دخلوا على رجل بيتاً ليلا أو نهاراً وشهروا عليه سلاحاً وهددوه حتى صالح رجلا 
عن دعواه على شيء أو أكرهوه على إقرار أو إبراء ففعل قالوا في قياس قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى . يجوز الصلح والإقرار والإبراء لأن عنده الإكراه لا يكون 
إلا من السلطان وعند صاحبيه تحقيق الإكراه من كل متغلب يقدر على تحقيق ما 
أوعد والفتوى :على قوليها. هذا إذا شهروا عليه السلاح» فإن لم يشهروا عليه 
السلاح وضربوه فإن كان ذلك نهاراً في المصر فالصلح جائزء لأن غير السلاح 
يلبث فيمكنه أن يستغيث فيلحقه الغوث وإن هددوه بخشب كبير لا يلبث فهو 
بمنزلة السلاح في هذا الحكم. هذا إذا كان في المصر نهاراً فإن كان ذلك في 
الطريق ليلا أو نهاراً أو كان في رستاق لا يلحقه الغوث كان الصلح والإقرار 
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باطلاًء وإن لم يشهروا عليه السلاح . . والزوج إذا هدد امرأته ليصالح من ٠‏ الصداق 
على شيء» أو لتبرئه فهو بمنزلة الأجنبي وإن هددها بالطلاق أو بالتزوج عليهاء 
أو بالتسري لم يكن ذلك إكراهاً . . من عليه الدين المؤجل إذا صالح صاحب دينه 
على أن يجعله حالاً إن لم يكن ذلك بعوض جاز لأن الأجل حقه فيملك 
إسقاطه. وكذا لو قال أبطلت الأجل الذي في هذا الدين أو تركت الأجل فهو 

بمنزلة قوله جعلته حالاً . ولو قال برئت ت من الأجل أو قال لا حاجة لي في الأجل 
فهو ليس بشيء والأجل على حاله. وكذا لو قال أبرات الطالب من الأجل يكون 
لغوا ولا ييطل الأجل. من عليه الدين المؤجل إذا قضى المال قبل حلول الأجل 
ثم | حدق المقرض. أو وحدة ريونا أو نبهرجة أو ستوقة فرده عاد المال مؤجلاً . 
وكا لو باقه .مين أو صالحة على عبد وقين الع تانق أو ظلور عر 
أورده بعيب بقضاء ء قاض عاد المال مؤجلاً . وإن طلب أن يقبل عل الضم على 
كان قبل الصلح أو رده بعيب بغير قضاء كان المال مؤجلاً. . وإن لم يسم الأجل 
في الإقالة والرد بالعيب بغير قضاء فالمال حال. رجلان لهما على رجل ألف 
درهم إن لم يكن الدين واجباً بعقد أحدهما بأن ورثا ينا مؤجلاً من رجل 
فصالحه أحدهما على مائة معجلة على أن أخر عنه ما بقيى من حصته وهو 
أربعماثة درهم إلى سنة فالماثة المقبوضة تكون بينهما وتأخير حصته وذلك 
أربعمائة باطل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» حتى لو قبض الشريك الآخر 
شيئاً كان للمؤخر أن يشاركه في المقبوض وعلى قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى» تأخيره فى حصته جائز ز وإن كان دينهما واحيا نإوانة حدهنا 
بأن كاتا" فتر يكين قدرقة حتان قإة أخر الذي ا إزطة كح لجان عنم 
الدين وإن أخر الذي لم يباشر الإدانة على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لا 

يصح تأخيره في حصته وعلى قولهما يصح. كان افيه ناج العدها 
ديناً كان من المفاوضة صح تأجيله عند الكل أيهما أجل . والوكيل بالبيع إذا أجل 
الثمن بعد البيع د يصح تأجيل في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ؛ وعلى 
رن اه الله تعالى لا يصح. إن عط أ عدا لكر كيه قينا انا كان 
المصالحء » عاقداً جاز حطه حط الكل أو بعضه في قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى؛ ويضمن نصيب شريكه إن حط الكل أما إذا حط البعض فلانه 
مالك في نصيبه وفي نصيب صاحبه عاقد والعاقد يملك الحط في قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى»؛ فيصح حطه . وإن لم يكن المصالح عاقداً يجوز الحط 
في نصيبه عند الكل لأنه ملك وفي نصيب صاحبه لا يجوز عند الكل لأنه ليس بمالك 
لا عاقد. وصلح الصبي الناجز جائز فيما يجوز فيه صلح البالغ إلا الحط بغير عيب. 
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باب صلح الأعمال والصلح عن الآمانات 
والمضمونات والجنايات والحدود والحقوق 


رجل دفع غزلاً إلى حائك فخالف الحائك شرطه بأن أمره أن ينسج له 
ا ال ل 0 
على ما شرط كان لصاحب الغزل الخيار» إن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله 
وإن شاء ترك الثوب عليه وضمنه غزلاً مثل غزله وهي معروفة فإن صالحه على أن 
يترك الثوب على الحائك على أن يعطيه الحائك دراهم مسماة إلى أجل ذكر في 
الكتاب أنه لا يجوز هذا الصلح قالوا تأويله إذا ترك صاحب الغزل الثوب على 
الحائك وضمنه غزلاً مثل غزله ثم صالحه بعد ذلك؛ على درا هم إلى أجل لأن 
الغزل دين في ذمة الحائك فإذا صالحه من ذلك؛» على درا 0 أجل كان ذلك 
ديناً بدين وهو حرام. أما إذا اختار صاحب الغزل أخذ نوب ثم صا الحائك 
على أن يكون الثوب للحائك بدراهم معلومة إلى أجل كان جائزاً. ولو أنهما 
تصالحا على أن يأخذ صاحب الغزل الثوب ويعطي الحائك بعض الأجر ويحط 
عنه البعضص كان جائزاً ٠‏ ولو دفع 0 إلى قصار فخرقه القصار بدقه فصالحه رب 
الثوب على دراهم ليكون الثوب». للقصار أو على دراهم ليكون الثوب لرب 
الثوب. فإن صالحه على دراهم مسماة ليكون الثوب للقصار كان جائزاً حالة 
كانت الدراعم أو مغل لآن هنا يعطي القصار بدل عن الثوب وكذا لو صالح 
القصار على أن يدفع القصار الثوب مع الدراهم المسماة إلى صاحب الثوب وإن 
كان الصلح بينهما على أن يأخذ من القصار حنطة مسماةء إلى أجل ويحط عنه 
الخرق كان ذلك جائزاً في حصة الثوب ولا يجوز في حصة الخرق لأن حصة 
الخرق دين على القصار فإذا صالحه على حنطة إلى أجل كان ذلك في حصة 
الخرق سلما برأ س مال وهو دين فلا يجوز. ويجوز في حصة الثوب لأن فيما 
يخص الثوب يكون القصار مشترياً للثوب بحنطة إلى أجل وذلك جائز . ولو هلك 
الثوب عند التصار فقال القضان قد ملك : م اله على تدرا هم 1 يجوز فى “اقول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى» جور ل قزر أي يوسف رحمه الله تعالى» فلو أن 
القصار رد الثوب على صاحبه وطلب الأجر وادعى صاحب الثوب أنه أوفاه 
الجر يشدف حا عبر التريساء وإن اصطلحا على أن صاحب الثوب» يأخذ من 
القصار نصف الأجر وهو دراهم على أن يقصر له القصار هذا الثوب الآخر جاز 
ذلك. ولو ادعى القصار أنه دفع الثوب إلى صاحبه وطلب الأجر وكذيه رب 
الكريي تالس من ]لاجو م ل سار رن القصار أسقط نصف الأجر 


كتاب الصلح زذك 


الراعي الخاص أو المشترك إذا قال ماتت شاة من الغنم أو أكلها السبع أو سرقت 
وصالح رب الغنم على على دراهم معلومة لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» لأن عنده الأجير المشترك فيما هلك في يده لا بصنعه بمنزلة المودع ومع 
المودع لا يجوز هذا الصلح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك هذا . وعلى 
قول محمد رحمه الله تعالى» يجوز الصلح مع الراعي سواء كان خاصاً أو مشتركاً 
لأن عند الصلح د م أولى. وقال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى» إن كان مي مشتر كإجاز الصلح لأن عنده الأجير المشترك ضامن لما 
هلك في يده وإن لم يكن بصنعه فيجوز الصلح معه كما يجوز مع الغاصب 
والأجير الخاص بمنزلة المردم وعنده الصلح مع المودع لا يجوز كانيع 
الأجير الخاص. رجل أودع رجلاً شيئاً فقال المودع ضاعت الوديعة أو قال 
رددتها عليك وأنكر صاحبها الرد أو الهلاك كان القول قول المودع مع اليمين ولا 
شيء عليه . ل ا 0 
أحدها؛ أن يدعى صاحب المال الإيداع فقال السيتردع ما أزدععي قينا نم 
صالحه على شيء معلوم جاز الصلح في قولهم لأن الصلح يبنى جوازه على زعم 
المدعي وفي زعم المدعي أنه صار ا بالجحود فيجوز الصلح معه. والوجه 
الثاني : إذا ادعى صاحب المالء» الوديعة وطالبه بالرد فأقر المستودع بالوديعة أو 

سكت ولم يقل شيئاً وصاحب المال يدعي عليه الاستهلاك ثم صالحه على شيء 
معلوم جاز الصلح في قولهم. . والوجه الثالث: إذا ادعيي صاحب المال عليه 
الاستهلاك» والمودع يدعي الرة أو نالهاةك ثم صالحه على شيء جاز الاج ني 
قول محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الآخر. واختلفوا في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى في الصلح والصحيح أنه لا يجوز في الصلح؛ ٠»‏ قوله وهو قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى» الأول وعليه الفتوى. وأجمعوا على أنه لو صالح بعدما 
حلف المستودع أنه رد أو هلك لا يجوز الصلحء إنما الخلاف فيما إذا كان 
الصلح قبل يمين المودع. . والوجه الرابع : إذا ادعى المودع الرد أو الهلاك 
إصاخب الحال لا بضدكه في خلك ولا وكلبه بل يسكت ذكر. الكرحي ريسن الله 
تعالى» أنه لا يجوز هذا الصلح في قول أي يوسف رحمه الله تعالى» ويجوز في 
قول محمد. ولو ادعى صاحب المال الاستهلاك والمودع لم يصدقه في ذلك ولم 
يكذبه فصالحه على شيء ذكرنا أنه يجوز هذا الصلح في قولهم. فإن اختلفا بعد 
ذلك فقال السودم : كنت قلت قبل الصلح إنها قد هلكت أو رددتها فلم يصح 
الصلح في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال صاحب المال ما قلت ذلك 
كان القول قول صاحب المال ولا يبطل الصلح. ولو رهن متاعاً بمائة درهم 
وقيمة الرهن مائتا درهم ثم قال المرتهن هلك الرهن وقال الراهن لم يهلك 


لاه كتاب الصلح 


فاصطلحا على أن يرد المرتهن عليه خمسين درهماً وأبرأه عن الباقي كان باطلاً 
في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» ؛ لأن هذا صلح عن الزيادة على الدين» 
والزيادة على الدين أمانة فيكون بمنزلة المودع إذا ادعى هلاك الوديعة وأنكر 
صاحبها فاصطلحا على شيء كان باطلاً . وكذا الجواب إذا اد عى المرتهن رذ 
الرهن على الراهن وأنكر الراهن . ولو أن الراهن الى ا مياد فلم ادر 
به المرتهن» ولم ينكر فاصطلحا على شيء جاز الصلح في قولهمء كل 
بمنزلة المودع فيما قلنا . . رجل غصب عبداً ثم صالحه من قيمته على ألف حالة أو 
إلى أجل ثم أقام الغاصب بينة أن قيمته أقل من الألف لا تقبل بينته في قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» وفي قول صاحبيه تقبل ويسترد الزيادة. فإن عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» الصلح عن المغصوب على أكثر من قيمته جائز وعند 
صاحبيه باطل قالوا؛ هذا إذا كان المغصوب قائماً فى ذاته بأ كان الشحصوت 
عبذا اننا أو ما أشبه ذلك؛ أما إذا كان مستهلكاً حقيقة لا يجوز الصلح على أكثر 
من قيمته في قولهم: : حتى لو تصادقا على أن الصلح وقع على أكثر من قيمته كان 
عليه رد الزيادة إنما الخلاف فيما إذا اختلفا في ذلك وأقام الغاصب بينة على أن 
الصلح وقع على أكثر من قيمته يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ٠»‏ ولا تقبل 
هذه البينة والصحيح أن الصلح على أكثر من قيمته يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» وإن كان مستهلكاً ولو تصادقا على ذلك لم يجب عليه رد الزيادة. 
وأجمعوا في العبدين الشريكين إذا أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر فاختار 
الساكت تضمينه فصالحه على أكثر من نصف القيمة لا يجوز. ولو كان المعتق 
معسراً فصالح الساكت العبد على الاستسعاء في الأكثرء من نصف القيمة لا 
يجوز. والقاضي إذا قضى بالشفعة للشفيع» بأكثر من الثمن الذي اشتراه المشتري 
ورضي به الشفيع لا يجوز. . رجل صالح رجلاً عن نصف دار على أن يبرأ من 
النصف الباقي أو قال له أصالحك على نصف هذه الدار على أن لا حق لي في 
النصف الباقي فصالحه على ذلك ثم أقام المدعي البيئة على أن كل الدار له قال 
محمد رحمه لل تقانية ينعسي لد بيقن اذا ا اديرد للضي ارده 
الصلح على وجه الإقرار لا حق لي في النصف الباقي فحينئذٍ لا يقضي للمدعي 
بجميع الدار. . رجل ادعى على رجل سرقة متاع ثم صالحه على ماثة درهم يعطيها 
المدذعي للسارق على أن يقر السارق بالسرقة ففعل فهذه على وجوه ثلاثة أما أن 
تكون السرقة عروضاً أو دراهم أو دنانير وكل ذلك على وجهين إما أن تكون 
السرقة قائمة أو مستهلكة فإن كانت عروضاً وهي قائمة بعينها جاز الصلح ونصير 
السرقة ملكا للمدعي بالمائة التى دفعها إلى السارق لأن الإقرار المقرون بالعوض 
يكون عبارة عن ابتداء التمليك لما قلنا: وإن كانت العروض مستهلكة لا يجوز 


كتاب الصلح هلاه 


الصلح لأن السارق يصير مملكاً بهذا الصلح قيمة السرقة من المدعي بالمائة التي 
يدفعها إليه المدعي وذلك باطل لأن القيمة مجهولة وتمليك المجهول الذي يحتاج 
إلى التسليم باطل. وإن كانت السرقة درا هم ذكر في الكتاب أنه لا يجوز الصلح 
0 ل ادق ناد تأويل :ذلك إذا كان لآ بعك مقدار 
الدراهم المسروقة. أما إذا علم أنها كانت مائة جاز إذا قبض المائة في 
0 لأن الصلح حيئئذٍ يكون تمليك المائة بالمائة فيجوز ويشترط قبضها في 
المجلس» فإن كانت السرقة ذهباً فصالخ على على درا هم ذكر في الكتاب أنه يجوز 
سواء كانت السرقة قائكة أو مستهلكة. أما إذا كانت قائمة فجواز الصلح ظاهر 
لأن تمليك الذهب المشار إليه بالدراهم جائزء وااكلن 0 يولم نوره لقعي 
فيكون صرفا فتعتبر أحكام الصرف. وأما إذا كان الذهب مستهلكاً ذكر أنه يجوز 
الصلح وتأويله إذا علم وزن الذهب أما إذا لم يعلم لا يجوز لأن تمليك الذهب 
بالدرا هم إذا لم يكن الذهب معلوماً ولا مشار إليه باطل . رجل ادعى على رجل 
2 ا أما أن يدعي ذلك عمداً أو خطأ فإن ادعى عمداً 
وأنكر المدّعى عليه فصالحه المدعى على أن يأخذ المدّعى عليه مائة ويقر بذلك 
كان الصلح باطلاً والإقرار باطل ولا يؤاخذ بهذا الإقرار لأن الإقرار المقرون 
بالعورض عبارة عن ابتداء التمليك وتمليك القصاص في النفس والطرف باطل فلا 

يصح الصلح والإقرار. وإن ادعى دم خطأ أو جراحة خطأ فكذلك الجواب لأن 
ال ل 0 بالمال الذي يأخذه من المدعي 
وتمليك الدية مجهولة فإنها من الدراهم عشرة الاف ومن الدنائر الف زيتان ومن 
الخدم الفاشاة ومن الأبل نمائة قلا بصخ هذا المبلح ٠‏ رجل قذف محضنا أو 
محصنة فأراد المقذوف حد القذف فصالحه القاذف على دراهم مسماة ا عل 
شيء آخر على أن يعفو عنه ففعل لم يجز الصلح. حتى لا يجب المال وهل 
يسقط الحدان» كان ذلك قبل أن يرفع الأمر إلى القاضي. بطل الحد وإن كان 
ذلك بعدما رفع إلى القاضي لا بيبطل المخدة وكذلك رجل زنى بامرأة رجل فعلم 
الزوج وأراد أحدهما: فصالحاه معاً أو أحدهما على دراهم معلومة أو شيء آخر 
على أن يعفو عنهما كان باطلاً لا يجب المال وعفوه باطل سواء كان قبل الرفع 
أو بعده. والرجل باطل إذا قذف أمرأته المحصنة حتى وجب اللعان ثم صالحهاء 
على مال على أن لا تطلب اللعان كان باطلاًء ولا يجب المال وعفوها بعد الرفع 
باطل وقبل الرفع جائز. ولو أن رجلاً أخذ سارقاً في دار غيره فأراد أن يدفعه إلى 
صاحب السرقة» بعدما أخرج السرقة من الدار فصالحه السارق على مال معلومء 
حتى كف عنه كان باطلاً وعليه أن يرد المال على السارق ولو كان هذا من 
صاحب السرقة» لا يجب المال على السارق ويبرأ عن الخصومة إذا دفع السرقة 


كلاه كتاب الصلح 


إلى صاحبها. ولو كان هذا الصلح من صاحب السرقة بعدما رفع إلى القاضي إن كان 
ذلك بلفظة العفو ولا يصح بالاتفاق وإن كان بلفظة الهبة والبراءة عندنا يسقط القطع . 
والإمام أو القاضي إذا صالح شارب الخمر على أن يأخذ منه مالا ويعفو عنه لا يصح 
الصلح ويرد المال على شارب الخمر سواء كان ذلك قبل الرفع أو بعده. 


باب الصلح عن العقار وعم| يتعلق به 


رجل له شفعة في دار فصالح المشتري فهو على وجوه ثلاثة إن جرى الصلح 
بينهما على أن يأخذ الشفيع نصف الدار أو ثلثها أو ربعها بحصة من الثمن جاز 
ذلك؛ قالوا إن كان هذا الاصطلاح بينهما بعدما تأكد حق الشفيع بطلب الموائبة 
وطلب الإشهاد فإن الشفيع يكون آخذاً ما أخذ بالشفعة لا بالشراء المبتدأ» ويصير 
مسلماً الشفعة فيما بقي حتى لو كان هذا الشفيع شريكاً في الدار المشتراة أو في 
الطروق كان للجاز اناد النصف الذي سلم فيه الشفعة. وإن كان هذا 
الاصطلاح بينهما قبل طلب الشفعة يكون المصالح آخذ النصف الذي أخذ 
بالشراء المبتدأ فيصير مسلماً الشفعة في الكل ويكون للجار أن يأخذ الكل 
بالشفعة» إن كان المصالح جار الدار. ولو كان الشفيع المصالح في هذا الوجه 
شزيكا نور المبيع أو في الطريق يتجدد له الشفعة بهذا الأخذ كأنه اشترى النصف 
الذي أخذ إذ الاصطلاح على أخذ البعض يكون بمنزلة السكوت عن الطلب في 
الباقي. فإن كان ذلك قبل تأكد حقه بالطلب بطلت شفعته وإن كان بعد التأكد لا 
تبطل . قال رجل اشترى داراً لها شفيع فصالح الشفيع على أن يعطي للشفيع 
دراهم مسماة ليسلم الشفيع الشفعة بطلت شفعته ولا يجب المال وإن كان أخذ 
المال رده على المشتري ولو جرى الصلح بين الشفيع وبين المشتري»؛ على أن 
يأخذ الشفيع بيتأ معيناً من الدار بحصته من الثمن على أن يسلم الشفعة في 
الباقي» لا يجوز هذا الصلح. بخلاف ما إذا جرى الصلح بينهما على أن يأخذ 
النصف بنصف الثمن لأن حصة البيت من الثمن غير معلومة لا تعرف إلا بالتقويم 
فيبطل الصلح وإذا لم يجز الصلح بقيت شفعته في جميع الدار بخلاف ما إذا 
صالح من الشفعة على أن يعطي المشتري الشفيع دراهم معلومة ليسلم الشفعة فإن 
ثم إذا لم يجز الصلح ولم يجب المال تبطل شفعته وههنا لم يجز الصلحء لا 
تبطل شفعته لأن ثمة لما أخذ الدراهم وترك الشفعة فقد أعرض عن الشفعة وههنا 
إما أعرض عن الشفعة أصلا ولو اصطلحا على أن يأخذ الشفيع الدار بأكثر من 
الثمن الذي اشتراه المشتري جاز ويكون هذا الصلح بمنزلة الشراء المبتدأ يلزمه 
جميع ما قيل. ولو اشترى رجل داراً فادعى رجل شقصاً من الدار أنه له وطلب 
الشفعة في الباقي» فصالحه المشتري على أن يأخذ المدعي نصف الدار بنصف 
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تكو صصح موكم. 1 


كتاب الصلح /الاه 


الثمن على أن يبرئه عن الباقيى جاز. رجل اشترى أرضاً فسلم الشفيع الشفعة ثم 

نش جم السب سات لسر مال انا امطالاتهات الأرض بض 
الثمن جاز ويكون بيعاً مبتدأ وكذا لو مات الشفيع بعد الطلب ثم إن المشتري 
صالح ورثة الشفيع على نصف الدار بنصف الثمن جاز ويكون بيعا مبتدأ . . ولو 
مات المشتري فصالح ورثة المشتري الشفيع على أن يعطوا له نصف الدار بنصف 
المن جاز ويكون أخذاً بالشفعة لا بيعاً مبتدأ لأن الشفعة تبطل بموت الشفيع لا 
بموت المشتري. ولو ادعى رجل شفعة في دار فصالحه المشتري على أن يعطي 
المشتري الشفيع داراً له أخرى بدراهم مسماة ة على أن يسلم الشفيع الشفعة في 
هذه الدار كان ناسذا . ولو اذعى وهنا فى دار فى يد رجل أو ادعى كل 
الدار فصالحه المّعى عليه على دراهم مسماة على أن يترك الخصومة ورجل 
شفيع هذه الدار التي إدعاها المدّعي فأراد أن يأخذها بالشفعة من المدّعى عليه 
بهذا الصلح لا يكون له ذلك . . ولو جرى الصلح بين المدّعي والمدّعى عليه؛ ٠‏ على 
أن يعطي المدّعي المدّعى عليه دراهم فويماة ورباخدل الدار كان للشفيع فيه الشفعة 
ووجه الفرق ظاهر. رجل له ظلة أو كنيف شارع في الطريق فخاصمه إنسان في 
رفع الظلة أو طرحها أوّ لا نقول إذا أراد الرجل أن يجعل على الطريق الأعظم 
ظلة وما أشبه ذلك كان لكل واحد أن يمنعه عن ذلك وأن يخاصمه في رفعها 
روضعها كانت الظلة فقن هالعامة ]و لم تقرف فول "أي كشدفة ره الله تعالئ 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» إن كانت تضر بالعامة فكذلك وإن 
كانت لا تضر كان لكل واحد أن يمنعه عن الوضع وليس له أن يخاصمه في 
الرفع. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى» في رواية لا يكون له حق المنع أيضا 
إذا كانت لا تضر بالعامة أبو حنيفة رحمه الله تعالى جعل الطريق العام بمنزلة 
الطريق الخاص وفي الطريق الخاص أضر ذلك بالشركاء أو لم يضر كان لكل 
واحد من الشركاء حق المنع والخصومة في الرفع فكذلك في الطريق العام. . وهل 
يباح بناء الظلة على الطريق العام ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى يباح ولا يأثم 
بذلك إذا كان لا يضر بالعامة قبل أن يخاصمه فيها أحد فإن خوصم في رفعها فلم 
يرفع لا يباح له الانتفاع بعد ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى؛ 
إن كان لا يضر بأحد كان له الانتفاع به إذا ثبت هذا جئنا إلى المسألة. . رجل له 
ظلة أو كيف شارع على الطريق فخاصمه إنسان في رفعها فصالحه صاحب الظلة 
على دراهم معلومة ليترك الظلة في موضعها فهو على وجهين إن كانت الظلة على 
الطريق الأعظم لا يجوز هذا الصلح وكان لهذا المصالح ولغيره أن يخاصمه في 
رفعها سواء كانت الظلة قديمة أو حديثة أو لا يعرف حالها لأن صاحب الظلة 
والمخاصم في الطريق العام شركة وفي الشركة العامة أحد الشركاء لا يملك 


ىاه كتاب الصلح 
الاعتياض وإنما يكون لكل أحد حق الخصومة في الرفع والمنع بطريق الحسبة. 
قال بعض مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى إنما يملك الخصومة إذا لم يفعل هو 
كل ذلك أناءلو قعل :مقل ذلك لين له :أن نكا صيه: ثم بطلان الصلح ظاهر فيما 
إذا كانت الظلة حديثة وإن كانت قديمة كان لصاحب الظلة حق الترك قبل الصلح 
فلا يصح إعطاء العوض على الترك فيبطل إعطاء العوض . وإن كانت لا يدري 
حالها لا يصح الصلحء. أيضاً لأنها إن كانت قديمة لا يصح الصلح وإن كانت 
حديثة فكذلك لا يصح هذا إذا خاصمه واحد من العامة فإن خاصمه الإمام 
فصالحه على أن يعطي صاحب الظلة مالا معلوماً على أن يترك الظلة في موضعها 
فإن كانت حديثة ورأى الإمام مصلحة المسلمين في أن يأخذ مالا ويضعه في بيت 
مال المسلمين حاز ذلك إذا كانت الظلة لا تضر بالعامة لأن الإمام يملك 
الاعتياض عما يكون للعامة إذا كان أخذ العوض مصلحة لهم هذا إذا جرى 
الصلح على أن يترك الظلة على حالها فإن اصطلحا على أن يعطي المصالح 
لصاحب الظلة جاز لأن فيه منفعة العامة بتفريغ الهواء. ولو كانت الظلة على 
طريق غير نافذ فصالح واحد من أهل السكة؛ صاحب الظلة على أن يأخذ 
المخاصمء مالا معلوما على أن يترك الظلة على حالها إن أضاف الصلح إلى 
جميع الظلة فقال صالحتك بهذا المال على أن تترك جميع الظلة في موضعها 
يصح في حصته ويتوقف في حصة الشركاء لأن شركتهم شركة ملك». إن أجاز 
الشركاء الصلح جاز في الكل ويكون بدل الصلح بينه وبين ن الشركاء وإن لم 
يجيزوا ورفعوا الظلة بطل الصلح في حصة الشركاء ويكون لصاحب الظلة حق 
استرداد حصتهم من البدل وهل يبطل الصلح في حصة المصالح اختلف فيه 
المشايخ رحمهم الله تعالى» قال بعضهم: يبطل ولصاحب الظلة أن يرجع عليه 
بحصته من البدل لأنه لم يحصل له المقصود . وقال بعضهم: لا يرجع على 
المصالح بحصته ممن البدل؛ لأن الصلح صح في حقهن حتى لو بنى صاحب 
الظلة. ثانيا: لا يكون لهذا المصالح حق الخصومة معه هذا إذا كانت الظلة 
حديثة فإن كانت قديمة فالصلح باطل لأن الترك حق مستحق لصاحب الظلة ليس 
لأحد أن يرفعها فلم يستفد بهذا الصلح شيئاً لم يكن. وإن اصطلحا على أن 
يعطي المصالح صاحب الظلة» مالا معلوماً لرفع العلة إن كان المصالح من أهل 
السكة والظلة سحديئه اخعلف فيه المشايخ رحمهم الله تعالى» بعضهم جوّزوا ذلك 
كما لو كانت الظلة قديمة لأن فيه تفري يغ الهواء وقال بعضهم لا يجوز ذلك 
والصحيح هو الأول؛ افيه مئيزة الع الط ريق وى قعل للك ادي له 
الصلح فهذا أولى . رجل له نخلة في ملكه وخرج سعفها إلى أرض جاره كان 
للجار أن يقطع ويفرغ هواء ملكه لأن من ملك أرضاً ملك ما تحته إلى الثرى وما 


كتاب الصلح هبام 
فوقه إلى السماء فكان له أن يقطع وهذا إذا كان لا يمكنه تفريغ الهواء إلا بالقطع 
فإن كان يمكنه تفريغ الهراء بدون القطع بالمد إلى النخلة والشد عليها فإنه لا 
يقطع بل يأمر صاحب النخلة بالتفريغ فإن قطعه هو كان ضامناً وإن كان لا يمكنه 
التفريغ إل بالقطع إنما لا يضمن إذا قطع هو من موضع لو رفع الأمر إلى 
صاحبها يقطعها صاحبها من ذلك الموضع فإن قطعها أعلى منه أو أسفل في 
موضع يتضرر صاحب: النخلة بذلك وضاحب النخلة يتمكن من تفريغ الهواء 
بالقطع في موضع آخر من غير ضرر يكون ضامناً لأنه فوّت على صاحب النخلة 
منفعة مقصودة ومن غير ضرورة. . وكذا لو كان لرجل نخلة أو بالة أو زرع في 
أرض غيره بغير حق كان لصاحب الأرض أن يأمره بالتفريغ فإن قلع صاحب 
الأرض وأتلف عليه ضمن إذا كان صاحب الزرع والشجرة متمكناً من تحويل 
الشجرة والزرع إلى أرض أخرى من غير أن يهلك عليه ماله ثم في الموضع الذي 
لا يضمن» الجار بقطع السعف إذا قطع فإنه لا يرجع؛ على صاحب النخلة بما 
أنفق في مؤنة القطع وإن كان مضطرًا إلى التفريغ لأنه يتمكن من دفع الضرر برفع 
الآمين إلى القاضي حتى يجبر صاحب النخلة بالقطع. أو يأمر صاحب الأرض 
بالقطع إن كان صاحب النخلة غائباً فإذا قطع بأمر القاضي يرجع على صاحب 
النخلة بما أنفق في القطع فإن كان ذلك في موضع لم يكن هناك قاض فقطع هو 
كان له أن يرجع على صاحب النخلة. فلو أن صاحب النخلة صالح جاره على 
ذافن مارم لسرا الست على سالاتو تعد د جر ها انسل لوف 
الظلة إذا كانت على سكة غير نافذة فخاصمه أهل السكة في ذلك فصالحهم على 
دراهم معلومة؛ ليتركوا لسع سو ا 
بعد ذلك وكذا لو كانت الظلة على طريق العامة فصالح صاحب الظلة؛ مع الإمام 
على دراهم معلومة ليترك الظلة على حالها فإنه يجوز ذلك لأن السعف يزداد 
وينمو كل ساعة ولا يدري أنه كم يأخذ من الهواء بخلاف العلة . رجل له باب في 
غرفة أو كوة فخاصمه جاره فصالح على دراهم معلومة يدفعها إلى الجار ليترك الكوّة 
ولا يسدّها كان ذلك باطلاً لأن الجار ظالم في منع صاحب الكوّة ة عن الانتفاع بمال 
نفسه وإنما يأخذ المال ليكف عن الظلم والكف عن الظلم واجب وكذا لو كان 
الصلح بينهما على أن يأخذ صاحب الكوّة دراهم معلومة ليسدّ الكوة والباب كان 
باطلاً لأن الجار إنما دفع المال ليمتنع صاحب الكوّة ة عن التصرف في ملكه والانتفاع 
مانس ل على ارج الوزالة والعماياك من الحير ودلث بال 

. فصل في الصلح عن دعوى العقار 

مسائل هذا الفصل لا تخلو من وجوه أربعة : : إما أن يكون الصلح من المعلوم 
على المعلوم؛ أو عن المجهول على المجهول أو على المعلوم عن المجهول أو 


١مهة‏ كتاب الصلح 
عن المحهول على المعلوم: أها !لول رجل ادعى شيئاً معلوماً من الدار نصفاً 
أو ثلعاً أو ما أشبه ذلك؛ أو ادعى كل الدار فأقر المذّعى عليه بذلك أو أنكر 
نصالحه يدن ذلك علي مال علوم از ولك لأن الصلح أوسع باباً من البيع ثم 
بيع المعلوم بالمعلوم جائز فالصلح أولى. وإن صالح من المجهول على 
100 ينظر في ذلك إن كان لا يحتاج فيه إلى التسليم والتسلم نحو ما إذا 
ادعى حقاً في دار في يد رجل فقال لي حق في هذه الدار والمدّعى عليه يدعى 
لنفسه حقاً في أرض بيد المدّعى ولم يبين أحدهما شيئاً فاصطلحا على أن يترك 
كل واحد منهما دعواه ويبرىء صاحبه عن الخصومة كان جائزاً لأنهما في هذا 
الصلح لا يحتاجان إلى التسليم والتسلم. . وإن كان الصلح عن مجهول يحتاج فيه 
إلى التسليم والتسلم نحو ما إذا ادعى حقاً في دار رجل ولم يسم فاصطلحا على 
مال معلوم يعطيه المدعي ليسلم المدّعى عليه ما ادعاه المدعى لا يجوز هذا 
الصلح لأن المدّعى عليه يحتاح إلى تسليم ما ادعاه المدعى فإذا لم يعلم مقدار 
ذلك؛ لا يدري ماذا يسلم إليه فلا يجوز. وإن اصطلحت على أن يأخذ المدعي 
بال يلوي ليترك دعواه ويبرئه عن الخصومة جاز ذلك سواء؛ كان المدّعى عليه 
مقرّاً بما ادعاه المدعي أو منكراً وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز هذا 
الصلح إن كان منكراً والمسألة معروفة. . ولو ادعى رجل حقاً في دار في يد رجل 
لم يسم فصالحه على ب بيت معلوم من هذه الدار أو من دار له أخرى جاز لأن هذا 
صلح عن المجيول الذي لا ايختاج إلى تسليمه:على معلوم.. وإن صالحه على بيت 
يعليم من الدار التي ادعى.خبها الحق الم أقام المدّعى بعد ذلك بينة أن جميع 
الذان له لاجد الباقي في ظاهر الرواية لا تقبل بينته . وروى ابن م ع ا 
رحمهما الله تعالى» أنها تقبل ويقضي له بجميع الدار. . ولو أن المدعي لم يقم 
البينة ولكن المدّعى عليه أقر أن الدار للمدّعي صح إقراره ويؤمر بتسليم الدار / 
المذعي . ولو ادعى رجل حقاً في دار في يد رجل فصالحه على سكنى بيت معين 
من هذه الدار أبداً أو قال حتى يموت لا يجوز ذلك . ولو صالحه على دار أخرى 
أن مجلى أرضين أخرى جاز باتفاق الروايات. . رجل ادعى في حائط رجل موضع 
جذع أو ادعى في دار طريقاً أو مسيل ماء فجحد المدّعى عليه؛ ثم صالحه على 
دراهم مسماة فهو جائز لأنه صلح عن المجهول على معلوم. ولو ادعى في دار 
رجل حقاً فصالحه من ذلك على مسيل ماء أو على أن يضع على حائط منها كذا 
وكذا جذعاً كان ذلك باطلاً إن لم يوقت لذلك وقتاً وإن وقت لذلك وقتاً معلوماً 
سنئة أو أكفز اختلف المجايح رحمهم الله تعالى» قال الكرخي رحمه الله تعالى 
يجوز هذا الصلح لأنه لو استأجر حائطأ ليضع عليه جذوعاً معلومة مدة معلومة أو 
اعاخر طرقا لبي افهدة ملو ناة ذل ١‏ فكذلك الصلح وقال الفقيه فيها أبو 


كتاب الصلح أمه 


جعفر رحمه الله تعالى لا يجوز هذا الصلح. وإن ادعى رجل حقاً في دار فصالحه 
على طريق فيها جاز أما إذا صالح على أن تكون رقبة الطريق للمدعي فهو جائز 
باتفاق الروايات لأن بيع رقبة الطريق يجوز باتفاق الروايات فكذا الصلح على 
الطريق وإن كان الصلح على حق المرور ففيه روايتان لأن في جواز بيع حق 
المرور اختلااف الروايتين يجوز في رواية ولا يجوز في رواية» فكذا الصلح على 

حق المرور. أما بيع مسيل الماء وبيع حق وضع الجذوع لا يجوز باتفاق 
الرويات فكذا الصلح على على ذلك . ولو ادعى في علو رجل حقا فصالحه على بيت 
معين من هذا العلو أو على بيت معين من علو آخر فهو جائزء لأنه صالح عن 
المجهول على المعلوم. ولو ادعى في أرض رجل حقاً فصالحه على شرب نهر 
شهراً لا يجوز. ولو صالحه على عشر نهرء بأرضه جاز اعتباراً للصلح بالبيع : 
ولو ادعى في دار رحل حنا أو ادعىء. كل الدار فصالحه على كذا كذا ذراعاً 
مسماة من الدار الدراهم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده لو باع 
ذا كذا ذراغا مسماة من الدار لا يجوز فكذلك الصلح عليه. وعلى قول 
صاحبيه رحمهما الله تعالى جاز البيع فيجوز الصلح عليه. ولو ادعى أذرعاً 
مسماة من الدار لرجل فصالحه المذعى عليه على دراهم مسماة ة جاز عند الكل. 
ولو صالحه على نصيب المدّعى عليه من دار في يد رجل مقر بذلك إن كان 
المدعي يعلم نصيب المدّعى عليه من ذلك جاز عند الكل جميعاً لأنه لو اشترى 
لقنا من دار والمشتري يعلم مقدار النصيب جاز. وإن كان المشتري لا يعلم 
مقدار نصيب البائع والبائع يعلم أو البائع والمشتري لا يعلمان لا يجوز البيع في 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فكذلك الصلح. وعند أبي يوسف رحمه الله 
تعالى يجوز البيع فكذلك الصلح وقول محمد رحمه الله تعالى مضطرب» ولو 
ادعى في بيت في يد رجل حقاً فصالحه المدّعى عليه على سطحه سنة ذكر في 
الكتاب أنه يجوز. وقال بعض المشايخ هذا إذا كان السطح محجراً فإن لم يكن 
محجراً لا يجوز الصلح كما لا تجوز إجارة السطح. وقال بعضهم يجوز الصلح 
على كل حال محجراً كان أو لم يكن وكذا الإجارة. وقال بعض مشايخنا 
رحمهم الله تعالى» في إجارة السطح للبيتوتة عن أصحابنا روايتان في رواية كتاب 
الصلح يجوز وفي رواية الإجارات لا يجوز واتفقت الروايات على أنه لو استأجر 
علوا ليبني عليه لا يجوز. رجل ادعى نصف دار في يد إنسان فصالحه الذي في 
يديه على دراهم مسماة ودفع الدراهم إليه ثم استحق نصف الدار فهل يرجع 
المدعى عليه على المدعي بشيه من بدل الصلح فهر على وجهين أما إن كان 
المذعى عليه يدعى نصف الدار شائعا أو يدعي نصفا معينا فإن ادعى نصفا شائعا فهو 
على وجوه ثلاثة أما إن قال المدعي النصف لي والنصف للمدعى عليه؛ أو يقول 


كمه كتاب الصلح 


النصف لي ولا أدري أن النصف الآخر لمن هو أو قال النصف لي والنصف 
الآخر لفلان» غير المدّعى عليه فإن قال النصف لي والنصف للمدعى عليه 
فصالحه المدّعى عليه على دراهم ثم استحق نصف الدار يرجع المدّعى عليه على 
المدعي بنصف البدل لأنه لو استحق كل الدار يرجع بجميع البدل فإذا استحق 
النضصب يرجم نيصف البدل ولو قال النصف لي ولا أدري أن النصف الآخر 
لمن هو أو قال النصف لي وسكت ثم استحق نصف الدار شائعاً لا يرحع 
المذعى عليه؛» على المدّعي بشيء من البدل لأنه ما أقر بالنصف الآخر للمدعى 
عليه فلا يرجع بشيء. كما لو ادعى حقاً في دار فصالحه المدعى عليه على شيء 
ثم استحق شيء من الدار فإن المدّعى عليه لا يرجع على المدعي بشيء وإن قال 
المدعى النصف لي والنصف لفلان آخر غير المدّعى عليه ثم صالحه المدّعى عليه 
فاستبعق تصفة الذان لا يرجم المعى عليه على المدّعى بشيء من البدل لأن 
قوله النصف الآخر لفلان باطل لأنه لإقرار بما في يد الغير فلا يصح إقراره 
فيصير كأنه قال النصف لي وسكت. وإن كان المدعي ادعى نصفاً معيناً فصالحه 
المدّعى عليه ثم استحق النصف الذي كان يدعيه المدعي رجع المذعى عليه 
بجميع البدل على المذعى . . وإن استحق النصف الآخر لا يرجع بشيء. وإن 
استحق نصف شائع من الدار رجع المذعى عليه بنصف البدل» ٠‏ على المذعي 
اعتباراً للبعض بالكل . . رجل ادعى داراً في يد رجل فإنكر المدّعى عليه فاصطلحا 
على أن يسكنها المذعى عليه سنة ثم يدفعها إلى المدعي جاز ذلك. وكذا لو 
ادعى أرضاً في يد رجل أنها له فاصطلحا على أن يزرعها الذي في يد خمس 
سنين» على أن تكون رقبة الأرض للمدعي جاز ذلك؛ الجا عي حليه بار 
منفعة الأرض لنفسه وقتاً فغلوها وجعل رقبة الأرض للمدعي - :وجل ادعى أرضا 
أو شيئاً فاصطلحا على عبد معين للمدعى عليه يدفعه إلى المدّعي ثم أقام العبد 
اليئة أنه حر أو مدبر فقبلت بينة العبد بطل الصلح» ويعود المدّعى على دعواه. 
رجل اشترى داراً فاتخذها مسجداً ثم ادعى رجل فيها دعوى فصالحه الذي جعلها 
مهدا أو الذين المسجد بين أظهرهم جاز الصلح. رجلان ادعيا أرضيا أو داراً 
في يد رجل وقالا هي لنا ورثناها من أبينا فحجعد الذي في يده فصالحه 
أحددهما ؛ عن حصته على مائة درهم فأراد الابن الآخر أن يشاركه في المائة لم 
يكن له أن يشاركه لأن الصلح معاوضة في زعم المدّعى فداء عن اليمين في زعم 
لماعتن علي اللنيكن تنا رده ان ذل رجه لان يعبت اللشتويت مون د ور 
بدل الصلح بالشك. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى» في رواية لشريكه أن 
يشاركه في المائة. رجل ادعى نخلة في أرض أنها له بأصلها فجحد المدّعى عليه 
ثم صالحه على أن ما يخرج من ثمرة العام يكون للمدعي لا يجوز ذلك لأن هذا 


كتاب الصلح ع؟مه 


صلح وقع على معدوم مجهول يحتاج فيه إلى التسليم والتسلم ولو كان على 
موجود مجهول لا يجور الصلح فهذا أولى والله أعلم . 


باب في الحيطان والطرق ومجاري الماء 


هذا الباب مشتمل على فصول. الفصل الأول: في استحقاق الحائط 
والخصومة فيه» وما يكون لأحد الشريكين أن يفعل في الجدار المشترك. رجلان 
تنازعا في حائط بين دارين وهو متصل ببناء أحدهما يقضي به لصاحب الاتصال. 
وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب «الدعوى» من هذا الكتاب بفروعها فاو لعيلها: 
جدار بين رجلين أراد أحدهما أن يزيد في البناء عليه لا يكون له ذلك إلآ بإذن 
الشريق: الأعت ‏ أضو الكزيكف بذلك أو لم يضر. جدار بين دارين انهدم 
ولأحدهما: بئات ونسوة ة فأراد صاحب العيال أن تيننية :واب الآخر قال بعضهم: 
لا يجبر الآبي وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى» في زماننا يجبر لأنه لا بد 
أن يكون بينهما سترة قال مولانا رحمه الله تعالى وينبغي أن يكون الجواب على 
التفصيل إن كان أصل الجدار يحتمل القسمة ويمكن لكل واحد منهما أن يبني في 
ضييه بع لآ جر الأب عن النامبءو إن كان أصل الحاط لأ يععكل القمعة 
على هذا الوجه يؤمر الآبي بالبناء. جدار بين رجلين لكل واحد منهما عليه 
حمولات فوهن الجذارقرفعة أحذهما؟ ويثاء بمال تفسة ومع الأخخر عن وضع 
الحمولات على ما كان عليه في «القديم» قال الفقيه أبو بكر الإسكاف رحمه الله 
تعالى» ينظر إن كان عرض موضع الجدار بحال لو قسم بينهما أصاب كل واحد 
منهما موضع يمكنه أن يبني عليه حائطاً يحتمل حمولاته على ما كان في الأصل 
كان الباني متبرعاً في البناء ليس له أن يمنع صاحبه عن وضع الحمولات عليه. 
وإن كان بحال لو قسم لا يصيبه ذلك لا يكون متبرعاء وله أن يمنع شريكه عن 
وضع الحمولات على هذا الجدار حتى يضمن له نصف ما أنفق في البناء. قال 
الشيخ الإمام أبو نصر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى» يرجع عليه بنصف ما 
أنفق إن بناه أمر القاضي وبنصف قيمة البناء إن بناه بغير أمر القاضي. وقال الفقيه 
أبو الليث رحمه الله تعالى إنما يرجع عليه بنصف قيمة البناء إذا بتى بأمر القاضي 
أما إذا بنى بغير أمر القاضي لا يرجع عليه بشيء» وهو بمنزلة العلو 0 إذا 
كان العلو لأحدهما؛ والسفل للآخر؛ فانهدم فبنى صاحب العلو السفل بغير 
صاحب السفل إن بناه بغير أمر القاضي يكون متطروّعاً لا يرجع بشيء إلا إذا 1 
ذلك في موضع لم يكن هناك قاض فكذلك ههنا وإن هدم صاحب السفل السفل 
كان لصاحب العلو أن يأمره بالبناء ليبنى عليه العلو. وذكر الناطفى رحمه الله 
تعالن حاقط بيق :رجلين اتهدم فابى أجد الشريكيق" الناة ذكر: في "«الآمالي 4 أله:الا 
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يجبر فإن بناه الآخر ليس له أن يرجع على شريكه إذا لم يكن له أن يأخذ شريكه 
بالبناء لأن لشريكه أن يقاسمه أرض الحائط نصفين وفي العلو مع السفل إذا انهدم 
دشاح الحو الح جين مل افاي الحد حر اجام كا لك ارد بجوم 
صاحب السفل» أن يسكن في سفله حتى يعطي صاحب العلوء ما أنفق في السفل 
ا ل ا قال ولا يشبه هذا الحائظ الآن رض" السائظ 
يقسم والسفل متى انهدم لا يقسم. وعن الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى» حائط 
بين رجلين لكل واحد منهما عليه حمولة سقط فبناه أحدهما بماله بغير إذن صاحبه 
كان له أن يمنع صاحبه عن وضع الحمولة عليه حتى يعطيه نصف قيمة الحائط 
يسا لبدق القران: وإن كان بناه بإذنه ليس له أن يمنعه لكن يرجع عليه بنصف ما 
أنفق. جدار بين رجلين لأحدهما عليه حمولة ليس للآخر حمولة فأراد الذي لا 
حمولة له أن يضع عليه حمولة» مثل حمولة شريكه اختلفوا فيه» قال الفقيه أبو 
بكر البلخي رحمه الله تعالى» إن كانت حمولة شريكه محدثة فللآخر أن يضع مثل 
حمولته؛ وإن كانت حمولة الشريك قديمة ليس للآخر أن يضع. وقال الفقيه أبو 
الليث رحمه الله تعالى للآخر أن يضع عليه مثل حمولته إن كان الحائط يحتمل 
ذلك وشريكه مقر بأن الحائط بينهما وذكر في كتاب «الصلح» أن كان لكل واحد 
منهما عليه جذوع وجذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد فى جذوعه إن كان 
الحائط يحتمله. وعن الفقيه أبى بكر رحمه الله تعالى» جدار بين رجلين 
لأحدهما ؛ عليه بناء فأراد أن يحوّل جذوعه إلى موضع آخر قال إن كان يحوّل من 
الأيمن إلى الاسره .اومن الأيسن إلى الأبين لين لهذلك وإن أراد أن سبفل 
الجذوع فلا بأس لأن هذا يكون أقل ضرراً بالحائط. وإن أراد أن يجعله أرفع 
مما كان لا يكون له ذلك إذا أتى لأن هذا يكون أكثر ضرراً مما كان فإن أساس 
الحائط يتحمل ما لا يتحمله رأس الحائط وعن محمد رحمه الله تعالى إذا كان 
الحائط المشترك قدر قامة الرجل فأراد أحد الشريكين أن يزيد فى طوله ليس له 
ذلك إذا أنى ششريكةة جدار مفخرك نين اثنين انيدم نظهر أنه ذو طافين 
متلاصقتين» فأراد أحدهما أن يرفع الحائط الذي هو في جانبه ويكتفي بالطاق 
الذي هو في جانب شريكه سترة له وأبى الشريك ذلك قال الفقيه أبو بكر البلخي 
رخمه لله تعالى إناعانا أقرا قبل طهور ها لهي أن ها النحائظ ينهنها فل 
الحائط يكون بينهما وليس لأخدهيا؛ أن يدث فيه كينا بغي إذن”الشريلة: وإن 
كانا أقرا أن كل حائط لمن يليه فلكل واحد منهما أن يحدث فيه ما أحب. حائط 
بين رجلين لأحدهما عليه جذوع فأراد الآخر أن يضع عليه جذوعاً مثل جذوع 
صاحبه فمنعه الآخر لأن الجدار لا يتحمل ذلك قال الشيخ الإمام أبو القاسم 
رحمه الله تعالى؛ يقال لصاحب الجذوع إن شئت فحط عنه ما يمكن لشريكك من 
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العجول ول قدت شئت فارفع حملك حتى يستويا لأن صاحب الحمل إن كان وضع 

بغير إذن الشريك فهو ظالم وإن وضع بإذنه فهو عارية والعارية غير لازم . وهو 
ا أحدهما؛ ساكن وأراد الآخر أن يسكن فيها والدار لا تسع 
مكناهما فإنهما يتهايآن فيها. قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى» وعن أبي 
بكر بخلاف هذا قال وبقول أبي القاسم فأخذ. . رجل له ساباط قديم فوق سكة 
غير نافذة وأحد أطراف جذوعه على جدار مسجد يقابله فرفعه وأراد أن يجعله 
أرفع من غير أن يحدث على بناء المسجد بناء ومنعه أهل السكة قال أبو القاسم 
رحمه الله تعالى» إن كان هذا الجدار هو الحدار الذي بين المسجد والسكة فاهل 
السكة شركاء في ذلك لأنه سترة لهم وإن لم يكن كذلك فلا حق لأهل السكة. 
جدار بين رجلين لأحدهما عليه حمولة وليس للآخر عليه شيء فمال الجدار إلى 
الذي لا حمولة له فأشهد على صاحب الحمولة فلم يرفعه حتى سقط وأضر 
بالشريك قال ا القاسم رحمه الله تعالى إذا ثبت الإشهاد وكان ميخوقاً وتمكن 
من رفعه بعد الإشهاد يضمن المشهود عليه نصف قيمة ما فسدء من سقوطهء 
رجل له بيت وحائط هذا البيت بينه وبين جاره فأراد صاحب البيت أن يبني فوق 
بيته غرفة» ولا يضع خشبه على هذا الحائط قال أبو القاسم رحمه الله تعالى إن 
بنى في حد نفسه من غير أن يكون معتمداً؛ على الحائط المشترك لم يكن للجار 
أن يمنعه . حائط بين رجلين انهدم فبناه أحدهما عند غيبة الشريك قال أبو القاسم 
رحمه الله تعالى» إن بناه بنقض الحائط الأول يكون متبرعاً لا يكون له أن يمنع 
شريكه من الحمل عليه وإن بناه بلبن أو خشب من قبل نفسه لم يكن للشريك أن 
يحمل على الحائط حتى يؤدي نصف قيمة الحائط. حائط بين رجلين لأحدهما 
عليه جذع واحد وللآخر عشرة» قال في الكتاب لصاحب الجذع موضع جذعه 
وكل الحائط للآخر اسان وفي القياس يكون جميع الحائط بينهما ويه كات انو 
يوسف رحمه الله تعالى» يقول أولاً؛ ثم رجع إلى الاستحسان وهو قول أبي 
حنئيفة رحمه الله تعالى. حائط بين دارين لأحدهما عليه أزج من لبن أو أجر 
اختصما في الحائط فهو لصاحب الأزج بمنزلة الجذوع. دار في دقوم في يد 
كل واحد منهم ناحية اختصموا في درج منها معقود بآجر وسفلها في يد أحدهم 
وظهر الدرج طريق للآخر منزله فإنه يقضي بكل الدرج لصاحب السفل غير أن 
لصاحب العلو طريقه عليه على حاله. جدار بين دارين لرجلين وفي وجه أحدهما 
طاق في الحائط يريد أن يجعله خوارستاق قال الشيخ الإمام أبو القاسم رحمه الله 
تعالى» إن كان الطاق مرتفعاً على الأساس فليس له أن يحدث فيه بغير إذن 
شريكه . وإن كان فرجة ترك حين بنى فإن كان الذي في جانبه الطاق مقرأء بأن 
ذلك الموضع بينهما لا يحدث فيه شيئاً بغير إذن صاحبه أيضاً وإن كان هو يزعم 
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أن ذلك له خاصة فله أن يفعل ما شاءء ما لم يتعرض لشيء ء من البناء. جدار بين 
رجلين انهدم وأحد الجارين غائب فبنى الحاضر في ملكه جداراً من الخشب 
وترك موضع الحائط على حاله فقدم الغائب وأراد أن يبني الحائط في الموضع 
القديم ومنعه الآخر قال الفقيه أبو بكر رحمه الله تعالى إن أراد الذي قدم أن يبني 
على طرف مرضع الخائط هنا يليه جار وإن جعل ساحة الحائط إلى جانب نفسه 
ليس له ذلك؛ وإن أراد أن يبني الحائط كما كان أو أدق منه ويترك الفضل من 
الجانبين سواء له ذلك. . حائط بين رجلين ليس عليه حمولة لأحدهما انهدم فأراد 
أحدهما أن يبنيه وأبى الآخر ذلك ذكرنا إن موضع الحائط لو كان عريضاً يمكن 
لكل واحد منهما أن يبني حائطاً في نصيبه بعد القسمة لا يجبر الآبي على البناء 
وإن لم يكن كذلك. فالمسالة يعد هذا اعلى وعدرة أررعة احدها: : أن ينهدم هذا 
الحائط وفي هذا الوجه لا يجبر الآبي على البناء إلا إذا كان الآخر يحتاج إلى 
سترة فحينئلٍ يجبر الآبي وهو اختيار الفقيه أن الليث رحمه الله تعالى. هذا إذا 
انهدم الحائط. ولو كان الحائط مخوفاً فهدمه أحدهما فهو والأوّل سواء وقد ذكرنا 
هذا قيماً إذا كان لكل واحد منهما عليه حمولات فوهى الجدار فرفعه أحدهما 
وبناه من ماله كذلك. . وإن كان صحيحاً فهدمه أحدهما يجبر الذي هدمه على 
البناء» وإن علماة مين فأراد أحدهما أن يبني وأبى الآجر يجبر الآبي أيضاً. 
حمام بين رجلين غار قدره أو حوضه أو شيء منه واحتاج إلى المرمة فأراد 
أحدهما المرمة وا متنع الاخر اختلفوا فيه قال بعضهم يؤاجرها القاضي لهما ويرمها 
بالأجزة أو بأد لا حرجنا في الإجارة والمرها ين الاجر ور ا قول أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى. لأن عندهما يجوز الحجر على الحر والفتوى على 
قولهما. . وقال بعضهم القاضي بإذن لغير الآبي بالإنفاق عليه ثم يمنع صاحبه من 
الانتفاع به حتى يؤدي حصته والفتوى على هذا القول. دار بين رجلين انهدمت أو 
بيت بين رجلين انهدم فبناه أحدهما لا يرجع هو على شريكه بشيء لأن الدار 
تحتمل القسمة فإذا أمكنه أن يقسم يكون متبرعاً في البناء والبيت كذلك إذا كان 
كبيراً يحتمل القسمة قال وكذلك الحمام إذا خرب كله وصار ساخة وكذلك البثر 
إذا امتلأت من الحمأة فله أن يطالب شريكه بالبناء فإذا لم يطالبه وأصلحها وفرغها 
كان متبرعا. . وعن محمد رحمه الله تعالى» ؛ في رحى ماء بين رجلين وأبنية لهما 
فخربت كلها حتى صارت صحراء لا يجبران على العمارة فتقسم الأرض بينهما وإن 
كانت الطاحونة قائمة ببنائها وأداتها إلأ أنه ذهب شيء منها فإنه يجبر الشريك على أن 
يعمرها مع شريكه» وإن كان الشريك معسراً قيل لشريكه الآخر أنفق إن شئت ويكون 
ذلك لك على شريكك . . وكذا الحمام إذا صار صحراء يقسم بينهما وإن كان قائماًء إلآّ 
أنه انكسر شيء:مته يجبر على أن يرمة مع الشريك. وعن محمد في رواية لا يجبر 


كتاب الصلح امه 


ولكن يقال للشريك الذي يريد الإصلاح إذاقعت النه أنت إذا انهدم منه بيت أو 
احتاج إلى المرمة : ثم آجره فإذا أخذت غلته فخذ منها نفقتك ثم يستويان فيه بعد 
ذلك. ةن | خقمها بي جاطفة درن راخسل سويد يدي إدد لذ.ركان ميري 
فاصطلحا على أن بعدماء ويبثاة غلى أن يكون لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه جاز 
ذلك وتكون نفقة البناء والهدم عليهما أثلاثاً أراد به إذا صار الحائط بينهما أثلاثاً 
قبل الهدم بطريق الصلح. حمام بين رجلين هدم أحدهما كله وغاب فجاء الآخر 
وبناه ذكر فى «الأمالى» عن أبى يوسف رحمه الله تعالى» أن الغائب إذا حضر 
كان بالخيار إن شاء ضمنه نصف ما كسر وخرب ويغرم له نصف قيمة ما بنى 
ويكون الحمام بينهما وإن شاء ضمنه نصف قيمة الأول ويقال للذي بني أهدم 
بناءك حتى تقسم الأرض بينكما . وعن خلف بن أيوب رحمه الله تعالى» قال 
الك تعية ارحيية آله بعالت حرف مو تحن أى احلفلة تست تان 
يجبر على ذلك قلت فإن فسد الحرث قبل أن يرتفع وأبى أن يسقيه قال لا ضمان 
عليه وكان ينبغي أن يرفعه إلى السلطان حتى يأمره بالسقي؛ فإن امتنع بعد ذلك 
ففسد ضمن وهكذا ذكر الناطقي رحمه الله تعالى وقال أصل هذا النوع أن كل من 
يجبر على أن يفعل مع صاحبه فإذا فعل أحدهما يكون متطرّعاً وإن لا يجبر ففعل 
لا يكون متبرعاً. فعلى هذا إذا كان النهر بين رجلين كراه أحدهما؛ أو سفينة 
تخرقت فيخاف فيها الغرق أو حمام خرب منه شيء قليل أو عبد بين اثنين؛ جنى 
جناية ففداه أحدهما ففي هذا كله يجبر الشريك أن يفعل معه فإذا فعل أحدهما 
كان متبرعاً . وفي الغرفة فوق البيت لرجل آخر إذا انهدما فأبى صاحب السفل أن 
يبني لا يجبر فإن بناه صاحب العلو لا يكون متبرعاً . وذكر الخصاف رحمه الله 
تعالى زرع بين رجلين أبي أحدهما أن ينفق عليه لا يجبر لكن يقال للآخر أنفق 
أنت وأرجع بنصف النفقة في حصة شريكك. ولو أنه أنفق ولم يخرج الزرع 
مقدار ما أنفق هل يرجع على شريكه بتمام نصف النفقة أم بمقدار الزرع فهو في 
المزارعة يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى. ل م 
الفضل رحمه الله تعالى؛ في طاحونة بين شريكين أنفق أحدهما في مرمتها بغير 
إذن الشريك لا يكون متبرعاً لأنه لا يتوصل إلى الانتفاع بها إلا بذلك . جدار بين 
كرمين لرجلين لكل: واحد .مهما كرم انهدم فأراد أحدهما البناء وأ بى الآخر فرفع 
الممتنع إلى السلطان فأمر السلطان بناء برضا المستدعي أن يبني الجدار بأجر 
معلوم على أن يأخذ الأجر منهما جميعاً فبنى» كان له أن يأخذ الأجر منهما 
جميعاً . وذكراني: الغيونا شر بين قوم انع عصيم عن كري النهر يأمر 
الحاكم الآخرين بالكرى فإن امتنع بعضهم كان للشركاء أن يمنعوه من شرب النهر 
حتى يدفع حصته وهذا في النهر الخاص فأما في النهر العام فكريه يكون في بيت 


ممه كتاب الصلح 


المال. . حائط بين رجلين لكل واحد منهما عليه حمولة انهدم فبناه أحدهما قال 
الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى» إن بناه بماله ونفقته بغير إذن صاحبه كان له أن 
يمنع صاحبه من وضع الحمولة حتى يعطيه نصف قيمة الحائط مبنياً بحق القرار 
وإن كان بناه بإذن صاحبه ليس له أن يمنعه عن وضع الحمولة لكن يرجع عليه 
بنصف ما أنفق في البناء وهذا الجواب فيما إذا كان الحائط بعد انهدام أصله لا 
يتحمل القسمة ولو قسم لاا يصيب كل واحد منهما من أصله ما يقدر على أن يبنى 
حائطاً يمكنه وضع الحمولة عليه. فإن كان أصل الحائط يحتمل القسمة على هذا 
الوجهء فإن بناه بإذد صاحبه فالجواب كذلك وإن بنى بغير إذنه كان له منعه حتى 
يطلخا على في . جدار بين رجلين لكل واحد منهما عليه حمولة فوهن الحائط 
فأراد أحدهما أن يرفعه ليصلحه وأ, بى الآخر يتبغى لمن أراة أن يرفعة أن يقول 
لساك بن عدر دك واس الات رمعل رس د ا بريه رمد لي ول كن 
ويشهد على ذلك فإن فعل ذلك ثم رفع الجدار فسقطت حمولته لا ضمان عليه. 
وعن الشيخ الإمام أبي القاسم رحمه الله تعالى» جدار بين رجلين لأحدهما 
عليه حمولة وليس للآخر عليه شيء فمال الجدار إلى الذي لا حمولة له عليه 
فأشهد عليه ولم يرفعه مع إمكان الرفع بعد الإشهاد حتى انهدم وأفسد شيئاً قال 
إذا ثبت الإشهاد وكان مخوفاً وقت الإشهاد يضمن المشهود عليه نصف قيمة ما 
أفسد بسقوطه إذا تمكن من رفعه بعد الإشهاد. 0 
ويخاف ضرر سقوطه فأراد أحدهما النقض وامتنع الآخر قال الشيخ الإمام أبو 
بكر محمد بن الفضل رحمه اي ا ا 
نقض جدار مشترك وأبى الآخر فقال له صاحبه أنا أضمن لك كل ما ينهدم لك 
من بيتك وضمن ثم نقض الجدار بإذن الشريك فانهدم من منزل المضمون له شيء 
لا يلزمه ضمان ذلك. . وهو بمنزلة ما لو قال رجل لآخر ضمنت لك ما هلك من 
مالك لا يلزمه شيء. ولو هدما جداراً بيئهما ثم بناه أحدهما؛ بنفقته والآخر لا 
يعطيه النفقة ويقول أنا لا أضع عليه الحمولة كان للذي بناه أن يرجع على شريكه 
بنصف ما أنفق وإن لم يضع غير الباني عليه حمولة لأنه كان له حق وضع 
الحمولة في الأصل فلم يكن الباني متطوّعا في البناء وهو كالمأمور من صاحبه 
بالبناء وهذا بمنزلة العلو والسفل إذا انهدما فبنى صاحب العلو السفل كان له أن 
يرجع على صاحب السفل بما أنفق ف في السفل وإن قال صاحب السفل لا حاجة 
لي في السفل . . علو لرجل وسفل لآخر كل واحد منهما مقر لصاحبه بماله فوهن 
البنان قاعيطلحا على أن يتقف كل .راجن مدينما بين بويينه كما كاك .از اذللف؛ 
فيؤخل صاحب السفل ببناء السفل لأنه هو الذي هدم ولو هدمه من غير صلح كان 
عليه البناء ففي الصلح أولى وإن سقط البيتان من غير هدمء قال ابر ينه 


كتاب الصلح همه 


رحمه الله تعالى» لا يجبر صاحب السفل على بناء السفل ويقال لصاحب العلو 
ابن السفل أنت ولا يكون متبرعاً في بناء السفل ويكون السفل في يده حتى يؤدي 
قيمة السفل. وقال القاضي الإمام على السهدي رحمه الله تعالى» في مسألة 
الجدار ليس له أن يرجع على صاحبه لكن له أن يمنع صاحبه من الانتفاع به حتى 
يوفيه حقه على التفصيل الذي ذكرنا. حائط لرجل عليه جذوع شاخصة في دار 
جاره» فأراد صاحب الدار أن يقطع رؤوس الجذوع قالوا ينظر إن كان يمكن 
لبناء عليها لطولها ليس للجار أن يقطعها ولا يكون لصاحب الجذوع أن يبني 
عليها شيئا. وإن كان رؤوس الجذوع قصيرة لا يمكن البناء عليها كان لصاحب 
الدار أن يقطعها لأنه لا فائدة لصاحب الجذوع فيها وللجار ضرر في ذلك. حائط 
لرجل وجهه في دار رحل آخر أراد صاحب الحائط أن يطين حائطه وصاحب 
الدار يمنعه عن دخول داره ذكر محمد بن سلمة عن ابن شجاع رحمهما الله 
تعالى» أنه ليس له أن يمنعه عن تطيين الحائط وله أن يمنعه عن دخول داره. ولو 
انهدم الحائط ووقع طينه في دار جاره وصاحب الحائط يريد إخراج الطين ولا 
سبيل له غير دخول الدار قال له أن يمنعه عن دخول داره وليس لصاحب الدار أن 
يمنعه عن ماله. رجل له نهر في أرض رجل له نهر في أرض رجل ولا يمكنه 
المرور في بطن النهر قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى» يقال: لصاحب 
الأرض إما أن تدعه أن يدخل الأرض ويصلح ملك نفسه أو تصلحه أنت قال 
الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى» بهذا نأخذ وكذلك في مسألة الحائط . رجل 
اشترى مشجرة واستأجر أرضاً تحت المشجرة وقطع الأشجار ووضعها في 
الأرض التي استأجرها ولهذه الأرض طريق في كرم رجل ذكر في «النوازل» أن 
للمستأجر أن يمر في طريق هذه الأرض ويحمل الخشب. دار فيها حجرة لرجل 
واصطبل لآخر أراد صاحب الاصطبل أن يغلق باب الدار في وقت تغلق الأبواب 
فيه كان له ذلك. بيتان كل واحد منهما مسقف بسقفء. واحد وأحدهما لرجل 
والآخر لرجل آخر فأراد أحدهما أن يجعل لبيته سقفا آخر وبه ينسد دخول الضوء 
والشمس في بيت صاحبه قالوا إن كان في «القديم» كل بيت مسقف بسقف واحد 
كان لصاحبه أن يمنعه عن ذلك. وحد القديم أن لا يحفظ إقرانهم غير ذلك. د 
فيها ساحة بين رجلين اقتسماها فصارت الساحة لأحدهما والبناء للآخر فأراد 
ماحث الساحة أن يجغل المداعة نيعا ويعند يها الريج والشمس» عن ماح 
البناء في ظاهر الرواية ذلك وليس لصاحب البناء حق المنع وقال نصير رحمه الله 
تعالى له أن يمنعه والفتوى على ظاهر الرواية. وعلى هذا لو أراد أن يسنن في 
البناحة اضطاة أ تكودا أنهيانا كان له ذلك. دار بين قوم في سكة غير نافذة 
اشترى أحدهم بجنبها دار أخرى باب هذه الدار المشتراة في سكة أخرى» غير 


ووه كتاب الصلح 
نافذة أراد أن يفتح باب تلك الدار التي كانت له في هذه الدار ويدخل في هذه 
السكة كان له ذلك. ولو أراد أن يفتح لتلك الدار التي كانت له طريقاً في هذه 
السكه في الداز الخادله لي لدلك . رجل له دار في سكة ظهر هذه الدار في 
سكة أخرى غير نافذة أراد أن يجعل لداره 0 في هذه السكة اختلفوا فيه 
والصحيح أنه يمنع عن ذلك إذا لم يكن له طريق في هذه السكة. دار بين جماعة 
في سكة غير نافذة اقتسموها وأراد كل واحد منهم أن يفتح باباً لما صار له بحكم 
ا مار ل 1 سكة غير نافذة 
أراد أهلها أن يجعلوا على رأ سن السكة دربا ليس الهم ذلك لآن العامة 'فيها حق 
الدخول طن الرجتحة حت محف الول سكة غير نافذة قال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى» ؛ ليس لأصحاب السكة أن يبيعوها وإن اجتمعوا على بيعها ولا 
يقسمونها فيما بينهم لأن الطريق الأعظم إذا كثر فيها الزحام كان للناس أن 
ا اي رجل له دار في سكة غير نافذة لها 
باب أراد أن يفتح لها باب آخر أسفل من بابها اختلفوا فيه والصحيح أنه ليس له 
ذلك ولو أراد أن يفتح باباً آخر أعلى من بابه كان له ذلك. علو لرجل وسفل 
لآخر قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى» ٠‏ ليس لصاحب العلو أن يبنى في العلو بناء 
أن يقد وتذا إلا برضا صاحب السفل. وقال صاحباه رحمهما الله تعالىء له ذلك 
إذا لم يضر بالسفل والمختار للفتوى أنه إن أضر بالسفل يمنع وإن لم يضر لا 
يمع وعد الاشكاء والتكاك يمع رجل له دار في سكة غير نافذة» لها باب في 
هذه السكة وظهر هذه الدار في سكة نافذة أراد أن يهدم حائط داره ويجعل السكة 
نافذة ليس له ذلك بغير إذن أصحاب السكة والله أعلم . 
أل ١‏ فصل فيما يجوز لأحد الشريكين أن يفعل في المشترك 

ارش لذن رعابن زوك ابن مالك عر أن رسف عن أ ختيةة لين ادا 
أن يزرع فيها قدر حصته . وفي الدار المشتركة له أ ن يسكن. . وروى هشام عن 
محمد رحمهما الله تعالى أن له ذلك في الوجهين. ا ير 
أحدهما غائباً كان للحاضر أن يسكن كل الدار بقدر حصته وفي رواية أن يسكن 
من الدار قدر حصته. ولو خاف أن يخرب الدار بترك السكنى كان له أن يسكن 
كل الدار. دار مشتر مشترك بين رجلين لكل واحد أن يربط الدابة وأن يتوضأ فيه ويضع 
الخشب ومن عطب بذلك لا يضمن. وإن حفر فيها بثراً يؤمر بأن يطمها. قال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى» طريق غير نافذ كان لأصحاب الطريق أن يضعوا فيه 
الخشب وأن يربطوا الدواب» وأن يتوضؤوا فيهء وإن عطب إنسان بالوضوء 
والخشب لا يضمن واضع الخشب. وإن حفر فيها بثراً وبنى فيها بناء فعطب 
إنسان بذلك يضمن فيؤخذ بأن يطم البئر. رجل له دار كان لها طريق وقد سد 


كتاب الصلح اوه 


ذلك الطريق وجعل لها طريقاً آخر فباعها بحقوقها ذكر ابن سماعة» عن محمد 
رحمهما الله تعالى» أنه لا يكون للمشتري الطريق الأول؛ وله الطريق الثاني ؛ فإن 
لم يكن لها طريق فهو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك وكذا لو اشتر مشر :دارا :ؤلم 
را ا ا د 
دي رس لسار الات ا رك 
الآري وبل الطين والدعان وليس لهم أن يمنعوه ون اعدف رشا نيا شيا انحو 
الكنيف والميازيب قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى» إذا خاصم في ذلك واحد من 
الناس له أن يهدم وإن كانت قديمة ترك. ولو آزاة أن يحدث رجل في آخر السكة 
مك ود ل لا لع . فخلة لرجل أوصى 
_ 0 في الشمر ول يكون متبرعا ٠‏ ولو 
ل ا ا ا ا ريق 
غرس فيه رجل شجرة الفرصاد» قالوا لا بأس به إذا كان لا يضر بالطريق ويطيب 
للغارس ورقها وأكل فرصادها . وإن كانت الشجرة في المسجد قال الفقيه أبو 
جع رجمة الله تعالى» لا بأس بأكل توتها ولا يجوز أخذ ورقها. 
أ[ | فصل في المهاياة 
00 في الأملاك المشتركة التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها مشروعة 
يشترط لجوازها ذكر المدة ولا تبطل بموت أحدهما وينفرد أحدهما بنقضها 
0 الرواية ٠‏ وروزى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله 
تعالى» أنه لا ينفرد أحدهما بنقضها إلآّ بعذر أو بطلب قسمة عينها. . هذا إذا 
كانت المهايأة بغير أمر القاضي فإن عن اسان لا ينفرد أحدهما بنقضها 
ما لم يصطلحا ٠‏ و لوو الشيناناة : فى الجنس الواحد وفي الجنسين إل أن في 
الحتين ا 1 الواجك ونوا بأنفسهما ين شهراً ا يؤما أو 
ا خزهنا هذه الطائفة من الأرض والآخر الطائفة الأفري؛ جاز ذلك على كال 
حال. وإن طلب أحدهما المهايأة من حيث المكان روى الكرخي رحمه الله 


4ه كتاب الصلح 


تعالى وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» أن القاضي يجبر وفي الجنسين الدار 
والأرض إذا تهايآ على أن يسكن هذا هذه الدار والآخر يزرع هذه الأرض أو في 
الحمام والدار على أن يسكن هذا هذه الدار والآخر يأخذ الحمام ويؤاجره تهايآ 
بتراضيهما جاز وإن طلب أحدهما وأبى الآخر لا يجبر القاضي . دار بين رجلين 
فيها منازل تهايآ على أن يسكن كل واحد منهما منزلاً معلوماً علواً أو سفلاً 
ويؤاجره فهو جائز. وإن تهايآ في الدار من حيث الزمان بأن تهايآ على أن يسكن 
أحدهما هذه الدار سنة وهذا سنة ويؤاجر هذا سنة وهذا سنة فالتهايؤ في السكنى 
جائز إذا فعلا بتراضيهما. أما إذا تهاياً غعلى أن يؤاجرها هذا سنة وهذا سنة 
اختلفوا فيه قال الشيخ الومام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى الظاهر أنه 
يجوز إن استوت الغلتان فيها وإن فضلت في نوبة أحدهما يشتر كان في الفضل 
وعليه الفتوى وكذا التهايؤ في الدارين على السكنى والغلة بأن تهاياً على أن 
يسكن هذا هذه الدار وهذا هذه الدار الأخرى أو يؤاجر هذا هذه الدار وهذا هذه 
الدار إن فعلا ذلك بتراضيهما جاز. وإن طلب أحدهما وأبى الآخر ذكر الكرخي 
رحمه الله تعالى» أن القاضي لا يجبر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وفي 
الدار الواحدة يجبر لأن عنده في الدار لا تجري قسمة الجبر فكذا القسمة بطريق 
التهايؤ. وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى» الأظهر أن القاضي يجبر 
على التهايؤ إلآ أن الدارين إذا أغلت ما في أحدهما أكثر مما أغلت ا ا 
يرجع أحدهما على صاحبه بشيء في الدار الواحدة إذا تهايآ في الغلة فأغلت في 
نوبة أحدهما أكثر مما أغلت في نوبة الآخر د يشتركان في الفضل . ولو تهاياً في 
دارين في مصرين إن فعلا ذلك بتراضيهما جاز ولا يجبر القاضي في ظاهر 
الرواية. ولو تهايا في نخل أو في شجر على أن يأكل هذا ثمرته سنة ويأكل الآخر 
سنة أخرى لا يجوز. وكذا الأغنام وجميع الحيوانات إذا تهايآ على أن يكون 
ولدها ولبنها وصوفها سنة لهذا وسنة لآخر لا يجوز ويكون ذلك بينهما ولا 
يحصل فضل اللبن والصوف والثمر إذا جعل كل واحد منهما صاحبه في حل إن 
كان اللبن والصوف والعين فاتيناً كان ذلك باطلاً . وإث كان صاحب الفضل 
استهلك الفضل فجعله صاحبه في حل بريء لأنه إذا جعله في حل والفضل قائم 
كانت هذه هبة المشاع فيما يحتمل القسمة وبعد الاستهلاك يكون إبراء عن 
الضمان وذلك جائز. ولو كان العبد بين شريكين فتهايآ في الخدمة جاز في قولهم 
وإن طلب أحدهما وأ, بى الآخر يجبره القاضي وفي العبدين لو تهايآ في الخدمة 
جارفي نولم وإن طلب أحدهما وأبى الآخر لا يجبر الآبي . ولو تهاياً في غلة 
العبد بأن تهايآ على أن يؤاجره أحدهما سنة أو شهراً فتكون الغلة له والآخر 
يؤاجره يوم أو سنة فتكون الغلة له لا يجوز ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله 


كتاب الصلح موه 
تعالى» لا في العبد الواحد ولا في العبدين وفي قول صاحبيه يجوز في العبد 
الواحد ولا يجوز في العبدين. وفي الدابتين والدابة الواحدة لا تجوز النمهايأة في 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لا ركوباً أ ولا استغلالاً وعندهما يجوز في 
الدابتين ركوباً واستغلالاً. وفي الدابة الواحدة» إذا تهايآ استغلالاً لا يجوز وإن 
تهايآ ركوباً قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى» ينبغي أن 
5 امود لا ركويا ولا استغلالاً . وإذا جازت المهايأة في العبد الواحد في 
الخدمة إن شرطا أن تكون نفقته وكسوته عليه في نوبته فإذا فرغ من خدمته تكون نفقته 
وكسوته على الآخر في نوبته جاز ذلك في الطعام ولا يجوز في الكسوة ة فتكون 
الكسوة عليهما . وإذا تهايآ في رعي الغنم على أن يرعى أحدهما بنفسه أو بأجرائه 
كيرا جاة ذللقه ولو كانت الجارية ب بين رجلين فخاف أحدهما عليها من صاحبه في 
نوبته فإن القاضي يأمرهما بالمهايآة ولا يضعها على يدي عدل لأن في ذلك تعطيل 
المنفعة على أحدهما . ولو كان بين رجلين عبد وأمة تهايآ على أن تخدم الأمة 
أحدهما والعبد يخدم الآخر على أن طعام الأمة على من شرط له خدمة الأمة وطعام 
العيد على الا يعار :ذلك استسيا نا . وكذا لو سكتا عن الطعام كان طعام الأمة 
على من تخدمه الأمة وطعام العبد على الآخر وكسوتهما تكون عليهما كما في 
«العارية» فإن النفقة ثم تكون على المستعير والكسوة على المالك. 
أ | فصل في ذكر الفاظ تكون إقراراً بالملك للمخاطب وما لا يكون 

ذكر محمد رحمه الله تعالى» في الكتاب سنة ألفاظ. سلم لي هذه الدار 
وأعطينها وابرأ منها واتركها ودعها واخرح هنها » . رجل في يديه دار يدعيها غيره 
فقال الذي في يديه للمذعي سلم لي هذه الدار أو قال أعطينها أو ذكر غيرها من 
الألفاظ الستة فهو على وجهين أما إن ذكرها مقرونة بالبدل أو غير مقرونة بالبدل. 
وكل ذلك على وجهين: أما إن تقدمها ذكر الصلح أو لم يتقدّم فإن ذكرها مقرونة 
بالبدل ولم يتقدم ذكر لصح فإنه يكون إقراراً من القائل بالملك للمخاطب سواء 
كانت الدار في القائل أو في يد المخاطب حتى لو قال الآخر لا أسلم كان له أن 
يأخذ الدار من القائل لأنها إذا ذكرت مقرونة بالبدل ولم يتقدمها ذكر الصلح 
يحرك لليعوم عادة» فإن الرجل إذا قال لغيره واملم لي هذا الثوب بعشرة دراهم 
يكون طلباً للبيع كأنه قال بعني بألف أو ملكني بألف. وأما إذا تقدّمها ذكر الصلح 
بأن قال اصطلحنا على أن أسلم لك هذه الدار على أن تسلم لي ألف درهم أو 
هذا العبد وأ الآخر لا يكون ذلك إقراراً في الألفاظ الستةء» لأنها جعلت: إقرارا 
نوفا بحكم العرف وفيما إذا تقدّمها ذكر الصلح يراد به ترك الخصومة والإبراء 
عن الدعوى. ولو قال بعد ذكر الصلح سلم لي خصومتك أو دعواك في هذه 
الدار بألف لا يكون ذلك إقراراً بالملك للمخاطب. وإن لم يكن شيء من هذه 


كن كتاب الصلح 


الألفاظ مقروناً بالبدل وقد تقدّم ذكر الصلح أو لم يتقدّم فإن كانت الدار في يد 
المخاطب لا في يد القائل في الألفاظء كلها لاديكوة ذلك إقرارا بالسملاة 
للمخاطب لأن قوله: سلم لي وقوله : : أعطني هذه الدار إذا لم يكن مقروناً باليدل 
يكون عبارة عن الدفع ولو قال ادفع إلي لا يكون إقراراً وكذا لو قال أبرأ منها أو 
اخرج منها أو دعها لي. فأما إذا كانت الدار في يد القائل وذكر الألفاظ؛ غير 
مقرونة بالبدل لا يكون إقراراً بالدتف لاطي إل قوله: سلم لي هذه الدار 
وقوله أعطني هذه الدار فإنه يكون إقراراً لأن قوله سلم لي طلب التمليك لا طلب 
الدفع؛ فإن في الدفع يقال سلم إلي وقوله أعطني طلب التمليك. ولو ةوج 
قال لغيره ه سلم لي شراء هذه الدار بألف يكون مساومة. ولو اشترى رجل داراً 
بألف ثم قال لغير البائع سلم لي شراءها لم يذكر المال لا يكون إقراراً له 
بالملك: وإنما يراد بهذا سلم لي مالك؛ فيها من المانع لنفاذ البيع من رهن أو 
إجارة لأنه لما اشترى أوّلا فقد أقر بالملك لبائعه فلو صار مقراً لغيره نكوق مكدنا 
لنفسه فيما أقر. وهو بمنزلة ما لو قال الرجل لغيره ه أشتري منك هذه الدار بألف 
على أن تسلمها إلى فلان لا يكون إقراراً بالملك لفلان والله أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والمآب. 


أ[ | فصل فيما يكون إقراراً 

الأصل فيه أن الكلام إذا خرج على وجه الكتابة عن المال الذي ادّعاه المذعي 
يكن إقرارا . رجل قال لغيره اقض الألف التي لي عليك فقال سأعطيكها أو غداً 
أعطيكها أو سوف أعطيكها أو اقعد فاتزنها أو انتقدها كان إقراراً بالمال. ولو 
قال اتزن أو انتقد لا يكون إقراراً. ولو قال غداً يكون إقراراً. ولو قال أحل 
الغرماء علي بها أو قال ائتني برجل من الغرماء» أضمنها عنك كان إقراراً وكذا 
لو قال أبرأتني منها أو وهبتها لي أو تصدّقت بها علي أو حبستها لك كان إقراراً . 
ولو قال لغيره لي عليك ألف درهم فقال المدّعى عليه غير واحد أو قال لا تعجل 
فأنا أدفع إليك أو قال حتى أفتح صندوقي أو قال المذعى عليه كرامة كان إقرارا . 
ولوثقال تعال هذا أو قال فسوف تأخذها لا يكون إقرارا. 


ولو قال لي عليك ألف درهم فقال المدعى عليه أما خمسماثة منها فلا أعرفها 
يوون إفراوا متسعاثة . ولو قال لي عليك ألف درهم فقال كيسه''' بدون أو تراز 
أو بيار تابركني لا يكون إقراراً . ولو قال لي عليك ألف درهم فقال المدعى عليه مع 
ناكةاديقار قال الفقيه ابو بكر عه اللتعالن + لاتيكوة إنرارا..ؤقال القفيه أبن 
الليث رحمه الله تعالى" إن صدقه في الدنانير صح إقراره بالمالين وإن كذبه في 
الدنانير صح إقراره بالدراهم . رجل ادعى داراً في يد رجل فقال المذّعى عليه 
أبرأتني عن هذه الدار لا يكون إقراراً . ولو ادّعى مائتي درهم فقال المذعى عليه قد 
قضيعك مائة بعدنائة قلا حق لك على لم يكن إفراراً . وكذا لو ادعى مائة درهم 
فقال المدذعى عليه» كن قميداف ينين درهما لا يكوان إفراراً . ولو قال قضيتكها 
كان إقراراً وعليه إثبات القضاء ولو قال لرجل لي عليك ألف درهم فقال المدّعى 
عليه ٠‏ لي عليك ألف درهم عن أبي يوسف رحمه الله تعالى» اه ل كوت إقرارا: 


)١(‏ قوله فقال كيسه إلخ الذي في بعض النسخ الخط فقال كيسه بدوزاوكش بدوزاوتراذو بياد تابركشي لا 
يكون إلخ وليحزر. 


ممه 


645 كتاب الإقرار 


وكذا لو قال المدّعى عليه؛ ولي عليك ألف درهم أو قال عليك مثلها أو قال ولي 
عليك مثلها. وكذا لو قال المدّعى عليه. ولي عليك أيضاً ألف درهم أو قال لرجل 
تفع ردك فقا الويفا طن واف أرقا اعتفت عؤله إن قال فتلت فاون نقال 
المخاطب أنت أيضاً قتلت فلاناً» لا يكون إقراراً في شيء من ذلك . وقال محمد 
رحمه الله تعالى» ٠‏ يكون إقراراً في - ذلك . ولو أن رجلاً في يديه دار أقر أنه 
كان يدفع غلتها إلى فلان لم يكن إقراراً بالدار لفلان . ولو ادذعى رجل على رجل 
مال فقال المدّعى عليه كل ما يوجد في تذكرة ة المدعي بخطه فقد التزمته قال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى. ٠‏ لم يكن ذلك إقراراً قال لأنه 
روى عن أصحابنا رحمهم الله تعالى أن رجلاً لو قال كل ما أقرٌ فلان علي فأنا مقر 
به لا يلزمه شيء. رجل قال لامرأته بين يدي الناس غفر الله لك حيث وهبت لي 
مهرك فقالت أرى يخشيدم فقال القوم هل نشهد على هبتك فقال هزارتن كواه باشند 
قالوا هذا الكلام يحتمل الردّ ويحتمل التصديق فإنما يصير إقراراً بقرينة إن قالت 
المرأة أرى بتثقيل الراء لا يكون إقراراً . رجل قال لفلان علي ألف في كتابي كان 
باطلاً: ولو قال في حسابي ذكر في «المتتقى» أنه إقزار:وقال أبو الفضل رحمه الله 
تعالى ؛ قوله: في حسابي إقرار بخلاف ما ذكر في الأصل . رجل اذعى على رجل 
ألفاً قال المدّعى عليه قد أعطيتك دعواك لم يكن إقراراً “وكذا لو :قال المدعى 
عليه أخر عني دعواك شهر شهراً أو قال أخر الذدي ادعيت لم يكن إقراراً . ولو قال أخر 
عني دعواك حتى يقدم مالي أعطيكها يكون إقراراً . ولو قال حتى يقدم مالي 
فأعطيتك عن دعواك فليس بإقرار. . رجل قال لآخر لي عليك ألف درهم فقال لا 
أعطيكها لا يكون إقراراً . . ولو قال لي عليك ألف درهم فقال المدّعى عليه أخر عني 
هذا الألف يكون إقراراً. ولو قال لغيره لي عليك ألف درهم؛ فقال المدّعى عليه 
لك علي ألف درهم ما أبعدك من ذلك عن محمد رحمه الله تعالى» إنه قال لا يلزمه 
شيء قال لأن آخر كلامه ما أبعدك دليل على أنه لم يرد به التصديق فقيل له لو قال 
ما أبعدك من الثريا قال ههنا يلزمه لأنه لم يضف ذلك إلى الألف . رجل قال لغيره 
أقرضتك مائة درهم فقال لا أعود بها أو قال لا أعود بعد ذلك فهو إقرار. ولو قال 
ما استقرضت من أحد سواك أو قال من أحد غيرك أو قال ما استقرضت من أحد 
قبلك أو قال لا استقرضت من أحد بعدك لم يكن إقرار . ولو ادعى على رجل أنه 
غصب منه مائة درهمء فقال لم أغصبك مع هذه المائة ئة شيئاً . أو قال لم أغصب من 
أحد قبلك أو أحد بعدك أو أحد سواك أو أحد معك فكل ذلك إقرار. وى أ رعذ 
في يديه عبد فقال له رجل استأجره مني أو ادفع إلي غلة عبدي فقال الآخر نعم كان 
ذلك إقراراً. . ولو أن رجلاً قال لقسام أقسم هذه الدار ثلثاً لفلان وثلثاً لي وثلثاً 
لفلان آخر لم يكن ذلك أقراراً للآخرين بثلئي الدار حتى يقول لفلان ثلثها ولفلان 


اليا وز ة انه ١‏ لجار لسك لف قم أقاء اي اياك لالستريعة لوال قار 
ار سععروة . ولو أن رجلاً قال لغيره أخبر فلاناً أن له على ألف درهم كان 
إقراراً . وكذا لو قال لا تخبر فلاناً أن له على ألف درهم بحقه أو من حقه مكان 
ذلك إقراراً . ولو أن رجلاً قال اشهدوا أن لفلان على ألف درهم كان إقراراً ولو 
قال لا تشهدوا أن لفلان علي ألف درهم لا يكون إقراراً . رجل قال لغيره ه لي عليك 
ألف درهم فقال حقاً أو يقيناً أو صدقاً أو قال الحق أو اليقين أو الصدق أو قال 
حقاً حقاً أو يقيناً يقيناً أو صدقاً صدقاً كان ذلك إقراراً ولو قالجالخق حوبا 
ترا ان اعدو ميق لكر [زان . رجل قال لفلان علي ألف درهم إن 
شاء فلان فال فلان شعت كان باطلاً . وكذلك كل إقرار علق بالشرط أو الخطر 
نحو أن يقول لفلان علي ألف درهم. إن دخلت الدار وإن هبت الريح أو إن قضى 
الله تعالى أو قال إن يسر الله لي أو قال إن أصبت مالاً أو قال إن كان حقاً كان كله 
باطلاً . ولو أن رجلاً قال اشهدوا أن لفلان علي ألف درهم إن مت كان عليه ألف 
عاش أو مات وكذا لو قال لفلان علي ألف درهم إذا جاء رأس الشهر أو إذا أفطر 
الناس كان ذلك إقراراً ودعوى الأجل باطل إلآ أن يثبت الأجل بالبينة أو بإقرار 
الطالب. وعلى قول الشافعي رحمه الله مال التتال طليه إلى أجله . ولو قال له 
علي ألف درهم إلا أن يبدو لي غير ذلك أو قال إلا أن أرى غير ذلك فإنه لا يلزمه 
شيء بدا له أو مات قبل أن يبدو له. ولو قال لفلان علي ألف درهم فيما أعلم كان 
باطلاً في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وكذا لو قال لفلان علي ألف درهم في 
علمي ولو قال قد علمت أن لفلان علي ألف درهم كان إقراراً في قولهم ولو قال 
له علي ألف درهم فيما أظن أو فيما أحسب أو فيما ظننت أو حسبت كان باطلاً في 
قولهم . ولو قال له علي ألف درهم في شهادة فلان أو في علم فلان لا يلزمه شيء. 
ولو قال بشهادة فلان أو بعلم فلان كان إقراراً لأن حرف الباء للإلصاق فيقتضي 
وجود الملصق به . ولو قال في قول فلان أو بقوله أو في حساب فلان أو بحسابه أو 
في كتاب فلان أو بكتابه لا يلزمه شيء . ولو قال لفلان علي ألف درهم في صك 
فلان أو بصكه أو قال بصك أو في صك ولم يضف إلى أحد يلزمه المال وكذا لو 
قال يسجل أو في سجل أو بكتاب أو في كتاب أو من كتاب بيني وبينه كل ذلك 
إقرار. وكذا لو قال له علي صك بألف درهم أو كتاب أو حساب بألف يلزمه 
المال . وكذا لو قال له علي ألف درهم من شركة بيني وبينه أو من تجارة بيني وبينه 
أو من خلطة لزمه الألف . ولو قال له علي ألف درهم في فتيا فلان الفقيه أو بفتياه 
أو في فقهه لا يلزمه شيء كما لو قال بقول فلان . ولو قال له علي ألف درهم 
بقضاء فلان وفلان قاض يلزمه المال . كما لو قال بشهادة فلان أو بعلم فلان وإن 
لم يكن فلان قاضياً فقال الطالب تحاكمنا إليه فقضى لي عليه بألف يلزمه المال وإن 


تصادقا أن فلاناً لم يكن حكماً بينهما لا يلزمه شيء وقد يكون الإقرار بالبيان كما 
يكون باللسان. . رجل كتب على نفسه ذكر حق بحضرة قوم أو أملاه على إنسان 
عبس ف قال : اشهدوا علي بهذا الألف لفلان كان إقراراً ويحل لهم أن يشهدوا 
عليه بالمال المكتوب فيه وإن لم يقرأ الصك على الشهود د وإن لم يقرؤه عليه لأن 
الكتاب وإن كان محتملاً إلا أنه لما أمرهم بالشهادة لم يبق الاحتمال. أن كن 
الصك بنفسه بين قوم ولم يقرأ عليهم ولم يقل اشهدوا عليّ ذكر في الكتاب أنه لا 
يكون إقراراً حتى لا يحل لهم أن يشهدوا بذلك المال عليه. . وقال القاضي الإمام 
ابو علي التسفي رمه الله تعالى :إن كان المكترب مصدراً مرسوما نحو أن يكتب 
بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما أقر فلان ابن فلان على نفسه لفلان بألف درهم. 
وعلم الشاهد بما فيه وسعه أن يشهد عليه بالمال المكتوب وإن لم يقرأ عليهم ولم 
يشهدهم . ولو أنه كتب الصك وقرأ على الشهود حل لهم أن يشهدوا بذلك المال 
وإن لم يقل اشهدوا . ولو أن غير الكاتب قرأ عليه الكتاب بين يدي الشهود فقال 
الكاتب اشهدوا علي بما فيه كان ذلك إقراراً» وإن لم يقل اشهدوا لا يكون إقراراً . 
لو كتب بين يدي قوم أميين كتاباً وقال للشهود اشهدوا علي بما فيه إن عملوا ما فيه 
حل لهم أن يشهدوا عليه وإلاً فلا سواء كان الكتاب مختوماً أو لم يكن. وإن كتب 
على وجه الرسالة بأن يكتب هذا من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان أما بعد فإن 
لك؟ علي ألف درهم من قبل فلان يكون إقراراً حل لهم أن يشهدوا عليه بذلك 
المال إذا علموا ما فيه وإن لم يقرأ عليهم ولم يشهدهم . وإن كتب على وجه 
الرسالة في ثوب أو خرقة أو نحوها لم يكن ذلك إقراراً ولا يحل لهم أن يشهدوا 
عليه بذلك المال إلا أن يقول لهم اشهدوا علي بهذا المال وكل ما عرف في الإقرار 
فهو في الطلاق والعتاق كذلك إلآ في الحدود والقصاص :قاو كيه الرص ف 
صحيفة حسابه لفلان علي ألف درهم : ماكر أتةكعث والكر"المال أو .كتين الشيرد 
عن أن كلك زع يتكر :الخال كر في كناب إنة 1 بار ييز الو قال ولت فر 
كتابي أن لفلان على ألف درهم أو قال وجدت في ذكرى أو حسابي أو بخطي أن 
لفلان علي ألف درهم أو قال كتبت بيدي أن لفلان علي ألف درهم كان ذلك باطلاً 
لا يلزمه شيء لأنه محتمل. ولو قال لفلان علي ألف درهم في حسابي أو قال في 
كتابي ثم قال أردت بذلك الخبر بالباطل يلزمه المال في القضاء. وقال مشايخ بلخ 
رحمهم الله تعالى ما كان مكتوبا بخط البائع في يادكاره لزمه لأنه لا يكتب في 
يادكاره إلا ما كان له على الناس وللناس عليه. رجل قرأ على رجل ضِكا بال 
وقال له أشهد عليك بهذا المال الذي في الصك فقال نعم كان ذلك إقراراً حل له 
أن يشهد عليه. رجل كتب على نفسه صكاً عند قوم ثم قال اختموا عليه ولم يقل 
اشهدوا عليه ولم يكن ذلك إقراراً لا يحل , لهم أن يشهدوا عليه بذلك المال . وكذا 
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لو قال الشهود أنشهد عليك بهذا فقال اختموا عليه. ولو قالوا أنختم هذا الصك 
فقال اشهدوا عليه كان إقراراً حل لهم أن يشهدوا عليه . وكذا الإشارة المعهودة من 
الأعوس تكون إقوازا وكدا تو كمي الأخرس :ولو كان قادرا على الكعابة فاشان 
جازت إشارته . والمريض الذي اعتقل لسانه لا تعتبر إشارته . رجل قال لآخر أخحذت 
ميلك ألنا وويعة والما غصيا ففاعت الوويعة ومدء الك عصي؟رقال الفشن لهل يل 
هلك الغصب وبقيت الوديعة كان القول قول المقر له يأخذ هذه الألف ويغرم المقر 
ألفاً أخرى وكذا لو قال المقر له بل غصبتني الألفين كان الجواب كذلك. ولو قال 
المقر أودعتني ألفاً واقطنية :نلك ألنا وهلكت الوديعة وبقي الغخصب وقال المقر له 
لا بل هلك الغصب كان القول قول المقر له يأخذ المقر له الألف ولا يضمنه شيئاً . 
رجل قال لغيره هذه الألف وديعة لك عندي فقال المقر له ليست بوديعة ولي عليك 
ألف من قرض أو ثمن بيع ثم جحد المقر الدين والوديعة؛ وأراد المقر له أن يأخذ 
الوديعة قضاء عن الدين الذي يدعي لم يكن له ذلك لأن إقراره بالوديعة أولاً بطل 
بالرد. ولو قال المقر له ليست بوديعة ولكني أقرضتكها بعينها وجحد المقر القرض 
كان للمقر له أن يأخذ الألف بعينها إلا أن يصدته المقر فى القرض فحيئئذٍ لا يكون 
للمقر له أن يأخذ الألف بعينها . ولو قال رجل لرجل لك علي ألف درهم من قرض 
فقال المقر له ليس لي عليك قرض ولكنه ثمن بيع فجحد المقر القرض وثمن البيع 
كان للمقر له إن يأخذ الألف عوضاً عما يدعي لأنهما اتفقا على الدين. ولو قال 
هذه الألف أخذتها منك غصباً وقال المقر له لم تأخذها مني ولكن لي عليك ألف 
من ثمن بيع وجحد المقر الدين والغصب ليس للمقر له على الألف الغصب سبيل 
وله أن ياعد من المقتر آلناً لأنهما اتفقا على وجوب الألف. رجل ساكن دار أقر 
اله كان يدقع إلى فلن غلة هده الدار م فال الذاو دازي كان القول قولة .وقول 
الأول لا يكون إقراراً بأن الدار لمن يأخذ منه الأجرة. وذكر الناطفي رحمه الله 
تعالى». أن هذا رواية ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى. وفي رواية هشام 
عنه يكون إقراراً بالملك لمن كان يدفع إليه الغلة +ارخل: قال لغيرة ابجع مني عبدي 
هذا أو تقال الساحه مني مني أو قال أعرتك داري هذه فقال نعم كان قوله نعم إقراراً له 
بالملك. وكذا لو قال له ادفع إل غلة عبدي هذا أو أعطني ثوب عبدي هذا فقال 
نعم فقد أقر بالثوب والعبد له . وكذا لو قال افتح باب داري هذه أو قال أسرج 
دابتي هذه أو قال أعطني بغلتي هذه أو بغلي هذا أو لجام بغلي هذا فقال نعم كان 
إقراراً . ولو قال المخاطب في جميع ذلك لا لا يكون إقراراً . رجل قال لغيره لم 
أغصيك الأ'هده الماقة كات إقرارا له بالمافة . وكذا لو قال ما لك علي إلآ مائة 
درهم أو سوى مائة درهم أو أكثر من مائة درهم كان إقراراً بالمائة . ولو قال ما لك 
على أكثر من مائة درهم ولا أقل لم يكن إقراراً . المقر له إذا أقر أن الدين لفلان 
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الآخر وده الثاني ضح ذلك ويكون حق القبض للأول فإذا أدّى المقرٌ إلى الثاني 
يبرأ. رجل قال لامرأته بقرتي هذه لك قال أبو القاسم رحمه الله تعالى إن قال 
بالفارسية اين كاومن ترايكون هبة فلا بد من التسليم وإن قال تراست أو قال إن 
توافت كود اناا . رجل قال لابنه الصغير اين مال تراكردم أو بنام توكردم أو ان 
توكردم يكون تمليكاً. . وقال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين رحمه الله 
تعالى بنام توكردم لا يكون تمليكا ولا إقراراً . وذكر في «المنتقى» إذا قال أرضي 
هذه وذكر حدودها لفلان أو قال الأرض | التي حدودها كذا لولدي فلان وهو صغير 
كان حاف أ ويكون تمليكا . وذكر في «المنتقى» رجل قال لفلان نصف غلة هذا 
البستان أو قال نصف علة هذا العبد جاز إقراره بالغلة. ولو قال نصف داري هذه أو 
نصف عبدي هذا أو نصف بستاني هذا لا يجوز ولا يلزمه بهذا الإقرار شيء . قالوا 
إذا أضاف المال إلى نفسه أولاً بأن قال عبدي هذا لفلان يكون هبة على كل حال. 
وإن لم يضف إلى نفسه بأن قال المال لفلان يكون إقراراً ٠‏ وذكر في «المنتقى»" رجل 
قال داري هذه لأولادي الأصاغر يكون باطلاً لأنها هبة فإذا لم يبين الأولاد كان 
باطلاً وإن قال هذه الدار للأصاغر من أولادي فهو إقرار وهي لثلاثة من أصغرهم 
لانم بتقت لاه رب لتساك ركذا ل قال قلت داري مله تلان كال قد ولو 
قال تلك هذه الدار لفلان: يكو إقزارا: . رجل أقر بعين لرجل ثم أنكر اختلف 
المشايخ فيه قال أبو نصر الدبوسي رحمه الله تعالى . يحلف بالله ما أقررت له بكذا 
وقال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى» ٠‏ لا يحلف على الإقرار إلآ أن في الدين 
يحلف بالله ما له عليك كذا وفي «العين» يحلف على العين. عين في يد رجل أقر أنها 
فد ا ا مود لالج هر ل ار ا 0 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى» صح إقراره حكما ولا يحل للمقر له . وإن أراد 
0 000 
قال في صحته جميع ما هو داخل منزلي لامرأتي هذه؛ ثم مات صح إقراره قضاء فإن 
علمت المرأة بسبب من أسباب الملك من بيع أو هبة كان لها ذلك وإلا بنفس الإقرار 
لا تملك : رجل ادّعى على رجل ألفاً خمسمائة ئة منها مؤجلة وخمسمائة منها معجلة 
وال الشدفي عليه هرا بتوجيزى دداني ينست قال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ 
ظهير الدين رحمه الله تعالى» هذا جواب في المعجل دون المؤجل . وقال الشيخ 
الإمام الأجل نجم الدين عمر النسفي رحمه الله تعالى» قال رجل مرا بفلان ده درم 
حولي اسحي للبارنة شي وابهذا الكلام ما لوقل اغلئ أن في:ذني . قال رضي الله 
تعالى عنه وينبغي أن يكون هذا إقراراً منه لمكان العرف . رجل أقر في صحته وكمال 
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عقله أن جميع ما هو داخل منزله لامرأته غير ما عليه من الثياب ثم مات الرجل وترك 
ابناً فادّعى الابن أن ذلك تركة أبيه قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى إن علمت 
المرأة أن جميع ما أقر به الزوج كان لها يبيع أو هبة كان لها أن تمنع ذلك عن الابن 
بحكم إقرار الزوج . . وإن علمت أنه لم يكن بينهما بيع ولا هبة لا يصير ملكا لها 
بذلك الإقرار. رجل قال جميع ما يعرف مني أو جميع ما ينسب إلي فهو لفلان قال 
أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى هذا إقرار. ولو قال جميع مالي أو جميع ما أملك 
لفلان فهو هبة لا يجوز إلا بالتسليم ولا يجبر على ذلك . 

ولو قال جميع ما في بيتي لفلان كان إقراراً . :ولو قال بيع عا :في بدني عله 
لفلان جاز البيع ولو قال جميع ما أملكه بعته لفلان كان البيع فاسدا . . رجل أقر 
ار ا ا ل م 0 
الملك من صنوف الأموال كلها وله في الرستاق دواب وغلمان وهو ساكن في 
البلد قال أبو بكر الإسكاف إقراره على ما هو في منزله الذي هو ساكته في البلة 
وها كان مين الدواب يبعثها إلى الباقورة بالنهار ويرجع إلى وطنه الذي أقر 
بقماشها لابنته وكذلك عبيده الذين يخرجون في حوائجه ويأوون إلى 0 
داخلون في الإقرار. رجل قال لغيره ه أقرضتك مائة درهم فقال لا أعود بها أو لا 
أعود بعد هذا كان ذلك إقراراً لأن العود والإعادة يكون للموجود. رجل قال 
لغيره لم أغصبك إلآّ هذه المائة كان إقرارا بالمائة. وكذا لو قال غصبتني هذه 
المائة فقال لا أغصبك بعد هذه الماثة شيئاً كان إقراراً . وكذا لو قال لم أغصبك 
مع هذه المائة شيئاً كان إقراراً. . وكذا لو قال لم أغصب أحداً يعدك أى فيلك أو 
معك فالكل إقرار. ولو قال لغيره أقرضتك مائة درهم فقال ما استقرضت من أحد 
قبلك أو من أحد غيرك أو من أحد سواك أو قال لا أستقرض من أحد بعدك أو 
لم أستقرض من أحد معك فشيء + م ذلك لا يكؤن إقراراً قال تبي الاقمة 
السرخسي رحمه الله تعالى» لأنه لو صرح وقال استقرضت منك مائة درهم لا 
يلزمه شيء لأن هذا السين سين السؤال وليس كل من سأل شيئاً يعطى له. 
بخلاف قوله أقرضتني فإن ذلك يكون إقراراً . وذكر في بعض الروايات إذا قال 
الرجل لغيره #انتترقت متك ألما يكون إقراراً . رجل قال لغيره فعلت كذا إذ كان 
لك علي مائة درهم كان ذلك إقرارا أ ولس هذا شعليق. لآن :إذ يتتعيل في الماضئ 
وإذا يستعمل في المستقبل وهذا في العربية. أما في الفارسية جون يكون للتعليق. 
رجل أتلف مال والدته ثم قال في صحته جميع ما في يدي من المال فهو لك قال 
أبو يكر الإسكاف رحمه الله تعالى» إن كان مال الوالدة الذي أقر به قائما بعينه 
فالمال للوالدة وإن كان الابن قد استهلك ذلك المال وذلك مما لا يكال ولا 
يوزن وقد ترك الابن دراهم أو دنانيرء فالوالدة في سعة من أن تتناول من الدراهم 
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والدنانير» مقدار ما استهلكه الابن بعدما أقر لها لأن الذي أقر لها كان بمنزلة 
الصلح فلما استهلكه بطل الصلح وعاد الدين كما كان. ركل المي اود ادن 
فى صحته وجواز إقرارهء أن الخمسة من أولاده عليه ألف درهم وسماهم في 
لمك عمر وأحمد وثلاك وفلاة وقلان ومات الرجل بعد ذلك فشهد الشهود يع 
ته على إقراره بعد ذلك إلا أن الشهود قالوا لا نعرف هؤلاء الأولاد لأنهم ما 
00 حاضرين عند إقراره قال أي القاسم رحمه الله تعالى» إن أقر سائر الورثة 
بأساسي قزلاء واتكروا إقران العيف وفيت العال تشهادة الشهود وإن جهوت 
الورثة أسامي الأولاد كلف المدّعون إقامة البينة على أساميهم إذا لم يكن في 
الورثة مثلهم في الأسامي. رجل أقر لامرأته بدار في صحته وهي خراب ثم 
عمرها من ماله ثم مات الرجل وترك هذه الدار وابنا فادعى الابن أن العمارة 
ميراث وادعت المرأة أن الدار والعمارة لها قال الفقيه أو خسف ره الله 
تعالى» إن كان الزوج عمرها بإذنها فالعمارة لها والنفقة دين عليها وتغرم المرأة 
حصة الابن وإن كان الزوج عمرها بغير إذنها لنفسه فالعمارة ميراث وللمرأة أن 
تغرم قيمة نصيب الابن ويسلم كل العمارة لها. رجل هو مجهول النسب قال أنا 
فتىد فلن قال أبو يوسن رحه الله تعالى. » يكون إقراراً له بالرق لما روي عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كلْ أنه قال: لا يقول أحدكم عبدي أو 
أمتي فإن كلكم عبيد الله ونساءكم إماء الله عز وجل ولكن ليقل غلامي وجاريتي 
وفتاي وفتاتي. قال الفقيه 00 الله تعالىء في بلادنا إذا قال الرجل 
أنا فتى فلان لا يكون إقراراً له بالرق وإنما يفهم منه أنه ابنه. أرض في يد رجل 
أقر في مرضه أنها وقف قالوا إن أقر بوقف من قبل نفسه يكون من الثلث وإن أقر 
بوقف من غيره؛ فإن صدقه الواقف أو ورثته جاز في الكل وإن أقر بوقف ولم 
يبين أنه من جهته أو من جهة غيره فهو من الغلث. . رجل قال جميع ما في يدي 
لا لوعن ال لسر رعسم الله تعالى يرجع في البيان إليه ولا يعلم 
قبل البيان. وذكر في «الجامع الصغير؛ رجل قال ما في يدي من قليل أو كثير أو 
عبداً وغيره لفلان صح إقراره لأنه عام وليس بمجهول فإن حضر المقرّ له وأراد 
أن يأخذ شيئا مما في يده واختلفا في عبد في يده أنه كان في يده وقت الإقرارء 
أو لم يكن كان القول فيه قول المقرّ. . وكذا لو قال جميع ما في حانوتي لفلان. 
رجل قال أنا بريء من هذا العبد أو قال خرجت عن هذا العبد أو قال خرج هذا 
العبد من ملكي ثم ادعاه بعد ذلك؛ وأقام البينة ذكر فى «المنتقى»2 أنه لا تقبل بينته 
إل إذا ادّعاه بسبب حادث. . مريض أقرٌ بعبد بعينه لامرأته ثم أعتق العبد بعد ذلك 
قال أبو نصر رحمه الله تعالى إن كان صدقه الورثة فى إقراره للمرأة كان العبد لها 
وعتقه باطل وإن كذبته جاز عتقه من الثلث. رجل كان يمرض يومين ويصح ثلاثة 
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أيام ويمرض 0 ويصح يومين فأقر لابنه بدين قال أبو نصر رحمه الله تعالى إن 
أقر بذلك في مرض صح بعده جاز إقراره وإن أقر في مرضه الذي ألزمه الفراش 

واتصل ذلك بموته لا يجوز إقراره. رجل قال قد قبضت من بيت فلان مائة درهم 
ثم قال هي لي أو هي لفلان آخر فإنه يقضي بالمائة لصاحب البيت ويغرم المقر 
مثلها للذي أقر أنها له وإقراره بأخذ المائة من بيته بمنزلة قوله غصبت منه أو 
أخذت. وكذا لو قال قبضت من صئدوق فلان أو من كيس فلان ألف درهم أو 
من سفط فلان ثوباً أو من قرية فلان كرّ حنطة أو من نخل فلان كرّ تمر أو من 
زرع فلان كر حنطة كل ذلك يكون بمنزلة إقراره بالقبض من يده. وكذا لو قال 
قبضت من أرض فلان عدل زطي يقضي بالزطيَ لصاحب الأرض وكذا لو قال 
أخذت من ذار قلان ماثة ذرهم ثم قال كنت فيها'ساكناً أو كانت الدار في يدي 
بإجارة لا يصدق وإن أقام البينة أن الدار كانت في يده بإجارة بريء عن الضمان. 
ولو ادعى داراً في يد رجل فأقر المدّعى عليه أن المذعي كان يسكن هذه الدار لا 
يكون مقراً بالدار للمدعي. رجل قال لفلان علي مائة درهم أو قبلي مائة درهم 
فهو إقرار بالدين فلا يصدّق أنها وديعة إلا إذا قال 000 . ولو قال عندي 
لفلان ألف درهم أو معي أو في بيتي أو في صندوقي فهو وديعة. . رجل أقر لرجل 
بدين ثم مات فقال وارث الميت كان إقراره تلجئة قالوا يحلف المقر له لقد أقرَ 
لك يوذ لمان اقزارا صكيها . رحل قال اقتضيت من فلان مائة كانت لي عليه 
أو قال كانت وديعتي عنده فقبضتها وقال فلان لا بل هي مالي ولم يكن لك كان 
القول لفلان بعد أن يحلف أنه ما أودعه أو لم يكن عليه شيء . رجل قال أسكنت 
فلاناً بيتي ثم أخرجته وقال الساكن بل هو بيتي كان القول للمقر في قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى. وقال أبو يوسف ومحمد رحمههما الله تعالى؛ القول قول 
المقر له بالسكنى مع يمينه أنه ما أسكنه المقر وعلى هذا الخلاف إذا قال أعرت 
هذه الدار فلاناً فسكنها ثم قبضتها منه وكذا إذا قال فلان الخياط خاط قميصي 
هذا بلنصف درهم ثم قبضته منه وقال الخياطء لا بل هو قميصي أعرتك. وإن 
قال خاط قميصي هذا بدرهم ولم يقل قبضته منه لا يرد على الخياط إجماعاً. 
ولو قال فلان ساكن هذا البيت والبيت لي وفلان ينكر يقضي للساكن . ولو قال 
فلان زرع هذه الأرض أو بنى هذه الداق أو خرن هذا البستان وهو لي والكل في 
يدي وقال الآخر بل هو لي كان القول للمقر مع يمينه لأن الإقرار بالزرع 
والخاطة سين باكر ار الك "يدا لو الت هذا الكر ب عون قال لان ا كرد 
إقراراً له بالملك. ولو قال هذه الدابة لفلان أرسلها إليَ مع فلان قال أبو يوسف 
رحمه الله تعالى: يردها على المقر له ويضمن قيمتها للدافع إن ادعاها الدافع 
لنفسه ودفعها إلى المقرٌ الأول بغير قضاء وإن دفع بقضاء لا يضمن في قياس قول 


أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وهو كما قال في سكنى الدار لا يضمن الدافع شيئاً . 
خياط في يله ثوب أقر أن الثوب الذي في يده لفلان» وسلمه إليه فلان آخره 
وكل واحد منهما يدعيه فالثوب للذي أقر له أول مرة وكذلك كل عامل كالصباغ 
واتمار والصاع ولا يصبر اناي حا في أو ابي حينة رصت الله تعالى . 
أل | فصل فيما يكون إقراراً بشيء أو بشيئين 

رجل قال لفلان علي عشرة دراهم في عشرة دراهم يلزمه عشرة دراهم. وكذا 
لو قال عشرة دراهم في عشرة دنانير يلزمه عشرة دراهم ويبطل آخر كلامه إلا أن 
يقول عنيت المالين فلزماه. ولو قال له علي درهم في قفيز حنطة يلزمه درهم 
ويبطل ذكر القفيز. ولو قال علي خمسة دراهم في ثوب يهودي. لزمته خمسة 
دراهم. . فإن قال بعد ذلك الثوب اليهودي سلم والخمسة الدراهم أسلمها إلنّ في 
احرف 1١‏ يضح بازلا أن بكرن مسولا أ بصق السور ل ولو قال علي 
درهم مع درهم أو معه درهم لزمه درهمان. . ولو قال درهم قبل درهم لزمه درهم 
واحد. ولو قال قبله 'درهج لزمه درهمان . ولو قال درهم بعد درهم أو بعده درهم 
لزمه درهمان. وأصل هذا ما عرف في الطلاق إلا في مسألة بعد فإن ثمة إذا قال 
بعدها واخدة يمع واجدة وهنا يلزمه درهمان على كل حال. وكذا لو سمى 
أخدهما دبثارا أو قفيز حنطة. ولو قال درهم ودرهم يلزمه درهمان. ور قال قال 
درهم فدرهم عندنا يلزمه درهمان. ولو قال در هم درهم يلزمه درهم واحد. وكذا 
لو قال درهم بدرهم يلزمه درهم واحد. . ولو قال علي درهم على درهم لا يلزمه 
إلأدرهم واحد لأنه تكرار. ولو قال علي درهم وعلي درهم يلزمه درهمان. ولو 
قال له علي درهم ثم درهمان يلزمه ثلاثة دراهم. ولو قال له على مائة درهم لا 
بل مائتان في القياس يلزمه ثلاثمائة وفي الاستحسان يلزمة مائتان. وهو كما لو 
قال كنت طلقتها أمس واحدة لا بل ثنتين في الاستحسان يكون إقرار بثنتين فيلزمه 
أكثرهما. وكذا لو قال علي مائتان لا بل ماثة في الاستحسان يلزمه أكثر المالين 
وكذا لو استدرك في الصفة بأن قال بيض لا بل سود أو سود لا بل بيض يلزمه 
أفصلهما . ولو اختلف الجنس بأن قال لفلان علي ألف درهم لا بل ماثة دينار أو 
قال كر حنطة لا بل كر شعير يلزمه المالان جميعاً . ولو قال لفلان علي مائتا 
مثقال ذهب وفضة فهما نصفان. ولو قال كر حنطة وشعير عليه من كل واحد كر. 
ولو قال كر حنطة وشعير وسمسم كان أثلاثاً يلزمه من كل واحد ثلث. ولو قال 
لفلان عندي عشرة أثواب هروية ومروية يلزمه من كل واحد خمسة. ولو قال 
أودعتني ثلاثة أثواب زطي ويهودي يلزمه زطى ويهوديء والبيان فى الثالث إليه 
إن شاء جعله زطياً وإن شاء جعله يهودياً مع يمينه على ذلك لأن التساوي في 
الثلاث غير ممكن فيجعل على ما قلنا . ولو قال له علي ما بين مائة إلى مائتين 
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في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ ٠‏ يلزمه مائة وتسعة وتسعون يذهل فيه الغاية 
الأولى دون الثانية. ولو قال لمان على وزامم ارقا دراهم. . ولو قال 
دراهم كثيرة لزمته عشرة دراهم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولو قال 
دنانير كثيرة لزمته عشرة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الدراهم 
الكثيرة مائتان والدنانير الكثيرة عشرون. ولو قال لفلان علي كذا ديناراً عليه 
ديناران لأن كذا يستعمل في العدد وأقل العدد اثنان. ولو قال لفلان علي كذا 
كذا درهماً لزكة أ عد فعر درهماً . ولو قال كذا وكذا فرهياً الزمه أحد وعشرون. 
ركذا الدناتير والكيل: والموووة: ولد فال عدا كن مختوماً ون تحكظة لومة حك 
عكر توما , ولو قال علي كذا كذا درهماً وكذا وكذا ديناراً يلزمه من كل واحد 
أحد عشر. ولو قال علي كذا وكذا ديناراً ودرهماً لزمه من كل واحد نصف أحد 
عشر. . ولو قال علي أحد عشر ديناراً وأخد عضر درهماً لزمه من كل واحد أحد 
عشر ولو قال علي لفلان بضع وخمسون يلزمه ثلاثئة وخمسون لأن البضع لا 
يتناول أقل من ثلاثة. والوكقال عشيره درام ليت كان القول قولة في اليف حتن 
لو قال عنيت به درهماً قبل قوله وإن قال عنيته أقل من ذلك أو أكثر كان القول 
قوله. ولو قال له علي مال عظيم من الدراهم قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى» عليه مائتان فالمال العظيم هو المال الذي تجب فيه الزكاة واختلف 
المشايغ في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قيل قوله كقولهما. وقال شمس 
الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى» الصحيح من قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
أنه يبنى على حال المقر في الفقر والغني لأن الفقير يستعظم القليل والغنى لا 
يستعظم. ولو قال لفلان علي أموال عظام روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى 
إنه يلزمه ستمائة درهم. ولو قال على مال نفيس أو خطير أو كريم قالوا يلزمه 
مائتان. ولو قال علي ألوف دراهم لزمته ثلاثة آللاف درهم. ولو قال ألوف كثير 
فعشرة آلاف وكذلك الفلوس والدنانير. ولو قال علي مال قليل لزمه درهم واحد. 
ولو قال علي دراهم مضاعفة روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يلزمه ستة. 
ولو قال أضعافاً مضاعفة أو مضاعفة أضعافاً لزمه ثمانية عشر. ولو قال له علي 
عشرة دراهم وأضعافها مضاعفة يلزمه ثمانون. ولو قال لفلان علي مع كل درهم 
درهم أو قال لفلان علي درهم مع كل درهم يلزمه درهمان. ولو نظر إلى عشرة 
دراهم بعينها وقال لفلان علي مع كل درهم من هذه الدراهم درهم يلزمه 
عشرون. ولو نظر إلى عشرة بعينها وقال لفلان علي مع كل درهم من هذه 
الدراهم هذا الدرهمء بلزفة أخين شر ذرهما . ولو قال لفلان علي كل درهم من 
الدراهم يلزمة ثلاثة دراهم في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» وفي 
قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» يلزمه عشرون. ولو قال شياه كثيرة فهو 


على أربعين شاة ولو قال إبل كثيرة فهو على حمس وعشرين. ولو قال حنطة 
كثيرة فعندهما على خمسة أوسق وقيل على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
يكون البيان إليه بعد أن يبين أكثر من ربع الهاشمي وهو الصاع وذكر في بعض 
الروايات» الحنطة الكثيرة عشرة أقفزة. وكذلك كل ما يكال ويوزن. ولو قال 
عي ازنك حوطة وريه نا اندر ولو قال أقفزة كثيرة ة فعشرة. ولو قال لفلان 
علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة لزمه كر شعير وكر حنطة إلا قفيز حنطة في 
قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» لزمه الكران جميعاً . 
ولوا#قال لفلان علي مال كثير ذكر الناطفي رحمه الله تعالى» إنه يلزمه مائتا درهم 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» إل أن يقر بأكشر من ذلك وباقل من مائقق 
درهم لا يقبل قوله وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يصدق في أقل من 
عشرة» وقال محمد رحمه الله تعالى: يلزمه مائتان. ولو قال لفلان علي مال لا 
قليل ولا كثير يلزمه مائتان. ولو قال لفلان علي غير ألف قال محمد رحمه الله 
تعالى» يلزمه ألفان. إلى قال غير الفية. كان هليه أريدة الاق رجل قال لفلان 
علي مثل ما لهذا الآخر ولم يكن أقر في مجلسه قبل هذا الكلام للثاني بشيء 
روي عن محمد رحمه الله تعالى» أئه قال يقر لكل .واحد منيها ييا ءضاء؟ فإن 
أقام الأول بعد ذلك بينة أن له على المقر ألف درهم لم يستحق الثاني ألفاً وكان 
له أن يقر للثاني بما شاء . رجل قال لفلان علي ألف وعبد روي عن أبي يوسف 
رحمه الله تعالى» أنه قال يفسر في الألف بما ثناء :ولق قال ألفن وثياة أو الب 
وبعير أو ألف 00 أو ألف وفرس فهي ثياب وأغنام وأبعرة ولا يشبه هذا بني 
آدم لأن بني آدم لا يقسم . . وكذا لو قال علي ألف وثوبان. فإن قال ألف وثلاثة 
أثواب كان الكل ثياباً وكذلك هذا في جميع ما لا يكال ولا يوزن. ولو قال علي 
ألف ودرهم أو علي ألف ودرهمان أو ألف وثلاثة دراهم كان الكل دراهم 
وكذلك في جميع ما يكال أو يوزن أو يعد مثل الجوز والبيض والفلوس. وذكر 
في الأصل أن في الألف والشاة والألف وقفيز حنطة والألف درهم كان كله 
دراهم قال وهذا استحسان. ولو قال لفلان علي عشرة ودانق أو عشرة وقيراط 
كان القيراط والدانق من الفضة. رجل قال لفلان علي درهم فوق درهم يلزمه 
درهمان. ولو قال عشرة دراهم في عشرة دنانير لا تلزمه الدنانير. ولو قال لفلان 
علي دينار أو درهم يلزمه الأقل فأنت كذبه المذعي»ء وادعى الدينار لا يلزمه 
شيء . ولو قال لفلان علي ألف درهم بيض أو سود يلزمه الأقل. وكذا لو قال 
ألف درهم أو نصفها ولو قال علي درهم وديئار لزماه. رتو كال علي درهم أو 
او وك عت ار الكر ويخير في الأولين. . وكذا لو قال درهم ودينار اق كز 
حنطة وكر شعير لزمه الأول والرابع؛ ويخير في الثاني والثالث. ولو قال لفلان 
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علي درهم صغير فهو علي درهم بوزن سبعة . ,"وكذلك لوال مائة درهم ضعار 
وكذا لو قال فليس أو دنينير أو رطيل فهو على التام وكذا لو قال درهم كبير أو 
عريض أو طويل فهو على وزن سعة قال محمد رحمه الله تعالى» ا 
في بلادنا كلها على وزن سبعة لا ينقص ولا يزيد إلآّ أن يبين زيادة أو نقصاً 
يعرف في الوزن موصولاً ولو قال على :درهم ورنه تصف درسم يعندى نيما 
قال. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى» لو قال ببغداد علي ألف مروزية كان 
عليه الك يوون بكذاه مووز لأن المروزية بياة الوضفة الوزن يتميوف إلن ون 
البلد الذي أقر فيه. وكذا لو أقر ببغداد بكر حنطة مروزيه يعتبر كر بغداد. وعن 
أبي يوسف رحمه الله تعالى» لو قال لفلان علي شيء من دراهم أو من الدراهم 
عليه ثلاثة درا هم. رجل قال عندي لفلان ألف درهم عارية كان إقراراً بالقرض 

لت عل لاك ربوك الاك عار جا ١‏ بعكو سسا بإتلافه يكون 
قرضاً. رجل أقر لرجل بجذع في داره كان عليه قيمته وكذلك الإقرار بكل شيء؛ 
ل مكل تابه يكون إقزارا بالتيقة ارعل ,فال لقاون على سل تي قال عدييا ب 
حق الإسلام لا يصدق. رجل في يديه جارية وولدها / قال > إن الحارنة لكاذن لا 
ينكل .فيه الولف ولو أقام البينة على جارية أنها له ب يستحق أولادها. وكذا لو قال 
هذا العبد ابن آمتك: أوهذا ا بالعية وكذللة 
بالجدي في رواية. ولو قال هذه الحنطة من زرع كان في أرض فلان أو 2 
صل من أرصه فهو إقزار بالحبطة. .وكذا لو قال هذا الذبيب.من كرمع قلات أو 
هذا التمر من نخل فلان. أو قال لصوف في يده هذا من غنم فلان أو هذا اللبن 
أو هذا السمن أو هذا الجبن من شاة فلانء» كان إقرارا بذلك لصاحب الغنم. 
ولو قال لفلان حق في هذه الدار ثم فسره بالجذع أو بالباب أو بالبناء لا يصدق 
في ذلك. وكذا لو قال لفلان حق في هذا البستان ثم فسره بالتمر أو بالنخل لا 
يصدّق إلآ أن تكون النخلة بأصلها. وكذا لو قال لفلان حق في هذه الأرض ثم 
فسره بالإجارة أو بالسكنى. رجل أقر لرجل بحائط كان له الحائطء بأصله من 
الأرض. ولو أقر بشجرة عليها ثمر كان له الشجرة بثمرها. ولو أقر بنخيل كان له 
الكل بأصولها مق الأرض ب ومين التفيل من الأرقن" لا كرون للمفر له 
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى» د اكالات مقاوية تبس نين ا اع جات 
الأرض في الإقرار وإلآ فمواضع النخيل تدخل بقدر غلظها. رجل قال لرجل 
الك ل ذل قن مارب خوك وت اد اس ١‏ لد كان زللقة على لازام" 
والدنائير وقيل هو على العموم وجل قال لكيره أقرعتي وأنا ضبي أو اناكم أو 
قبل أن أخلق كان باطلاً . وكذا لو قال أنا ذاهب العقل وذهاب عقله معروف لا 
يصح إقراره إذا أقر. وشرط الخيار في إقراره لا يصح شرط الخيار فيه. بخلاف 


هنا إذا أقر وامسنى تثنى موصولاً . رجل أقر على نفسه بمائة درهم وأشهد شاهدين ثم 
أقر به بمائة درهم في موطن اخ بوا سيد شاهدين فقال المقر هي مائة وقال 
الطالب هي مائتان قال الشيخ الإمام الحلواني رحمه الله تعالى» هذه مسألة ذكرها 
محمد رحمه الله تعالى في الأصل» وذكرها الخصاف رحمه الله تعالى في أدب 
القاضي وزاد على ما ذكر في الأصل وجعلها على وجوه وشوش في ذلك. 
فالحاصل أن هذه المسألة على وجوه. أما إن أضاف إقراره إلى سبب والسبب 
واحد أو مختلف. أو لا يضيف إلى سبب فإن أضاف إلى سبب بأن قال له على 
ألف درهم من ثمن هذا العبد ثم أقر بعد ذلك في المجلس أو في مجلس آخر أن 
عليه لفلان ألف درهم من ثمن هذا العبد والعبد واحد ففي هذا الوجه لا يلزمه 
إل مال واحد على كل حال في قولهم؛ 535 ب وإن كان السين كلها يأ قال 
لفلان علي ألف درهم من ثمن هذه الجارية ثم قال لفلان علي ألف درهم من 
ثمن هذا العبد ففي هذا الوجه يلزمه المالان في قولهم سواء أقر بذلك في موطن 
واحد أو في موطنين. وإن لم يضف الإقرار إلى سبب لكن عقد على نفسه بالمال 
صكاً فإن كان الصك واحداً كان المال واحداً عند الكل . وإن عقد على نفسه 
صكين كل صك بألف درهم وأشهد على ذلك لزمه المالان على كل حال 
واختلاف الصك يكون يمنزلة اختلاف السبب. وإن لم يعقد صكاً لكنه أقر مطلقاً 
فإن كان إقراره الأول عند غير القاضي بحضرة ة شاهدين وإقراره الثاني عند 
القاضي يلزمه مال واحد. وكذا لو أقر أولاً عند القاضي بألف وأثيت القاضي 
ذلك في ديوانه ثم أعاده إلى القاضي في مجلس آخر فأقر بألف وادعى الطالب 
المالين والمطلوب يدعي أنه مال واحد كان القول قول المطلوب. وإن كان 
الإقراران عند غير القاضي أو كان الإقرار الأول عند القاضي, والثاني عند غيره» 
ترام ل اي اع واحداً؛ فالمال عند الكل كان ذلك في 
موطن أو موطئين. وإن أشبهية. على" إقزاوه الأول كناهدا وعدا وعلى الثاني 
شاهدين أو أكثر في مجلس آخر على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالن > كرون السال واتحدا: . واختلف المشايخ في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى :..والظاعر أنغنده كون المال واحذا أيضيا . وإنما يتعدد المال عنئده إذا 
تمت الحجة على الإقرار الأول» بأن كان عند القاضي أو بشهادة شاهدين أما إذا 
لم تتم فلا. وإن أشهد على كل إقرار شاهدين عند غير القاضي ذكر الخصاف 
رحمه الله تعالى؛ أن على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» يلزمه المالان إن 
أشهدقن المجلين الثاني الشداهدين الأولين»-وإن أشيد غيرهيا كان الفال واخدا 
وبعضي المشايخ رحيهم الله تعالى» قالوا إذا كان ذلك في موطنين وأشهد على 
كل إقرار شاهدين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فلحقه المالان حميها سواء 
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أشهد على إقراره الثاني الأولين أو غيرهما . وقال شمس الأئمة الحلواني 

رحمه الله تعالى» هكذا ذكر الخصاف رحمه الله تعالى» والطاهر أن التفدف 
بينهم فيما إذا كان الإقراران في موطنين. . فأما إذا كانا في موطن واحد يكون 
الال راخدا . وروي عن محمد رحمه الله تعالى» قال على قياس قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» ملظ العالاة تحيعا غلن ك حال إذا أشيد على كل إقزازر 
كاعديم غيو أنه استحسن وقال يلزمه مال واحد إذا كافى موطن واحد. وذكر 
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى» إن في الموطن الواحد يلزمه مال واحد 
عند الكل. تإفجاء بعاعدين علن إقزازه بالف ثم عاء بشاهدين اخرين, على 
إقراره بألف ولا يدري أن ذلك كان في موطن أو في موطنين نسي الشهود ذلك 
نيما عالان إلا أن يعلم أنه كان في موطن واحد. وقال أبو بكر الرازي رحمه الله 
تعالى في هذه الصورة يلزمه مال واحد. وإن“"قتيد جاهدان على الفاسوة 
وشاهدان على ألف بيض فهما مالان. ولو أقر بألف درهم ومائة دينار في موطن 
ثم أقر في هذا الموطن أو في هذا المجلس بألف درهم ذكر في اختلاف زفر 

ويعقوب رحمهما الله تعالى أنه يلزمه ألف درهم ومائة دينار في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. ولو قدم رجلاً إلى القاضي وادّعى عليه ألفاً فأقر 
بها ثم أعاده إلى القاضي في مجلس آخر وادّعى عليه خمسمائة فأقر بها فقال 
الطالب قد أقر لي بألف وخمسمائة وقال المطلوب إنما له علي ألف درهم فالقول 
قول المطلوب. وكذا لو ادّعى عليه في المجلس العاتى الفينخ فأقر بها فادّعى 
الطالب ثلاثة ة آلاف وقال المطلوب إنما له علي ألفان كان القول قول المطلوب 
ويكون إقراره الثاني للخروج عن موجب إقراره الأول وإيجاب الزيادة فتلزمه 
الزيادة ويجب عليه ألفان . رجل جاء بشاهدين على رجل بألف درهم وجاء 
المطلوب بشاهدين بالبراءة عن ألف درهم فهذا على وجوه ثلاثة. أحدها أن 
يكون المال مؤرخاً والبراءة كذلك أو لا يكون أحدهما؛ دوا أو كان أحدهما 
مؤركناً والآخر لا يكون. ففي الوجه الأول: 0 
المال يقضي بالبراءة لأنه لا يدعى عليه إلا مالا يدا وقد ثبتت تكنه البزاءة عن الف 
درهم» فانصرفت البراءة إلى ذلك المال وإن كان تاريخ صك المال بعد تاريخ 
البراءة يقضي بالمال لأن البراءة السابقة لا تعمل في الدين اللاحق. وإن لم يكن 
أحدهما مؤرخاً يعمل بالبراءة تكون عن الدين الواجب وليس ههنا دين آخر وكذا 
لو كان تاريخهما سواء يعمل بالبزاءة وإث كان:ضك المال مورتها والبراءة غير 
مؤرخة أو على العكس يعمل بالبراءة لأن البراءة تكون بعد الوجوب عادة. ولو 
كان لرجل على رجل صكان كل صك بألف درهم وتاريخ الصكين مختلف وفي 
يد المطلوب براءة عن ألف درهم في صك وبراءة عن خمسمائة في صك فقال له 
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المطلوب كان لك علي ألف درهمء وقد أخذت مني ألفاً وخمسمائة وقال الطالب 
كان لي عليك ألفان ولم أقبض منك شيئاً فإن المطلوب يبرأ عن ألف وخمسمائة 
ويرجع الطالب عليه بخمسمائة تمام الألفين وحجج البراءة : ن على قياس 
حجج المال. وفي كل موضع كان المال واحداً كانت البراءة واحدة. وفي كل 
موضع يقضي بالمالين يقضي بالبراءتين. واختلاف صك المطلوب يوجب اختلاف 
البراءة. وفي مسألتنا ثبتت البراءة عن ألف وخمسمائة فيبقى خمسمائة. رجل قال 
لفلان علي ألف درهم ثمن خمراً وخنزير يلزمه المال ولا يصدّق في السبب إذا 
كذبه المذعي؛ في السبب وصل ذلك أو فصل في قول أبى نيفة رحمه الله 
تعالى. وكذا لو قال علي ألف درهم من القمار. وكذا لو قال لفلان علي ألف 
درهم من ثمن متاع اشتريته ولم أقبضه قال ذلك موصولاً أو مفصولاً لا يصدّق 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ويلزمه المال. ولو قال لك علي ألف درهم 
من ثمن العبد الذي في يدك فإن صدّقه الطالب في ذلك سلم العبد إليه وأخذ منه 
الألف. ولو قال الطالب العبد الذي في يدك عبدي لم أبعكه وإنما بعتك غيره لا 
تجب الألف على المقر. وذكر هذه المسألة في موضع آخر أن على قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى»؛ يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه وهو قول 
صاحبيه رحمهما الله تعالى؛: وهو الصحيح. وإذا حلفا لزم المال على المقر. ولو 
أن رجلاً قال ابتعت من فلان شيئاً بألف درهم ثم قال لم أقبضه كان القول قوله 
وقد مرت هذه المسألة. رجل قال لفلان عندي ألف درهم وديعة ثم قال ذلك 
موصولاً لم أقبضها كان ضامناً للألف» وكذا لو قال له علي ألف درهم قرض ثم 
قال لم أقبضها قال ذلك موصولاً أو مفصولاً لا يصدّق. رجل أقر أنه باع عبده 
هذا من فلان بألف درهم فلان ما اشتريته منك بشيءء ثم قال بلى؛ قد ابتعته 
منك بألف درهم وقال البائع ما بعتكه كان القول قول المشتري وله أن يأخذ العبد 
بألف درهم لأن البائع أقرٌ بالبيع أولا بإنكار المشتري بعد إقرار البائع لم يبطل 
ذلك البيع بدليل أن البائع أن أقام البينة على ما ادّعى بعد جحود المشتري تقبل 
بينته ويقضي له بالثمن وإن لم يكن له بينئة وأراد استحلاف المشتري؛ كان له ذلك 
فإذا لم يبطل البيع بجحود المشتري فإذا عاد المشتري إلى التصديق فقد عاد 
والبيع قائم تم البيع. ولو كان البائع بعدما جحد المشتري قال للمشتري صدقت 
لم تشتره مني ثم قال المشتري قد اشتريته لا يقبل قول المشتري لأنهما لما جحدا 
البيع انفسخ البيع بينهما. ألا ترى أن البائع لو أقام البيئة على البيع في هذه 
الصورة أو أراد استحلاف المشتري لا تقبل بينته ولا يحلف خصمه. رجل أقر أنه 
باع عبده من فلان ولم يذكر الثمن ثم جحد صح جحوهه لأن إقراره بالبيع بغير 
ثمن باطل. إذا أقر الرجل بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر قبض الثمن وأراد 
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استحلاف المشتري في القياسء لا. يستحلف وهو قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى» لأن الاستحلاف يكون بعد الدعوى الصحيحة وهو متناقض. 
وفي الاستحسان يستحلف وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» لأن العادة 
جرت بالإقرار بقبض الثمن قبل القبض للإشهاد ويحلف الخصم بالله ماله عليك 
هذا المال. رجل أو امرأة أقر لرجل بثوب أو عبد على نفسه صح إقراره يقضي 
عليه بقيمة عبد وسط فى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى. وقال محمد رحمه الله 
تعالىء القول قول المقر في القيمة.. آأبو يوسف رتحمه الله تال يبحمل إقرازه 
على سبب مشروع لوجوب العبد والثوب في الذمة وهو النكاح وفي ذلك ينصرف 
إلى الوسط ومحمد رحمه الله تعالى» لم يعتبر السبب. ولو أقر على نفسه بدابة 
كان عليه قيمة أي دابة شاء فإن جاء بدابة وقال هي هي كان القول قوله إن جاء 
بفرس أو برذون أو حمار أو بعير ولا يقبل قوله في غير ذلك. ولو قال علي ثوب 
هروي لفلان فجاء بئوب هروي قبل ذلك منه عند الكل . ولو قال علي ثوب ولم 
يسم فأيَ ثوب جاء به قبل منه غسيلاً كان ذلك أو جديداً ثم لا يترك بعد ذلك 
حتى يعطي ثوباً آخر. رجل قال لفلان في طعامي هذا كر حنطة ولم يبلغ طعامه 
كراً كان الكل له. رجل قال لغيره لك علي أو على هذا الرجل الحر ألف درهم 
لا يلزمه شيء. ولو قال لك على أو على عبدي هذا ألف درهم فإن لم يكن على 
العبد دين صح إقراره ويخير بين أن يوجب على نفسه أو على عبده. ولو قال لك 
علي أو على فلان ألف درهم ثم مات فلان والمقر وارثه وترك مالاً كان الإقرار 
لازماً إن شاء كان عليه وإن شاء كان في مال الميت. ولو قال لك علي ألف 
درهم لا بل على فلان كان المال على المقر. رجل قال لفلان شاة فى غنمي 
صح إقراره ويؤمر بالبيان. 
| فصل ف الاستثناء والرجوع عن الإقرار 

الاسكناء على توغيخ اسشاء من حيث القدر واستكناء من فيكف الصفة . إذا أقن 
الرجل واستثنى ما ليس من جنس المقر به نحو أن يقول لفلان علي دينار إلآ 
درهماً في القياس لا يصح الاستثناء وهو قول محمد رحمه الله تعالى؛ وفي 
الاستحسان وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» إن كان 
المستثنى شيئاً له مثل من جنسه كالكيلي والوزني والعددي المتقارب بأن قال 
لفلان علي دينار إلا درهماً أو قال إلا قفيز حنطة أو إلا مائة جوز صح الاستثناء 
ويطرح عن المقر من المقر به قدر قيمة المستثنى فإن كانت قيمة المستثنى تأتي 
على جميع ما أقر به لا يلزمه شيء وإن لم يكن المستثنى من جنس ما أقر به 
وليس له مغل من جنسه-بأن قال لفلان على ديدان إلا ثوباً أو قال إل شاق. لا 
يصح الاستثناء في قولهم؛ ويلزمه الدينار. وإن كان المستثنى من جنس ما أقر به 
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صح الاستثناء في قولهم؟ إلا أن اسع جميع ما تكلم به فلا يصح الاستثناء 
جل اناه لقاقه علي عصرة براقم جيناة. ل قيب ريوف ال اد ويد 
رحمه الله تعالى» يلزمه عشرة جياد ويرجع المقر على المقر له بخمسة زيوف. 
كما لو قال لفلان علي عشرة دراهم إلا قفيز حنطة فإنه يلزمه عشرة دراهم, ويحط 
عنه مقدار قيمة القفيز. قال ايو يوميقة وضوة الله تعالى» ؛ وفي قياس قول أب 
حنيفة رحمه الله تعالى» يجب على المقر خمسة جياد ويصير مستثنى من العشرة 
خمسة جياد فلا يلزمه إل خمسة. نلو نان الات على عد زدراف رحبي 
ستوقة يلزمه عشرة جياد يطرح عنها قيمة خمسة ستوقة في قولهم. ولو قال لفلان 
علي عشرة إلا خمسة ستوقة كان عليه خمسة ستوقة وما يبقى بعد الاستثناء يكون 
من الستوقة. . رجل قال لفلان علي ألف درهم من ثمن بيع أو قال من قرض وقال 
هو زيوؤف أو قال تبهرجة قال أبنو حنيقة رحنه الله تعالى» لا يصدّق في دعوى 
الزيوف والنبهرجة قال ذلك موصولاً أو منصولاً إلآ أن في البيع يتحالفان حال 
باه السلعة وقال أنوء توسلت زو موحد حيزيينا الله تعالى» يصدّق في دعواه أنها 
زيوف أو نبهرجة إذا وصل ولا يصق إذا فصل بالسكوت ونحوه. وهو بمنزلة ما 
لو قال لفلان علي ألف سود من ثمن بيع ولو قال لفلان علي ألف درهم ولم 
يذكر السبب ثم قال هي زيوف أو نبهرجة قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى» 
0 . واختلف فيه المشايخ قال بعضهم هو على الاختلاف 
الذي ذكرنا فيما إذا بين السبب. . وقال بعضهم ههنا. يصدّق في دعوى الزيافة 
لماع . رجل قال قد قبضت من فلان ألفاً ثم قال هي زيوف قبل قوله ولو قال 
هي ستوقة لا يقبل وإن مات المقر قبل أن يقول شيئا بعد إقراره فقال وارثه هي 
زيوف لا يصذق. رجل قال لفلان عندي , ألف درهم وديعة ثم قال همي زيوف 
يصدق وإن مات المقرٌ قبل أن يقول شيئاً فقال وارئه هي زيوف لا يقبل قوله: 
لأنها صارت ديئاً بموته فلا يقبل قول الوارث. وفي المضاربة والوديعة والغصب 
إذا قال الوارث هي زيوف لا يقبل قوله. رجل قال لغيره أقرضتني ألفاً زيوفاً أو 
قال لفلان علي ألف درهم زيوف من ثمن متاع قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى, 
يلزمه الجياد ولا يصدق في دعوى الزيافة إذا كذبه الخصم. وقال أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى» ٠‏ يلزمه الزيوف. وعلى هذا الخلاف إذا قال لفلان 
علي ألف درهم من ثمن بيع أو قال من قرض إلآ أنها زيوف أو نبهرجة لا يصدّق 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, ٠‏ وقالا يصدّق إذا كان موصولاً ٠‏ ولو قال في 
هذه المسائل إلا أنها ستوقة أو رصاص صدق في قول محمد رحمه الله تعالى. 
وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى 
وفي رواية أخرى لا يقبل قوله. ولى .قال خصيت فدنا الفا ثم هي زيوف أو 
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نبهرجة قال ذلك موصولاً أو مفصولاً قبل قوله. وفي رواية أخرى عن أبي يوسف 
رحمه الله تعالى» القرض بمنزلة الغصب. وعنه في الغصب أنه لا يصدّق إذا 
فصل كما في القرض إلا أنها غير مشهورة. ولو أقرٌ بالغصب ثم قال هي ستوقة 
أو رصاص صدق إذا وصل ولا يصدّق إذا فصل. ولو قال أودعني فلان ألفاً قال 
هي زيوف أو نبهرجة قبل قوله وصل أم فصل. وإن قال هي ستوقة أو رصاص 
عد إذاوصل وله تميدق إذا فعتل,: وكل قال اشتريك هذا العند من لان 
بألف ستوقة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يلزمه الجياد. وعن أبي يوسف 
رحمه الله تعالى أنه قال يصدّق ويفسد البيع. ولو قال لفلان علي كر حنطة عن 
ثمن بيع أو قرض ثم قال هي ردية قبل قوله لأن الرداءة لا تكون عيبا . . وكذا في 
كل ما يكال أن يوزن سوي الدراهم والذنائير: :ولو أثر يعشزة افلس من ثمن نيع 
أو قرض ثم قال هي كاسدة لا يصدّق في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال 
أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» يصدّق في القرض إذا وصل وفي البيع لا 
يصدّق في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. وقال محمد رحمه الله تعالى يصدّق 
ويلزمه قيمة المبيع إذا كان هالكاً. ولو قال غصبت فلاناً عشرة أفلس أو قال 
ل ل ل ال ا الفملم إليه زا أقر بقبض 
رأس مال السلم ؛ م ادّعى أنه زيوف إن كان أقر بقبض الجياد أو أقر بقبض حقه 
الال أو باستيفاء الدراهم أو بقبض رأس المال لا يقبل قوله 
إنها كانت زيوفاً وإن كان أقر بقبض الدراهمء ثم ادّعى الزيافة في القياس القول 
قول رب السلم والبينة على المسلم إليد . وفي الاستحسان القول قول المسلم إليه 
مع يمينه والبينة على رب المسلم أنه أعطاه الجياد. . ولو قال أسلمت إليَّ عشرة 
دراهم في كر حنطة وقال لم أقبضها وقال رب السلم لا بل قبضتها وقال رب 
السلم لا بل قبضتها إن قال المسلم إليه ذلك موصولا صدق قياسا واستحسانا 
وإن فصل في الاستحسان لا يصدق ويلزمه المسلم فيه . وفي القياس صدق ولا 
يلزمه شيء وكذا لو قال أعطيتني ألفاً أو أقرضتني ألفاً أو أسلفتني ألا ثم قال لم 
أقبض إن قال ذلك موصولاً صدق قياساً واستحساناً . وإن قال مفصولاً لا يصدق 
الهفنانا . ولو قال ذلك نقدتني ألفاً أو دفعت إلى ألفاً وقال لم أقبضها لا يصدق 
في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. وقال محمد رحمه الله تعالى يصدق إذا 
وصل. ولو قال بعتني دارك بألف أو آجرتني أو تصدقت علي أو وهبت لي ولم 
أقبض قبل قوله وصل أم فصل . . رجل في يديه دار وقال هذه الدار لفلان إلا هذا 
البيت لبيت بعينه فإنه لي أو قال فإنه لفلان آخر فهو على ما قال لأنه استثنى 

بعض ما تكلم به. وكذا لو قال إلآ ثلثها أو قال تسعة أعشارها. ولو قال هذه 
الدار لفلان وهذا البيت لي كان الدار للمقرّ له كلها إل هذا عطف. ولو قال هذه 
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الدار لفلان ولكن هذا البيت لي أو قال وبناؤها لي أو قال هذه الأرض لفلان 
ونخله لي ء أو النخل بأصولها لفلان» والتمر لي كان الكل للمقر له؛ ولا يصدق 
المكره إلا بة: وكذا لو قال هذه الدار لفلان إلا بناءها فإنه لي لا يصدق لأن 
البناء تبع لا يتناوله اسم الدار مقصوداً ولا يكون الاستئناء إلا لما يتناوله للفظ . 
وكذا لو قال هذا البستان لفلان إلا نخيلة بغير أصلها فإنها لي أو قال هذا الخاتم 
لفلان إل فصه فإنه لي أو قال هذا السيف لفلان إلا حليته فإنها لي لا يصح 
الاستثناء وإن كان موصولاً ويكون الكل للمقرّ له إل أن يقيم المدّعي البيئة على 
ما اّعى. ولو قال هذه الدار لفلان ثم قال بعد ذلك؛ لا بل لفلان آخر فهي 
للأول لأنه أقرّ للأول فلا يصح رجوعه. وإذا ولدت الجارية في يد رجل وقال 
الجارية لفلان والولد لى فهو كما قال لأن الإقرار بالجارية لا يكون إقراراً 
بالولة: بخلاف ما تقدّم من البناء وير “ذلك:.:وكذلك شاف العيزانات والعياق 
المحررة في الأشجار فهو بمنزلة ولد الجارية. ولو كان في يده صندوق فيه متاع 
فقال الصندوق لفلان والمتاع لي أو قال هذه الدار لفلان وما فيها من المتاع لي 
كان القول قوله لأن المتاع لا يكون تبعاً للدار والصندوق ولا يتناوله اسم 
الصندوق. ولو قال بناء هذه الدار لي وأرضها لفلان كانت الدار والبناء لفلان 
لأن أول كلامه بناء هذه الدار لي غير معتبر لأن الكل كان له قبل إقراره فيبطل 
بقي قوله أرض هذه الدار لفلان فيدخل فيه البناء. ولو قال هذه الدار لفلان لا 
بل لفلان فهي للأول لأن الكلام الثاني رجوع عن إقراره فلا يصح. رجل أقر له 
إنسان بالدين فأقر المقر له أن الدين لفلان وصدّقه فلان صح ويكون حق القبض 
للأول دون الثاني . ولو أدى إلى الثاني بريء رجل في يديه دار أقر أنها لفلان لا 
حق لي فيها فقال المقر له ما كانت لي قط لكنها لفلان وصدقه فلان فهي للثاني. 
رجل قضى له القاضي بدار في يد رجل فقال بعد القضاء ما كان لي فيها حق قط 
لكنها لفلان وصِدّقه فلان أنها ما كانت للمقر قط لا تكون للمقر. 
1 فصل في القبض والإبراء 

رجل قال استوفيت جميع مالي على الناس من الدين لا يصح إقراره. وكذا لو 
قال أبرأت جميع غرمائي لا يصح إلا أن يقول قبيلة فلان وهم يحصون فحيئئذٍ 
صح إقراره وإبراؤه وذكر الناطفي رحمه الله تعالى» إذا أقر وصي الميت أنه قبض 
كل دين لفلان الميت على الناس ثم اّعى غريم الميت أني دفعت إليك كذا وكذا 
وقال الوصي.ما قيضت متك شين وما لمت أله كان للميك غليك:* شىء كان 
القول قول الوصي مع يمينه. . ولو قامت البيئة على أصل الدين لا يلزم الوصي 
شيء لأنه لم يقبض شيئاً من رجل بعينه وكذا لو قال قد قبضت كل دين لفلان 
بالكوفة أو أضاف ذلك إلى مصر أو سواد وكذا الوكيل بقيض الدين والوديعة 


والمضاربة فى ذلك سواء. رجل عليه دين فشهد أن الطالب أقر أن الدين الذي عليك 
لفلان لا تقبل شهادته . ووصي الميت إذا دفع ما كان في يده من تركة الميت إلى ولد 
الميت وأشهد الولد على نفسه أنه قبض تركة والده ولم يبق له من تركة والده قليل 
ولا كثير إلا قد استوفاه ثم اّعى في يد الوصي شيئاً وقال هذا من تركة والدي وأقام 
البينة قبلت بينته. وكذا لو أقر الوارث أنه قبض جميع ما على الناس من تركة والده 

ثم ادعَى على رجل ديناً لوالده سمع دعواه رجل قال هذا اليد لأحد هين الرجلين 
ل ينا . ولو قال هذا العبد لواحد من الناس لا يصح. رجل 
قال لغيره من بايعك بشيء فأنا كفيل عنك بثمنه لم يجز. ولو قال من بايعك من 
فرلا وتان إلى قرم مض ييدووين فأبا عزو مناته ربعم عاد 
1 . فصل في إقرار المريض 

لا يصح إقرار المريض الذي مات فيه بقبض الدين عن وارثه ولا من كفيل 
وارئه وإن كانت الكفالة في الصحة سواءء كان المقبوض قائماً في يد الوارث أو 
ليكو وكذا لو أقن لفن من أجني تطرّع عن وارثه يقضاء الدين. وار 
الوارث ثم خرج من أن يكون وارثا بأن أقر لأخ له ثم ولد له ابن ثم مات 
المريض صح إقراره. ولو أقرٌ لمن لم يكن وارثاً وقت الإقرار ثم صار وارثاً له 
بسبب قائم وقت الإقرار نحو أن أقرٌ لأخ له وله اين فحات" لاعن لمات 
المريض لا يصح إقراره لأنه صار وارثاً له بسبب قائم وقت الإقرار ولو أقر لمن 
لا يكون وارثاً له ثم صار وارثاً له بسبب حادث بأن أقر لأجنبية ثم تزوجها ثم 
مات صح إقراره. . بخلاف ما لو وهب لأجنبية ثم تزوجها فإنه لا تصح هبته» لأن 
هبة المريض وصية والوصية للوارث باطلة. ولو أقر لمن كان ايا وقت الإقرار 
ووقت الموت وخرج من أن يكون وارثاً فيما بين ذلك بطل إقراره في قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى» ولا يبطل في قول محمد رحمه الله تعالى. ولو أبرأ 
المريض غريمه بغير قبض فإن أبرأ الوارث لا يصح إبراؤه كان الوارث أصيلاً أ 
كفيلاً. وإن أبرأ الأجنبي فإن كان الأجنبي كفيلاً عن الوارث صح إبراؤه كانت 
الكفالة بأمره أو بغير أمره وإن أبرأ الأجنبي ووارثه كفيل له لا يصح إبراؤه لأن 
إبراء الأصيل إبراء للكفيل. ولو أن المريض قبض المال من وارثه الذي عليه دين 
أو من الذي جرع عن الوارت بمعاينة الشهود جاز قبضه لانتفاء التهمة عن القبض 
المعاين. ونوااة وجل ركل رجلا بيع عيف 3انه الوكين فزن بواراضة الموكل لم 
مرض الموكل وأقر بقبض الثمن من وارثه أو أقر أن الوكيل قبض الثمن ودفعه 
إلى الموكل»؛ رصان وإن كان المريض هو الوكيل والموكل صحيح فأقر 
الوكيل أنه قبض الثمن من المشتري وجحد الموكل صدق الوكيل. ولو كان 
المشتري وارثا للوكيل والوكيل والموكل مريضان فأقر الوكيل بقبض الثمن لا 
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يصدّق لأن مرض الوكيل يكفي لبطلان إقراره لوارثه بالقبض فمرضهما أولى. 
مريض عليه دين يحيط بماله فأقر بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند 
وارئه صح إقراره لأن الوارث لو ادّعى رد الأمانة إلى مورثه المريض وكذبه 
المورث يقبل قول الوارث. . مريض عليه دين يحيط بماله وله على رجل دين 
الصحة فأقر المريض باستيفاء ذلك الدين من مديونه صح إقراره. ٠.‏ مريض أقر 
لامرأته بدين المهر صح إقراره إلى مهر المثل وإن أقر لها بمهر ألف درهم ثم 
ع ا ل ل ا م ل 
ثابعا ار إل فاتشتوهن كرحت أو ند ة 1١‏ بعنة 
إقرارها. ا ل . ولو قالت في مرضها لا 
مهر لي عليه ذكر الخصاف رحمه الله تعالى» في الحيل أنه يصح إقرارها . إذا أقر 
الرجل في شتحته اد مرغته. الذي نقالكه في أنه ترج قلانة بال درف الم بيد 
وصدّقته المرأة في النكاح في حياته أو بعد موته فهو جائز ولها الميراث والمهر 
بقدر مهر المثل ولا يكون لها الزيادة على مهر المثل عند إنكار الورثة. ولو أقرّت 
في صحة أو مرض» أنها تروجت لذن بكذاء ثم جحدت فإن صدّقها الزوج في 
ا ا 0 وإن صدقها الزوج بعد موتها لا 

لعا لي ترا سرد ريال تع الى ١‏ افير اك لامي . وقال أبو 
تروطت وبي يا الله تعالى. ب كيت الكاع كباكي الوعه الأول. وإذا 
ااه ا اه 
لو اد لدي أن التاح كان في علة الغير أو في تكاخ الغير أو بغي ثنهوه . 0 
تزوجها وتحته أربع نسوة أو أختها في نكاحه أو في عدّته لا يقبل قول من يدعي 
هذه المواذ نع فإن كان الزوج هو الذي يدعي ذلك يفرّق بينهما بإقراره ويكون ذلك 
0 . بخلاف ما لو قال تزوجتك قبل أن تخلقي أو قبل أن أخلق أو 
قبل أن تولدي أو فيل أن أولت آر تروجعك وأنا صبي ؟ 0 

من يدعي البطلان. رجل أقر لوارثه بشيء ومات ثم اختلف المقر له وبقية الورئة 
فقال المقر له كان الإقرار في الصحة وقال بقية الورثة لا بل كان في المرض كان 
القول قول من يدعي أنه كان في مرضه فإن أقاما جميعاً البيئة فبينة المقر له 
أو فإن لم يكن للمقر له بينة وأراد استحلاف الورثة كان له ذلك . رجل قال 
فى مرضه هذا المال لقطة وليس له مال غير ذلك وكذبه الوارث قال محمد 
رحمه الله تعالى» لا يصدّق المريض ويكون الكل ميراثاً. وقال أبو يوسف 
رحمه الله تعالى. هو من ثلث ماله. رجل أعتق أحد عبديه في صحته ثم بين 


كتاب الإقرار 1 


العتق المبهم في مرضه في كثير القيمة كان العتق من جميع ماله. رجل اشتر 

ا ار 0 
سكت حتى مضت المدة ثم مات المريض كانت المحاباة من الثلث. رجل أقر 
ا ا ا 
لو أقر المريض يعتق عبده أو أقر بأنه تصدّق به على فلان. وإن أقر بوقف من 
جهة غيره إن صدقه ذلك الغير أو صدقه ورثته جاز في الكل؛ وإن أقر بوقف ولم 
يبين إنه منه أو من غيره فهو من الثلث. رجل كاتب عبده في مرضه وليس له مال 
غيره ثم أقرّ باستيفاء بدل الكتابة جاز من الثلث» وضع المكات فل الى لمق 
ولو باع المريض عيناً من أعيان ماله من أجنبي ثم أقرٌ باستيفاء الثمن صح من 
جميع ماله . رجل باع عبداً ثم أقرٌ أنه كان حراً لا يصدق على المشتري ولا يبرأ 
المشتري عن الثمن. صبي أقر بالبلوغ وقاسم الوصي إن كان مراهقاً صح إقراره 
وتجوز قسمته. . ولو قال بعد ذلك لم أكن بالغاً لا يقبل قوله فإن لم يكن مراهقاً 
بأن كان مثله لا يحتلم عادة لا يصح إقراره ولا يجوز قسمته فقبل اثنتي عشرة سنة 
لا يصح إقراره بالبوغ البتةء وبعد اثنتي عشرة سنة أيضاً لا يصح إقراره لا محالة. 
وإنما لا يصح إقراره؛ دا وك دخان لز خاي ركاه رقا يده العبد المأذون إذا 
أقر بكفالة لا يصح إقراره لأنه لا يملك الكفالة بمال فلا يصح إقراره. مريض أقر 
لوارثه بعبد فقال الوارث ليس العبد لي ولكنه لفلان الأجنبي وصدقه الأجنبي ثم 
يات لد ركو بالج لصي روصع اوأر لوقي لاا للجلا ور 01 
بينه وبين سائر الورثة. مريض يض أقر لأجنبي ثم مات المقرٌ له ثم مات المريض 

ووارث الأجنبي المقرٌ له من ورثة المريض لا يجوز ذلك؛ الإقرار في قول أبي 
يوسف الأول وجاز في قوله: الآخر وهو قول محمد رحمه الله تعالى. وهو كما 
لو أقر المريض بعبد في يده أنه لفلان الأجنبي فقال الأجنبي هو لفلان وارث 
المريض لم يكن لي فيه حق على قول أبي يوسف الأول إقرار المريض باطل 
وعلى قوله الآخر إقرار المريض صحيح ويكون العبد للثاني والقول الثاني أقرب 
إلى القياس وقوله الأول أحوط. مريض أقر لوارثه ولأجنبي بدين فإقراره باطل 
تصاذفًا. فن: الشركة أن كاذنا ف قل أبن عدن .وان توسقف رعمهها الله تعالى:. 
وقال حمل رحمه الله تعالى إقرازه للأجتبي بقدر نصبيه جائر إذا تكاذبا في 


الشركة وأنكر الأجنبي الشركة والله أعلم؛ بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


فصل ف قسمة الدار والعقار 

قوم حضروا وطلبوا من القاضي قسمة العقد قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى» 
لا يقسم ما لم يقيموا البينة على الوفاة وعلى عدد الورثة وعلى أن العقار في 
أيديهم ميراث عن أبيهم . كاله ااه رحمييا الله تعالى» القاضي يقسم ويشهد 
أنه قسمها بإقرارهم كما تة تقسم العروض عندهما . ولو قالوا اشترينا هذا العقار من 
فلان وطلب بعضهم القسمة وأبى البتعض فإن القاضي يقسم بإقرارهم عندهما وعن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فيه روايتان في رواية كما قالا وفي رواية لا يقسم 
كما متم بل الميرات” ولو كان في الورثة صغير أو كبير غائب والدار في يد 
الكبار الحضور عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» اطابترا الصو فا نعم 
ويعزل تصيب العاف .و افير ويشهد أنه قسم بإقرارهم. وإن كانت الدار أو 
بعضها في يد الغائب والصغير لا ية يقسم بإقرارهم إجماعاً . وكذا لو كانت في يد 
مودع الغائب. ولو أقام الكبار البينة علئ أضل الميرات وعدد الورئة وبعض 
الورئة صغار يقسم القاضي بين البالغين الحاضرين وينصب القاضي من يحفظ 
تصيية الغانب والقين. .ولو كان "البالغ الحاصر. واد وطن القسمة من 
القاضي فإن القاضي لا يجيبه إلى ذلك . . ولو جاء هذا البالغ مع صغير نصب 
القاضي » عن الصغير ومن يقسم ويأمره بالقسمة. ضيعة ميراث بين خمسة واحد 
منهم صغير وائثنان منهم غائبان واثنان حاضران فاشترى رجل نصيب أحد 
الحاضرين فطالب الشريك الحاضر بالقسمة من القاضي وأخبراه بالقصة فإن 
القاضي باهر شريكه بالقسمة ويجعل ركبا ع القات والصغير لآن المشترئ 
قائم مقام البائع وكان للبائع أن يطالب الشريك» بالقسمة فيثبت ذلك للمشتري 
وإن كان الورئة كلهم كباراً وحضوراً أقاموا البينة على ما ادعوا من وفاة الميت 
زغينن إلا أن الدار كانت مشتركة» بين الميت وأجنبي والشريك الأجنبي غائب لا 
بفسواحتى يتضر العاتتب: ولو كان شريك الميت حاضراً وبعض ورثة الميت 
غائب وأقيما البينة فإن القاضي يقسم إذا كان شريك الميت الجشيا + :زززة كان 
شريك الميت أخاةالميث ورثاها حن أبنا كنات أحيد الأخوين وترله زرقة افر 
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الميت غائب وأقام الحاضرون اليه لمي النافي شوم ودر عي عم 
ولو كانت الشركة بالشزاء وبعقن الشركاء غائت لا يقسم عقاراً كان أن عروفا 
يحضر الغائب فالحاصل أن العقار إذا كان بين قوم بالميراث وبعض الشركاء 
غائب وبعضهم حضور»ء ا 
القاضي بينهم وإن كانت الشركة بينهم بالشراء لا يقسم حتى يحضر الكل. ولو 
كان ري ا ا ال 
وإن كان أصل الشركة بالشراء فجرى فيها الميراث بأن مات واحد من المشترين 
لا يقسم القاضي بينهم وينظر في هذا إلى أصل الشركة. أرض بين رجلين حضر 
أحدهما وأحضر الآخر وطلب القسمة فقال الشريك بعت نصيبي من فلان وأقام 
البينة على ذلك لدفع القسمة قالوا لا تقبل بينته لأنه أقام البينة على فعل نفسه 
لإبطال حق الغير. دار مشتركة بين رجلين نصيب أحدهما أكثر فطلب صاحب 
الكثير القسمة وأبى الآخر فإن القاضي يقسم عند الكل. وإن طلب صاحب القليل 
القسمة وأبى صاحب الكثير فكذلك وهو اختيار الشيخ الإمام المعروف بخواهر 
زاده رحمه الله تعالى» وعليه الفتوى. وفي البيت الصغير بين رجلين إذا كان 
صاحب القليل لا ينتفع بنصيبه بتعد القسمة فطلب صاحب القليل القسمة قالوا لا 
يقسم. وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى» في الدار إذا طلب صاحب القليل 


القسمة لا يقسم أيضاً وهو قول الكرخي والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي 
والقاضي الإمام المنتسب إلى اسبيجاب رحمهم الله تخالق» ما فى 1الست 
الصغير». وذكر الخصاف رحمه الله تعالى دار بين رجلين نصيب كل واحد منهما 
بحال لا ينتفع به بعد القسمة وطلبا القسمة من القاضي فإن القاضي يقسم وإن 
طلب أحدهما القسمة وأبى الآخر لا يقسم لأن الطالب متعنت. وإن كان ضرر 
القسمة على أحدهما بأن كان نصيب أحدهما أكثر ينتفع به بعد القسمة فطلب 
صاحب الكثير القسمة وأبى الآخر فإن القاضي يقسم. وإن طلب القليل لا يقسم 
وحكي عن الخصاف رحمه الله تعالى» عكس هذا. رجلان بينهما درهم صحيح 
وطلب أحدهما قسمه إن كان يضره الكسر لا يجبر الأآبي على القسمة ولا يقسم 
إل أن يتفقا على القسمة. وإن كان لا يضره الكسر يقسم القاضي بينهما ٠‏ ولو 
كان بينهما زرع في أحدهما وطلبا قسمة الزرع دون الأرض فإن كان الزرع بقلا 
وشرطا تركه في الأرض أو شرط أحدهما ذلك لا يجوز قسمة الزرع وإن اتفقا 
على القلع جازت القسمة وإن كان الزرع قد أدرك وشرط الحصاد جازت القسمة 
عند الكل. وإن شرطا الترك أو شرط أحدهما فسدت القسمة في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وتجوز في قول محمد رحمه الله تعالى. وكذلك 


طلع النخيل بين رجلين فأراد قسمته دون النخيل إن شرطا الترك أو أحدهما 


ا كتاب القسمة 


فسدت القسمة وإن اتفقا على الجذاذ في الحال جازت القسمة وإن كان الثمر 
500 وشرطا الترك لا تجوز عندهما . وتجوز في قول محمد رحمه الله تعالى. 
ولو كان بين رجلين جناح أو ساباط فطلب أحدهما القسمة لا يقسم القاضي . 
وكذلك الحائط لا يقسم طولاً ولا عرضاً إل أن يتراضيا على ذلك. وكذا البثر 
والعين والرحى بين رجلين أو قناة أو نهر لا أرض مع ذلك بينهما أراد أحدهما 
قسمته وأء بى الأخن افإلة لا يقسم بيتهما لأنه لا يمل القسمة. . فإن كان مع ذلك 
أرض ليس لها شرب من ذلك النهر والقناة يقسم الأرض ويترك النهر والقناة على 
حالهما ولكل واحد منهما شربه . وإن كان يقدر كل واحد منهماء على أن يجعل 
للأرضن شريا من موضع آخر أو كانت أراضي والأنهار متفرقة فيما بينهم قسم 
ذلك كله فيما بينهم. امسا ل ل ب ل ا 
ولو كان غير مخيط فاقتسماه طولا وعرضا جازت القسمة. والرقيق إذا كان بين 
اثنين فهو على وجوه إن كان مع الرقيق دواب أو عروض أو شيء آخر قسم 
ا وإن لم يكن مع الرقيق شيء آخر فإن كانوا ذكوراً 

إناثً لا يقسم في قولهم؛ إلا برضاهم . وإن كان الكل ذكوراً أو إناثاً وليس مع 
الرقيق شيء آخر فطلب بعض الورثة قسمته» وأبى البعض أو أبى أحد الورثئة لا 
مقعم بو يثرن وى ميق وحمه ا ل نكا رو ٠‏ ولا يجبرهم على ذلك وقال 
صاحباه رحمهما الله تعالى» يقسم ويجبرهم على القسمة. والعبد الواحد والدابة 
الواحدة يباع ويقسم ثمنها لأنها لا تحتمل القسمة. وكذلك كل ما يكون في 
تبعيضه ضرر . وإذا مات الرجل ترك أرضين أو دارين فطلب ورثته القسمة على أن 
يأخذ كل واحد منهم نصيبه من كلا الأرضين والدارين جازت القسمة. وإن قال 
أحدهم للقاضي أجمع نصيبي من الدارين والأرضين في دار واحدة وفي أرض 
واحدة وأبى صاحبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى» يقسم القاضي كل دار وكل 
أرض على حدة لا يجمع نصيب أحدهم في دار واحدة ولا في أرض واحدة. 
وقال صاحباه الرأي إلى القاضي إن رأى الجمع يجمع وإلآ فلا فإن كانت الداران 

في المصرين لم يذكر هذا في الكتاب. وقالوا على قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» لا يجمع نصيب أحدهما في دار واحد سواء كانتا في مصرين أو في مصر 
واحد متصلين كانتا في مصر أو منفصلين. وروى هلال عن أبي يوسف رحمه الله 
تعالى» أنه لا يجمع في المصرين. والدور المختلفة بمنزلة أجناس مختلفة. وإن 
كان بين الرجلين بيتان له أن يجمع نصيب أحدهما في بيت واحد متصلين كانا أو 
امصلين .ولو كات يننا متزلان إنا كانا متقصلين نوما كبارين لا رج تعيب 
أحدهما في منزل واحد ولكنه يقسم كل منزل قسمة على حدة. ولو كانا منفصلين 
فهما كالبيتين له أن يجمع نصيب أحدهما في واحد. وهذا كله قول أبي حنيفة 
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رحمه الله تعالى. قال تواضياء رمعويي انان نال 4 الداق"والتجق سوا عو الرام 
فيه للقاضي . دار بين رجلين في أحد جانبيه بناء ولا بناء في الجانب الآخر وقال 
أحدهما اجعل قيمة البناء بذراع من الأرض وآخذ حقي من البناء من ذرعان الدار 
وقال الآخر لا بل أجعل البناء بدراهم وأعطيك حقك في البناء من الدراهم 
فالأول أولى وأحسن. وإن كانت الدار بين رجلين وفيها طريق لغيرهما فأرادا 
هما فسمة الذاز وأزادة ضاحت الطويق أن يتتعهنا ؛ عن القسمة لم يكن له ذلك 
ويترك الطريق عرضه عرض باب الدار الأعظم وطوله من باب الدار إلى باب 
الدار التي لها الطريق ويقسم بقية الدار بم بين الرجلين على حقوقهما. وإن كان في 
الكار سل عاء رجن ناراك | طججات' الداى قدي الدار لم يكن لصاحب المسيل 
منعهم فالمسيل بمنزلة الطريق لما تقدّم والله أعلم. 
فصل فيما يدخل في القسمة 

قوم اقتسموا ضيعة فأصاب بعضهم بستان وكرم وبيوت وكتبوا في القسمة بكل 
حق هو له أو لم يكتبوا فله ما فيها من الشجر والبناء ولا يدخل فيه الزرع 
والثمر. وإن كتبوا بكل قليل أو كثير هو فيها أو منها من حقوقها لا يدخل فيه 
الزرع والثمر: أرض بين اثنين لهما نخل في غير أرضهما فاقتسما على أن يأخذ 
أحدهما الأرض والآخر النخل بأصلها جاز. وإن اقتسموا ضيعة فحعلوا لأحدهم 
النخل ولم يذكر بأصلها فله النخل بأصلها. وكذلك لو أقر لإنسان نخلة كان 
للمقر له النخلة بأصلها. ولو باع تكله دكن نن «النوادر» أن على قول 5 يوسف 
رحمه الله تعالى» يستحق النخلة بأصلها وعند محمد رحمه الله تعالى لا يستحق 
الأصل إلا بالذكر وقيل الجواب في الإقرار عند أبي يوسف رحمه الله تعالى» 
كالجواب في البيع يدخل أصل النخلة في الإقرار والبيع جميعاً وعند محمد 
رحمه الله تعالى في القسمة يدخل أصل النخلة وفي البيع لا يدخل . ثم في كل 
موضع يستحق النخلة بأصلها فإن قلعها كان له أن يغرس مكانها أخرى. . رجل 
مات وطلب ورثته من القاضي القسمة وأقاموا البينة على الموت والميراث كما 

هو الشرط وعلى الميت دين لغائب فإن القاضي لا يقسم شيئاً من أجناس التركة 
فإن كان الدين أقل من التركة فسألوا من القاضي أن يعزل شيئاً لأجل الدين 
ويقسم الباقي قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى» في القياس لا يفعل وهو قوله 
الأول ثم استحسن وقال إن القاضي يفعل ذلك فإن فعلوا ذلك وقسموا الميراث 
فهلك ما عزل لأجل الدين ردت القسمة إل أن يقضوا الدين من حصصهم. وكذا 
لو لم يكن الدين ظاهراً وقت القسمة ثم ظهر بعد القسمة كانت القسمة» مردودة 
إل أن يقضوا الدين من مالهم. وكذا لو ظهر بالتركة وصية بالثلث أو بعين من 
أعيان المال فالوصية بمنزلة الدين . دار بين قوم اقتسموها فوقع في نصيب أحدهم 


ف كتاب القسمة 


بيت فيه حمامات إن لم يذكروا الحمامات في القسمة فهي بينهم كما كانت وإن 
ذكروها فإن كانت لا تؤخذ إلا بصيد فالقسمة مردودة وإن كانت تؤخذ بغير صيد 
فالقسمة جائزة وهذا إذا اقتسموها بالليل فإن اقتسموها بالنهار» بعدما عبن 
البيوت فالقسمة فاسدة. . أرض بين قوم اقتسموها فوقع في نصيب أحدهم شجر 

أغصانها متدلية في نصيب الآخر عن محمد رحمه كشال انيد اران 
رواية لصاحب الأرض أن يجبر صاحب الشجرة ة على قطع الأغصان وفي رواية لا 
يجبر كما لو وقع في قسم أحدهما حائط عليه جذوع للآخر فإنه لا يؤمر صاحب 
الجذوع برفع الجذوع وإذا طلب الورثة القسمة من القاضي سألهم القاضي هل 
عليه دين إن قالوا لا كان القول لهم. وإن أقر أحد الورثة بدين على الميت 
وجحد الباقون قسمت التركة بينهم ويؤمر المقر بقضاء كل الدين من نصيبه عندنا 
إذا كان نصيبه يفي بكل الدين. إذا جرت القسمة في دارين أو أرضين وأخذ كل 
والعذ قينا كارا نع مضق علس الداروق بساني لذي ردنا ملا سه كان لزيد تيدر 
عل أن روي علد طاح رد واد اناه لل ينا لل الى ةرجه ال 
تعالى» لأن عنده قسمة الجبر لا تجري في الدارين فكانت القسمة في معنى البيع 
والأصح أن هذا قول الكل لأن عند صاحبيه إنما تجري قسمة الجبر في الدارين 
إذا رأى القاضي ذلك. ميراث بين قوم لم يكن هناك دين ولا وصية فمات بعض 
الورئة وعلى الميت الثاني دين أو أوصى بوصية وكان له وارث غائب أو صغير 
نافسع الورثة مراك الميت الأول؛ بغير قضاء كان لغرماء الميت الثاني أن 
يبطلوا القسمة» وكذلك لصاحب الوصية والوارث الغائب والصغير لأن ورئة 
الميت الثاني قاموا مقام الميت الثاني ؛ ولو كان هو حياً غائباً لم تنفذ قسمتهم 
عليه فكذا إذا كان ميتاً. ميراث بين قوم اقتسموا وأشهدوا على أنفسهم بالقسمة 
ثم ادعت امرأة الميت المهر على الميت وأقامت البينة كان لها أن تبطل القسمة 
ويكون ديئها كدين أجنبي فإقدامها على القسمة لا يمنعها من دعوى الدين لأن 
إلخازة الكرضم القسحة قبل أن يضل إلية النين تاطلة وركون وجودها كعدميا نكاة 
له أن يبطل القسمة» وكذا إذا كان الغريم هو الوارث ولا يشبه دعوى الدين 
دعوى الشركة في العين فإنه لو ادّعى الشركة في العين»؛ بأن ادعى وصية بالثلث 
بعد القسمة يكون ساعياً في نقض ما تم به فلا يصح دعواه. ولو ادّعى ابن الابن 
بعد القسمة أنه كان اشترى نصيب أبيه من الأب حال حياته بشمن مسمى ونقده 
الثمن وأقام البينة على ذلك فذاك لا يبطل قسمته لأنه خصم في نصيب أبيه سواء 
كان يستحق نصيب الأب بالشراء أو بالميراث. أرض ميراث بين قوم اقتسموها 
وتفايضنوا تم المنترئ أحدهم من الآخر قسمه ونصيبه ثم أقام البينة بدين على 
الآ ب كاتظة السبمة والكتراء ياطلة وكذا إذا اشعراء غير الوادت لأن. القيمة 
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والشراء كلاهما تصرف من الوارث في التركة فلا ينفذ مع قيام الدين على 
المورث . ثلاثة نفر ورثوا داراً عن أبيهم» وافتسموها أثلاثاً وتقايضوا ثم إن رجلا 
ريا ا شترى من أحدهم قسمه وقبضه ثم جاء أحد الوارثين وقال أنا لم نقسم 

واشترى هذا المشتري منه الثلث شائعاً و ميم الداز كو جلف ا دين الثالث 5 
أنا قد اقتسمناها وأقام البينة على ذلك وصدقه البائع الأول وكذبه البائع الثاني 
وقال المشتري لا أدري اقتسمتم أم لا فالقسمة جائزة» لأن القسمة ثبتت بحجة 
قامت من الخصم والقسمة بعد تمامها لا تبطل بجحو بعض الشركاء فيظهر أن 
الأول باع نصيبه خاصة» فجاز بيعه وأما الثاني ؛ إنما باع ثلث الدار شا شائعا ثلث 
ذلك من قسمه وثلثا ذلك من نصيب غيره فينفذ بيعه في نصيب نفسه خاصة ويتخير 
المشتري فيه إن شاء أخذ ثلث قسمهء بثلث الثمن وإن شاء ترك لتفرق الصفقة 
عليه . قوم اقتسموا داراً ميراثاً عن رجل والمرأة مقرة بذلك فأصابها الثمن فعزل 
لها ثمنها على حدة ثم ادعت المعزول لها أن زوجها أصدقها إياها أو أنها 
اشترت منه بصداقها لم يقبل ذلك منها لأنها لما ساعدتهم على القسمة فقد أقرت 
أنها. كانت لزوجها عند موته فلا تمع اذعواها + .وكدذلك لو فسمزا :دارا أن أزضا 
وأصاب كل واحد منهم طائفة بميراثه عن أبيه ثم ادعى أحدهم في قسم الآخر 
بناء أو نخلاً زعم أنه هو الذي بناه أو غرسه لم يقبل بينته على ذلك . . ومما ينقض 
به القسمة الغلط. وإذا ادعى أحد الشركاء غلطا في القسمة لا تعاد القسمة بمجرد 
دعواه ولا يعاد ذرع شيء من ذلك ولا مساحته ولا كيله ولا وزنه إل بحجة لأن 
الظاهر وقوع القسمة على وجه المعادلة فلا تنقض القسمة إلا إذا أقام البينة على 
ذلك» وإن لم يكن لهابيينة وطلباستخلااف النتركاء: فإنه وستحلف» لريعاء التكول. 
لم الخلط في القيهة على وجوه . أحدها؛ أن يقول حقي في النصف وقد أخذت 
الربع أو الثلث وقال الآخر لا بل حقك الثلث وقد أخذته وفي هذا يتحالفان 
ويترادان القسمة. ومنها أن يكون الخصومة في القبض فقال أحدهما؛ لم أقبض 
حقي وقال الآخر قبضته فإنهما يتحالفان ويترادان القسمة أيضاً لأن القبض له شبه 
بالعقد. ولو اختلفا في العقد يتحالفان. ومنها أن يكون المنازعة بينهما في الزيادة 
فيقول أحدهما؛ أخذت أنت يا فلان أكثر من حقك أو غصبت الزيادة غصباً عبد 
ما قبضته ويقول الآخر أخذت حقي وما أخذت الزيادة كان القول قول الآخر 
والبيئة بينة صاحبه ولا يتخالفان ولا يترادان القسمة. ومنها أن يكون المنازعة 
بينهما بعدما أشهد كل واحد منهما على القبض واستيفاء الحق بصفة التمام ثم 
يقول أحدهما حقى الذي فى يدك وحقك الذي في يدي أو يقول قد قسمنا ذلك 
ولكن أخذت أنا بعض حقي دون بعض لا يسمع دعواه ولا الخصومة منه» بعدما 
أشهد على القبض والاستيفاء. ومنها أن يقع المنازعة بينهما في التقويم فيقول 
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أحدهما؛ قنمتها أكثر يها قومته وينكر الآخر ففي هذا الوجه لا يقبل قوله ولا 
يسمع دعواه كذا ذكر في الأصل. وقال الفقيه أبو بكر البلخي إن كان التفاوت 
يسيرأ فهو كما قال في الكتاب وإن كان التفاوت كثيراً يرحى أن يسمع دعواه 
وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى» يسمع دعواه. . رجلان اقتسما دارين وأخذ 
كل واحد منهما داراً : ثم ادعى أحدهما غلطاً أن له كذا كذا ذراعاً في الدار التي 
في يد صاحبه فضلاً في القسمة وأقام البينة على ذلك ذكر في الأصل أنه يقضي له 
بذلك الذرع ولا يعاد القسمة وليس هذا كالدار الواحدة. قيل هذا قول عي 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. . أما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
القسمة فاسدة والداران بينهما نصفان لأن عنده لا يجري قسمة الجبر في الدارين 
فيكون هذه القسمة بمنزلة البيع. ولو باع كذا كذا ذراعاً من الدار التي في يده 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لا يجوز. فكذا إذا شرط ذلك لأحدهما في 
القبمة .في داز صاحبه كانت القسمة فاسدة وعندهما بيع كذا كذاء ذراعاً من 
الدار جائز. فكذا إذا شرط ذلك في القسمة. وأما في الدار الواحد معنى التميز 
في القسمة غالب على معنى المعاوضة ولهذا يجري فيه الجبر فإذا شرط 
للحدهنا؛ كذ عذا ذراعاً في نصيب صاحبه يبقى الشيوع والشركة. رجلان 
اقتسما أقرحة فأصاب أحدهما قراحان والآخر أربعة أقرحة ثم ادّععى صاحب 
القراحين أحد الأقرحة التي في يد صاحبه وأقام البينة إنه أصابه في القسمة فإنه 
يقضي له لأنه أثبت الملك لنفسه في ذلك بالحجة وكذا هذا في الأثواب فإن لم 
يكن له بينة كان له أن يستحلف الذي في يده. . وإن أقام كل واحد منهما البيئة إن 
ذلك أصابه في القسمة فإنه يقضي بينة الخارج لأن دعواهما دعوى الملك فترجح 


بينة الخارج لأنه هو المحتاج إلى إقامة البينة وكذا هذا في بيوت الدار ودعوى 
الغلط إنما تسمع إذا لم يقر بالاستيفاء أما إذا أقر بالاستيفاء لا افع ادعوي 
القلط والدب الا إذا ادعى الغصب فحينئٍ تسمع دعواه. وإذا اّعى أحدر الشركاء 
القسمة وأبى الباقون فاستأجر الطالب قساماً كان الأجر عليه خاصة في قول أبي 
م الله تعالى. وقال صاحباه رحمهما الله تعالى» ٠‏ يكون على الكل . 
وإذا أنكر , بعض الشركاء القسمة فشهد قاسم القاضي على القسمة مع غيره جازت 
شهادته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. وقال محمد لا تقبل 
شهادته . "إذا اقتسم القوم شيئا شنا مانا أو غير ذلك ثم ظهر الغبن الفاحش فى 
القسمة إن كانت القسمة بقضاء القاضي يبطل عند الكل وإن كانت بالتراضي 
اختلفوا فيه. قال الفقيه أبو جعفر رحمة الله تعالى» إن قال قائل بأن للمغبون أن 
يبطل القسمة فله وجه وإن قال قائل ليس له أن يبطل فله وجه. وقال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى» له أن يسمع دعوى الغلط 
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والغبن الفاحش وله أن يبطل القسمة لو كانت القسمة بقضاء القاضي وهو الصحيح . 
وإن اقتسما محدوداً ثم اختلفا في الحدّ فقال أحدهما؛ هذا الحدّ لي وقد دخل في 
نصيب صاحبي وقال الآخر هذا الحدّ لي وقد دخل في نصيب صاحبي فإن قامت 
البينة لهما جميعاً قال في الكتاب أخذت بيئة هذا وبيئة ذلك لأن كل واحد منهم يثبت 
الملك لنفسه في جزء بعينه مما في يد صاحبه واجتمع في ذلك الجزء بيئة ذي اليد 
والخارج فيقضي بينة الخارج . . وللقسام أن يستعمل القرعة وقاسم القاضي وقاسم 
غيره فيه سواء ثم إن كان القاضي هو القاسم أو نائبه فليس لبعض الشركاء أن يرد 
ذلك بعد خروج السهام كما لا يلتفت إلى إباء البعض قبل خروج القرعة. . وإن كان 
القاسم يقسم بينهم بانتراضي فرجع البعض بعد خروج بعض السهام كان له ذلك إل 
إذا خرجت السها م كلها إلأ واحداً لأن بخروج بعض السهام لا تدم القسمة فكان 
لمر لها ترج الاح قل قبول المطدر د نا إذا أخرجت السهام إل واحداً 
تمت القسمة فلا يملك الرجوع. وذكر الناطفي رحمه الله تعالى» إن القرعة أنواع 
ثلاثة. الأولى لإثبات حق البعض وإبطال حق البعض وإنها باطلة كما لو أعتق أحد 
عبديه بغير عينه ثم يقرع. والأخرى لتطييب النفس وإنها جائزة كالقرعة بين النساء 
للسفر والقرعة بين النساء في البداءة في القسم . والثالثة لإثبات حق واحد في مقابلة 
مثله فيفرز حت كل واحد منهما وهي جائزة . 
فصل في قسمة الوصي والأب 

قسمة الأب عن الصبي والمعتوه ه جائزة في كل شيء إذا لم يكن فيها غبن 
فاحش» ووصي الأب في ذلك قائم مقام الأب بعد موته. وكذا الجد أبو الأب 
إذا لم يكن هناك وصي الأب وتجوز قسمة وصي الأم في فيما تركت إذا لم يكن أحد 
من هؤلاء فيما سوى العقار لأنه قائم مقام الأم الصوقها فيما هو ملك ولدها 
الصغير صحيح بالبيع فيما سوى العقار فكذلك في القسمة. . ولا يجوز قسمة الأم 
والأخ والعم والزوج على امرأته الصغيرة ة والكبيرة الغائبة وإن لم يكن لأحد منهم 
أب ولا وصي أب وليس لوصي الأم ولاية القسمة على الصغير في غير ما تركت 
الأم. وتجوز قسمة وصي الأب على الابن الكبير الغائب» فيما سوى العقار لأنه 
قائم مقام الأب فيما يرجع إلى الحفظ وبيع ما سوى العقار من الحفظ. . ولا 
يجوز قسمة الملتقط ولا قسمة المملوك على ولده الحر. والمعتوه بمنزلة الصغير. 
أما المبرسم والمغمى عليه والذي يجن ويفيق لا يجوز ز عليهم قسمة أحدهم إل 
برضاه أو بوكالته في حال إفاقته. والذي جعله القاضي وَضياً لليتيم فهو بمنزلة 
وصي الأب إذا جعله وصياً في كل شيء. وإن جعله القاضي وصياً في شيء 
خاص نحو الإنفاق أو حفظ ماله لا يجوز قسمته لأن نصب القاضي سيا 
قضاء والقضاء يقبل التخصيص . بخلاف وصي الأب في شيء خاص فإنه يكون 


وصياً في جميع الأشياء لأنه قائم مقام الأب. إذا م رو الل و 

بغير أمر القاضي وفي الورثة صغير أو غائب أو شريك الميت لا تصح القسمة إلا 
بإجازة الغائب أو ولي الصغير أو بإجازة الصبي بعد البلوغ أو بإخازة القاضي قبل 
اليلق , فإن مات الغائب أو الصبي قبل الإجازة فأجازت ورثته نفذت القسمة في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ولا تنفذ في قول محمد رحمهم الله تعالى» كذا في 
مختصر عصام رحمه الله تعالى. وإن كانت هذه القسمة بأمر القاضي صحت 
القسمة. وذكر الخصاف رحمه الله تعالى إذا كان في الورثة صغيرة أو غائب ولم 
يكن في يد الغائب ولا في يد أم الصغير شيء من التركة بل كان الكل في يد 
الحضور الكبار فطلبوا القسمة من القاضي فإن القاضي يجعل للصغير وصيا يقوم 
بالقسمة ويقبض حقه ويجعل للغائب وكيلاً ويأمرهم بالقسمة. وإن كان في يد 
الغائب شيء من التركة لا يقسم حتى يحضر الغائب أو تقوم البينة على أن ذلك 
ميراث بينهم وعلى عدد الورئة فحينئظٍ يقسم وذكر في «الجامع» أنه لا يقسم وإن 
قامت البينة ما لم يحضر الغائب. ولو كان شيء ل 
فالجواب فيه كالجواب فيما إذا كان شيء من التركة في يد الغائب وثم لا يقسم . 
إذا اقتسمت التركة وعلى الميت دين فأجاز الغريم قسمة الورثة ثم أراد نقض 
القسمة كان له أن ينقضها. وكذا إذا ضمن بعض الورثة دين الميت كان للغريم أن 
ينفض القسمة :إلا أن يكون القنمان يشرط بزاءة الميت: ولو كان في التركة دين 
على الميت فاقتسموا على أن يضمن كل واحد منهم للغريم أو ضمن أحدهم إن 
كان الضمان مشروطا في قسمة الميراث فسدت القسمة. وإن لم يكن مشروطاً في 
القسمة بل ضمن بعد القسمة فهو على وجوه إن ضمن على أن لا يرجع على 
الشركاء وأدى جازت القسمة. . وإن ضمن على أن يرجع أو ضمن وسكت كان له 
أن ينقض القسمة لأنه قائم مقام الغريم. . وللغريم أن ينقض القسمة ما لم يصل 
إليه حقه فكذا لمن قام مقامه . إذا كان المكيل والموزون بين حاضر وغائب أو 
حي وال رد قحي زكتري حي الك العارر اماق ل ا 
ذلك إليهما لا يكون الهلاك على الصغير والغائب وهو كالصبرة إذا كانت مشتركة 
بين الدهقان والمزارع فقال الدهقان للمزارع اقتسمها وأفرز نصيبي فقسم المزارع 
والبعتان كانس فحن فيب الدهكان إلى الدهقان فلما رجع فإذا قد هلك ما 
أفرز لنفسه كان الهلاك عليهما . وإن قسم الصبرة ة وأفرز نصيب الدهقان وحمل 
تصيب نفسه إلى بيئه أواً فلما ريع وإذا كد هلك ما أفرزه للدمقان كان الهلا 
0 خاصة كذا نال في المشاتم. ٠‏ ثلاثة نفر بينهم أراضي لأحدهم 

عشرة أسهم وللثاني خمسة أسهم وللثالث سهم واحد فأرادوا قسمتها وأراد 
صاحب العشرة ة الأسهم أن تقع سهامه متصلة في موضع واحد ولا يرضى بذلك 
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الذي له سهم واحد قسمت الأراضي بينهم متصلة كانت أو متفرقة على قدر 
سهامهم عشرة لواحد وخمسة للآخر وسهم للثالث وتجعل الأراضي على عدد 
عياده بعد أن عدلك وسويتا ثم معدل بخادق هاعم على عدد وات ' 
ويقرع بينهم فأول بندقة تخرج توضع على طرف من أطراف السهام وهو أول 
السهام ثم ينظر إلى البندقة لمن هي. فإن كانت لصاحب العشرة من البنادق 
العشرة يعطى له ذلك وتسعة أسهم متصلة بالسهم الذي وضعت البندقة عليه 
فتكون سهام صاحبها على الاتصال ثم يقرع بين الستة كذلك فأول بندقة تخرج 
توضع على طرف من أطراف الستة الباقية ثم ينظر إلى البندقة لمن هي فإن كانت 
لصاحب الخمسة من البنادق الخمسة يعطى له ذلك السهم وأربعة أسهم متصلة 
بذلك السهم ويبقى السهم الواحد لصاحب الواحد وإن كانت هذه البندقة 
لصاحب الواحد كان له الطرف الذي وضع عليه البندقة ويكون الخمسة الباقية 
لصاحب الخمسة. رجل مات وترك ثلاث بنين وترك خمس عشرة خابية خمس 
منها مملوءة خلاً وخمس منها إلى نصفها خلاً وخمس منها خالية والكل مستوية 
فأزاد البثون أن يقسموا الحوابي .على السؤاء عن قير أن يزيلوا عن شواضحها 
قالوا الونجه فيه أن يعطق أحد البتين حمانيتين معلوةتين :وتتنابية إلى نضفها 
وخابيتين خاليتين ويعطي الثاني كذلك يبقى خمس خواب إحداها مملوءة 
واحداها خالية وثلاث إلى نصفها خلا فيعطى للابن الثالث ذلك فيقع المساواة 
بذلك. رجلان بينهما خمسة أرغفة لأحدهما رغيفان وللآخر ثلاثة فدعوا رجلاً 
ثالثاً وأكلوا جميعاً مستوين ثم إن الثالث أعطاهما خمسة دراهم وقال اقتسما 
على قدر ما أكلت من أرغفتكما قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى يكون 
لصاحب الرغيفين درهما ولصاحب الثلاثة ثلاثة دراهم لأن كل واحد منهم أكل 
رغيفا وثلث رغيف مشاعا ثلثان من ذلك لصاحب الرغيقين ورغيف تام من 
تضيب ضحي 'الثلاثة "فاجع كل .ثلث شهما فيضيب كل واحد مدهم سهم»؛ 
سهمان من نصيب صاحب الرغيفين وثلاثة أسهم من نصيب صاحب الثلاثة وذلك 
خمسة فيقسم البدل كذلك فيكون لصاحب الرغيفين درهمان ولصاحب الثلاثة 
ثلاثة دراهم. وقال الفقيه أبو بكر رحمه الله تعالى عندي لصاحب الرغيفين ديقم 
من الندل لأنه أكل امن وضفه رعيفا وثلثي رغيف ولم يأكل الثالث من رغيفيه إل 
كلكفر غيب كل واحد منهم أكل رغيفاً وثلثي رغيف فالثالث أكل من الأرغفة 
الثلائة رغيفاً وثلث رغيف فكان لصاحب الثلاثة أربعة دراهم من خمسة دراهم. 
شريكان بينهما عنب أرادا قسمته يجوز قسمته بالوزن بالقبان أو الميزان. وقال 
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بعض المشايخ يجوز قسمته بالشرجلة أيفنا لقلة التفاوت. 


وقال مولانا رضي الله عنه وهذا غير صحيح لأنه وزني فلا يجوز قسمته بدون 
الوزن أما بالقبان أو بالميزان فلا يجوز قسمته بالشرجلة لأنها مجازفة. وقسمة 
التبن بالحبال ذكر في «النوادر) أنه يجوز لقلة التفاوت لأنه ليس بوزني. رجلان 
تواضعا في بقرة بينهما على أن تكون عند كل واحد منهما خمسة عشر يوماً 
حلب البنها كان ياطلاً :ولا يحل «فضل اللين لأحدههما وإن جعلة :ضاحه فى حل 
لأنه هبة المشاع فيما يقسم إلآ أن يكون صاحب الفضل استهلك الفضل فإذا 
جعله صاحبه في حل كان ذلك إبراءء له عن الضمان فيجوز أما حال قيام الفضل 
يكون هبة أو إبراء عن العين وإنه باطل . . أهل قرية غرّمهم السلطان فقال بعضهم 
قبع ذلك علي كدر الأمادلكة, . وقال بعضهم يقسم على عدد الرؤوس. وقال 
الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن كانت الغرامة لتحصين الأملاك يقسم على 
قدر الأملاك لأنها مؤنة الملك وإن كانت لتحصين الأبدان يقسم على قدر 
الرؤوس الذين يتعرّض لهم لأنها مؤنة الرأس. ولا شيء من ذلك على النساء 
والصبيان لأنه لا .يتعرضن. لهي داق بين اثنيق اتيلمت-فاراة احدهنا البناء وأبى 
الآخر يقسم الدار بينهما . ولو كان جدار بين رجلين لأحدهما عليه جذوع وليس 
للآخر عليه شيء فانهدم الحائط فأخذ صاحب الجذوع صاحبه بالبناء وأبى 
صاحبه فإنه لا يجير عليه ويقال لهما إن شئتما فاقتسما أرض الحائط فإن أراد 
صاحب الجذوع أن يبني وأراد الآخر القسمة فإنه يقسم بينهما نصفين. رجلان 
بينهما مملوك صغير أو جارية فإنهما يجبران على نفقتهما فإن أراد أحدهما 
الإنفاق وقال الآخر ليس لي شيء ذكر الكرخي رحمه الله تعالى؛ إن الحاكم 
يبيعهما ممن ينفق عليهما فإن لم يجد استدان عليه فإن لم يجد أنفق من بيت 
المال فإن قال أخد الشريكين أنا أنفق عليه ديناً على مولاه وقال أمرته من غير 
إجبار وإن بعلم أكثر من قيمته أضعافا كان :ذلك له على المولئ ولا تسققط عنه 
بموت المملوك. ولو كانت دار أو نخل بين رجلين لاجر على الاثفاق: 
شريكان اقتسما على أن لأحدهما الصامت وللآخر العروض وقماشات الحانوت 
والديون التي على الناس على أنه إن نوى شيء من الديون يرد آخذ الصامت على 
شريكه نصفه كانت القسمة فاسدة ة لأن القسمة في معنى البيع والبيع على هذا 
الوجه فاسد وعلى آخذ الصامت أن يرد على شريكه نصف ما أخذ من الصامت 
يعني الريك الاخير اناير هلي الضحافية تصنت نا قد أنقيا ان جيه 
قب بك انها انا من الدار ووضعاه في الدار ثم اقتسما الدار فإن الباب 
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الموضوع في الدار يكون بينهما ولا يكون داخلاً في القسمة بمنزلة متاع في 
الدار. ولو اقتسما كرماً وفي الكرم أعناب فوقع الأعناب في النصف الذي 
أصاب أحدهما إن ذكر العنب فى القسمة يكون العنب لمن أخذر النصف الذي 
ند العف رزلا كلا ركذا لو افعسها ذارا.فوقع. في نضيت ادها بيت فيه 
حمامات إن لم يذكروا الحمامات في القسمة لا تدخل وإن ذكروها في القسمة 
وجعلوها لصاحب البيت فإن كانت لا تؤخذء إلا بصيد فالقسمة فاسدة وإن كانت 
تؤخذ بغير صيد جازت القسمة وتكون الحمامات لصاحب البيت لأن حكم 
القسمة حكم البيع. أرض بين رجلين فطلب أحدهما القسمة من القاضي وأبى 
الآخر وقال بعت نصيبي من فلان الغائب وأقام البينة على ذلك لا تقبل بينته لأنه 
يريد بهذا دفع القسمة عن نفسه بدعوى الفعل على الغائب وذلك باطل . دار بين 
شريكين انهدمت فقال أحدهما نبنيها وأبى الآخر فإن القاضي يقسم الدار بينهما. 
ولو كان مكان الدار رحا أو حمام أو شيء لا يحتمل القسمة كان لطالب البناء 
أن يبني ثم يؤاجر ثم يأخذ نصف ما أنفق في البناء من الغلة. وفي الأراضي 
المشتركة إذا بناها أحدهما فقال له صاحبه ارفع بناءك فإن القاضي يقسم 
الأراضي بينهما فما وقع من البناء في نصيب الذي لم يبن فله أن يرفع ذلك أو 
يأخذ البناء بالقيمة إذا رضي صاحبه بذلك. وعن محمد رحمه الله تعالى في 
طاحونة شتركة بيزانين: اندن دعم فى :مريتها لأايكون: تتطؤعا ‏ طالخوية أو 
حمام بين اثنين استأجر نصيب كل واحد منهما رجل ثم أنفق أحد المستأجرين 
في مرمة الطاحونة أو الحمام بإذن من آجره هل يكون له أن يرجع بذلك على 
الشريك الذي لم يؤاجر نصيبه من هذا المستأجر قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يحتمل أن يقوم المستأجر مقام من آجره فيما 
أنفق ويرجع بنصف ما أنفق على الرواية التي رويت عن محمد رحمه الله تعالى . 
ويحتمل أن يقال إن هذا المستأجر يرجع على من آجره ثم من آجره يرجع على 
شريكهة. ويمل أن يقال إن هذا الستاجر :يكون: متطوعاً والمسختار 'للفتوى أن لا 
يرجع هذا المستأجر على شريك من آجره. رجل مات وترك ضيعة وخمسة بنين 
أحدهم صغير والباقي كبار اثنان منهم حاضران واثنان غائبان فاشترى رجل 
نصيبب أحد الحاضرين فطالب هذا المشتري شريك بائعه بالقسمة عند القاضي 
وأخبراه بالقصة فإن القاضي يأمر الشريك الحاضر بالقسمة ويجعل رجلاً وكيلاً 
عن الغائبين وخصما عن الصغير لأن المشتري قام مقام بائعه وكان للبائع أن 
يطالب الشريك الحاضر بالقسمة إذا كانت الضيعة ميراثاً لأن المشتري يقوم مقام 


البائع فيما كان الأصل ميراثاً. صبي أقر أنه بالغ وقاسم وصي الميت قال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى» إن كان الصبي مراهقاً قبل 
قوله وتجوز قسمته وإن ن لم يكن مراهقاً ويعلم أن مثله لا يحتلم لا تجوز قسمته 
ولا يقبل قوله لأنه مكذب ظاهراً وتبين بهذا أذااين تي عشرةاسنة إذا كان فال 
لا يحتلم مثله إذا أقرّ بالبلوغ لا يقبل قوله. رجل باع من رجل شيئاً وضمن رجل 
بالدرك ثم مات الضامن وطلب ورثة الضامن قسمة ميراثه فإن القاضي يقسم لأن 
الدين غير ثابت للحال. . فإن قسم وباع كل واحد من الورثة نصيبه ثم أدرك 
المشترى دروكا كان للمشتري أن يرجع على ورثة الضامن وينقض قسمتهم لأن 
هذا بمنزلة دين مقارن. للموت لأن سبب هذا الدين كان في حياة الميت ولو 
كان الدين ظاهراً وقت القسمة لا تجوز القسمة فكذا إذا وجب يسبب كان قبل 
الموت. رجل مات عن امرأة وابنين والمرأة تدعي على أنها حامل قال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى» كرض لني على اابراة نإو 
امرأتين حتى تمس جنبها فإن لم تقف على شيء من علامات الحمل يقسم 

الميرات: . وإن وقفت على شيء من علامات الحمل تريصوا حتى تلد فإنه لأ 
يقسم. وكذا لو مات الرجل وترك امرأة حاملاً وابناً فإن القاضي لا يقسم 
الميراث حتى تلد. فإن كان الوارث أكثر من واحد ولم ينتظروا الولادة إن كانت 
الولادة بعيدة يقسم وإن كانت قريبة لا يقسم. ومقدار القرب والبعد مفوّض إلى 
رأي القاضي وإذا قسمت التركة يوقف تنصيب الحمل واختلفوا اا في مقدار ما 
يوقف الحمل قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى» يوقف نصيب ابنين ويقسم 
الباقي وهو رواية عن أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف رحمهم الله تعالى . وقال 
بعضهم يوقف نصيب أربعة بنين وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فنا 
وذكر الخصاف عن أبي يوسف رحمه الله تعالى» أنه يوقف نصيب ابن واحد 
وعليه الفتوى. هذا إذا كانت الورثة ممن يرثون مع الحمل إن كان ابناً فإن كانوا 
لا يرئون مع الابن بأن مات عن أخوة وامرأة حامل يوقف جميع يع التركة ولا يقسم 
لأن في حق الأخوة في طلب القسمة شكاً فلا يقسم. “إواجل:مات عن افرأة جام 
وابنين وبنتين فطلب الأولاد قسمة الميراث قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى 
لها ثممن الميراث خمسة من أربعين سهماً وللابنتين سبعة أسهم وللابنين أربعة 
عشر. اللرنرات لجل الجر ريط عتدر ورعان ما اكير التقرى ركف للختقل 
نصيب وابن واحد فتخرج المسألة من أربعة وستين ثمانية أسهم للمرأة وأربعة 
عشر للابنتين وثمانية وعشرون للابئين ويوقف للحمل نصيب ابن واحد أربعة 
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الولد وقال بعضهم لم يمت فدفنت المرأة كذلك ثم نبش قبرها فإذا معها ابنة ميتة 
وتركت المرأة زوجها وأبوين هل يكون لهذه البنت التي وجدت شيء من المال 
قال مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى إن أقر الورثة كلهم إن هذه ابنتها خرجت بعد 
وفاتها حية ورثت الابنة ثم ترث من الابنة ورثتها. وإن جحدوا لم يقض لها 
بالميراث إلآّ أن يشهد عدول إنها ولدتها حية وإنما يسعهم الشهادة على هذا 
الوجه إذا لم يفارقوا قبرها منذ دفنت إلى أن نبش وقد سمعوا صوت الولد من 
تحت القبر حتى يحصل لهم العلم بذلك وإن لم يكن هناك شهود يحلف الورثة 
على العلم فإن حلفوا لا يكون لها الميراث. وإذا خرج رأس الولد وهو حي ثم 
مات قبل أن يخرج الباقي لا ميراث له وإن استهل ولا يصلي عليه إلا أن يخرج 


فصل في البيع الباطل ا اأموم ا ا طامط د 
باب البيع الفاسد 0 1##0787ك 
فصل فى الشروط المفسدة 0 
فصل في أحكام البيع الفاسد 1 
فصل في البيع الموقوف 10010 
باقن الخباق 00 
فصل في خيار الرؤية 00 
فصل في العيوب ا 2701010 
فصل فيما يرجع بنقصان العيب ولا يرد 1100 
فصل في البراءة عن العيب قا استسفط قاو 


مسائل الإقالة وجحود البيع فممةة مه رةة ةو ةف بر م امم ل مرت ر نر 


فصل في الاستحقاق ودعوى الحرية أ 7 ه15 


وووم فو م ووو ها وو ووو ووو 


وقفقمعو وه وفوف ع ووم يي ووو وومةه ممييةه 


«ووموفوووووثعوعمودي ثم ثرمفدرهم نيع موه 


وكف فم وه وو ووو وو مر عم عونو ووث روه 


فقففة ووو ووو وو ومو عمد ةافعم دووث و مويه 


وعم مم وفة هفوقو فو ووو ووو ولع م دده 


وففف ملو ع عا ووو وو ووو 


وفمعع يه وووو وو وروم عمو مءنمم نين يدهن 


عمفف موود اوعدو ووو ووو 


وافقفو وو ةو ولد ووه ووه ووو وو و ووو 


0111 0 


1 ا 0 


01 1 


01111 


01111111 


ومقوء مو ث يور وثووثوثورر ون و مقعم نمم نوه 


4 فهرس المحتويات 


فصل في مسائل الغرور لوم ع مغدم تاب اتقو ماوباجة مسسم سخ ا 
باب ما يدخل في البيع من غير ذكره وما لا يدخل از[ 1 0000000 
فصل فيما يدخل في بيع الحمام والحانوت و 1 
فصل فيما يدخل في مبيع الكرم والأراضي وما لا يدخل 1 
فصل فيما يدخل في بيع المنقول من غير ذكر [1[ [ز[ [ز[ز[ز ز 0 0 00000000 
فصل في بيع الزروع والثمار اجكة الاو ‏ ا د لالاة م و ا ا باش ل م 1 
باب الصرف 0001 0 0 
باب في قبض المبيع وما يجوز زمن التصرف قبل القبض وما لا يجوز 1 
فصل في المقبوض على سوم الشراء 0 
فصل في قبض الثمن اوبرج نيك ااا وج واس اموا واساس7اص ا لقا 
فصل في الأجل 000 0 000 
ويتصل بمسائل الثمن مسائل المرابحة 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 10 
فصل في الإقالة والاستحقاق 11[ ز[ [ [ [ [ 0 000 
مسائل الاستحقاق باتو ا قو الو ١‏ 
باب في بيع مال الربا بعضه ببعض 1 1 1 1 0 
فصل فيما يكون فراراً عن الربا وار واج جاو 
فصل فيما يخرجه عن الضمان في البيع الفاسد والبيع المكروه ا 
فصل فيما يتضرر به الجيران ويخاصمه في ذلك 00 
باب في بيع غير المالك 00000000001 ااا 00 
فصل في بيع الوصي وشرائه 0 0 
فصل في تصرفات الوكيل 000 0 


مفو ف مووود و و اا اا اا ووو وو عوويوةه 


فصل فى الألفاظ التى تنعقد بها الإجارة وفى تعليق انعقادها بالشرط وتعليق 
انفساخهاء وتجديد انعقادها بعد انفساخها. وفى الإبراء عن الإجرة قبل 


وجوبها #17000000( 
فصل في الإجارة الطويلة اا 0 
فصل في إجارة الوقف ومال اليتيم ءدةزدزدزد دن 00 
فصل فيما يجب الأجر على المستأجر وفيما لا يجب 00 
باب الإجارة الفاسدة د و ا و 
مسائل في الأجير المشترك فصل في الحمامي والثيابي 5-6 
فصل في الحمال وما يرجع إليه و ع اولع ايا 
فصل في البقّار والراعي ماع ا ف كا 
فصل في القصّار ال اخ و 
فصل في الخياط والنساج الا تترنم سنك و 
فصل في الحمار 0 
فصل في إجارة الدواب والعنمان نيما يجب وفيما لاا يجب 
فصل فيما يكون تضبيعاً للدابة والمال 1100 
فصل في توابع الإجارة 000000 7”” 
فصل فيما تنتقض به الإجارة وما لا تنتقض به 200000 
فصل في إجارة الظئر اك الو ا لمع اع وا او لم م 
فصل في اختلاف الآجر والمستأجر ا 
كتاب الدعوى والبينات ش19 


ووقومفوو ووو ووو و ووو وو ووه 


000001 


ووقفقعويوة يوقو فيم ةرم ممم 


«معوقعة رم م رورم مم عمووة 


ولمقنيمفومعمءوو ينيمو يوه 


000000000000001 


وفوف يقوووءويءعة م مومووة نوو ووه 


ا ا ا 0 


ووففوووووووموة وميم ث دنه 


و قوووف و وود نوع ث نوو 


000000 


وووعفم ووو وفوو ةم ةو ورلم نوه 


ووفووو وو ةو و هون دوه 


00 00 


فر فهرس المحتويات 


فصل فيما يستحقٌ على القاضي وما ينبغي له أن يفعل وما لا يفعل .... 
باب الدعوى ا بب000001 1 01 


فصل في دعوى المنقول وفيه مسائل النتاج ودعوى الرجلين 1 
فصل في دعوى الدور والأراضي 000 ش01 
فصل في دعوى الملك بسبب 0000 غ1 
فصل في دعوى التكاح 0 ا ااا 
فصل فيما يتعلق بالنكاح من المهر والولد وغير ذلك 0 
فصل في الخصومة بين الزوجين في الغزل ا 
باب دعوى الحائط والطريق و ا ا ا 


باب ما يبطل دعوى المذّعى قبل القضاء أو بعده 500 


فصل فيمن يجوز قضاء القاضي له ومن لا يجوز وما للقاضي أن يفعله 


فصل فيما يقضى فى المجتهدات وما ينفذ قضاؤه فيه وما لا ينفذ 0006 
كتاب الشهادات ا ا 


باب فيمن لا تجوز شهادتهم 0ع ووس ووو اطاط ووأرو م عه ممما الجخ و قو 
فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 011 000 
ويتّصل بهذا الفصل مسائل التزكية والتعديل بالط او ال 
فصل فيما لا تقبل شهادته للتهمة اذوه أله نونو ناك ل مط الو لوا 6 1لا 
ومن الشهادة الباطلة الشهادة بالمجهول 500( 
فصل : ومن الشهادة الباطلة شهادة الإنسان على فعل نفسه 0 
باب من الشهادة التي يكذب المدّعي شاهده في بعض ما شهد له - 


وعمعثثومثوزورهة 


ولعيو م رمم 


وفقفققومو ثيه 


لفعمووثثقيوهن 


ومفقووووء.”. 


وملممعووممم 


٠‏ مقوعءثءثوم 


وفرثفقءعمءثوروة 


فصل في الشهادة على الشهادة ا 


فصل فى كتاب القاضى إلى القاضى يا ا 920 


فصل في التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم لظ 
فصل في التوكيل بالبيع والشراء ادنب ساااك جوطا ةلب ا 
فصل في التوكيل بالنكاح والطلاق والعتاق 00 
مسائل التوكيل بالطلاق والعتاق و 


فصل في الصلح عن الميراث والوصية عه أيه الع ايو وا أقوا لل لماه توه م 2 
باب الصلح عن الدين وفيه بعض مسائل صلح الفضولي 195 ه252 


ا فهرس المحتويات 


فصل في الإبراء عن البعض بشرط تعجيل الباقي وتعليق الإبراء عن الثمن والإبراء 


عن النفقة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ات 
باب صلح الأعمال والصلح عن الأمانات والمضمونات والجنايات والحدود 

والحقوق 000 
باب الصلح عن العقار وعما يتعلق به 1 [1[ز[1[ 1[ 1 ا 0 
فصل في الصلح عن دعوى العقار دسو لوطه 010 002 م عفاد ا 211 63/57 
باب في الحيطان والطرق ومجاري الماء اوج امود اف وسوس سو ره 
فصل فيما يجوز لأحد الشريكين أن يفعل في المشترك او ا 0 
فصل في المهايأة الا وف وا ف او نيم تاونس ور ند اكات لواو 631 
فصل في ذكر ألفاظ تكون إقراراً بالملك للمخاطب وما لا يكون ا 1ه 
كتاب الإقرار او و و ا ا ا قر ا ل ل 
قصل 'فيما يكوت إقراراً الخاحسا ان ناسعد تسسسج ؤس مق 
نميل فيما يكون إقزار بكىء أو رشيقين 00 
فصل في الاستثناء والرجوع عن الإقرار 0000113111 000 
فصل في القبض والإبراء 1 ا 
فصل في إقرار المريض الوم لاج لواف لح اموت او مس امع ام 51 
كتاب القسمة يخ جروالا اسلا ل م ماس كدقد الوه فووا افا لوو ا ا 
فصل في قسمة الدار والعقار اوح العا الول نمع سس ع باه ا 1 
فصل فيما يدخل في القسمة ا ا ا سوسس و 
فصل في قسمة الوصي والأب عا ا ا لحم ب مدوم 


